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1 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل باب: الذّكاة قطْعُ َر ياك نمام الحلقوم وَالْوَدَجَيْنَ مِنَ المُقدُم 

باب الجن تمحر النكةتشمل والعققرًوال د كساجراد يقل 

التسهيل أولهاتطعميزيناا كس حيخ سوط ألهانا 
تام حلق وم وكلسل ودج مت ناقيد 10 

التذليل باب: في الذكاة: هذا أول الربع الثاني من هذا الكتاب افتتح بكتاب الذكاة ثم بكتاب الضحايا لأنهما 


كالتتمة لكتاب ٠‏ الحج لاحتيا اج المحرم إلى معرفة كيفية تذكية ما يطلب به من هدي ونحوه ولإحالة 
عيوب الهدي وسنه على الضحايا ويسمى هذا الباب كتاب الذكاة وكتاب الذبائم وأصْل التذكية في 


اللغة التما ذكيت الذبيحة أتممت " لد وذكيت النار أتممت إيقادها د تام الم 
م فمعنى و ر ورج م 


قاله الهروي والذكاة في الشرع قال ابن ع ال الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من 
الحيوان والذبائح جمع ذبيحة أنثى الذبيح ثبتت ل ثبتت فيها التاء لغلبة الاسمية وجمعت بحسب اختلاف 
الأنواع انظر الحطاب. 
الذبح والنحر الذكاة تشمل والعقر والذ بالإسكان كالجراد الكاف اسم وهو مفعول مقدم يقتل قال 
في الذخيرة هي خمسة أنواع العَقر في الصيد البري. ذي الدم وتأثير الإنسان في الجملة بالرمي في الماء 
الأخار أو قطع الرؤوس أو الأرجل أو الأجنحة 5 الجراد ونحوه من غير ذي الدم وذبح ف الغنم 
ونحرٌ في ذي النحر وتخيير ف البقر م أفضلية الذبح انتهى وبدأت كالأصل بالأول مشيرا إلى ما 

يشترط في الذابح فقلت أولها قطع مميّز يناكح وأشرت إلى أن المفاعلة ليست على بابها فقلت يحل 
وطء أنثاه لنا بفصل الجملة لأنها وزان عمر في قوله : 

أقسم بالله اپو حفص عيبر ا ا ا ا ا ا 0 

وعبرت بوطهء بدل نكاح لآتي بما يشمل العبد الكتابي إذ لا يحل لنا نكاح الأمة الكتابية ويحل لنا 
وطؤها بالملك والاحتراز بالشرط الأول من ذكاة من لا يعقل من صبي أو مجنون أو سكران فلا تصح 
مجنون أو سكران وإن أصابا لعدم القصد نقله ابن عبد السلام والاحتراز بالثاني ممن لا تجوز مناكحته 
كالمجوسي والمرتد والزنديق والصابئة وهم طائفة بين النصرانية والمجوسية يعتقدون تأثير النجوم وأنها 
فعالة وقال مجاهد بين النصرانية واليهودية وعن قتادة أنهم يعبدون الملئكة ويصلون للشمس کل يوم 
خمس مرات ولا فرق في المرتد بين أن يرتد إلى دين أهل الكتاب أو إلى غيره قاله في المدونة اللخمي 
ينبغى أن تصح ذكاته إن ارتد إلى دين أهل الكتاب لأنه صار فنهم 
تمام حلقوم وكل ودج فيها للك وتمام الذبح إفراء. الأوداج والحلقوم كذا بمصدر أفعل وهي لغة و 
سمع أشهب في دِيّكة ذبحت من أقفائها لا توكل وأرى أن تطرح ابن رشد هذا مثل ما في المدونة لان من 
ذبح من القفا فقد قطع النخاع فيكون قد قتل البهيمة قبل أن يذكيها انتهى مختصرا ابن يونس لو قطع 
الحلقوم ثم لم تساعده السكين فقلبها وقطع الأوداج من داخل لم تؤكل وقد جرى في هذه من الخلاف ما لم 
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بلا رفع قبل التّمَام 


قبا التمسم وإنا اتصف فرى - مزكلهافلحليضاشهرا 
أحروإنااتعمم حلقو ملع 2< مغنصفنين وإنا لعك سس صنع 
وفيالني قصعءنهمةحد نين روايت ان والنسع الأسد 
وليس شرطافي الشهير في الملري | قطلعومنيتركي بن للهمشتري 
وحلقةكخاتممنغظصمه - تتحاز لسر سم انلغلصمه 


التذليل 


يجر في مسألة إدخال الآلة تحت الغلصمة التي قال فيها سيدي العربي الفاسي في منظومته : 


إن تدخل الآلة تحت الغلصمة ثمت تفري فالجميع حرمه 


لأن الأولى قطع فيها الحلقوم على سنة الذكاة والأخرى وقعت فيها المخالفة في الجميع انظر الرهوني 
وني التوضيح لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين خلاف ذلك لم تؤكل 
عليه في النوادر محمد وأما إن أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنها تؤكل ابن عبد السلام 
وذهب جماعة من أهل العلم خارج المذهب إلى إباحة أكل ما ذبح من القفا بلا رفع يجي قبل التمام 
يأتي قريبا التفصيل في مفهومه وإذا النصف فرى أي د شق من كلها الضمير للحلقوم والودجين فالحل 
أيضا شهرا كما شهر المصدّر به من اد شتراط قطع تمام الثلاثة 

أحرى إذا تمام حلقوم قطع مع بالإسكان نصف ذين أعني الودجين أو إذا العكس صنع بأن قطع تمامهما 
مع نصفه. فالصور الثلاث داخلة في قول الأصل وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وصوب گنون 
حمله على الأولى ليفهم منه التشهير في الأخريين بالأحرى والتشهير في الثلاث اشارخي التلقين ابن بزيزة 
وصاحب المغين انظر عبارتيهما في البناني وق الذي قطع منه ضمير قطع للحلقوم مع بالإسكان أحد ذين 
أعني الودجين روايتان والمنع الأسد لقوله في التوضيح والأقرب عدم الأكل لعدم إنهار الدم ولا يتناول هذه 
الصورة التشهيرٌ فلا ينبغي إدخالها في كلام الأصل انظر البناني والاستيفاء زيادة 

وليس شرطا في الشهير في المري ويهمز وهو البلعوم قطع وهو مذهب المدونة ابن عرفة وفي حصولها 
بدون المريء المشهور ونقل اللخمي رواية أبي تمام وعزاه ابن زرقون له لا لروايته وعياض لرواية 
البغداديين المواق انظر كثيرا ما يتفق بقاء ودج واحد فإن كان قطع المريء والودج الآخر والحلقوم لكانت 
- هكذا لذ - كي على قول الشافمي وأحمد بن حثبل وأبي حتينة وعلى قولة للك حكاما عياض 
قلت كأن الرواية المشار إليها سابقا بالاكتفاء بالحلقوم وأحد الودجين يشترط فيها قطع المريء ومن 
يترك يبن للمشتري استظهره عبد الباقي ونظر ق الضيف وقيد بالشافعي وسكت البناني وأطلقت لأنه 


٠‏ مما ينقص من الرغبة ومضمون البيت زيادة وحلقة كخاتم من غلصمه تنحاز للرأس من المغلصمه 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


التسهيل ٠‏ تكفيونصفهاءعلىماقدخلا ‏ فينص فحالق ووو ن تلك زْإق ‏ 
بننهاف انع والكرهومن ٠‏ بالحسل أقى قالإنتبعيَين 
وعودمّن قبل اتمام قدرفع 2 مننقه ل أنيحصل مالعسيش منسع 
بده ولايه دبع هد إن وقصاسع لبنس تيا ا حون السك 
ب دون كل رهوب هه وقي الا 2 وقياالاإناختبااصملا 
أوايسودبخكلاف مني رى ١‏ تمامهاوالعكس ججاواستتفكرا 
والانطنف هبالبةفقفط و«لقطيعفيالشهور غير مشترط 

التذليل تكفي نقله ابن عرفة عن ابن أبي زيد عن محمد ونصفها الضمير للحلقة أي انحياز نصفها إلى الرأس 


على ما قد خلا في نصف حلقوم أي يجري على ما سبق في قطع نصفه مع تمام الودجين ذكره عبد 
الباقي وسكت عنه البناني وإن تنحز الضمير للغلصمة وهي العٌقدة والجؤرّة إلى بدنها الضمير للمغلصمة 
فالمنع كما في سماع عيسى بن الوليد عن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي العَمر عن ابن القاسم عن ملك 
وقال أشهب وأصبغ وسحنون مثله والكره عزاه ابن عرفة لنقل ابن بشير ومن بالحل الذي هو قول ابن 
وهب وأبي مصعب أفتى قال إن تُبَعْ يُبَنْ ابن ناجي وبقول ابن وهب وقعت الفتوى عندنا بتونس منذ 
مائة عام مع البيان عند البيع انظر عبد الباقي والرهوني ومضمون الأبيات الثلاثة زيادة 

وعود من قبل التمام قد رفع من قبل أن يحصل ما العيش منع بده ولا يفيد بعد إن وقع بالبعد مطلقا 
وإن يقرب نفع بدون كره وبه وقيل لا وقيل لا إن اختبارا بالباء الموحدة فعلا أو ليعود بخلاف من 
يرى تمامها أي اعتقد عتقد تمام الذكاة والعكس جا بالحذف واستنكرا فهي خمسة أقوال ذكرها ابن عرفة 
بعزوها انظر نصه في الرهوني وأشرت بقولي واستنكرا إلى قول أبي حفص بن العطار إن وجدت الرواية 
بعكسه أو نقل عن سحنون فغلط ومضمون الأبيات الأربعة زيادة 

والثان بالحذف طعنه الضمير للمميز الذي يناكم صرحت بفاعل المصدر لقول عبد الباقي في قول الأصل 
طعن بلبة لعل أصله طعنه بلبة فقط هذا مذهب أكثر الشيوخ وقال اللخمي وابن 
اللبة والمذبح واحتج عنصي رد وال يبا يوان والح ماي رتور وال ورا لاي 
الضرورة كالواقع في مهواة إذا لم يقدر أن ينحر إلا في موضع الذبح تحر فيه وكذا إن لم يقدر أن يذبح 
إلا في موضع النحر ذبح فيه وهو بی من قوله في المدونة وصححه ابن عبد el‏ والإشارة إلى الخلاف 
بكلمة فقط زيادة والقطع في المشهور غير مشترط زيادة أشرت بها إلى قول گنون في قول الزرقاني ولو لم 


بن لبابة يصح فيما بين 
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وان سَامِريًا أ مَجُويًا تنص وديم نيه مُسْتَحَلَهُ وان كَل الْميْقة إن لَمْ َب 


وإن لدين الساامرية انتحصل أو عن مجوسيته الأصصل انتقل 


. نفس ه بميتيةإن لم يغب 557 eae RS‏ 


التذليل. 


يقطع شيأ من الحلقوم والأوداج إلى آخره هذا هو ظاهر المصنف وهو المشهور انظر ابن غازي والزياتي 
انتهى ويقابله قول ابن عرفة ظاهر الرسالة اشتراط قطع الثلاثة كالذبح انتهى اللخمي ويجزئ من النحر 
ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح قيل لأن من اللبة تصير الآلة إلى 
القلب ثم قال ولا يكتفى f‏ في الحلقوم دون أن يصيب شيأ من الأوداج ويُجزئ منه ما أنهر الدم 
ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح. 

وإن لدين السامرية انتحل محمد: تؤكل ذبيحة السامري صنف من اليهود ينكرون البعث أو عن 
مجوسيته الأصل انتقل إلى تنصر ابن المواز وتؤكل ذبيحة النصراني العربي وذبيحة المجوسي إذا تنصر 
قال في المدونة وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون 
تمجس وتركه أبوه. المغربي: لا يناقض ما في الحرة يسبيها العدو من أن أولادها الصغار تبع لها 
الدين إذ ليس هنا أب حقيقة وللنفس ذبح سمع القرينان قيل للك إن اليهودي يذبح لنفسه فيطعمك 
من ذبيحته فإذا ذبحت أنت لنفسك لم يأكل منها ويقول إن أردت أن آكل فهات حتى أذبحها أنا 
أفترى أن يمكنه منها قال لا والله ما أرى ذلك ابن رشد هذا كما قال لأن الله تعلى إنما أباح لنا أكل ما 


قد 
ي 


ذبحوه لأنفسهم فأما أن نوليهم ذبح شيء نملكه من أجل أنهم لا يأكلون ذبائحنا فإن هذا لا ينبغي 
لسلم أن يفعله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذا لو كانت الشاة بين مسلم ونصراني لم ينبغ للمسلم 
أن يمكنه من ذبحها سمعه ابن القاسم انتهى گنون قال بعضهم وهذا من ملك أنفة دينية وغيرة إيمانية 
وكيف يذل المؤمن نفسه والله قد أعزه بدين الحق ما يستحله فيها لابن القاسم ما ذبحه اليهود مما لا 
يستحلونه فإنه لا يؤكل 

وهبه قد سمح لنفسه بميتة إن لم يغب روى محمد إن عرف أكل الكتابي الميتة لم يُؤكل ما غاب عليه 
ابن عرفة كذا نقلوه والأظهر عدم أكله مطلقا لاحتمال عدم النية في الذكاة ابن ناجي في شرح الرسالة 
واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة فالمشهور لا تؤكل وأجاز ابن الت أكلها ولو رأيناه يسل 


عنقها لأنه من طعامهم ابن عبد السلام وهو بعيد وبحث ابن عرفة مع ابن عبد السلام في ذلك انتهى 


ابن سراج ما وقع لابن العربي هفوة وقد اتبع الفقهاء في أحكام القران وغيره من كتبه نقله المواق 


5 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل SS ee‏ م ان لوالو ا ا و ا ا 

التسهيل ss‏ وقي مذك هلس لمم جلب 
قولان زادكرهةابيُ عرفه وفعله أبس الإمم أئفه 

التذليل البساطي ليت قوله لم يخرج للوجود ولا سطر في كتب الإسلام انتهى وقول ابن سراج إنه اتبع الفقهاء 


في أحكام القران كأنه يشير به إلى قوله فيها فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم 
الرأس فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم 
ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذا مثه فشاهره التعارض مع ما سيق عنه من الإباحة وقد جمع بينا 
ابن عرفة بما حاصله أن الإباحة فيما يرونه مذكى وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة انظر الرهوني وقد 
كنت قلت في أجواءِ أوربه عندما قدم لي طعام فيه لحم : 


حاصل مقتضى نصوص الذهب 
فإن يقل أهل كتاب قلت قد 
ولو فرضناه فهو يلغونا 
ولو فرضناها فهم على الأقل 
قلت ومن أحس مس السغب 
فهي وإن زيفها لمفتونا 
فإن دين الله يسر والح رج 
وآي ةالعق ودفي طعهلم 
وحجة الإحجام قل مأخوذه 


والحسز الاكتفهء بالأسسماك 


تحريم لحم أوربا العلسب 
شاع إلى الإإحاد متهم مُلتحَد | 
دة تا هدق ذاك يأكلوتها 
غابوا وأكل اميت منهم مستحل 
فيهم يقل بقولة ابن العربسي 
من بعده تؤلفالفتونا 
عن مقتضى مقاصد الشرع خرج 
أمل الكتاب حجة الإقدام 
مما اقتضت كلمةالموقوذه 


والبيض ولأخباز والفواك 


وفي الفواك اكتفاء بحذف الهاء وقولي قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد هو كقول ابن عاشر ولا شك أن 
المراد الكتابي بالمعنى لا بمجرد الاسم وكأخذ کون من كلام التونسي أن من غلبت عليه المجوسية من أهل 
ا ل كوي ود الي ام عه 
جلب قولان ابن شأس وفي اهتباحة ما ذبحوه لسلم ومنعه قولان انتهى ابن المواز لا ينبغي لمسلم أن يمكن 
ذبيحته من كتابي وإن كان شريكه فيها فإن فعل أَكِلَتْ وعبارة التوضيح ففي جواز ز أكلها ومنعه قولان زاد 
كرهه ابن عرف ولم يعرج عليه في التوضيح كما رأيت ونص نص ابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ما 
ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها تكره وفعله أبى الإمام أنه راجع تعليق على قولي وتف ذبح 


التسييل 
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لآ بي ارد ويم لصم أو غير جل لَه إن قت بِشرْعِنا إلا رة كجِرَارته وبَيْع وَإجَارة ليده وشرَاء 
لااطضفلارتدولايحل ما ذبح للص دم أو ماعلما 
بشسرعنا أن لم يكين له صاح إلافكره كش رء ماذبح 
لنفسسله من هه كذاك أن يقر في السوق جزارا لنهي من عمر 
كبیسع اوإجارة لعي سده وكل مايعين في تمجيده 


التذليل 


لا طفل ارتد فيها للك إذا ارتد الغلام إلى أي دين كان لم تؤكل ذبيحته ولا يحل ما ذبح للصنم عدلت 
عن عطفه عطف الفردات لأن ما قبله معطوف على فاعل المصدر فيها كره ملك أكل ما ذبحه أهل 
الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم ابن القاسم وكذلك ما سموا عليه المسيح ولا أرى أن يؤكل 
ابن المواز وكره ملك أكل ذلك وليس بالمحرم وإنما المحرم ما ذبح للأصنام 

أو ما علما بشرعنا أن لم يكن له صلح أشهب كل ما كان محرما بكتاب الله في قوله سبحانه («وعلى الذين 
هادوا) إلى (شحومهماء الآية فلا يأكل المسلم من ذبائحهم إلا فكرة ابن حبيب وأما ما حرموا على أنفسهم 
مما ليس في التنزيل مثل الطريفة فمكروه ابن عرفة هي فاسدة ذبيحة لأجل الرئة اللخمي اختلف قول ملك 
في الطريفة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة انتهى وهو نحو ما في المدونة ابن ناجي في شرحها اختلف 
في المسألة على ثلاثة أقوال الجواز والكراهة وكلاهما ملك فيها والتحريم لظاهر قول ابن القاسم كما هو ظاهر 
العتبي عن ابن كنانة والمشهور منها الإباحة ونحوه له في شرح الرسالة وقد نوقش في تشهير الإباحة والذي 
رجح التحريم لقول ابن القاسم إنها ذكاة بغير نية. انظر المواق والرهوني وكلام گنون 

كشراء ما ذبح لنفسه منه في الجواهر لا ي ينبغي الشراء من ذبائح اليهود ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون ينهى المسلمون عن الشراء من اليهود واليهودٌ عن البيع منهم فمن اشترى منهم فهو رجل سوء 
ولا يفسخ وقد ظلم نفسه إلا أن يشتري منهم مثل الطريغة مما لا يأكلونه فيفسخ على كل حال قال وهذا 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذا فسخ وإن كان غير محرم على الظاهر من المذهب ونقل 
ابن عبد السلام كلام الواضحة عن مطرف وابن الماجشون ثم قال فيحتمل أن يكون الفسخ مبنيا على 
مذهب من يمنع أكل الطريفة مطلقا ويحتمل بعد التقدم لذلك فيكون عقوبة لمن ارتكبه كذاك أن يقر في 
السوق جزارا لنهي من عمر فيها لابن القاسم الحربيون ومن عندنا من الذميين سواء عند ملك في 
ذيانكهم وملك يكره ام كلهم والشراء من مجازرهم ولا يراه حراما وقد أمر عمر أن لا يكونوا 
جزارين وار صيارفة في الأسواق ابن المواز وقد كان من مضى يختارون لذبائحهم أهل الفضل والصلاح 
وانظر تقل کون عن ال كل هنا أو أشمله ولا نه 

كبيع او بالنقل إجارة لعيده هذا مما اختلف فيه قول ملك بالإجازة والكراهة وأجرى ابن رشد هذا الاختلاف على 
الاختلاف في أنهم متعبدون بالشريعة فعلى القول بذلك يكره معاونتهم على العصيان ولا يكره على القول بأنه ليس 
بعاص في ذلك إلا بعد الإيمان وعلى هذا أجاز في سماع زونان أن يسير بأمه إلى الكنيسة انظر المواق عند 0 
الأصل في الإجارة وكراء لعيد كافر على النسخة التي حل عليها هناك وأحال عليها هنا وكل ما يعينْ في تمجيده 
زيادة من عبد الباقي ولفظه وكذا نحو العيد ما أشبهه مما يستعين به على تعظيم شأنه وسكت عنه البناني 


1 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل وَتسَلفُ كن خفر وَبَيْمُ به لا أخدهُ قَضَاءً وََحُمُ يَهُودِي وَذيْمٌ ِصَلِيب أو عِيسى وَقُولٌ مُتَصَدّقَ به 
التسهيل كذااقتراض ثمن الخمركذا بيع به وجائز أن يؤخكذا 
قضاءَ دين كالجزى وكرها - شحميهودي كذبح السفها 
اا يت أو كعيسى وبذا مااصدقوا به عن الملوتى احتذى 
واننع في القربان للبناني إزاليس أكله لمم بشان 


پء م 


والكقرهفي زيح أرادوا أكله لكن علي ەس موا ال أليهموا 


التذليل كذا اقتراض ثمن الخمر كذا بيع به وجائز أن يؤخذا قضاء دين كالجزى فيها للك إذا باع الذمي خمرا 0 


كرهت لسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه يبيعه به شيأ أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم قال ابن القاسم ولا يأكل من 

طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار قال بعض أصحابنا وعلى هذا لا ينبغي أن يؤكل طعام النصراني واليهودي 
وتبرفم ناك يبوم E E‏ رليم كال يللد وا باس E‏ يله الك بداو الا اين 
كما أباح الله أخذ الجزية منهم فلقوله كما أباح الله أخذ الجزية منهم أشرت بقولي زيادة كالجزى وكرها شحم 
يهودي عبد الوهاب شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند ملك محرمة عند ابن القاسم وأشهب وقد روي 


- عن ملك اللخمي الاختلاف في ذي ظفر كالاختلاف في الشحوم وقيل يجوز الشحم لأن الذكاة لا تتبعض كذبح 


بالكسر أي مذبوح السفها فيه اقتباس من قوله تعلى (سيقول السفهاء من الناس» 

لكالصليب الكاف لإدخال الكنائس والأعياد أو كعيسى الكاف لإدخال جبريل الباجي كره ملك ما ذبحوا 
للكنائس أو لعيسى أو لجبريل أو لأعيادهم زاد ابن حبيب والصليب من غير تحريم وأما ما ذبح للأصنام فمحرم 
لقوله تعلى «وما ذبح على النصب؟ ابن المواز كره ملك ما ذكر لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله (أهل به 
لغير الله ولم يحرمه لعموم قوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وأما الذبم للأصنام فلا خلاف في تحريمه 
لأنه مما أهل به لغير الله وبذا ما اصدّقوا به عن الموتى احتذى ملك في الطعام يتصدق به النصراني عن موتاه 
يكره قزل السام اه يعمل يعظيما لشركهم 

والنع في القربان للبناني إذ ليس أكله لهم بشان والكرة في ذبح أرادوا أكله لكن عليه سموا الد بالإسكان لوا 
قال عند قول الأصل وذبح لصنم بعد أن ذكر شموله كل ما عبد من دون ن الله وأن هذا شرط ثالث في أكل ذبيحة 
الكتابي وهو الذي ذكره أبو الحسن في شرح المدونة وصرح به ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح 
ونصه كره ملك ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم لأنه رآه مضاهيًا لقول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير 
الله به ولم يحرمه إذ لم ير الآية متناولة له وإنما رآها مضاهية له لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوه 
لآلهتهم مما لا يأكلون قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا انتهى وقال في سماع عبد 
a‏ وباظة اهيا دح O aE‏ بابق باك ابن رشد كره ملك في المدونة أكل ما ذبحوا 
لأعيادهم وكنائسهم ووجة قول أشهب أن ما ذبحوه لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب أن يكون حلا لنا لأن الله 
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وذكاة خنتى و حصي وفاسيق 


والفرق للحط اب أن ماذبح للصنم القربية فيه تتضح 
والقصدفي الذبح لعيسى نفعسه والذبح للجن على ذا فرعه 


ومن خصي كرهت وخنئلسى وفاسييقلااغ ل ف كتانق 
وذي ص با مي لوللسونه ee E‏ 


تبارك وتعلى يقول (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وإنما تأول قول الله عز وجل وأو فسقا أهل لغير الله به) 
فيما ذبحوه لالهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليلالآيتين جميعا انتهى قال البناني 
فتبين أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يؤكل لأنهم لا يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم 
يقصدوا بالذكاة إباحته وهذا هو المراد هنا وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح الصليب فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم 
لكن سموا عليه اسم الهتهم فهذا يؤكل بكره لأنه من طعامهم انظر بقية كلامه 

والفرق للحطاب أن ما ذبح للصنم القربة فيه تتضح والقصد في الذبح لعيسى نفعه والذبح للجن على 
ذا فرعه ففيه وفي المواق عن ابن شهاب لا ينبغي الذبح لعوامر الجان [لنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
الذبح للجان'] ابن عرفة إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره وإن قصد التقرب إليها حرم 
الحطاب وهذا والله أعلم هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى لأن ما يذبحون للأصنام يقصدون 
به التقرب إليها وما ذبح لعيسى أو للصليب أو نحوه اتا يقصدون ابه اتتفاعها بذلك انظر خافية كنون 
وانظر فيها كلامه على ما ذبح على قبور الأولياء لقضاء الحوائج ولاحظ أن راء القبور التفتت إلى اللام 
وحاصل ما ذكر النظر إلى اعتقاد الذابح فإن اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فمذبوحه حرام وإن 
اعتقد أن التأثير إنما هو لله وإنما نوی ثواب مذبوحه للولي لجري العادة بقضاء حاجة من فعل ذلك 
فهذا لا بأس بأكله نقله عن بعضهم قال وهو ظاهر قلت هو على الأقل مضاوٍ لما أهل به لغير الله فأقل 


أحواله الكراهة وانظر نقله كلام روح البيان في حرمة مذبوح من قال باسم الله ومحمد وكلام النووي 


ويوسف بن عمر وصاحب الزواجر وغيرهم. 

ومن خصي كرهت وخنثى وفاسق لا أغلف بالصرف للوزن وهو الذي لم يختتن يقال بالغين والقاف وعدم 
كراهة ذكاته هو الذي صَدّر به الحطاب جازما ثم قال وحكى في البيان كراهة ذكاته وتبعه في الشامل كأنثى 
وذي صبا مير للمدونة أي في مذهبها الحطاب وهو المشهور وفي الموازية كراهية ذبحهما وعليه اقتصر ابن 
رشد في سماع أشهب وقال في آخر سماع ابن القاسم ويجوز ذبح من لم يبلغ من الرجال والنساء الأحرار 
والعبيد لأن النية تصح من جميعهم وهي القصد إلى الذكاة التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أن في صحة 
ذكاتهما قولين والقول بعدمها غير معلوم في المذهب والذي حكاه غير واحد أن الخلاف إنما هو في الكراهة 


- قال يحيى بن يحيى : قال لي وهب : استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراءها وبح للجنَ عليها لئلاً يغوروا ماءها فأطعم ذلك ناسا ء فبلغ ذلك ابن شهاب 
ازرم » فقال SS‏ ل ل د آكام المرجان في أحكام 
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التذليل 


كالخلف في سكران حال الخبط ييب في أموره ويخط ي 
وعر بي للنصسسارى متبع وتاارك ص لاته ومبت دع 
مختل فوفي كفو وأعجمي أجاب للإسلام قبل الحلم 
وقال ابن بشير في المذهب رواية بعدم الصحة وهي محمولة على الكراهة وعن ملك تذبح المرأة أضحيتها ولا 
يذبح الصبي أضحيته فرأى بعضهم أن هذا يدل على أن ذبيحته أشد كراهة والمعروف أن الخلاف مع 
عدم الضرورة وأما معها فتصح من غير كراهة وحكى اللخمي قولا بالكراهة مطلقا وإن كان من ضرورة ذكره 
الحطاب وحمل ابن ناجي ما في المدونة من جواز ذبح المرأة على ما بعد الوقوع والذي في البيان عازيا 
لجمهور العلماء الجواز ابتداءً بل فيها التصريح بجوازه ابتداء من الكتابية كما في ابن يونس وابن عرفة 
فأحرى المسلمة الحطاب تجوز ذبيحة العبد ولا خلاف في ذلك إلا ما حكى عن عبد الله بن عمر من عدم 


جواز ذبح العبد الآبق قلت الآبق فاسق وإلى ما تقدم عن ابن رشد من حكايته في البيان كراهة ذكاة 
الأغلف ومن اقتصاره فيه في سماع أشهب على كراهية ذبح الأنثى والصبي المميز أشرت بقولي والكره 
منهم ابن رشد بينه وقلت مشبها في تبيين ابن رشد 

كالخلف في سكران حال الخبط يصيب في أموره ويخطي وعربي للنصارى متبع وتارك صلاته ومبتدع 
مختلف في كفره وأعجمي أجاب للإسلام قبل الحلم البناني الذي حصله ابن رشد كما في التوضيح ستة 
لا تجوز ذكاتهم وستة تكره وستة يختلف فيهم أما الستة الذين لا تجوز ذكاتهم فالصبي الذي لا يعقل 
والمجنون في حال جنونه والسكران الذي لا يعقل والمجوسي والمرتد والزنديق قلت يخرج الثلاثة الأولين 
قولي كالأصل مميز والثلاثة الآخرين قولي مثله يناكم والذين تكره يعني ذكاتهم الصغير المميز والمرأة 
والخنثى والخصي والأغلف والفاسق والمختلف فيهم تارك الصلاة والسكران يخطئ ويصيب والبدعي 
الختلف في كفره والعربي النصراني والنصراني يذبح للمسلم بإذنه والأعجمي يجيب إلى الإسلام قبل 
البلوغ انتهى وما نسب إلى ابن رشد في السكران يخطئ ويصيب هو الذي له في رسم الجنائز من كتاب 
الصيد والذبائح والذي له في رسم القبلة منه أنه لا ينبغي أن تؤكل ذبيحته لأنه لا يدرى هل صحت منه 
النية في الذبح ولا يصدق في ذلك لأنه ممن لا يقبل قوله وينوى في خاصة نفسه إن جاء مستفتيا يزعم أنه 
عرف ما صنع وقصد الذكاة بذلك نقله ابن عرفة مختصرا وسلمه وبحث فيه المواق بإجازتهم ذبيحة 
السارق ومن لا يصلي وبقول ملك يقبل قول القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى أو كتابيا ثم قال قالوا ومن 
هذا الباب قبول المرأة الواحدة في الهداء وقبول قول الصبي والأنثى والكافر في الهدية والاستئذان وفرق 
الرهوني بحصول الشك في نية السكران والشك في الشرط مؤثر قطعا وليس هنا ما يرفع هذا الشك المستند 


خليل 
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وَج نلم موحي 


التبيين 


وصصّححت من جنب وأخرسا وحسائض قلت كه د النفسا 


وثالث الأقسام جرح مسلم مميليزمحر م اا بااالحرم 


التذليل 


لسبب إلا خبره وخبره غير مقبول لفسقه والسارق ومن في معناه النية منهم متأتية لتمييزهم حين الذكاة 
قطعا والأصل قصدهم الذكاة وإن عرض تردد في وجوده فهو وهم وقد ألغي الشك الذي لا يستند لسبب في 
الطلاق كما يأتي فإلغاؤه هنا أحروي قال الرهوني وفهم من كلام المواق أن جواز أكل ذبيحة السارق مسلم 
عند أهل اللذهب وهو كذلك ونقل نص سماع القرينين من كتاب الصيد والذبائح وكلام ابن رشد عليه وفيه 
في الذي يدخل داره سارق فيجد شاته مذبوحة أنه لا بأس بأكلها إذا لم يكن في البلد إلا المسلمون وأهل 
الكتاب فإن كان معهم مجوس فلا يأكلها وهو عند ابن حبيب في الواضحة على سبيل الورع ثم ذكر 
الرهوني جوابا لعبد القادر الفاسي فيمن وجد بقرته مسلوخة قد أخذ السارق جلدها أن الاحتياط عدم 
الأكل واستدل بما تقدم لابن رشد في السكران 

وصححت من جنب وأخرسا وحائض قلت كهذي النفسا في الذخيرة وتؤكل ذبيحة الأخرس وفي 
الشامل تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى وروي عن عكرمة وقتادة أنهما قالا لا يذبح 
الجنب وإن توضأ ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب وتجوز ذبيحة الجنب والحائض 
والأغلف والمسخوط في دينه وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون 
لذبائحهم أهل الفضل والإصابة فانظره مع ما سبق له من عد المرأة والأغلف والفاسق من الستة 
الذين تكره ذكاتهم والاستيفاء زيادة. 

وثالث الأقسام جرح مسلم بفتح الجيم مصدر أما الاسم فبالضم واحتّرز بالمسلم من الكافر قال فيها ويؤكل 
ما ذبحه أهل الكتاب ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعلى «تناله أيديكم ورماحكم» ويؤكل ما صاده المجوسي 
من صيد البحر دون ما صاده من البر إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله وفيها أيضا ولا 
تؤكل ذبيحة المرتد ولا صيده التوضيح المشهور منع صيد الكتابي وقال ابن وهب وأشهب بإباحته واختاره 
ابن يونس والباجي واللخمي لأنه من طعامهم وللك في الموازية كراهته ابن بشير ويمكن حمل المدونة عليها 
ولا يصح من المجوسي باتفاق ولا يؤكل صيد الصابئ ولا ذبيحته ابن سراج في عقر أهل الكتاب الإنسي 
أما على مذهب المدونة أنا لا نستبيح الوحشي بعقرهم فمن باب أولى الإنسي والقول بالاستباحة علله 
اللخمي بأنه ذكاة عندنا وعقرهم الإنسي ليس بذكاة عندنا فلا نستبيحه بذلك فما وقع لابن العربي هفوة 
مميز احترز به من المجنون والسكران والصبي غير المميز روى محمد لا يؤكل صيد سكران ولا مجنون 
فيها ولا صبي لا يعقل في التوضيح المشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب ابن عرفة ابن 
حبيب أكره صيد الجاهل لحدود الصيد غير متحر صوابه واستظهر الحطاب كراهة صيد الخنثى والخصي 
والفاسق ومن تكره ذكاته محرما بالحرم عبرت به بدل قول الأصل وحشيا تلميحا لآية المائدة ۰ 


التذليل 
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وان انُس عُجِرَ عَنْهُ إلا بعْسْر لا َعَم شَرَدَ أو تَرَدَى يكهوةٍ 

وإزتأنسإذافاتاليدا إلابعسرلاالذيقدشرا 

من نعم و بكههوة هطوى والوحش والإديي في هذا سوا 
وإن تأنس ثم توحش فيها للك ما دجن من الوحش ثم ند واستوحش فإنه يذكى بما يذكى به الصيد من الرمي 
وغيره لأنه رجع إلى أصله ابن حبيب حمام البيوت واليرّك والإوَرٌ من ذلك لأن أصلها وحشية ولا أرى هذا في 
الإبل والغنم والدجاج إذ لا أصل لها في الوحشية ترجع إليه ولا بأس أن تعقر عقرا لا يبلغ مقتلا أو تعقرب ثم 
تذكى وأما البقر فهي عندي لها أصل من بقر الوحش ترجع إليه فإذا استوحشت حلت عندي بالصيد إذا فات 
اليدا عبرت به بدل قول الأصل عجز عنه إشارة إلى جعل الاية الصيد قسمين مزيلا بالأيدي ومنِيلا بالسلاح ابن 
الحاجب المصيدُ الوحش المعجورٌ عنه المأكول ثم قال ولو صار المتوحش متأنسا فالذكاة وكذا لو انحصر وأمكن 
بغير مشقة ونحوه لابن عرفة انظر المواق وفيها للك من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر أن يفر ثم رماه آخر 
فقتله لم يؤكل ابن القاسم لأن هذا قد صار أسيرا كالشاة ويضمن الذي قتله للأول قيمته يريد مجروحا نقله المواق 
إلا بعسر أصبغ إن كان الوكر في شاهقة جبل أو على شجرة يكون فيه فراخ الطير لا يوجد سبيل إلى إنزالها 
على حال أو لعله يُطاق ذلك إلا أنه يخاف في ذلك العطب والعنت فإنى لا أرى بأسا أن يرسل عليها بازه 
ويأكلها وإن قتلها وأما إن كانت بموضع قريب ينال بالطلوع إليها أو الاحتيال إليها فتقع بالأرض فإن مثل هذه 
مأسورة مملوكة لا تؤكل إلا بذكاة فإن أرسل بازه عليها فقتلها لم يأكلها ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا 
منها فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل لأنه أسيرٌ محمدٌ وهذا إذا كان لو تركته قدر ربها على أخذه بيده ولو لجأ 
إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت إليه الكلاب فقتلته لأكل ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر فأطلق عليه 
كلابه أو تمادت فقتلته فإن كانت صغيرة لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ولا يكون له في الماء نجاة لم يؤكل وإن 
كان له في الماء نجاة أو كانت كبيرة يجد الصيد الروغان فيها حتى يعجز طالبه على رجله أو على فرس أن 
يصل إلا بسهم أو كلب فإنه يؤكل بالصيد لا الذي قد شردا 
سس لدون لاسي او انو ير 
اللجزيرة الصفيزة هوى تقدم ما في لائر والو خش والإنسي و ف هذا سوا البناني اا أن يحمل المصنف 
يعني قوله أو تردى بكهوة على الحيوان مطلقا وحشيا كان أو إنسيا ففي المواق عن ابن المواز وأصبغ بغ ما اضطره 
الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسرت رجله فكنعم وقال ابن عرفة وما عجز عنه في مَهواة جاز فيه ما 
أمكن من ذبح ونحر فإن تعذرا فالشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلهما انتهى قال في التوضيح وألزم التونسي 
واللخمى ابنَ حبيب أن يقول في الإبل والغنم إذا ندّت أن تؤكل بالعقر من قوله في الشاة وغيرها إذا وقعت في 
مهواة إنها تطعن حيث أمكن ويكون ذلك ذكاة لها والجامع بينهما العجز عن الوصول إلى الذكاة في المحلين وفرق 
صاحب العم وابنُ بشير بأن الواقع في مهواة يتحقق يتحت تلقه لو تراك فلل أبن حي آباج ذل جياه ابول 
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هد وي“ ا ا ا 


مه 


بماكرمح من سلح الدما يثهيمروبحيون علا 


بما كرمح مثلت به تلميحا للآية من سلاح الدما ينهر عبرت به بدل قول الأصل محدد تلميحا 
[للحديث] ولإدخال بندق الرصاص والبندق الوارد في عبارات المتقدمين إنما هو بندق الطين فيها ما 
جرحه حد معراض أو عصا أو عود ولم ينفذ مقتلا فمات أكل كالسهم ابن يونس المعراض خشبة في 
رأسها كالّج عياض عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة وجمهور العلماء أنه لا يؤكل ما 
أصابه بعرضه إلا ما خرق بحده انتهى التلقين كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف 
ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه الجلاب من رمى صيدا بحجر له حدّ فجرحه 
جاز أكله ولو لم يجرحه ولكن رَه أو دَقَه لم يجز أكله إلا أن يذكيه انتهى وفيها وما أصيب 
بحجر أو بندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل وليس ذلك بخرق وإنما هو رض الجلاب 
أيضا ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله القراني ظاهرٌ مذهينا 
ومذهب الشافعي تحريم الرمي بالبندق وبكل ما شأنه أن لا يجرح [لنهيه عليه السلام عن الحذف 
وقال إنه لا يُصاد به الصيد ولا يُكاد به العدو وإنما يفقأ العين ويكسر السن”] إلا أن يرمى به ما 
يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه ٠‏ 

أو بحيوان عُلما قال ملك في المدونة والمعلم من كلب أو باز هو الذي يَفْقَهُ إذا رُجر انزجر وإذا أرسل 
أطاع ولم يشترط ابن حبيب الازدجار في البزاة والصقور قال في المقدمات وليس بخلاف ما في المدونة 
لأنه أراد فيها ما كان يمكن من جوارح الطير أن يفقه الازدجار وتكلم ابن حبيب على ما يعلم من 
حالها بالاختبار ابن القاسم فيها الفهد وجميع السباع إذا علمت هي عندي بمنزلة الكلاب وقال 
فيها في البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاة والصقور وما أشبه هذا لا بأس بهذا عند ملك 
قلت الزمامجة جمع زمج كذمل طائر دون العقاب يصاد به وقال الجرمي هو ضرب من العقبان 
والشذانقات جمع شذانق بالسين مهملة ومعجمة مفتوحة ومضمومة مع فتح النون وكسرها وكلاهما 
عن الفراء الصقر أو الشاهين والسفاة جمع ساف مثل قاض وقضاة هكذا ضبطه الجبي في شرح غريب 
ألفاظ المدونة ولم يُحَلهِ وفيها لملك من أرسل كلبا غير معلم لم يؤكل ما صاد إلا أن يدرك ذكاته 
فيذكيه التلقين شرط الجارح المصيد به أن يكون معلما ابن العربي في صيد الكلب المعلم إذا كان 
أسود يعني بهيما يحرم اقتناؤه لوجوب قتله هو عندنا بمنزلة الوضوء بالماء المغصوب انظر الحطاب 


 '‏ عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة 
وأما السن فعظم" البخاري في صحيحه › كتاب الذبائح والصيد » رقم الحديث : 5503. 

7 - نَهى النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلْمَ عَنِ الكَذْف ء وَقَالَ : إِنّهُ لا َل الصَيْدَ » وَلا ينگا العو ء وَإِنَّهُيَفَْا العيْنَ وَيَكْسرُ الس » البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » 
رقم الحديث : 6220. 
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خلیل ازال هَن يِه يلآ ظُهُور ترك ولو تعَدد مَصِيدَةُ أو أكلَ أو لم يُرَ يقار أو عَيْضَةٍ أو لم يَظُنَّئوْمَهُ مِنَ 
الماح و َهَرَ خِلافهُ لا إن نه حرام ۰ 

الل ٠‏ ايار اا اة الشاب تسرك ك و د 
ماصادأوأكل منه أولم يُربغارحاصرأوأجمم 
أو نوه من البح جهللا أو نه عي رافبان أيلا 
لا إن راه حججه روس بيعا وهل ولوللجل دأو مامَئِعا 

التذليل من يده أرسل هذا قول ملك فيها المرجوعٌ إليه وكان يقول يؤكل ولو أرسله من غير يده وبه أخذ ابن القاسم 


والجميع في المدونة واختار غير واحد كاللخمي ما اختاره ابن القاسم قاله ابن ناجي البناني كان حق المصنف أن 
يذكره فوته كتوق لو اطق قوله بيده لجرى على ما أخذ به ابن القاسم وغيره ابن عرفة المازري لو زجره عن 
خروجه فرجع ثم أشلاه فكإرساله من غير يده فيها رجع عن حله واختار ابن القاسم حله وابن حبيب إن قرب 
ولمَا مر من كلام البناني ونون قلت أو ألغ اليدا ثم قلت وما بدا ترك فيها ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد 
فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو 
على أول إرساله وإن وقف لأكل الجيفة أو شم كلبا أو سقط البازي عجزا عنه ثم رأياه فاصطاداه فلا يؤكل إلا 
بإرسال مؤتنف المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان فانبعث ثم رجع أنه إن رجع 
رجوعا بيئًا ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسيل وإلا قتل ولو تعددا 

ما صاد فيها لابن القاسم من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها 
اللخمي الرسل على متعدد إن نوى معينا منه فغيره كنعم وإن نوى واحدا لا بعينه فالثاني كنعم فلو شك في الأول منهما 
فكلاهما كنعم وان نوی أكثر من واحد فأخذ أكثر منه فإن كان بسهم أكلا ابن القاسم وابن وهب وملك وكذا بغيره نقله الواق 
أو أكل منه ابن عرفة في شرط عدم أكله طرق الأكثرٌ لغوه ابن بشير لا يعتبر في في الطير اتفاقا والكلب المعروف مثله وفيها للك 
وإذا أكل الكلب من الصيد أكثره فليأكل بقيته ما لم يبت وهو وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم أو لم ير بغار حاصر او أجم 
واحده أجمة وهي الغيضة اللخمي قال ملك ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إن كان بها صيد يحل بقتله الباجي ما لا يختلط 
به غيره كالغار المشهور أكله وإلى عبارته أشرت بزيادة حاصر 

أو نوعه من المباح جهلا عدلت عن قوله أو لم يظن نوعه من المباح لاستعماله الظن معدى لواحد في غير تهمة أو 
حذف أحد مفعوليه بلا دليل ولا فيه من إيهام غير المراد ابن حبيب إن رآه أو نواه من حيث إنه مباح كفى ابن 
عرفة لا أعلم في هذا خلافا أو ظنه عيرا فبان ايلا هو كقول الأصل أو ظهر خلافه ابن بشير لو رمى أيلا فوجد 
بقرة وحش ففي المذهب قولان ونقل الشيخ عن أشهب الجواز وصوبه التونسي قال وانظر لو أراد ذبح كبش 
فذبحه فإذا هو نعجة والأصوب أكله 

لا إن رآه حجرا أو سبعا وهل هل ولو للجلد أو ما منعا قال في المدونة ومن رمى حجرا فإذا هو صيدٌ فأنفذ مقاتله لم 
يؤكل وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا أبو الحسن معناه إذا رمى السبع يريد قتله وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده 
فإذا هو صيد جاز لهُ أكله ابن يونس قال بعض فقهائنا يجوز له أكله لأنه قصد ذكاته ومحال أن تعمل الذكاة في 
بعض دون بعض وقال فقهاء القرويين لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة ابن يونس وهو أبين بخلاف أن لو 
كان يجيز أكله فقصد ذكاته لأكله فهذا لا خلاف أن ذلك يؤكل وقولي حجرا أو سبعا وهل ولو للجلد زيادة 
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أو خد غير مُرْسَل عليه أو لم يَتحَقق يتَحَقق الْمُِمَ في شرِْكَة عير كمَاءٍ أو ضُرِب يِمَسْمُومٍ أو كلب مَجُوسيِي 

أو بِنَهْشِهِ ما قدَرَ على خلاضه يله 

ولا إذا أردى سسوى ما أش لي علي هوش ركه في القتسل 
غيرولميُشَمأمماشركه 2 أممنه جاءت الصيد الملكه 
كالما وسَّمٌ السهم والكلب انشلى من كافرأو من حنيف أشهلا 
وذبجه في في الذي له ضبط ینهشه قصدا e‏ 


ولا إذا أردى سوى ما أشلي عليه دم وول اللخبئ الرسل على امتعدل :إن توى فا ونه يره كنهم 
وفيها وإن نوى جماعتين فأصاب من جماعة أحرق غيرهما فلا يأكله إذا كان قد أنفذ مقاتله ولقولها إذا 
كان قد أنفذ مقاتله عبرت بأردى بدلٍ أخذ 

أو شركه في القتل غيرٌ ولم يُعلم أمما شركه أم منه جاءت المصيدَ الهلكه كالما بالحذف وسم السهّم 
والكلب انشلى من كافر أو من حذيفب أهملا وذبحه فى فى الذي له ضبط ينهشه قصدا أما مسألة الماء 
ففي سماع أبي زيد ابن القاسم من رمى صيدا فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله 
أو وقع في بثر أو تردى من جبل إذا علم أنه قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله وإن لم يعلم أنه أصاب 
مقاتله فلا يقربه إلا أن يذكيه انظر كلام ابن رشد عليه آخر كتاب الذبائح من البيان أو في المواق أو في 
الحطاب وأما مسألة السم فقال فيها ابن عرفة ما مات بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته 
طرح ابن رشد اتفاقا أبو عمر في كافيه فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسري السم فيه لم يحرم أكله إلا 
أنه يكره خوفا من أذى السم ابن رشد إذا أنفذ السهم بالسم مقاتله دَخل فيه الاختلاف بالمعنى من 
مسألة الذبح ٤‏ الماء سمع ابن القاسم إن وصل إلى مذبجها في الماء وهي حية فلا أرى بذلك بأسا وخالف 
ابن نافع الباجي من رمى بسهم مسموم فلملك لا يؤكل لعل السمٌ أعان على قتله وأخاف على من أكله 
وهذا عندي إذا لم ينفذ مقاتله فإن أنفذها ذهبت علة خوفه أن يعين على قتله السم وبقيت علة الخوف 
على أكله فإن كان من السموم التي يؤمن على اكلها ارتفعت العلتان وجاز أكله على قول ابن القاسم 
وفيه نظر على أصل ابن نافع انتهى فإن لم ينفذ مقاتله وأدركت ذكاته فقال ابن رشو ل سما ابن 
القاسم لا يكل وجو کی ابن حبيب وان سحنون يؤكل قال ابن رشد وهو أظهر لأنه دصي وحياته 
فيه مجتمعة وخُرج على الذبح في الماء والرمى ي بالمسموم فينفذ المقاتل المنخنقة تُذبح في حال خناقها وهي 
تنفس وعينُها تطرف وسيل السيوري عن ديك أطيم العجينَ ليسمن فدخل في حلقه فخيف فذبح فسال 
الدم ولم يتحرك فأجاب إذا ذكاه وهو يستيقن حياته ما عندي غير ذلك وأما مسألة الكلب المنشلي من 
كافر فقال فيها اللخمي إذا أرسل مسلم ومجوسي كلبيهما على صيد فتعاوّنا أو لم يتعاوّنا فلم يدر أيهما 
سبق إليه فقتله لم يؤكل وإن علم أن كلب المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسي أكل وإن كان بعد 
إمساكه لم يؤكل وإن صاد المسلم بكلب المجوسي أكل وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يؤكل وذلك 
عند ملك بمنزلة ذبح أحدهما بسكين الآخر وعدلت عن قول الأصل مجوسي وإن وافق عبارة اللخمي 
لآتي بما هو أشمل وقيدت بكونه منشليا منه لأخرج صيد المسلم بكلب الكافر فقد مر آنفا أنه إذا صاد 


الل 
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عه سد شاد Ai‏ 


أو أغْرَى فی الْوَسَطِ أو ترَاحَى في اناع إل أن يَتحَقَقَ أنه لا يَلحَقَهُ أو حمل الآلة مع غير أ بخرّج أو بات 
ماب انون BEART‏ 
أو في اتباععههتتراخى فهلك إلا إذا تحةق قانتفاال درك 


أوحمل الآلة مخ سواه أو بخرج اوبات وفي السهم ارتأوا 


التذليل - المسلم بكلب المجوسي أكل وزدت قولي أو من حنيف أهملا لقول الحطاب في قول الأصل أو كلب مجوسي 


مفهومه أن كلب المسلم ونحوّه إذا شاركه فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله القرطبي فإن وجد الصائد مع 
كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر وإنما انبعث في طلب الصيد بنفسه ولا يختلف 
في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام [فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل'] وفي رواية [فإنما سميت على كلبك 
ولم تسم على غيره”] فأما لو أرسله صائد آخر فاشتركا فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين فلو أنفذ أحدهما 
مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله وأما مسألة ذبحه في في الذي له ضبط ينهشه قصدا فهي قول ملك في 
المدونة ولو قدر على خلاصه من الكلاب فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فلا يؤكل إذ لعله من نهشها مات قال ابن 
القاسم إلا أن يوقن أنه ذكاهُ وهو مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقتله فلا بأس بأكله وبئس ما صنع أو اغرى 
بالنقل في الوسط الباجي إذا انشلى الكلب بنفسه على الصيد ثم أعانه الصائد بالإشلاء ففي المدونة لا يؤكل 
وروى ابن القصار عن ملك أنه يؤكل ووجهه بأنه بإشلائه تمادى فوجب أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك 
انظر المواق عند قول الأصل بإرسال من يده ولا بد 

أو في اتباعه تراخى فهلك من المدونة لو توارى عنه كلبه والصيد فرجع إلى بيته ثم عاد فأصابه من يومه لم 
يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو تبعه قيده اللخمي بأن يجده غير منفوذ قال ولو وجده منفوذا فإن كان برمي 
أكل وبجارح طرح إلا أن يعلم أنه يقتله سريعا لقوته وضعف الصيد ثم قال والصواب رواية ابن القصار لا 
بأس بأكله في السهم والجارح ولو رجع من اتباعه اختيارا نقله المواق إلا إذا تحقق انتفا بالقصر للوزن 
الدرك أي الإدراك ابن الحاجب لو تراخى في اتباعه فإن ذكاه قبل أن ينفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد 
وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفد وهذا يظهر في السهم ولقوله فإن ذكاه قبل أن ينفذ مقاتله أكل 
بالذبح لا بالصيد قيدت بقولي فهلك ‏ , 

أو حمل الآلة مع بالإسكان سواه أو بخرج قال ملك فيها لو أدركه حيا قبل أن تنفذ الكلاب مقاتله 
فاشتغل بإخراج سكين من خرج أو بانتظار من معه من عبد أو غيره حتى تقتله الجوارح أو يموت وقد 
اعتزلت عنه لم يؤكل لأنه أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه ومن العتبية قال ابن القاسم وابن وهب 
إذا خلص الصيدَ من الكلب فبدَرَ إلى شفرة فبينما يخرجها وهي في حزامه مات الصيد فلا بأس بأكله ابن 
القاسم أما إن كانت في خُر فمات فلا تؤكل فرق ابن رشد بأن الشفرة إذا كانت في حزامه فلم يفرط وصار 
ذلك بمنزلة ما لو لم يدركها حتى قتلها الكلب وأما إن لم تكن معه وكانت في خُرجه أو مع رجل ينتظره 
حتى يلحق أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه بعد فلا يؤكل لأنه عسى لو كانت الشفرة معه لأدرك ذكاته 
هكذا استعمل عسى وبنحو هذا فرق ابن يونس انظر البيان والمواق او بالنقل بات وق السهم ارثاو 


١‏ عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب قال : "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وَإِنْ خَالَطَهًا كلابٌ مِنْ غَيْرِهَا قلا ناكل » البخاري في الجامع الصحيح › كتاب الذبائح 
والصيد ‏ رقم الحديث : 5483. 

2 - عن عدي بن حاتم قال قلت يارسول الله إني أرسل كلبي وأسّمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك 
على نفسه» قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال : لا تأكل فإِنّمَا سَمَيِتَ عَلَى گلبك وَلْمْ شم على غَيْرِهِ » البخاري في صحيحه » كتاب 
تفسير القرآن » رقم الحديث : 5486. ومسلم في صحيحه ء كتاب الصيد والنبائح » رقم الحديث : 1929. 
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أو صّدَمَ أو عض يلا جرح أو قد ما وجد أو ازسل انا بعد مل اول وف او اقطرف فارمل ولم 
يْرَ إلا أن يَنُويَ المضطرب وغيْرَهُ فتأويلآن 
حلا إن انفذ ولا إن صدما أو عض دون جرح اوقصد ما 


وجد أو من بعد أن قدأمسكال ساود عززبثئنن فقتل 


ولا إن اضطرب كالكلب فذحل وثاقه بدون أن يرى رهل 
إلا إذا اما كان ينوي الضطربأ ‏ لهوفيره بذ الفهماضطرب 
فيوكؤون لا أح بف العتبيية واف يق أولاالأم في الحليه 


حلا إن انفذ بالنقل في المدونة عن ملك فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه ابن 
المواز أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات وقاله أصبغ قال وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن 
يكون موته من غير سبب السهم قال ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه ذكرا في كتب السماع ولا رواها عنه 
أَحَدٌ من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول ابن يونس وهو الصواب ابن رشد وهو 
أظهر الأقوال قال سليمن وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا البنانى فكان على المصنف أن يشير لهذا 
القول لقوته قلت لذلك فعلت 1 
ولا إن صدما أو عض دون جرح من المدونة وإذا طلب الجارح صيدا فمات انبهارا ولم يأخذه لم يؤكل 
كالموقوذة ولو أخذته الكلاب فقتلته بالعض والرض أو غير ذلك ولم ثنيبه أو تديه لم يؤكل كالموقوذة ابن 
المواز ولو أدمته ولو في أذنه أكل ابن القاسم فيها إن مات الصيد بصدمها فإنه لا يؤكل وكذلك إن ضربته 
SS‏ مانت وام يتطع ” فيه لم يؤكل كالعصا وهذا كله موقوذ. الحطاب عن القرطبي لو مات الصيد في 
الواى الكلات عل اكيز E‏ أن يذبح بسكين كالةٍ فيموت في الذبح قبل أن 
تفرَى أوداجه او بالنقل قصد ما وجد الباجي الإرسال على غير تعيين مثل أن يرسله على كل صيد يقوم 
بين يديه لا خلاف أن ذلك لا يجوز 
أو من بعد أن قد أمسك الأول عزز بثان فقتل عدلت عن قوله بعد مسك أول لأن فعله فعله رباعي ابن المواز 
من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر بعد أن فارقه الأول فقتلاه أو قتله أحدهما فأكله جائز اللخمي 
وإن قتله الثاني وكان إرساله بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله ولا إن اضطرب كالكلب فحل وثاقه فيه 
تلميح لقول أبي الطيب : 

فصل كلابي وشساق الأحبل ال لح امش م ا ا 
بدون أن يرى وهل إلا إذا ما كان يوي الطرّبْ نه وغيره بذا الفهم اضطرب في كون لا أحبٌ في العتبية 
وافق أو لا الأم في الجليّه ابن القاسم في العتبية في البازي يكون في يد صاحبه فيضطرب على الشيء يراه ولا 
يراه صاحبه فيرسله صاحبه فريما أخذ صيدا وربما أخذ الحية وما أشبهها مما ليس بصيد إذا كان إنما 
اضطرب على غير صيد فأرسله وهو لا يرى شيأ فأخذ صيّدا فقتله فلا أحبُ له أن يأكله ولعله أن يضطرب 
على صيد ويأخذ صيدا غيره إلا أن يستيقن أن اضطرابه إنما كان على الصيد الذي أخذ مثل أن يكون يراه 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ر چ .تود َع هم 2 0 ا 
ووجب نيتها وتسيية إن ذكر 


ووجبت نیت اکالت ميه بالذكر والقدرةعند التنكيه 


غيرة ولا يراه هو والطثزة يا ختها ولا بطر حولها' فمثل هذا ها يتين قلا بان :يأكله وقول لاحب 
يحتمل الكراهة والتحريم قاله في الجواهر وحمله ابن رشد على ما إذا نوى ما اضطرب إليه فقط قال 
وذلك بين من قوله ولعله أن يضطرب على صيد ويأخذ غيره ولو كان لما اضطرب أرسله ينوي ما صاد 
كان الذي اضطرب عليه أو غيره لأكل ما صاد على معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على 
الجماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم ير أنه يأكله ويبين هذا 
التأويل أيضا قول ملك في كتاب ابن المواز قال ومن رأى كلبه يحد النظر وكالملتفت يمينا وشمالا فأرسله 
على صيد لم يره فليأكل ما أخذ وهو كإرساله في الغياض والغيران لا يدري ما فيها عرف أن فيها صيدا 
أو لم يعرف ومن الناس من حمل هذه الرواية على الخلاف لا في المدونة مثل قول أشهب إنه لا يصح 
يري ار افج IR TDR SSG‏ 
أرسل كلبه في الجحر والغائضة ينوي اصطياد ما فيهما وهو لا يدري أفيهما د شيء أم لا فأصاب فيهما 
صيدا إنه لا يؤكل والتأويل الأول أظهر انتهى وقد عدلت عن صنيع الأصل لاقتضائه أن التأويلين 
اللذين أشار إليهما على المدونة وهما كما رأيت على قول العتبية لا أحب أكله هل على إطلاقه فيكون 
خلافا لها أو مقيد فيكون وفاقا انظر البناني وقد سقت عبارة البيان لأن ظاهر سياق البناني أنه لم يقف 
عليها وأصلحت فيها الجحر والغائضة من رسم لم يدرك. 

ووجبت نيتها الحطاب الإجماع على هذا وفيها لملك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى 
اصطياده وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل وكذا لو رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا لم 
يؤكل لأنه حين رماه لم يُرد صيده وقد تقدم هذا وفي كتاب محمد من رمى صيدا لينفره عن محله لا 
لصيد فكنعم ونحوّه سمع ابن وهب كالتسمية عدلت عن العطف لقول عبد الباقي في قول الأصل إن 
ذكر إن الشرط راجع للتسمية فقط ولو قال كتسمية إن إلى آخره لجرى على قاعدته الأغلبية بالذكر 
والقدرة زيادة من عبد الباقى لإخراج الأخرس والقادر بخ بغير العربية كما استظهر هو وسكت عنه 
البناني عند التذكيه ل ومق ال قال ملك لا بد من التسمية عند الرمي انان 
الجوارح وعند الذبح لقوله تعلى «واذكروا اسم الله عليه) وإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمى 
الله ابن القاسم وإن ترك التسمية عمدا لم تؤكل كقول ملك في ترك التسمية على الذبيحة التلقين عمد 
ترك التسمية يحرمها عند جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول ابن الحاجب ويسمي ثم قال وإن كبر 
معها فحسن قال في التوضيح قال فيها وليقل باسم الله والله أكبر ثم قال ابن حبيب وإن ن قال باسم الله 
فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه 
وكلٌّ تسمية ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو [باسم الله والله أكبر'] ونقله القراني عن ابن يونس 


- بسم الله والله أكبر » مسلم في صحيحه » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1966. والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الضحايا » رقم الحديث : 18600. 
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وتُحر إبل وذبح غيرها إن قدر وَجارًا للضرورةٍ إلا البَقرَ فينْدب الدب 


التسهيل 


ونح رفيا وزراف كإبل ونبحغيرولضورةتحل 
عكساونحربقرمن قادر حر ون بب ذبحها كلح افر 


التذليل 


ولم يذكر ابن عرفة وزروق وابن فرحون له مقابلا وذكره ابن ناجي في شرح الرسالة كأنه المذهب وذكره 
الفاكهاني في شرحها أيضا وقال صاحب البيان وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لأن معنى قول الله 
عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) لا تأكلوا اميتة التي لم يقصد إلى ذكاتها لأنها فسق ومعنى 
قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» كلوا مما قصد إلى ذكاته فكنى عز وجل عن التذكية بذكر اسمه كما كنى 
عن رمي الجمار بذكره حيث يقول تعلى «واذكروا الله في أيام معدودات) سند في كتاب الحج القصد 
استباحة الذبح بكلمة الله خلافا لما كان عليه الجاهلية يهلون لغير الله وهذا المقصود يحصل بذكر الله كيفما 
ذكر حتى لو قال الله أجزأه أما ذكر الرحمن فلا يليق بحال القتل والإماتة فلذلك لم ينقل ولم يفعل ولو فعل 
أجزأه فإن ذبح الهدي فذكر الله وكبر ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن وإن اقتصر على التسمية حصلت 
الذكاة قال في العارضة التكبير مخصوص بالهدايا لقوله تعلى (لتكبروا الله على ما هداكم) ثم قال صفة 
التسمية أن تقول باسم الله أو باسمك اللهم والأول أفضل زروق التكبير الذي مع التسمية هو سنة تسمية 
الذبيحة أبو الحسن الصغير وابن ناجي وزروق وغيرهم ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأن الذبح تعذيب 
وذلك ينافي الرحمة انتهى ولا تشترط التسمية في ذكاة الكتابي بإجماع حكاه الزواوي وذكر القرطبي ف 
تفسيره خلافا ونسب الكراهة للك واستوف بحث الموضوع من الحطاب ونون 
ونحر فيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه قاله الأبهري الباجي إنما خصصه به مع قصر عنقه لأنه لا يمكن 
ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه وله منحر فوجب أن تكون ذكاته فيه قاله ابن ناجي في شح الرسالة 
ونحوه في التوضيح وهو أصح من نقل زروق في شرح الرسالة عن الباجي أنه كالبقر يجوز فيه الأمران انظر 
الحطاب والرهوني وزراف كما لأبي الحسن عن عبد الوهاب وهو مذهب الشافعي قاله عبد الباقي وسكت عنه 
البناني كإبل ابن ناجي في شرح الرسالة لا خلاف أن المطلوب فيها النحر قال ملك فيها والغنم تذيح ولا تنحر 
والإبل تنحر ولا تذبح فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل أشهب تؤكل ابن يونس وجهه 
أنه جائز مع الضرورة وذبح غير الأبهري نحر الطير حتى النعامة لعو ابن رشد لأنها لا لئة لها قال في التوضيح 
حتى الطير الطويل العنق كالنعامة ابن المواز وإن نحرت لم تؤكل والضرورة تحل 

عكسا عدلت عن قوله وجاز للضرورة لقول الحطاب صوابه بألف التثنية قلت صوابه بألف الاثنين تقدم آنفا 
قول ملك فيها من غير ضرورة قال في الشامل ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان وجزم بأن عدم ما ينحر به 
ضرورة ابن عرفة ابن رشد قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره وكذا عكسه وقيل الجهل ضرورة وتقدم ٤‏ 
التعليق على قولي والوحش والإنسي في هذا سوا قوله وما عجز عنه في مهواة إلى آخره وتقدم في التعليق على 
قولي بلبة فقط حمل ابن رشد قول ما بين اللبة وا مذبح مذبح ومنحر على حالة الشرورة وتحر بق من قادر 
حل وندب ذبحها من المدونة قال ملك لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر فإن النحر والذبح فيها 
جائز واستحب ملك فيها الذبم كالحافر زيادة أشرت بها إلى قوله في التوضيح قال الباجي والخيل في 
الذكاة كالبقر يعني على القول بجوازها الطرطوشى وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتها 
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خليل كالحديد وَإِحَدَادُهُ وَقِيَامُ إيل وَضَجْمْ ذَبْح عَلَى أيْسَرَ نوجه وَإيضَاح المَحَلَ وَفري وَدَجَيْ صيدِ أَنْفِد مقتله 
التسهيل كأني نکی بالحدید ويح د قبل الشروع خوف تعنيب الد 


موجهافإني حع أساوحسل أو يكره او يمن وإيض ح المحل 


وهكذاين دب فري ودجي منفذمقتل مصيدوهوحي 


التذليل كأن يذكى بالحديد تشبيه في الندب عياض ولا يذكى بغير حديد إلا أن لا يجده اتفاقا فإن فعل فقال ابنُ حبيب 
أساء ولا يحرم أكلّها ويُحَد قبل الشروع خوف تعذيب المعد في كتاب محمد السنة أن تحد الشفرة قبل الشروع 
في الذبح ورأى عمر رجلا يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال تعذب الروح ألا فعلت هذا قبل 
أن تأخذها ابن حبيب ولا خير في الذبح بمنجل الحصد المضرس لا الأملس ولو قطع المضرس قطع الشفرة فلا 
بأس به وما أراه يفعل ذلك 
وأن تقوم إبل وَيقعا ذبح بالكسر أي مذبومٌ لأيسر برفق مضجعا سمع ابن القاسم تنحر البدن قائمة أحب إلي 
والبقر والغنم تضجع وتذبح وفي كتاب محمد السنة أخذ الشاة يضجعها على شقها الأيسر للقبلة رأسها مشرق 
يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة فيضع السكين حيث تكون الجوزة في 
الرأس ثم يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد فيرفع يده دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك 
ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها ولا يجرها برجلها وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر وكره 
ملك ذبحها على شقها الأيمن إلا لأعسر وكره ابن حبيب ذبم الأعسر قال فإن ذبح واستمكن أكلت وني سماع 
القرينين سثل ملك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم قيل له فتؤكل 
قال نعم إذا أحسن ذبحها ابن عرفة وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته نقل ابن رشد عن ملك محتجا 
بنحر البدن فة وابن حبيب بأنه ق البدن سنة انظر المواق والحطاب وذكر الرفق زيادة وما تقدم من قول 
محمد رأسها مشرق محله حيث تكون القبلة في الجنوب 
موجهًا فإن يدع أسا بالحذف وحل أو يكره بالجزم عطفا على الجزاء او بالنقل يمنع من المدونة قال 
ابن القاسم من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يفعل أكلت وبئس ما صنع ونهى ملك الجزارين 
يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة محمد ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو 
وعمدا لا أحب أكلها ابن حبيب إن كان عمدا لا جهلا لم تؤكل فإلى قول ابن القاسم فإن لم يفعل أكلت 
وبئس ما صنع أشرت بقولي فإن يدع أسا وحل وإلى قول محمد وعمدًا لا أحب أكلها أشرت بقولي أو 
يكره وإلى قول ابن حبيب إن كان عمدا لا جهلا لم تؤكل أشرت بقولي أو يمنع واستغنيت عن التقييد 
بالعمد لأن الإساءة لا تكون إلا معه واستيفاء الأقوال زيادة وإيضاح المحل تقدم قول محمد لتبين البشرة 
وهكذا يندب فري ودجي منفذٍ مقتل مصيد وهو حي من المدونة إن أدرك الصيد يضطرب وقد أنفذت 
الجوارح مقاتله فأحسن عند ملك أن يفري أوداجه فإن لم يفعله وتركه حتى مات أكله 


خليل 
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وَفِي جواز الذَبم بالعظم وَالسّنّ أو إن افصلا أو بالعظم أو مَنْعِهِمَا خِلافٌ وَحَرْمَ اصْطِيَّادٌ مَأكول لا 
ِنِيّةِ الدكاة إلا يكخِنزير فَيجُورٌ 


التسهيل 


وف جوز اسن والظفرأوان يتفصلاوالئعوالكره بسن 
مع حل عظم خل ف الأزلهرثا نيهوباثالثجمعحَثنا 
وحرم اص خياد مأكول بلا قصد ص حي كال ذكة ممثلا 


وصيد خنزير لفرجة حظطل وقصد قتل كالفواسق يجل 


التذليل 


وقي جواز السن والظفر بالإسكان أي الذبح بهما أو ان بالنقل ينفصلا والمنع والكره بسن مع حل عظم خلف 
الأظهر ثانيه وبالثالث وهو المنع في السن والظفر مطلقا جمع حدثا أشرت به إلى حديث رافع بن خديج [كل 
ما أنهر الدم إلا السن والظفر'] انظر أطرافه في ترجمته في الجزء الثالث من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
البناني الأقوال الأربعة للك قال في التوضيح والجواز مطلقا يعني بالسن والظفر سواء كانا متصلين أو منفصلين 
مذهب ملك الباجي وهو الصحيح والثالث الفرق أنه يجوز بهما منفصلين ولا يجوز بهما متصلين حكاه ابن 
حبيب عن ملك واختاره ابن رشد وقال ٤‏ البيان وهو الصحيح وروي عن ملك أنه أجازه بالعظم وكرهه بالسن 
قال صاحب الإكمال وهو المشهور انتهى وقد عدلت عن سياقة الأصل لأن الذي في أكثر نسخه وفي جواز الذبم 
بالعظم بدل السن ولأن ظاهرها أن الثالث الجواز بالعظم والمنع بالسن والمنقول الكراهة وزدت الإشارة إلى أن 
الثالث هو مختار ابن رشد ودعمت الرابع بالإشارة إلى حديث رافع المتفق عليه. 

وحرم اصطياد مأكول بلا قصد صحيح كالذكاة مثلا ابن الحاجب الصيد جائز بإجماع اللخمي الصيد للعيش 
ابن عبد الحكم ودون نية أو مضيع واجبا حرام وعدلت عن قول الأصل لا بنية الذكاة لآتى بما يشمل نية 
اقتنائه لتعليمه الاصطياد أو حمل الكتب أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة ذكره عبد الباقي وقال فلو 
قال إلا لغرض شرعى بدل لا بنية الذكاة لأفاد ذلك البرزلي ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع 
لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام [ما فعل التَغَير يا أبا عمير”] وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا 
وجه مصلحة الحطاب ظاهره أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباحا 

وصيد خنزير لفرجة حظل قاله عبد الباقي وسكت البناني وهو ظاهر وقصد قتل كالفواسق يحل صرح 
به اللخمي في الخنزير وتكلم ابن رشد في قتل حيات البيوت ثم قال وأما حيات الصحارى والأودية فلا 
خلاف أنها تقتل من غير استئذان لأنها باقية على الأمر بقتلها ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بقتل الحيات في غير ما حديث من ذلك قوله [خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم”] فذكر فيهن 


الحديث : 5506. ومسلم في صحيحه » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1968. 
2 - يَا ا عُمَيْر » مَا فَعَلَ النُعَيْدُ » صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » رقم الحديث : 6203 
” - خَمْس فَوَاسق يُقتَلْنَ في الحل وَالْحَرَم: الْحَيّكُ وَالْعْرَابُ البقم وَالْقَارَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْحِدَأَهُ > مسند أحمد بن حنبل » رقم الحديث : 24103 
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كذْكاة ما لا يُؤْكَلُ إنْ أيس مِنْهُ وكرة ذب يدور حُفرَةٍ وَسَلَمٌ أو قَطْع قبل المَوت 

وجائز ذبح الذي لا يؤكل في اليأس بل أولى ومعغي يهممل 

ووا لبط ا أولى ببهعلى سمع العتققي 

وكره الذبمٌ بتورالحفر ٠‏ والسلخ قبل الوت والقطح اذكر 
الحية والعقرب فيقتل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله من العقرب والفأرة والحِدَأة والوزغة 
والكلب العقور قال ويقتل كل ما يؤذي من الدواب كالبرغوث والقملة ولا يجوز قتل شيء من ذلك كله 
بالنار انتهى وسيأتي حكم قتل الحيات وسائر المؤذيات في الجامع إن شاء الله تعلى وقد عدلت عن 
قوله إلا بكخنزير لاحتياجه إلى تكلف لتعلق الباء ولأن الاستثناء منقطع إلا إذا حمل على حال الضرورة 
فيكون داخلا في المأكول ولأن الكاف فيه لإدخال الفواسق وهى داخلة في المأكول البناني لو قال إلا 
الفواسق وحذف الخنزير لكان أحسن لأنه لم يدخل فيما قبله بخلاف الفواسق وإذا اشطر إلى الخنزير 
فقال الوقار إذا أصاب المضطر ميتة وخنزيرا أكل ما أحب فإن أحب أكل الخنزير لم يأكله إلا ذكيا 
فظاهره تحتم الذكاة لكن صرح اللخمي وا مازري بالاستحباب 
وجائز ذبح الذي لا يؤكل في اليأس بل أولى ومعي منه أي شیر ټل فلا يذبح وريه من بد رد 
المنفق أولى به على سماع العتقي سئل ابن القاسم عن الدابة التي لا يؤكل لحمها تعيا في أرض لا علف 
فيها فقال يدعها ولا يذبحها قال ولو كانت لرجل دابة مريضة يئس من النفع بها فَدْبْحُها أحب إلي 
من تركها ابن رشد إنما قال في الأولى يدعها رجاءً أن يجدها من يقوم عليها حتى تصح ثم إن وجدها 
صاحبها قد صحّت عند الذي قام عليها فسمع ابن القاسم أنه يكون أحق بها بعد أن يدفع إلى الذي قام 
عليها ما أنفق عليها واستحبً في الأخرى أن يذبحها لأن في ذلك راحتها وهذا هو الآتى على ما في 
كتاب الجهاد من المدونة قلت عبر بيعيا ثلاثيا والصواب يُعيي رباعيا كما أتيت باسم فاعله وما في 
السماع من أن ربها أحق بها معلل بأنه تركها مضطرا كامكره وقيل لعالفها لإعراض الملك عنها نقله 
الحطاب عن القرافي وفي نوازل البرزلي جواز قتل القطط الصغار إذا قل غذاء أمّاتها وحكى القرافي في 
الكبار أنها إذا خرجت إذايتها عن عادة القطط وتكررت قتلت انتهى والاستيفاء زيادة 
وكره الذبح بدؤر الحقر تقدم نهي ملك الجزارين عنه راجع التعليق على قولي موجها فإن يدع أسا وحل أو 
يكره او يمنع والسلخ قبل الموت والقطع اذكر من المدونة كره ملك أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق 
نفسها قال ولا يقطع رأسها ولا شيأ من لحمها قبل أن تزهق نفسها فإن فعل أكلت مع ما قطع منها وخفف 
في سماع أشهب للمنهوش أن يشق جوف الشاة لإدخال رجله بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة 
التداوي ولم يجز ذلك قبل الذبح وقد استغنيت بذكر كراهة القطع قبل الموت عن ذكر كراهة تعمد إبانة الرأس 
إذ لم تذكر مستقلة عنه ولقول عبد الباقي في قول الأصل وتعمد إبانة رأس ظاهره أن مجرد تعمد الإبانة مكروه 
وإن لم يحصل وهو خلاف ما في المدونة ولو قال وإبانة رأس عمدا لسلم من هذا ووافق المدونة قلت المدونة إنما 
ذكرت التعمد في مسألة القطع قبل الموت فقد مر انفا قولها ولا يقطع رأسها 


التذليل 
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0~ 


وإن يبن رأساترام من يد 


والعتقي إن بحلقوم بدا س 


وهو القياس وعلى الخلف حمل 
مفههوم ما لك معطلا 
إمُكانَ كؤن العتقي قد قصد 
وهكلذاكلو للمض حي 
لاهممنكوإليك وعلى 


لى 
هھ 4 »4 0 
وميتة مامن مصيد كقخل 


مض اللهم منك وإليك د إبائة رأس وتوت أَيضًا على عدم الأكل إِنْ ف ول وَدُونَ 


تؤكل لدى ملك ان لم يعمد 
وودجين أكالت لوعمدا 
ذا مفه بعضهم وبعضهم جعل 
وبعضهم وجه الوفاق جعلا 
بي ب أن منص الات تكد 
ملكان يقول عند الذيبح 
وتوتح عي و و حا 


وإن يبن رأسًا ترام من يد تؤكل لدى ملك ان بالنقل لم يعمد من المدونة قال ملك من ذبح فترامت يده 
إلى أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد والعتقي إن بحلقوم بدا وَوَدَجَيّن أكلت لو عمدا وهو القياس قال 
ابن القاسم متصلا بما ذكر عن ملك ولو تعمد ذلك وبدأ في قطعه بالحلقوم والأوداج أكلت لأنها كذبيحة 
ذكيت ثم عجل قطع رأسها قبل أن تموت ابن يونس وهذا هو القياس أن تؤكل كما قاله ابن القاسم وما 
روي عن ملك أنها لا تؤكل استحسان 

وعلى الخلف حمل ذا منه بعضهم وبعضهم جعل مفهوم ما ملك معطلا وبعضهم وجه الوفاق جعلا 
إمكانَ كون العتقي قد قصد من بعد أن ذكى الإبانة عمد أبو الحسن واختلف الشيوخ في قول ابن القاسم 
هل هو وفاق لقول ملك أم لا فبعضهم حمله على الخلاف إذ مفهوم قول ملك أنه إن تعمد لم تؤكل كقول 
الأخوين وقد نص ابن القاسم على أنها تؤكل وهو الظاهر وبعضهم حمله على الوفاق ورد قول ملك لابن 
القاسم وجعل مفهوم قول ملك معطلا وحكي عن أبي محمد صالح الوفاق من وجه آخر فقال لعل ابن 
القاسم يريد أنه تعمد قطع رأسها بعد الذكاة ولم يقصد ذلك من أول واستيفاء التأويلات زيادة 

وهكذا كره للمضحي ملك ان بالنقل بقول عند الذبح لاهم لغة في اللهم منك وإليك وعلى معتقدٍ سنية 
ذا حلا أنكر ملك قول المضحي اللهم منك وإليك وقال هذه بدعة ابن رشد من قال هذا الذكر لم يكن 
عليه حرج وأجر في ذلك إن شاء الله ثم تأول قول ملك ابن حبيب ولا بأس أن يصلي مع ذلك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رشد ظاهر المدونة أنه كره ذلك وما قاله ابن حبيب أبِين لأن الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً له فلا وجه لكراهته وميّتة ما من مصيد كفخذ وجل يد خطم 
جناح ينتبذ الكاف لإدخال غير ذلك مما يبان بلا إنفاذ مقتل 


خليل 


الفسيين 


التذليل 
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7 امع 7 و ھ7 80 ر وده ره ل ق .ي E 7 E‏ لمعه 
إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تَنَارَعَ قادرون فبيئهم وإن ند ولو ين مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم 


ا 


لا الرأسُ والنصفان في الجزل فلا قل نون مقتحسبل أن جلا 
وملكالصيدالذيلهبدر واقض لجمع متنازع قدر 
وهولآخر إن ند ولو مسن مشت وكالسبباقين رأوا 
يفرم لآ رأجرتعبه ٠‏ وشرطالآبق اعتيا د طلبه 
لا الرأس والنُصفان في الجزل فلا يعقل دون مقتل أن يجذلا بالجيم والخاء كما ضبط به الجبي لفظ 
المدونة قال ومعناهما يقطع انظره بتحقيق محمد محفوظ التونسي في المدونة وإذا م الكلب أو الباز 
عضوا من الصيد من يد أو رجل أو فخذ أو جناح أو خطم أو غيره فأبانه فليذكه ويأكل بقيته دون ما 
أفاق فة ابن القاسم وإن لم يدرك ذكاته وفات بنفسه من غير تفريط فليأكله دون ن ما أبان منه ملك 
وكذلك إن ضربت صيدا فأبنت ذلك منه أو أبقيته معلقا بالجلد بقاءً لا يعود لهيئته أبدا فإنه يذكى 
ويؤكل دون ما تعلق منه أو بان قال فأما إن كان ما تعلق منه يُعلم أنه يلتحم ويعود لهيئته فليؤكل 
جميعُه قال وإن ضربته فأبنت رأسه أو ضربت وسطه فجزلته نصفين فلتأكل جميعه ابن يونس العلة في 
جميع ذلك أن كل ضربة بلغت المقاتل فجزلت ذكي كله إذ لا حياة لصيد بعد ذلك أبدا وكل ما لم يبلغ 
المقاتل وأمكن أن يحيا الصيد بعده فالذي جزل منه ميتة لأن كل شيء أخذ من الحي مما جرى فيه 
الدم فهو ميتة إذ لا يذكى شخص مرتين فلذلك لم يؤكل ما جزل منه من يد أو جناح وإلى تعليل ابن 
يونس هذا أشرت بقولي فلا يعقل دون مقتل أن يجزلا وقدمت معمول الصلة لأنه ظرف. 
وملك الصيد الذي له بدر واقض لحمع متنازم قدر قيل لسحنون أرأيت لو أن قوما كانوا سائرين في 
طريق فوجد أحدهم عشا فقال هذا العُش لي أنا رأيته قبلكم فلا تأخذوه فبدره إليه رجل فأخذه قال هو 
لن أخذه وليس قوله هو لي قبضا منه ولا حيازة له قيل فلو وجدوه كلهم فبدر إليه أحدهم فأخذه فقال 
هو لمن أخذه قيل فلو وجدوه كلهم فأراده كل واحد منهم لنفسه وتدافعوا عليه ولم يترك بعضهم بعضا 
يصل إليه قال إِذْنْ أقضي به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا خلاف فيها 
قلت كتبتها بالنون اتباعًا للرسم في المرجع الذي منه نقلت والقياس الألف كالوقف 
وهو للآخر إن ند ولو من مشتر وكالسباقين رأوا لقطة اما بالنقل إن تأنس ولم يلحق بوسس اللاول 
بالنقل نعم يغرم للآخر أجر تعبه وشرط البق بالنقل اعتيان طلبه ابن عرفة فيما ند من صائده وصاده 
غيره طريقان اللخمي والمازري إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فهو للأول اتفاقا ولو صاده بعد توحشه 
فقال ملك وابن القاسم هو للثاني ابن بشير وإن ن ملكه الأول بشراءٍ فهل يكون كالأول أم لا قال ابن المواز 
هو كالأول وقال ابن الكاتب هذا يكون للأول على كل حال بخلاف الأول بمنزلة الأرض يحييها 
الإنسان ثم يتركها حتى ترجع إلى حالها قبل الإحياء فإنها تكون لمن أحياها ثانيًا وإن اشتراها ثم 
تركها فإنها لا تزول عن ملكه انتهى فالمردود بلو قول ابن الكاتب وما ذكرت في السباقين وهما قيدا 
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واشترك طاردٌ مع ذِي حِبَالةِ قَصَدَهَا وَلوْلاهُمَا لم يق بِحَسّبٍ فِعْلَيُهِمَا وَإن لم يَقصِدْ وَأيس مِنْهُ فلِرَيهَا 


وعَلَى تَحتيق بِقَيْرها له 


التذليل 


واش ترك الطارد للحباله وو ا اوت 
واختص ربهابمافيهاوقع مختارًا اذ في اليأس عن ذاك انقطع 
كطارد قدر لم يكن قصد فإن إذاشرف على الأخذ عمد 
بقصدها تخفي ٠‏ : . الذ 1 فقي 3 النة لى ال : 
البازي فهو زيادة من المدونة قال فيها ومن صاد طائرا في رجله سباقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف 
بذلك ثم ينظر فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه وإن كان هروبه هروب انقطاع 
وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى وقال فيها أيضا فإن قال ربه ند مني منذ يومين وقال الصائد لا 
أدري متى ند منك فعلى ربه البينة والصائدٌ مصدق وقولي نعم يغرم للآخر أجر تعبه البيت زيادة من التوضيم قال 
فيه وحيث حكم به للأول فالنصوص أنه يغرم للثاني أجر تعبه في تحصيله واعترض بمسألة الآبق فإنهم لم يجعلوا 
له جعلا إلا بشرط أن يكون شأنه طلب الأباق خليل وقد يفرق بأن ملك الثاني للصيد قوي بدليل أنه له على بعض 
الأقوال وهو لم يدخل إلا على تملكه فإذا لم يقض له به فلا أقلَّ أن يأخذ أجر تعبه بخلاف العبد فإنه إذا أخذه 
دخل على أنه لغيره فهو متبرع نقله الرهوني وتصحفت في مطبوعته كلمة الآبق إلى الأبي وكلمة الأباق إلى الأوابد 
والتصحيح من التوضيح وما أشار إليه من أن الصيد للثاني على بعض الأقوال هو القول الذي أخذ به ابن الماجشون 
وقيده بعضهم بأن يطول مقامه عن الأول حكاه في الجواهر 

واشترك الطارد للحباله وربها كل بها رى له سمع عيسى ابن القاسم الرجل ينصب حبالة للصيد أو فخا أو 
يعمل حترة ليقع فيها الصيد: فيخرج قوم فيطردون يدا إلى ذلك النصب ليقع فيه هل ترى لصاحب الخثرة أو 
الفخ أو الحبالة شيأ من الصيد قال نعم أرى أن يكون معهم شريكا في ذلك الصيد بقدر ما يرى له ابن رشد قول 
ابن القاسم هذا على معنى ما في المدونة ولا إشكال على مذهبه إذا طردوه إلى المنُصّب وقصدوا إيقاعه فيه وهم 
متبعون له على قرب منه أو بعد ما لم ينقطع عنهم أنهم فيه شركاء بقدر ما يرى له ولهم فلقول ابن القاسم بقدر 
٠٠‏ يرى له وقول ابن رشد بقدر ما یری له ولهم عدلت عن قول الأصل بحسب فعلهما 

واختص ربها بما فيها وقع مختارا اذ بالنقل في اليأس عن ذاك انقطع ابن رشد وكذلك لا إشكال على 
مذهبه إذا كانوا على بعد منه ويأس من أخذه فمشى باختياره وهو قد انقطع عنهم حتى يقع فيه أنه 
لصاحبه ولك امم 1 ايد يد ين عرو لور ها لو طردوا صيدا 
ليأخذوه وهم لا يريدون إيقاعه في المنّصّب فلما أعيوه وأشرفوا على أخذه وكان كالشيء الذي قد ملكوه 
وحازوه لقدرتهم عليه وقع في المنصّب دون أن يقصدوا إيقاعه فيه أنه لهم ولا شيء لصاحب المتّصب فيه 
فإن إذ اشرف بالنقل على الأخذ عمد لقصدها تخفيف بعض النصب فقيمة النفع لذي ا صب ابن رشد 
وانظر لو كانوا إنما طردوه وأعيوه وأكلوه وهم لا يريدون إيقاعه في المنَصَّب فلمًا أشرفوا على أخذه قصدوا 
إيقاعه في المنصب ليخف عنهم في أخذه بعض النصب فلم يقع من قوله في هذه الرواية ولا في الواضحة بيان 
والذي ينبغي في ذلك على مذهبهم أن يكون لهم ويكون عليهم لصاحب المنّصَّب قيمة انتفاعهم بمتّصّبه 
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لار إلا أن لا تطردة لها رها وعدن مار أك ذكانة ورك كرك تخليضن ولك ون نفس أو 


مال بيده أو شَهَادَتِه أ بِإمْسَاك وَثِيقَةٍ أو تقطيعها وَفِي قثل شَاهِدَيْ حق تَرَددٌ ورك مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ 


كالدار في الأزذهر والذألجآ 
عنه فوفى الدار غير مرهق 
وضمنالصيد جريحصحا منترك 
وهووميتةكذامسنتركا 


صيدالدارفلهفإننأى 
عنقدرةتذكاتهحين سلك 


عنقيرةتخخليصهمس تهلكا 


من نفس وما بكفهاليادا أو ترك دنفيم اتحمالا لأنا 
أومنعأوتقطيعصك قدحمل حقاوققك يل شاهيه محتكقتل 


كنا بترك لواسساة تجلب كخسيطجائفة و فضل لب 


التذليل 


كالدار في الأظهر ابن رشد متصلا بما مر آنفا وكذلك ينبغي أن يكون الجواب لو طردوا صيدا إلى دار 
رجل فأخذوه فيه - كذا بالتذكير في البيان والمواق - وقد حكى عبد الحق عن شيوخه قولين أحدهما 
أنه حو لاحب الاو و ذلك إذالم يتحة الذار اليد والثاني أن يكون معهم دكا فيه النصب 
سواءً وكلا القولين عندي بعيد والذي قلته أشبه وأولى والذ بالإسكان ألجآ صيدا لدار فله إن ی عنة 
فوافى الدار غير مرهق فهو لربها كما للعتقي من المدونة قال ابن القاسم من طرد صيدا حتى دخل دار 
قوم فإن اضطره وجوارحه إليها فهو له وإن لم يضطره وكان على بعد منه فهو لرب الدار انتهى وظاهر 
النقل أن مسألة المدونة هذه غير التي تكلم فيها ابن رشد فلذلك أفردتها منها وقد ضعف عبد الباقي 
اختيار ابن رشد في السابقة وسكت عنه البناني والاستيفاء زيادة. 

وضمن الصيد جريحا من ترك عن قدرة ذكاته حين سلك أي مر به وهو ميتة ابن يونس قال محمد لو 
مر به غير صاحبه فلم يخلصه من الجارح مع قدرته على ذلك لم يؤكل وعليه قيمته مجروحا اللخمي 
يريد إذا كان معه ما يذكيه به فإن لم يكن معه أكل ابن يونس و في هذا بعد لأن ربه قد عدم القدرة 
على ذكاته حتى فات بنفسه واختار اللخمى نفى الضمان قال وإن كان ممن يجهل ويظن أنه ليس له 
أن يذكيه كان أبِينَ في نفي الغرم قال وهذا بخلاف الشاة يجدها مريضة فلا يلزمه ذكاتها ولا ضمان 
عليه إن ترك باتفاق والتصريح بأنه يضمنه مجروحا وأنه ميتة زيادة 

كذا من تركا عن قدرة تخليصه مستهلكا من نفس او بالنقل مال بكفه اليدا أو تركه فيما تحمل | ا 
أو منع أو تقطيع صك من باب ذراعي وجبهة الأسد قد حمل 
ابن الحاجب SS‏ الأصل وفي قتل شاهدي حق تردد لا 
تجب كخيط جائفة او بالنقل فضل دلب 


حقا وقتل شاهديه محتسل هذا نحو 
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خليل ١‏ طَعام أو شراب لِمُضْطر وَعُمٍّ وَخْشْبٍ فيقع الجدارٌ 

التسهيل منطعم وش رب لذياضطار والخشغ ب والعققد للج دار 
5 ا 
التذليل من طعم بالضم وهو الطعام او بالنقل شرب بالكسر وهو الماء لذي اضطرار والخشب بالإسكان لغة 


والعمد للجدار أصل هذه الفروع لابن محرز أجراها على الخلاف في ضمان المار بالصيد ولم يذكه الذي 
أجراه ابن الحاجب على الخلاف فى الترك هل هو كالفعل أو لا وقد نقل ابن بشير جل هذه الفروع 
منتقاة من ابن محرز ونقل الحطاب كلام ابن محرز في تبصرته بواسطة أبي الحسن ابن بذ بشير أجرى أبن 
محرز على هذا فروعا منها أن يرى إنسانا يستهلك نفس إنسان أو ماله وهو قادر على خلاصه فلا يفعل 
حتى يهلك وعبارة | ابن محرز على نقل الحطاب كمن رأى مال رجل في الهلاك أو يتناوله رجل أو 
بهيمة تتلف ولم د يستنقذها حتى هلكت أو تلفت أن يضمنه وكذلك لو أن رجلا رأى سبعا يتناول نفس 
إنسان ولم يخلصه حتى هلك أن يضمن ديته ابن بشير ومنها أن يكون عنده شهادة لإنسان فلا يؤديها 
حتى يؤدي إلى تلفه أو تلف ماله ومنها أن تكون عنده وثيقة بحق فلا يخرجها حتى يقع التلف أيضا 
أما لو قطع إنسان وثيقة إنسان فهذا لا يختلف في ضمانه ااال تاخدي الحن e‏ 
ودون هذا في المرتبة أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان له بحق فان هذا لم يت يتعد على نفس الشهادة إنما 
اتوي طن وها قير زد خائد تمق اوأر كداز ا خرن على جر لاروك لك إن كانت 
عنده وثيقة لرجل في إثبات فلم يردها متعديا عليه فحبسها حتى افتقر الرجل أو مات ولا شيء عنده 
أنه يضمنه وأبين من هذا في التعدي والإتلاف لو تعدى على وثيقة رجل فقطعها وأفسدها فتلف الحق 
بتطعها' أن يضمن أيضا بول" يلر عليه قتل: الذي عليه لين ولا قدل «الشهودا لان التلقنه في هين 
الوجهين هو الإنسان المضمون بديته دون ما سواه من الحقوق المتعلقة قال في التوضيح قوله يعنى ابن 
الحاجب احتمل أي احتمل الخلاف فالضمان قياسا على الوثيقة وعدمه لأنه قد لا يقصد قتلهما لإبطال 
الحق بل لعداوة ونحوها وقد نص متقدمو أهل المذهب على أن المرأة إذا قتلت نفسها كراهة في زوجها 
وإرادة فسخ نكاحها لم يسقط الصداق وكذا سيد الأمة المتزوجة إذا قتلها انتهى ابن بشير ومنها أن 
يجرح إنسان جرح جائفة أو غيرها فيمسك عنه آخر ما يخيط به حتى يهلك ومنها أن تجب عليه 
مواساة أحد من المسلمين فلا يفعل حتى يهلك وهذه المسألة لها أصل في حريم البئر انتهى وعبارة ابن 
محرز ويشبه أن يكون من الوجوه الأولى من وجب عليه مواساة غيره بطعام أو شراب بثمن أو غيره فلم 
يفعل حتى مات الآخر جوعا وعطشا فإنه يضمنه بديته انتهى والمشار إليه في حريم البئر قولها فيه في 
مسافرين مروا بماء فمنعهم أهله الشراب منه إن لهم قتالهم وإن لم يقدروا على دفعهم حتى ماتوا عطشا 
فدياتهم على عواقل المانعين والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء ووجيع الأدب بعض 
القرويين إنما كانت على عواقلهم الديات لأنهم لم يقصدوا قتلهم وإنما تأولوا أن لهم منع مائهم وذلك مما 
يخفى على بعض الناس ولو قصدوا منعهم بعد علمهم أن ذلك لا يحل لهم وأنهم إن لم يسقوهم ماتوا لأمكن 
أن يقتلوا بهم نقله في التوضيح ابن محرز على اختصار المواق وإن وجب ضمان المار وجب في التلف بترك 
مواساة بفضل سقي زرع أو ماك حائط جار عن سقوطه أو التقاط مال ذي قدر انظر أصل عبارته في الحطاب 
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خليل وله لثمن إن ود وَأكِلَ الْمُكَى وَِنْ أي مِنْ حيَاتِِ تحَرّكٍ قوي مُطْلَهَا وَسَيْل تم إنْ صَحت إا 
الموقوةة ونا ا الملفوةة ۰ 

ف ,وا ت رة ول ةبت إن سد 
وكلمنكى مە كانأيسا ااال نحشا 
تمرك قوي اطاقاكدمم | سالإالميفشموتبًتمم 
واستشثشن مننازم ل ةالوقونه فآ اة الائ لةاتقفإنه 

التذليل ‏ وللمُواسي ثمنٌ ثم وُجد وما له به اتباءٌ إن فقد في كلام الباجي الذي نقله المواق عند قول الأصل 


وقاتل عليه وإذا بلغت الضرورة إلى استباحة الميتة فقد لزم صاحب الثمر والزرع مواساته بثمن إن 
كان عنده أو بغير ثمن إن لم يكن عنده وني التوضيح واختّلف حيث قلنا تجب المواساة بطعام ونحوه 
مما ذكر هل بعوض أم لا على قولين مذهب المدونة ثُبوته إذا كان معهم ثمنه لأن الواجب الإعطاء 
زم يقم ذلهل على نشي الثين. ابن يونين .ولا سقطو عليه ف مته قال ضوبق .مكل هذا لا شي: 
عليهم إن لم يكن معهم ثمن وذكر اللخمي خلافا هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا واستظهر 
بعضهم نفي العوضية لأنه الأصل في الواجب وقد تقدم في عبارة ابن محرز من وجب عليه مواساة 
غيره بطعام أو شراب بثمن أو غيره وصرحت بعدم الاتباع بالثمن في فقده لأني لم آت بصيغة الشرط 
وترك في الأصل التصريح به لقوله إن وجد. 

وكل مذكى هبه كان أيسا منه ابن رشد لا خلاف بين أصحابنا أن الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس 
من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها إذا في الذبح منه أوسا تحرك قوي اطلاقا بالنقل ابن رشد 
الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة نفسها في حلقها دليل على الحياة في كل موضع وأدنى 
الحركة أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ابن بشير وحركة الارتعاش والارتعاد 
ومد يد أو رجل أو قبضها لغوٌ ابن عرفة في لغو القبض نظر اللخمي وحركة الذنب أقوى من حركة 
العين وقولي في الذبح أي في حاله هو قول ابن حبيب في الواضحة وظاهر ما في موط ابن وهب 
اعتبار ما كان من ذلك قبله وإن لم يوجد في حال الذبح واستبعده ابن رشد أما ما وجد من ذلك بعد 
الذبح فلا اختلاف بين أهل العلم في اعتباره في المريضة قاله ابن رشد 

كدم سال إذا لم يخش موت بسقم عبرت به وإن كان قول الأصل إن صحت هو الموافق لقول ابن 
ل 
يخاف عليها منه الموت انظر الرهوني ولا تعجل واستثن من ذا زمرة الموقوذه في أ؛ 4 


الا ا ف ا 
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o ودى‎ 


التذليل منها المقاتل ابن عرفة المصابة بأمر غير مرض ولا مانع عيشها كصحيحة والمصابة بما أنفذ مقاتلها فيها طرق الباجي 


ذكاتها لغو اتفاقا ابن رشد من ذهب إلى أن الاستثناء في «إلا ما ذكيتم) من المتصل أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها وإن صارت 
البهيمة بما أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم ينفذ لها ذلك مقتلا وذلك مذهب ابن القاسم وروايته وإحدى روايتي 
أشهب انتهى وظاهر الرسالة أن المذكورات إذا بلغت مبلغا لا تعيش معه لا تنفع فيها الذكاة ولو كانت غير منفوذة المقاتل 
بقطع مجهز على نخاع الباجي هو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهر وعد ابن رشد انقطاعه من المقاتل المتفق 
عليها فإن اندق العّقُ من غير انقطاعه فروى ابن القاسم ليس بمقتل ابن حبيب وكذا كسر الصلب ولم ينقطع وقيدت 
بالمجهز لقول الأستاذ ابن الشيخ ابن لب إذا انفصل المخ بعضه من بعض ولم ينقطع النخاع فالصحيح جوازٌ الأكل ويبين 
إذا باع وانتثار مبرز دماغا عد الباجي وابن رشد انتثاره من المتفق عليها عبد الحق وشدخ الرأس دون انتثار الدماغ ليس 
بمقتل وقيدت بامبرز لما في نوازل ابن لب من أن معنى انتثاره أن يبرز شيء من المخ الذي في الصفاق وينفصل عن مقره او 
بالنقل انتثار لحشوة ضبطت في الصحاح بالضم والكسر عد الباجي وابن رشد انتثارها من المتفق عليها وما رجي عيش 
بردها قيدت به لقول عبد الباقي بحيث لا يقدر على ردها للجوف أصلا أو يقدر عليه ولا يعيش معه وسكت عنه البناني 
مم ا وسو د روي ب وا كر الوح ال لون اي 
ببعض أو التزاقها بمَقعّر البطن قاله ردا على عياض وقد نقلته بالعنى وانظر عبارتيهما في البناني وفري ودج عده الباجي 
من التفق عليها وعبر ابن رشد بالقطع وابن عرفة بالخرق وابن يونس بالشق ابن رشد قال ابن عبد الحكم انشقاق الأوداج 
من غير قطع ليس مقتلا وقال أشهب SE‏ ملل اهو يكل اير عرفة يتذرع عليه لتخا 
وثقب مصران جمع مصير كرغيف ورُغفان وجمع الجمع مصارين وإنما نبهت عليه لأن العوام 0 المصران 
مفردا عد الباجي من المتفق عليها انفتاق المصران وعبارة ابن رشد خرق المصير ابن لب الصحيح أن شق المصير 
الأعلى ليس بمقتل لأنه قد يلتئم بخلاف القطع والانتثار جملة فإنه لا يلتئم أصلا وهكذا ثقب شيء من المصران 
في الحشوة وفي غيرها إنما المقتل في كلها القطع والانتثار ولا خلاف أن المصير الأعلى وهو المريء مقتل ابن رشد 
معنى قولهم في خرق المصير إنه مقتل إنما ذلك إذا خرق أعلاه في مجرى الطعام والشراب قبل أن يتغير ويصير 
إلى حال الرجيع وأما إذا خرق أسفله حيث يكون الرجيع فليس بمقتل ووجه ذلك بما تقف عليه في المواق ثم 
صوب فتوى شيخه ابن رزق بجواز أكل ثور ذبح فوجد مثقوب الكرش ويبين إن باعه ابن عرفة يؤيد هذا نقل 
عدد التواتر من كاسبي البقر أنهم يثقبون كرش الثور لبعض الأدواء فيزول عنه ما به وأفتى ابن سحنون بأكل ثور 
ذبح فوجدت مصارينه قد تقطعت بما أكل من الشعير البرزلي لعلها كانت السفلى التي تلي الكرش أما العليا 
التي يجري معها الطعام فإنها مقتل قلت ينظر مع هذا ما تقدم من إطلاق ابن لب أن المقتل في كلها القطع 
والانتثار فلعل مراده اجتماعهما وقد عارض الرهونى ما لابن لب من إطلاق أن الثقب والشق ليسا بمقتل فظاهره 
مطلقا وبين ما لعياض في التنبيهات من تصحيح ما ذهب إليه بعض المتأخرين من شيوخه من التفصيل في شق 


التذليل 
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وت ووو 


في شق الودج قؤلأن وَِيها كَل ما د عق أو ما لم اهل يميش إن لم يلها 


او وق ق ا و قولان والصيرنهج هن تهج 
وف اللو ةأكğل‏ مالم أن لايعيشوالني الجيد حط م 
منهبلانفعفيعمبنا أن النكاة لات ادالاق نذا 
مل هوني سس وه تعمل وان تكن حيا#ت هلاتؤسمل 
اغى وأنه إنما يكون مقتلا إذا كان في أعلاه وحيث يكون ما فيه طعاما وذلك المعدة وما قاربها لأنه إذا انشق 
هناك وانقطع خرج منه الغذاء ولم ينفذ إلى الأعضاء ولا يغذي الجسم فيهلك وأما ما كان أسفل حيث يكون 
فيه الثفل فليس بمقتل واستظهر ما لعياض فانظر قوله وانقطع وفي شق الودج قولان تقوم ا ان يقل عند 
ابن عبد الحكم وأنه مقتل عند أشهب وغيره من أصحاب ملك والصير نهجه انتهج زيادة أشرت بها إلى 
قول ابن لب الخلاف في * Res Saa‏ لا والصحيح أنه يلتئم بخلاف 
القطع ومقتضى كلام ابن رشد في شق شق الودج أن القول بأنه مقتل أقوى وعليه اقتصر ابن عرفة وغيره ابن سراج 
والصحيح في انشقاق الودجين عدم الأكل وقد مر أن ابن يونس عبر بالشق 
وفي المدونة أكل ما علم أن لا يعيش بالرفع له بيد علد SRC‏ ل علد يه إذا 
GS‏ ل تعيش منه ما لم يكن قد نخعها فإنها 
2 وتؤكل ان 2 جت إلى بعض ولو ا 0 لم تؤ كل وإن ذكيت 3 الحياة لاو بذا أن 
اتعبير باسم و لدو إشرة ل ما كت به ون ن ول پیم قوم ا :اتال صوابه نقذ اتال 
ينفذها تفذا ونفاذا جا جوقها ثم جرج رف من الشق الآخر وسائره فيه وف الحديث ينفدُهم البصر'] وتقوا 
أنفذت القوم إذا خرقتهم ومة مشيت في وسطهم فإن جزتهم حتى تُخلفهم قلت نفذثهم بلا آلف 
وفي سواه تعمل وإن تكن حياته لا تؤمل أشرت بقولي فيعلم بذا إلى آخره إلى جواب استشكال حلولو إيراد 
الأصل مسألة المدونة إذ فهم أنه أوردها استشكالا فقال لا أدري ما وجه استشكاله ونحوه قول المواق انظر لم 
أتى بهذا وهو مقتضى ما تقدم له وقد تقدم نص ابن رشد في المنخنقة وأخواتها أن الذكاة تعمل فيها وإن 
صارت إلى حال اليأس إذا لم ينفذ مقتلها على مذهب ابن القاسم وملك في المدونة والعتبية وإحدى روايتي 
أشهب فلو كان الفقه على رواية أشهب ما احتيج إلى ذكر المقاتل فانظر ما مراده بذكر نص المدونة والجواب 
أنه ذكره شاهدا لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته ولقوله إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل فقوله وفيها 
أكلُ ما دق عنقه أو ما عُلم أنه لا يعيش شاهد للأول ومفهوم قوله إن لم ينخعها شاهد للثاني. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أَتِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال "أنا سيد الناس يوم القيامة 
اوس و م ار .الخ البخاري في الجامع الصحيح » كتاب 
التفسير » رقم الحديث : 4712. ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان › رقم الحديث : 327. 


التذليل 


الحديث : 
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و - 


وَدَكَاة الجَنِين بذكاةٍ أمّهِ إنْ تم بشَعَر وَإِنْ حَرَحَ حَيًا ذُكِيَ إلا أنْ يُبَادِرَ فيفوت 
ولج نين تم خلقتسا يش عر ذكلةأتم هنك ةلأئر 


ونككي الخارج حيالوبشك في اليش وهوميتة إن لم يذك 


وتس تحب في الذي بهرمق يعلم نفي عيشهفإن سبق 
ببانفسيؤكل SS‏ ا ل O‏ 


ولجنين تم خلقا بشعر ذكاة أمه ذكاة للأثر هو ما رواه جابر [ذكاة الجنين ذكاة امه[ ونحوه ما رواه أبو 
سعيد الخدري [كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه”] وني الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن بن عباس 
وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعا قال عبد الله بن كعب بن ملك كان أصحاب 
رفوك الله صلى الله عليه وسلم يقولون [إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة امه[ ابن عرفة الجنين يموت بذكاة 
أمه ببطنها ذكي إن تم خلقه ونبت شعره الحطاب ويستحب نحره e‏ إن كان من 
غيرها ليخرج الدم من جوفه ونقل ابن العربي في القبس عن ملك جواز أ أكله وإن لم يتم ونقل عنه في العارضة 
كنقل الجماعة واختاره ويشهد لا في القبس حديث ابن عمر يرفعه وصوب الدارقطني وقفه [ذكاة الجنين ذكاة 
أمه أشعر أو لم يشعر'] الباجي لو خُلق ناقص يد أو رجل وتم خلقه على ذلك لم يمنع نقصه من تمامه ابن 
عرفة ظاهر الروايات وأقوال الأشياخ أن المعتبر شعر جسده لا عينه فقط ابن عرفة أيضا وفي حل أكل مشيمته 
ثالثها إن حل أكله بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره وعزا الحل مطلقا لقول ابن رشد هو كلحم الناقة والنع 
مطلقا لفتوى الصائغ والتفصيل لبعض شیوخ شيوخه والذي في الحطاب أن الأول نقله ابن رشد 

وذكي الخارج حيا لو بشك في العيش وهو ميتة إن لم يذك ابن رشد إن خرج وفيه روح وهو ترجى حياته أو 
يشك فيها فلا يؤكل إلا بذكأة وتستحب التذكية في الذي به رمق يعلم نفي عيشه فإن سبق بالنفس يؤكل 
ابن رشد إن كان الذي فيه من الحياة رمق يعلم أنه لا يعيش فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان الاستحباب عند 
ملك أن يذكى وقال قبل ذلك إن خرج يتحرك فيستحب أن يذبح فإن سبقهم بنفسه .قبل أن يذبح أكل و ير 
ماو سا اك الي اه ل ا E N‏ 
يحيى بن سعيد أنه قال إنما يؤكل بغير ذكاة إن خرج ميتا وقال في المبقور عنه إذا أخرج يتحرك لا يؤكل إلا 
بذكاة وهو اختيار عيسى بن دينار في المبسوطة وغفل البناني عن قيد البقر فتورك باختيار عيسى على قول 
مصطفى في الخارج بعد الموت الميئوس منه إن القول بمنعه أنكره ابن عبد السلام وقال إنما هو ليحيى بن 
سعيد قال مصطفى فأنت تراه لم ينسبه لأحد من أهل المذهب قال البناني وذلك كله غفلة عما تقدم عن ابن 
رشد من أن القول بالتحريم هو اختيار عيسى بن دينار ولا شك أنه من أهل المذهب والعجب فقد عزاه له 
الحطاب أيضا نقلا عن ابن رشد والكمال لله قلت إنما نقل ابن رشد اختيار ابن دينار في المبقور عنه إذا 
أخرج وهو يتحرك والكمال لله ابن حبيب [روي استثقال أكل عشرة دون تحريم الأنثيان والعسيب 
والغدة والطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة وأذنا القلب'] هكذا العدد في مطبوعة المواق» وهو 
ناقص كما ترى؛ وفي شرح المنهج للمنجور عند قوله: هل حكم ما حاذى إلى آخره عد الحشا. 


' - كه اجنين َك مه » سنن الترمذي » كتاب الذباتح » رقم الحديث : 1476 . والبيهقي في سننه ؛ ج14 » ص328 


2 - سنن أبي داود » كتاب الضحايا » رقم الحديث : 2827 . 
( - سنن البيهقي » ج14 ص230 ونصب الراية » ج6 ص49, 
4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنين "ذكاته ذكاة أنه أشعر أم لم يشعر" الدارقطني > ج مص 1 27. باب الصيد والذبائح 
> رقم الحديث : 24. والبيهقي » ج9 ص335. 
7 - .. كان لا ياكل من الشاء سبعا الذكر والانثيين والمثانة والمرارة والغدد والحياء والدم ويكره ذلك . الاتحاف » ج7 » ص121و122. 
- عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره من الشاة سبعا المرارة والمثانة والمحياة والذكر والأنثيين والغدة والدم» المعجم الأوسطء ج9 » ص181 . 
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0600 ويتذكن المزلق إزكان عيش مثلهيحقق 
رابعهامام وت كالجراد جر فهولهكلقصد وال ذكرافتقتر 
ولويكونغيرمعجل كقص جناح او رجل e AN as‏ 


وقد بين في النوادر أن مراده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن ملك ففي المدونة لا بأس بأكل 
الطحال وفيها أن حكم القلب والرئة والطحال والكلى والخصى حكم اللحم انظر حاشية گنون 
ويذكى المزلق إن كان عيش مثله يحقق ابن القاسم في بقرة أزلقت ولدها ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا 
ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي وإن كان مثله لا يعيش لم يؤكل وإن ذكي ابن رشد لا خلاف في 
هذا والفرق بينه وبين المريضة في جواز تذكيتها وإن ن علم أنها لا ت تعيش أنها علمت حياتها إلى أن ذبحت 
والجنين لم تتحقق شعت حزان الأ E‏ .ليطن سند له بعلت ربسلا ونه كبكو EE‏ 
ذكاته في ذكاتها وعبرت بقولى إن كان عيش مثله يحقق بدل قول الأصل إن حيى مثله لقول الحطاب 
وإن شك هل يعيش أم لا لم يؤكل لا بذكاة ولا بغيرها ابن رشد اتفاقا 1 
رابعها أعني أقسام الذكاة ما موت كالجراد جر موت مفعول مقدم لجر والكاف اسم بمعنى مثل فهو كنحو 
في قول الأصل نحو الجراد فهو له أعني ما جر موته كالقصد أعني النية والذكر أعني التسمية افتقر ابن 
القاسم فيها قال ملك في خشاش الأرض إن مات في ماء أو طعام لم يفسده وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا 
ذكي كالجراد ملك ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيا ولا يؤكل منه إلا ما قطع 
رأسه أو قلي أو شوي حيا وإن لم يقطع رأسه فهو حلال قيل أفتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك 
وهو ذكاته ابن عبد الحكم ولا بد من التسمية عليه عند ما يكون عنه موته من قطع رأس أو غيره لأنه ذكاته 
وفي العتبية فيما صاد المجوسي من الجراد لا خير فيه إلا إن ابتاعه مسلم حيا فأما ما قطعوا رأسه أو جاءوا 
6 0 اموا موا لوال ا االو ان الا 
يحتاج إلى التذكية فلذا ولا تقدم عن ابن عبد الحكم في التسمية صرحت بافتقاره إلى القصد والذكر ولو يكون 
غير معجل يقرأ هنا بالتخفيف كقص جناح او بالنقل رجل ابن القاسم فيها لو قطعت أرجله أو أجنحته 
فمات لأكل روى محمد إلقاء الجراد في ماء بارد ذكاته وقال سحنون لا يجوز ذلك إلا في ماء حار الباجي وهذا 
بناء على أن المعتبر ما تموت به مطلقا أو عاجلا ابن رشد اختلف في الجراد فقيل لا يحتاج فيه إلى ذكاة 
ويجوز أكل ما وجد منه ميتا وقيل لا بد فيه من الذكاة وذكاتها أن يفعل بها ما تموت به معجلا باتفاق 
كقطع رؤوسها أو بُقرها بالإبّر أو الشوك أو طرحها في النار أو الماء الحار وما أشبه ذلك أو أن يفعل بها 
ما تموت به وإن لم يكن معجلا على اختلاف كقطع أرجلها وأجنحتها وإلقائها في الماء البارد وما أشبه 
ذلك لأن سحنونا وغيره لا يرى ذلك لها ذكاة وقد قيل إن أخذها ذكاة وتؤكل إن ماتت بعد أخذها بغير 
شيء فعل بها وهو قول ابن حبيب من أصحاب ملك وحكي ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه السلام 
ثم ذكر توجيهاتها انظر البيان في شرح مسألة الجراد إذا طرح في النار وهو حي 
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aS DS ME DG Ta 
أب واكميت ف الغرائرولا يشرط كون ناك ففلا معجلا‎ 
وجا الاستقس ا ب الأزلام في 2 "االبابمنها وب هةفيالصحف‎ 


وأكل ما يقص أبوا التوضيح ولا تؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحؤها فإن صلق منها حي مع ميت أو 
قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم صلقت معها فقال أشهب يطرح جميعه وأكله حرام وقال سحنون تؤكل 
الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قِدر 
كميت في الغرائر تقدم قول ملك فيها ولا ما مات منه في الغرائر وفيها والحلزون كالجراد إن سلق أو شوي 
أكل ولا تؤكل ميتته ولا يشرط كون ذاك أعني ما لا يعجل كقطع جناح فعلا معجلا عبد الباقي في قول 
الأصل ولو لم يعجل أي ولو كان شأنه أن لا يعجل ولكن لا بد من تعجيل الموت به وأما لو بعد الموت عنه 
فإنه بمنزلة العدم البناني لم أر من ذكر هذا القيد وظاهر كلامهم الإطلاق والاستيفاء زيادة 
وجاء الاستقسام بالأزلام في ذا الباب منها ختم به كتاب الذبائح منها ابن ناجي إنما تعرض لهذه لذكرها 
في الآية التي فيها المتردية وأَبَّهُ أعني الاستقسام في المصحف سئل الطرطوشي عن الاستفتاح في الصحف 
فقال هو من الأزلام ونقل ابن ناجي عن المغربي يعني أبا الحسن أن منها ما يصنعه الناس من القرعة قال 
وكان شيخنا حفظه الله يقول ومنها خط الرمل والقرعة ومن السخافة ما حكى من فعل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك لا معاوية وما في الرهوني سبق قلم وهو الذي قال فيه لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي في رقم 
الحلل بنظم الدول : 

ولم يراقب حررمةالإسلام حتى رمى المصحف بالسهام 


وفي مطبوعة الرهوني فتى بدل حتى وهو تصحيف وفي المدارك حكاية عن أبي الفضل عبد الله بن علي 
المغربي في الاستفتاح في الصحف لعرفة حال الباقلاني وما صار إليه وأنه صادف (يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي) الآية في قصة نوح وفيها أيضا أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الطليطلي 
الجهني كان يستحسن التفاؤل في لصحف لالتماس البركة وذكر قصة جرت له وفهم ابن ناجي قبول 
عياض لذلك بالسكوت وقد جزم ابن العربي في الأحكام بما لشيخه الطرطوشي قلت قصة الوليد مع 
إليه إمرة المسلمين في الصدر الأول من القرن الثانى ولا يوثق في هذا إلا بنقل المحدثين الذين يتثبتون أما 
الأخباريون فيركبون الصعب والذلول وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر أن الوليد هذا كتب إلى أمراء الأمصار 
أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابثلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا ابن طاووس وإسمعيل 
بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاووس عن أبيه وإسمعيل بن شروس عن عطاء وسماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا لا طلاق قبل النكاح فقد أعلم أنه لم يكن ليتوقف في هذا ويكتب فيه إلى 


خليل 
فصل 
لتيل 


33 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


فصل 2 ج طعَام طاهِرٌ وَالْبَحْرِي وَإِنْ م ميا وطير ولو جلالة ودا خلت و وَنَعَم 
إنالباح حا الاختيار ما طهر من طعم كذاالبحري ما 
کان وإن توان شك النشير ووا#ظثاع زر أو الكلسب وذر 


خنزي ره ونم طليرٌ مهب جلالةيكنن أوذا مخلب 


التذليل فصل: هكذا الترجمة في المواق والرهونى إن المباح حال الاختيار زيادة ممهدة لذكر الضرورة ابن شأس 


كتاب الأطعمة وفيه بابان الأول في الاختيار الثانى في حال الاضطرار ا ار فن طب ابن شأس ما لا 
يحتاج إلى ذكاة من جميع الأطعمة المعتادة فأكله جائز ما لم يكن نجسا بنفسه أو يخالطه نجس ابن 
عسكر في العمدة والنباتات كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو يغطى العقل 

كذا البحري ما كان التعميم لإدخال الضفدع ونحوها ففي ال لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت 
لأنها من صيد الماء الزياتي ليس شيء من الطير بحريا لأنه لا يسكن تحت سطح الماء وإنما يكون فوق 
سطحه ويتغمسن» بالمرانت ت نقله گنون وإن ميتا ومن أهل العلم من يقول إنه لا يؤكل الطافي ومنهم من 
يقول لا يؤكل إلا ما صيد حيا قاله في البيان وإن شكل البشر وقال الليث بمنعه ذكره عبد الباقى 
وسكت عنه البناني وذكره زيادة وواطئا عزر لأنه من البهائم لا يحله الملك وهي زيادة أو شكل 
الكلب ولا يكره وما في الأصل ضعيف ومما يفيد إباحته كلام ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من 
سماع القرينين من كتاب الصيد والذبائح وكلام ابن ناجي في شرح المدونة وكلام ابن يونس بل كلامه 
يفيد الاتفاق على ذلك قاله الرهونى 

وذر خنزيره فالصحيم كراهته كما في الأصل خلافا لما في شرح عبد الباقي فهي قول ابن القاسم فيها 
وقول ملك في رواية ابن شعبان وقول ابن حبيب كما في ابن عرفة وقد عزاه ابن رشد في الرسم المذكور 
فوق لملك مقتصرا عليه ولم يحك غيره عن أحد من أهل المذهب وفيها وتوقف ملك أن يجيب في خنزير 
الماء وقال أنتم تقولون خنزير قال ابن القاسم وأنا أتقيه ولا أرى أكله حراما ابن ناجي يوا ار قولين 
الكراهة لابن القاسم والتوقف لملك وقيل بالجواز وقيل بالمنع وكلاهما حكاه ابن بشير الرهوني لم ينسب 
ابن عرفة القول بالجواز إلا لابن يونس مع أحد نقلي ابن بشير ونعم هو في عرف الفقهاء اسم للإبل 
والبقر والغنم قال ابن رشد يمنع من ذبح الفتي من الإبل مما فيه الحمولة وذبح الفتي من البقر مما هو 
للحرث ومن ذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس فتمنع المصلحة الخاصة والتعبير بالذبح 
في الإبل تجورٌ طير بحذف العاطف أخرتها عن النعم لتعود المبالغة على الجلالة لهما هب جلالة يكون 
ابن المواز لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن ومن المدونة لا بأس بأكل الجلالة من الإبل والبقر والغنم 
كالطير التي تأكل الجيف أو ذا مخلب ابن بشير المذهبٌُ أن الطير كله مباح ذو المخلب وغيره 


التذليل 


فصل في المباح (المجلد الثاني) 34 
I 2 35 3‏ 5 و ا EE gos‏ دلروو مه يه ع ر و 
ووحش لم يفترس كيربوع وخلدٍ ووبر وارب وقنفذٍ وضربوب وحية اين سمها 


والنفي جا والوحش غير الفترس كالخلد لا فار البييوت فاحترس 


وعد يربوعاوضربوبا كذا وب لروع د رنبباوقنف ذا 
وحيةفيأمنسم اللسوممد ‏ لل ل 


والنفي جا بالحذف زيادة أشرت بها لقول صاحب الكافي جماعة من المدنيين لا يجيزون سباع الطير 
ولا ما أكل الجيفة منها وقول صاحب الزاهي روى ابن أبي أويس لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير 
المازري لعل أصحابنا يحملون النهي عنه على التنزيه ولم أقتصر على الإشارة إلى الخلاف بلو كما في 
الأصل لقوة دليل المخالف وإنما أتى بلو المشعرة بوجود خلاف مذهبي تعويلا على ما للخمي من حكاية 
الخلاف وإن لم يعز المقابل لا على ما لابن رشد من حكاية الإجماع لأنه لما ذكر في التوضيح كلا منهما 
نسب لابن عبد السلام أن كلام اللخمي هو الصحيح 

والوحش غير المفترس بدل لأن غير لا يتعرف إلا إذا كان بين متنافيين ابن عرفة غير مفترس الوحش 
أما الخنزير فحرام وعدلت عن قول الأصل لم يفترس لأن لم لنفي الماضي فآثرت عبارة ابن عرفة وذكره 
أن الخنزير حرام بعد ذكر غير مفترس الوحش مؤذن بحرمة الخنزير الوحشي كالخلد ابن حبيب هو 
فأرٌ أعمى يكون بالصحراء والأجنة لا فأر البيوت فاحترس عبد الباقي وفأر الغيط يباح أكله وما يصل 
للنجاسة كالذي في البيوت يكره أكله على المشهور إن تحقق أو ظن وصوله أو استعماله لها البناني فيه 
نظر والذي في كتاب الطهارة من التوضيح أن في الفأر والوطواط ثلاثة أقوال وأن القول بالتحريم هو 
المشهور ونقله الحطاب وذكر عن ابن رشد أيضا أنه استظهر التحريم 

وعد يربوعا وضَرَبِوبًا ابن حبيب يسمى الضربوب بالأندلس الملونة المواق الصحاح وهو حيوان ذو 
شوك كالقنفذ الكبير قلت لم أجده فيه كذا وبر بالإسكان دويبة أصغر من السنور وفوق اليربوع وعد 
أرنبا وقنفذا من امدونة الكبرى قال ملك لا باس اكل الضب والأرئب والؤير والضرابيب والقنقد ابن 
القاسم في اليربوع والخلد ما سمعت من ملك فيه شيأ ولا أرى به بأسا إذا ذكي وهو عندي مثل الوبر 
وقد قال ملك في الوبر إنه لا بأس به وانظر عزو المواق فليس طبقا لما فيها ولا لما في التهذيب الذي 
يطلق عادة عليه المدونة 

وحية في أمن سم الباجي لا تؤكل حية ولا عقرب قاله الشيخ أبوبكر يعني الأبهري وإنما كره أكلها 
لأنها ليست من بهيمة الأنعام ولا الطير ولا السمك وقد يجوز أن تكون في معنى السباع فكره أكل 
لحومها كما كره أكل لحوم السباع فأما تحريمها فغير جائز لأن الدليل لم يقم على ذلك فنص على 
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0 واخحسحت خشاش أرض وأبى ابن العربي 


المنع على وجه الكراهية لا على وجه التحريم للوجهين اللذين ذكرهما ويحتمل أن يكون كره أكلهما لما 
فيهما من السم مخافة على آكلهما وأما أكل كل شيء من ذلك على وجه التداوي إذا أمن من أذاها وعرف 
وجهه فلا بأس به ولذا أبيم أكل الترياق مع ما فيه من لحوم الأفاعي لن أمِنَ أذاها وعرف سلامة لحمها 
من سمها انتهى من المنتقى ونقله المواق والحطاب باختصار مشوش ابن عرفة ابن بشير ذو السم إن خيف 
منه حرام وإلا حل وفي المدونة أول كتاب الذبائم إذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن 
احتاج إليها أبو الحسن موضع ذكاتها يريد حلقها وهو موضع الذكاة من غيرها وذكر صفة ذكاتها من جهة 
الطب فانظرها في الحطاب ثم ذكر عن الشيخ أن لابن القاسم في غير المدونة جواز أكلها لمن لم يحتج إليها 
وعن ابن حبيب كراهة أكلها لغير ضرورة وفسر في كتاب الأطعمة من الذخيرة قولها في موضع ذكاتها بصفة 
طبية انظرها في الحطاب أيضا وروى ابن حبيب كراهة العقرب وذكاتها قطع رأسها وفي ثاني حجها لا 
بأس بأكل الحيات إذا ذكيت ولا أحفظ عنه في العقرب شيأ وأرى أنه لا بأس به قال في الطراز واختلف في 
العقرب والمشهور إباحتها وقيل تكره 

واحسب من المباح خشاش أرض أبو الحسن هو عبارة عما لا نفس له سائلة ضبطه عياض بفتح الخاء ويقال 
بكسرها وحكى أبو عبيدة الضم المدونة ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد 
المواق وقيل الخشاش ما له قشر يابس والهوام ما ليس كذلك الباجي أكل الخشاش مكروه ابن بشير 
المخالفون يحكون عن المذهب جواز أكل المستقذرات وكل المذهب على خلافه ابن هرون ظاهر المذهب كما 
ذكر المخالف ابن عرفة في قول ابن بشير هذا هو خلاف رواية ابن حبيب من احتاج إلى أكل شيء من 
الخشاش ذكاه وذكر ثلاثة عشر صنفا أولها الجراد واخرها الذباب انظرها في الحطاب قلت روايته كما ترى 
مقيدة بالحاجة وذكر عن الجواهر نحو ما لابن بشير وعازضه بما تقدم عن الكتاب في خشاش الأرض 
وهوامها وأبى ابن العربي زيادة أشرت بها إلى قوله في العارضة قال ملك حشرات الأرض مكروهة وقال أبو 
حنيفة والشافعي محرمة وليس لعلمائنا فيها متعلَقٌ ولا للتوقف عن تحريمها معنى ولا في ذلك شك ولا لأحد 
عن القطع بتحريمها عذر ونحوه قول ابن عسكر في العمدة ولا يجوز أكل شيء من النجاسات كلها ولا 
تؤكل الفأرة والمستقذرات من خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره كالحيات وعده الوزغ من 
الخشاش مخالف لما مر من تفسيره بأنه ما لا نفس له سائلة ولصريح الطراز وظاهر ابن عرفة انظر الحطاب 
وني قولي وأبى ابن العربي تورية باعتبار ما يعافه المياسير من العرب ضابطا للحرمة 


خليل 
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وَعَصِيرٌ وَفقاع وَسُوبيَا وعَقِيدُ أينَ سره وَللِضَرُورَة ما يَسْدُ غَيْرَ آي وَخَمْر إلا لِعْضَةٍ 


التسهيل كذاعصيرٌ سهبيًاعقهيد ‏ فق غلم قولدلاتصميد 


وللضرورة الذي يشبع مع تزويٍلا مافي الاصل قد وقع 
م ق الام الفلا ب ا ق الاه 


مجيزغصلة وفيرالتهم صددق كذي قرينة لازعم 


التذليل 


a E A E‏ قتاع ميل N‏ عي در 
العصير المغلى على النار حتى ينعقد ويذهب عنه الإسكار فقاع ماء جعل فيه الزبيب ونحوه حتى انحل 
إليه دون إسكار العقول لا تصيد بالتاء لأن القيد راجع للأربعة المواق في قول الأصل أمن سكره لو قال 
سكرها لرجع إلى الأربعة وذكر قول الباجي العصير قبل أن ينش حلال إلا أن يدخل عليه ما يغير 
حكمه وقول ابن شأس في السوبيا ما لم تدخلها الشدة المطربة وقول محمد في العقيد إنما أنظر إلى السكر 
وذكر قبل ذلك أن ملكا منع من شراب الفقاع وأن ابن وهب وأشهب وسحنونا أجازوه وذكر أنه شراب 
يعمل من الشعير أو من القمح وقد تقدم آنفا تعريفه بأنه ماء جعل فيه الزبيب ونحوه حتى انحل إليه 
دون إسكار وهو لزروق في س الإرشاد كبقية التعاريف انظر الحطاب والمواق 

وللضرورة الذي يُشبع مع تزود لا ما في الاصل بالنقل قد وقع من أنه ما يسد فقد قال ابن غازي لعله 
ما يشبع فتصحف بيسد وقال فيه المواق انظر هذا فإنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يعزه أبو عمر 
لأحد من أهل المذهب ونص الموطإ قال ملك من أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل 
منها حتى يشبع ويتزود فإن وجد عنها غنى طرحها أبو عمر حجة ملك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه وعلى هذا اقتصر في 
الرسالة ابن جزي في القوانين ويترخص بأكل الميتة العاصى بسفره على المشهور ونحوه في الذخيرة 
القرطبى في سورة البقرة يجب عليه الأكل ولو كان عاصيًا ٠‏ 

هن غيد الآدمي بالنقل الباجي لا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم الميت وإن خاف الموت خلافا 
للشافعي وراجع ما تقدم في الجنائز والخمر فلا تزيد إلا شرا الملجا بتخفيف الهمز بالإبدال على تقدير 
السكون في الوقف وإلا فقياس تخفيف مثله التسهيل الباجى وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب 
لجوعه أو عطشه الخمر فقال ملك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا 
يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهب وفي جواب للك في رسم تاخير صلاة 
العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولن تزيده الخمر إلا شرا وإياه تبعت في البيت 
واستدل ابن رشد بالتعليل بذلك على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له وأن لا فرق عنده بين الميتة 
والخمر في إباحتهما للمضطر خلا مجيز غصة ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه يُجوزه 
بالخمر وقاله أبو الفرج نقله المواق وفي البيان في الرسم المذكور أعلاه تقييده بأن لا يجد ما يستسيغها به 
إلا بالخمر وهو ظاهر وغير المتهم صدق كذي قرينة لما زعم زيادة من الزرقاني سكت عنها البناني 


خليل 


اليل 


التذليل 
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ودم اميت عَلَى خٍلزير وَصَيْدٍ لمحْمٍ لآ َحيهِ وَطَمَامِغَيْرٍ إن لَمْ حف القطع وَقاقل عليه الحرم 
النْجَسَ وَخِنْزِير 

وق الف خي :وال لحب ملستي الاسر 
بعكس لحمه وطم غير ان يأمن وقاتل عليه من يضن 
أماالمحرماختيارا فالنجس والتنجس وخنزير ف رس 


وقدم الميت بالتخفيف على خنزير الباجي إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن 
الخنزير. ميت وهو لا يستباح بوجه نقله المواق وفي القوانين إذا أكل الخنزير فإنه بستحت :له تذكيته :ابن 
رُشد يتحصل في مسألة ضوال الإبل أربعة أقوال المساواة بينها وبين الميتة وأن الأولى تقديم الميتة وعكسه 
والرابع أن لا يقرب ضوال الإبل بحال انظر البيان في الرسم المذكور وقدم المحرم المضطر الميناء عا ذبح 
الصيد الأسير أي الذي اصطاده محرم حيا الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك 
الصيد لأن بذكاته يكون ميتة 
بعكس لحمه ابن شأس لحم الصيد للمحرم المضطر أولى من الميتة لأن تحريمه خاص ابن عاشر في قول 
الأصل وصيد لمحرم المراد بالصيد هنا المصيد يعني الحي بدليل قوله لا لحمه وأما الاصطياد فأحرى وقوله 
لا لحمه أيْ إذا وجده قد صاده محرم أو صيد له وصار لحما فلا يقدم الميتة عليه بل يقدمه عليها ولا شك 
أن كلام خليل لا يشعر بهذا فلو قال عكس لحمه لأفاده صريحا فلقوله يعني الحي وقوله وأما الاصطياد 
فأحرى عبرت بالأسير ولقوله فلو قال عكس لحمه لأفاده صريحا عبرت بقولي بعكس لحمه وقيد الجلاب 
تقديم الميتة على الصيد للمحرم بأن لا تكون متغيرة يخاف على نفسه من أكلها ابن رشد في الرسم المذكور 
سابقا ولو وجد حمارا أهليا أكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي 
وَطعم غير ان بالنقل يأمن في القوانين وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه 
ا ال GT‏ 
أو المواق ففيه توجيه الفرق بين الميتة وبين مال غيره في التزود واحترزت بالطعم كاحتراز الأصل بالطعام مما 

لا يؤكل قال الباجي وأما إن لم يجد إلا ما لا يؤكل كالثياب والعين فلا يجوز زله أخذ شيء منه وجد ميتة 
أم لا وإن ن¿ کان بموضع يجد به من يشتري منه الثياب أو يبيعه طعاما بالدنائير والدراهم ما جاز له أكل 
الميتة ولا أخذ مال غيره بل يجب عليه أن يظهر ضرورته ويسأل فإن وهب إن لم يكن عنده ثمن أو بيع 
منه إن كان عنده ثمن وإلا جاز له قتالهم بمنزلة منعه الماء من كتاب ابن المواز : 
وقاتل عليه من يضن تقدم آنفا فيما نقل الباجي من كتاب ابن المواز ونحوه لابن حبيب انظر المنتقى آخر شرح 
ترجدة ما جاه قيين يضطر إل أكل اليقة وى اران عن أب مز رقا ملك في ريخل يجد الت ل يأل 
منه إلا إن علم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا قال ولا يأخذ من مال الذمي شيا يأ. اما المحرم 
اختيارا فالنجس تقدم أول الفصل أن المباح حال الاختيار ما طهر من طعم ويشمل النجس الدم والخمر انظر 
الحطاب للتفصيل فيهما والمتنجس زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني وتقدم أول الكتاب وجاز الانتفاع في 
سوى المساجد والانسان بما تنجسا عنيت ما يقتاته الإنسان وخنزير وتقدم ما في خنزير الماء من الكراهة ألو دس 


خليل 


فصل في المباح (المجلد الثاني) 38 
وغل وَفرَسَ وَحِمَارٌ ولو وحْشيا دَجَنَ والمكروة سَبْعْ وَضَبّعُ وتغلب وَذِنْبْ وَهِرْ وَإن وَحْشِيًا وفيل 


كلب ماءِ وَخِنزير 


التسهيل 


بغل حمار هبه وحشيا دجن بل ما سوى كراهة الخيل وهن 
أماالذييكرهفهوسبع فيل وذئب تعلب وضبع 
هر وإن وحشاومن حلا نسب للك ف الكلب يلزم هالأدب 


واللدنيون من الأسحاب عنه رووا تحريم عاد يالناب 


التذليل 


بغل حمار هبه وحشيا دجن من المدونة قال ملك لا تؤكل البغال والخيل والحمر قال وإذا دجن حمار وحش 
وصار يعمل عليه لم يؤكل وقال ابن القاسم لا بأس بأكله ووجه ابن يونس قول ملك بأنه لما تأنس وصار يعمل 
عليه صار كالأهلي ووجه قول ابن القاسم بأنه صيد مباح أكله فلا يخرجه عن ذلك التأنسَ كسائر الصيد وروی 
ابن حبيب عن ملك في العكس أنه لا يؤكل الباجي في كراهة أكل الحمر الأهلية وحرمتها روايتان والبغال 
مثلها بل ما سوى كراهة الخيل من حرمتها وإباحتها وهن في اللذهب التلقين الخيل مكروهة دون كراهة 
السباع وما حكى المازري خلاف هذا وما عزا الباجي للك في الخيل إلا الكراهة خاصة ونقل عن ابن حبيب 
إباحتها انظر المواق وطالع الرهوني 

أما الذي يكره فهو سبع البناني دخل في السبع كل ما يعدو من المفترس كالأسد والنمر والفهد فيل أبو عمر كره 
الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وقد تقدم أنه إن نحر انتفع بعظمه وجلده وذئب 
تعلب وضبع هر وإن وَحْشًا هذه من اللفترس مما لا يعدو والافتراس لا يختص بالآدَمِي فالهر مفترس بالنسبة للفأر 
والعداء خاص بالآدمي فهو أخص قله في التوضيح ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع أكلها ثالثها حرمة 
عاديها الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا الأول لرواية العراقيين معها 
والثاني لابن كنانة 3 ابن القاسم والثالث لابن حبيب عن المدنيين انتهى قلت انظر عده الدب مما لا يعدو 
والمعروف أنه إذا حرّب كان أعدى من الذئب والضبع قريب منه وانظر البناني وراجع المواق والحطاب ومن حلا 
نسب للك في الكلب يلزمه الأدب قاله الشيخ داوود شيخ التتائي ذكره عنه عبد الباقي 

والمدنيون من الأصحاب عنه رووا تحريم عادي الناب تقدم نقل ابن حبيب عنهم أبو عمر إدخال ملك حديث 
أبي هريرة وأبي ثعلبة يدل أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم وأصل النهي أن تنظر 
إلى ما ورد منه فإن كان واردًا على ما في ملكك فهو نهي أدب وإرشاد كالأكل من رأس الصحفة والاستنجاء باليمين 
والأكل بالشمال وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم كالشغار وقليل ما أسكر كثيره واستباحة الحيوان من 
هذا القسم ولا حجة لمن تعلق بقوله تعلى قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية لأن سورة الأنعام مكيّة وقد نزل بعدها 
نهي عن أشياء محرمات بإجماع والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان في ا مدينة 


التذليل 


الحديث : 
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وشراب ب خليطين ونبد يكدباء ء وفي کر القَردِ وَالطين وَمَنْعِهِ قولان 


وشرب خلطين لنبلذقدصلح كل ومنيع الخلطللنبذوضح 
والنب دفي القرّع ومازفت لاال لجر ولاالتقير أو كلا شمل 
وان والكرهبقردنقلا كالطين والترخيص للحبلى جلا 
وعلة القولين في الضينالضرر وأبطلوا ماجاء فيهمنأثر 
وحنل التبات إلاذا الأثشر في العقل والذ فيه للجسم ضرر 
وشربُ خلطين لنبذ قد صلح كل قيدت به لا في العتبية من جواز خلط اللبن بالعسل فلم يره ابن القاسم 
انتباذا بل خلط مشروبين انظر الحطاب ومنع الخلط لأنبذ وضح لقولها لا يجوز أن ينتبذ تمر مع زبيب 
ولا بسرٌ أو زهو مع رطب ولا بر مع شعير أو شيء من ذلك مع تين أو عسل الباجي ظاهر النهي 
التحريم وقال قوم هو على الكراهة انظر المنتقى وذكر حكم الخلط زيادة 
والنبذ في القرع بالسكون وهو الدُبّاء وما زفت هو المزفت لا الجر هو الحنتم ولا النقير هو الجذع ينقر 
من المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك كالفخار وغيره من الظروف وأكره كل ظرف 
مزفت فخارا كان أو زقا أو غيره ابن حبيب إنما نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت لثلا يعجل تغيير ما 
ينتبذ فيها. فكره ذلك ملك والتحليل أحب إلى وبه فول كله لداعي ووجه كلا من القولين ثم قال فإذا 
لنا بالنع من الانتباذ فمن اجترأ على ذلك جاز أن يشرب النبيذ ما لم يسكر كتخليل الخمر من اجترأ 
عليها وخللها لم يحرم عليه شربها أو كلا من الأربعة شمل الكره وهو الذي يفيد كلام اللخمي والمازري 
أنه المذهب وعليه اقتصر ابن الجلاب وساقه كأنه المذهب والأول مذهب الموطإ والمدونة ولم أقتصر عليه 
لقوة دليل الثاني 
والمنع والكره بقرد نقلا ابن حبيب لا يحل لحم القرود الو غير لا کا ولا يجوز بيعه 
الباجي الأظهر عندي من مذهب ملك وأصحابه أنه ليس بحرام كالطين ابن شأس كره ابن المواز أكل 
الطين ابن الماجشون أكله حرام والترخيص للحبلى جلا إذا تاقت لأكله وخافت على جنينها نسبه 
عبد الباقي لابن غلاب وسكت عنه البناني وذكره زيادة 
وعلة القولين في الطين الضرر وأبطلوا ما جاء فيه [من أثر '] وقد جمعه ابن منده في جزء وحل النيات إلا ذا 
الأثر في العقل والذ بالإسكان فيه للجسم ضرر تقدم قول ابن عسكر في العمدة النباتات كلها مباحة إلا ما فيه 
ضرر أو يغطي العقل وراجع الحطاب عند قول الأصل أمن سكره والرهوني آخر الفصل ومضمون البيتين زيادة. 


 !‏ كشف الخفاء ج1 ص198 ط مؤسسة الرسالة 


التذليل 
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وت و به ت 09 21 5ه و 0 چ e‏ ل مامص 
باب سن لحر غير حاج بيئى ضحية لا تجحف وإن يِيما بجذع ضأن وني معز 


وإن يتيييم ا فاالوولي مطلقا ينف ذذها م ن ماله مص ددقا 
وأصغر ال ذفي الضف حيا يجهزي جمذعضأنوتنني معز 


باب في الضحايا: واحدتها ضحية ويقال الأضاحى مخففة والأضحى واحدتهما أضحاة والأضاحى 
مشددة واحدتها أضحية بضم الهمز وكسره وتشديد الياء وذكر الشيخ زكريا في باب الخصائص من شرح 
البهجة أنها تخفف وعليه تخفف في الجمع سن على المشهور قاله في التوضيح وفسر زروق قول الرسالة 
سنة واجبة بأنها سنة يجب العمل بها بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا قال وما ذكر هو 
كذلك في التلقين والكافي والمعلم والمقدمات وهو المشهور وفي الموطإ سنة غير واجبة لحر من المدونة قال 
ملك الأضحية سنة واجبة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها من الأحرار المسلمين إلا الحاج فليست عليهم 
أضحية وإن ن كان من سكان منى ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة وغيرها فهم في ضحاياهم كالجلين 
ولا ترك في الأصل من عبارتها ذكر المسلمين جعل الحطاب ظاهره أن الكافر يخاطب بها قال وهذا على 
المشهور من خطابهم بالفروع ولكن من شرطها الإسلام ونقل قول ابن عبد السلام لا إشكال في عدم 
صحتها من غير المسلم لأنها قربة وشرطها الإسلام وانف عمن عرفوا أي وقفوا بعرفة هب بمنى تقدم 
آنفا قولها إلا الحاج فليست عليهم أضحية وإن كان من سكان منى ابن يونس لأن ما ينحر بمنى إنما 
هو هدي لأنه يوقف بعرفة وان الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك ٤‏ الأضحية 
وعدلت عن قوله غير ج بمنى لآتي با لمبالغة المنصوص عليها في المدونة ولان في عبارته إيهام اعتبار 
المفهوم ابن عرفة الشيح روى محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا الحاج بمنى قلت لفظها ليست 
على حاج وإن كان من ساكني منى أبين لإيهام مفهوم الأول انتهى ضحية لا تجحف تقدم قولها لمن 
قدر عليها ومثله في رواية ابن المواز ابن بشير لا يؤمر بها من تجحف بماله انتهى وفي زكاة الفطر من 
المدونة ومن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحببت أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في 
الوجوب وإن يتيما ابن عرفة الصغير أو الأنثى أو المسافر كقسيمه يعني بالنسبة إلى الأمر بالأضحية 
فالولي مطلقا وصيا أو غيره ينفذها أي يضحي عنه من ماله مصّدّقا أي مقبولا قوله ابن حبيب يلزم من 
في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحى عنه منه ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواءً 
نقله في التوضيح سئل ملك عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا أيضحي عنه وليه بالشاة بنصف دينار 
ونحوه قال نعم ورزقه على الله ابن رشد وهذا كما قال وأرى التضحية بنصف دينار من ثلاثين مما يلزم 
الوصي أن يفعله ويصدق في ذلك كما يصدق في تزكية ماله وفي النفقة عليه إن كان في عياله وإن كانوا 
إخوة ومالهم في يده مشتركا ضحى عن كل واحد منهم بشاة شاة ولم يجز أن يضحي عنهم من مالهم 
الشترك بينهم بشاة واحدة ويجوز له أن يضحي عنهم كلهم بشاة واحدة من ماله إن كانوا في بيت 
واحد ولا يجوز له أن يدخلهم في ضحيته إن كانوا في عياله إلا إن كانوا من قرابته وما بعد يتيما من 
البيت زيادة وأصغر الذ بالإسكان في الضحايا يُجزي بفتح الياء أو ضمها جذع ضأن وثني معز 


التذليل 
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وبقر وَإبل ذي سَنَةٍ ثلاث وَخْمْس يلا شرك إلا فِي الأجر وَإِنْ أكثر مِنْ سَبْعَةٍ إن سكن معَه 


وق وال أي نو هة تمت فم زيادة مبینه 
ثكمثلاثتمخمس وامتنع شرك بملك وهوفي الأجر اتسع 
وإن على الس بعة زادوا إن يكن مسكن من شركهم لهويكن 


وبقر وابل من المدونة قال ملك لا يجزئ ما دون الثني من سائر الأنعام في الهدايا والضحايا إلا الضأن 
وحدها فإن جذعها يجزئ أي ذو سنه تمت ابن حبيب الجذع من الضأن والمعز ابن سنة تامة أبو محمد 
وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة أشهر فمع بالإسكان زيادة مبينه في ثني المعز 
كما تفيده الرسالة عبد الوهاب والثني من المعز ما له سنة ودخل في الثانية وراجع قولي في الزكاة أو 
داخلّ ثانية ببين : 

ثم ثلاث ابن حبيب والثني من البقر ابن أربع سنين وفي الرسالة ما دخل في السنة الرابعة عبد الوهاب 
ما له سنتان ودخل في الثالثة ثم خمس ابن حبيب والثنى من الإبل ابن ست سنين وعبارة ابن عرفة ما 
أتم خمس سنين ودخل في السادسة وامتنع شرك بملك اس عرفة المذهب منع الشركة فيها بالملك وتقدم 
قول ابن رشد ولم يجز أن يضحي عنهم من مالهم المشترك بينهم بشاة واحدة وهو في الأجر اسم من 
المدونة قال ملك وإن اشترى رجل أضحية بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز ابن يونس 
[لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك'] ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم وإنما هي شركة في 
الثواب والبركة الباجي واللخمي ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم معه فيها يعطي من 
شاء منهم ما يريد وليس لهم منعه من صدقة جميعها الباجي عندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم 
بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة الباجي والمازري وتسقط عن المدخل 
بها ولو كان مليا 

وإن على السبعة زادوا قال ملك فيها وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهله أجزأهم وإن كانوا 
أكثر من سبعة أنفس وأحب إليّ إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب ملك حديث ابن عمر لمن 
قدر دون حديث أبى أيوب عبد الحق حديث ابن عمر [أنه كان لا يضحى عمن في البطن وأما ما كان 
في غير البطن نضحي عن كل نفس شاةة] وحديث أبي أيوب [كنا قي بالشاة الواحدة يذبحها 
الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة] إن يكن مسكن من شركهم نه اللام مثلها 
في للرؤيا يكن يقرأ هنا مضارع ثلاثي للقافية. 


' - عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي 
المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به » مسلم في 
صحيحه » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1967. 
2 - ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يضحي عن حبل وكان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم . 
الاستذكار لابن عبد البرء كتاب الأضاحي » ج15 » ص207. 
7 - كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة» الموطأ كتاب الأضاحي » رقم الحديث 1035. 
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قرب له وَأَنْفقَ عليه وَإِن تَبَرْعَا 


وقربواوكالقريب من نكح ورقهوعالهم وإن سمح 

لهتدتبرعانامعهيمدخكل وتستطالش روط إن هواس تقل 
وقربوا وكالقريب من نكح ورقه وعالهم وإن سمح لهم تبرعا الباجي يجوز للإنسان أن يضحي عن 
نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك 
حديث أبي أيوب زاد ابن المواز عن ملك ووالديه الفقيرين ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ 
ل م ا ا ا ل ا و 
ذلك بثلاثة أسباب أحدها الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة قال ابن المواز عن ملك له أن 
يدخل زوجته في أضحيته ووجه ذلك ما قدمناه لأن المساكنة والإنفاق موجودان والزوجية آکد من القرابة 
قال الله تعلى (وجعل بينكم مودة ورحمة) قال ملك في الموازية إن شاء أن يدخل في أضحيته أم ولده 
ومن له فيه بقية رق أجزأ ووجه ذلك ما قدمناه انظر بقية كلامه التوضيح ابن حبيب يلزم الرجل أن 
يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ونص في المدونة على أنه لا يلزمه عن 
الزوجة محمد عن ملك وله أن يدخلها ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انظر الحطاب والتصريح 
بأن الزوجة والرقيق كالقريب زيادة 


إذا معهم بالإسكان دخل وتسقط الشروط إن هو استقل زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني ولفظ عبد 


الباقي والتشريك في الأجر صادق بصورتين بكونه أدخله معه في ضحيته هو وبكونه اشتراها من مال نفسه 
وجعلها شركة في الأجر لأخوين يتيمين أو أكثر وصدقه بهما ظاهر لكن الصورة الأولى مشروطة بوجود 
الشروط الآتية في كلامه بخلاف الثانية فإنها صحيحة وجائزة من غير مراعاتها ويفيد ذلك اللخمي ويدل 
لها خبر [اللهم هذا عمن شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق'] قلت ويفيده أيضا ما تقدم لابن رشد في 
التعليق على قولي فالولي مطلقا ينفذها من ماله مصدقا إلا أنه اشترط كونهم في بيت واحد والخبر الذي 
استدل به عبد الباقي يأبى ذلك ولفظه في زوائد المسند عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين وفي 
لفظ موجيين خصيين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم 
يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ*] الحديث وفي إسناده عبد الله 
بن محمد بن عقيل مختلف فيه رمز مرب المسند في تخريجه إلى الطبراني والبزار وقال سكت عنه الحافظ 
في التلخيص وقال الهيثمي إسناد أحمد والبزار حسن وعند ابن ماجه في السنن عن عائشة وأبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين 
موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ] الحديث علق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي قوله في الزوائد في إسناده عبد الله بن محمد مختلف فيه. 


1 - أن النبي عليه السلام أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوعين » فأضجع أحدهما » وقال : بسم الله » الله أكبر » اللهم عن محمد » وآل محمد ؛ ثم أضجع 
الآخر › وقال : بسم الله » الله أكبر » اللهم عن محمد » وأمته ممن شهد لك بالتوحيد » وشهد لي بالبلاغ» نصب الراية » ج5 > 432 

ج - أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغء نصب الراية » كتاب الحج > ج3» ص288 

7 عن عائشة وعن ن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين ن أملحين موجوغين فيذبح أحدهما عن 
أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ونبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بن جلعة فو ستندء كاب a‏ » رقم الحديث :3122 
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وان جم وَمقعدة لْشَحم ومكْسُورَة رن لا إن اذى كيين مرّض وَجَرَب ويم وَجنُون هرال وعرج وور 


إن 
2 


وان تک ن جم داء أوبشحم ند الف ف ر الت 
أماالذييدمىفنلاكيين منمرض رومن هززال موهن 


وجرب وبشئم ومن عور ورج ومين جنوناسستمر 


وإن تكن جماءً ابن بشير لا خلاف في جواز الأضحية بالجماء وهى التى لا قرن لها ابن عرفة وفي إجزاء 
مستأصلة القرنين دون إدماءٍ نقلا الشيخ عن كتاب محمد وابن خی أل رشحم مقددة سحنون تجزئ 
التي أقعدها الشحم كالعضب غير المدمي أما الذي يدمى مضارع دي ثلاثيا ذلا أي لا تجزئ معه من 
المدونة تجزئ في الهدايا والضحايا اللكسورة القرن إلا أن يكون يدمى فلا يجوز لأنه مرض تبر ٠ ٠‏ 7.. 
فسره زروق في شرح الإرشاد بأنه الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم ابن يونس [نهى صلى الله عليه وسلم 
عن المريضة البين مرضها'] ولأن المرض يفسد اللحم ويضر بمن يأكله ومن هزال موشن قيدت به لقول أبي 
عمر المهزولة التي ليست بغاية في الهزال تجزئ في الضحايا ابن عرفة لا تجزئ العجفاء التي لا تنقي ابن 
حبيب هي التي لا شحم لها عبد الوهاب ولا مخ في عظمها وجرب وبشم من المدونة قال ملك لا تجزئ 
المريضة البين مرضها ولا الحيرة وهي البشمة يريد المتخمة من الأكل لأن ذلك مرض بها لابن القاسم 
وكذلك الجربة إن كان ذلك مرضا لها وفي ثالث حجها لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة ابن القاسم وكذلك 
الجرح الكبير قلت شاهد الحمرة قول امرئ القيس : 
لعمري لسعد حيث حلت دياره أحب إلينامنك فافرس حمر 
ومن عور عبد الوهاب أما العوراء فلا نعلم خلافا في منع الأضحية بها قال ابن القاسم فيها في الضحايا 
والهدايا قال ملك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك +8 .م 
قال ملك فيها إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير 
الغنم من غير تعب ومن جنون استمر قيدت به لقول الحطاب كان الأولى أن يقول ودائم جنون لأن 
الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح الباجي الجنون يمنع الإجزاء ولم أجد لأصحابنا نصا فيه أبو 
عمر لا بأس بالثولاء إذا كانت سمينة ابن عرفة في الصحاح الثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع 
الغنم وتستدير في مرتعها قلت شاهده قول الشاعر : 
تلقى الأمان على حياض محمد ثولاء مخرفة وذئتب أطلس 


ل فى مساك ولا ةا رة دف الرعيسة امنا أستام البريش 


' - عن البراء بن عازب :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي» الموطأ برواية يحيى الليثي » كتاب 
الضحايا » رقم الحديث : 1041. 
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وفائت جزء غر ْصيَة وصمعَاء ا وذي 1 وحشية وَبَتََاءَ وَبَكَمَاءً وَبَخْرَاءَ ويايسة ضرع وشوق 


أذن ومكسورة سن لِعَيْر إثغار أو كبر وذاهِبة ثلث 


التسهيل 


وفوت جزءغير خصي وصمع جداكمالأنعماموالوحش جمع 
ويمنعلإج رّء أيضاال بتر وبككمّعنغيرحملوبخكر 
وي بس ضيع قلع أو شق أنن تشاعدوفقدُمُربٍ فوق سن 
لفغفيراإثفاريكونأوك بر ككس ره وقلع ثلث لاقصر 


التذليل 


وفوت جزء غير خُصي بسقوط الهاء لغة حسنها موازنة جزء الباجي إن كان نقص الخلقة ينقص منافعها 
وجسمها ولا يعود بمنفعة في لحمها فهو يمنع الإجزاء كعدم يد أو رجل ابن زرقون إنما قال لا يعود 
بمنفعة تحرزا من الخصاء الذي يعود بمنفعة في لحمها وصمع جدا بحيث تقبح به الخلقة ويقع به 
التشويه قاله الباجى مقيدا به ما في المدونة من إجزاء السكاء وهي الصغيرة الأذنين وهي الصمعاء كما 
الأنعام والوحش جمع عدلت عن قوله كذي أم وحشية لأن مفهومه إجزاء ما أمه من النعم وهو قول ابن 
شعبان ولكنه خلاف الأصح انظر الحطاب والرهوني 
ويمنع الإجزاءً أيضا البتر ابن رشد لا تجزئ البتراء وهي التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث قاله ابن 
حبيب وابن وهب وقال ابن المواز الثلث يسير وأما الربع فيسير باتفاق وبكم عن غير حمل القيد زيادة من 
عبد الباقي سكت عنها البناني وبخر اللخمي لا تجزئ البكماء ويتقى نتن الفم 
ويبس ضرع في كتاب محمد لا خير في يابسة الضرع ولا بأس بيابسة بعضه قطع أو شق أذن من باب 
ذراعي وجبهة الأسد ثلثا بالإسكان عدا التصريح بالتقييد في الشق زيادة الحطاب إذا كان ذهاب الثلث 
من الأذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى وأما النصف فقال اللخمي وغيره كثير وفي نوازل ابن 0 الثلث 
في الشق أو القطع من أذن الضحية يسير والنصف كثير زروق عن ا شق النصف يسيرٌ الباجي 
وعندي أن الشق لا ب يمنع الإجزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة وفقد مرب فوق سن أما الواحدة فنقل 
ابن يونس عن ملك لا بأس ونقل الباجي عنه لا يضحى بها اللخمي واختلف الشيوخ في السن الواحدة 
ففي كتاب محمد لا بأس بها وفي المبسوط لا يضحى بها ويحمل على الاستحباب لأنه من العيوب الخفية 
نقله في التوضيح فلقوله ويحمل على الاستحباب وتصديره كغيره بالإجزاء وقول صاحب الشامل وفي السن 
الواحدة قولان وصحح الإجزاء وقيل إلا في الثنية والرباعية عدلت عن قوله ومكسورة سن 
لغير إثغار يكون أو كبر اتفاقا في الأول وعلى الأصح في الثاني قاله في الشامل ومن المدونة قال ملك لا بأس 
بالتي سقطت أسنانها من كبر وهرم أو حفا وأما لغير ذلك فهو عيب فلا يضحى بها ابن القاسم وإن كان 
من إثغار فلا بأس نقله المواق ككسره الضمير للمربى فوق سن عدلت عن صنيعه لاقتضائه أن قوله لغير إثغار 
أو كبر راجع إلى الكسر وليس كذلك ولذلك علقه عبد الباقي بمقدر وقطع ثلث بالإسكان لا قصر 


التسهيل 


التذليل 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ذب لا أدّن مِنْ ديم الإمّام لآخر الثَالِثِ وَهَلْ هُوَ العَبَاسِي أو إِمَامُ الصَّلاةٍ قولان ولا يُرَاعَى قَدْرَهٌ في 


غير الأول 
في ننسسسب والأننْ غسير مسسسانع 
وخَصّ مَاراََوا هنافيالذنب 


والوقت منتضحية الإبمم 


ناك بهاالتل ةلق افع 
بهبابهسِ مها اب هو1العربى 


ىووب الث الأ ام 


وهلعءنوابهإمااطاعه أو من قامهعل هالججماعه 
فيالعييلدكل نيلبي اندلا فاخلف لفظس وال دص لى 
لولم يقمكماالنوازلتدل ولايراى قدوفيغييرلال 


في ذنب والأذن بالإسكان غير مانع ذاك أعني قطع الثلث بها لقلة المنافع الباجي الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن في 
حيز اليسير وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا يستضر به لكن ينقص 
الجمال كثيره وتقدم قوله في الشق والإشارة إلى ما فرق به زيادة وقولي لا قصر زيادة أشرت بها لقول السيوري إذ 
تل عن قصيرة الأب خلفة ل يعيبها قال تجزئ ابن قداح وإن كان أقل من الثلث وأشرت بقولي 

وخص ما راعوا هنا في الذنب بما به سِمَنّها ابن العربي إلى قوله سمن الغنم كلها في تلك البلاد في أذنابها 
ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي ليظم ذنبها. فلهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا 
عليه وأما في بلادنا فلو كان عدم الذنب كله ما أثر إلا في الجمال خاصة. 

والوقت من تضحية الإمام عبرت بالتضحية بدل الذبح إذ قد تكون بالنحر وإن كان أكثر تعبيرهم بالذبح 
جريا على الغالب من المدونة ويذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة ابن ناجي أراد والخطبة ثم 
يذبح الناس بعده قال في التلقين ووقتها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام ونحوه في المعونة وفي التوضيح 
وأما إن لم يذبح الإمام فالمعتبر صلاته وفي الذخيرة إذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمام بلدهم دون إمام بلده 
وفيها ولا يراعى الإمام ف الهدي إلى غروب ثالث الأيام من المدونة قال ملك الأيام التي يضحى فيها هي يوم 
النحر ويومان بعده إلى غروب الشمس من آخرها وإذا غابت الشمس من اليوم الثالث فقد انقضى الذبح وفات 
ولا يضحى بليل في شيء من هذه الأيام 

وهل عنوا به إمام الطاعه وهو للخمي قال المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عامله 
على بلد من بلدانه ونقله عن ملك انظر نصه في الرهوني أو من أقامه على الجماعه في العيد كالذي البيان دلا عليه 
في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الضحايا ونصه المراعى الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفا على ذلك فالخلف لفظي انظر البناني أو اذ بالإسكان صلى لو لم يقم كما النوازل لابن رشد تدل بإطلاقها 
ولفظها المعتبر الإمام الذي يصلي بالناس لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة فمن حمل ما فيها على إطلاقه ولم يرده إلى ما 
في البيان جعل الخلاف حقيقيا انظر الرهوني ولا يراعى قدره في غير الال بالنقل ملك ويوم النحر هو يوم الحج 
الأكبر ابن المواز ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام بيده ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث بح 2 
ولا غيره ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة جاز له الذبح ولو فعل ذلك بعد الفجر في هذين اليومين أجزأه أبو 
عمر نص ملك أن الصبح من النهار وهو الحق وقال ابن الماجشون هو من اليل 
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وَأَعَادَ سَابقة إلا المتَحَرَيَ أقرب إِمَام كأن لم يُبْررْهَا وَتَوَانَى بلا عُدْر قدْرَهُ ويه انْقْضِرَ لوال وَالتمَارُ 


o‏ ف ل ت لاض E‏ املاس 
شرط وتدِب إبرازها وجيد 


وليعددلسابق إلاعنتحر لففيرمبرزوليس ينتقلر 
من يتوانى دون عزن وانضر لفوت عيد بالزوال من ع زر 
ويتحرور في قر ليس لهم إمم اوفيبتواخنىم نيكم 
وماعلسيهم بعدفي السبق ضرر لأن أقصى الوسسسع في ككل تحر 
والذبح في انار شرط وندب إبراز ها وجيدفليستطب 


التذليل 


وليعد السابق ابن المواز من ذبح قبل الإمام فلا أضحية له وتلزمه الإعادة إلا عن تحر لغير مبرز وليس 
ينتظر من يتوانى دون عذر وانتظر لفوت عيد بالزوال من عذِر من المدونة قال ملك وجه الشأن أن يخرج 
الإمام أضحيته إلى المصلى فيذبحها بيده ثم يذبح الناس بعده عبد الوهاب لأنه قد ثبت على الناس الاقتداء 
به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه فإن لم يفعل تحروا ذلك لأنهم لا يقدرون 
على أكثر من ذلك فإن تحروا فسبقوه فلا شيء عليهم كالاجتهاد في القبلة مع الغيبة ابن رشد إن لم يخرج 
الإمام أضحيته إلى المصلى وجب على الناس أن يؤخروا ضحاياهم إلى قدر ما يبلغ الإمام فيذبح عند وصوله 
وليس عليهم انتظاره إن تراخی ف الذبح بعد وصوله لغير عذر فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو 
غيره انتظروه ما لم يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس ويتحرى في قرى ليس لهم إمام او بالنقل في بدو 
ادنى بالنقل من يوم من المدونة قال ملك وليتحر أهل البوادي ومن لا إمام لهم من أهل القرى صلاة أقرب 
الأئمة إليهم وذبحه فيذبحون بعده وما عليهم بعد في السبق ضرر ابن القاسم فإن تحرّوًا فذبحوا قبله 
أن تكون سياقتي أقرب إلى سياقة الشيوخ من سياقة الأصل. 

والذبح في النهار شرط عبرت به لقول عبد الباقي في قول الأصل والنهار شرط ولا بد من تقدير شيء ليصح 
الحمل أي وذبح النهار أو وفعل النهار شرط وقد تقدم قولها ولا يضحى بليل في شيء من هذه الأيام الباجي 
استدل ملك في ذلك بقوله تعلى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؟ قال في الذخيرة والخلاف في الذبح ليلا 
إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول قلت يعنى بالخلاف قول الشافعي وأبي حنيفة تذبح ليلا وما روي عن 
ملك من الإجزاء إن فعل انظر المنتقى في ترجمة الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى وندب 
إبرازها تقدم قول ملك وجه الشأن أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى ابن المواز ولو أن غير الإمام ذبح 
أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر الباجى لأنها من القرب المسنونة 
العامة فالأفضل إظهارها لأن فيه إحياءً سنتها وقاله ابن حبيب وجيد فليستطب 


التذليل 


47 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


الم وَعَيْرُ رقا وشَرقاء مقاب رة وَسَِينَ وذْكر وَأقرَنُ وَأبْيَض وَفَحْلُ إن لم يكن الْخْصِي 
أسْمَنَ وَضَأنُ مطلقا ثم مع ثم هَل بَقروَهُوَ لأظهرُ أو إل خلاف 

وسالم وفير ماقدخرقت أو قوبلت أو دوبرت أو شرقت 
في الأذن والسمين والسسذكر وال لأقرنُ والأبيض والفحل أجل 
يفضل مخصي سمين ماهزل والفأن مطلقافمعزئم هل 
فقن أو ابت ولا فرق الق دات دل 


وسالم ابن بشير صفة الكمال في الأضحية أن تكون من أعلى الغنم سالمة من العيوب الكثيرة واليسيرة لأنها قربان إلى 
الله تعلى وقد سميت هدايا اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعلى «بذبح عظيم» وروی ابن حبيب عن عدد من 
الصحابة والتابعين استحبابها بكبش عظيم سمين فحل أقرن ينظر في سواد ويسمع فيه ويشرب فيه زاد ابن يونس 
أملح وهو ما كان بياضه أكثر من سواده نقله المواق وزدت فليستطب لأن عبد الباقي ذكر من أوجه تفسير الجيد أن 
بكو سن اذا يبت وغير ما قن خرقت أو قويلت أو دويرت و او ای خرع أبن أبي شيبة عن علي 
رضى اللّه تعلى عنه قال [أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا 
مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء'] أبو عمر يريد بالمقابلة ما قطع طرف ع والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن الباجي 
المدابرة التي يقطع من مؤخر أذنها ابن القصار هذه الأربعة لا تمنع الإجزاء وإنما تمنع الاستحباب ابن عرفة 
مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصّر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو قوله صلی 
الله عليه وسلم [أربع لا تجزئ في الأضاحي فذكر العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء“] ابن عرفة والمشهور لحوق 
بين العيب بهذه الأربعة وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على منهؤم العدد وعكسه والسمين العدم نل ابن 
حبيب عياض الجمهور على جواز تسمينها والذكر الباجي مذهب ملك وأصحابه أن ذكور كل جنس أفضل من 
إناثه والأقرن تقدم نقل ابن حبيب والأبيض تقدم نص ابن يونس وليس الأبيض في نسخة المواق حسب المطبوعة 
والفحل ابن حبيب الفحل في الضحايا أفضل من الخصي 

أجل يَفْضّل مخصي سمينٌ ما هزل كعني ونصر وهي المتعينة هنا للقافية ابن حبيب سمين الخصي أحب 
إليّ من هزيل الفحل ابن العربي من أغرب الخلاف ما روي عن ملك أن الخصي أولى من الفحل لأنه 
أسمن قلنا ليس بأكمل والضأن مطلقا فمعز ملك حول الضأن أفضل من إناثها وإناثّها أفضل من فحول 
المعز وفحول المعز أفضل من إناثها ثم هل فبقر وهو لعبد الوهاب ابن عرفة وهو المشهور أو إبل أعني أو 
فإبل وهو لابن شعبان قال ثم إناثها يعني المعز أفضل من ذكور الإبل ثم إناث الإبل ثم ذكور البقر ثم 
إنائها خلف بقل عن خط المؤلف بطرة نسخته وشهر الرجراجي الأول وشهر ابن بزيزة الثاني انظر 
البناني وظاهره أن الناقل هو ابن غازي مع أنه نسب إليه قوله ولا أعلم من شهر الثاني ونص ابن عرفة 
وفي فضل البقر وعكسه ثالثها لغير من بمنى الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن 
شعبان والثالث للشيخ عن أشهب والال بالنقل أظهر عند ابن رشد في المقدمات ما يدل ففيها بعد ذكر 


' - أَمَرَنَا رَسُولُ اله صَلّى الل عله وَسَلْمَ أن تمنئشرٍف العَْنَ وَالْأنْنَ وَأنْ لا نضحي بمقابة ولا مُدَابَرَةِ وَلا شَرْقَاءَ وَلا خَرْقَاءَ جامع الترمذي » كتاب الجمعة » رقم 
الحديث :1498. 

2 - أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي. ابن ماجه في سننه » كتاب 
الأضاحي » رقم الحديث : 3144. 


التذليل 
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ترك حلق وَقَلم لمُضَمَّ عَشْرَ ِي الحِجّة وَضَحِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ وَعِنّقَ وَدْبْحُهَا بيده وللوارث إِْفَادُهَا 


وك تاوا .اا ةرا ن 
ونضالت ضحية في الرتبه على تصدق وفك رقبه 
وذبحهمابي هده إنأمكثنا ندب ك اذبح وارث ماعَيّنَا 


قول ابن شعبان وقال عبد الوهاب أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل وهو الصواب لأن المراعى في الضحايا 
Ga‏ الاجم ورطوبته الرهوني وبه متها و الراك يعني تو ووجه ابن رشد كلا القولين ن ولم يرجح قولا 
وترك من أرادها ف العشر إزالة لظفر بالإسكان او بالنقل لشعر بالإسكان الباجي روك الشيخ أبو بكر 
والقاضي أبو الحسن أنه يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأف هلال ذي الحجة أن لا يقص من شعره ولا 
يقلم أظفاره حتى يضحي قلا ولا يحرم ذلك عليه وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة ليس في ذلك 
استحباب وقال أحمد وإسحق يحرم عليه الحلق وتقليم الأظفار وعبرت بمن أرادها بدل قول الأصل لمضح 
لا في الرواية المذكورة من لفظ لمن أراد أن يضحى 

وفضلت ضحية في المرتبه على تصدق وفك رقبه من المدونة قلت: القائل سحنون له الضمير لابن القاسم 
هل سألت ملكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحيته قال قال ملك لا أحب لمن 
كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك ابن حبيب هي أفضل من العتق وعدلت عن سياق الأصل لقول 
البساطى حرف على يستدعي مقدرا فإما أن يقدر ويندب تقديمها على كذا كما قدره الشارح أو يقدر وهي 
مقدمة على كذا والأول يساعده سياق الكلام ويخالفه ظاهر الروايات والثاني يساعده ظاهر الروايات 
ويخالفه السياق 

وذبحها بيده إن أمكنا ندب قيدت بالإمكان لقول عبد الباقى لمن أطاق سمع ابن القاسم أت إلى أن يلى 
ذكاة أضحيته بيده وروی محمد لا يلى ذبحها غير ربها إلا لضرورة أو ضعف ابن حبيب أو كبر أو رعشة 
المواق وما رأيت من نقل خلاف هذا إلا ابن رشد فإنه ارتضى أن لا تذبح المرأة أضحيتها إلا من ضرورة 
انتهى وراج جع التعليق على قولي في الحج ونحر غير المرء عنه يكره البيت فقد تقدم هناك ما لسند فيمن لا 
يهتدي إلى الذبح مختصرا ونقله الحطاب في هذا المحل من الضحية بأتم فراجعه وفيه فإن لم يهتد إلى ذلك 
إلا مقف فلا بأس أن يُوقف وفي القلمية التي كانت للشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبرهيم إلا بموفق فلا 
بأس أن يوفق وهو كما يظهر تصحيف وأبعد منه ما في مطبوعة عبد الباقى إلا بمرافق فلا بأس أن يرافق 
كذبح وارث ما عينا المواق ابن عرفة الذهب سماع ابن الدائيم دن ماق كلو بي أضحيته وعليه دين يحيط 
بها بيعت به و سمع إن لم يكن عليه دين استحب لورثته ذبحها عنه فإن شحوا فهي من ماله ابن رشد لأن 
أصل ملك وكل أصحابه إنما تجب بالذبح قال ابن رشد وهذا هو المشهور 


التذليل 


49 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَجَمْعْ أكل وَصَدَقَةٍ وَإِعْطَاءٍ يلا حد وَالَيوْمُ الأول وَفِي أَفْضَّلِيّة أو الثالث عَلَى آخر الثاني ردد 


َي ول خرچ قبل الم ويد جز 


وجمع أكل وابتدا الكبد أسد إلى تصدق وإهادادون حد 
وصدر الأول وهل فآخره أو أول التالى الذي يباشره ‏ 


قولان ثم بعد صدر الثاني هتل أو ل التالى او القولان 
ترردد وذببح مولود سبق ذبحا وما يلحق بالجزء التحق 
وملك قد قا في الكتاب من ذبح ماتلدمعهافحسن 


وجمع أكل وابتدا بالقصر للوزن الكبد بالتخفيف بالإسكان مع فتم الأول أو كسره أسد أي أصوب إلى 
تصدق وإهدا بالقصر للوزن دون حد ابن حبيب ينبغى أن يأكل من الأضحية ويطعم كما قال الله سبحانه 
قال ويستحب أن يكون أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته قاله عثمن وابن المسبيب وقال ابن شهاب يأكل 
من كبدها قبل أن يتصدق منها وذكره زيادة ملك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ليس في الضحايا والنذر 
والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم وقد عبرت بالإهداء لقول عبد الباقي ولو عبر بإهداء بدل إعطاء كان 
أولى لأن الإعطاء يجامع الصدقة وبإلى بدل العطف لقوله أي 0 صدقة ومع إعطاء على أنى لا أرق كبير 
حاجة إلى ذلك لأن أصل الواو المعية 

القابسي وجعله ابن يونس المعروف أو أول التالي الذي يباشره وهو قول ملك في الواضحة بل صرح بكراهة 
ما بعد الزوال قال وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحا إلى الزوال فإن فاته صبر إلى ضحا الثالث ابن يونس 
الثاني هل أول التالى بلا خلاف كما لابن رشد أو القولان جاريان فيه أيضا كما للقابسى واللخمى تردد 
هو كما رأيت من التردد في فهم النقل انظر البناني وقد جريت على نسخة المواق لأنها في الغالب أصح 
وصوب الحطاب النسخة التى فيها الاقتصار على أفضلية الأول من غير تفصيل لما مر من رجحان القول 
بذلك واعتذر عن عدم اعتماد المصنف مثل ذلك فيما بين الثاني والثالث بما عارض الترجيح من نفي ابن 
رشد الاختلاف في رجحان أول الثالث على اخر الثانى وذبح مولود سبق ذبحا وما يلحق بالجزء التحق 
ابن حبيب لو وجد في بطن الأضحية بعد ذبحها جنينا حيا وجب عليه ذبحه ابن عرفة لو ذكيت وهو 
ببطنها فهو كلحمها إن حل وفي العتبية عن ابن القاسم قال ضحيت بنعجة حامل فلما ذبحتها تركض 
ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج ميتا فذبحته 
فسال منه دم فأمرتهم أن يشووه لي وملك قد قال في الكتاب من ذبح ما تلد معها بالإسكان فحسن 
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وكرة جَرْ صُوفِهَا قَبْلَهُ إن لم ينبت إِلذّبْح وَلَمْ يو 


ولاأراه واجباثمأمر بمحو ذا وحسن ذبحه أقر 
كأمره بمحو حنث الزوج إن حلف لايكسوففك مازرهن 
ومحو فسخ العقد إن في الدا نكح فصح وامثبت في هذي الأصح 
وقطع يسرى قدمي من قد سرق إن يده اليمنى حمى نقص سبق 


والججز قبل الذبح مكروه إذا لم يك ينبت له أوينوذا 


ولا أراه واجبا ثم أمر بمحو ذا وحن ذبحه أقر في المدونة قلت أرأيت الأضحية إذا تجت ما يصنع 
بولدها في قول ملك قال كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وإن تركه لم أرَ ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل 
أمه إن هلكت فلما عرضته على ملك قال امح واترك منها إن ذبحه معها فحسن قال ابن القاسم ولا أرى 
ذلك عليه بواجب ابن ناجى الفرق بين الممحو والمثبت أن المثبت قابل لأن يريد به الوجوب ويكون أراد 
بقوله فحسن أحد طرفي الحكم لا أن المراد به الفضيلة والممحو غير قابل لذلك بل هو صريح في أن ذبحه 
فضيلة انظر الرهوني 

كأمره بمحو حنث الزوج إن حلف لا يكسو ففك ما رهن نصها على نقل الرهوني قال ملك وإن افتك لها 
ثيابها الرهن حنث ثم عرضت عليه فقال امحها وأبى أن يجيب فيها قال ابن القاسم ينوى فإن كانت له 
نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها لم يحنث وإن لم تكن له نية حنث وأصل هذا عند ملك إنما هو 
على المنافع والمن انظر كلام ابن ناجي عليه في الرهوني 

ومحو فسخ العقد إن في الدا بحذف الهمز نكح فصح والمثبت في هذي الأصح قاله عبد الباقي وسكت عنه 
البناني وقطع يسرى قدمي من قد سرق وما في التوضيح والحطاب وغيرهما من أنها اليمنى سبق قلم إن 
يده اليمنى حمى نقص سبق من شلل أو نقص أكثر الأصابع 

كما يجي بالحذف في السرقة إن شاء الله تعلى ودونت الممحوات كما رَجع عنه من الأقاويل لإمكان 
تبني متبع عبد الباقي عن التتائي في شرح الرسالة ووقعت المسامحة في بقائه يعني الممحو مكتوبا أي 
وعليه صورة شطب لأنه يصلح أن يذهب إليه المجتهد يوما وهذا هو الموجب لتدوين الأقاويل التي يرجع 
المجتهد عنها نبه على هذا ابن عبد السلام انتهى والاستيفاء زيادة. 

والجز قبل الذبح مكروه إذا لم يك ينبت له عدلت عن قوله وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح لقول 
ابن غازي لو قال وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان أفصح ولم أذكر الصوف لأنها تكون من 
المعز أو الإبل نص ملك فيها لا يجز أبو الحسن معناه لا يباح ولم يرد أن ذلك حرام وإنما هو مكروه انتهى 
وهو المأخوذ من كلامها في اللبن والقيد المذكور قيدها به أبو عمران وأصله لابن المواز أو ينو ذا 


التذليل 


51 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


حِينَ أحَدَْا وَبيْعُهُ وَْرْبُ لبن وَِطْمَامُ كافر وَهَلْ إن بَعَثَ لَهُ أو وَلَوْ في عِيَالِهِ ترد والتُغالي فيم 
فيوحينأخذه لهاكبيع ما جر وفسرب الرشتل أو أن طعا 
ذا الكفرئمهس ببعث أوولو غاشيااو من لعياله أووا 


تردد كذا التفالي وكذا ال فعل عن ايت سوى ماقدعزل 


في حين أخذه لها هذا مفهوم قول اللخمي لأنه نواه لله قربة نقله الحطاب ولفظ اللخمي على نقل 
الرهوني لأنه نواه مع الشاة لله عز وجل عبد الحميد إن اشترى ونيته أن يجز للبيع أو غيره جاز جز 
قبل الذبح أو بعده ابن عبد السلام هو تقييد لقول من منع إن شاء الله تعلى ابن عرفة في قبول ابن عبد 
السلام لهذا نظر لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها يفيته وبعده مناقض لحكمها فيبطل على أصل 
الملذهب في الشرط المنافي للعقد واعترض أبو زيد الثعالبي في شرح ابن الحاجب والرهوني قوله فذبحها 
يُفيته قال الأول إنه دعوى تفتقر إلى دليل وركز الثاني على تأثير النية وأن المقرر أن المكلف لا يلزمه من 
القرب إلا ما التزم وعلى الاستصحاب لإخراج النية الصوف من القربة كبيع ما جز فيكره كما حمل 
عليه ابن رشد قوله في سماع ابن القاسم فإن جزه قبل الذبح يريد بالقرب ثم ذبحها فقد أساء ولا يبعه 
ولينتفع به فقال يريد أنه يؤمر به استحبابا كما يؤمر أن يتصدق بفضل ثمنها إن باعها ابن عرفة وحمله 
ابن زرقون أيضا على الكراهة قلت يؤيد حملهما قولٌ سحنون ولو باعه لم أر بأسا بأكل ثمنه إلا أن يجز 
بعد الذبح فلا يبعه وشرب الرسل ابن القاسم فيها ولم أسمع من ملك في لبنها شيأ إلا ما أخبرتك أنه 
كره لبن الهذي وقد روي في الحديث لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلها'] وأرى إن لم يكن 
للأضحية ولد أن لا يشربة إلا أن يضر بها فيحلبه ويتصدق به ولو أكله لم أر به بأسا وإنما منعته أن 
ينتفع بلبنها قبل ذبحها كما منعه ملك أن يجز صوفها قبل ذبحها وينتفع به نقله المواق والحطاب 
بألفاظ متقاربة فيها بعض المخالفة للفظها أو أن يطعما 

ذا الكفر ثم هل ببعث أو ولو غاشيا او بالنقل من لعياله أووا تردد الإشارة به إلى ما في رسم سن من 
سماع ابن القاسم من كتاب الأضحية ونص العتبية وسثل عن النصرانية تكون ظئرا للرجل فتأتي فتريد 
أن تأخذ فروة أضحية ابنها قال لا بأس بذلك أن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم قال ابن القاسم 
ورجع ملك فقال لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي اسن رشد اختلاف قول ملك هذا إنما معناه إذا لم 
تكن و ال امیت من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل فأما لو كانت في عياله أو 
غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون خلاف وانظر بقيته في الحطاب أو في البيان وإلى 
قول ابن الحاجب وتكره للكافر على الأشهر فأطلق الخللاف كان قيال أو بعث إليه انظر البناني 
والإشارة إلى قول ابن رشد أو غشيتهم زيادة كذا التغالي سمع القرينان أكره التغالي في الضحية يجد 
بعشرة فيشتري بمائة ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة انظر المواق وكذا الفعل عن الميت بالإسكان سوى 
ما قد عزل ملك في الموازية ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين الشارح في الكبير لأنه لم يرد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف وأيضا فإن المقصود 


أ - عن ملك عن هشام بن عروة أن أباه قال : إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح » وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها » فإذا 
نحرتها فانحر فصيلها معها . الموطأ ء كتاب الحج ؛ رقم الحديث : 853. 
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كعَتِيرةٍ وَإبْدَالهًا يدون وَإن لاخْتِلاطٍ قبل الذبم وَجَارٌ أخذ العوض إن اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحْسّن 


مهيل كذالمتيرةوذي شاةرجب أو هى إطعم مناحةالشجب 


وكبيرهة أن تب دل بالدون وإن للاخضتلاط قبل ذبحهازكن 
ويتص دقان إن بعد عرض والأحسن استحلال كل العوض 
وهو للخمي تخربج وهل إن أتلفت يكره تفريمالبدل 


بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة قلت وما ورد فيه عن علي رضي الله تعلى عنه في سنده أبو الحسناء ء وهو 
مجهول انظر شرح لاء لترتيبه للمسند وفيه حنش وقد تكلم فيه غير واحد انظر مختصر سنن أبي داوود 
للمنذري الحطاب يقيد قوله وفعلها عن ميت بما إذا لم يعدها الميت وإلا فقد تقدم أنه يستحب للوارث 
تنفيذها إذا مات قبل أن ينفذها وإليه أشرت بالاستثناء 

كذا العتيرة وذي شاة رجب في رسم الجنائز والصيد من سماع القرينين من كتاب الصيد والذبائم قال 
ملك العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية وقد كانت في الإسلام ولكن ليس 
الناس عليها ابن رشد يريد أنها نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله [لا فرع ولا 
عتيرة'] أو هي إطعام مناحة الشجب هذا تفسير ابن يونس قال العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت 
قال ملك أكره «أن ديريال للمتاعة طعاة. ويل علبة. ابن غازى كلام /الأصل a‏ 
مراده بالعتيرة ما ذكرنا يعنى الرجبية ويدل على ذلك كونه ذكره في هذا الباب وكونه ذكر المستحب من 
إطعام أهل الميت في باب الجنائز فلو أراد المكروه لذكره هناك 

وكره أن تبدل بالدون وإن للاختلاط قبل ذبحها ركن أما ما قبل المبالغة فهو قول ملك فيها لا يبدلها إلا 
بخير منها وقال فى في البيع ليشتر بجيمخ 'الثفن شاة واحدة ولا يجوز أن يستفضل منه شيأ ابن القاسم إن لم 
يجد به مثلها فليزد من عنده حتى يشتري مثلها ابن حبيب إن اشترى بدون الثمن مثلها أو خيرا منها أو 
دونها فليتصدق بما استفضل وكذلك لو أبدلها بدونها فليتصدق بما بين القيمتين فإن شح في الوجهين جميعا 
صنع بالفضل ما شاء وكذلك قال من لقيت من أصحاب ملك وأما ما بعد المبالغة ففيه ما في نوازل سحنون 
سئل عن رفيقين اث شتركا في شراء شاتين للأضحية فيقتسمانهما فإن استويا في السمانة فلا بأس وإن لم يستويا 
كرهت ذلك لآخذ الدنية إلا أنها تجزئه ابن رشد الذي ينبغي لهما ابتداءً أن يتقاوما الأسمن ويبيعا الأدنى 
ويشتري الذي خرج عن الأسمن مثل الذي ضحى به رفيقه وإن زاد على الثمن من ماله 

ويتصدقان إن بعد عرض والأحسن استحلال كل العوض وهو للخمي تخريج ابن عرفة ولو اختلطت أضحيتا 
رجلين بعد ذبحهما أجزأتاهما وفي وجوب صدقتهما بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخريج 
اللخمي ابن عبد السلام والجواز أقرب وهو المشار إليه بالأحسن انظر البناني وقد اقتصر ابن يونس على ما 
لابن عمر ووجهه بأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه فيصير بيعا للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه 
وفرق بينه وبين قسم الورثة بأن كل وارث ورث جزأ معلوما فيأخذه وهو تمييز حق هنا لا بيع كما وجه 
الإجزاء بأنهما بالذبح وجبتا فلا يقدح اختلاطهما في الإجزاء انظر المواق وهل إن اتلفت يكره تغريم البدل 


' - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة » صحيح مسلم » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1976 
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ت 
ماع هس o.‏ 


وصح اة لفْظِ إِنْ أسلمَ ولو لمْ يُصَلَّ أو وى عن نفْسِهِ أو يعَادَةٍ كقريب 

أو لا ويصَدّقأوماشاوقد حكه واقتصر في الهدي سند 
فإنعلى ذا حمل الأصل فبال باحس لىلاعءنهئقل 
وصح أن ينيب لفقلا سلا ولوبتضيعع لصلاةوصهما 
أونشتئتهنوى قولبنعمر ربك علوموم_رّانز لالخ بر 


وان ينوب عنه كلقريببالاه عادة 8 O‏ 


أو لا ويصّدّق أو ما شا بالحذف وقد حكاه واقتصر في الهدي سند ابن القاسم إذا سرقت الضحية 
واستهلكت يستحب أن لا یغرم السارق وقال عيسى تؤخذ القيمة ويتصدق بها وجوبا وقال ابن حبيب 
عن ابن الماجشون وأصبغ تؤخذ ويصنع بها ربها ما شاء الحطاب وهو الذي اقتصر عليه سند في باب 
الهدي البنانى وعلى هذا الحمل يعنى حمل الأصل على العوض من غير الجنس يكون المصنف أشار 
بالأحسن لهذا وإلى هذا أشرت بقولي فإن على ذا حمل الأصل فبالأحسن لح لما عنه أعني سندا نقل 
وقد ذكرت محملي كلام الأصل مصدرا بالأولى وصدرت بمنع أخذ العوض فيه لأنه منصوص وصرحت 
بأن مقابله الذي استحسنه ابن عبد السلام إنما هو تخريج للخمي واستوفيت الأقوال التي في المحمل 
الثاني وصدرت بما لابن القاسم ونبهت إلى أن المشار إليه بالأحسن عليه هو اقتصار سند في باب الهدي 
على أنه يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء وفي هذا من الاستيفاء ما لا يخفى. 

وصح مع الكراهة في القدرة كما تقدم في الحج لا كما يفيد ابن الحاجب من الجواز بلا كراهة أن 
ينيب لفظا أي بصريح اللفظ مسلما فإن أمر بذبحها ذميا لم تجزئه قاله فيها فإن غر ضمن وعاقبه 
السلطان قاله في التوضيح وموضع المنع الذبح فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا قاله سند وقد تقدم ولو 
بتضييع الصلاة وصما اللخمي إن استناب من يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة 
ذكاته ومقابل لو قول ابن بشير لا يستناب تارك الصلاة الحطاب في قول الأصل ولو لم يصل يؤخذ 
منه أن المشهور في ذكاته أنها تؤكل أو نفسه نوى كما في سماع القرينين وصوبه ابن رشد ورده ابن 
عبد السلام فهو المشار إليه بلو المقدرة بعد العاطف لقول ابن عمر ربك أعلم من انزل بالنقل اللخبر 
أشرت بهذا إلى قول اللخمي لو أمر ربها رجلا يذبحها له فذبحها عن نفسه لأجزأت عن صاحبها 
وقد اشترى ابن عمر شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها وقال اللهم تقبل مني 
فقال ابن عمر ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل اللخمي وهذا أحسن لأن المراد من الذابح نية الذكاة 
لا غير ذلك النية في القربة إلى ربها 

وأن ينوب عنه كالقريب بالعادة عدلت عن صنيع الأصل وإن وافق قول ابن بشير الاستنابة تحصل باللفظ 
أو بعادة تقوم مقامه سواء كان المعتاد أن يتولى ذلك قريبا أو بعيدا هذا هو الظاهر لقول التتائي الإنابة بلفظ 
حقيقية وبعادة مجازية انتهى والكاف لإدخال الصديق الملاطف كما في التوضيح والذي في المدونة 
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إلا فتردد لا إن غَلِط فلا ُجَرَئُ عن وَاحِدٍ مهه 


في كالقري ب بونه اوت ابي 2 معهابنفهوالخل ف فالإجزء 
في ناك واخل ف بنذ والنفي ال السإجزابلاخلف بذ وخل فلأل 
ولسيس تجزي واحساه إن غلهضا كل ب نبح شاةغيرهخطيا 
لأر الإجزاء إن كل قبض قيمتها وخ ذألحيهارفض 


قلت أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير أمري أيجزئني ذلك أم لا قال ما سمعت من ملك في هذا 
شيأ إلا أني زف إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك 
مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز ابن المواز عن ابن القاسم وكذلك إن ذبحها صديقه إذا وثق 
به أنه ذبحها عنه الباجي يحتمل أن يريد بصديقه الذي يقوم بأمره وقد فوض إليه أمره حتى يصدقه 
نه لم يذبحها عن نفسه وإن كان أراد غير المفوض إليه وإنما ذبحها عنه بمجرد الصدفة فالظاهر من 
المذهب أنه لا يجزئه لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه 

إلا فتردّدٌ نقل في كالقريب دونها أعني العادة والناءي أعني به الأجنبي معْها بالإسكان بنفي الخلف في 
الإجزاء في ذاك والخلف بذا وهذه الطريقة هي مقتضى كلام ابن بشير والنفي للإجزا بالقصر للوزن بلا خلفب 
بذا وخلف الال بالنقل أي الخلاف فيه وهذه الطريقة هي التي نقل ابن عرفة وغيره عن اللخمي خلاف ما 
نقل التوضيح والتتائي عنه وذكر في التوضيح طريقتين أخريين إحداهما أن الخلاف في القريب وغيره وهي التي 
عزاها للخمي والأخرى للباجي أنه لا خلاف وأن مناط الحكم القيام بجميع أموره فمن كان قائما بجميع أموره 
أجزأ ذبحه قريبا كان أم لا ومن لم يكن قائما بالأمور لم يجز ذبحه مطلقا وليستا من التردد انظر البناني وأما من 
لم تكن عادته أن يتولى أموره وليس قريبا ولا بعض عياله فلا يجزئ ذبحه عنه بلا كلام قاله الحطاب اللخمي 
وإذا ذبم رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا وليس بولد ولا صديق ولا من يقوم بأمره لم تجزه وكان بالخيار 
بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقصها الذبم 

وليس تجزي بفتح التاء من الثلاثي الناقص أو ضمها من الرباعي المهموز مخففا واحدا إن غلطا كل بذبح شاة 
غيره خطا في المدونة قلت أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول 
ملك أم لا قال بلغني أن ملكا قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه 

والأظهر الإجزاء إن كل قبض قيمتها وأخذ لحمها رفض ابن رشد فإذا غرم القيمة ولم يأخذها مذبوحة 
فالأصم قول أشهب ومحمد بن المواز أنها تجزئ أضحية لذابحها كما لو أعتق رقبة عن ظهار عليه فاستحقت 
فأجاز ربها البيع وأخذ الثمن وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجزئ وفي النكت لو غصب شاة وضحى بها 
وأخذ ربها القيمة فإنها تجزئه أضحية ابن المواز فيما إذا لم يغرم صاحب الأضحية ذابحها قيمتها وأخذها 
مذبوحة له أن يبيع ذلك اللحم ولا حرمة له انظر المواق ومضمون البيت زيادة. 


خليل 
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رمع ابيع اذ بح قبل الإمَام أو تَعيْبَتْ حالة الذّبْح أو قبْلَهُ أو ذَيَم تعيبًا خياد والأجارة والذل 
إل ِمُتَصَدّق عَلَيْهِ 

والبييع بعد ال نبج «نعهاتضح وإزيككنق لإامهنبح 
أونب حلعي بجه لاووقع في البح أومن قل مالإجزامضنع 
كااالإجرةبهاوا إل دل وإنلسبعض لسوى م نينحل 


التذليل والبيع بعد الذبح منعه اتضح ابن المواز عن ملك من اشترى أضحية فقام عليه غريمه فله بيعها عليه في دينه ولو 


الحديث : 


ضحى بها لم تبع وإن يكن قبل إمامه ذبح ابن زرقون لم يذكر الباجي في ذلك شيأ والظاهر أنه لا يجوز 
للحديث [هى خير نسك'] فسماها نسكا 

أو ذبح ال اها جا المواق بما في العتبية سثل ملك عن الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسدا أتجزئه 
قال إن المريضة من الضحايا لا تجوز ابن رشد هذا كما قال وإن كان لا يجب له أن يردها على البائع بذلك لأنه 
مما يستوي البائع والمشتري في الجهل بمعرفته ثم قال ولا يبيع من لحمها شيأ لأنه ذبحها على أنها نسك قال 
ذلك ملك في الواضحة وقد قيل إن بيعها لا يحرم عليه إذ لا يضحى بالعيبة وحله عبد الباقي بالجهل بالعيب 
أو بأنه يمنع الإجزاء وسكت عنه البناني أو و وقع في الذبح أو من قبل ما الإجزا بالقصر للوزن منع أما مسألة 
تعيبها بمانع الإجزاء حال الذبح ففيها نص ابن حبيب على منع بيع شاة أضجعت للذبح فانكسرت رجلها أو 
أصابتها السكين في عينها وأصل عدم الإجزاء لابن القاسم في المدونة وفي مطبوعة ا مواق نسبة منع البي إليه فيها 
وليس في مطبوعتها وأما مسألة تعيبها قبل الذبح فقال الحطاب يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى 
بشاة فوجد فيها عيبا بعد أن ضحى إنها لا تجزئه ولا يجوز له بيعها وهذه نحو مسألة العتبية التي حل بها 
الواق قول الأصل أو ذبم معيبا جهلا أما المواق فكتب على قول الأصل أو قبله انظر هذا ليس كالتعيب حال 
الذبم لأنه إنما منع من البيع لأنه قصد بالذبح النسك ومقتضى ما يتقرر أن الأضحية إذا تعيبت قبل الذبح فهي 
مال من ماله وقد قال بعد هذا فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء وقد قال ملك في المدونة من اشترى 
أضحية سليمة فعجفت عنده أو أصابها عور لم تجزه وأما عبد الباقي فكتب إثر قول الأصل أو قبله وذبحها فإن 
لم يذبحها فيأتي في قوله ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء قلت لا يعقل أن يذبحها بعد التعيب إلا 
عن جهل بالعيب أو بالحكم فبماذا يدفع التكرار في قوله عقبه أو ذبح معيبا جهلا 

كذا الإجارة بها زدت الجار والمجرور احترازا من إجارة جلدها المواق هنا مسئلتان أن يستأجر على سلخها 
بشيء من لحمها ولا شك أن هذا ممنوع وهو بيع والأخرى إجارة جلدها قال سحنون تجوز إجارة جلد 
الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه ابن عرفة لم يذكر الشيخ الباجي ولا الصقلي خلافه وحكاه ابن شأس بعد أن 
قال إن المذهب لا تجوز إجارته هكذا في المطبوعة لم يذكر الشيخ الباجي ولعل الأصل ولا والبدل وإن بعش من 
امدونة قيل لابن القاسم فجلد الأضحية وصوفها وشعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه قال قال ملك لا 
يشتري به شيأ ولا يد يبيعه ولا يبدل جلدها بمثله ولا بخلافه ولكن يتصدق أو ينتفع به قال ولا يعطي الجزار 
على جزره الهدايا لفان والنسك من لحومها ولا جلودها شيأ وكذلك خُطمها وجلالها لسوى من يُنحلل 


أ - مسلم في صحيحه ؛ كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1961 
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3557 وَتَصدق بالهووض في الفَوْت إن ل ينول غير بلا إذن وصرفٍ فيما ل يمه كرش عیب ل 
ا يمع الإجرّاء وَإنما تَجِب بالنّذر والذبح 
وفس حخت ولت دق باسالعوض في الفوت إن بالشرأوبهانهض 


أشمل من المتصدق عليه المعبر به في الأصل وجواز بيع المتصدق عليه والمؤهوب له قول أصبغ وشهره ابن غلاب 


واختاره اللخْمي ومنعه ملك في كتاب محمد قال ولا يتصدق بجلد الأضحية أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه 
ولم ينقل ابن يونس غيره وفي العتبية سمع ابن القاسم في الرجل يهب لجاريته جلد أضحيته لا تبيعه ابن رشد 
لأنها أمته وله انتزاع مالها فإذا باعته فكأنه هو البائع ولو وهبه لمسكين لجاز له أن يبيعه انظر بقيته في البيان أو 
الرهوني وفي الجواهر وإذا تصدق أو وهب شيأ من الأضحية فهل للمعطى أن يبيعه أو لا روايتان في كتاب ابن 
حبيب وكتاب ابن الواز وجعل الباجي رواية ابن حبيب عن أصبغ انظر الرهوني 

وفسخت إن أدركت رواه سحنون وليتصدق بالعوض في الفوت إن باشر أو بها نهض غيرٌ بإذن أو بصرف في 
الذي يلزمه ابن حبيب إن باعه جهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن وليتصدق به وكذلك إن باع عبده أو بعض 
اليد ا تود ل اا عا جو لبد ار و ا ل 
يأذن وفات ولم يقدر على رده فقال ابن القاسم لا شيء عليه إن استنفقوا الثمن ومعناه عندي فيما له عنه غنى 
أما فيما لا بد له منه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به إذ لا فرق بين ذلك وبين ¿ أن يجده قائما بعينه لأنه 
كأنه أنفقه إذ قد وفى به ماله انتهى مختصرا وعن سحنون في الفوت يجعل ثمن الجلود في ماعونه أو في طعامه 
وثمن اللحم في طعام يأكله ابن عبد الحكم من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء ابن عبد السلام ينبغي إذا 
سقط عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع 

كالأرش عن عيب بذي لا يمنع الإجزا بالقصر للوزن جريت على نسخة إثبات لا لقول الحطاب إنها أحسن 
الحطاب وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء تصدق بالأرش وإن كان يمنع 
الإجزاء صنع به ما شاء وظاهر كلام ابن القاسم تعين الصدقة ومقتضى فهم ابن الحاجب تبعا لابن بشير أنه 
عنده كلحمها وقيدا ذلك بأن يوجبها على نفسه وحكيا في التي لم يوجبها قولين هل كالجزء منها فيؤمر 
بالصدقة أو الأكل أو يصنع به ما شاء وسوى الحطاب بين أرش عيب ظهر عليه فيها وهو فرض السماع وبين 
أرقن جناية عليها وجاء في النسخة التي وقفت عليها من التوضيح (ر) وكذلك إذا أتلفها أجنبي فأخذ منه 
قيمتها فاختلف هل عليه أن يشتري به غيرها أو يفعل به ما شاء كذا بتذكير الضمير في الموضعين ويظهر أن 
الراء إشارة إلى ابن راشد كما أن العين فيه لابن عبد السلام وإنما تجب بالنذر والذبح الذخيرة المشهور تجب 
بالنذر والذبح البناني يحمل في النذر على الوجوب الذي يمنع البيع لا ما يلغي طرو العيب فلا ينافي قول 
SS‏ باعتبار الوجوب الذي يلغي طرو العيب ومن النذر أن 
يقول أوجبتها كما يفيده ابن عبد السلام إذ ليست له صيغة مخصوصة لا كما ي يفيد كلام الشيخ في التوضيح 
اقاي امعان من رى ا فان شات .قد ارخا لا يجود وتا ولا رما کا ابن 
يونس لأنه قد أوجبها بالنية والقول قال ولكن ظاهر كلام ملك خلافه نقله المواق فإن عيب يصب 
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فلا تُجْزئ إنْ تعيب قَبْلَهُ وَصَنعَ بها ما فَاءَ كَحَْسِهًا حَتّى فات الَوَفْت إلا أن هَدا ْم وَللْوَارثِ 

القسم وَل ديحت لا بَيْعْ بَعْدَهُ في ين 

منقهالمتجزئوماشاءصنع بههاكحبسهالفوتووقع 

للعتققيهوتان قدائلم ولوابيموج بوماعءعلم 

عنهمومناتايمفيو ترك السنن أوؤأنهنهجتهدولن 

ورث قل وهوبمدالسبح فلا 2 سترعةولبيع ل ديننا حل 
من قبل لم تجزئ ملك فيها من اشترى أضحية سليمة فعجفت عنده أو أصابها عور لم تجز وها شا 
صنع بها تقدّم قول المواق ومقتضى ما يتقرر أن الأضحية إذا تعيبت قبل الذبح فهي مال من ماله 
كحبسها لفوت ووقع للعتقي ههنا أن قد أثم قال فيها ولو ضلت أضحيته ولم يبدلها ثم وجدها بعد 
أيام النحر فليصنع بها ما شاء وكذلك لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهذا والأول 
سواء وقد أثم حين لم يضح ابن الحاجب وحمل على أنه كان أوجبها قال في التوضيح قوله أثم ظاهر في 
الوجوب إذ الإثم من خصائصه وأجيب بثلاثة أوجه انظرها فيه أو في الحطاب وقد لخصتها بقولي 
وأولوا بموجب أي بمن كان أوجبها وقد تقدم ما تجب به وهذا هو الذي ذكره ابن الحاجب اء 4 تلم 
عنهم من التأثيم في ترك السنن فهم يطلقون التأثيم كثيرا على تركها وربما أبطلوا الصلاة ببعضها 
ويقولون في تارك بعضها يستغفر الله كما قال ملك في المدونة في تارك الإقامة أو انه منة اجتي.. فهو من 
قوله واجتهاده وذكر التأويلات زيادة 
ولن ورث قسم هبه بعد الذبح بأن مات بعده أو قبله وقد أوجبها أولا وفعل الورثة ما استحب لهم 
فالقرعة لأنها تمييز حق على المشهور لا التراضي لأنه بيع أما قبل الذبح والإيجاب فمال من ماله تباع 
في دينه ويختص بها ورثته ويصنعون بها ما شاءوا من بيع وقسمة قرعة أو تراض أو غير ذلك وقولي 
هبه هو من الإشارة بهب إلى ما يشار إليه بلو وهو هنا رواية محمد والأصح من جواز القسم قرعة هو 
رواية مطرف وهما على الخلاف في القرعة هل هي بيع أو تمييز حق وعلى الجواز فهل على الرؤوس أو 
المواريث قولان والمتعين الحمل على الثاني لأنه صريح قولي ابن القاسم الذي اختاره اللخمي ونسبه ابن 
رشد لسماع ابن القاسم وجعله الباجي موافقا لرواية مطرف وابن الماجشون ومعنى الأول أن أهل الميت 
يقتسمونها على نحو ما كانوا ينتفعون بها في حياته فيلزمه منع العاصب واختصاص الابنة والزوجة إن 
كانتا انظر الرهوني ثم على أنهم يقتسمونها ينهون عن بيع أنصبائهم على ما فسره الأخوان عن ملك 
نقله عنهما ابن حبيب والبيع مفعول حظل آخر البيت لدين على المضحي حيا كان أو ميتا © المشار 
إليه الذبح حظل أي منع قال اللخمي ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل 
الذبح وليس لهم ذلك بعده ابن يونس قال ابن المواز عن ملك إن مات عن لحم أضحيته فلا يباع في دينه 
لأنه نسك وكل نسك سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره ولا يقتسمه الورثة على الميراث فيصير بيعا وهذه 
هي روايته التي سبقت الإشارة إليها بمب وهي المشار إليها بلو في الأصل. 
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وز ددبت وي لبلس نيه عقيلقة مجزئنة ض حيه 


ea aS,‏ براقي و رتولا للك و بتري إنه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أن 
النصارى واليهود يعملون لصبيانهم شيأ يجعلونهم فيه يقولون قد أدخلناهم في الدين مثل ما ينصر 
النصارى صبيانهم وأن من شأن المسلمين الذبح في ضحاياهم [وعق رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
حسن وحسين'] فيقع في قلبي في الذبح عنهم أنها شريعة الإسلام وقد سمعت غيري يذكر ذلك ابن رشد 
فالعقيقة مشروعة في الإسلام قيل سنة غير واجبة يكره تركها وهو قول ابن حبيب وقيل مستحبة 
وليست سنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل”] وما 
روي عن النبي عليه السلام من قوله [الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى] يدل 
على وجوبها وتأويل ذلك عنده أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسم بالحديث المذكور فسقط الوجوب 
وقد تأول قول ملك في رواية معن من سماع عيسى في رَجُل كان سابع ابنه يوم الأضحى وليس عنده إلا 
شاة هل تجزئ عنه في العقيقة والأضحية بل يعق بها بإن هذا إذا رجا أن يجد أضحية في بقية أيام 
الأضحى وأما إذا لم يرج فليضح لأنها أوجب من العقيقة عند ملك وجميع أصحابه وله في المقدمات 
تأثيم من تركها تهاونا من غير عذر كسائر السنن وهو يرد قول زروق في شرح الإرشاد إنها لم يقل أحد 
بتأثيم تاركها عقيقة قال في المقدمات هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وقد اختلف في 
تسميتها عقيقة فحكى أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود وإنما 
سميت الشاة تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق رأسة عند ذبحها وهو الأذى الذي جاء [الحديث بإماطته 
عنه*] ويشهد لقره بنك افر الي 
me‏ ود د عليه عقيقته أحسبا 


فال الق ي يعنى بالكسر الشعر الذي يولد به الطفل وقال أحمد بن حنبل الذبح نفسه وهو قطع 
ا والحلقوم ينه قيل اا رحمه ف أبيه وأمه وهو كلام غير محصل والتحقيق فيه على ما ذهب 
إليه أن العقيقة الذبيحة نفسها لأنها هي التي تقطع أوداجها وحلقومها فهي فعيلة من العق الذي هو 
القطع بمعنى مفعولة كقتيلة ورهينة وما أشبه ذلك وقد عدلت عن عبارة الأصل إذ لا تخ تختص بما يذبح 
وليتشاكل الكلام فيها وفي الضحية إذ قيل فيها سن لحر إلى آخره مجزئة ضحيه ابن حبيب سنها 
واجتناب عيوبها ومنع بيع شيء منها مثل الأضحية الحكم واحدٌ وفي الجواهر وهي كالضحية في 
أحكامها وأسنانها وصفاتها وكذلك في أجناسها على المشهور وقال الشيخ أبو إسحق يعني ابن شعبان لا 
يعق بشيء من الإبل ولا البقر وإنما العقيقة بالضأن والمعز ومثله في العتبية وفي مواضع من البيان وفي 
المقدمات ترجيح ما شهره في الجواهر انظر الرهوني 


' - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا أبو داود في سننه » كتاب الضحايا » رقم 


الحديث : 2841. 

عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين . النسائي في سننه › كتاب العقيقة» رقم 
الحديث : 4219. 

2 - مَنْ ولد ل وَلَدّ فَأحَبٌ أن ن يسك عن ولده ف فليفعل. الموطاء كتاب العقيقة» رقم الحديث : 1082. 


ا 0 مواد اجو و ره الترمذي في سننه » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 1522. 
4 - عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الأذى" البخاري في الجامع الصحيح › كتاب العقيقة » رقم الحديث : 5472. 
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في سابع الولادَة تَهَارَا وَألغِي يَوْمُهَا إِنْ سيق بالفخر 
واحطلدةفى سابع ولايد يوم الولادة إن الفنجر الولد 
سبق والوقت النهار والأحب من ضحوة إلى الزوال وانسحب 
فيممالط وه والزوال كتتفا كبر ةوالاجزء بليلانتفى 


واحدة في الإرشاد والأفضل عن الذكر شاتان زروق في شرحه عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها [أمر عليه 
السلام أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة'] صححه [الترمذي:] وقال به الشافعي ابن 
رشد من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب قال وقوله يعني صاحب الإرشاد ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ 
انتهى ابن عرفة الجلاب لا يمنع اثنان بشاة انتهى ابن المواز وإن ولد له ولدان في بطن عق عن كل واحد 
بشاة الباجي مقتضى قول ملك أنها من مال الأب وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريبا غير 
الأب وذكر الجزولي ويوسف بن عمر قولين أنها في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب وأنها في مال الأب 
في سابع ابن بشير سنة ذبحها في اليوم السابع من الولادة وهذا إذا ولد قبل الفجر وسمع القرينان لا يعق 
عمن مات قبل سابعه فإن فات فعلها في السابع الأول سقطت على المشهور وقيل تفعل فيما قرب منه وقيل 
في الثاني فقط وقيل فيه فإن فات ففي الثالث فإن فات لم يعق عنه بعد حكاها ابن عرفة وفي النوادر وأهل 
العراق يعقون عن الكبير وروي عن ابن سيرين وهذا لا يعرف بالمدينة وانظر الفروع التي ذكر الحطاب هنا في 
التسمية والتحنيك والأذان والإقامة في الأذن ففي سوقها إِمُلالٌ وني عدم الإشارة إليها إخلال +2 بسن با 
الولادة من السبعة 

إن الفجرٌ الولد سبق تقدم قول ابن بشير وهذا إذا ولد قبل الفجر ابن رشد قول ابن القاسم وروايته عن ملك 
في المدونة وغيرها أنه إن ولد بعد الفجر ألغي له ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده وإن 
كان ذلك باليل حسب له ذلك اليوم وجعل عبد الباقي الولادة مع الفجر لوا قبله وسكت عنه البناني 
ويتعارض فيها مفهوم إن ولد بعد الفجر ومفهوم وإن كان ذلك 1 والوقت النهار هذا كقول الأصل نهارا 
والأحب من ضحوة إلى الزوال وانسحب فيما الطلوع والزوال اكتنفا كره والأجزاء بالنقل يل غي في 
المقدمات وسنتها أن تذبح ضحوة إلى الزوال ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل 
طلوعها وأما إن ذبحها باليل فلا تجزئ أبو الحسن الصغير فجعل الوقت ثلاثة مستحب من ضحوة إلى 
الزوال ومكروه بعده إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع وهو أن تذبح باليل انتهى 
واستيفاؤها زيادة والإجزاء بعد الفجر وقبل الطلوع قول ابن الماجشون واختاره اللخمي وابن رشد في البيان 
واقتصر عليه في المقدمات ركم الإجزاء هو نص قول ملك في المبسوط وظاهر قوله في المدونة والعتبية والموازية 
واقتصر عليه الباجي وابن شأس وهو ظاهر الواضحة والرسالة والتلقين والإرشاد وابن يونس وابن الحاجب 
مقتصرين عليه انظر الرهوني للتفصيل أو حاشية گنن لجان 


- عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ء ابن ماجه » كتاب الذبائح ؛ رقم الحديث 


: 3162. 
2 - الترمذي في سننه » كتاب الأضاحي › رقم الحديث : 1515 
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والتصّدق يزئة شَعَره وَجَارَ كسْرٌ عِظَايِهًا وكرة عَمَلهَا وَلِيمَة 
كاذاالتصق بوزن الشعر عيناونفيه بتأؤيل حري 
وجاز كسر عظمهاوقيل بل يسبب إبطاالأرههم الأول 


وجعلهاوليمس ةيكتيرهبل إن ث شاءدع وةإىأخرى فعهل 


كذا ندب التصدق بوزن الشعر عينا في الموط| [وزنت فطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت 
بزنة ذلك فضة'] أبو عمر أهل العلم يستحبون ما فعلته من ذلك مع العقيقة أو دونها ويرون ذلك على من لا 
يعق عن ولده لقلة ذات يده وقال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبم ونفيه بتأويل حري الباجي التصدق بوزن 
الشعر حسن وعمل بر ثم تأول قول ملك ما ذلك من عمل الناس ابن رشد يريد ليس ذلك مما التزم الناس 
العمل به ورأوه واجبا لا أنه أنكره ورآه مكروها والإشارة إلى هذا زيادة ابن حبيب يستحب أن يحلق يوم 
سابعه الجلاب وهو معنى الحديث [وأميطوا عنه الأذى2] َوَأَذّن صلى الله عليه وسلم 5 أذن الحسن حين 
ولدة] صححه الترمذي ابن العربي فصار ذلك سنة قال وقد فعلته بأولادي والله يهب الهدى وروي في 
الحديث [من ولد له مولود فأذن ف أذنه اليمنى وأقام ف أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان*] ذكره المواق 
في القولة التي بعد هذه متصلا بكلام لعبد الوهاب وذكر يوسف بن عمر عن بعض أهل العلم استحباب ذلك 
ونقل ابن أبي زيد عن ملك كراهة أن يؤذن في أذن الصبي والإقامة مثله وهذا مما سبقت الإحالة به على 
الحطاب جئت به هناك تتميما لما نقلت من المواق 

وجاز كسر عظمها في الموطإ العقيقة بمنزلة الضحايا وتكسر عظامها ولا يمس الصبي بشيء من دمها عبد 
الوهاب ليس كسر عظامها بمسنون إنما هو جائز وقالت عائشة وعطاء وابن جريج لا يكسر لها عظم 
التلمساني ليس كسر عظامها سنة ولا مستحبا وقاله في التلقين ولكن تكذيبا للجاهلية ومخالفة لهم في 
تحرجهم من ذلك ونقله في التوضيح عن عبد الوفات وزاد بعده وني المفيد الكسر مستحب لخالفة الجاهلية 
وإليه ,أشرت بقولي وقيل بل يندب إبطالاً لأوهام الأول 

وجعلها وليمة يكره سمع ابن القاسم تطبخ ويأكل منها أهل البيت ويطعم منها الجيران وأما الدعاء إليها 
فإني أكره الفخر وزاد في ا القرينين إن أرادوا صنيعا صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس وكان ابن عمر 
يدعو إلى الولادة وإلى ختان الذكور واستحسن ابن حبيب أن يوسع بغير العقيقة لإكثار الطعام وروي عن ملك 
أنه قال عققت عن ولدي فذبحت باليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ثم ذبحت له ضحا شاة 
العقيقة فأهديت منها لجيراني وأكل منها أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه 
الجيران فأكلوا وأكلنا قال ملك فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك وإلى ذلك أشرت بقولي بل من شاء دعوة إلى 
أخرى فعل وفي الذخيرة قال صاحب القبس قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية 
والعقيقة لا يجزئه وإن أطعمها وليمة أجزأه والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن 
إراقتين والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع 


' - الموطاء كاب العقيقة رقم للَديث : 1084 


2 - عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" 
البخاري في الجامع المح كتاب العقيقة + رقم الحديت :5472. 

7 - عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن ذ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاةء الترمذي » كتاب 
الأضاحي ء رقم الحديث : 1514 

“ - من ولد له فلن في أيه الي و وَََامَ في أَذنِهِ اليْمْرَى » لم ضر أُمُ الصّبِيَانِ » مسند أبي يعلى الموصلي » رقم الحديث : 6780. 
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خليل 2١‏ وَلطحُهُ بها وتاه يَوْمََا 
التسهيل ولفخهةُ بدمهاكرهك ذا خت بيومهيابلاخوفأذى 


التذليل و لبشه بدمها ؟ کرو بالفتح أي مكروه تة تقدم تقدم قول الموطا ولا يمس الصبي بشيء من دمها ابن يونس كانت الجاهلية 
يجعلون في رأس المولود من دم العقيقة فلذلك نهى ملك عنه وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ركنا في 
الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا ولد غلام ذبحنا عنه 
شاة ولطخنا رأسه بالزعفران'] وفي الرسالة وإن خلق له رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية 
فلا پان بذلك ولعل ابن عبد السلام فهمها على الاستحباب فنسبه لابن أبي زيد کدا سه § e e‏ عير ا3 
أذى روى ابن حبيب كراهته يوم الولادة أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على ا فاد واستحبابه 
من سبع ينين إلى عفر ورؤى اللخمي ايوم يطيقة الباجي اختار مالا وت الإثغار وقيل جنه ين شيع إل :عدر 
وکل ما عجل بعد لار فهو اح إلي وف جامع الكافي ولا حل ٤‏ وقته إلا أنه قبل الاحتلام وإذا أثغر فحسن 
أن ينظر له في ذلك ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا وهو مختون وقد اعترض المواق على الأصل ترك ذكر 
حكم الختان وسيأتي 0 عليه يه إن شاء الله تعلى في خصال الفطرة من الجامع وفي المواق والحطاب هنا منه 
مباحث صالحة فراجعها تفد وت تقييد كراهة الختن ق السابع بعدم خوف الأذى زيادة. 


الحديث : ' - كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها » فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا 
رأسه بزعفران » المستدرك على الصحيحين » كتاب الأضاحي » رقم الحديث : 7668. 


التبهيل 


التذليل 


باب اليمين (المجلد الثاني) 


باب اليمينٌ تَحَقِيقَ مَا لم يَحِبْ بذكر اسْم الله أو صِفْيِهِ كيالله وَهَاللَهِ وَايِمْ الله وَحَقّ الله وَالعَزِيزِ 
وَعَظمتَهِ وَجَلالِه ) 

تحقيوؤغيرواجببكرًّم أوصضفةلهعلالههمينم 
أوقسطا ,مما اليهين فالقسم زاوا ا كدر ل لحر 
زلففى به أومابإنشاءفقط يجب من ون قبول مشترط 
معلقةعلى الذيلهالعمدم يقصد فالقسم الذي هوق م 
كمشل باه وهااله وحق ويم مضاينلەهكأننطق 
بوالعزيز وأضف جلاله عظه ةة إذاأز اهال وه 


باب في اليمين: ابن 3 كتاب الأيمان فيه ثلاثة أبواب الأول في نفس اليمين الثاني في الاستثناء 
والكفارة والثالث فيما يقتضى البر والحنث وانظر مباحث اليمين في ترجمتها من الحطاب تحقيق غير 
راجب يذكر سيم مكلك القة في الاسم يكرا هنا بالنتم اللقافية أو مف له علا اليعين نشم ار مالا 
مفعولاه مقدمان هكذا خص في الأصل اليمين بموجب الكفارة كما صرح به بهرام ابن رشد النذر واليمين 
والحلف والقسم عبارات عن العقد على النفس بحق من له حق ولما كان لا حق على الحقيقة إلا لله 
تعلى منع اليمين بغيره إذ ما سواه باطل وأصل عبارة الأضل هو نص الحاوي للشافعية ونحوه في 
الإرشاد لهم انظر شرح عبارتيهما وما في صغير بهرام في شرح هذا التعريف في الحطاب وقد أدخل ا 
الحاوي ومؤلف الإرشاد في تتمته فيما لم يجب الممكن والممتنع والماضي والمستقبل والنفي والإثبات ونحو 
ذلك للشارح إلا أنه خص ما ذكر بالمستقبل لأنه حمله على اليمين الموجبة للكفارة والماضي لا تتصور فيه 
الكفارة انظر الحطاب والبنانى أو سمه قسما فهو الذي يختص بموجب الكفارة أما اليمين من حيث 
هي والتي لا تختص بموجب الكفارة فالقسم أو التزام نفل بر لم ترم زلفى به أو ما بإنشاء فقط يجب 
من دون قبول مشترط معلق على الذي له العدم يقصد هذا تعريف ابن عرفة ولفظه بعد أن رد قول ابن 
عبد السلام أن معناه ضروري قال والحق نظري فاليمين قِسَّم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو 
ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه وهو مبني على قول الأكثر إن التعليق يمين انظر 
البناني والتعرض لا لابن عرفة زيادة فالقسُمُ الأول من أقسامها الثلاثة المشمولة بالحد الذي هو قسم 
كمثل بالله وها الله ابن عبد الحكم لا ها الله يمين بخلاف الله راع علي أو كفيل وحق وايم مضافين له 
أبو عمر الحالف بحق الله كالحالف بعهد الله التلقين الألفاظ التى يحلف بها قسمان أحدهما تجريد 
الاسم المحلوف به كقولك الله لا فعلت والآخر زيادة عليه وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة منفصلة 
فالمتصلة هي الحروف نحو والله وبالله وتالله وايم الله ولعمر الله والمنفصلة هي الكلمات نحو أحلف 
وأشهد وأقسم فهذه إن قرنها بالله أو بصفات ذاته نطقا أو نية كانت أيمانا وإن أراد بها غير ذلك أو 
أعراها من نية لم تكن أيمانا ولا يلزم بها حكم ولفظ ماضيها كمستقبلها نقله المواق وإدخاله لعمر الله 
وايم الله في الحروف تجوز كأن نطق بوالعزيز وأضف جلاله عظمة إذا أضافها له 


63 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل ١‏ وإرَادَتِهِ وكقالته وكلايه والقرآن وَالْمُصْحَف وَإِنْ قَالَ أرَدتُ وَثقنت بالله ثم ابْكدَاتُ لأفْعَلَنَّ دين لا 
التسهيل إرادةكال ‏ ةكلاء هه والصحف القسران وال د لابه 
في الحنثخلفاعى أن قصدا وة ا وو اتا 
لأفلن في يلابا يتول ەه منليس ينوي القسما 
تكسي فى سو الان كا والله فيمالعتققي نقلا 


التذليل 2 إرادة كفالة كلامه من المدونة قال ابن القاسم الحلف بجميع أسماء الله وصفاته لازم كقوله والعزيز 
والسميع والخبير واللطيف وكذلك إن قال وعزة الله وكبريائه وقدرته وذمته وأمانته فهي كلها أيمان 
ابن عرفة الحلف بما دل على ذاته العلية جائز وفيه بصفته الحقيقية كعلمه وقدرته وعزته وجلاله 
وعظمته وكبريائه وإرادته ولطفه وغضبه ورضاه ورحمته وسمعه وبصره وحياته وجوده وكلامه وعهده 
وميثاقه وذمته وكفالته طريقان الأكثر كذلك اللخمى المشهور جوازه المواق نصوا أنه إذا حلف بأسماء 
كثيرة وحنث فعليه كفارة واحدة بخلاف من حلف بصفات كثيرة وحنث فعليه بكل صفة كفارة 
انظره قبل كبالله والمصحف والقرآن ابن المواز يمينه بالملصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل 
الله يمين وفيها كفارة يمين وقال سحنون ومن ن بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة 
واحدة ابن يونس وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة 
لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة و فعليه كفارة واحدة 
باتفاق والذ بالإسكان لامه ف الحنث خل فادعى أن قصدا وثقت بالله ومن بعد ابتدا لأفملن لليدين 
ابن شأس لو قال بالله أو بالرحمن ثم حذْث فعليه الكفارة فلو قال أردت وثقت ثم ابتدأت لأفعلن 
دين لا بما يقوله من ليس ينوي القسما 

لكن على سبق اللسان كبلى والله فيما العتقي نقلا عبد الوهاب اختلف أصحابنا في قول الرجل لا 
والله وبلى والله فروى ابن القاسم ليس بلغو وقال إسمعيل وشيخنا أبو بكر يعني الأبهري إنه من 
حيز اللغو لأنه لا يتأتى فيه البر ولا الحنث ولا يمكن الاحتراز منه المواق ويظهر من ابن يونس ميل 
لهذا وقد رشحه أبو عمر كثيرا اللخمى اختلف إذا كانت اليمين بغير نية وإنما خرجت على سبق 
اللسان ففى البخاري عن عائشة نزل لغو اليمين في قول الرجل لا والله وبلى والله وبهذا أخذ 
اسل با بعير نية وقد الف فرك ملك قالطلا :يفير ي رار أن :ل ك ع 
جميع ذلك لقوله [الأعمال بالنيات'] نقله المواق عند قول الأصل ولا لغو إلى آخره ونقل له سا ما 
لفظه اللخمى إذا خرجت اليمين على سبق اللسان أن قول ملك أنها ليست بلغو قال وأرى أن لا 
شيء عليه لأنها يمين بغير نية ولقوة قول الخالف صرحت بالعزو لرواية ابن القاسم 


الحديث : ١‏ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " ابن حبان في صحيحه » رقم الحديث : 389. 
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وَكَعِزةٍ الله وَأمَائَتِهِ وَعَهْدِهِ وَعَلَىَ عَهْدُ الله إلا أن يُرِيدَ المَخْلوقَ وكأحلِف وأقسم وَأَشْهَّدْ إن نوَى بالله 


وَأَعْرْمُ إِنْ قَالَ بالله وَفِي أعَاهِد الله قَوْلآن لا يلك عَلَيَّ عَهْدُ أو أغطيك عَهَدَا وَعَرَمْتْ عَليّك بالله 


وأضفالعقمزةةولأاانه6 ولعهدإن تضف له سبحنه 
وهكنذاعل يي عه داه ججل إنلم يرد خلقا بما الخلق احتمل 
ووثانا أحلف وأقمرو أ شيد إن رادب االه رأوا 
كنك أعهزمنناببهنطق والنفي في أعاهم د الله الأحق 


ولايكقل_ الك عه داك أو أعطليك عه هه بلا القت وب رأوا 
وأضف العزة والأمانه والعهد إن تضف له سبحانه وهكذا على عهِدٌ الله جل إن لم يرد خلقا بما 
الخلقَ احتمل ابن يونس ابن المواز نحن نكره اليمين بأمانة الله فإن حلف بها فعليه الكفارة مثل العهد 
والذمة قال أشهب إن حلف بأمانة الله التى هى صفة من صفاته فهى يمين وإن حلف بأمانة الله التى 
بين العباد فلا شىء عليه وكذلك قال في عزة الله التى هى صفة ذاته وأما العزة التى جعلها الله في خلقه 
فلا شيء عليه وكذلك تكلم سحنون في قوله سبحانه «(سبحن ربك رب العزة عما يصفون) إنها العزة 
التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه وأشرت بقولي بما الخلق احتمل إلى رجوع الاستثناء في الأصل 
إلى قوله وكعزة الله وأمانته وعهده كما صرح به الحطاب وأومأ إليه المواق بما نقل عن أشهب وسحنون 
البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها 
فلا تحرم بذلك فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ثم يتزوجها وإن أراد به ذمامة الناس 
ومثلَ ذا بالنصب مفعول رأوا الثاني أحلف أو أقسم أو أشهد إن أراد بالله رأوا كذاك أعزم إذا به نطق من 
المدونة من قال أحلف أو أقسم أو أشهد أن لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين وإلا فلا شيء عليه وإن 
قال أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا إلا أن يقول أعزم بالله فهي يمين وقد تقدمت عبارة التلقين في 
التعليق على قولي وحق وايم مضافين له وفي الكاني لا فرق بين عزمت وأعزم أو حلفت وأحلف أو شهدت 
وأشهد إذا قال في ذلك كله بالله فهى يمين والنفى فى أعاهد الله الأحق من القولين اللذين في الأصل اللخمى 
اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب عليه كفارة يمين وقال ابن شعبان لا كفارة عليه وهو أحسن انظر 
تمامه في المواق ولا يكفرٌ لك عهد اله أو أعطيك عهده صرحت بالإضافة لأنها فرض المسألة في كلامهم 
خلاف ظاهر الأصل اللخمى إن قال لك على عهد الله أو أعطيتك عهد الله فلا كفارة عليه بل التوب رأوا 
ابن رشد في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور الأول العهد إذا لم يخرج مخرج 
اليمين وإنما خرج مخرج المعاهدة والمعاقدة مثل أن يقول الرجل للرجل لك علي عهد الله أن أنصحك وأن لا 
أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله 
بما استطاع من الخير قال وقاله ٤‏ كتاب ابن المواز والواضحة والإشارة إليه زيادة 


التذليل 
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وَحَاشَى الله وَمَعَادَ الله والله راع أو كيل وَالنَّبِيَ وَالكعْبَةٍ وكَالْخَلق وَالإمَاتة أو هْوَ يَهُودِي وَعْمُوس يأنْ 
ل اوغ ایا کو دق تت نه ش 

وقسل بحاشلسى ومسااله ‏ واه راع أوكني ل اهفي 
بايمن وهكذاعزم تبه علي لكلكننزنليجب لطلبه 
وقل كذا ف كالإماتقسة أو الشتيت خلق وفي النبي والكعبة قل 
وهويهودي إن الدار دخل واس تغفر الله ولسيس إن فعل 


وقل بحاشى ومعاذ الله والله راع أو كفيل ما هي بأيمن جمعت اليمين على أفغل إيذانا بتأنيثها أما 
خاش الله وماد الله فق حك فييما اين غرفة قوليق. وآما الل راع أو كفيل فقد تقدم فيهما قول 
اب عبد الحكر راجع التعليق على قولي وها الله وهكذا غزمت به عليك من المدونة وإن قال لرجل 
أعزم عليك بالله إلا ما فعلت كذا فيأبى فهو كقوله أسئلك بالله لتفعلن كذا فامتنع فلا شيء على 
واحد منهما لكن ليجب لطلبه زيادة أشرت بها إلى قوله في النوادر وعن ابن حبيب وينبغي أن 
يجيبه ما لم يكن معصية وهو من قول الله تعلى («واتقوا قوا الله الذي تساءلون به والأرحام» وكذلك أن 
يسئل بالله والرحم فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا 
لون يحنت ا ع يديه 1 هر ا وام إن الى مكل ا 
نواه فلا شىء عليه انظر الحطاب. 
وقل كذا في كالإماتة أو الخلق ابن يونس صفات أفعال الله سبحانه كالخلق والرزق والإماتة والإحياء لا 
كنار "على من تخالا بتر ينها وي الجواهر لا يجوز اليمين بصفات الفعل ولا تجب فيها الكفارة كقوله 
وخلق الله ورزق الله وفي النبي والكعبة قل اللخمي الأيمان ثلاثة ممنوعة وهي الأيمان بالخارقات كقوله 
والنبي والكعبة والآباء فمن حلف بهذه بعد العلم بالنهي استغفر الله ولا كفارة عليه انظر بقيته في المواق عند 
قول الأصل بذكر اسم الله أو صفته وفي المواق أيضا ف النبي والكعبة عن ابن رشد أن 5 بذلك مكروهة 
وبالكراهة صدر ابن الحاجب وحكى قول التحريم بقيل وموضوع القولين فيه اليمين بغير الله وصفاته 
واستظي في التوضيح التخريم 'وضرع الفاكهاني بتشهير الكراهة والقوان كما في شرح القرطبي 'لحديث [ان 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم'] إنما هما في غير الحلف بغير ملة الإسلام أو بشيء من المعبودات دون الله أو 
ما كانت الجاهلية تحلف به كالدماء والأنصاب د لايشك في تحريمه انظر الحطاب 
وهو بهودي | إن الدار دخل واستغفر الله وليس إن قعل بكافر من المدونة قال ملك من قال إن فعلت 
كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريئ من الإسلام فليست هذه أيمانا وليستغفر الله مما قال ولا يكون 
كافرا نقله المواق ونقله الحطاب بأتم ونقل قوله في الذخيرة ووافقنا ابن حنبل في الإثم وأوجب الكفارة 
وقال الحنفية ليس بآثم وتجب الكفارة قلت يمكن أن يعتذر بقولهم عن المتنبي في قوله : 

إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئنت حينئذ من الإسلام 


حن بد لديو و ر تاهما ی يتل قل لي ناد و ا رين ا وغ ر ر 
تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ء البخاري ء كتاب الأيمان والنذور » رقم الحديث : 6646 
َل في صحيحةء كتف الأيمان: + رقم الحديث : 1646. 
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وان قَصَدَ كَالْمُرى اليم كر 

اعدو و ای ا تق ن واا 

وليس في الغموس من كفاره لعظم بل توجب اسستغفاره 

بحلفه على الذي لم يوقن فيمامضىإن صدقةه لم يبن 
أعون بالله مما قال وتكملة الموضوع زيادة وإن بكالعزى ائتلى معظما يكفر وإلا حظلا ابن الحاجب وأما 
اليمين بنحو العزى واللات فإن اعتقد تعظيمها فكفر وإلا فحرام وقد تبع في هذا ابن بشير وأشار ابن 
دقيق العيد في شرح العمدة إلى نفي عدم قصد التعظيم قال لأن الحالف بشيء معظم له وفي شرح القرطبي 
لحديث [من قال واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق'] ما يدل لإمكان عدم قصد 
الحلف بذلك وأنه شيء بقي يجري على ألسنتهم بعد أن أنعم الله عليهم بالإسلام لنشأتهم على تعظيم 
تلك الأصنام والحلف بها انظر الحطاب وعليه فمن حلف بها ممن نشأ في الإسلام لم يتصور منه سوى 
التعظيم إلا إذا كان ذلك منه على التهكم وليس في الغموس من كفاره لعظم بل توجب استغفاره 
بحلفه بالإسكان على الذي لم يوقن فيما مضى التقييد به زيادة أشرت بها لقول علي الأجهوري: 

كفرُغموسا بلا ماض تكون كذا ‏ لغ وّبمستقبل لا غيرٌ فامتثلا. 

عبد الباقى: فالغموس واللغو لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض اتفاقا؛ وفيهما الكفارة إن تعلقا بمستقبل 
اتفاقا؛ فإن تعلقا بحال كفرت الغموسُ دون اللغوء وأنشده. البناني: هذا مقتضى ما ذكره ابن عبد 
السلام عن مقتضى كلام أكثر الشيوخ في اللغو وعن بعضهم في الغموس. وقال ابن عرفة المعروف لا لغو 
ولا غموس في مستقبل ولقول البرزلي المشهورُ أن متعلق الغموس واللغو الماضي وإن كان التونسي قال 
الأشبه في مستقبل ممتنع كوالله لا تطلع الشمس غدا أنه غموس وهو ظاهر إطلاق قول ملك فيها الغموس 
الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين والتعليل بالعظم وذكر إيجابها الاستغفار زيادة. من المدونة 
قال ابن القاسم فيها فيمن حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من أن تكون فيها 
كفارة أو يكفرها شيء وذكر حديث [من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة] وذكر 
سحنون فيها قول ابن عباس في قوله تعلى إن الذين يشترون بعهد الله الآية فهذه اليمين في الكذب 
واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة وذكر المواق قول ابن حبيب وليتب الحالف بها إلى 
الله سبحانه ويتقرب إليه بما قدر عليه من صدقة أو عتق أو صيام إن صدقه لم يبن من المدونة من قال 
واللّه ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم علم أنه كما حلف بر وإن كان بخلافه أثم كتعمد 
الكذب عياض يريد بقوله بر وافق البر لا نفي إثم الحلف على الشك ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم 
وقولي على الذي لم يوقن يشمل الظن والشك الواردين في الأصل وقد أشار المواق إلى معارضة مسألة الظن 
بنقل ابن عرفة عن ملك اكتفاء الحالف مع شاهده بالظن وبحلف الصغير إذا كبر في القسامة مع قول 


» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق , مسلم » كتاب الايمان‎ - ١ 
: .1647 : رقم الحديث‎ 
145 : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » الموطا ء كتاب الأقضية › رقم الحديث‎ - 2 
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ولا لعو على ما يَعْتَقِدُهُ فظهر َيه ولم يقد في غَيّر الله كالاسْيَفَْاءِ بِإِنْ شَاءَ الله إن قَصَدَهُ كإلا أنْ 
يَشَاءَ الله أو يريد أو يَقضي عَلَى الأظهر وَأفَادَ يكإلا في الْجَوِيء 
واللفوعفوفىي سو المستقبل بحلفه معتقا فينجلي 
خللف ولا يفييدفى غير قسم عهد وميثاق ونذر لم يسم 
كذك الاستننا بإنشامسندا لله إن حل اليمين قدا 
كذك إلاأنيشاومانشا من القضا والإرادة كشا 
أيضا على الأظهر والكل تحصل إلاإوماعل ى الذي دلتيدل 

اميت وبحلف الغائب لقد وصلت النفقة وبما يأتى من اعتماد البات على ظن قوي كما أشار إلى معارضة 
مسألة تبين الصدق بلزوم الطلاق إذا حلف به على أن هذه اللوزة فيها قلبان فوجدها كذلك على ما قال 
أبو عمر لا على ما قال ابن رشد إن من حلف مقتحما على الشك وغفل عنه حتى جاء الأمر على ما 
واللغو عفو في سوى المستقبل القيد زيادة لما تقدم عن ابن عرفة والبرزلي بحلفه بالإسكان معتقدا 
فينجلي خلف وانجلاء الخلف لا ينافي الاعتقاد لأنه قابل التبدل بخلاف اليقين انظر نقل الحطاب عن 
ابن عبد السلام. الرسالة يمينان لا يكفران أحدهما لغو اليمين أن يحلف على شىء يظنه كذلك في يقينه 
ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والآخر الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهذا يأثم انظر جمعه 
بين الظن واليقين وتذكيره اليمين وقد تقدم ما في سبق اللسان ولا يفيد أحسن من قول الأصل ولم يفد في 
صدقة وإنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله أو بشىء من أسمائه أو صفاته أو نذر لا 
كذاك الاستثنا بالقصر للوزن بإن شا بالحذف مسندا لله إن حل اليمين قصدا نصها قلت أرأيت إن قال 
والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله قال قال ملك إن كان أراد بذلك الاستثناء فلا كفارة عليه وإن 
كان أراد قول الله ف كتابه ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» ولم يرد الاستثناء فإنه 
يحنث انتهى ابن المواز وكذلك إن قال إن شاء الله سهوا وفيها قبل ما ذكر قلت أرأيت إن قال الرجل 
على نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله قال ملك في هذا لا شىء عليه وهذا مثل الحالف بالله عند ملك ابن 
القاسم الاستثناء في اليمين جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والاستثناء فيها جائز ْ 

كذاك إلا أن يشا بالحذف اللخمى إلا أن يشاء الله مثل إن شاء وما نشا من القضاء والإرادة كشا أيضا على 

الأظهر وهو لعيسى ومقابله سماعه من ابن القاسم حملهما ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله 

واختار ابن رشد قول عيسى وحمل في النوادر ما لابن القاسم على الطلاق فلا يكون خلافا قاله ابن عرفة 
وذكره القرافي خلافا وأجراه على الخلاف في الأسباب الشرعية هل يقاس عليها إذا عقل معناها كالنبش على 
السرقة انظر المواق والكل أي جميع الأيمان تحل إلا وما على الذي دلت عليه يدل من الأدوات 
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إن انُصَلَ إلا عارض وَنوَى الاسَثْنء وَقصَدَ وَنَطَقَ به وَإنْ سرا بحركة سان إلا أن يَعْرْلَ فِي يَعِينِهِ 
و كاوج في الحلال علي حرام وهي المُحَاشَاة وَفِي النّدرَالمبْهُم واليمين والكفارةٍ وَالمُنْعقِدَةِ على 
5 إن ف فعَلتَ ولا فيلت أو حِنْثِ 
إن تتصل الا العسسارض وقد نو بالاستثناء حل ماعقد 


وهوالمحاشاة كمن إذ حرجا بجعله الحلاكَ حِرماأخرجا 
زوجت ه بض الاستحسان رعمياللاختلاف في ذا الشأن 
وفى يمين أزلتقت وملبهم نزذروفي كقارةوقسم 


منعتقدإمماعلىبرب إن أولافئغفت وعلى حنثبإن 


إن تتصل إلا لعارض ابن عرفة الاستثناء بإلا أو إلا أن معتبر في كل يمين وشرطه في الكل عدم فصله 


اختيارا التلقين قطع الاستثناء بغير اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبهه لا يضر الباجي وكذا انقطاع 
النفس قاله ابن المواز وقد نوى بالاستتناء حل ما عقد تقدم كلامها في إن شاء الله 

محرك اللسان شرطا قال ملك فيها وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك وفيها قبل 
هذا قلنا لملك فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ ذكر فتدارك بالاستثناء إلا أنه قد 
وصله باليمين قال إن كان نسق فذلك له وإن كان بين ذلك صمات فلا ثنيا له ونزلت في المدينة فأفتى 
بها ملك ويحل عَزْل بقصد أولا فقط لا في الأثناء خلافا مصطفى بكل أي في جميع ما فيه عموم من 
محلوف به أو عليه خلافا له أيضا في قصره على الحلال علي حرام قاله الرهوني 

وهو المحاشاة كمن إن حرجا بجعله الحلال حرمًا أخرجا زوجته بمحض الاستحسان رعيا 
للاختلاف في ذا الشان زيادة أشرت بها إلى قول ابن رشد القياس إذا ادعى محاشاتها وقد حضرته 
البينة أنه لا يُتَوَى لادعائه نية مخالفة لظاهر لفظه كمن حلف أن لا يكلم فلانا ثم قال نويت شهرا أو 
لا يشتري ثوبا ثم قال نويت وشيًا وتنويته مع حضرر البينة له استحسان مراعاة لاختلاف أهل العلم في 
أصل اليمين إذ منهم من لا يوجب فيها إلا كفارة يمين إلى ما سوى ذلك من الأقاويل المختلفة ومراعاة 
للاختلاف في المحاشاة ففى ذلك أربعة أقوال على قياس المذهب أحدها أن يمينه على نيته فله ما 
ادعى من المحاشاة ولا تطلق عليه والثانى أن يمينه على نية المحلوف له فلا ينفعه ما ادعى من 
المحاشاة وتطلق عليه والثالث الفرق بين أن يكون مستحلفا فلا ينوى أو متطوعا فينوى والرابع العكس 
وعلى مراعاة الخلاف في اليمين تكون له نيته على كل حال ولا تطلق عليه وأما إذا حلف على نفسه 
ولم يحلف لغيره فلا خلاف في أن له نيته إذا أتى مستفتيا. 

وفي يمين أطلقت ومبهم نذر وفي كفارة ظاهر الأصل إطلاقها وفي ابن شأس على نقل المواق حسب 
مطبوعته تقييدها بإضافتها إلى يمين وقسم منعقد إما على بر بإن نافية أو لا فعلت أو على حنث بإن 
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بلأفعلَنَ أو إن لم أفعَل إن لم يُؤْجِلْ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لكل مد 

لوأقم ل و لأفعماانون أجل كفارةفص لهاع زوجل 
مصطرراثلاثلهوه ل الخشسيرة وهي إمعام شخوص عشره 
من ‌الساكين لكلل مد د لبجو له 


شرطية فلا إيطاءَ لم أفعل أو بالنقل لأفعاد بالنون الخفيفة مكتوبة بألف كما يوقف عليها ٠‏ 

كفارة فصلها عز وجل مصدرا ثلاثها المخيره اشتملت المصاريع السبعة كأصلها بمنطوقها 5 
على إحدى عشرة مسألة الأولى اليمين المطلقة كأن يقول علي يمين إن فعلت نصت المدونة أن فيها كفارة 
يمين الباجي فإن قال علي أربعة أيمان هكذا بالتاء ففي العتبية عليه أربع كفارات وذكر عن ابن أبي 
زيد عن ابن المواز أن عليه كفارة واحدة الثانية النذر ونص التلقين فيها على نقل المواق إن قال لله علي 
نذر ولم يبين ما هو ففيه كفارة يمين وفي المدونة إن قال لله علي نذر أن أشرب الخمر أو نحوه من 
المعاصي فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين فإن اجترأ وفعل أثم وسقط عنه النذرٌ الثالثة مسألة الكفارة 
نص ابن شأس أنها كالنذر المبهم الرابعة انقسام اليمين المنعقدة إلى قسمين قسم المرء فيه على بر حتى 
يحنث وقسم هو فيه على حنث حتى يبر ذكرها ابن الحاجب وابن عرفة في الكفارة قبل الحنث 
الخامسة من قال والله إن فعلت فيها نص المدونة وابن الحاجب أن حكم إن ولا واحد كلاهما حرف 
نفي السادسة من قال والله لا فعلت فيها نص المدونة من قال لزوجته والله لا طلقتّكٍ لم يحل بينه 
وبينها لأنه على بر حتى يفعل وكذلك لو قال والله لا أضرب فلانا فلا يحنث حتى يضربه السابعة من 
قال والله إن لم أفعل ولم يؤجل نص ابن الحاجب أنها كلأفعلن وكذا في المدونة إلا أنها مفروضة فيها 
في اليمين بالطلاق الثامنة من قال والله لأفعلن ولم يؤجل فهو على حنث فإن كان حلفه على الطلاق 
فليس بمول ولا يمنع من الوطه فإن شاء طلق فبر وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها ولا يجبر 
على الكفارة نص عليه في المدونة التاسعة من قال والله إن لم أفعل وضرب أجلا فهو على بر نصت عليه 
المدونة في اليمين بالطلاق. وأنه لا يحنث حتى يمضي الأجل ولم يفعل العاشرة من قال واللّه لأفعلن 
وضرب أجلا فهو على بر وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل نصت عليه المدونة في اليمين بالله 
والطلاق الحادية عشرة في الكفارة فيما ذكر قال ابن شأس الفصل الثاني في الكفارة والنظر في السبب 
والكيفية والملتزم أما السبب فيمين معقودة فلا كفارة في غموس ولا لغو وأما الملتزم فكل مسلم مكلف 
حنث وأما الكيفية فهي إطعام وعتق وكسوة وقال لا تجب عند جمهور الأمة بمجرد اليمين دون الحنث 
ومعنى الآية إذا حلفتم فحنثتم ويسمونه لحن الخطاب وإذا حنث فوجبت فهي عندهم على التخيير 
ونبد بما بدأ الله به وهي إطعام شخوص عشره من المساكين لكل مد قوت وقي طيبة ذا لا يده 
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ووب بَِيْر الْمَوِيئة زيادَة ليه أو نصفه أو رطلآن خَيْرًا باذم كَشِبَعِهمْ 
إلايزدورَيدُمصرنصلففُمد ةو د 
ولد مج لتزئ لشي العتققا وهل خلاف مالإمامأطقا 
كمالسى الخمي أولاوموما يهر أن الشيخ كان فهمما 
ك نك ب الإام رض لاخبز وعادلالدتفارامج_زي 
ككناغ دء وعشغ2ءأشييعا واشرطتقار بان اطيمهموامعا 


إلا يزد من المدونة قال ملك الإطعام في كفارة اليمين مد قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة وأما سائر البلدان فإن 
لهم عيشا غير عيشنا فليخرج وسطا من عيشهم ابن عرفة اللخمي زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي والطعام 
من الحب المقتات غالبا المدونة لا تجرزئ القيمة عن الإطعام والكسوة وزيد مصر نصف مد أفتى به ابن وهب 
أو ثلثه بالإسكان أفتى به أشهب وفهم ذلك منهما ابن المواز على الاستحباب وملك ليس يحد والمد مجزئ 
یع العنتا ل حيثما ا مدا بمد د النبي 0 الله عليه ' وسلم أجزأه ابن المواز ومن زاد فله ثوابه إن شاء 
كما لدى اللخمي فإنه نقل قول ملك وقول 57 ا وقال 0 ملك أبين وتبعه أبو الحسن وبذلك جرم ابن 
عرفة ونصه وقدرة من القن بالمدينه مد نبوي لكل مسكين وفي كونه في غيرها كذلك أو قدر وسط شبع الآكل 
قولا ابن القاسم وملك فيها أو لا بحمل ما لملك على الاستحباب وهو ما يظهر أن الشيخ كان فهما ويؤيده 
قول ابن وهب على نقل ابن يونس ونصه وقال يطعم مدا لكل مسكين ابن عمر وابن عباس وابن أبي ربيعة 
وجماعة من الصحابة والتابعين وهذا بالمدينة لقصدهم ولبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مدهم 
وصاعهم ولو كفر به أحد في سائر الأمصار رجوت أن يجزئه كما يؤيده ما تقدم من فهم ابن المواز ما لابن 
وهب وأشهب واقتصار ابن العربي في أحكامه الكبرى والصغرى على أن المد كاف وإطلاقه وعدم حكايته فيه 
خلافا انظر الرهوني 

كذاك 00 رطلا خبز التلقين ام بالمدينة مد بالأصغر وبالًمصار وكيم 7 ا 5 ان 
عن ابن حبيب ونحوه للباجي وكالقفار الدقيق روعي ريعه ع وإلا فلا د انر المواق 
كذا غداء وعشاء أشبعا على الملشهور ولو دون الأمداد قاله في الشامل وقال ملك فيها ولا يجزئٌ غداء دون 
عشاء ولا عشاءً دون غداء ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه وفي مختصر الوقار إن غدى عشرة وعشى غيرهم 
لم يجزئْ حتى يعشي الذين غدى أو يغدي الذين عشى وعدلت عن عبارة الأصل لأن ظاهرها أن شبعهم 
يكفي مرة 5 ولیس كذلك قيد 0 0 _- الوا ر يجزئ م دون عشاء ؛ إلى أ بأن لا يتحقق أن 
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أو كوه لجل ؤب وَللمَرأة رع وَجمَارٌ وَل ير وَسط هله وَالرَضِيمُكَالْكبيرٍ فيهما أؤ عق رَقبَة 
كالظهار ثم صو ثلاثة أيّام 
أوكسوةالجميع مايص لى فيه ل نايك والفقىثوبالا 
عمالمةهف طاهالانئىلرعا معكقهخم را وه الاي رعى 
وسطهله كالاطعصام وقد عرق للخمى وهومت“غد 
وبكلييرالرضنيع يحت ني فهنينزوعت قرقيقكالني 
يجزي الظهار وليصوهفي العججبز لال ةللا ويونُ لزي 
أو كسوة الجميع ما يصلى فيه لذا يكسو الفقى ثوبا لا عيامة فقط والانتی بالنقل عبرت بها بدل المرأة 
لآتى بما يشمل الصغيرة ابن القاسم وإن كسا صغار الإناث فليعط درعا وخمارا كالكبيرة والكفارة واحدة لا 
ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير درعا معه بالإسكان وتذكير الضمير لأن درعها مذكر بخلاف 
درع الحديد خمار من المدونة قال ملك إن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل به الصلاة ثوب للرجل 
ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار 
وهنا لا يرعى وسط أهله كالإطعام بالنقل صرحت به للآية وقد عزي شرطه نلخمي عزاه له ابن بشير 
وهو أعنى عزوة له منتقد بأنه خلاف نصه في تبصرته انتقده بذلك البناني ومن قبله ابن عرفة والشيخ في 
التوضيح ابن راشد عند قول ابن الحاجب ولا يشترط وسط كسوة الأهل على الأصح والقول بمراعاة ذلك لم 
أقف عليه ولذلك عدلت عن الإشارة إليه بلو الرهونى إن عنى ابن بشير أن اللخمى قاله في غير التبصرة 
فما قاله ممكن وإن عنى أنه فيها كما فهم ابن عرفة فهو وهّم كما قال 
وبكبير الرضيع يحتذي في ذين أعني الإطعام والكسوة أما الأول ففيها يعطى الرضيع من الطعام كما 
يعطى الكبير إن أكل الطعام ظاهرها ولو لم يستغن به وأنه إن لم يأكله لم يعط وهو ظاهر ابن الحاجب 
وظاهر الباجي إعطاؤه وأما الثاني فتقدم ما لابن القاسم في كسوة صغار الإناث ابن المواز عنه لاا يعجبني 
وعزا الأول للباجي عن ابن القاسم والثاني لسماع عيسى منه والثالث للصقلي يعني ابن يونس عن محمد 
يعني ابن المواز والرابع لابن حبيب قلت ابن يونس إنما نقل كراهة كسوة المراضع عن ابن المواز عن ابن 
القاسم انظر المواق وقد نقل ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى من الطعام كفايته 
وأنكره ابن عرفة قائلا بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون طعامه كذلك دليل الاتفاق 
أو عتق رقيق كالذي يجزي ثلاثي ناقص أو رباعي مهموز مخفف الظهار قال فيها يجزئ في عتق كفارة 
اليمين بالله ما يجزئ في الظهار وليصم في العجز ثلاثة ولا بالقصر للوزن ودون أي دون الولاء تجزي 
صرحت بالعجز لقول الحطاب يعنى إذا عجز عن أحد الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراجها ولو 
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خليل ولا تُجزئ ملَفقة ومكرْرٌ لكين وَنَاقِصٌ كَيِشْرِينَ لِك نصف إلا أن يُكَملَ وَهلْ إنْ بقي تأويلان وَلَهُ 
زه إن بين ينفرع 

التسهيل ول سيس يج زئ ملف كو ولا مكلرر لف ورد و أن يب الا 
أدشنى كنشسرين لقسل تصنت فد إن لم يكعلوابنخالديعد 
بقاءه شرطاونذا مايظهسر منهالديه أب ه!لأكثر 
بل بالذي يظهر منهاصروفه 2 عياض هاونمص ها مُْعرفه 
والنزع بالقرعةإن بين له ولايفرممنفكاالبدئه 

التذليل قبل الحنث لا يوم اليمين ولا يوم الحنث ملك فيها ولا يجزئه الصوم وهو قادر على شيء من هذا فإن لم 


يقدر صام ثلاثة أيام يتابعها وإن فرقها أجزأه ابن القاسم فيها وإن كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم 
ولا يجزئه إن كان يملك دارا أو خادما وإن قل ثمنهما كالظهار ابن المواز عن ملك لا يصوم حتى لا يجد إلا 
قوته أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه ابن مزين عن ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يوم ما يطعم 
أطعم إلا أن يخاف الجوع وهو ببلد لا يعطف عليه فيه فليصم والتعرض للولاء زيادة. 

وليس يجزئ ملفق من المدونة لا يجزئه أن يكفر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة ابن المواز 
ويضيف إلى أيهم شاء ما يتمه به لجواز التفرقة فيه وقاله ابن القاسم قال في الشامل ولا تصم ملفقة من عتق 
وغيره اتفاقا كإطعام وكسوة على المشهور ولا مكرر لفرد أي لمسكين واحد 

او بالنقل أن يبذلا أدنى أي أقل كعشرين لكل نصف مد إن لم يكمل ابن عرفة لو أعطى طعام عشرة أقل أو 
أكثر بطلت وله البناء على ما دون المد إن كان قائما وتقدم آنفا قول ابن المواز ويضيف إلى أيهم شاء وابن 
خالد هو أحمد يعد بقاءه شرطا وذا ما يظهر منها لديه وأباه الأكثر بل بالذي يظهر منها أعنى المدونة 
أي بظاهرها صرفه أعنى رده عياضها أضفته إليها لعمله التنبيهات عليها ونصها أي وبنصها ابن عرفه 
قال وني شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر رادا قول أحمد 
بظاهرها قلت بل بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى الحطاب في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه 
بمسألة الغداء والعشاء خلاف قول ابن عرفة إنه هو الراد بها انتهى قلت يظهر أنهما تواطئا على الرد بها 
إلا أن الأول يرى أن دلالة المسألة بالظاهر والثاني يرى أنها بالنص وقد عدلت عن عبارة الأصل لأفيد مع 
عزو التأويلين أنهما قولان 

والنزع بالقرعة إن بين له خبر المبتد! ولا يغرم مفيتا بدله الضمير للمفات المفهوم من السياق ابن عرفة لو 
أعطى طعام عشرة أقل فله أخذ الزائد من كل مسكين على مد إن كان قائما وقد أحال المواق هنا على قوله 
في الظهار وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وكتب عليه ومن المدونة إن أعطى ستين مدا هشاميا لمائة 
وعشرين مسكينا لكل نصف مد لم يجزه إلا أن يزيد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه 
عياض ظاهره ولو فات ما بأيديهم خلاف ما تأوله ابن خالد أن ظاهرها إنما يتم على المد إن كان ما بيد كل 
مسكين قائما اللخمي إن أطعم مائة وعشرين مسكينا نصف مد نصف مد ينظر هل ذلك قائم بأيديهم 
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وَجَارَّ لِتَانِيَةِ إن أخْرمَ وَإلا كرة وَإِنْ كيين وَظِهَار وَأَجِرَْتْ قبل حِنْثْهِ 
ت 1 1 


وجانز إعضاؤهم لثانيه إزس بق الحنث أداء الاضيه 
إلافككرهمطلقاوهبهعن نحو ظهارمعهاوقبل أن 
يحنث تجزي غير حنث أجلا والتهفل بعدهببير نضلا 


أو أفاتوه أو غاب بعضهم فإن كان قائما بأيديهم وعلم أنها كفارة عن ظهار انتزع من ستين منهم وأكمل لستين 
والانتع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر فإن أفاتوه أكمل لستين منهم ولم يغرم من أفات 
شيأ ولابن عرفة ة الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده ومضمون المصراع الأخير زيادة. 

وجائز إعطاؤهم لثانية أن سبق الحنث داه الماضيه إلا فكرة بالفتح أي مكروة اللخمي يستحب لمن وجبت 
عليه كفارتان أن يطعم عشرين مسكينا فإن أطعم عشرة وكساهم أجزأه وكذلك إن أعطى عشرة مدين مدين 
فذلك يجزئه وإن أطعم عشرة ثم حنث في يمين أخرى جاز أن يعطيهم الكفارة الثانية من غير كراهة أما ابن 
يونس فنقل عن ملك قوله من عليه يمينان فأطعم عن واحدة مساكين فأراد أن يطعمهم أيضا عن يمينه الأخرى 
مكانه أو بعد أيام فلا يعجبني ذلك فإن لم يجد غيرهم فليطلب سواهم ونص المدونة : قال ستل ملك عنها 
وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن 
يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى؟ قال : ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم . 
انتهى ابن المواز عن ابن القاسم فإن فعل أجزأه إذا لم يجد غيرهم أبو محمد إنما ذلك لثلا تختلط النية في 
الكفارتين أما لو صحت النية في كل كفارة وخلصت كل كفارة من الأخرى لجاز وصوبه أبو عمران وأجاز 
السيوري أن يعطي عشرة مساكين مائة مد عن عشر أيمان وأن يعطيهم ألفا عن مائة كفارة مد عن كل يمين 
والكل في مجلس واحد ورد ابن عبد السلام تقييد أبي محمد بلفظ ظهارها فقال ولفظ ظهارها يرده حيث قال 
لا يعجبني أن يطعمهم عن اليمين الأخرى إذا كانت كاليمين الأولى أو مخالفة لها كيمين بالله وظهار أو غيره 
وذلك أن إخراج الكفارة يستلزم وجود النية لأنها شرط فيه ونية كل واحدة من كفارة اليمين ا 
صاحبتها فلا اختلاط مع الاختلاف في سبب الكفارة وإلى ما لابن عبد السلام أشرت بقولي +00 ثم قلت 
وهبه عن نحو ظهار معها أعني مع اليمين وهو كقول الأصل وإن كيمين وظهار إلا أني لم أدخل الكاف على 
اليمين وأدخلت نحو التي هي بمعناها على ظهار لأن لفظ المدونة على نقل المواق قال ملك من أطعم مساكين 
عن إحدى كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم كفارة اليمين الأخرى ابن القاسم وكذا وإحداهما عن يمين والأخرى 
عن ظهار أو غيره 

وقبل أن يحنث تجزي بالضبطين المعلومين غير حنث املا والفعل بعده ببر فضلا أشرت بهذه الزيادة إلى 
قول المواق فحصل من هذا يعني من نقله كلام ابن القاسم في المدونة أن مذهب المدونة أن الحالف بالله إن كان 
على بر فله أن يكفر قبل الحنث والأولى بعده وإن كان على حنث فإن لم يضرب أجلا فله أن يكفر ولا يفعل 
وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل انتهى انظر سابق كلامه ولاحقه 
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ّت به إن َم كر ير وي علي أ ما أخذ أحد على أح بث من غلك ون وَصَدَقة بده 


مشي يحَج 


كذ لط لاق البالغ الدى وما من عتتق او ص ددقة ماأبهما 
ووجبت بالحنث إن لم يقسر بالبر س حنون كحلف النبر 
يخكرج حكم لهمزائتلى حليل هاأن لات ريمالل زلا 
وني علبي مسنا | أشقد _ ماأحأخذهعلى أحد 


بت وءعتق ممن بملكهاندرج صدقة بثلاشه مشي ًبحطج 


التذليل. كذا الطلاق البالغ المدى أي الغاية وما من عتق او بالنقل صدقة ما أبهما بل عين والتشبيه في الإجزاء 


قبل الحنث والمراد به في صيغة الحنث فوت المحلوف عليه وأما العزم على الضد فلا بد منه للإجزاء 
ففي نذورها من قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة 
ثم يرتجعها فتزول يمينه ابن عرفة ابن حارث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على 
عدم البر والبيت زيادة 

ووجبت بالحنث ان لم يقسر بالبر ابن رشد لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقا وإنما الخلاف في لأفعلن 
المشهور حنثه وقال ابن كنانة لا يحنث وهو القياس أشهب فيمن حلف لأفعلن فعُلب حتى ذهب الوقت لا 
حنث عليه لأنه مغلوب على ذلك فأشبه المكره التونسي وحنثه ابن القاسم قال والخلاف بينهما إنما هو مع 
بقاء عين المحلوف عليه أما لو ماتت الدواب في الليلة التى قال فيها لأركبنها غدا فلا يكون عليه شىء 
كالذي حلف على الحمام ليذبحنها فبادر فوجدها ماتت فلو طارت لجاء الخلاف وسمع عيسى ابن القاسم 
من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم 
أو خوف لا حنث عليه ويمينه حيث انتقلت باقية ابن رشد اتفاقا ابن عرفة الإكراه غير الشرعي معتبر في 
درء الحنث به اتفاقا ثم ذكر الخلاف في الشرعي وعلى عدم الدرء به ما هو المشهور ومذهب المدونة في 
مسألة تقويم جزء العبد وما في العتبية من الحنث في مسألة من حلف على أمر أن لا يفعله فقضى عليه 
السلطان ابن رشد مثل هذا في التخيير من المدونة ورسم حلف من سماع ابن القاسم وعلى الدرء به قول 
المغيرة المقتصر عليه في الأصل في مسألة تقويم جزء العبد وقول المتيطي من أصل قولهم فيمن حلف بالطلاق 
أن لا يفعل فأكره أن لا يحنث فلم يقيد بغير الشرعي وقوله إن حلف بالطلاق أن لا يدخل ربائبه على 
أمهم ولا هي عليهم أجبر على دخولهم عليها ولا يحنث وقول سحنون فيمن حلف لا تخرج امرأته 
فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر لا يحنث وإلى ما لسحنون أشرت بقولي زيادة 

سحنون كحلف بالإسكان المنبر . يخرج حاكم له من ائتلى حليلها أن لا تريم النزلا. وفي علي مسندًا إلى 
أشد ما أحد أخذه على أحد بت وعتق من باب ذراعي وجبهة ة الأسد من بملكه الباء بمعنى في اندرج أي 
بت من يملك بضعها وعتق من يملك رقه صدقة بثلثه بالإسكان مشي بحج 


 ليلخ‎ 
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وكفارة وَزِيدَ فِي الأيْمَانُ تَلرَمُنِي صَوْمْ سَئَةٍ إن اعْتِيدَ حف به وَفِي لروم شَهِرَي ظهار تردد وتحريم 
الحَلال في غير الروجة وَالأمَة لعو 


كفارة وزي د ف الأيمان لزم ان ت ذا الإسان 


تعودالحلفبهص وم سنه وبعضهم شهري ظهار ضمنه 
وبعضهم نفى ورأي هالأسد فذا الذي م نالتترردد قصد 
وليس تحريم الححلال ملزمه في غير زوج ةفيلغوفي الأمه 
كفارةٌ كلمات صدقة ومشي وكفارة معطوفات بحذف العواطف المواق ابن عرفة في علي أ ااا 
على أحد إن أخرج الطلاق والعتق كفارة يمين وقال الباجي اختلف فيمن قال علي أشد ما أخذ أحدٌ على 
أحد فقال ابن وهب فيه كفارة يمين ووجهه أنه لا يمين أعظم من اليمين بالله ولا إثم أعظم من إثم من 
اجترأ على الحنث فيها وقال ابن القاسم إن لم تكن له نية لزمه الطلاق لنسائه والعتق لرقيقه والصدقة بثلث 
ماله ويمشي إلى الكعبة رواه ابن المواز ز فمقتضاه أن ما ذكر ملفق مما لابن وهب وما لابن القاسم والتقييد بكون 
مشي بحج لأبي بكر بن عبد الرحمن إذ قال يلزمه من كل نوع من الأيمان أوعبها قال ولذلك أوجبنا عليه 
الحج ماشيا دون العمرة ونقل في البيان عمن أدرك من الشيوخ المشي في حج أو عمرة فإن لم يكن له رقيق 
لزمه عتق رقبة نقل الطرطوشي إجماع امتأخرين عليه وإن كان ابن عرفة قبل من ابن زرقون إنكاره على 
الباجي انظر البناني وزيد في الأيمان تلزمني إن يك ذا الإنسان 

تعود الحلف بالإسكان به الضمير لما بعده صوم سنه عدلت عن قول الأصل إن اعتيد حلف به لنقل المواق 
عن ابن بشير ومن اعتاد الحلف بصوم سنة فإنه يلزمه ذلك بعد أن نقل عنه قوله لم يختلف المذهب في قول 
القائل الأيمان تلزمه أن جميع الأيمان لازمة له إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وذكر الخلاف فيما 
يلزمه من الطلاق ثم قال وأما غير الطلاق من الأيمان فيلزمه عتق ما يملك والمشي إلى مكة والصدقة بثلث 
ماله وكفارة يمين بالله ثم ذكر ما تقدم في صوم السنة ثم قال ويلزمه صوم شهرين متتابعين لأن من الأيمان 
الظهار وفي هذا نظر فانظر قوله لم يختلف المذهب مع ما في الأيمان اللازمة من الاضطراب فظاهره أن 
الأيمان تلزمه غير الأيمان اللازمة ويرشح هذا قوله ولا فرق بين أن يقول كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا 
يقول ذلك وانظر للازمة حاشية كنون 

وبعضهم شهري ظهار ضمنه أعني ألزمه وهو رأي الباجي وتقدم ما لابن بشير ربع ٠‏ عزاه 
الزرقاني لابن زرقون وابن عات وب زد واي لأ أي الأموب أن امك لاي محمد وقد تيع عل 
من ذكر وكونه الأقوى هو مقتضى نقل الشيخ في التوضيح وابن عرفة وذكره زيادة فذا الذي من الت دد 2 
أشرت بهذا إلى قول الرهوني أشار به لقوله في التوضيح ما نصه وكان الشيخ أبو محمد لا e‏ ذلك 
كفارة ظهار وتبعه جماعة وحكى ابن عتاب عن بعضهم وجوبها واستشكل ابن زرقون وغيره إيجابها 
وليس تحريم الحلال ملزمه في غير زوجة فيلغو في الأمه أشرت بهذا إلى أن محمل قول الأصل والأمة 
العطف على غير لا على الزوجة نعم إن نوى به في الأمة العتق لزمه نص عليه في الشامل ابن القاسم فيها 
من قال الحلال عليه حرام إن فعل كذا قال ملك لا يكون الحرام يمينا في شيء لا في أم ولد إن حرمها على 
تلن ولا و حيد ولاق خا ولا في کا ول دش واب ول فى غر ل أن ی اه کن اللا 
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وَتَكرّرَتَ إِنْ قَصَدَ تكررٌ الث أو كان العْرْفَ كَعَدَم ترك الوثر أو نَوَى كفارَات أو قَالَ لا ولا أو 


حَلفَ أن لا يَحْنْثَ أو يالقرآن وَالمُضْحَف والكتاب 


وتتكل ور إن التكررا 
عرف ب هكالنوم عن صلاة 


للحنث بالفعهل أراد أو جرى 


وتركنذا إن ينو كفارات 


بعد الأييان أو قال ولا من بع دلاوله لد سالا 
بيعهاوقد كن ائتلى لأولا لاباء ه4 فع ذا والأولا 
أوائتلسى الحالف لافعهالا حنث إذ خُوفه فحصلا 
أوقال والقران واملصحف وال كتاب لكن نفيه في ذا أجل 


وتتكرر إن التكررا للحنث بالفعل أراد بأن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعل الفعل الذي حلف لا 
يفعل ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو 
عرف وأفهم قوله وحنث اليمين أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره وقلنا لا يحنث ثم 
فعله ثانية حنث انظر الحطاب 

أو جرى عرف به تقدم آنفا قول ابن عرفة ت هن كيذه ور نان يسفن نام حتى يوتر 
فعليه صدقة دينار مثلا قال ملك ما أرى إلا أن عليه في كل ما فعل إلا أن ينويه وعلله بتقرر العرف به 
رواه ابن المواز قال وقاله ابن القاسم وأصبغ وعارضه ابن رشد بقولهما إنما على من حلف لا أكلم فلانا 
عشرة أيام فكلمه مرة بعد مرة كفارة واحدة وبسماع أشهب فيمن حلف ليضربن عبده إن أبق وسماع ابن 
القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته إن بات عنها وسماعه فيمن حلف ليضربن امرأته إن خرجت ولم 
يرتض تلك المعارضة ابن عرفة انظر المواق 

كذا إن ينو كفارات بعدد الأيمان قاله ابن القاسم في اليمين بالله ومفهوم الشرط أنه إن لم ينو ذلك فإنما 
عليه في الجميع واحدة بخلاف النذر والطلاق فالتعدد إلا لنية خلافه والفرق أن المحلوف به فيهما أولا 
غير المحلوف به آخرا بخلاف اليمين بالله قاله ابن يونس انظر المواق أو قال ولا من بعد لا والله للذ 
بالإسكان سألا بيعًا وقد كان ائتلى لأولا لا باعه فباع ذا والأولا عدلت عن قول الأصل أو قال لا ولا إذ 
ليس فيه إلا واحدة ابن المواز من حلف لا باع سلعته هذه من فلان فقال له آخر وأنا فقال لا والله ولا 
أنت فباعها منهما جميعا فعليه كفارتان وفي الطلاق طلقتان ولو باعها من أحدهما ثم ردّها عليه ثم 
باعها أيضا من الثاني فعليه كفارتان وقاله ملك وابن القاسم ومن قال واللّه لا بعتها من فلان ولا من 
فلان فكفارة واحدة تجزئه باعها منهما أو من أحدهما وردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء 
المواق فانظر فعلى هذا كان ينبغى أن يقول أو قال لا واللّه ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة أو 
اثتلى الحالف لا فعل لا حنث إذ خوفه فحصلا اين المواز من خلف بالله لا فَمَل كذا فقيل له إنك 
ستحنث فقال والله لا أحنث ثم حنث فعليه الكفارتان أو قال والقرآن والمصحف والكتاب هذا ظاهر 
سماع عيسى عند ابن رشد لکن ننه في ذا أجل قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وأشار إليه المواق 
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أو دل لفظه يجمه أو يكلمًا أو مَهُمَا لا مَتَى ما وَوَاللَه ثم وَاللْهِ وَإِنْ قَصَّدَهُ والقرآن وَالتَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيل 


ولا كلمَهُ غدًا وبعده 


أو دل لفف هبجمع وبما من نح وكلماومهماأفهما 
لابمتی مادون قص دكلما ولا إذا والله قال مق مهما 
وبع واله ثم عطفا وإن أراد ق جمامؤتنف ا 


ولا بgوالقرآن‏ والتوراة وال إنجيل فالكل كلام الله جل 
کقول ده واله لا کلت غداولابعمدغفدمنلت 


أو دل لفظه بجمع كأن يقول إن فعلت فعليّ أربعة أيمان ونحو ذلك كما في التوضيح وغيره أو علي عشر 
كفارات أو عهود كما في ابن الحاجب انظر الحطاب أو بما من نحو كلما ومهما أفهما نص عليهما ابن 
عرفة وابن الحاجب 

لا بمتى ما دون قصدٍ كلما قيدت به لقولها لو قال إن تزوجتك أبدا أو إذا ما أو متى ما حنث مرة فقط 
إلا أن ينوي بمتى ما كلما ولا إذا والله قال مقسما وبعد والله بثم عطفا محمد لو قال واللّه ثم والله إن 
كلمت فلانا فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن أراد قسمًا مؤتنفا ما لم يرد تكررا لها ابن عرفة وتتعدد 
الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان ابن رشد 
لا تتعدد عند ملك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله اللخمي ولو في مجالس وقاله محمد وأرى 
تعددها وقال ابن عبد الحكم تتعدد ف والله ووالله وتتحد ق والله والله ثم قال وتكرير المقسم به دون 
المقسم عليه وتكريرهما معا سواءً وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا أو غيره ولو معلقا على معين ولو قبل 
ذكره كعلى نذرٌ ونذرٌ إن كلمت زيدًا ما لم ينو الاتحاد ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ 
ثالثها إن تغايرت انتهى ابن القاسم من ردد اليمين بالله في مجلس واحد أو مجالس أن لا يفعل كذا ثم 
حنث فكفارة واحدة تجزئه إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان وف حلف الظهار بالإسكان لا الطلاق ذا 
قفي زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني ولفظ عبد الباقي ومثل اليمين بالله الظهار بخلاف الطلاق 
إذا كرره ثلاثا فإنه محمول على التأسيس حتى ينوي التأكيد أبو الحسن والفرق أن المحلوف به في الله 
والظهار أولا هو المحلوف به آخرًا وني الطلاق وإن كان اللفظ واحدا فمعناه متعدد لأن الطلاق الأول 
يضيق العصمة والثانى يزيدها ضيقا والثالث يبينها 

ولا بوالقرآن والتوراة والإنجيل فالكل كلام الله جل التعليل زيادة من ابن يونس ولفظه على نقل المواق 
عند قول الأصل والقران والمصحف وكذا لو حلف بالقران والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه 
كفارة واحدة لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة 
واحدة باتفاق كقوله والله لا كلمت غدا ولا بعد غدٍ من لمت 
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والله لا كامتهغافقفى تكلييه فيه التكرر نقفى 


ومطلقافي حل فالستحلف فوح قالنيةلللسستحلف 
وهي للحالف إن ببه علا لغيره فى غير ح قالتلى 
وهل بغير الله للمحلوف له أو حمس الف أو أول إن سس أله 
لاطا فالثاني على هذي اقتصر مخصصا صاحب أصل الختصر 
أما ابن رشد كابن زرقون فعسم كلا وكا للمواضي اثذين ضم 
عك سس الأخسير واختصاّه بها بديكون بالقضفاء ملزّما 
والله لا كلمته غدا ففي تكليمه فيه أعني في الغد التكرر نفي قاله ابن يونس وبحث فيه ابن عرفة واستظهر 
الرهونى ما لابن يونس فإن كان إنما قال واللّه لا کلمته غدا والله لا كلمته غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان 
قاله ابن يونس أيضا وجعله الرهوني خلاف المنصوص للك فيمن قال لرجل والله لا أبيعك ثوبي ثم قال لآخر 
واللّه لا أبيعكما من أنه إن باعهما جميعا فعليه كفارتان ولم يحك ابن رشد فيه خلافا ووجهه بأنه في الثاني 
صار حالفا أن لا يبيعه بيمينين وني الأول بواحدة فإن باعهما جميعا وجب كفارتان إذ ليس في اليمين المؤكدة 
إلا واحدة وإن باع أحدهما لم يجب إلا واحدة كان الأول أو الثاني إذ لا يجب في اليمين المؤكدة بتكرار اليمين 
إلا واحدة. من البيان باختصار وفي نقل الرهوني بعض تصحيف مطبعي يعلم بالمقابلة. 
ومطلقا 3 الله aa Ca‏ بالنقع' Ca a‏ بالكثر إد او خملت للحالف 
لأدى :ذلك لإبطال اة الأيمان كلها 'وحكمة مشروعيقينا تبه عليه أحبد بابا انظر حافية كنون عند قول 
الأصل لا إرادة ميتة إلى آخره هذا هو الأعرف كما قال في التحفة ومقابله أنها للحالف حكاه بهرام عن ابن 
القاسم التودي ومعناه والله أعلم في سقوط إثم الغموس وكفارة ما يكفر أما إثم المطل والجحد فلا انظر شرحه 
للتحفة وقد وردت في مطبوعته كلمة الجحد مصحفة إلى الحجر . 
وهي للحالف إن به علا لغيره في غير حق ائتلى وهل تكون إذا ائتلى بغير الله للمحلوف له رواه ابن القاسم 
عن ملك وبه قال ابن وهب وسحنون وأصبغ وعيسى أو حالف وهو قول ابن القاسم أو أول بالصرف للوزن إن 
سأله لا طاع فالثاني وهو لابن الماجشون وسحنون كذا في التوضيح وفي البيان أن القول بأنها على نية الحالف 
إذا كان متطوعا بها لملك وأن عليه الأكثر وأن ابن ميسر رجحه وقال إنه الأجود على هذي الأقوال الثلاثة 
اقتصر مخصصا لها بغير اليمين بالله صاحب أصل المختصر أعنى ابن الحاجب 
أما ابن رشد كابن زرقون فعم بالخلاف كلا من اليمين بالله وغيرها وكل منهما للمواضي أي الأقوال الثلاثة 
التقدمة اثنين ضم عكس الأخير وهو أنه إذا حلف متطوعا فالنية للغير لأنه إنما حلف لأجله وإن استحلف 
فالنية له لأنه كالمستكره ه له واختصاصّة أعني الأخير الذي هو التفرقة بين أن يكون مستحلفا أو متطوعا بما 
به يكون بالقضاء ملرّما أي بما يقضى به عليه وأما غير ذلك فعلى نية الحالف رواه أصبغ عن ابن القاسم 
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َحَصَصَّت نيه احالف وَقيدتْ إن نات وَسَاوَت في الله وَعَيْرهَا طلا 


وحكيا الإجمع أن لا ينتفع بماالذي حقالفير يقتطع 
أو فيه قولين ابن زرقون سرد وملل للحاافف النية رد 
في الحلف بااتتحريم للحصلال للخلف فهو ساس الأقوال 
ونيةلحاف فيماهىله فيه إن اكدت أواربست معمله 
كناننا نافت ب أ تقيدلا أوأنتخص ص وف نايدا 
بكون ها لظ اهرَ ساوت أي بأن يكون قرب قصدماالؤلي أجن 
كقرب قصطدظِ اه ر السياق في اله أو فى الغير ك اطلاق 
وحكيا أعنى ابن رشد وابن زرقون الإجماع أن لا ينتفع بها الذي حقا لغير يقتطع للحديث الصحيح [من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه م الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان يسيرا يا رسول الله قال 
وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك'] قالها ثلاثا هكذا نسب في 
التوضيح إلى ابن زرقون مثل ما نسب لابن رشد من حكاية الإجماع أما بهرام فقد حكى في الأوسط عنه قولين 
قال التسولي في شرح التحفة وإليك النظر في أي النقلين أحق وإلى ما لبهرام أشرت بقولي 
أو فيه قولين ابن زرقون سرد ثم قلت وملك للحالف النية رد في الحلف بالإسكان بالتدريم الحلال 
للخُلف المشار إليه سابقا في المحاشاة فهو سادس الأقوال انظر التوضيم فإن لم يكن عندك فحاشية العدوي 
على الخرشى والاستيفاء زيادة وقد قدمت هذا الفرع على موضعه في الأصل تبعا لابن الحاجب لقول الحطاب 
واعلم أنه كان حق المصنف أن يقدم هذا الفرع على قوله وخصصت لأنه مرتب عليه لأن النية إنما تخصص 
وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ولا تقبل إذا كانت اليمين على نيته كذا قاله ابن الحاجب والله اعلم. 
ونية الحالف فيما هى له فيه إن اكدت بالنقل أو اربت بالنقل أيضا أي خالفت ظاهر اللفظ بأشد من مدلوله 
معمله ابن عرفة النية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشد اعتبرت اتفاقا والتصريح بمضمون البيت زيادة 
وإلا فالمؤكدة هي مفهوم قول الأصل إن نافت ابن عبد السلام لا خفاء إن كانت موافقة لظاهر اللفظ أنها مقبولة 
في القضاء والفتيا والمخالفة بأشدّ داخلة في كلامه بالأحرى انظر الحطاب كذا إذا نافت من المنافاة فالألف 
امنقلبة إليها الياء لامُ الفعل محذوفة للساكن وفسرت منافاتها بقولي بأن تقيدا المطلق أو أن تخصص العام بدل 
جعل الشيخ المنافاة شرطا للتخصيص لأن المخصصة لا تكون إلا منافية ولذا جعل البنانى القيد كاشفا وفي ذأ 


٠‏ أعنى التخصيص قيدا الضمير النائب عائد على الإعمال المدلول عليه بكلمة معملة بكونها الظاهر ساوت أي 


بأن يكون قرب قصد ما المولي أجن كقرب قصد ظاهر السياق تفسير المساواة زيادة كالتصريح برجوعها إلى 
المخصصة دون المقيدة إذ لا شرط في التقييد بل هو موكول للنية إذ لا سبيل إليه غيرها قاله گنون وإن كان 
ظاهر الأصل خلافه في الله أي في اليمين به أو في الغير كالطلاق والعتق فلا فرق في هذا الوجه بين أن تكون 
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باب اليمين (المجلد الثاني) 80 


ككونْهًا مَعَهُ فِي لا يرؤج حَيّاتَهًا كأن خَالفت ظاهِرٌ لفظِه كسمن ضَّأن فِي لآ آل سَمْنَا 


التسهيل كقصده مابقيت زوج الى فيلاتزوجت حياةجمل 


كخُلفهاب دون جد بد معظاهر منلفظومنقصد 
كقول مول لاأكلت السمنّما نويت|!لاسسنض ناحتما 
وقول مزنفي ض رب عبدهربا وكل بعد حلف هلاقم ربا 
كنتت نويد نفي أن أباشرا وهل كذ توكيلهعلى شرا 
أوبيوولافيهيهتتاويلان لمموظاهرالكتاب الثاني 


التذليل 


اليمين بالله أو بالصيام أو بالصدقة ونص على الطلاق والعتق مثلة للخلاف الذي فيهما هل يسميان يمينا 
حقيقة أو مجازا قاله الحطاب ومثلت كالأصل لهذا الوجه بفرع من فروعه فقلت 

كقصده ما بقيت زوجا لي في لا تزوجت حياة جمل سواء حلف لها بطلاق من يتزوج أو يكون ذلك 
شرطا في نكاحها ابن يونس وكالتي يعاتبها زوجها في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف بالحرية لا 
دخل علي أحدٌ من من أهلي فلما مات قالت نويت ما كان حيا وفي سماع ابن القاسم في رسم سلعة سماها 
من كتاب الأيمان بالطلاق أن طلاقها منه بمنزلة موته عنها أما إن قال لأجنبية كل امرأة أتزوجها ما 
عاشت طالق فأراد أن يتزوج قبل أن تموت وقال أردت ما عاشت وكانت زوجا لفلان أو نحو ذلك فلا 
ينؤى مع البينة ولا يكون له أن يتزوج ما عاشت إلا أن يخاف على نفسه العنت قاله ابن رشد في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور 

كخلفها بدون جد بعد مع بالإسكان ظاهر من لفظ او بالنقل من قصد زدته لأن مسألة التوكيل في البيع 
والضرب منه لا من مخالفة ظاهر اللفظ لاستناد الفعل فيها إلى نفسه أحمد بابا ضابطه كل نية خالفت 
ظاهر اللفظ ولا قرينة معها من ظاهر القصد أو خالفت ظاهر القصد وإن وافقت ظاهر اللفظ فمرّعيها لا 
يصدق في القضاء لدعواه المجاز بلا قرينة معه ولا كان ظاهر القصد في الأيمان أقوى من ظاهر اللفظ كما 
صرح ابن رشد بمشهوريته ل ا ا وصدق في الفتوى لأن 
لفظ يمينه ظاهر لا نص نقله 

كقول مول لا أكلت السمن ما نويت إلا سن ضأن احتما بالقصر للوزن والسألة نحو ما في رسم القطعان 
من سماع عيسى من كتاب النذور الثاني وفيه قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة على أصولهم فيمن 
ادعى نية مخالفة لفظه أنه لا يصدق فيما يقضى به عليه إلا أن يأتي مستفتيا ولا اختلاف في ذلك 
ونظائرها في الأمهات أكثر من أن تحصى بعدد أو يبلغها حصر 

وقول من في ضرب عبدٍ هربا وكل بعد حلفه بالإسكان لا ضربا كنت نويت نفي أن أباشرا ضربه بنفسي 
قال في كتاب النذور من المدونة وإن ¿ حلف لا ضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا أن ينوي بنفسه وإن 
حلف ليضربنه فأمر غيره فضربه بَرٌ إلا أن ينوي بنفسه وهل كذا توكيله على شرا أو بيع إذ حلف أن لا 
يشتري عبدا أو لا يبيع سلعة او بالنقل لا يكون كالتوكيل على الضرب فلا ينوّى فيه تأويلان لهم وظاهر 
الكتاب الثاني انظر الحطاب وقد درج في الأصل على الأول فسوى بين المسألتين واعترضه المواق فقال بعد 
أن ذكر عن ابن بشير عدم تنويته في البيع في الكتاب وتنويته في الضرب فانظر هذا مع لفظ خليل 


التسهيل 


التذليل 
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أؤ لا أكَلمُهُ وَكَتَوْكِيلِه في لا يبيغ أو لا يَصْربُهُ إلا لِمرافعةٍ وة أو إقرار في طَلاق وَعِثق فَقَطْ أو 
ات ا في وفيقة کی ذا ادو یف ا( تنيع في ا وا از حر رن يز اث اا اه 
وقول من قرائتلى لاكلما هيت شغ هرا أو إل أن يق ها 
إلا إن روفن عفي بلق أوفىي مين من التاق 
لامها ال ووا ف دو ا دف 
خلاف قول مطل قإذلاموا ‏ طااتقاوحيرةوحرم 
لزوج_ةأوأمةإذعوتب ا كنت نويت مبتة أو كنبا 
وإن بفقتوى ث وبعدالنيه ياي البساطسبب لأييه 


وقول من قد ائتلی لا كلما نويت شهرا أو إلى أن يقدّما ابن يونس قال ابن الوق وأنانها ليشي ينه 3ق الننيا 
دون القضاء فهو كل من حلف أن لا يفعل شيأ ولم يذكر تأبيدا ثم قال نويت شهرا أو حتى يقدم فلان وذلك 
أنه أظهر يمينا تدل على التأبيد وادعى ما يقطع التأبيد فيصدق في الفتيا ولا يصدق في القضاء انتهى ومثله ما 
في المدونة فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار ثم دخلها بعد شهر وقال أردت شهرا فله نيته في الفتيا لا في 
القضاء إن قامت عليه بينة 

إلا إذا رُوفع في طلاق أو في معيّن من العتاق إذ لا قضا بالقصر للوزن إن بسواهما حلف فلو حذف في الأصل 
في طلاق أو عتق لاستغنى عنه بالرافعة وشهدت بينة أو اعترف هذا معطوف على روفع والمعنى أن النية 
المخالفة للظاهر القريبة من التساوي لا تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق المعين أو بهما وجاء 
مستفتيا وأما إن حصلت مرافعة مع بينة أو مع إقرار فلا فالواو في قول الأصل وبينة بمعنى مع وتقييد العتاق 
بالمعين زيادة كالتصريح بأن القضاء لا يدخل في غير الطلاق والمعين من العتاق 

خلاف قول مطلق إذ لاموا طالق او بالنقل حرة او بالنقل حرام لزوجة أو أمة إذ عوتبا كنت نويت ميتة 
بالتخفيف أو كذبا وإن بفتوى نحوه في المدونة أحمد بابا ضابطه كل نية صرفت اللفظ عن حقيقته أو غالب 
استعماله إلى مجاز بعيد لا يصرف اللفظ عن مدلوله لمثله لأنه كصرفه عن نصه ومن هذا القسم ما نزل منزلة 
البعيد وإن قرب في نفسه لأن قبوله يؤدي لإبطال فائدة الأيمان كلها وحكمة مشروعيتها كالمستحلف في حق 
انتهى وقد تقدم آخره ومن فروع القسم الذي قبل هذا ما في سماع أبي زيد قال سألت ابن القاسم عن رجل قال 
امرأتي طالق إن وطئت فرجا حرامًا أبدَا فأخذ جارية لها فضم صدرها إلى صدره ووضع يده على محاسنها 
وقبلها حتى أنزل فقال قد حنث ابن رشد لأنه حمل يمينه على المعنى المقصود في الأيمان لأن الحالف لا يطأ 
فرجا حراما معنى يمينه مجانبة الحرام فوجب حنثه بما ذكر ولو حمله على مقتضى لفظه لم يُحَننّهُ لأنه لم 
يطأ فرجا حراما وهذا مع قيام البينة عليه ولو جاء مستفتيا لنواه ثم بعد النية يأتي في التخصيص والتقييد 
البساط وهو سبب الألية كما لابن عرفة التلقين إن عدم الحالف تحصيل النية نظر إلى السبب امثير لليمين 
لتعرف منه انتهى وهذا فيما نوی فيه وليس بانتقال عن النية وإنما هو تحويم عليها لما كان مظنتها قاله في 
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يت عه بع رم ية دي مد # يم اده #8 
م عرب واي كر معد اعوي ثم شري 


التذليل 
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التوضيح روى أشهب فيمن حلف للنقيب أن زوجته في البيت فكانت حينئذ في موضع آخر أنه لا حنث عليه 


لأن نيته كانت على أنها حاضرة ابن القاسم في الذي وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة عشاء 
فوجد لحما دون زحام فاشتراه لا حنث عليه ابن الماجشون ينبغي صرف اللفظ إلى معنى مخارجه وإلا بطلت 
الأمور ألا ترى قوله تعلى (واعبدوا ربكم) وقال (فاعبدوا ما شئتم من دونه) هذا نهي والآخر أمر سحنون في 
صاحب حق ضاع له فحلف بالطلاق أنه لا يعلمه في موضع وما هو في بيته ثم وجده فيه لا حنث عليه ابن 
رشد لم يحنثه بمقتضى لفظه وحمله على البساط وهو المشهور في ا مذهب ونحو هذه الفتوى لابن رشد في زوجة 
أمير حلفت بصوم وغيره لا ترجع إذا مات إلى دار الإمارة أبدا ثم تزوجها الأمير بعد فقال ترجع ولا حنث 
عليها لأن ظاهر أمرها أنها إنما كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها لأن الأيمان تحمل 
على بساطها واستدل برواية أشهب وقول ابن القاسم المذكورين 

فالعرف في قول وفعل مرعي واقتصار الأصل على القولي تبع فيه القراني ونقل في التوضيح عن ابن عبد 
السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعليا ونقل الوانُوغي عن الباجي أنه صرح أن العرف 
الفعلي يعتبر مخصصا ومقيدا قال وبه يرد ما زعمه القرافي وقد صرح اللخمي باعتباره القلشاني لا فرق بين 
القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء وقيل لا يعتبر إلا القولي ومثل في التوضيح للفعلي بأن يحلف لا أكل 
خبزا وعادته أكل خبز البر فعلى عدم اعتباره يحنث بخبز غيره وعلل القرافي تقديم القولي على اللغة بأنه 
ناسخ لها وقسمه قسمين قسما في المفردات وقسما في المركبات ومثل للثاني بقول القائل لغريمه لأقضينك في 
راس الشهر في قصد عدم التأخير عن هذه الغاية دون التأخير إليها وفرق بينه وبين البساط بأن البساط حالة 
تتقدم الحلف وهو يفهم من نفس اللفظ انظر الحطاب فلغوي مقصد القراني قال أبو الوليد وهذا في المظنون وأما 
في المعلوم مثل واللّه لأرينه النجوم بالنهار فلا خلاف أنه يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة دون الحقيقة 
قلت هذا يدخل في العرف القولي في المركبات وقِدْمًا قال طرفة : 

إن تنوائله فقد تمنع سه وتريه النجم يجري بالظهر 

ابن رشد الأشهر إن لم تكن للحالف نية أن يراعى بساط يمينه فإن لم يكن حملت على ما عرف من مقاصد 
الناس بأيمانهم فإن لم يعلم لهم في ذلك مقصد حملت على ما يوجبه ظاهر لفظه في حقيقة اللغة فإن كان 
محتملا لأكثر من وجه فعلى أظهر المحتملات فإن استوت فعلى الاختلاف في المجتهد تتعارض عنده الأدلة 
ولا يترجح أحدها قيل يأخذ بالأثقل وقيل بالأخف وقيل بما شاء انظر المواق للتوجيه والتفصيل فشرعي ابن 
بشير إن فقد البساط والنية فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة أو مقتضاه عرفا أو مقتضاه شرعا إن كان ثلاثة 
أقوال وسبق ذا ذينك ميارة قد عضد لككن الرهوني نقد انظر النقول التي جلب لما ذكر ومضمون البيت زيادة. 


التذليل 
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وَحَنْثَ إن لم تكن له نِية ولا يسَاط يفوت ما حَلف عليه ولو لماع شَرعِي 


والحنث بالأيمان طِرا ساط في عم النيةة والبساط 


بفوت ما ال ؤلي عليه حلفا ولولانع بشعع عرفا 


إن کان دائهما بإطلاق كما وقتمنغلي رون تقدما 
أو ماخر من الادي الق أو رقت ك االعقلى 


إن كان أطل تق وف رط فإن ببادرأووقت فالنفي که 


كالتتدمم همبنالقسميزفي دوعب E‏ فجي EE‏ 


والحنث بالأيمان طرا ساط في عدم النية والبساط هذا شروع في فروع تبنى على ما ذكر وهي أصول 
لغيرها ذكرها الشيخ تأسيا بابن الحاجب الذي ذكرها تأنيسا ليتأنس بها ويظهر باستعمالها بالفعل ما 
كان حاصلا بالقوة وإن كان ما قدم من الأصول كافيا إن اقتصر عليه وإنما يحتاج إلى هذه الفروع إن 
عدمت النية والبساط وأما إن وجدا فالعمل عليهما وعن سحنون إذا لم يكن 2 باط فاهرب عنها 
قاله في التوضيح 

بفوت ما المولي عليه حلفا قال في الإرشاد ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه كقوله لأدخلن اليوم 
فغربت الشمس ولم يدخل ولو لانع بشرع عرفا أعني المانع الشرعي إن كان دأثما كالحمل ويحنث فيه 
بإطلاق وقت أم لا كما وقت من غير أي من غير الدائم وهو المنقطع كالحيض والنفاس فلا يحنث به إلا 
إن وقت خلافا لعبد الباقي ويحنث بالمنقطع الموقت وإن تقدما أو متأخر من العادي فيحنث به مطلقا 
أطلق أو وقت كالعقلي إن كان أطلق وفرط فإن بادر أو وقت فالنفي للحنث زكن أي علم 

كالمتقدم من القسمين العادي والعقلي فلا حنث به ومثل السوداني للمتقدم منهما بالضيف يحلف لن نزل بهم 
أن لا يذبحوا له فيجدهم قد ذبحوا قبل حلفه وفي المواق عن ابن رشد لو حلف أن لا يبيعه منه بعد أن باعه 
وكيله منه ولم يعلم لا كان عليه شيء باتفاق كما لو حلف على غيره أن لا يفعل شيأ ثم وجده قد كان فعله 
سحنون من باع ملكا فضادّه المشتري فحلف يعني البائع أن لا يبيعه منه فقضي عليه بالبيع لا حنث عليه 
لأنه حلف أن لا يبيعه بعد والبيع قد مضى البرزلي وعلى هذا يتخرج فتيا ابن البراء لمن باع ثوبا بعشرين 
فاستوضعه المشتري فحلف البائع بالطلاق لا باعه منه فأجاب الثوب للمشتري ولا حنث على البائع وهذا 
التفصيل بين المتقدم والمتأخر إنما هو في مستوجب كفارة من حلف وهو اليمين بالله وما في حكمها بخلاف 
الطلاق والعتق ونحوهما لأن اليمين في المتقدم لغو أو غموس ولا يفيد في غير الله كما تقدم وليس من هذا ما في 
فتوى ابن البراء لأن المقصود أن لا يبيعه في المستقبل انظر حاشية الشيخ گنون ففيها لو قال الصنف بعد قوله 
شرعي ما نصه دائم مطلقا أو منقطع موقت وإن تقدم أو لعادي متأخر مطلقا كعقلي إن أطلق وفرط لا إن بادر 
أو وقت كعقلي أو عادي تقدما في يمين تكفر لوفى بالمراد وقد وفيت بما اقترح 
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أو سَرقةٍ لا يكموت حَمَام فِي لِيَدْبَحَنّهُ وَبِعَزيِهِ على ضِدِهِ وَيالنْسْيّان إِنْ أطلق وَيالبَعْض عَكس اليرٌ 


فا انع الشرعي مثل الحبَل لبي والحيض لوطه الؤتلي 
والانع العادي مشل السَّرقَةُ 0 لأكل مطعو ويس سَرَقَةُ 
والانع العقلي مثل موت ما بزبحه من كحممم أقسما 
كذابعزمالضدفي حنث خلا ف و ی 
مدا لن نے والبعض عككلس البر في ليأكلا 


فالمانع الشرعي مثل الحبل للبيع والحيض لوطه المؤتلي كما لو حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا أو 
ليبيعن الأمة فوجدها حاملا والمقتصر عليه فيه مذهب المدونة والمردود بلو قول ابن القاسم في الحيض 
وسحنون في البيع انظر المواق والحطاب ففيه تقييد ' وى القاسم عدم الحنث في الحيض بأن لا يفرط قدر ما 
يمكنه الوطء وأن ابن دينار معه في ذلك وأن ابن حبيب وابن يونس اختاراه 
والمانع العادي مثل السرقه لأكل مطعوم حلف ليأكلنه ولبس سرقه من حرير حلف على امرأته مثلا 
لتلبسنها والمقتصّرٌ عليه فيه مذهب المدونة قال ابن القاسم فيها وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن 
هذا الثوب في غد فسرق ذلك قبل غد حنث إذا لم يقدر عليهما في غد إلا أن ينوي إلا أن يسرقا أو لا 
يجدهما والمشار إليه بلو قول ابن كنانة بعدم الحنث في الإكراه في لأفعلن وقد تقدم قول ابن رشد إنه القياس 
وقول أشهب فيمن حلف لأفعلن فلب حتى ذهب الوقت لا حنث عليه لأنه مغلوب على ذلك فأشبه المكره 
والمانع العقلي مثل موت ما بذبحه من كحمام أقسما الباء بمعنى على وعدم الحنث فيه هو المنصوص ولا 
خلاف فيه منصوص وخرج اللخمي قولا بالحنث من التعذر شرعا انظر الفرق بين الفوت بالعقلي وبين 
الفوت بالشرعي أو العادي في المواق والحطاب ففي جلبه تطويل وسوق المسألة على هذا النحو زيادة. 
كذا بعزم الضد فيه تعدي عزم بنفسها وهو لغة في حنث خلا من أجل يحنث خلافا لتعميم الشارح وقد تبع 
في الأصل فيما ذكر القرافي وبمثله صرح ابن المواز على نقل ابن عرفة ويأتي في الظهار نحوه والمذهب لا 
يحنث به انظر البناني 
كذا بكالنسيان ممن أسجلا أي أطلق ابن بشير مذهب ملك وأصحابه أن الناسيّ يحنث بنسيانه ورأى بعض 
المتأخرين من محققي الأد شياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وأرادوا تخريجه من المذهب ابن عرفة المذهب أن 
النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه وأما إن قيد كما لو قال والله لا أدخل الدار عمدا أو لا 
أدخلها إلا أن أنسى فالاتفاق أنه لا يحنث في النسيان قاله في التوضيح وقد زدت الكاف لقول الحطاب وكذا 
الجهل والخطأ والبعض في كلا أكل عكس البر في ليأكلا الألف اه الخفيفة ابن بشير الحنث 
يدخل بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكملها و الأصل في ذلك أن الله سبحانه Moms‏ 
تحل دون الدخول وحرم ما نكح الآباء والأبناء فحرمت زوجتا الأب والابن بأقل ما يقع عليه اسم نكاح وهو 
العقد دون الدخول بإجماع فتبين أن ما يباح به الشيء أقوى مما يحظر به فمن حلف لا يأكل هذا الرغيف 
بحت بأكل جه إلا أن يكون ل أو ساط يدل على أن تنا أراد استيعاب جميعه ومن حلف ليأكلن 
هذا الرغيف لم يبر إلا بأكل جميعه إلا أن تكون له نية أو بساط يدل على أنه إنما أراد أكل بعضه وعلى هذا 
فقس قال في التوضيح اختلف الأشيا ياخ هل يرفع الخلاف يعني في الحنث بالبعض إذا أتى بلفظ كل وهي 
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وَبِسّويق أو لبن فِي لا آكل لا مَاءِ ولا يتَسّحر فِي لا أَتَعَشَّى وذواق لم يصِل جوفه وبوجود أكثرّ في 
ليس مَعِي غَيْرَهُ لِمُتَسَلف لا أقلَ ويدوام ركوبه ولبسه فِي لا أركب وألبس 


والرسلل واالسويق في لااأكقلا 
ولا ذواق لم يملل جوفاولا 
من قصدهترك الغفذافي ليلته 
وبوج و زائ د إذ يحلف 
ف غير مايفيد في ههاللفولا 
وبدوام اللبس والركوب في 


إن قصّد التضييق لاالامثلا 
تسحر فى لاتعشىإن خلا 
وكان فعل هبوقت أكلته 
مامعهغييروهلمن يستسلف 
وجودٍ أنتقص اتفاقا مسجلا 


تأكيد ت ركذن وذا ببالحلف 


طريقة ابن بشير أو هو باق وإليها ذهب الأكثر وهي الصحيحة فإن ملكا نص على الحنث فيمن حلف لا 
أكل هذا القرطن كله نقله: الحطاب والوسل والسويق في 'لا أكلا ابن بشير إن حلف لا آكل فشرب سويقا 
أو لبنا فإنه يحنث وهذا إن تبين أن قصده التضييق على نفسه بترك الغذاء ولو قصد الأكل دون الشرب لم 
يحنث ونحوه لابن شأس وإلى هذا القيد أشرت بقولي زيادة 

إن قصد التضييق ثم قلت لا الا بالحذف ابن بشير ولو شرب ماه وما في معناه لم يخنث ولي سماخ أبي 
زيد من كتاب النذر ومن حلف لا ي يتعشى فشرب ماء أو نبيذا فلا شيء عليه ويحنث بالسويق ولا يحنث 
بالسحور ابن رشد لأن النبيذ ا ملق عليه اطا یری کی ی يطلق ليا اسم ارو 
شرب والعشاء إنما يقع على الطعام لا على الشراب وإنما لم يحنث بالسحور لأنه ليس بعشاء وإنما هو 
بدل من الغداء [وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء'] فلقول ابن بشير وما في معناه وقوله في 
السماع أو نبيذا وما وجهه به ابن رشد زدت قولي مثلا ثم قلت 

ولا ذواق لم يصل جوفا من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يأكل طعام كذا ولا يشرب شراب كذا 
فذاق فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث ولا تسحر في لا تعشی إن خلا من قصده ترك الغذا بالقصر للوزن 
في ليلته وكان فعله بوقت أكلته القيدان زيادة من ابن بشير قال لو حلف أن لا ي يتعشى فتسحر لم يحنث 
إذا فعل ذلك في وقت السحور إلا أن يظهر أنه قصد ترك الغذاء في تلك الليلة وسبق آنفا ما في السماع 
وكأن الشيخ في الأصل قصده بقوله لا ماء ولا تسحر في لا أتعشى وإن ن كان المواق حله بما لابن بشير في 
الموضعين فلذلك فصلت بين المسئلتين بمسألة الذواق وبوجود زائد إذ يحلف ما معه بالإسكان غیرد 9 
يستسلف في غير ما يفيد فيه اللغو لا وجود أنقص اتفاقا مسجلا أي فيما يفيد فيه اللغو وغيره سمع ابن 
الاسم عدم حنث من حلف بالطلاق لن طبه في سلف خمسة عشر ما يملك إلا عشرة فوجد تسعة فقطا 
ابن رشد اتفاقا وتقييد مسألة وجود أكثر بما يفيد فيه اللغو زيادة من الحطاب والتصريح بالإطلاق في 
مسألة وجود الأقل زيادة لأن فرض السماع في اليمين بالطلاق وذكر الاتفاق فيها زيادة من ابن رشد وقد 
قم انحا ويدوا اللبس والركوب في تأكيد ترك ذا وذا بالحلف من المدونة إن حلف أن لا يلبس هذا 
الثوب وهو لايسه أو لا يركب هذه الدابة وهو عليها فإن نزل عنها أو نزع الثوب مكانه وإلا حنث 


' - عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك؛ أبو داود » كتاب الصوم » رقم 
الحديث : 2344. 
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ل في کدځول ويدابة عَبِدِهِ ذ في دابته ؛ ويجمع الأسواط في لأضْربَنه كد وبحم الحوت وبيضه وعسل ارط 


لا النوم والحمل ولا الحيض على قزل ولا باللبث ق لادخضلا 
وبرككوب بغل عبد من على ترك ركوب بغله قد ائتلى 
وليس باجمع للاسواط يبر فيمائةكفير مؤلمالبشر 
ومطلقا لحما وبيضاإن أكل لحم وبيض الحوت حنث والعسل 


لا النوم والحمل ولا الحيض على قول ولا باللبث في لا دخلا من المجموعة إن قال لزوجته وهي في الدار 
إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فلا شيء عليه في تماديها وإنما النهي عن أمر مستقبل وكذلك إذا قال 
لحامل إذا حملت فأنت طالق لم تطلق عليه بذلك الحمل ولكن بأمر مستقبل وحكى ابن رشد فيه خلافا ابن 
عرفة ودوام المحلوف كابتدائه إن أمكن تركه الشيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم كاللبس والسكنى 
والركوب لا الحمل والحيض والنوم لو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت 
طالق لم تطلق بتلك الحالة بل لمستقبل فيعجل في الحيض لإتيانه وجعله أشهب كالحمل التونسي اختلف 
في كون تمادي الحمل والحيض والنوم كالركوب والتصريح بهن زيادة وقولي على قول راجع للحيض ولذلك 
أعدت مع الواو لا وأشرت به لقول أشهب ولك أن تعيده إلى الثلاثة إشارة إلى ما ذكر ابن رشد والتونسي من 
الاختلاف فيهن قلت: وعدم التعجيل في النوم إنما يأتي على قول ابن محرز لا على ما لابن يونس 
واللخمي من تعجيل الطلاق والمعلق بما لا صبر عنه كإن قمت بالقاف فالنوم لا شك مثله 

وبركوب بغل عبد من على ترك ركوب بغله قد ائتلى من المدونة قال ملك من حلف أن لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية لأن ما في يد العبد لسيده ألا ترى أن العبد لو اشترى من 
وليس بالجمع للاسواط بالنقل يبر ي مائة كغير مؤلم البشر عدلت عن عبارته لأن بين الحنث وعدم البر 
فرقا ظاهرا ملك فيها من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها أو أخذ سوطا له رأسان أو جمع 
سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر ولو ضربه بسوط مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم 
التونسي يستأنف المائة في مسألة الجمع ويجتزئ بخمسين في مسألة ذي الرأسين والإشارة إلى قولها في 
الجلد الخفيف زيادة 

ومطلقا اسم فاعل مفعول حنث الآتي لحما وبيضا إن أكل لحم وبيض الحوت من باب ذراعي وجبهة 
الأسد حنث نص عليه ملك فيها في اللحم وزاد محمد الطير لأن الاسم يجمع ذلك لقوله سبحانه ولتأكلوا 
منه لحما طریا) ولقوله ولحم طير مما يشتهون» إلا أن تكون له نية فله ما نوى وإن حلف أن لا يأكل 
رؤوسا فأكل رؤوس السمك حنث إلا أن تكون له نية أو ليمينه بساط فيحمل عليه قاله ملك فيها أيضا ونص 
على مسألة البيض ابن القاسم فيها وزاد بيض سائر الطير ابن حبيب لا يحنث ببيض الحوت ابن يونس 
قوله أقيس لأنا إذا عدمنا النية والبساط نظرنا إلى عرف الناس ومقاصدهم في أيمانهم فالمعهود عند الناس 
رؤوس الأنعام وكذلك في البيض بيض الطير لا رؤوس السمك وبيضه وقول ملك وابن القاسم أحوط وبه أقول 
وأرى أن النية تنفعه على قول ملك هذا إذا قال لم أرد لحم السمك ولا رؤوسه ولا بيضه ولا رؤوس الطير 
وإن كانت على يمينه بالطلاق بينة للمعهود من مقاصد الناس والعسل 
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يض ع ع عن ا مود 4 


غنم كم وجا ل لا يَأْحَدِهِمًا في ا وَيسّمن اميك 3 سويق یخرن شت 


لاست mm‏ اد تت ات كت E‏ ع الج ا لو ل ا و 
التسهيل مطلقه حنث بمامن القصب كذا لهاولابن شأس الرطب 


كذابكعك خشكنان إطريه هريسة فى الخبيزوالعكس انفييا 
كذ بض أن وبمعزفىي غنم لا الصنف في الصنف كما الدجاج ضف 
منديك ودجاجةلابأحد ذي ن ف الاخر وللعرف الر 


تكد سعد .مدو اك حصا اتح al‏ 


ا الع ل واس لس ال ا ل ا ا 
عسل القصب والمنصوص لابن القاسم الحنث إلا أن تكون له نية نقله المواق قال ونص المدونة عب 
القصب وقال ابن شأس عسل الرطب قلت وهما نسختان في ابن الحاجب والتنبيه إلى أن لفظ الأصل م 
ما لابن شأس وخلاف لفظها زيادة. 

كذا بكعكٍ خشكنان إطريه هريسة ف الخيز والعكس انفيه بحذف نون التوكيد الخفيفة والاستغن 
بالفتحة التي قبلها وقد تقدم والخشكنان اسم أعجمي غير معرب وهو كعك محشو بسكر والإطرية بالك 
والتخفيف عبد الباقي قيل هي ما يسمى في زماننا بالشعرية وقيل ما يسمى بالرشتة وفي القاموس طم 
كالخيوط من الدقيق فيؤخذ منه أنها الفداوش اين عاش أكلته بف وف هو النذاودن كرت القلك ما نا 
أهل فاس بغرل البنات والهريسة عند أهل الحجاز أن يطبخوا اللحم مع القمح طبخا ناعما حتى يع 
العظم عن اللحم ويتذلع اللحم ثم يأتوا بعَضا في رأسها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يصير كالعصي 
ويأكلونه بالسمن قاله البناني عن العياشي كذا في ار البناني يتذلع بالذال ولعله بالزاي گن 
السوداني هي القمح اهرس فهي الجشيش المعروف بالدشيش قال وهذا أقرب مما للبناني انتهى ابن القا. 
يحنث في الخبز بالكعك لا العكس ابن حبيب والخشكنان كالخبز والحنث بالهريسة والإطرية أصله لا 
بشير ونقله عنه ابن عرفة وقال الحنث بالهريسة بعيد الحطاب وهو ظاهر ومقتضى نقل المواق عن ابن بث 
أنه لم يجزم بالحنث بهما ورأى أن الكعك أقرب إلى الحنث لأنه ملتحق بالخبز قطعا 

كذا بضأن وبمعز في غنم لا الصنف في الصنف كما الدجاح ضم من ديك او بالنقل دجاجة لا ب د اين 
الاخر بالنقل ابن يونس من حلف لا يأكل غنما حنث بأكل الضأن والمعز لأن الاسم يجمعهما وإن حا 
على أحدهما من ضأن ومعز لم يحنث بأكل الآخر للاسم الأخص به وكذلك من من حلف أن لا يأكل دجا 
ل ل ل ل I‏ 
دجاجة وإن حلف أن لا يأكل دجاجة لم يحنث بأكل ديك وأشرت بقولي وللعرف ١‏ لر إلى قول ع 
الباقي في مسألة الكعك وما معه وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا NL‏ الح 
بما ذكر وقوله ف مسألة الغنم وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن قلت عرفنا هنا مخالف كذ يسمن 
سويق قتلا هو قول الأصل استهلك وزعفران في طعام واقبلا 
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لا يكخّل طيخ وَبِاستِرَخَاءٍ لها فِي لا قبَلتّكِ أو قبلنِي وَيفرّار غريمه فِي لا فارقتك أو فارَقِتَنِي إلا 


يحي ووم يقن 


نيةخالص بذاك لابذا إذلم يكن يؤك ل إلاهكذا 
لابكخضل بطعم طبخ ا إلاإذامادخل الخل وروخى 
كذاإذا مماقبلته قِببلا مسترخيا يحنث ق لاقلا 


ومطلقا بالحنث عنها ينثنى إن كانت ال يمي ن لا قبلتنى 
وبنفرق غفارم إن يول لا فارقني إلا بحقي مسجلا 
وفاقااو فارقته إن كان قد فرط كانتفائۈه في المعتمد 


نية خالص بذاك لا بذا إذ ذ لم يكن يؤكل إلا هكذا ابن القاسم فيها وإن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل 
سويقا لت بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا إلا أن ينويه خالصا سحنون من حلف لا يأكل زعفرانا 
فأكل طعاما فيه زعفران حنث ولا ينوى لأن الزعفران لا يؤكل إلا هكذا ولا يؤكل وحده وذكر النية في 
الفرعين زيادة لنص الإمامين وإلا فالفروع كلها مفروضة في عدم النية والبساط كما تقدم 

لا بكخل بطعام طبخا إلا إذا ما دخل الخل وخى ابن القاسم فيها إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا 
طبخ بخل فلا يحنث إلا أن يكون إنما أراد أن لا يأكل طعاما دخله الخل ابن المواز وقاله أشهب قال 
إسمعيل إنما فرق بين السمن والخل لأن السمن الملتوت به السويق هو على حالته وإنما ألزق بالسويق إلزاقا 
قال غيره ألا ترى أنه يقدر على استخراجه بالماء الحار لأنه يصعد فوقه فيجمع ولا يقدر على استخراج 
الخل أبدًا وصرحت بالاستثناء اتباعا لنص ابن القاسم والكاف لإدخال ماء الورد ونحوه البناني وعسل طبخ 
في طعام فإنه كالخل لا يستخلص من الطعام ويؤكل في غيره مع أن ابن عرفة نقل عن ابن سحنون عن أبيه 
الحنث بطعام دخله العسل ّْ 

كذا إذا ما قبلته قبلا مسترخيا يحنث في لا قبلا أصله للك فيها وزدت قبلا لقول الحطاب وإنما يحنث 
بالاسترخاء لها في لا قبلتك إذا قبلته على فمه وأما لو تركها تقبله على غير الفم فلا يحنث قاله اللخمي 
ونقله أبو الحسن عن عياض ومطلقا بالحنث عنها ينثني إن كانت اليمين لا قبلتني استرخى أو لم يسترخ 
قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينوي الفم وما في الأصل من التسوية خلاف المدونة والمستخرجة والموازية وابن 

رشد واللخمي وغيرهم انظر الحطاب 

وبفراق غارم إن يول لا فارقني إلا بحقي مسجلا وفاقا او بالنقل فارقته إن كان قد فرط وفاقا أيضا 
كانتفائه الضمير للتفريط في المعتمد فهو المشهور وقول ابن القاسم فيها ومقابله لابن المواز وقد عبرت بالفراق 

تبعا لعبارة ابن الحاجب التي يظهر أن الشيخ حام حولها ولفظها ومن حلف لآ فارق غريمه إلا بالحق 
حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقنى وفارق حنث وفاقا وإن كانت عبارة الأصل أسعد بعبارة 
المدونة ولابن بشير نحو ما لابن الحاجب وقد وردت عبارة ابن الحاجب في مطبوعة المواق محرفة وعبارة 
المدونة كما في الأم قلت أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي ففر مني أو أفلت أأحنث 
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إن أحَالَهُ وبالشّحم ف في الحم ل العكسويغزع في لا آكل مِنْ كَهّدًا الطلع أو َا الطلع 


ولا کرو الإحالة و لن بهاوإن لم يمض عن أبي الحسن 
حنث وفي ولي عليه حق تبره ابن يوس لا ا فرق 


وهك ذ بالشحم في اللحصم ولا عكس فلا حنث ببعض عقلا 
كذابفرعفي كنلا كلمن نا الطلع أونا الطلع في الذي زكن 
في قول ملك أم لا قال قال ملك إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول لا أخلي سبيله ولا 
أتركه إلا أن يفر مني فلا شيء عليه إلى قولها والذي حلف لغريمه أن لا يفارقه فغُصِب نفسّه فربط فهذا يحنث 
إلا أن يقول نويت إلا أن أغلب عليه أو أغصب عليه وعارض أبو الحسن الحنث بأن الفرار إكراه والصيغة بر 
وأجيب كما في ابن ناجي أنا لا نسلم أنه إكراه وإن سلمنا لم نسلم أنها ير لأن المعنى لألزمنك وقد أشار إلى ذلك 
في التوضيم 

ولا تبره ره الاحالة عدلت عن المبالغة التي في الأصل لأن مسألة الإحالة مستقلة ففيها قلت أرأيت الذي حلف 
لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه فأحاله على غريم له قال لا أراه يبر بذلك وعن أي عرض بها وا 
لم يعض عن أبي الحسن حنث قال وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا لأن بالحوالة فارقه حكما فإى قوله 
وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا أشرت بقولي وإن لم يمض اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة 
وقضاه .قبل أن يفارقه وني مطبوعة الحطاب قال في المدونة لو حلف أن لا يفارقه إل جه عله ىعري 7 
وأخذ منه حقه ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق 0 
فارقه فهو حانث والصواب أو أخذ بد وأخذ وفي ولي عليه حق تبره ابن يونس بالصرف للوزن لا رق من 
باب ١ع‏ وه بعد ان 3 رهن عقن اللقواد ار ا اقول ا على وده ولي عاد حل الاو يد 
سواء لأنه إذا فارقه ولا حق له عليه فقد استوفى حقه 

وهكذا يحنث بالشحم ولا فرق بين الثروب وغيرها في اللحم إلا أن تكون له نية كأن يقول إنما أردت اللحم 
بعينه كما فيها وقد تصحفت كلمة ثروب في مطبوعة المواق إلى كلمة ثور ابن ناجى وظاهر الكتاب أنه إن ادعى 
نية تقبل منه وان كان على أصل يمينه بينة وهو كذلك قاله ابن يونس الرهوني لم أجده له نعم ذكره في نظيرتها 
وهي من حلف لا أكل لحما أو بيضا فأكل لحم الحوت أو بيضه ولا عكس قاله ملك فيها وقولي 203 ات 
ببعض علا أشرت به إلى قول ابن عرفة واستشكل ابن عبد السلام وغيره قولها يحنث في اللحم بالشحم لا 
العكس بأن اللحم أعم والأعم جزء والجزء بعض والبعض يوجب الحنث ويجاب بأن ذلك في البعض المحسوس 
لا المعقول الرهوني وما قاله ظاهر قلت لا يظهر أن النسبة بينهما العموم والخصوص بل هي تباين وإنما يحنث 
في اللحم بالشحم لأنه منه كما فيها وكونه منه لا يناني التباين كما بين الإنسان والطين. 

كذا بفرع في كلا اكل من ذا الطلع من المدونة وإن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل بسره أو رطبه أو تمره حنث إلا 
أن ينوي الطلع بعينه قال ملك وإن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو جبنه حنث إلا أن تكون له نية 
وإن حلف أن لا يأكل بسر هذه النخلة أو ب بسرا فأكل من بلحها لم يحنث ابن حبيب أول درجات النخل طلع ثم 
لينم بلع قم رثع يساق طب قم تعر الوق جد يعضهم اام كلها ىقو عاب ور ان عرفة ا 
لا آكل من شيء مشار إليه ولا نية في الموازية والمجموعة لابن القاسم وأشهب يحنث بما تولد عنه ما لم تكن له نية لا 
بما تولد هو عنه نقله المواق قلت لا حاجة إلى قوله ما لم تكن له نية أوذا الطلع بدون لفظة من في الذي زكن 
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ج کیان ينه نه 


نوی الْمَنُ 

تشضهيره لابن بشير إن دنا جداوي التوفيحنا قذوهنا 
وأهمل القييدوفي الأصل قفا 000 7 ا قا 
إلانبييذا مين زبي باج كبي وخبلز قم حوعصيير عنب 


وش حةأومرق لح ووببما ا ات اتا ش 
تشهيره لابن بشير إن دنا جدا وفي التوضيح ذا قد وهنا وأهمل القيد ونصه بعد قول ابن الحاجب لو قال 
هذا الطلع وهذا الرطب وهذا اللحم حنث على المشهور ما شهره المصنف لم أرَ من شهره غير ابن بشير ذكر 
أنه المذهب وفيه نظر لأنه إنما هو معزو لابن حبيب ومع ذلك تبعه هنا والذي لأبي الحسن خلافه لكن قال 
عبد الحق هو أقيس مما ذكر عن ابن القاسم واللّه أعلم وحاصل تحصيل أبي الحسن عن ابن القاسم الحنث 
في يِن هذا لا في هذا بدون من انتهى كلام التوضيح على نقل البناني وأشرت بقولي وأهمل القيد إلى قول 
البناني إن ظاهر كلام التوضيح أن ابن بشير قال بالحنث مطلقا مثل ما فيه يِن وليس كذلك بل إنما قال 
بالحنث فيما قرب من الأصل جدا لا فيما بعد ثم قلت وفي الأصل قفا هو كقول البناني فما ذكره هنا اعتمد 
فيه قول ابن بشير إنه المذهب ولم يعتمد بحثه لكنه أحال في نقده كلام التوضيح على ما في المواق عن ابن 
بشير والذي في مطبوعته عنه هو وإن لم يذكر لفظة من كأن يقول لا أكلت هذا الطلع أو هذا القمح وأشار إلى 
معين فإن بعدت استحالته فلا شك في نفي الإثم وإن قربت جدا وكان ذلك الشيء الغالب أنه لا يؤكل إلا 
بعد أن يصنع فيه صلع فالذهب أنه يحنث وهذا كمن حلف أن لا يأكل هذا القمح فأكل خبزه أو هذا 
الزبيب فشرب نبيذه انتهى قلت هما من المستثنيات الخمسة الآتية لا دون ذا نكره أو عرفا ابن بشير 
ينبغي أن يفترق الحكم بين أن يقول من هذا الكذا وبين أن يقول من الكذا فيسمي شيأ غير مشار إليه فإذا 
لم يشر إلى شيء معين فينبغي أن يكون بمنزلة ما إذا نكر ولم يقل من والمذهب إذا نكر ولم يذكر لفظة من 
أنه لا يحنث فيما يتولد من ذلك الشىء إلا أن يقرب من ذلك جدا كالسمن من الزبد ففيه قولان ونفى 
الحنث هو الأصل فلجعله التنكيرٌ هو الأصل قدمتّه وإن كان في الأصل مؤخرا 1 
إلا نبيذا من زبيب اجتُبي يريد أو من تمر وخبز قمح وعصيرَ عنب وشحم أو مرق لحم من باب ذراعي 
وجبهة الأسد وأو معاقبة للواو إذ لا يجد ذو النطق للبس منفذا ابن المواز ولو حلف أن لا يأكل رطبا لم 
يحنث بأكل البُسر وهذا لاخلاف فيه إنما الخلاف في أن يأكل مما يخرج من المحلوف عليه ولم يره ابن 
القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب والعصير من العنب والمرق من اللحم 
والخبز من دقيق القمح فأما ما سوى ذلك فلا شيء فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول منه فيلزمه 
ذلك هذا مذهب ابن القاسم وروايته نقله المواق قال في الذخيرة وقد جمعها يعني الخمسة الشاعر : 
أمراقٌ لحم وخبز قمح نبييذ تمر مع الزبيب 
وشحم لخم عصير كرم تكون حنثاا على الملصيب 

وبما أنبت بر إن لمن أقسما 
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لا را أو ُو صَلْعَةٍ َم ويالْحَمام في الت أو تار جاره أو بت شمر كَحَبْس أكرة عليه يح 
كل 'ثنلاالسرادائءة ولا لسوء صسانغعة طيعهامعهلا 
كذك بالحممم في البيت استقر ودار جاره وبي يت من شعر 
لاس جدفيهولافياستف بل بالسجن كرها إن بحق يُعتققل 
وبدخول هعءلی همت ا في بيخت وهف لادخلدبيتا 


كثمن لا لرداءة ولا لسوء صنعة طعام عملا من المدونة قال ملك من حلف أن لا يأكل هذا الدقيق أو هذه 
الحنطة فأكلهما بحالهما أو أكل خبزيهما أو سويق الحنطة حنث لأن هذا هكذا يؤكل ابن القاسم فيها 
فيمن قال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها قال ملك في الذي يحلف أن لا 
يأكل من هذا الطعام فبيع فاشثّري من ثمنه طعام آخر لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان 
لكراهية الطعام وخبثه ورداءته أو لسوء صنعته فلا أرى به بأسا فقس مسئلتك في هذا الزرع على هذا وذكر 
الثمن زيادة لأنه الذي تكلم عليه الإمام وقاس عليه ابن القاسم مسألة الزرع كما رأيت خلاف ما يعطيه 
نقل المواق واعلم أني كثيرا ما أعتمد نقله ثقة وكسبا للوقت ولكن بالمقابلة بالأصول يظهر لي الفرق فليكن 
ذلك منك على بال فيما سبق وما يأتى 

كذاك بالحمام في البيت استقر الضمير المستتر للحنث ابن القاسم فيمن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا 
لو دخل معه الحمام لحنث لأنه لو أراد أن لا يدخله قدر ابن المواز وليس هذا عنده بمنزلة المسجد نقله 
المواق من ابن يونس قال وقال ابن رشد لا فرق بين المسجد والحمام ويقوم من المدونة القولان ول عار 
ابن القاسم فيها فيمن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا المحلوف 
عليه في بيت جاره ذلك يحنث وبيت من شعر ابن القاسم فيها فيمن قال واللّه لا أسكن بيتا ولا نية له 
وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر إن لم تكن له نية فهو حانث لأن الله 
تبارك وتعلى يقول «بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) فقد سماها الله بيوتا ابن المواز إلا أن يكون 
ليمينه معنى يستدل به عليه مثل أن يسمع بقوم انهدم عليهم السقف فحلف عند ذلك فلا يحنث بسكنى 
بيت الشعر قلت هذا البساط وهذه المسائل إنما هي في عدم النية والبساط 

لا مسجد فيه أعني البيت قال ابن القاسم فيها فيمن حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه في السجد 
لا يحنث وذكر أنه بلغه عن ملك أنه قال لا حنث على هذا وليس على هذا حَلف ولا في الدسةة. ابن المواز إن 
حلف أن لا يجتمع معه تحت سقف فصلى معه في السجد تحت ستفه فلا شيء عليه كالحالف على الدخول 
وذكره زيادة ممهدة لمسألة الحبس لفرضها فيه بل بالسجن كرها إن بحق يعتقل أصبغ يحنث في لا جامعه 
تحت سقف بإدخاله الإمام السجنّ كارمًا إلا أن ينوي طائعا ابن رشد هذا إن سجنه في حق عليه ولو سجنه 
ظلما لم يحنث لأنه مكره في لا أفعل ولا يحنث فيه مكرها اتفاقا وبدخوله عليه ميتا في بيته ن, الا فلت بيك 
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قبل قَسْيِها فى لا أكلت طَعَامَهُ إِنْ أَوْصّى أو كَانَ مَدِينًا 


يملككلهعي دلاخ ونا إلاإناان وك جتماع ‏ ا لأنى 
كاك باسالتففين فى لاننفعمه حياتهولأكل ممابجمعه 


فيلاأكلت م نزنططعام هوم يبع لاأوصى ويقضالدين ثم 
يملكه عليه أعتي أن من بحلف ل" جل على قلآن ت وات قحل عليه .ميا ا كان اكه ا يلت 
كما في الرواية ولم يقيد يقيد ابن الحاجب بأن يقول ما دام في ملكه وقيد به ابن بشير وذكر أن بعض الأشياخ تعقبه 
بخروجه بالموت عن ملكه قال ولعله في الرواية رأى بقاء حقه في تجهيزه للدفن فهو نوع من الملك 95 
كانت يمينه لا أدخل على فلان بيتا ففي المواق من المدونة قال ابن القاسم عن ملك من حلف لا أدخل على 
فلان بيتا فدخل عليه وهو ميت حنث وقاله عبد الملك وقال سحنون لا يحنث انتهى وفي ابن الحاجب ولو 
دخل عليه ميتا فقولان التوضيح الحنث رواية أشهب وقوله اعتبارا بظاهر اللفظ وعدمه لسحنون نظرا إلى 
المقاصد وأما إن كانت لا أدخل بيت فلان ما عاش أو حتى يموت فدخله وهو ميت قبل أن يدفن فلأصبغ 
يحنث وضعفه ابن يونس وأما إن كانت لا أدخل عليه بيتا حياته فسمع القرينان يحنث بدخوله عليه ميتا 
وقال سحنون لا يحنث ابن رشد بناء على حمل حياته على الأبد أو على الحقيقة لا دخول ذا المحلوف 
عليه إلا إذا نوى اجتماعا لأذى نصها قلت أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل 
عليه فلان ذلك البيت قال قال ملك في هذا بعينه لا يعجبني قال ابن القاسم وأرى إن دخل عليه فلان ذلك 
البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت قال فإن كان نوى ذلك فقد حنث وفسّر قولَ 
ملك لا يعجبني بأنه خاف عليه الحنث ابن المواز وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله قال بعض 
أصحابنا وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث 
ويصير كابتداء دخوله هو عليه كما قال في الحالف أن لا يأذن لامرأته في الخروج فخرجت بغير إذنه فعلم به 
فجعل تركه لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن ابن يونس صواب ذلك بين في كلام محمد وابن حبيب وان 
احثّمل الحالف فدّخِل به على المحلوف عليه كزمًا قال لا حنث عليه إذا لم يتراخ وأجهد نفسه وكان إذا 
قدر على الخروج خرج مكانه فإن أقام وهو لو شاء أن يخرج لخرج فقد حنث 
كذاك بالتكفين في لا نفعه حياته رواه ابن الماجشون وقاله والأكل مما جمعه في لا أكلت من طعامه ولم يع لا 
أوصى ويقض الدينْ ثم من العتبية ولو حلف أن لا يأخذ لفلان مالا فمات المحلوف عليه فأخذ الحالف من 
تركته مالا فإنه لا حنث عليه إلا أن يكون الميت المحلوف عليه أوصى بوصية أو كان عليه دين فإنه حانث 
بذلك قال سحنون وكذلك لو حلف أن لا يأكل من طعام رجل فمات المحلوف عليه فأكل الحالف من المال قبل 
أن يجمع ويقسم فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا فإنه حانث ابن رشد قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم 
يكن الدين محيطا وقد قيل لا حنث عليه وإن أحاط وقاله أشهب وهو الأظهر انتهى ونقل ابن يونس عن ابن 
سحنون أنه حنثه في الدين وان لم يحط دون الوصايا ا ا 
قوله في قولهم إذا أوصى معناه عندي أوصى بمال معلوم يحتا اج فيه إلى بيع مال الميت وأما إن كانت الوصية 
بجزء كالثلث والربع فههنا يكون الموصى له شريكا للورثة ا ساعة يموت فلا حنث وإلى هذا أشرت 
بقولي ولم يبع لما أوصى ولم أعرج على قول الأصل قبل قسمها لأن المدار على الوصية والدين وأشرت بقولي 
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خليل 2 وبكتاب إن وَصَلَ أوْرَسُول في لآ كلَمَهُ وم ْو في الكتاب فِي الق وَالطلاق وبالإشارة لَه 

التسهيل والخلففي ثبوت هولانتفا في خُبثش كس بهومئهانتقفى 
وبرسول و كتاب وصلا فيلا أكل ابن رشدفيهلا 
يحنث بالوصول حتى يقرا وقوّماللخمي من حنث رأى 
وهل على مالابن رشد تعتبر باللفظ أو يحنث إن بالقلب مر 
ولاينوى فيدهفيالطلاق مع معين العتق لذاالنجم رجع 
وفي الرسول والكتتاب قد نفى أيُضاوإن قيل يُوى حلفا 
واا ذا مجك Rg‏ 

التذليل والخلف في ثبوته والانتفا في خبث كسبه ومنه انتفى إلى قول ابن رشد بعد أن ذكر الخلاف بين ابن 


القاسم وأشهب في الحنث إذا كان على الميت دين وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يكن للحالف نية ولا 
كان ليمينه بساط يستدل به على إرادته فإن كانت يمينه كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث على كل 
حال كان على الميت دين وله وصية أو لم يكن وإن كان كراهية لنه عليه فلا حنث عليه على كل حال 
كان على الميت دين وكانت له وصية أو لم يكن ففي البيت لف ونشر مرتب. 
وبرسول أو كتاب وصلا في لا أكلم ابن رشد فيه أعني الكتاب لا يحنث بالوصول حتى يقرأ المحلوف 
عليه ولو عنوانه وقَوٌ ما اللخمي من حنث رأى ذاكرا أنه المذهب فهو ظاهر الكتاب وقد نص ابن غازي 
أنه الراجح وهل على ما لابن رشد تعتبر الضمير للقراءة باللفظ وهو ما لأشهب أو يحنث إن بالقلب 
مر عليه وهو ظاهر ما لابن حبيب وهو مقتضى ما لابن رشد في تعليله عدم الحنث بقراءة الحالف كتاب 
المحلوف عليه انظر المواق قبيل وبسلامه عليه ويحتمل أن الشيخ في الأصل مشى بقوله وبكتاب إن 
وصل على ما قال ابن رشد إنه المذهب من أنه لا يحنث بمجرد الوصول وبقوله لا قراءته بقلبه على ما 
لأشهب من اث شتراط كونها لفظا ولكن يُبعد حمله على هذا أنه خلاف ظاهر قوله إن وصل نعم في بعض 
النسخ إن وصل وقرئ وعليها ينتفي البعد انظر الحطاب والبناني 
ولا ينوى فيه الضمير للكتاب فلا تقبل نيته المشافهة في الطلاق مع معين العتق القيد من الزرقاني لذا 
النجم رجع في المدونة وفي الرسول والكتاب قد نفى أيضا وهو في الموازية وإن قيل ينوّى حلفا عبارة 
التوضيح على نقل الحطاب وعلى أنه ينوى فإنه يحلف على ذلك قاله ابن يونس قلت رَاجِعْ ما ذكر 
الحطاب عن ابن بشير وابن عبد السلام وابن رشد في أول التنبيهين اللذين ذكر إثر قول الأصل 
وخصصت نية الحالف إلى آخره وسياقة الموضوع على هذا الوجه زيادة 
وبالإشارة نسبه في التوضيح في موضع لابن الماجشون وفي آخر للك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم 
ونقل عن ابن حبيب قوله وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا قال وقال ابن القاسم لاا يحنث 
والأول أظهر فاقتضى أن لابن القاسم قولين وضعف ذا وعي إذ عدم الحنث هو قول ابن القاسم في 
العتبية وفي المجموعة وهو ظاهر ما في كتاب الإيلاء من المدونة وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من 


التذليل 
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المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوّب وا لمختار 


0 ويكلاهووم ده وإن لم يس مع 
لابقراءة كت اب ج اء بالقلب إن ءالى على القراءة 
ولاإذابرداوقطس أمر ‏ مخلميلفەبلرما أوأصر 
ولا سلام بصلة طلباا ولا إذا اؤ عليه كتبا 


لهولوقراعلى ماصوبا محمد وهوق ول أشهبا 
كتاب الأيمان بالطلاق واستظهره ابن رشد وجعله أصل ابن القاسم وكذلك نقله عنه ابن يونس ونسبه ابن 
عرفة لسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه وقال فيه الحطاب فانظر هذا القول الذي تركه المؤلف مع قوته 
ونص ابن عرفة على نقل البناني وفي حنثه بالإشارة ثالثها في التي يفهم بها عنه الأول لابن رشد عن أصبغ 
مع ابن الماجشون والثاني لسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه وابن رشد عن ظاهر إيلائها والثالث لابن 
عبدوس عن ابن القاسم انتهى وعلى ما تقدم عن التوضيح مع ما لابن عرفة تكون الثلاثة لابن القاسم 
وبكلامه وإن لم يسمع ابن القاسم ولو مر بالمحلوف عليه وهو نائم فقال له الصلاة يا نائم فرفع رأسه فعرفه 
فهو حانث وكذلك يحنث وإن لم يسمعه وهو مستثقل نوما وهو كالأصم وكذلك لو كلمه وهو مشغول يكلم 
رجلا ولم يسمعه. محمد لو قال لمن دق بابه من أنت فإذا هو حنث لا في العكس نقله المواق فلقوله وكذلك 
يحنث وإن لم يسمعه ولعدم عثوري على خلاف مشار إليه بلو عدلت إلى المبالغة بؤإن نعم استظهر ابن عرفة 
عدم الحنث إن حلف وهو سليم فصم بعد فكلمه لا بقراءة كتاب جاءه بالقلب إن الى على القراءه جهرا هذا 
أحد محملي قول الأصل لا قراءته بقلبه ذكره الحطاب وذكره عبد الباقي دون قوله جهرا واستبعد البناني 
الحمل ولم يعترض الفقه ولا إذا برد او بالنقل قطع أمر من لم يطعه بل رماه أو أصر على البلاغ فقراه 
بالتخفيف إبدالا وقد تقدم ما فيه من حلف عليه فيهما فليس يختلف الحكم في الفرعين ابن حبيب لو قال 
لرسوله اردده أو اقطعه فعصاه ودفعه للمحلوف عليه فقرأه أو رماه فأخذه المحلوف عليه فقرأه لم يحنث 
ولا سلام بصلاة طلبا القيد من الزرقاني المواق من المدونة من حلف أن لا يكلم زيدا فأم قوما فيهم زيد فسلم من 
الصلاة عليهم لم يحنث ولو صلى الحالف خلف زيد وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم 
يحنث وليس مثل هذا كلاما انتهى أبو الحسن إن كان إنما سلم عليهم تسليمة واحدة فلا يحنث إمامًا كان أو 
مأموما وأما إن كان سلم اثنتين فإن كان مأموما فقال في المدونة لا يحنث وقال في كتاب محمد يحنث وقال 
أيضا إن كان الإمام الحالف فسلم تسليمتين حنث وقال ابن ميسر لا يحنث اللخمي وهذا كله إذا كان المأموم 
على يسار الإمام وأسمعه لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار فلم يحنثه بالأولى لأن القصد الخروج بها من 
الصلاة وحنثه بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ ولم يحنثه على القول بمراعاة المقاصد نقله الحطاب ابن عرفة 
جعل ابن رشد رد المأموم على المحلوف عليه عن يساره كرده على الإمام ونسبه للمدونة ولم أجده فيها ولا 
إذا الموى عليه أي المحلوف عليه كتبا له ولو قرا بالتخفيف إبدالا على ما صوبا محمد وهو قول أشهبا 
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خليل 2١‏ وِيسَلايهِ عليه مُحْتَقدَا أله َيه أو في جَمَاعَةٍ إلا أنْ يُحَاشِيَهُ وبقئح عَلَيْهِ وبلا علم إِذْنِهِ فِي لا 
تَخْرُحِي إلا بإِذْنِي ۰ 

التسهيل ١١‏ وه ووالحنث لشيخ العتقا والأظهرالمختارٌ ماقد سببقا 
وبس لامه عليه يحسبيه سوه لا العككس فليس يوجبه 
كذاإذافي م لإاحيئه إلاإذناااس تناه أو حاشه 
كلذ بفقتحه عليه إن وقف لافتح منعلى كلامه حلف 
وبابالخروج قبل عل والإذن إن منتع-هلابيذن ف ادن 

التذليل 2 وهو والحنث لشيخ العتقا أما عدم الحنث فذكر ابن رشد أنه روي عنه وأما الحنث فهو المصدر به له 


قال في رجل حلف أن لا يكلم عبد الله فكتب عبد الله إلى الحالف كتابا فقرأه الحالف ولم يجبه فيه 
مي ل ل م ل ل ل 
يقول للرسول اقرأه علي فأرجو أن يكون خفيفا وما ذلك بالبين ابن عرفة الشيخ عن أبي زيد عن ابن 
القاسم لو أمر عبده فقرأه عليه 00 غيره بغير إذنه لم يحنث والأظهر المختار مأ قد سيقا 

ابن رشد قد قيل إن الحالف لا يحنث بقراءة كتاب المحلوف عليه وروي أيضا عن ابن القاسم وقاله 
أشهب واختاره ابن المواز وهو الصواب انتهى ونحوه للخمي انظر المواق لعبارته ولا رجح به ابن رشد عدم 
الحنث وقد اعترض ذكر الأصل أو قراءة أحد عليه بلا إذن في كتب الحالف وقال إنما هي في كتب 
المحلوف عليه وقد أسقطتها في النظم لأنها إن كانت في كتب الحالف فالراجح أن اا فإن 
كان بإذنه حنث وإن لم يقرأ المحلوف عليه وإن كان بغير إذنه لم يحنث وإن قرأ وإن كانت في كتب 
المحلوف عليه فالراجح عدم الحنث وإن قرأ الحالف أو قرئ عليه بأمره كما مر آنفا 

وبسلامه عليه يحسبه سواه لا العكس فليس يوجبه ذكر حكم العكس زيادة من عبد الباقي نسبها إلى 
الشارح في كبيره وشامله كذا إذا في مل حياه إلا إذا استثناه أو حاشاه نصّت على المحاشاة ابن ناجي في 
شرحها عبد الحق في نكته أي بقلبه أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء 
الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه ويقوم منها جواز 
السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه انتهى وقد تقدم أن المحاشاة غير مقضورة على الحلال حرام 
وذكر الاستثناء ء هنا زيادة محمد لا يحنث إن سلم على من رأى من جماعة أو عليهم ولم يره معهم لأنه 
إنما كلم من عرف 

كذا بفتحه عليه إن وقف لا فتح من على كلامه حلف النص عليه زيادة ابن المواز إن تعايا الحالف فلقنه 
المحلوف عليه لم يحنث وأما لو تعايا المحلوف عليه فلقنه الحالف فقد حنث 

وبالخروج قبل علم الإذن إن منعه إلا بإذن فأذن ملك فيها من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا 
بإذني فأذن لها في سفر أو حيث لا تسمعه وأشهد بذلك فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو حانث. 
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وَيعَدَم عله فِي لأعَلِمنّهُ وَإِنْ يرَسُول وَهَلَ إلا أن يَعْلَمَ أنه عَلِمَ تأويلآن أو عِلم وَال تان في حَلِفِه لأوّلَ 


في ٿظر وترون في لا ؤب لبي 


وفي لأعلمئهإن عل ت لا يبرفي علمه ما ويفعهلا 
فإنلهەكتب أوأرسل بر وهل يقد بفقده الخبر 
بعلم محلوف له بالشان تا تاا 
ويلزمالرئلع لوال ثان من كان قدآلى لذي سلطان 
فينقرع وولالم يبر وبر بالعزول إن خ ص النقفر 
كذاك بالرهون في لا لوب لي إلاانيةبمسالميفقغل 


على الذي أبو سعيد اقتصر عليه في تهذيبه إذ اختصر 


التذليل 


وفي لأعلمنه بالخفيفة إن علمت لا يبر في علمهما أو بمعنى حتى يفعلا فإن له كتب أو أرسل بر وهل يقيد 
بفقده الخبر بعلم محلوف له بالشان بالتخفيف ذلك نائب فاعل يقيد أو يطلق تأويلان ابن القاسم فيها في 
الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه أو ليعلمنه فعلماه جميعا لم أسمع من ملك فيه شيأ وأرى أن 
علمهما لا يخرجه من يمينه حتى يخبره أو يعلمه واستدل بقول ملك بالحنث في مسألة ما ظننته قاله 
لغيري الآتية وقال فيما إذا كتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم أسمع من ملك في هذا شيأ وأراه بارا اللخمي 
يريد إذا لم يعلم الحالف بعلم المحلوف له فإن علم لم يحنث إلا على من راعى الألفاظ وأبقاها أبو عمران 
وابن يونس على إطلاقها انظر المواق والحطاب وقد عدلت عن صنيع الأصل لاقتضائه الحنث بمجرد عدم 
الإعلام واستعماله مصدر الثلاثي للرباعي وزدت مسألة الكتاب وصرحت بالمبالغ عليه بالرسول وبالشق 
الثاني من التأويلين لاتفاق أبي عمران ن وابن يونس فيه 

ويلزم الرفع لوال ثان من كان قد آلى لذي سلطان في نظر عم وإلا لم يبر ابن القاسم فيها في رجل حلف طوعا 
لأمير من الأمراء أن لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه فعزل أو مات قال سئل ملك عن الوالي يأخذ على القوم 
أيمانا أن لا يخرجوا إلا بإذنه فيعزل قال أرى لهم أن لا يخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالي الذي بعده فما 
كان من هذه الوجوه من الوالي على وجه النظر ولم يكن على وجه الظلم فعليهم أن يرفعوا ذلك إلى من كان 
بعده إذا عزل سحنون إن كان الذي استحلفهم عليه فيه مصلحة للمسلمين وإن ن كان إنما هو شيء لنفسه فليس 
عليهم من أيمانهم شيء وبر بالمعزول إن خص النظر أشهب إن كان ذلك مما يخص المعزول في نفسه فإذا 
راه بعد عزله فليعلمه به وإلا حنث فإن لم ير ذلك حتى مات فلا شيء عليه ولیس عليه رفع ذلك إلى وارثه 
أو إلى وصيه ولا إلى أمير بعده وذكر النظر الخاص زيادة كذاك بالمرهون في لا ثوب لي إلا لنية بما لم يفضل 
بأن كان كفاف دينه على الذي أبو سعيد اقتصر عليه في تهذيبه إن اختصر لفظه على نقل الحطاب وإن 
استعير ثوبا فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوبًا وله ثوبان مرهونان فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت تلك 
نيته وإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا وصرحت بالعزو له لما في المسألة من اختلاف في الروايات 
والأجوبة وللرجراجي فيها تحصيل ذكره الحطاب فانظره فيه أو انظر حاصله في البناني 
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وَبالهبة وَالصّدَقَةِ في لا أعَارَهُ ويالعكس وَنُوْيَ إلا في صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ 


كلذك فى صددقة وف هبه فىلاأعهماره a‏ أوجتبه 
وتووف لاأععارهفق د ْ يُفسِ د ويَئرك فى ثوب الجسد 


والعكس لافى هبةعنصحقه والعكقس إلا لاعتصار صذدقه 
وفي انتفاء الاعتصار التنوييه إلابغفي رمرم منتقهِيه 


كذاك في صدقة وف هبه ق لا أعاره وعكس أوجِبّه بالاستغناء ء بالفتح عن النون الخفيفة والضمير 
للحنث وئَوّهِ في لا أعاره فقد يبيد المستعير على المعير متاعه أو يشرك المستعيرٌ المعير في ثوب الجسد 
والعكس أما الحنث بالهبة والصدقة في لا أعاره والتنوية في ذلك فنقل المواق فيه قول ابن بشير ومما 
يلتفت فيه إلى المقاصد أن يحلف لا أعار إنسانا فوهبه فإنه يحنث إلا أن تكون له نية فيريد منعه 
العارية لأنه يفسد عليه متاعه أو يكون ثوبا من ثيابه ويكره لبْسَ غيره له ولو حلف أن لا يهبه 
فتصدق عليه حنث ونحوه لابن الحاجب لم يذكرا الصدقة في لا أعاره وقياسها على الهبة من القياس 
بمعنى الأصل إذ لا فارق وأما الحنث بالإعارة في لا وهبه أو تصدق عليه والتنوية فيه ففى المدونة قلت 
أرأيت إن حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة أأحنث في قول ملك أم لا قال نعم في رأيي إلا أن 
يكون ذلك نيتك لأن أصل يمينك ههنا على المنفعة ولم يذكر الصدقة وسبق أن لا فرق ولم أذكر 
كالأصل صراحة الحنث بالهبة عن الصدقة و عكسه لأنه يعلم مما قبله بالأولى وسيذكر قريبا حكم 
التنوية فيما بينهما وقد تقدم قول ابن بشير ولو حلف أن لا يهبه فتصدق عليه حنث ونص ابن 
الحاجب ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث وني المدونة قلت أرأيت إن 
حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا قال قال ملك في كل ما ينفع به 
الحالف المحلوف عليه إنه يحنث كذلك قال ملك وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه 
الصدقة لا في هبة عن صدقه 

والعكس إلا لاعتصار صدّقه وفي انتفاء الاعتصار التنويه إلا بغير ملزم أي ما لا يحكم به منتفيه خبر 
التنوية من العتبية وسئل عن امرأة حلفت في عبد لها أن لا تبيعه ولا تهبه فأرادت أن تتصدق به على 
ا ا E CG‏ 


والصدقة لا تعتصر فإذا حنث بالهبة فالصدقة أحرى أن يحنث بها ولا تنوى في ذلك إن اعت نية 
وكانت يمينها مما يحكم به عليهًا ولو حلفت أن لا تت ا ع ا SS‏ 
منه فادعت أنها حلفت على الصدقة من أجل أنها لا ت تعتصر لوجب أن تنوى في ذلك قال في التوضيح 


بعد نقله أما إن لم يكن اعتصار فلا تنوى بين الصدقة والهبة مطلقا اتفاقا فهو ما عقدت بالبيت الأخير 
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وَيبقاء ولو َيْلا فِي لآ سَكَنْتُ لآ فِي لاقن 


و عدم 


وببتققاء حالف لاس كنا ولوبليل إنخروج أمكنا 
خلافً من حلف أن ينتقلا وهوعلى حنث إلى أن ينسلا 
مجان ينيغ ا لے في الحلف بالطلاق حتى يُنجزا 
وببقاء حالف لا سكنا ولو بليل إن لم تكن له نية هذا قول ملك فيها وقال في الذي نيته أن يؤخر إلى 
الصباح فليجتهد إذا أصبح في مسكن وينتقل فإن تغالى عليه في الكراء أو وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل 
إليه حتى يجد غيره وقال أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة وقال 
أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما ابن عرفة وفي حنث من حلف لا سكن دارا هو بها ساكن بعدم 
خروجه حين حلفه ولو بليل ولم يجد إلا بغلاء أو ما لا يوافقه أو بإقامته يوما وليلة أو بأكثر رابعها 
بإقامته بعد الصبح أكثر مما ينتقل إليه مثله وعزا الأول لها والثاني لأشهب والثالث لأصبغ والرابع 
للخم مع قو ابن رشد طادر السماع أنه يفبح لہ کنر ما يرتاد قي موتا وعرا محمد فيما ل ابن 
حارث وابن رشد لأشهب مثل أصبغ ولم يعزوا له غيره قال وقول ابن لبابة لا يمنع خلا ذلك من 
الوطه صحيح انتهى على نقل الرهوني وكان القابسي ربعا استحسن ما لأشهب وأفتى به مع نقله عن 
ابن حبيب لا أعلم أحدا غير أشهب وا وسع عليه تأخير ذلك وقولي إن خروج أمكنا زيادة أشرت 
بها إلى قول التونسي في الذي ابتدأ النقلة فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قماشه لكثرته أو لأنه لا يتأتى نقله 
في يوم واحد ينبغي أن لا شيء عليه لأنه المقصود باليمين ابن عرفة مثله قولها في أخذ طعام مِن مدين 
ونسب ابن عبد السلام ما للتونسي لابن القاسم عبد الباقي وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو 
سارق لأنه كروي a‏ 

خلاف من حلف أن ب ينتقلا من الواضحة من حلف لينتقلن لم يحنث بالتأخير زاد في للوازية والتعجيل 
أحب إلي فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلا أرجو أن لا شيء عليه قيل إن أقام شهرا قال إن تراخى في 
الطب خلت نة ابن :رشن المشهور تحمل , يمينه في لأفعلن على التراخي فلا يحنث بالتأخير فلو قال 
لامرأته أنت طاق إن أمكنتني من حلق رأسك لأحلقنه فأمكنته فلم يحلق ثم أمكنته مرة أخرى فحلق 
لبر كما لو حلف إن أبق عبده ليضربنه فأبق فلم يضربه ثم أبق أخرى فضربه وكما يختلف حكم لأنتقلن 
عن لع ١‏ كع تيا دكار E‏ الرجوة لني إن حلفي 29 يبكترم لخر ثم ري السكل 
حنث وإن حلف لينتقلن فانتقل ثم رجع لم يحنث لأن الأول حلف أن لا يوجد منه سكنى فمتى وجد 
منه ذلك حنث والآخر حلف ليفعلن فإذا فعل ذلك مرة بر ونحوه للتونسي انظر المواق والحطاب ومحل 
هذا عدم قصدٍ الحالف لينتقلن عدم المساكنة فإن قصده استوتا انظر حاشية كُنون وقولي 

وهو على حنث إلى أن يفعلا ما لم يسم أجلا وحجزا في الحلف بالإسكان بالطلاق حتى ينجزا زيادة 
من الحطاب عند قول الأصل كأنتقلن ولفظه والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ولا 
يحنث إن أخر الانتقال قاله ابن عبد السلام قال البساطي ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه 
بطلاق قلت هو أوجه مما تقدم لابن لبابة وإن ضرب أجلا قال ابن عبد السلام فهو فيه على بر 
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ولا بِخَرْن وَانْتَقَلَ فی لا سَاكنهُ عَمَا كانًا عليه 


ولوبإبقارحل دلا كوتد نسيانا او رفضا وفيه إن يرد 
عودا ترردد ولا الخزن انفرد فنا ه التق ي لم برذ 


وانتقل الح الف لاا سكن في كالدار عما كان قبل الحلف 


ولو بإبقا بالقصر للوزن رحله قدمته على محله في الأصل لاستظهار الحطاب ما للبساطي من أنه راجع 
لأصل المسألة فهو مبالغة في الحنث في لا سكنت وفي عدم البر في لأنتقلن خلافا لقصر مصطفى إياه على 
الأولى لا كوتد الكاف لإدخال المسمار والخشبة نسيانا كما هو صريح كلام ابن القاسم في الموازية وصريح 
كلام ابن وهب في العتبية الحنث به او بالنقل رَفضًا بأن نوى عدم الرجوع له 

وفيه إن يرد عودا تردد أي طريقان طريق ابن رشد وبعض شيوخ ابن يونس أنه يحنث به اتفاقا وطريق 
ابن يونس أنه لا يحنث به عند ابن القاسم فالتردد من المتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية فإن 
ترك من السقط مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا فلا شىء عليه هل 
يقيد بقول ابن وهب إن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه ولا لم يكن اختلافهم في فهم المدونة 
عبر بالتردد دُون التأويلين قاله البناني وقد اغترٌ الجنُوي شيخ الرهوني باختصار المواق كلام ابن يونس 
اختصارا مخلا أوهم به أن قول ابن القاسم المذكور في المدونة فاعترض على البناني والأصل والصواب 
معهما ولا الخزن انفرد عن السكنى فلا يحنث به فعله للعتقي لم يُرَدْ اللخمي إن حلف أن لا 
يسكنها فاختزن فيها حنث عند ابن القاسم ولم يحنث عند أشهب ابن بشير لعل ابن القاسم يوافق أنه 
لا يحنث لأن الخزن إذا انفرد لا يعد سكنى وإنما يعد ابن القاسم بقاء المتاع سكنى إذا كان تابعا 
لسكنى الأهل وإذا انفرد لم يعده سكنى والقيد وذكر ما وفق به ابن بشير زيادة مبينة لوجه عدول الشيخ 
عما ظاهر اللخمي أنه المذهب تبعا لابن الحاجب قال في التوضيح وكأن المصنف مال إلى كلام ابن بشير 
والأقرب فيها عدم الحنث إذ لا يقال في العرف في مخزن الأمير بموضع إنه ساكن فيه انتهى ابن بشير 
ومتاع زوجته الذي يستخدمانه كمتاعه بخلاف ما انفردت به من متجر ونحوه التونسي فيمن اكترى 
دارا فيها مطامير إذا كانت لا تدخل في الكراء إلا بشرط ينبغي أن لا تدخل في اليمين وأن له تركها إذا 
و ا ا ا ا إلا أن لا يثق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان 

سكناه فينبغي أن ينقلها مع قشه الحطاب وشبهها الصهاريج التي عندنا بالحجاز. 

وانتقل الحالف لا ساكن في كالدار عما كان قبل الحلف ابن بشير ومما ينظر فيه إلى المقاصد وإلى السبب 
المحرك على اليمين أن يحلف أن لا يساكن إنسانا فإنه ينتقل عن مساكنته حتى تنتقل حالته عن الحالة 
الأولى التى كان عليها فإن كان معه أولا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وإن كان معه 
في قرية فكذلك أيضا وإن كان في حارة انتقل عنها ونحوه بأتهٌ لابن عبد السلام انظر الحطاب بتأن 
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كن ا 


وسار قرفي ل لأْسَافرن ف كمال کا ولو يابقاء لو لا ينتار 


أو ضببا بینه ا جدارا ولو جريداولواسمى الدارا 
وبالزي رة إن التذحيا قصدلامامن عيال خشيا 
إلاإذاأكڈث ر بالنه ار أو بات لاعن داقريب دار 
ولأسسافرنُ بالقصر يبر فيها ومكث نصف شهر والأبر 
فحصو ور قلاات بالا اياون مل اتسارن 


أو ضربا بينهما جدارا وجعلا لكل نصيب مدخلا على حدة شك ملك وخاف الحنث وجزم ابن القاسم 
بنفيه ولو جريدا على ما فسر به ابن محرز المدونة ومقابلة قول ابن الماجشون وابن حبيب الجدار من 
جريد لغوٌ ولو اسمى بالنقل الدارا لفظ المدونة في دار سماها أم لا ابن عرفة خلاف قول ابن رشد لو عين 
الدار لم يبر بالجدار اتفاقا فقول الأصل ولو جريدا بهذه الدار إشارة إلى ما لعبدي الملك وإلى ما لابن رشد 
وقولي أسمى هو مثل قولها سمى 
وبالزيارة إن التنحيا قصد لا ما من عيال خشيا ا حل ينيم ]لا إذا أكثر بالنهار أو بات لا عن دا 
بالحذف والتنوين كقولهم شربت ما أي لا عن مرض وفسره البناني بمرضن المزُور ملك فيها إن حلف أن 
لا يساكنه فزارة فليست الزيارة سكنى ويُنظر إلى ما كانت عليه يمينه فإن كانت مما يدخل بين العيال 
والصبيان فهو أخف وإن أراد التنحي فهو أشد التونسي يريد بقوله أشد حنثه بزيارته وبقوله أخف 
عدمه وقيد في البيان عدم الحنث بأن لا تطول قال واختلف إن طالت فقيل لا يحنث إذا لم تكن على 
وجه السكنى وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز وأحد قولي أصبغ وقيل إنه يحنث إذا طالت لأنه 
يكون بها في معنى المساكن وإن لم يكن مساكنا ثم قال واختلف في حد الطول فذكر قولين أحدهما أنه ما 
زاد على الثلاثة الأيام ونحوها وإن كان معه في حاضرة والثاني أن الطول أن يكثر الزيارة بالنهار أو 
يبيت في غير مرض إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير 
مرض وعزاه لابن القاسم وروايته عن ملك ولحكاية ابن حبيب في الواضحة عن ملك وأصحابه ولقوله إلا 
أن يشخص زدت قولي قريب دار ثم قلت ولأسافرن بالقصر يبر فيها ومكث نصف شهر والأبر شهرٌ 
وفي ذا أي في مقدار المقام مثلها أنتقلن هكذا جاء في الأصل بالاكتفا بالقصر للوزن بالنون عن اللام في 
الجواب المصدر بالمضارع المثبت مثل أثأرن في قوله : 

وقتيل مرة أثارن اه 
البيت قال في الكافية : 

م لمحو لبن ى مرةأئارن بالنون اكتفي 
ابن بشير وإن حلف ليسافرن ففى الروايات أنه يسافر مقدار ما تقصر فيه الصلاة ووجهه بالنظر إلى العرف 
الشرعي قال ولو نظر إلى التسمية اللغوية لكفى أقل سفر أو إلى المقاصد العرفية لر إلى ما يسميه الناس في ذلك 
القطر سفرا ابن بشير أيضا إذا حلف ليسافرن أو لينتقلن فسافر أو انتقل فاختلف في المدة التي يقيم في المكان 
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و مع والتذييل 


وَهَلْ إن نوی عَدَمْ عَوْدِهِ له تَرَددٌ وَِاسْتِحْقَاقَ بَعْضِهِ أو عَيْيه بَْدَ الأجل وَببَيْع قَاسِد فات قب إن لم 
تف كأن لم يفت عَلَى المُخْتار ويهبته لَه أو دَفْع لين عله ونين علد اذ ماف بي بلدا 

وحاف ليقضين لأجل إنذقيمبعهدهبعيبمابذل 
فيه أواستحقاقه يحنث وإن ' يجهل ولابربمافيه رهن 
وبالتغفابناسدإن فاتوْ اه لقيمة لاتفي به قبل الأجل 
إلا إذا تووار كعدمالفوت على الختار 
كذك لابرإذامائجله ولا إذامابالقضشاشهذله 


الذي وصل إليه قيل شهر وقيل خمسة عشر يوا اللخمي قال ملك في كتاب محمد إذا خرج يقيم شهرا 
ولو أقام خمسة عشر يوما لأجزأه ابن عبد السلام في لأنتقلن ولابن القاسم إن رجع بعد خمسة عشر لم 
يحنث والشهر أحب إلي وقد عدلت عن قول الأصل وندب لاقتضائه ورود أمر بذلك من الشارع ومحل 
ما ذكر إذا قصد ترهيب جاره أما إن كره جواره فلا يساكنه أبدا قاله ٤‏ العتبية الحطاب ودخل ف 
لأنتقلن من بلد أو من حارة أو من بيت إلا أنه في البلد لا بد أن ينتقل إلى بلد يبعد من بلده بمسافة 
وحالفٌ ليقضين لأجل إن قيم بعده بعيب ما بذل فيه أو استحقاقه يحنث وإن يجهل فيه استعمال 
الشرط المحذوف الجزاء مضارعا غير منفي بلم وقد سبق أنه يختص بالشعر من المدونة من حلف 
ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه ثم وجد به صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بين 
النقص أو ما لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث اللخمي قال في المدونة وإن 
لم يعلم وهذا على مراعاة الألفاظ وقيل لا يحنث لأن قصده أن لا يلد فلم يلد وما نسب للمدونة ليس 
صريحا فيها ولكنه ظاهرها والمبالغة والتقييد بالقيام E‏ ولا بر بما فيه رهن عند ابن القاسم وهو 
المشهور وقال أشهب يبر به وذكره زيادة 
وبالقضا بالقصر للوزن بفاسد إن فات والقيمة لا تفي به الضمير للدين قبل الأجل ظرف للفوت إلا اذا 
تمم وهو سار كعدم الفوت على المختار من المدونة من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فأعطاه قضاء 
منه عزضا يساوي ما عليه لو بيع بر ثم استثقله ملك ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلي اللخمي فإن 
باعه به عرضا فاسدا والأجل قائم فإن فات وقيمته كالدين بر مطلقا أو أقل بر إن قضاه تمامه قبل تمام 
الأجل وإلا حنث وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث وأشهب لا يحنث وأرى بره إن كان 
فيه وفاء وكذلك لو علم الفساد إن قصد البيع وإن أراد ليقوم بعد ذلك لم يبر وقولي إلا إذا تمم وهو سار 
زيادة وفي التوضيح نسبة عدم الحنث إن مضى الأجل والمبيع قائم لأشهب وأصبغ 
كذاك لا بر إذا ما حلة أي وهب له وكذا لو وضع عنه منه صدقة أو صلة قاله ملك فيها اللخمي هذا على مراعاة 
الألفاظ وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث ونحوه لابن بشير وعدلت عن قول الأصل وبهبته لاقتضائه الحنث بمجرد 
الهبة وهو خلاف عبارتها التوضيح وعلى الحنث فهل يحنث بمجرد قبول الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب 
أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدينَ ولو قضاه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم 
يحنث وهو ظاهر قول ملك وأشهب قلت قوله وعلى الحنث لعله يريد وعلى عدم البر وكذلك قول اللخمي وابن 
بشير وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث ينبغى أن يكون مرادهما يبر ولا إذا ما بالقضا بالقصر للوزن شهد له 
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إل فم أخذه لا إن جنَ وهم اْحَاكم وإن لم يدفم فقون وعدم قَضَاء في عد في لأقضيك غَدا يوم اة 
ولیس هو 
إلا بدفعم هون ش اارتجع كماإذاقريبهعنهدفى 
بدون علمه وإن من مال من حلف بل بدفع قاض إن يجن 
فيه وفي انتفائه حنث وبر والأرج_ح الثاني وفي الإرث أي ر 
عن ملسك يأتي القضافمااقتضى رد وعنه أنه مث لالقضا 


وبانتفا القضاءف غل إذا ءالى ليقضياغدايوم كذا 


الال عي ناي ضيه اللفظ ولم يراع في شيء منها العنى الذي يظهر أن الحالف قصد إليه في يمينه وزدت إن 
اهتبيه على أن قول الأصل ثم أنه ليس مناه أنه ل يخرع من عهدة الین إلا بذك كما إن ييه مته 
دفع بدون علمه وإن من مال من حلف ابن حبيب إن غاب فأراد بعض أهله أن يقضى عنه من ماله أو من مال 
نفسه فذلك يبرئ الحالف من الحق ولا ينجيه من الحنث إلا أن يبلغه قبل الأجل فيرضى بذلك وقاله ابن 
الماجشون وأصبغ ابن القاسم وكذلك إن كان له وكيل على الشراء والبيع والتقاضي لم يبر بقضائه عنه إلا إن أمره 
بذلك بل بدفع قاض إن يجن فيه الضمير للأجل والجار متعلق بدفع 
وف انتفائه حِنْثُ وبر والأرجح الثاني ابن عرفة في الحنث بتعذر المحلوف عليه بجنون الحالف خلاف 
ابن يونس قال ابن حبيب لو حلف لأقضين فلانا حقه إلى أجل فجن الحالف عند الأجل فإن الإمام يقضي 
غنه وبي راقن لم يفعل قى مضي الاجل قلا يحتف عليه كما لو حل حي لع يلزمه وقال اصع هو خان 
والأول أحب إلي وذكر الترجيح زيادة وف في الزرقاني ملك لو مات المحلوف له والحالف وارثه استحسن أن 
يأتي الإمام فيقضيه ثم يرده له وعنه الوراثة كالقضاء وسكت عنه البناني وإليه أشرت بقوليٍ وف الإرث اثر 
عن ملك يأتي القضا بالقصر للوزن أي صاحبه أي القاضي ففيه مجاز الحذف فما اقتضى رد وعنه أنه مثل 
القضا ثم قلت وبانتفا بالقصر للوزن القضاء في غد إذا آلى ليقضيًا بالخفيفة مكتوبة بالألف كالوقف غدا يوم كذا 
يوم الجمعة مثلا وليسه بالاتصال على اختيار ابن ملك وفي قول الأصل وليس هو استعمال ضمير الرفع 
المنفصل في موضع ضمير النصب في غير توكيد ابن القاسم في رجل حلف ليقضين فلانا غدا يوم الجمعة وهو 
يظن أنه يوم الجمعة فإذا هو يوم الخميس إن لم يقضه ذلك اليوم يوم الخميس حنث لأن يمينه كانت على 
الخميس حين قال غدا قيل له فإن قال يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس قال هذا ضلال أهل العراق 
يقولون إذا قدم أو أخر ورأى ابن القاسم ذلك كله واحدا ابن رشد يدل قوله ورأى ابن القاسم إلى آخره على أن 
الجواب الأول لملك ويدل على هذا أيضا قوله هذا ضلال لأنه يعرف من مذهبه الطعن عليهم وأما ابن القاسم 
فكثيرا ما يميل إلى مذهبهم في مسائله ويراعي أقوالهم وقوله في هذه المسألة صحيح وكذلك قبله ابن يونس وأبو 
الحسن ونحو هذه المسألة قول ابن القاسم في الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو 
من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم 
الجمعة سمعت ملكا يقول هو حانث انظر كلام ابن رشد على هذه المسألة في البيان في رسم الطلاق من سماع 
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لا إنْ قضى قَبْلَهُ بخلاف لأكلنّه ولا إِنْ بَاعَهُ به عَرْضًا وَيَرّ إن غاب يقضًا 


هوا ع 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


o 1 7 5‏ ا ت 
ء وكيل تقاض أو مفوض 


00 0 ەي e‏ مو ا E‏ مره ء 2 
وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الاكثر تأويلان 


خلف قول وهلاأكل نذا 
ولاإنا يا باع هبيئه 
وبر إن غابإذا ما قبضا 
كذ إذا قضى وكيل ضيعته 
أو فح طة تقتحذر التحتلطاة 
قلت الذي الوق فيه عباز 


إن لم يكن أراد منه مطله 
غداإنالم يسثئل اكلا لغِذا 
عرضاإذالم ين وعين دينه 
وكيل الاقتضاأو الفوض ا 
وهل ولومع حاكم قي بلدته 
وو الائ تاوويلان 
الک ئ و الوا 


يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق أو في الحطاب لا ! ن قضاه قبل إن لم يكن أراد هذه ا 
لآكلن ذا غدًا إذا لم يسل اكلا بالنقل للغذا ابن القاسم فيها عن ملك عن انه للشو لاوا E‏ 
فقضاه اليوم فقد بر قال ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لأن هذا حلف على الفعل في 
ذلك اليوم والأول إنما أراد القضاء ولم يرد ذلك اليوم بعينه أشهب إن سيل في أكله اليوم فقال دعوني اليوم 
فأنا والله آكله غدا فلا حنث عليه إذا أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم وإن كان على غير ذلك 
حنث وقيد اللخمي مسألة الغريم بأن لا يقصد مطله بالتأخير إلى غد وإليه أشرت بقولي زيادة إن لم يكن 
أراد منه مطله كما أشرت إلى ما لأشهب بقولي زيادة إذا لم يسثل اكلا للغذا 
ولا إذا ما باع بعينه عرضا إذا لم ينو عين دينه ابن القاسم فيها وإن حلف ليقضينه دنانيره أو ليقضينه حقه 
فإن ذلك سواء ويخرجه من يمينه أن يدفع فيه عرضا إذا كان ذلك العرض يساوي تلك الدنانير إذا كانت نيته 
على وجه القضاء ولم تكن على الدنانير بأعيانها فإذا كانت يمينه على الدنانير بأعيانها و له أن يدفع 
إليه الدنانير بأعيانها فلقوله فإذا كانت يمينه إلى آخره زدت قولي إذا لم ينو عين دينه.وبر إن غاب إلا م 
أقبضا وكيل الاقتضا بالقصر للوزن أو المفوّضا ابن عرفة قضاء وكيل ربه نصا أو تفويضا لغيبته كقضائه فإن غدما 
وخاف الحنث فالروايات يبر بقضاء السلطان ابن رشد عن المذهب ويبرأ 
كذا إذا قضى وكيل ضيعته ملك فيها وإن قضى وكيلا في ضيعته ولم يوكله رب الحق بتقاضي دينه 
أجزأه البناني الضيعة العقار كما في القاموس وعن ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء 
النفقة للدار من لخم وصابون وغيرهما وهل ولو مع بالإسكان a a‏ أي مع وجود سلطان بالبلد 
وعليه ابن رشد أو شرطه تعذر السلطان وعليه ابن لبابة وهو للأكثر تأويلان عياض قوله وإن قضى 
وكيلا في ضيعته أجزأه ظاهره كان بالبلد سلطان أو لم يكن وعلى هذا اختصرها بعضهم واختصرها 
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آخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصول إليه وليس في المدونة اشتراط عدم وكيل 


التقاضي أو المفوض في البر بقضاء وكيل الضيعة فلعل الشيخ في الأصل عول فيه على ما في كتاب محمد 
وهو ما أشرت إليه بقولى قلت الذي المواق فيه عاز إلى كتاب ولد المواز 


التسهيل 


التذليل 


باب اليمين (المجلد الثاني) 


رئ في الْحَاكم إن لم يحقق جور ولا ر كَجَقاة سين يُشْهِدهُمْ وَل وم ويه في رأ الشهر أو عة 


رأسه أو إا استَهَلَ أو إلى رَمَضَانَ أو لإسْتِهَلالِهِ سَعْبانُ 


شرطانتفا وكيل حق وحكم 


معثقةمن هله وأجنبي وف الضخمن لوصول الذهب 
ويبرأالدافع للحاكم ما لم يك جوره والاكل علا 
إلاففي الدفع لهالبِرٌ ققد 2 كمشهدإعدول مسلمي البلد 
والليلة الأولى ويومهامَيل في عند رأس الشهر أو إنااس ُهل 
أورأس هي إى استهلال نيال -قرآن أوإليه شعبان لمحل 


شرط انتفا بالقصر للوزن أي عدم وجود وكيل حق وحكم يؤمن واستواؤه في البر ثم أي حيث لا يوجدان 
مع بالإسكان ثقة من أهله أو أجنبي وفي الضمان لوصول الذهب اللام للانتهاء والمراد بالذهب دنانير 
المحلوف له ولا خصوص وإنما ذكرته لأنه أكثر ما يفترض في الباب ونص ما في المواق قال في كتاب محمد 
إذا لم يجد وكيلا على الحق ولا سلطانا مأمونا ودفع إلى ثقة ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو أجنبي بر 
ولكنه يضمنه حتى يصل إلى ربه 

ويبرأ الدافع للحاكم ما لم يك جوره والاكل بالنقل أي للدين علما ابن بشير إن حلف ليقضين غريمه حقه 
فغاب بر بقضاء وكيله المفوض إليه فإن لم يكن فالحاكم العدل فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين فإن دفع إلى 
حاكم غير عدل برئ من الحنث ولم يبرأ من الدين ابن يونس قال ملك إن دفع إلى إمام غير عدل ممن 
يأكلها وهو عالم بذلك ضمن وإن لم يعلم لم يضمن قال بعض فقهائنا وإنما بر بدفعه إلى السلطان وإن كان لا 
يقبض دينا لغائب إلا أن يكون مفقودا لأن ذلك حق للحالف لبره في يمينه وبراءة ذمته 

إلا ففي الدفع له البر فقد تقدم نص ابن بشير إن دفع إلى حاكم غير عدل برئ من الحنث ولم يبرأ من 
الدين فظاهره الضمان ولو لم يعلم لكن صريح نقل ابن يونس عن ملك خلافه كمشهد عدول مسلمي البلد 
ملك فيها فيمن حلف لأقضين فلانًا حقه رأس الشهر فغاب فلان يقضى وكيله أو السلطان فيكون ذلك 
مخرجا له من يمينه قال وربما أتى السلطان فلم يجده أو احتجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان فإن 
خرج إليه سبقه الأجل فإذا جاء مثل هذا فأرى إن كان أمرا بينا يعذر به فأتى بذهبه إلى رجال عدول 
فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك فإذا شهد له الشهود على حقه أنه جاءه به بعينه على شرطه لم أر 
عليه شيأ وتقدم قول ابن بشير فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين فلورود لفظ العدول في المدونة ولفظ المسلمين في 
عبارة ابن بشير جمعت بينهما 

والليلة الأولى ويومها محل في عند رأس الشهر أو إذا استهل أو رأسّه وفي إلى استهلال ذي القرآن أو إليه 
شعبانُ لحل ملك فيها فيمن حلف ليقضين فلانا ما له رأس الهلال أو عند رأس الهلال له ليلة ويوم من 
رأس الهلال وقال مثله في إذا استهل الشهرٌ له ليلة ويوم من أول الشهر وقال في إلى رمضان إذا انسلخ 
شعبان ولم يقضه حنث لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين رمضان وقال في قوله إلى الشهر وإلى استهلال 
الشهر مثل قوله إلى رمضان إن لم يقضه حقه ما بينه وبين استهلال الشهر حنث ابن المواز عن ابن القاسم 
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وَبِجَعْل ثوب قبا أو ِمَامَة في لا ابه لا إن كرهه لضيقه ولا وَضَعَهُعَلَى فَرْجِهِ ويدُخُوله ِن باب غيْرَ في 
لا أدْخلهُ إن لم یکره ضييقه وَبِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْره وَمُكْتَرَى في لآ أدْخْلٌ لفلان بيا وبأكل يِن وَل دقع لَه 
ويحنث الؤلي على ثوب إذا ققبةءًوعمامة جعانا 
لآ إن نحا اليو الأول رة كجفليسة الول فسوق تفتتره 
وتضغول الف خياب يرالاو الاب 
في لادخلت وقياهءلى ظهر الذي حلف أن لا يدخلا 
وبدخول مكترى ف لادخضل ‏ لليثبيتاوبأكل إن نحل 


وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو حانث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه 
أو إلى رؤيته ونحوه فإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤية 
الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحوه فلذلك عدلت عن قول الأصل 
ولاستهلاله انظر المواق والحطاب 

ويحنث المؤلي على ثوب بأن حلف لا يلبسه إذا قباء او بالنقل عمامة جعل ذا لا إن لما كالضيق من سوء 
العمل الاوك اقل مفعول مقدم كره كجعله للبول فوق ذكره ابن القاسم فيها فيمن حلف أن لا يلبس هذا 
الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو جبة هو حانث إلا أن يكون إنما حلف لضيق به أو لسوء عمله فكره لبسه 
لذلك فحوله فهذا له نيته أبو عمران هذا إذا كان الثوب حين حلف يلبس على وجه ما وأما إن كان لا 
يلبس على وجه كالشقائق فيحنث لأنه هكذا يلبس أبو الحسن مثل من حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل 
خبزها ملك فيها فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أن لا يلبس لها ثوبا فأصابته من اليل هراقة الماء فتناول 
ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه على مقدم فرجه لا أرى هذا لبسا قيل فلو أداره عليه قال لو أداره عليه 
لرأيته لبسا وقاس ابن القاسم على قوله في الإدارة مسألة من حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو 
قباء أو ملحفة فأتزر به أو لف رأسه به أو طرحه على منكبيه فقال أراه لبسا وأراه حانثا أبو الحسن قوله 
ولم يعلم إنما هو في السؤال والمعتبر إنما هو اللبس قلت قوله ولم يعلم هو ما في التهذيب وهو الذي كتب 
عليه وعبارة الأم وهو لا يعلم الحطاب ولهذا أسقطه المصنف فصنيعه أحسن من صنيع صاحب الشامل 
حيث ذكره فإنه يوهم اعتباره قلت وقد أسقط أيضا فأصابته هراقة الماء وقد أشرت إليها بقولي للبول لأني 
أخاف إذا وضعه هنالك لغير ذلك أن يكون حانثا لما فيه من الستر المقصود باللبس واللّه أعلم. 

وبدخول حالف من باب غير إلا لكضيق الباب في لا دخلت المواق ابن القاسم فيها من حلف أن لا يدخل 
من باب هذه الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن حاله وأغلق وفتح غيره فإن دخل منه حنث إلا أن 
يكره الباب دون الدار إما لضيقه أو لجوار أحد فلا يحنث ولذكره الجوار زدت الكاف وقيامه على ظهر 
الذي حلف أن لا يدخلا وبدخول مكترَى في لا دخل لليث مثلا بيتا قاله فيهما ابن القاسم فيها عبد الحق 
في تهذيبه لو حلف ليدخلن هذه الدار فقام على ظهر بيت منها لم يبر وبأكل إن نحل 
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مَحلوف عليه وإن لم يَعْلَمْ إنْ كانت تَفْقنُهُ عليه وَبالكَلام أبَدَا في لا كلمهُ الأيّمَ أو الشهور وثلائة في كايام وَهَلْ 
كڏلك في لأهْجَرنهُ أو شَهْرٌ قولان وَسَنّة في حين ومان وَعَصَر وَدَهْر ويا يسح أو غير نِسَايْهِ في لاترَوجَنَ 
مو على طعامهالخبزالولد منهوميعلمبقيدمل كرد 
وخ ات لاا لاسا أو ال هوري ععالكلاما 
أا ااماونلام فثثلا ثةوف سنين هانقلا 
وهل تفي ثلائةالأيامبال لهج رأوالشهروغفيرنائثقل 
وسنةحينُْوعصر وزمسن دهسر ولع رف رأى ذا ابن الحسن 
وليس في لأتزوجّجتاي بر بمن سوى نساه أو مالايقر 
مُؤلى على طعامه الخبز الولد منه ولم يعلم بقيد ملك رد ملك فيها إن حلف أن لا يأكل لرجل طعامًا فدخل 
ولده على الفنحلوف عليه فأطعمه خبزا فخرج به الصبي فأكل منه أبوه ولم يعلم حنث وخالفه سحئون عبد 
الحق قيد بعض القرويين المدونة بكون الأب قادرا على عدم قبوله لابنه بأن تكون نفقته عليه ويكون الطعام 
يسيرا لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت كالكسرة ونحوها انظر المواق وقد عدلت عن المبالغة اتباعا للفظ المدونة 
وكرت ما فيذها به يعض الفرونين بقولي زيادة بقيد ملك رد 
وحالف لا كلم الأياما أو الشهور يدم الكلاما أبدا ذكره اللخمي في الأيام واستدل بقوله سبحانه (بما أسلفتم ف 


الأيام الخالية وقال في الشهور ففي كونه سنة لقوله سبحانه وتعلى (إن عدة الشهور» الآية أو الأبد قولان المواق 
ولع يذكر ابن جرد غير هذا اما بالنقل دون لام فثلاثة وفي سنين هذا نقلا اللخمي لو حلف لا كلمه شهورا أو 


: أياما أو سنين فثلاثة من المسمى ابن بشير بناء على أن الذمة تعمر بالأقل وهو المشهور وذكر سنين زيادة 


وهل تفي ثلاثة الأيام بالهجر أو الشهرٌ قولان الأول في العتبية والواضحة لقوله صلى الله عليه وسلم [لا 
يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال'] والثاني في كتاب محمد وغيرٌ ذا نَل ففي السألة خمسة 
أقوال غير القولين فقد استحب سحنون الزيادة على الثلاثة وقيل لا يبر إلا بمضي مدة عادتهما الاجتماع فيما 
دونها وقيل سنة وقيل ثمانية أشهر وقيل الأبد ابن الماجشون ليس في لأهجرنه وصل الهجران بيمينه بخلاف 
لا أكلمه وهل يبر في لا هَجَرَّهِ بمجرد السلام مع الكف عن الكلام قولان على رعي اللفظ واللقصد 

وسنة حين وعصرٌ وزمن دهرٌ المواق فيها للك من قال لأقضينك حقك إلى حين أو زمن أو دهر فذلك كله سنة 
اللخمى وعصرا أو زمانا سنة وللعرف رأى ذا ابن الحسن هو محمد بن الحسن البنانى قال لعل هذا إذا 
اشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا في السنة وإلا فيلزمه أقل ما تصدق عليه لغة ومعلوم أنه زيادة. 

وليس في لأتزوجا بالخفيفة مكتوبة بألف كالوقف يبر بمن سوى نساة بالقصر للوزن أو ما لا يقر ملك إن 
تزوج من ليست من مناكحه لم يبر وسهل فيه ابن القاسم اللخمي من حلف ليتزوجن بر يبنائه بحرة من 
مناكحه بنكا اح صحيح اتفاقا ابن عرفة ظاهره ولو لمجرد بره ابن رشد قيل لا يبر إذا تزوجها ليبر ولا يمسكها 
وإنما يبر بنكاح رغبةٍ. وسمع ابن القاسم من حلف بطلاق امرأتِه أن لا يتزوج عليها فتزوج ثم ماتت أو طلقها 
قبل أن يمسها قال هو حانث ساعة ملك عُقدتها مس أو لم يمس ولو كان حلف بالطلاق أن يتزوج عليها 


! - لا يَحِلُ ئلم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث يال يتن » فَبُغْضُ هذا وَيُغْرضُ هذا » وَخَيْرُهُمَا الذي يبدأ بالستّلام» مسلم في صحيحه ءكتاب البر والصلة» رقم 
الحديث : 2563. 
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وَيِضَمَان الوَجْهِ في لآ أتكفل إن لم يش يَشْتَرط عَدَمّ لعزم ويه لويل في لا أضْمَنُ ا له إن كان ھن تاحيتة 
وَهَلْ إِنْ عَلِمَ تأويلان وقول ما نة قان لِعَيْرِي لِمُخْبِرٍ في بره وَباذْهَبِي الآنّ إِثْرَ لا كلمثك حَتَّى 
علي وَلَيْسَ قول 


وبضمن الوج ه ف لازعمسا بممال ان لم يشرط ان لا يغر ما 
وبالضöفمان‏ لوكيل الزتلى غل إن تان ب متا 
وهل بشرط العلم تأويلان وال وفاق في علم الوكالة حصل 
وإن يقل من ائتلى أن لا ينث مالسواي خلته قال حنبث 
كاذهبي الازإثرلاكلمتكٍ | أوتفعلي وليس قولٌ من نُكي 


التذليل 


فتزوج لم يخرج من يمينه حتى يمس ابن رشد صحيح على أصولهم في أن الحنث يقع بأقل الوجوه 
والبر لا يكون إلا بأكملها ولا يبر بالدخول أيضا إلا أن تكون التي تزوج ممن يشبه مناكحه ابن كنانة 
ولا يحلها هذا النكاح لمن طلقها ثلاثا كانت تشبه مناكحه أو لا وقيل إن ذلك على قياس البر والحنث 
والروايات لا يبر بالنكاح الفاسد ذكره اللخمي عن ابن القاسم قال والقياس بره مطلقا ويضمان اجه 1, 
9 رعما يمال ان بالتقل. لم يشوط أن بالتقل أيضا ١‏ يفوك الا الات ليها E‏ 
بمال أبدا فتكفل بنفس رجل الكفالة عند ملك بالنفس هي الكفالة بالمال إلا أن يشترط وجهه بلا مال 
فلا يحنث وبالضمان لوكيل المؤتلى عليه إن كان به متصلا بأن كان من سببه وناحيته 
وهل بشرط العلم بكونه من سببه كما قيدت به الموازية فيكون ما فيها وفاقا للمدونة وهو لابن يونس أو 
لا يشترط على ظاهر المدونة فيكون ما في الموازية خلافا لها وهو لعياض تأويلان قد عرفت عزوهما 
والوفاق على الحنث في علم الوكالة حصل فليس من محل التأويلين لأن اشتراط عدم العلم بها في نفي 
الحنث صريح في المدونة في السؤال والجواب انظر المسألة الثانية من ترجمة الرجل يحلف أن لا يتكفل 
بمال أو برجل من كتاب النذور الثاني منها 
وإن يقل من ائتلى أن لا ينث يقرأ بالكسر تفاديا لسناد التوجيه وتتميما للزوم ما لا يلزم > سوا 
ا ا e CE‏ 
بذلك السر فأخبر الحالف فقال ما كنت أظنه أخبر بهذا غيري ولقد أخبرني به فظن أن يمينه لا شيء 
قله لهاتن. لتر جا BE EDE‏ ارك بماد ون ENA‏ 
للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا من كتاب النذور الثاني منها وقد سقطت عبارة ولقد أخبرني 
به في نقل المواق حسب مطبوعته» ومعلوم أنه إنما ينقل من التهذيب فكأن أبا سعيد رأى أن لا فرق 
فاختصرها على ذلك كاذهبي الآن بالنقل إثر لا كلمتك أو تفعلي وليس قول من نُكِي 


خليل 


التسهيل 
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لا آبالی بذ لقؤل آخْرَ فى لا كلمئك حَنّى تَبْدَأنِى وبالإقالة في لا ترك مِنْ حَيّهِ شَيْكا إن لمْ تف لآ إِنْ أخْرَ 

لثمن عَلَى المّخْتَار ولا إنْ دَفَنَ مالا فلم يده 

لست أبالى بد تكليملمن حلفلاكلمتهويب ذدأن 

وبالإقآانة بماالتقيمةلا تفى به إذا على الوضع ائتلى 

لاإزبدأخ ير فيالختار وملك أحنث بالإنظ ار 

ولا إذا خسنت م بالا دفن في الب يتلميأخذه غيرها فعمن 

لە هناك في سو اللتمس بل في مكان فيه وارى فنسي 
لست أبالي بدء تكليم لمن حلف لا كلمته أو يبدأن بحذف ياء المتكلم في القافية كما في قوله : 

وهل يمنعئئتى ارتياد البلا دين حذرالوت أن ياتين 

قاله ابن نافع في الثانية وابن القاسم في الأولى وقال إنه اختصم مع ابن كنانة فيها فقضى له ملك على ابن 
حلف أحدهما على صاحبه إن كلمتك أبدا حتى تبدأنى وحلف الآخر على مثل ذلك إذ قال فيها إن 
الأيمان عليهما على ما حلفا عليه وحلفة الثانى ليست بتبدئة تسقط بها الأيمان على نحو ما لابن نافع في 
المسألة الثانية في البيتين وقد سلم ابن رشد إلزام أصبغ قائلا إذ لا فرق بين المسئلتين فهو اختلاف من قوله 
والأظهر أن الحنث لا يقع بشيء من هذا الكلام لأنه من تمام ما كانا فيه فلم تقع عليه اليمين وإنما وقعت 
على استئناف كلام بعده وإنما يوجب الحنث بهذا من اعتبر مجرد الألفاظ في الأيمان ولم يلتفت إلى معانيها 
وتوجد في المذهب مسائل ليست على أصوله تنحو إلى مذهب أهل العراق 
وبالإقالة بما القيمة لا تفي به إذا على الوضع ائتلى روى ابن القاسم من حلف لا وضع من ثمن سلعته شيأ 
لا يقيل منه رب إقالة أحسن من وضيعة ابن رشد هذا صحيح بَيْنْ على ما في المدونة في الذي يحلف 
ليقضين رجلا دنانيره أو حقه فقضاه عرضا أنه لا حنث عليه إن كان فيه وفاء لحقه إلا أن ملكا استثقله 
وكذلك مسألة الإقالة لا حنث عليه إن كان رأس المال الذي أخذه منه في الإقالة فيه وفاء لما كان عليه انتهى 
فمفهومه الحنث إذا لم يكن فيه وفاء 
لا إن به أخر في المختار وملك أحنث بالإنظار ابن عرفة في المجموعة قال ملك رب نَظِرة خير من وضيعة 
التونسى قال ملك يحنث بتأخيره وقال غيره لا يحنث اللخمى عدم الحنث أبين التونسي الحنث أصوب 
ولا إذا حلف من مالا دفن في البيت لم يأخذه غيرها فعن له هناك في سوى الملتمس بل في مكان فيه وارى 
فنسي كتب المواق على قول الأصل ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه سئل ملك عن رجل دفن 
دراهم له في بيته فالتمسها بين فرشه في بيته فلم يجدها فقال لامرأته أين الدراهم فقالت ما رأيتها فقال لها هي 
طالق إن أخذها أحد غيرها ثم وجد الدراهم تحت مصلى كان له وذكر أنه جعلها تم ونسيّها قال أرى أنها طلقت 
عليه البتة ابن بشير يريد إلا أن يكون له نية أنه أراد إن كانت أخذت وروى ابن الماجشون عنه أنه لا حنث عليه 
وأنها نزلت فسئل عنها عامة أهل المدينة فلم يختلفوا في أنه لا شيء عليه انتهى ولا صدر به من السماع قلت 
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خليل 20 ثم وَجَدَهُ مائ في أَحَدتيه وبتكا الا في لآ حرجت إلا بإذني لآ إن أن لأر رادت يلا علم ويعَوده 
ا ۰ ۰ 

التسهيل وسمهعالحنثش وإن الى لقد أخذتۉه وفي مكالنهوجد 
لم يحنث اماي سواه فكذا وبعضههم في ذي بحنث أخذا 
ويحنث ‌الني ائتلى لاأذنا للأمهل ف الخروج ثم مائنى 
مععلمودلا م نلهاحلفلا أنن إلاأنته و بت يى 
فزدت‌اوحلفأنلاتخرجا ‏ 3للابإنن غخطمدت|إ حرجا 
ب دون عل م نيهم ا والثاني للعتققي فيه جاقولن 
والحنث إن يعلمولم يمنع مقر ففهه حس بالعلمإننا يعتبر 

التذليل 2 وسّمِع الحنث ثم عقدت مسألة الأصل فقلت وإن آلى لقد أخذته وفي مكانه وجد لم يحنث اما بالنقل في 


سواه فكذا على طريقة اللخمي من التسوية وعليها فهم الشيخ كلام ابن الحاجب وبعضهم في ذي بحنث 
اخذا وهذه طريقة ابن بشير من التفرقة وهي مقتضى كلام ابن عرفة ووجه التفرقة حصول التفريط في الثانية 
دون الأولى عزاهما البناني للتوضيح البرزلي في مسائل الطلاق من المسائل المنسوبة للرماح إذا حلف في 5 
أن زوجته أخذنها فثبت أنْ أخذها غيرها فإنه يحنث بخلاف ما إذا وجدها لم يأخذها أحدٌ لأن تقد 
الكلام إن مرت فما أخذها إلا هي التونسي هذا على المعنى وظاهر اللفظ أنه يحنث وأما الأولى فمن 0 
اليمين الذي لا يفيد في غير اليمين بالله تعلى نقله الحطاب. 

ويحنث الذي ائتلى لا أذنا للأهل في الخروج ثم ما ثنى مع بالإسكان علمه من المدونة يحنث من حلف لا 
أذن لزوجته في خروج بسكوته عنها بعد علمه بخروجها زاد ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره إلا أن يحلف 
لى اام والتحرج من الإذن لها ويتركها على السخطة وغير رضا فلا يحنث لا من لها حنف لا أذن الا 
أن تعود مبتلى فزادت او بالنقل حلف أن لا تخرجا إلا بإذن فعدت أي جاوزت إذ حرجا أي ضيق في 
الإذن بأن أذن لمعين فزادت عليه بدون | علم فيهما والثاني من الفرعين وهو ما إذا حلف أن لا تخرج إلا 
بإذن فأذن في معين فزادت للعتقى فيه جا بالحذف قولان ويحتمل الفرعين قول الأصل لا إن أذن لأمر 
فزادت بلا علم أما الأول فهو قول ابن القاسم فيها إن حلف أن لا يأذن لزوجته إلا في عيادة مريض 
فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ذلك بغير إذنه وهي كلما 
خرجت بغير إذنه من حمام أو غيره لا يحنث إلا أن يتركها بعد علمه فيصير ذلك كابتداء إذن وإن هو 
حين علم بذلك لم يتركها فلا يحنث وإن لم يعلم بذلك حتى رجعت فلا شيء عليه وأما الثاني وهو أن 
GS‏ د يد ماسو ل اللا ريه اليو 
لا يحنث وله في سماع أبي زيد ولأصبغ في نوازله وفي الواضحة يحنث والحنث ! ن يعلم وام يمنع مقر 
ففيه حسبُ أي في الحنث دون البر العلم إذنا يعتبر تقدم قولها إلا أن يتركها بعد علمه فيصير ذلك 
كابتداء إذن انظر المواق والحطاب والأولَ عند قول الأصل أو دار جاره واستيفاء الموضوع زيادة 


التذليل 
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في لآ سکلت هَذِ الَارَ أو َارَ فلآن هذه إن لم يو ما دَامَتْ لَهُ لذ دَارَ فلآن ولا إنْ خَربَتَ وَصّارَت طريقا إن 
لم يمر يه 
ومن علسى س كنى بذي الدار حلف أودار زي دنيإنا الل اختلف 
فعهد فالحخنثش|!إالم ,نوما دمت-ل د لاإنأضافهاومما 
أشار مالميمردالعينولا إزنهجا الت لبلى إن ائتلى 
على الدخوللاتلى فيهاولا حئنثش]إنآلتس جدا فدخلا 
وان عد فعهد فالحنث إذا لم يكره ان لم يار القومبذا 
هناالنيقدج داف ياللونه وحولهف الأصل تب وواللشدنه 
ومن على سكنى بذي الدار حلف أو دار زيد ذي إذا الملك اختلف فعاد فالحنث إذا لم ينو ما دامت 
له لا إن أضافها وما أشار ما لم يرد العين من المدونة قال ابن القاسم من حلف أن لا يسكن هذه الدار 
أو قال دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها في غير ملكه حنث إلا أن ينوي ما دامت في ملك المحلوف 
عليه ولو قال دار فلان فسكنها في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها أبدا ابن يونس 
لأنه إذا قال هذه الدار فكأنه إنما كره سكنى تلك الدار فلا يُسقِط عنه اليمينّ انتقال الملك إلا أن ينوي 
ما دامت في ملك فلان وإذا قال دار فلان فبالبيع قد صارت غير دار فلان فوجب أن لا يحنث إلا أن 
يريد عين الدار وذكر القيد زيادة 
ولا إن نهّجًا آلت بالنقل لبلى إذ ائتلى على الدخول لا قل فيها صرحت بالفرض في الحلف على 
الدخول وزدت القيد لما ف المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت 
حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث ولقوله في كتاب محمد إن كانت يمينه من أجل صاحبها أو 
كراهية فيه فلا شيء عليه في المرور وان كانت كراهيتّه في الدار خاصة فلا يمر بها ثم قلت زيادة ولا 
حنث إن الت بالنقل مسجدا فدخلا قاله ابن المواز 
وإن تُعَد فعاد فالحنث إذا لم يكره ان بالنقل لم يأمر القومَ بذا أي بأن يحمل ويدخل هذا الذي قد 
جاء في الدونة وحوله في الأصل تبدو الدندنة ففيها وإن بُنيت بعد ذلك فلا يدخلها وإن دخلها مكرها 
لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فظاهر ابن يونس أن الاستثناء راجع إلى مسألة الإدخال فإنه قال قال ابن 
القاسم وإن قال لهم احملوني وأدخلوني ففعل فهذا يحنث لا شك فيه فيحتمل أن الشيخ في الأصل 
فهمها على أن الاستثناء راجع إلى أول المسألة أي إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وهو مستبعد لما تقدم 
عن ابن يونس وقد قال بهرام في قوله إن لم يأمر به ما لفظه على نقل الحطاب وقيد المصنف ذلك بما 
إذا لم يأمر بذلك وانظر ما معناه وكتب عليه المواق لم أجد هذا الفرع وقال ابن غازي أي إن لم يأمر 
الحالف بتخريبها حتى صارت طريقا هذا هو المتبادر من لفظه على أنا لم نقف عليه لغيره وإنما ذكر 
هذا في المدونة فيمن دخلها مكرمًا بعد ما بنيت وساق عبارتها المتقدمة 
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خليل 2 وَفِي لا باع مله أو لَهُ بالوكيل إنْ كان من تَاحِيِهِ وَِنْ قال حِينَ اليم أنا حلفت فقا هُو لي ثم صح أنه 
اع له حت ورم اليم وجرا أي رارت في إل لن وني لا في دُخُول دَارِوَتَأخيرُوَصِي ب اشر 
رلا ديْنَ وتَأَخِيرٌ غريم إِنْ أحاط وبَأ 

العا حتفد ان ا وة ٠‏ از نے لا عسي الک اا 
إن كسان من ‌جهتفهوإنيقل ‏ أناحلفتلاأعامل ‌الرجل 
فقالليفصح أنه كذب منغيره فالحنث والبيع وجب 
وإ يقل لأقضيئة لأجلل إن لم يؤخرني فهات فحصلل 
منوارثيَمإلك أجزأفبر كذاك تأخير وصي باالنظر 
أو دون إن لم بلك دب نن وإذا ار ذو دي نأحططفكذا 
إن أبرأاليت وإن حلفلا دخ ل دار زيداوقضِ ى العلا 

التذليل ويحنث البائع للذ بالإسكان وکلا بالبناء للمجهول أو منه إن على الموكل بالكسر ائتلی إن كان من 


جهته وإن يقل أنا حلفت لا أعامل الرجل فقال لي فصح أنه كذب من غيره فالحنث والبيع وجب من 
المدونة من حلف أن لا يبيع لفلان شيأ فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم 
أنه ثوب فلان فإن كان الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه 
حنث وإلا لم يحنث وكذلك إن حلف أن لا يبيع منه فباع ممن اشترى له ولم يعلم فإن كان المشتري 
من ناحية فلان وسببه حنث وإلا لم يحنث ولو قال له عند البيع أنا حلفت أن لا أبيع فلانا فقال له 
إنما أبتاع لنفسي ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه ذلك وحنث انتهى 
وقد فسر ابن حبيب مّن هو ين سببه بأنه الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره وأما الصديق والجار 
والجلساء فلا وقد أسقطت كالأصل قيد أن لا يكون عالما بأنه وكيله لوضوحه وقد أجرى أبو الحسن هنا 
التأويلين المارين في قولي وهل بشرط العلم تأويلان وكتب المواق هنا قال ابن المواز عن ملك إذا كان 
المشتري من ناحية المحلوف عليه أو رسوله وقد عرف ذلك البائع حنث وإن ن لم يعلم أنه من سببه لم 
يحنث في ذلك كله وقاله أشهب ابن يونس وهذا وفاق للمدونة انتهى وقولي من غيره أشرت به لقول 
أبي الحسن قال أبو إسحق لو قال المشتري بعد الشراء لفلان بعد تقدم قوله لنفسي اشتريته لم يحنث 
بذلك الحالف لأنه غير مصدق فيما يدعي بعد أن قال لنفسي ا: شتريته والتصريح به زيادة مستغنى عنها 
لان الابتياع للمحلوف :عليه لا يصع :بمجره إكذاب! المشتري :نفينه . 
وإن يقل لأقضينه بالخفيفة لأجل سماه إن لم يؤخرني فمات فحصل التأخير من وارث يملك التأخير 
والقيد زيادة أجزأ فبر صرحت به لقول عبد الباقي ولا حنث على الحالف ولفظ أجزأ يغني عنه كذاك 
تخیر وضي بالنظر أو دون زدته لقول المواق انظر قوله بالنظر وقد قال ابن القاسم تأخير الوصي على 
غير النظر يبرئه والوصي ظالم قاله في المجموعة إن لم يك دين وإذا أَخَّر ذو دين أحاط فكذا إن أبرأ 
اميت بالتخفيف وإن حلف لا دخل دار زيد او بالنقل قضى العلا 


باب اليمين (المجلد الثاني) 112 


وَفِي بره في لأطأئَها فوَطَِهًا حَابْضًا وفي لتَأكلنْهَا فَحَطِفتْهَا هِرَة فش جوفها وأكلت 


إلااباإنذنخالد فاالوارث لعفو فإن فعهل فهوحانث 
وحاف لأطأنم اغ دا في وطئه في حيضهاغدا بدا 
قولان كالؤلي لهافي بضعه لتأكلان افونت في السرعه 
فخطفتهاهرةفزيبحواا لاه لهرة حتى أكلت ولم تخل 


التذليل 


إلا بإذن خالد فالوارث لغو فإن فعل فهو حانث المواق من المدونة قال ملك من حلف بعتق أو طلاق لأقضينك 
حقك إلى أجل إلا أن تشاء أن تؤخرني فمات الطالب إنه يجزئه تأخير ورثته إن كانوا كبارا أو وصيه إن كان 
أولاده هغانا ول فين غه قال ملك وان كان عليه دين لم يكن لوصي ولا وارث تأخير مع الغرماء ابن القاسم 
ويجزئه تأخير الغرماء إن أحاط دينهم بماله على أن يبرئوا ذمة الميت قال ومن حلف بطلاق أو عتق أن لا 
يدخل دار زيد أو لا يعطي فلانا حقه إلا بإذن فلان فمات فلان لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث وإن 
دخل أو قضى حنث انتهى قلت تبع في الأصل في تقييد تأخير الوصي بالنظر ما في وصاياها وقد أطلقت هنا 
وهو الموافق لما في المجموعة ابن ناجي المشهور لا يجزئ تأخير الوصي مع الغرماء خلافا لأشهب أبو الحسن 
قال اللبيدي عن أبي محمد يجوز تأخير الوصي الغريم بأحد أربعة أشياءً أحذها أن يكون التأخير يسيرا 
الثاني خوف الجحود الثالث خوف المخاصمة الرابع أن يشك هل هو نظر أم لا الشيخ أبو الحسن إذا أخر 
التأخير الكثير برئ الحالف من اليمين والوصي ظالم لنفسه انتهى قلت وهو على ما مر عن المجموعة 
وحالف لأطأنها غدا في وطئه في حيضها غدا بدا قولان عدم البر وهو لابن القاسم في العتبية وزوال يمينه مع 
الإثم وهو الذي ذكر ابن المواز عنه وقد اعترض ابن رشد ما في العتبية من التفرقة بين البر والحنث في لوطه في 
الحيض أو في نهار رمضان واستصوب أن يبر به كما يحنث به أو لا يحنث به كما لا يبر به كالمؤلي لها في 
بضعه لتأكلنها بالخفيفة مع فتح اللام على الغيبة وكسرها على الخطاب فونت في السرعه ١‏ 
فخطفتها هرة فذبحوا الهرة حتى أكلت بالبناء للفاعل والضمير للمرأة أو للمفعول والضمير للبضعة ولم ثحل أي 
قبل أن ينحل في جوفها شيء منها والحنث في هذه هو سماع أبي زيد ابن القاسم ابن رشد مثل هذا لمطرف وابن 
الماجشون ورواه ابن حبيب والير رواه أبو زيد عن ابن الماجشون قال ابن رشد في الأول وهو صحيح على الشهور 
من المقاصد التي تظهر من الحالفين وإن خالف ذلك مقتضى ألفاظهم وقال في الثاني وهذا يأتي على مراعاة ما 
يقتضيه مجرد الألفاظ في الأيمان دون اعتبار المقاصد فيها وهو أصلٌ اختلف فيه قول ملك وابن القاسم ور 
مسألة الهرة مقيدان بالتواني كما صرحت به بقولي فونت في في السرعه فإن لم تتوان بأن لم يكن بين يمينه وبين 
أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فلا حنث قولا واحدا خلاف ما توهمه عبارة الأصل 
وخطفها وأكلها من المانع العقلي المتأخر عن اليمين فلا حنث به مع المبادرة ولو أنها إذ خطفتها دخلت بها في 
غار حيث لا يقدر عليها فالحنث لأنه من المانع العادي المتأخر الذي يحنث به مطلقا فالمسألة على طرفين 
وواسطة إذا لم تتوان في أخذها لم يحنث اتفاقا وإن توانت فيه وفي شق جوف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في 
أخذها ولم تتوان في شق جوف الهرة فالقولان وإلى اشتراط عدم التواني في الشق أشرت بقولي ولم تَحُل 
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خليل أو بعد فسَاهَا َلآ إلا أن تتوائى وفيا الْحِنْتُ بأحَدهمًا في لا كَسَوْتهَا َيه الجمْع سكل 

التسهيل كأكلله بع دالفساد ماائتلى ليأكلئنهإن توان حصلا 
وحااف للأهل في ثل وبين لا كس هتها وقصده إذ اتا 
جمعهما يحنث بالفرد على ماف الكتاب قدأتى واستشكلا 
إذفيهفي خبزوزيت مدقا في قصدجمع وبعرف فرقا 
ولابن يونس يريد جمعاو فرقاوالخمي نح وه عزوا 
وبالراذئفف قف الإ لاق أو في اين م نالعتاق 
إن وجدت بين ةة عليه لا إن جااء يس تتقتي خليل أولا 


التذليل كأكله بعد الفساد ما ائتلى ليأكلنه بالخفيفة إن توان حصلا لا فرق في المعنى بين هذه المسألة والتي 


قبلها والقولان فيها لابن القاسم وقد وافق ملكا على الحنث ووافقه سحنون على عدمه وحالف للأهل 
في ثوبين لا كسوتها إياهما وقصدُه إذ ائتلى جمعهما يحنث بالفرد على ما في الكتاب قد أتى 
واستّشكلا إذ فيه الضمير للكتاب في خبز وزيت صَدَّقا بالبناء للمجهول والضمير للحالف في قصد 

جمع وبعرف فرقا من المدونة من حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا حنث بأكل أحدهما إلا أن ينوي 
جمعهما فلا يحنث ومنها أيضا من حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته لا كساها إياهما جميعا 
فكساها أحدهما حنث ابن عرفة قال الشيخ فارق جوابّه في تنويته في لا آكل خبزا وزيتا لأن العرف 
جمعهما بخلاف الثوبين ليس العرف جمعهما 
ولابن يونس يريد جمعا او بالنقل فرقا وللخمي نحوه عزوًا المواق بعد قولها فكساها أحدهما حنث 
يريد إن كانت نيته أن لا يكسوهما إياها مجتمعين ولا مفترقين انتهى نص ابن يونس ونحوه للخمي 
وزاد ما نصه وإن نوى أن لا يجمعهما لها لم يحنث إن كساها واحدًا وبالمرافعة في الطلاق أو في المعين 
من التاق إن وجدت بينة عليه لا إن جاء يستفتي خليل أولا عبارة عبد الباقي وأجاب الصنف بحمل ذلك 
على ما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين وعليه بينة وروفع وأما إن جاء مستفتيا فينبغي أن يتفق يتفق على 
قبول ما ادعاه انتهى وذكر الفرق بالعرف وما لابن يونس واللخمي وما تأول به خليل زيادة والله أعلم. 
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فصل النَّدْرُ اترام مِم كلف ولو عَضْبَانَ وَإِنْ قال إلا أنْ يَبْدْوَ لى أو أرَى خَيْرًا مِنْهُ يخلآف إن شَاءً 


ES 
فلان فيمشيئته‎ 


ان رز الات زم للتقترب من مسلم كللف لوفي غضب 
قال ابن رشداتفاقاأوخرج منهعلى وجه اللجاج والحسرج 
أوقل إلا أن أرى خيرا أو ان نو ل الاللب لاق دن 
خلاف إن شاء ف لان فيا شاءكللاأنيشاءوكذا 


فى رأي إسعهبللا إلا أن أرى خيراأوانيبدولي وتُصِرا 


- 


التذليل 


فصل: هذه نسخة الحطاب وعليها جرى الرهوني وگن ابن شأس كتاب النذور والنظر في أركان النذر 
وأحكامه أما أركانه فهي الملتزم والملتزم وصيغة الالتزام وأما أحكامه فالملتزمات أنواع الصوم والحج وإتيان 
المساجد والضحايا والهدايا 

النذر الالتزام للتقرب ابن شأس النذر عبارة عن الالتزام والإيجاب ابن رشد أن يوجب الرجل على نفسه 
فعل ما فعله قربة لله وليس بواجب لأن الطاعة الواجبة لا تأثير للنذر فيها وكذلك ترك المعصية لوجوبه 
بالشرع دون النذر وإنما يلزم من الترك بالنذر الترك المستحب مثل أن ينذر أن لا يكلم أحدا بعد صلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس من مسلم كلف ابن عرفة شرط النذر التكليف والإسّلام ابن رشد أداء ملترّيه كافرا 
بعد إسلامه عندنا ندب قال ولا اختلاف أعلمه أن الصبي لا يلزمه بعد بلوغه ما نذره على نفسه قبل بلوغه 
إلا أنه يستحب له الوفاء به لو في غضب قال ابن رشد اتفاقا المواق ابن رشد نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه 
أو خرج منه على وجه اللجاج والحرج ابن بشير قد قدمنا أن التزام كل الطاعات يلزم عندنا كان على 
وجه الرضا أو على سبيل اللجاج وهذا هو المشهور وقد حكى الأشياخ أنهم وقفوا على قولة لابن القاسم 
علقت عنه أنه ما كان من هذا اليل على س الجاع لحري يكت ف بين وهو ا 
الشافعي وكان من لقيناه من الشيوخ يميل إلى هذا المذهب ويعدونه نذرا في معصية فلا يلزم الوفاء به ابن عبد 
البر الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن قصد العبادة بمعزل فلقرنه الغضب باللجاج تبعت الأصل في 
الإشارة إلى الخلاف المذهبي في الغضب وإن كان ابن رشد حكى الاتفاق فيه ولذكر ابن بشير قولة ابن القاسم 
فيما كان من هذا القبيل على سبيل اللجا اج والحرج زدت المبالغة عليه انظر المواق هنا وفي الصوم عند قول 
الأصل والأكثر إن احتمله لفظه إلى 7 أو قال إلا أن أرى خيرا أو أن بالنقل يبدو لي إلا لفعل اقترن من 
امدونة قلت أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك قال عليه 
المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن ملكا قال لا استثناء ء في المشي إلى بيت الله المواق وكأنه من ابن يونس 
يريد إلا أن يضمن يمينه بفعل فينفعة قوله إلا أن يبدو لي يريد إلا أن يبدو لي في الفعل وكذلك هذا في 
اليمين بالعتاق و يريد إلا أن يضمن يمينه بفعل إلى آخره ي إلا لفعل اقترن 

خلاف إن شاء فلان ن فإذا شاء كإلا أن يشاء وكذا في رأي إسمعيل إلا أن أرى خيرا أو ان بالنقل يبدو لي 
ونّصِرا من المدونة قلت أرأيت من قال علي مشي إلى بيت الله إن شاء فلانٌ قال هذا لا يكون عليه المشي 
إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق إن شاء فلان 
أو غلامي حُرٌ إن شاء فلانٌ فلا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلانٌ ولا استثناء ء في طلاق ولا عتاق ولا مشى 


التذليل 
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وإزدنا يلزن هان دوب أي ماهوقربة دواماكعلى 
أو قال هلل نأض حى بدون لفظالن ذر في الأصح 


ولا صدقة أبو الحسن الصغير فلو مات قبل أن يرد أو يجيز فلا شيء على الحالف إسمعيل القاضي في المبسوط هذا 
الذي حكاه ابن القاسم أن ملكا قال لا استثناء في المشي إنما هو أن يقول علي المشي إلا أن يشاء الله ولا يشبه 
هذا قوله علي ا لمشي إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ابن يونس واستحسن هذا بعض فقهائنا قال وما 
قوله إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك إلا كقوله إلا أن يشاء فلان أو إلا أن يرى فلان فرد ذلك إلى 
نفسه كرده إلى فلان فكما لا يلزمه إلا أن يشاء فلان فكذلك لا يلزمه إلا أن يشاء هو ولا شيء عليه في طلاق ولا 
عتاق ولا صدقة ولا مشى ولو قال على امشو إلى بيت الله إن شاء فلان فلا شىء عليه حتى يشاء فلان وكذلك 
هذا في الطلاق والعتاق انتهى وقد تقدم نصها بهذا البناني حاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله لا 
ينفع فيه سواء كان شرطا نحو إن شاء الله أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع 
فيه شرطا كان أو استثناء وأن التقييد فيه بمشيئة نفسه غير نافع إن كان استثناء وينفعه إن كان شرطا على ما 
هو المنصوص فيها كما نقله الحطابُ قال والظاهر أن جميع التفصيل المذكور في الطلاق يجري في النذر ويذكر ما 
لإسمعيل القاضي واستحسان بعض الفقهاء له الذي نقله ابن يونس كالمرشح له عَم أن الخلاف مذهبي وأن 
الصواب في الأصل نسخة ولو قال إلا أن يبدو لي ولذلك جريت عليها 
وإنما يلزمه المندوب تقدم نص ابن رشد بهذا أول الفصل أي ما هو قربة دواما أشرت بهذا إلى قول ابن عاشر 
عن الشريف التلمساني يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم 
بالنذر وإن كان مندويًا کالنکاح والهبة ابن عرفة ة نذر المحرم محرم وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا 
الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات ونحو ما عزا للأكثر وظاهر الموطإ قول ابن عبد السلام إن غالب مسائل النذر أو 
جميعها لا ري عن لبهي الوجوب والتحريم لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ولا يجوز الوفاء به 
كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب وشبهه ونحو ما عزا للمقدمات قول مؤلفها في البيان النذر ينقسم إلى أربعة 
نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به ونذر في معصية يحرم الوفاء به ونذر في مكروه يكره الوفاء به ونذر في مباح يباح 
الوفاء به اللخمي نذر المعصية كصوم الفطر أو الأضحى على ثلاثة أقسام إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب 
له أن يأتي بطاعة من جنس ذلك وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها 
في ذلك اليوم فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان في القضاء 
قولان كعلي أو قبله لله أن أضحي ابن شأس إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة 
عليها وأما مع العجز ففي ذلك خلاف وكذلك في إجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة ومذهب الكتاب 
الإجزاء بدون لفظ النذر في الأصح أشرت بهذه الزيادة إلى قول ابن الفرس في أحكام القران في سورة المائدة 
واختلف في المذهب إذا قال لله علي أن أفعل كذا وكذا أو أن لا أفعل كذا لقربة من القرب ولم يأت بلفظ النذر 
هل يلزمه أم لا فيه قولان والصحيح لزومه لقوله تعلى (أوفوا بالعقود» وإلى قول ابن رشد بعد أن ذكر أن قول 
ملك استواء الحكم في أن يقول الرجل لله علي نذر كذا وكذا أو نذر أن أفعل كذا أو نذر أن لا أفعل وفي أن لا 
يلفظ بذكر النذر فيقول للّه علي كذا وكذا ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذر 
أن ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب وقول ملك أصح لأن قوله لله علي كذا إن أراد به الإخبار فلا خلاف أن ذلك 
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ونب المطلق وكرة المكرر وَفِي كز المُعلق ترد وزم البدَئة بئذرها قان عَجر فبقرة ثم سبع شيا لا غير 

وندب الطلق والككرر كره ون معلق قدذكووا 
ترددا كرههاوح لا بل محل ُي ص حي ذا فكرهه الأقل 
وبعدها سبع شیاه تحتسب لااغيروليصمإنالصوٌماحب 
فق ةلت إن ا سرا يوماأتى حتمابماقدنذرا 


التذليل 


لا يلزمه وإن أراد به النذر فلا يصح أن يحمل على الإخبار وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر 
الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية وعبرت كالأصل 
بكاف التمثيل دون باء التصوير إشارة إلى عدم انحصار الصيغة في لله على أو علي خلاف ما توهم بعض 
القاصرين انظر نقل البناني عن مصطفى 

وندب الطلق ابن رشد النذر ثلاثة أقسام مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله 
تعلى على ما كان ومضى أو لغير سبب التلقينُ ويلزم بإطلاقه والمكرر كره بالفتح أي مكروة كره ملك أن ينذر 
صوم يوم يوَقَنّه وتقدم في الصوم وفي معلق قد ذكروا ترددا كرها وحلا الأول للباجي وابن شأس والثاني لابن 
رشد بل محل نهي صحيح ذا فكرهه الأقل ففي صحيح مسلم [لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيأ" 
القرطبي محل النهي أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه ووجهه بأنه لم يرد تمحض نيته 
للتقرب إلى الله تعلى وإنما سلك سبيل المعاوضة وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله شيأ إلا بعوض عاجل 
أكثر منه ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل له ذلك 
الغرض لأجل النذر ثم قال إذا تقرر هذا فهل النهي على التحريم أو الكراهة المعروفُ من مذهب العلماء الكراهة 
الحطاب والذي يظهر التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد والكراهة في حق غيره انظر بقية 
كلامه البناني أطلق المؤلف في التردد ومحله كما لابن رشد حيث علقه على محبوب آت ليس من فعله کان 
شفى الله مريضي أو نجاني من كذا إلى آخره أما ما كان من فعله مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي فيوافق ابن 
رشد على الكراهة لأنها يمين وهي بغير الله أو صفته مكروهة ما لم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه لأنه واليمين 
بالله سواء لا يقال كلام المصنف في النذر لا في اليمين لأنا نقول لما لم يخرجها من تعريف النذر كما فعل ابن 
عرفة ة دل على أنها عنده نذر وأحال على مصطفى 

ولزمت بدنة بنذرها وبعدها بقرة في عسرها وبعدها سبع شياه تحتسّب لا غير وليصم إن الصوم أحب 
عشرة لكنه إن أيسرا يوما أتى حتما بما قد نذرا فيها قال ملك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم 
بحم اتتبيع امن العم ابن E‏ انا" ذا قصرت النفقة فلم تبلق EEO E a‏ اليقر قن لم 
بلع لنت البق ر ى الغنم وقال لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر 
يوما ما كان عليه ما نذر وإن أحب الصيام فعشرة أيام ولقد سألت ملكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل 
الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إذ لم يجد رقبة قال ما الصيام عندي بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم فإن 
ا ا ل ا 
رقبة ولم أره وقد عدلت عن قول الأصل وصام لقول المواق لو قال وصام إن أحب لتنزل على ما يتقرر 


' - لا تَنْذِرُوا : فإِنَ النَّذْرَ لا يُعْنِي مِنَ القترٍ سينا » وَِنّمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخيلٍ » مسلم في صحيحه » كتاب النذر » رقم الحديث : 1641. 
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خليلَ وسيم شف وله جين تنه إلا أن ن فنا قي بقلي في تبي انه وخر اها لاط بحل خيف 
وَأنفقَ عليه ِنْ غيره 

التسهيل والصوم بالثغر وإن بأفضلا - كماخلاوئشه حينائتلى 
وثلث الباقي إذا قلالعدد لازيدتئَك ل ونماءأوولد 
فينحوماليفي سبل اله جل وهوالجهد والرباطبمحل 
خت او ا ما لاإ کان ل تسكن 

التذليل 2 والصوم بالثغر وإن بأفضلا المواق من المدونة قال ملك من نذر أن يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله 


كعسقلان وأسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل مكة أو المدينة فلقوله وإن كان إلى آخره زدت وإن 
بأفضلا كما خلا أشرت بهذا إلى قول الحطاب هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف وإتيان ساحل لنذر صوم 
به مطلقا وثلثه بالإسكان حين ائتلى 

وثلث الباقي إذا قل العدد لا زيدٍ تحل أو نماءٍ أو ولد في نحو مالي في سبيل ألله جل زدت كلمة نحو 
لقول الرسالة من جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ولقول المدونة في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا 
فلله علي أن أهدي مالي فحنث أو يقول ذلك في غير يمين يجزئه الثلث في قول ملك ابن بشير لا 
خلاف عندنا أن من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله فلا يلزمه جميعه واختلف ما القدر اللازم له منه 
والمشهور أنه الثلث وإذا حلف فزاد بين الحنث واليمين أخرج ثلث المقدار الأول فإن نقص ويمينه على 
بر كلا فعلت أخرج ثلث ما عنده يوم الحنث وان كانت على حنث كلأفمان فتولان الحطاب سواء کان 
النقصان من سببه أو من أمر الله دون تفريط منه قاله في التوضيح وغيره وظاهره كان بعد الحنث أو قبله 
فأما قبله فالمشهور ما قاله وإن ن لم يبق شيء فالظاهر أنه لا يلزمه شيء وأما بعده فثلاثة أقوال ابن :الام 
يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال أشهب لا شيء عليه فيما أنفقه بعد 
الحنث سحنون إذا فرط في إخراج الثلث حتى ذهب المال ضمن وفي الواضحة من حلف بصدقة ماله 
فحنث ثم ذهب ماله باستنفاق فذلك دين عليه وإن ذهب بغير سببه فلا يضمن ولا يضره تفريط حتى 
أصابه ذلك والتعميم في فى الزيادة بعدم الفرق بين أن تكون بهبة أو نماء أو ولادة زيادة من عبد الباقي قال 
خلافا لقوم وسكت عنه البناني 

وهو الجهاد والرباط بمحل خيف قال ملك فيها سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال فيعطى في 
السواحل والثغور ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر وقال إنما كان الخوف فيها مرة الباجي إذا رع 
الخوف عن الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط عنه القع ف التوضيح بعد ذكره كلام ملك 

في جدة وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم كحالها في الزمن المتقدم لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان 
المخوف عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك. الوصف في زماننا وبالعكس ابن عبد السلام 
فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر كما يعتقده بعض جهلة زماننا وانقق | عليه مما سواة المواق ابن 
القاسم فيمن قال مالي هدي يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث وقال ملك فيمن وجبت عليه 
صدقة ثلث ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين ليكر عليه من ماله وقيل إن النفقة من الثلث ابن يونس وجه هذا 
القياسُ على الزكاة إذا نقلت النفقة عليها منها قلت كأنه يعني إذا لم تمكن من الفيء وكان ذلك أرشد من بيعها 
وشراء غيرها في الموضع الذي تفرق فيه على ما تقدم لابن رشد لا إن كان ثلثا بالإسكان سمى 
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إلا لِتَصّدق به على معَيْن فالجميع وكرّر إِنْ أخْرج وإلا فقولان وَمَا سَمَى ون معيْنًّا أتى عَلى الجميع وَبَعْتْ 


رس وَسلاح لمَحَلَِ إن وَصلَ وان ل َمِل بيع 


فوقحسه الا اقمت دوب 
وكررالإخراج مين كرر إن 
وق ين بعد حنثئله قولان 
ومامناملال يسح أخرجا 


وبعث خيل وسلاح للمحل 


منبعدهيميهالأخرى تعن 
وهل وقبل الحنث يجريان 
وإن معيّناعلى الجميع جا 
وبيع ماوصوه لا يحتمل 


التذليل 


فمنه وفرق ابن رشد بأن الأصل في مالي إخراج الجميع فلما رخص له في الثلث وجب إخراج جميعه 
بخلاف ثلث مالي لا يلزمه غيره نقله عبد الباقي عن التتائي وسكت عنه البناني والإشارة إليه زيادة 
إلا لتصدق به على معين فكل كسبه المواق لا شك أن هذا الفرع هذا موضعه لأنه من باب النذر ولم 
يذكره هنا ابن الحاجب ولا ابن عرفة والذي لابن عرفة الهبة لمعين دون يمين ولا تعليق يقضى بها ابن 
رشد اتفاقا وعلى معين في يمين أو تعليق المشهور أنه لا يقضى بها 

وكرر الإخراج من كرر إن من بعده الضمير للإخراج يمينه الأخرى تعن ابن بشير إذا تكررت اليمين 
بصدقة المال فإن أخرج ما يلزمه إخراجه عن اليمين الأولى ثم حلف أخرج عن اليمين الثانية وهكذا كلما 
تكررت وقبل أي وفي تكرارها قبل الإخراج بعد حنثه قولان هل يجزئه ثلث واحد أو يخرج ثلث ما بقي 
بعد أن يخريم ثلث الأولى وهكذا على هذا الحساب حكاهما ابن بشير ولم ينقل المواق عنه عزوهما وهل 
وقبل الحنث أي إذا كانت الأخرى قبل الحنث والإخراج يجريان ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل 
يجري فيه القولان أو لا وظاهر كلام الباجي أنه يجري فيه القولان ابن عرفة ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم 
ثلث واحد أو لأول حنث ثلثه ولثانيه ثلث ما بقي عزا الأول لنقل ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم 
والثاني لنقله عن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن كنانة انظر الحطاب 

وما شرطية من امال يسم أخرجا نصفا أو ثلاثة أرباع أو أكثر قاله ابن القاسم وفي الواضحة لو قال مالي كله 
صدقة إلا درهما فإن ذلك يلزمه وإن معينا على الجميع جا ولا يجزئه منه الثلث قاله ملك فيها فيمن سمى 
شيأ فقال داري أو دابتي أو ثوبي صدقة في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى وبعث خيل وسلاح للمحل 
ملك فيها فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء 
في سبيل الله يسميها بأعيانها يجعلها في سبيل الله بأعيانها إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي 
فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل في 
سبيل الله سحنون فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله قال ابن القاسم لا أحفظ عن ملك فيه 
شيأ وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع وهو قولي كالأصل وبيع ما وصوله لا يحتمل 


التي 
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وَعُوّضَ کهَڏي ولو مَعِيبًا على الأصح وَلَهُ فيه إذا بيع الإبْدَالُ بالأفضل وَإِنْ كانَ كثوبٍ بيع وكرة بَعْنّهُ 


هدي به 


واعنتيض مثلة كهمدي عُينا ‏ ولومعيبافي الأصح وهنا 


التذليل 


له إذا بعع اعتياض الأفضل ففيه فىالأصل لذا لا الأول 
وبع كاالوب ولا ب 0 يبعش وليبع هناك والثمن 


يجع اف هدي كذافي نا المحل من نذرهاوفي السماع قدأحل 


واعتيض مثله إلا أن التصريح بكون العوض مثله زيادة كهدي عينا كأن يقول لله علي أن أهدي بقري 
هذه أو غنمي هذه فإن كان في موضع تبلغ منه وجب أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري 
مكانها غيرها في قول ملك قاله ابن القاسم فيها قال فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو 
بمصر أو بإفريقية قال البقر لا تبلغ من هذا المبلغ فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشترى به 
دكي ديزا زج اناد ملك 2 قرف الل كن اليل أو من مكة أو من حيث شاء إذا كان 
الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى وقال ملك في الإبل تشعر وتقلد ويبعث بها ورجا ابن القاسم 
في البلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك أن يجزئه فيها مثل ما في البقر ولو معيبا أشهب من 
نذر أن يهدي بدنة عوراء وما لا يجوز في الهدايا كالجذع من المعز فإن كان ذلك بعينه فليهده وإن كان 
بغير عينه فليهد ما يجوز كمن نذر أن يهدي ابنه فإنه هدي مكانه ما يجوز في الهدي ابن المواز 
المعيب المعين يهدي قيمته أو بعيرا سالما التونسي والأشبه في غير المعين سقوطه كنذر صلاة في وقت لا 
تحل اللخمي المبهم وا معين سواء ليس على الجاهل إلا ما نذر يبيع المعين ويخرج قي قيمة المبهم في الأصح 
الحطاب انظر من صححه قلت قوله في الخطبة شيخا يشمل نفسه وهنا أي في الهدي 
له إذا باع لتعذر الوصول اعتياض الأفضل ابن القاسم فيها لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد البلد صارت 
OS‏ يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري 
بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقرة نفيه 3 في الأصل في قوله وله 
فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل لذا أي للهدي لا الأول أي الخيل والسلاح أشرت بهذا لقول الحطاب 
الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله كهدي يعني أنه له فيه خاصة اذاه بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح 
قال في التوضيح فلا يجوز أن يشترى بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح وكراع ولو كان الاحتياج إلى 
الغير أكثر انتهى وفرق ابن القاسم فيها بأن البقر والإبل إنما هي للأكل والكراعٌ والسلاح إنما هي قوة على 
هل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل في مثله. وبيع كالثوب الكاف نائب قاعِل أي مما لا يهدى 
ويشترى بثمنه هدي قاله ملك فيها وقال في الدنانير والدراهم هي كالثمن يبعث بها ويشترى بها هدي ول 
يُعجب أن يُبِعَث به بعينه ولِيُبَّع هناك والثمن يُجعل في هَذي قاله ابن القاسم فيها كذا في ذا المحل من 
نذرها فظاهرة أنه يجب بيع ذلك ويمتنع تقويمه والبعث بقيمته وفي السماع قد أحل 


التذليل 


: الحديث‎ 
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وَهَل اخْتلِفَ هَل يُقَوْمْهُ أو لآ أو لا تدبا أو التّقويمُ إنْ كَانَ بين تأويلات فَإِنْ عَجَرَّ عُوّْض الأذنى ثم 


تقويمهوم م وام محل 
خلاف ولاوعلىنايجعلال 
فالخلف والوفاق تاويلان 
هذاالذيفك بها بن غ ازي 


وزاد في التأوييمل كن الآيِر 


من نذرهااخروالهج وهل 
آخر في اليمين أو الن دبالال 
وف الأخخير منهماوجهان 
رموز مافي الأصل م نألغفاز 


مشسئّرً ل لول اب لعاشم 


غازي اصرف الذ في السبيل قد جُعِلٌ 
بخد ةة البنية الف وروفه 
مرك د آخر كالحج منها وهل خلاف او بالنقل لا وعلى ذا يجعل الآخر في 
اليمين لأن الحالف غير قاصد للقربة فلا يدخل في حديث [العائد في صدقته'] بخلاف المتطوع ابن يونس عن 
بعضهم من تصدق بعرض تطوعا لم يكن له حبسه وإخراج قيمته ولو حلف بذلك فحنث أجزأه إخراج قيمته 
لأن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في حديث [العائد في عدت ] والمتطوع اة للقربة فهو داخل في 
الحديث فأمر ذلك مفترق ابن يونس هما سواء لأن الحالف أيضا إنما قال إن فعلت كذا فأنا أتصدق بكذا فهو 
TEE‏ أن فول كنا ل له 
e 7‏ ف يان 1 0 تأويلات انظ الثاني وقد جرد ا ويشبه أن يكون واحد التأويلات 
تأويلة بصيغة المرة وبذلك يطرد الجمع بالألف والتاء وعوض الأدنى لعجزٍ أي عدم بلوغ الثمن شراء المثل في 
مسألة الجهاد والهدي ابن هرون ولا خلاف في ذلك والأدنى ٤‏ الجهاد أقرب غيره إليه قاله التونسي وف 
الهدي شاة كما في المدونة ثم إن لم يبلغ الثمن الأدنى أو فضل منه ما لا يبلغه في المسئلتين للغازي اصرف الذ 
اننال امون لد يفل بدا ا إن وجد وإ بحث به إليه ذكره ابن عرفة وذكره 
زيادة والهدي للحجبة أشرت بهذه التسمية إلى بقائهم ردا على ما زعم من انقراضهم وأنهم ورثوا بالقعدد 
انظر الحطاب وإن كان تعبير الأصل بالخزنة هو الموافق 0# ولله E‏ سيدي الثاني | إذ 7 


وعسوض الأدنى لعجز ثملله 


ورثوا الحجابة كابرا عن كابر 
عَلمٌ مناهلامالنبوة بين 
ويبين صحة نسبة قرشية حفظقفت عناصرها عن الأكقدار 
وأشرت بقولي المكلفة بخدمة البَنِدَّة امشرفة إلى قول الحطاب وخزنة الكعبة هم بنو شيبة يقال لهم خزنة 
وسدنة وحجبة منصبهم يقال له حجابة وسدانة وخزانة بكسر الخاء إلى أن قال نقلا عن المحب الطبري 


' - العائدُ في هبه كالكلب بَقِيء ء ثم يَعُودُ فِي قَيهِِ البخاري في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث :2589 
2 نفس الحديث السابق. 
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يصرّف فِيهًا احتاجت إلا تصق به وأظم ما مالك أن شرك مَعهُمْ عيرم لأنَا ولأيَة مله عليه 


التذليل 


يفسسوف E‏ تفن جاه 
به وأعظِ «ملإمكٌملك 


دق عل ىذ الحاججه 


إشراك من سوههوفي نلك 


لأتهاواي ةآة ]لبي ططلحةقداآثرهم بها لنبي 
ف رتاوس اها ماطاف بالبيت حنيف واحتمى 
والشي إننذره ل جد مككة والئناوي اللاةفق سد 
فيهخلف وعلى الحتم اقتصر والنفل كالفرض والانشى كالذكر 
وليَخبج إن كان بهاإذنذرا لحل وليمش لهامعتمرما 


وسدانة البيت خدمته وتولي أمره وفتح بابه وإغلاقه يصرف فيها إن تكن محتاجه إلا تصدق على ذي 
الحاجه به قال فيها فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال ملك يبعثه إلى 
خزنة الكعبة ينفق عليها قال في كتاب محمد فإن لم تحتج إليه تُصدق به ابن القاسم فيها أحب إلي أن 
يتصدق به حيث شاء لأن ابن عمر كان يكسو الكعبة بأجلة بدنه فلما كسيت تصدق بها أصبغ أحب إلي أن 
يتصدق بها على أهل مكة خاصة 

وأعظم الإمام ملك فيها إشراك من سواهمٌ في ذلك لأنها ولاية آل أبي طلحة قد آثرهم بها النبي صلى عليه 
ربنا وسلما ما طاف بالبيت حنيف واحتمى الحطاب هذه مسألة تتعلق بخزنة الكعبة وليست من باب النذر 
ولكن ذكرها في المدونة فيه فتبعه المصنف كغيره من أهل المذهب وذكر عن المحب الطبري تقييد ما تقدم عن 
ملك بأنه إذا حافظوا على حرمتها ولازموا في خدمتها الأدب أما إذا لم يحفظوا حرمتها فلا يبعد أن يجعل 
معهم مشرف يمنعهم من هتك حرمتها انظر بقية كلامه ولا تعجل. 

وا لمشي إن نذره لمسجد مكة القراني وفي الكتاب إن كلمت فلانا فعلي المشي فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة 
انظر بقية كلامه وكلام اللخمي والرجراجي في الحطاب والناوي الصلاة فقدٍ فيه خلاف لزوم المشي وهو لابن 
وهب ولم يخصه به بل عممه في المساجد الثلاثة وشهره المازري في المسجد الحرام وقيله الأبي وعدمه وهو 
لإسمعيل القاضي واقتصر عليه ابن يونس وشهره ابن بشير وتبعه ابن الحاجب وعلى الحتم اقتصر الشيخ في 
الأصل مشيرا إلى المقابل بلو لقوله في التوضيح إن كلام صاحب الإكمال يقتضي أن قول إسمعيل مخالف 
للمذهب وكذلك جعله ابن عرفة خلاف ظاهر الروايات وعلى ما اقتصر عليه يكون النفل كالفرض هذا قول 
ملك لأن مذهبه أن التضعيف الوارد في المسجد الحرام يشمله والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب كما 
صرح به عياض آخر الشفاء ونقل اللخمي عن بعض أهل العلم أنه لا يأتيه في النفل والانثى بالنقل كالذكر في 
زوم المشي بنذره كما في المدونة وقيدها ابن محرز بما إذا لم يلحقها ضرر ولم تُخش منها الفتنة وارتضاه في . 
التوضيح ومضمون المصراع الأخير زيادة وليخرج إن بالنقل كان بها إن نذرا للحل وليمش لها معتمرا أمحمد 
لو حلف بمكة مشى من الحل بعمرة ابن يونس لو أحرم من الحرم خرج راكبا ومشى من الحل وما ذكر يشمل 
من كان خارج المسجد ونذر المشي إليها ومن كان داخله ونذر المشي إليها أو إليه ولم يذكروا في الثلاثة خلافا 
ومن كان خارجه ونذر المشي إليه وذكروا لابن القاسم فيه قولين انظر الحطاب 
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خليل كمكة أو الت أو جرْبِِ لأ عَيْرُ إن لَمْ يو سكا مِنْ حَيْتُ ئى وإلاً حَلَّف أو مثله إنْ حَنْتَ يه وَتعَيّْن 
مَحَل اعْتِيد ورب في المَنْمَل ولحاجةٍ كطريق قَرْبَى اعْتِيدَتْ وبحرا اضطرٌ له 

التسهيل كثننرهالشئيلكةواله بيت أوالجزء وهر والتصل 
للاغيرإنلمينوسكاومشئى فيهن من حيث نوى فإنفشا 
في عم النية مشي من محل يلزموإلاضهنالدفيهحل 
إذ انتلى و مهفي قرربه وبنعدهوهبهلميحن ثشثببه 
وجاز ركب ه ليه في منهمل كحاجةمنسيه 
کا اک ی سے .بات ع کے 

التذليل كنذره المشي لكة أو البيت أو الجزء منه كالحجر قاله ملك فيها أو الركن قاله ابن القاسم وهل والمتصل 


بالبيت غير جزء كالججر بكسر فسكون والحطيم كما لأبي محمد أو لا كما لابن حبيب عن ابن القاسم 
فإنه قال وإن قال علي المشي إلى الحجر أو إلى الحطيم أو زمزم لم يلزمه ذلك عند ابن القاسم قال في 
التوضيح وقد سلم له أبو محمد قوله في زمزم ولم يسلم له ذلك في الحجر والحطيم لاتصالهما والإشارة إلى 
ذلك زيادة 

لا غير كالصفا والمروة أو منى أو عرفة أو المزدلفة أو ذي طوى أو الحرم أو غير ذلك من جبال الحرم قاله ابن 
القاسم إن لم ينو نُسكا بالإسكان فإن نواه لزمه المشي والنسك ففي الموطا لا يكون مشي إلا في حج أو عمرة 
انظر كلام الباجي عليه في المنتقى أو المواق ومشى فيهن من حيث نوى وإن ن لم يحرك بذلك لسانه قاله ملك 
فيها فإن فشا في عدم النية مشي من محل يلزم ا مشي منه وإلا فمن الذ بالإسكان فيه حل إذ ائتلى ملك فيها 
ع ا ل ا ل ا 
فليرجع إلى مصر حتى يمشي منها ابن بشير إن لم تكن للحالف نية فإن كان موضع ي يمينه هو موضع حنثه 
مشى من حيث حلف لأن ذلك مقتضى لفظه إلا أن يكون هناك عرف فيرجع إليه أو مثله في قربه وبعدة 
اللخمي وإن انتقل من بلد إلى آخر وهو مثله في المسافة مشى منه ولم يكن له الرجوع إلى الأول لأن الأجر في 
ذلك راجع إلى قدر البعد والقرب وكثرة الخطا ولا مزية في هذا للأراضي فلقوله هذا صرحت باعتبار المثلية 
كرب واليعد اوقيه آم يتنك به إل فول الزرقاتي وب كرك ل تنك عار ی نهدا 
الشرط أنه إن مشى من مثله ولم يكن حنث به لا يجزئه وكلام اللخمي ي يفيد أنه يجزئه وكذا نقل الشارح وابن 
عرفة وغيرهما يدل على أن الحنث به ليس بشرط وسكت عنه البنانى 

وجائزٌ ركوبه لطيه في منهل كحاجة منسيه فيها للك له إذا وصل إلى المدينة أو إلى المناهل ماشيا أن يركب 
في حوائجه أو تذكر في طريقه وهو سائر حاجة نسيها فليرجع وراءها راكبا كذا سلوكه طريقا أقربا عدلت عن 
قوله قربى لأن الوصف مجرد فيلزم فيه التذكير معتادا جريت على لغة التذكير حتى لا يكون نشاز بين 
الوصفين لفظا روى محمد له مشي أقصر طريق ابن عرفة قيله الشيخ وقيده الباجي بأن يكون معتادا ابن رشد 
لا يجوز نذر التحليق في المشي كنذر مدني مشيا على العراق أو الشام او بالنقل بحرا عليه غلبا أي اضطر إليه 
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لا اعْتِيد عَلَى الأزجع لِتمَام الإفاضَة وَسَعْيها وَرَجَم وَأَهْدَى إِنْ ركب كَثِيرًا بحسب المَسَافة أو الماك 
إلاأنلاء نداب يعمرن وجززاب نعابدال رحمن 
ماعتي دوالوواقك ون الأل أببين قد نس ب الصقلي 
لكنلهع زا الجواز مصطفى 2 في هإذا للح افين لقنا 
ولانتهجيباإفاضةنايس تمر والسسعي إن يُرج أ وسسعي العتمر 
وعود كالصسري إن جمُاركب حسّْبالسافةمعلإهدايجب 


وبرکوب اه الناں لك يجب أو مع إفاضة SRS ORS‏ 


إلا فلا عند أبي عمران بالصرف للوزن وجوز ابن عابد الرحمن ما اعتيد والمواق كون الأل أبين عليه لی 


TE E TT 
الأسكندرية قال إنما عليه أن يمشي من الأسكندرية لأنه الغالب من فعلهم إذا أرادوا الحج إنما ينزلون‎ 
بالأسكندرية وقال أبو عمران بل يلزمه المشي من إفريقية لأنه أقرب بر إليها ابن يونس وهذا أبين انتهى وإلى‎ 
القولين أشار ابن الحاجب بقوله في جواز ركوب البحر المعتاد وتخصيصه بموضع الاضطرار قولان‎ 

لكن له أعني الصقلي وهو ابن يونس عزا الجواز مصطفى فيه إذا للحالفين ألفا فحاصل كلام ابن يونس على 
نقله أن أبا بكر بن عبد الرحمن يجيز ركوب المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم وأن أبا عمران يمنع ركوب 
المعتاد مطلقا وأن ابن يونس قيد الجواز بأن يكون معتادا للحالفين فإن اعتيد لغيرهم فقط لم يجز 

ولانتها بالقصر للوزن إفاضة ذا المشي المذكور يستمر والسعي إن يرجأ أي يؤخر عن الإفاضة وس المت 
E‏ التي ل ee AIR SA Sa‏ 
يحلق فلا شيء عليه وإن جعله في حجة مشى حتى يقضي طواف الإفاضة فإذا قضاه فله أن يركب في رجوعه 
من مكة إلى منى وفي رمي الجمار بمنى وإن أخُر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى فلا يركب في رمي الجمار 
وله أن يركب في حوائجه ابن عرفة آخر مشي العمرة السعي وآخر مشي الحج الإفاضة وذكر مرتبة تأخير 
السعي في الحج عن الإفاضة زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني. 

وعود كالصري مقابله من يأتي من إفريقية أو نحوها إن أي كثيرا ركب حسب بالإسكان ۰ 

مع الإهدا بالقصر للوزن يجب ابن بشير إن ركب في بعض الطريق لعجز فإن كان يسيرا فالمذهب أنه 
يجزئه وعليه دم إن كان للركوب مقدار وإلا فلا دم عليه وإن تساوى ركوبه ومشية أو كان أحدهما كثيرا 
والآخر أكثر فا مشهور أنه يلزمه أن يرجع فيمشي ما ركب ويركب المواضع التي مشى فيها 

وبركوبه المناسك يجب أو مع ELL‏ والمروة ثم خرج إلى 
عرفات وشهد المناسك والإفاضة راكبا رجع قابلا راكبا فركب ما مشى ومشى ما ركب ابن يونس لأنه 
ركب يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإفاضة وهذا كثير لأن ركوبه وقع في مواضع في أعمال 
الحج فهذا أشد ممن ركب في الطريق اليوم واليومين فلذلك أوجب عليه الرجوع والصواب أن لا رجوع 
عليه لأنه بوصوله إلى مكة بر وإليها كانت اليمين ابن المواز عن ملك ويهدي أحب إلي من غير إيجاب 
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فيَمْشِي مَا ركب فِي مِثُل المعْيْن وإِلا فلَهُ المُخالفة إِنْ ظنّأولا القذرة وإلا مشى مقدورة ورب وَأَهْدَى فقط 


كَأنْ قل وَل قارا كَلإقَاضَة فقط 

في قبل ف اثلا إنعينواله 
وابن ن أبي زيديخص نلكا 
وإنفاير جع منكان رجا 
إلا[ دشل بى مق ووه وركبا 
وإن يكن في عامه الثاني اعتققد 


مشثلركوبقللومنمتققدر 


قدرته إذابت لاا خرججا 
والهسدي وحدهعليهوجبا 
عجزتمام لشي أمدىوقهمد 
وكالذي علي الإفاضة قر 


ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق ابن يونس يريد عجزا يوجب عليه العودة فيه أم لا وقد اعترض 
المواق التقييد بنحو المصري بإطلاق المدونة والرسالة ويؤيده قول ابن بشير ولو كان موضعه بعيدا جدا فإن عجز 
في الثاني لم يكلف العودة ثالثة قلت يشهد للأصل ما ذكر المواق عند قوله وكأن فرقه من رواية محمد إن مشى 
من الأسكندرية فأقام بمصر إلى آخره وما ذكر عند قوله وا مشي دو وركب من قولها ولو علم أول خروجه 
أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في ترداده إلى مكة مرتين لضعفه أو بعد بلده فيمشي ما ركب تقدمت عبارة 
ابن بشير فيمن ركب كثيرا ونص ملك فيمن ركب المناسك والإفاضة وسيأتي ما في ركوب الإفاضة وحدها فيعلم 
به أن حكم ركوب المناسك دونها خكم ركويها فعا وي المدونة قال ملك من لزمه المشي إن که رج ماشيا 
فعجز في مشيه فليركب فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من الأرض ثم يعود اه فيمشي أماكن ركوبه 
ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب في المكان الواحد المرتين فلا يتم المشي 

في قابل ولو لم يرجع فيه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه ولو أقام من ركب المناسك بمكة إلى قابل فحج منها ماشيًا 
أجزأه في المثل إن عين ملك فيها إن نذر المشي الأول في حج فلا يجعل الثاني في عمرة وإن نذر الأول في عمرة 
فلا يجعل الثاني في حجة والخلاف إن أبهم بالإطلاق حل وابن أبي زيد يخص ذلكا بغير من قد ركب 
المناسكا من المدونة من أبهم مشيه فجعله في عمرة فعجز وركب فله أن يجعل الثانية في حجة أو عمرة وقال 
في كتاب محمد وكذلك لو جعل مشيه الأول في حج فله أن يجعل مشيه الثاني في عمرة الشيخ يريد إن كان 
مشيه في غير المناسك والإشارة إلى تقييده هذا زيادة 

وإنما يرجع من كان رجا قدرته إذ ابتداءً خرجا إلا مشى مقدوره وركبا والهدي وحده عليه وجبا وإن يكن 
في عامه الثاني اعتقد عجز تمام المي أهدى وقعد ملك فيها لو غلم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي 
قعد وأهدى كانت حجة أو عمرة ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في ترداده إلى مكة 
مرتين لضعفه أو بعد بلده أو كان شيخا زمنا أو امرأة ضعيفة أو مريضا أيس من البرء فلا بد أن يخرج أول مرة 
ولو كان راكبا يمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك وفي الرسالة إن عجز عن المشي 
ركب ثم رجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى 

مثل ركوب قل ابن عرفة ركوب يسير لعذر لا يعود له في نسك اخر وتقدم قول ابن بشير وعليه دم إن كان 
للركوب مقدار وإلا فلا دم عليه ابن عرفة ومذهبها لزومه مطلقا لو من مقتدر ابن يونس ظاهرها لا فرق بين من 
ركب لعذر أو لغيره خلافا حي الت طن راض صابن القاسم فيها ولو مشى حجه كله 
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ر عَيّنَ وليقضه أو لم يقد وكإفريقي وكأنْ فرق ولو بلا عدر وَفِي لرُوم الجييع مشي عَقبَةٍ وركوب 


والعام نن ويقضي إن بلا 
ففاتوهوائومهووكالنذي 
وكا لذيفرقهوالوبلا 
في النشك يمشي عقبة ويركب 


فی اامحم د ووو واولا 


ضوورةمكثشاف لاثناط ولا 
يأتي مننفريقية يةونحوني 
عذرويمشي الكل من قدأقبلا 
أخرى وليس الهدي منه يطلب 


وركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى لأن :ملكا قال إذا مرض في طريقه فركب الأميال أو البريد أو 
اليوم ابن المواز عنه أو اليومين ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى والعام عين عين اللخمي من نذر المشي ف 
عام بعينه فمرض فيه لم يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه وإذا حضر خروج الحاج وهو مريض خرج 
على حاله راكبا فإن صح في بعض الطريق مشى فإن لم يصح أجزأ عنه وأهدى وإن كان مضمونا فين 
لعام آخر ويقضي إن بلا ضرورة مكثا في الاثنا بالنقل وبالقصر للوزن طولا ففات وهو اثم تممت قوله 
وليقضه من أصله ابن الحاجب وعبارته إذا لم يمش على المعتاد فطول المقام في أثنائه من غير ضرورة 
فإن كان معينا ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف ابن عرفة لا أعرف مقابله قلت فلذلك لم أذكره 
وكالذي يأتي من افريقية بالنقل وبالصرف للوزن أطلقها الفقهاء والمحدثون والمؤرخون تارة على ما بين 
طنجة وطرابُلس وتارة على أرض القيروان لأنها قاعدة ملكها وهذا إطلاق غالب الفقهاء المتأخرين كشراح 
الدونة أو نحو ذي تقدم في سقوط الرجوع ولزوم الهدي في نحو هذا قولها على نقل المواق أو بعد منزله 
إلا أنه ليس في مطبوعة الام :وهو انا ينقل :بن التب ول ير الحطاب فن نص على الي كير ابت 
غازي وهو في البيان في شرح المسألة الأولى من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الحج الأول ونص 
المراد منه وأما إن بعد موضعه جدا كإفريقية والأندلس فليس عليه أن يرجع ويجزئه الهدي لأن الرجوع 
من الأندلس وشبهها من البعد ثانية أشق من الرجوع من المدينة ونحوها ثالثة قال في التوضيح أي 
والرجوع ثالثة ساقط باتفاق 
وكالذي فرقه ولو بلا عذر أما سقوط الرجوع فقال فيه ابن عرفة اتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب وتفريقه 
لعذر عفو ولغير عذر فيه طرق اللخمي روى محمد إن مشى من الأسكندرية فأقام بمصر شهرا ثم بالمدينة 
شهرا ثم أتم عمرته أجزأه يريد وكذا في نذر مشي الحج معينا ومضمونا كقول ملك وابن القاسم في عدم لزوم 
تتابع نذر صوم سنة معينة خلافا لابن حبيب انتهى فظاهره كابن عبد السلام أن ابن حبيب قائل بعدم 
الإجزاء نصا وعزاه له ابن رشد تخريجا ورد عليهما ابن عرفة ومقتضى 2 ابن يونس أن ابن حبيب 
موافق على الإجزاء وظاهر كلدم التونسي أنه لا نص له فيه انظر الرهوني وأما لزوم الهدي فيه فيؤخذ من 
لزوم هديين في الإفساد لأن أحدهما للتبعيض وظاهر كلام اللخمي أنه لا شيء عليه انظر الحطاب 
والرهوني ويمشي الكل من قد أقبلا في الك يمشي عُقبة ويركب أخرى وليس الهدي منه يُطلب فيما : 
محمدٌ روى عن ملك لفظ المواق ابن المواز من كثر ركوبه فكان يمشي: عقبة ويركب :عقبة تليرجع ويمش 
الطريق عند هدي عليه قاله ملك وأولا بالخلف والتفسير للذ بالإسكان ثُقلا 
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والهّذي وَاجِب إلا فِيمَنْ شَهدَ لايك فَنَذْبْ ولو مَشَى الجويع وَلَوْ أفسَد أتَمّهُ وَمَشَى في قَضَائِهِ مِنَ 
الهيقات 


التسهيل فيهاوبالحهمل على مناختتلط عليه ماركب ون ممن ضبط 


والهدي واج ب بكم ذلككا إلاعللى م نرك باناسكا 
أو الإفاضسسسة فمن دوب ولو مشى الجمييع وامقابل ارتضوا 
يتمم أن يغ د وفي لض ام نال-٠0'‏ لسميقات يمشي وبهذديين الخلل 
ييسدلفس سد والتبعسيض وال أقوى إعادة الجبيعإن ف مل 


التذليل فيها من أنه إنما يمشي ما ركب فظاهرها الإطلاق وهو الموافق لما في الواضحة عن ملك نصا ولظواهر 


الموطا وغيره ذكر التأويلين أحمد بابا ونصه على نقل الرهوني وفي الموازية ملك أنه يبتدئ المشي كله 
فقال أبو موسى المؤمناني إنه تفسير للمدونة وأن معناها إذا ركب دون النصف أما إن ركب النصف 
بمشي عقبة وركوب حرق فيلزمه مشي الجميع كما في الموازية نقله أبو الحسن ونقل ابن عبد السلام 
عن بعضهم أنه أراد جعله خلافا تمسكا بإطلاق المدونة وغيرها قال وفيه نظرٌ وَإليهما أشار بالتأويلين 
وبالحمل على من اختلط عليه ما ركب دون من ضبط هو لابن عرفة والمصنف وبهرام والاستيفاء زيادة. 
والهدي واجب بكل ذالكا إلا على من ركب المناسكا أو الإفاضة فمندوب تقدم قول ابن المواز عن ملك 
ويهدي أحب إلي من غير إيجاب ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق وذكر الإفاضة زيادة 
والتعبير بركب أبين من شهد من غير أن يقيد يقيد بكونه راكبا ولو مشى الجميع مقاب قول مخمد لو:مشي 
الطريق في الثانية سقط الدم والمقابل ارتضوا فقد أتى به ابن يونس كأنه المذهب ولم يحك خلافه وقال 
اللخمي بعد أن ذكره قال الشيخ رحمه الله تعالى أما إذا كان النذر الأول مضمونا فكلام محمد صحيح 
وإن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء لأنه مغلوب وعلى القضاء يكون عليه الدم لتفرقته المشي وما في 
الأصل مبناه معارضة بعضهم ما لمحمد من السقوط بعدم سقوط سهو بإعادة صلاته وقد فرق ابن محرز 
وياد اتاد خط 9 ميا يا CGT‏ تيوك رلا a‏ 
وسقوط الدم بمشي الجميع أحرى من سجود من رجع للوسطى بعديا فهو المشهور خلاف ما في المواق 
عن ابن بشير انظر الرهوني 

وليتمم ان بالنقل يفسد وفي القضا بالقصر للوزن من الميقات يمشي وبهديين الخلل يسد للفساد 
والتبعيض قاله ابن القاسم في سماع يحيى ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم ابن رشد 
وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب ملك 
وابن القاسم في المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي 
أعاد الشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي لأنه ما وطئ فرق مشيه من غير 
ضرورة ثم قال إلا أن يكون وطؤه ناسيا فحينئذ يمشي من الميقات لأنه مغلوب على التفرقة بالوط» ناسيا 
وإلى ما لابن رشد أشرت بقولي والأقوى إعادة الجميع إن فعل 
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وان فاته جعله في عمرة رکب في قضائه وإِن حح اويا نذره وفرضه مفردا أو قارا أجرَاً عن النَذْروَهَل إن 


التسهيل عمداكمن بلا ضروورة ركب خلاف من بالوط ناسيا غلب 


التذليل 


وإذال بهم يحجفيُقت 2 ففعمرةلسييهايمشئيوفت 
وراكبا يقضي ويهديوكفى ٠‏ نذرافققطحجلفسرض ووفا 
وققدنفيى محم دن عينا ونان في القف رد وال ذقرنا 
وه لنا قرنين وي العمره نذرا وينوي الحج فرضانذره 
وفرضه يكف ي أو اولاق د أو ثانا أولا ولا E, EY‏ 


وبعضهم مالمحمد حمل على خلفالعتقيإذجعل 
حجالذي حلسم عبدافعتق ينوي القضاوالفسرض يكفي ماسبق 
نقلهابني وس وفرقا بف نالم يننذرالذسعققا 


عمدا كمن بلا ضرورة ركب خلاف دن بأنوطء ناسيًا غلب وإن لبهم يح فيفت فعمرة ليها يمشي 
وفت وراكبا يقضي ويهدي ملك فيها من حلف بالشي فحنث فمشى في حج ففاته أجزأه ما مشى 
وجعلها عمرة ومشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ويقضي الحج راكبا ويهدي لفوات الحج وتفى نذرا 
فقط حح لفرض , ووفا قاله ملك فيها 
وقد نفى , محمد إن عَيّنا وذان في المفرد وألذ بالإسكان قرنا الخلاف فيهما واحد نص عليه اللخمي وها 
إذا قرن ينوي العمرة نذرا وينوي الحج فرضا نذره وفرضه يكفي , وهو للخمي أو اولا بالنقل غت نقله 
اللخمي عن ملك أو ثانيا عزاه اللخمي للمغيرة ة وابنُ يونس له ولعبد الملك والباجي لعبد املك وابن عبد 
الحكم أو لا لا ولا وهو الأسد فهو الذي في المدونة ونصها قلت أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة 
ل ا اي E‏ 
حجة الإسلام قلت ويكون عليه دم القران قال نعم قلت ولم لا يجزئه من حجة الإسلام قال لأن عمل 
المرة والح في هذا واحد فلا يجزثه من فريضته ولا من مشي أوجبه على تفت 
وبعضهم ما لمحمد حمل على خلاف الساني أذ جعل | في كتاب الحج الأول من المختلطة هم الذي حال 
عبدا فعتق ينوي القضا بالقصر للوزن والفرض يكفى ما سبق أي القضاء نقله أبن يونس بالصرف للوزن 
وفرقا بأن ذا أعني العبد لم ينذر الذ بالإسكان سبقا بل تطوع به فهو كمن نذر مشيا فمشاه في حج ينوي 
بذلك فرضه ونذره فهو يجزئ عن نذره لا عن فرضه قال ولو نذر العبد أن يمشي في حج فمشى في حج ثم 
حلله السيد منه ثم عتق فمشى في حج ينوي به القضاء والفريضة لوجب أن لا يجزئ عن واحد منهما في قول 
ابن القاسم والعبدُ والحرٌ في هذا سواء انتهى فهذان التأويلان المذكوران في الأصل والاستيفاء زيادة. 
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خليل 2 وَعَلَى الصرورة جَعْلهُ في عُمْرَِ ثم يَحُجْ ين مُكة على الفؤر وَعَجَلَ الإحرَامَ في أنا محم أو حرم إن فيد ؤم 
كَذَا كالعمرة مُطلِقَا 

التسهيل ومن على الفوررأىالحجأمر صّسرورة مبهماالشيّ نذر 
بجعله في عمرةبحجة ال إبسلام من مكة إترممايهل 
فإن يكزفي أشهر الحج اعتمر فهونوتتهتعبماائتمر 
وقدأفادالنص ف اللونة حل وإج زاناك لاتعيئنه 
وكونه على التراخي نص أن يقوممنهاههنا بوالحسن 
وعجل الإحرام من قدعينا بباللفظ أو بالقتصد يوماكأننا 
محسرماوأخرميوومإذكذا آتي كمطإليق بعمةة إذا 

التذليل ومن على الفور رأى الحج أمر صرورة مبهما المشي نذر بجعله في عمرة بحجة الإسلام من مكة إثرها 


يهل الحطاب على قول الأصل ثم يحج من مكة على الفور يعني إنما يكون على الصرورة جعله في عمرة ثم 
يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والته أعلم فإن يكن في أشهر الحج اعتمر فهو ذو تمتع بما ائتمر قاله ابن 
القاسم فيها وقد أفاد النص في المدونة حل وإجزا بالقصر للوزن ذاك من باب ذراعي وجبهة ة الأسد لا تعيّئة 
نصها قلت هل يجوز لهذا الذي حلف بالشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة 
قال قال ملك نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام وكوئه على التراخي نص أن يقوم منها ههنا 
ابو الحسن نصه على نقل البناني يقوم منها أن الحج على التراخى إذ قوله له يقتضي التراخي وقول أبي 
الحسن إذ قوله له هو في عبارة الاختصار الذي يكتب عليه وعبارة الأم هي التي تقدمت وكذلك قول البناني 
رادا على الشيخ في التوضيح ولا يمكن حملها على غير الصرورة لقولها يحج القريفة ولا فريضة على غير 
الصرورة إنما بناه على عبارة التهذيب ولو وقف على عبارة الأم المتقدمة لكفاه جلب قولها ويجزئه عن 
حجة الإسلام ولو وقف عليها الشيخ لما حملها على غير الصرورة وقد حدثني أبي رحمه الله تعلى أنه سمع 
الشيخ سيدي الثاني رحمه الله تعلى يقول ما معناه أن الفقه أفسدته الملختصرات وإنما ذكرت ما في 95 
لقول مصطفى فلا يليق بالمؤلف ترك النص وكأنه غفل عنه 

وعجل الإحرام مّن قد عينا باللفظ أو بالقصد يومًا كأنا محرم او بالنقل أحرم يوم إذ كذا آتي كأن يقول أنا 
محرم يوم أكلم فلانا ونصها قلت أرأيت إن قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه قال أرى أن 
يكون محرما يوم يكلمه قلت أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل 
كذا فأنا محرم بحجة قال نعم هو سواء عند ملك هذا نصها في تعيين اليوم باللفظ وأما في التعيين بالقصد أي 
بالنية فنصها قلت أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو عمرة قال قال ملك أما الحجة فإن 
حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى 
في نفسه آنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج قال وأما العمرة 
فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه فلا أرى 
عليه شيأ حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة انتهى ولا يكون محرما بنفس 
الحنث في المضارع باتفاق من ابن القاسم وسحنون ولا في اسم الفاعل عند الأول خلافا للثاني كمطلق بعمرة إذا 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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نيتم صَحابة لحي الذي فلأشهره إن وصََ إلا ين حي يل على الأطهر 

لم يعدم اصحابا بخوف لا بحج إذكان لوف أشهر الحج خر 
E ETT‏ الست إحراءَ للذإن لهيفعل وصم 
في أرجح القولين وهولأبي EE CEY‏ ل 0ك 
وإن من اليوم والاحرام خلا كل فلاس تحباب أن يعجالا 
والشض في النص وص للأشيان بنتقل برام على التراخي 
يحرم فيه لابن يونس من‌ال ميقات في عمرة او حج جل 


لم يعدم اصحابا بالنقل بخوف تقدم آنفا نصها وفيه أنه إذا لم يجد أنسا وخاف لا شيء عليه حتى يج 
وذهب سحنون إلى أنه يلزمه الإحرام مع الانتظار لا بحج تقدم نصها بهذا إن كان لو في أشهر الحج خر 
أدرك إلا عجل الخروج والإحرام للذ بالإسكان إن له يفعل وصل في أرجح القولين وهو لأبي محمد ون 
الاظهر بالنقل أي قول الأصل على الأظهر أبي إذ الترجيح إنما هو لابن يونس لا لابن رشد ومقابله قو 
القابسي يخرج من بلده غير محرم فحيثما أدركته أشهر الحج أحرم وعليه جرى الرجراجي وما ذكر ٠‏ 
التفصيل بين المطلق بالعمرة والمطلق بالحج هو مذهب المدونة كما رأيت وجعل عبد الوهاب الحج على اله 
وعلله بأن النذور المطلقة محملها على الفور وتأوله الباجي على الاستحباب ابن عبد السلام وهو الصحيح « 
دُكر هو في الزمان أما المكان ففيها قلت فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول ما 
قال من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات إلى أن قال إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته | 
بشير في الناذر أو الحالف إن عين زمانا أو مكانا لزمه ابن عرفة وأداءً الإحرام نذرا أو يمينا إن قيده بزمان 
مكان لزم منه قاله الباجي كأنه المذهب وعزاه الشيخ للموازية 

وإن من اليوم والإحرام بالنقل أي من التقييد بهما خلا كل من النسكين فالاستحباب أن يعجلا البناني 
قول الزرقاني على قول الأصل كالعمرة مطلقا أي غير مقيد لها بوقت إلى آخره أي والموضوع أنها مقيدة ب 
الإحرام كما فرضها في المدونة وأما لو لم يقيدها به نحو قوله في نذر أو يمين علي عمرة فلا يلزمه تعج 
الإحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة وكذا قوله لا الحج المطلق يعني مقيدا بالإحرام وإلا فلا يا 
تعجيل الإحرام ولو في أشهره بل يستحب فقط وكذا فرضه في المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بام < 
قاله مصطفى وقد استوفيت الأقسام التي ذكر مصطفى وهي المقيد بالزمان والإحرام والمقيد بالإحرام فقط و 
المقيد بالإحرام ولا بالزمان قال وكلها تؤخذ من المدونة ْ 

والمش في النصوص للأشياخ بنقل بهرام في الشامل على التراخي ونص ابن الحاجب أنه الشهور لكن قال 
راشد ثبت في نسختي ولم أقف عليه يحرم فيه لابن يونس من الميقات في عمرة او بالنقل حج جعل تا 
قوله في المدونة في مسألة من قال إن كلمت فلانا فأنا محرم وإحرامه من موضعه بخلاف من قال علي الشي 
مكة فهذا يحرم من ميقاته جعل مشيه في حج أو عمرة انتهى وقد استشكل ذكر المشي في الأصل مقرونا بال 
المقيد بالإحرام دون الزمان لاقتضائه أنه مثله في الفورية والمشهور المنصوص كما علمت خلافه وأنه على الترا 
حتى يقيد كالحج غير المقيد بالإحرام وقد حمله ابن عاشر على الخروج وجعله من تمام ما قبله والمعنى أن 
نذر الإحرام بالحج وأطلق لا يلزمه تعجيل الإحرام والخروج بل له تأخيرهما إلى أشهر الحج البناني وهو بعد 


خليل 
التتدميل 
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ولا َم في مالي في الكعبَة أو بَابها أو كل ما أكشميبهُ أو هذي لِغيْر مَك 


وجعل شخص ماله في الكعبة 
أو حلفالف وإن البنانوى 
وجعل مايفي د ويكتسب 


ر ع ه 


إن سهد ف بيد أو زم 
لغفير مك قةوفي ذي أو منى 
كمطليق ومين لغيرهها نذر 
فيه وقي مكة أومنى اسثحب 


أو بابها أو الحطيم قربه 
وابن بن أبي اون الثلث روف 
صدقة لغفووحتما صوبوا 
ومن دل أن تساقالبدن 
بدنة أوهذيًا النحر يذر 


وهوعلى من قد أراده يجب 


وجعل شخص ماله في الكعبة أو بابها وهو رتاجها أو الحطيم قربه أي نذرا أو حلفا سوى بينهما ابن 
كفارة يمين ولا غيرها قال فيها ومن قال مالي في الكعبة أو في رتاجها أو 
حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى والرتاج الباب والحطيم ما بين الباب إلى المقام زاد 
ابن يونس بعد قوله لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها قال وقال ابن حبيب الحطيم ما بين الركن 
الأسود إلى الباب إلى المقام عليه ينحطم الناس إن البنا بالقصر للوزن نوى قال أبو الحسن حمله على 
أنه أراد في بنائها فلذلك قال لا شيء عليه وما ذكر هو المشهور وروي عن ملك أن عليه كفارة يمين وابنُ 
أبي أويس الذلث بالإسكان روى نقل في الاستذكار أنه روى عن ملك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ابن 
حبيب أرى أن يسثل فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة دفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها فإن 
استغنت بما أقامه السلطان تصدق به وإن قال لم انو شيأ ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا فكفارة يمين 
احتف إلي وسواء كان ذلك في نذر أو يمين 

وجعلٌ ما يفيدٌ أو يكتسب صدقة لعو وحتما صوّبوا إن حدَ فيه بلد أو زمن ابن رشد على نقل المواق 
حلفه بصدقة ما يفيد أو يكتسب أبدا لغو اتفاقا وإلى مدة أو في بلد في لغوه ولزومه قولان والصواب اللزوم 
كالعتق ومن ضلال أن تساق البدن بضمتين هنا لغة لغير مكة قاله ملك فيها وفي ذي أعني مكة أو مني 
بشرطها أي بشرط النحر فيها وهو كون الهدي بحج وأن يوقف بعرفة وأن يكون النحر في أيامه يذحره 
من عينا بأن قيده بمكة كمطلق بالكسر بأن يقيده ببلد ومن لغيرها نذر بدنة أو هديا النحرَ يذر به 
وفي مكة أو منى بالنع أفصح من الصرف استحب اللخمي لو نوى هديه لذلك البلد كان نذره معصية 
يستحب أن يفي به بمكة وهو أعني نحر المنذور لغيرها بها أو بمنى بشرطها على منْ قد أراده أعني 
أراد نحره يجب فلا يجزئه أن ينحره إلا بها أو بمنى بشرطها انظر الحطاب 


حبيب لغو فلا شيء فيه لا 


التذليل 


الحديث : 


م 
س 
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اؤ مال َر إن ليد إن مَلَكَهُ أوْعَلَيّ تحر فلن ولو ًا إن لَمْ يفط بالْهَذي أو يوه أويذْكر مقا 
ولغ وٌالهديٌ بماالفير ملك إنلميٌورد إن بع دفي ملكي سلكلا 
كالنحر للحر ولوك ابن ولم يلفظ به دي أو ير رده أو يس 
مقام إبراهيم أو ماالنحر حل فيه فإ تعليقااونذراأخا 


فالهيدي والأحب كالذ نذره بدنةثمتليمابقر 


ولغو الهدي بما الغيرٌ هذا من اللحن المعتذر منه في الخطبة ملك قاله ملك فيها [للحديث'] إن أم برك 
بعد في ملكي سلك فيكون من باب العتق قبل الملك والطلاق قبل النكاح والمشهور لزومه قاله ابن بث 
كالنحر للحر ولو كابن ولم يلفظ بهذي أو يرده أو يسم مقام إبراهيم أو ما الذحر حل به عبر 
بالحر اتباعا لعبارة ابن الحاجب وعدلت عن قول الأصل ولو قريبا وإن وافق ما لابن الحاجب ل 
المسألة في كلام ملك مفروضة في الولد ابن القاسم ويلزمه في نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده وزدت أو 
النحر حل فيه لقوله في التوضيح عن ابن بشير أو يذكر موضعا من مواضع مكة أو منى قلت وأصله لا 
القاسم فيها وما ذكر من لغو نحر الولد هو قول ملك المرجوع إليه وكان يقول إن فيه في الحنث كفا 
يمين كقول ابن عباس وهو الذي سمع منه ابن القاسم قال وهذا أي عدم لزوم شيء فيه أحب إلى ! 
الذي سمعت منه فإن تعليقا او بالنقل نذرا أخل ببعض ما ذكر بأن لفظ بالهدي أو نواه أو سمى م 
إبرهيم أو موضعا من مواضع مكة أو منى 

فالهدي وظاهر الأصل أنه إذا ذكر مقام إبرهيم لزمه في القريب والأجنبي وهذه طريقة الباجي ونقلها ‏ 
الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم ونص نقل المواق ابن المواز وكذلك لو قال لأجنبي أنا أنحرك عند م 
إبرهيم فليهد عنه هديا وابنه وأجنبي في ذلك سواء وطريقة ابن الحاجب وغيره اختصاص ذلك بالقرب 
وقولي تعليقا او نذرًا هو اختيار ابن يونس وخصه بعضهم بالتعليق قال وأما إن قال لله علي نحر فلان 
ولدي فلا يلزمه والأحب فيه حينئذ كالذ بالإسكان نذره أي كالهدي الذي نذره الشخص بدنة ثم تل 
بقره ابن الحاجب وإن نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ قال في التوضيح نص عليه 
المدونة في الحج الثاني انتهى قلت ونصها في النذور الأول قلت أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت ' 
وكذا فحنث قال قال ملك فعليه الهدي قلت أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم قال قال لي ملك إن د 
شيأ فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة قلت 
أو ليس الشاة بهذي قال كان ملك يرجو بالشاة كرها قال ملك والبقر أقرب شيء إلى الإبل 


 !‏ سبحان الله بيسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. من حديث عمران بن حصين ؛ مسلم في صح 


كتاب النذور » رقم الحديث : 1641. 
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كنذر الحَفاء أو حَمْل فلآن إن نُوَى التّعَبَ ولا رب وَحَيمَّ به يلآ هَدي 


كذاك يلغ وكالحفافلايجب 


كناك حمل زيد|إن نوو التعب 


فيهسوىالشى وهديه استحب 


بلمشيهفردامع المدي وجب 


وان نسوى إحجاجوهوف ىلةه وماعلي هلح جفيني الحالة 
وإازخلا م ننيةففليركبا وماعليهفيهشيءإنأبى 
كاك إن كلمت زياافعلى ناب اوس-يرإى مك ةة أى 


وفي الرككب العتقياضطربا 


التذليل كذاك يلغو كالحفا بالقصر للوزن أي المشى بلا خف ولا نعل والكاف لإدخال الحبو والزحف ومشى 


القهقرى ومشي اثنين في قرن ومشي المرأة ناشرة شعرها وكل ما لا قربة فيه فلا يجب فيه سوى المشي 
وهديه استُحب ملك فيها في الذي قال على المشى إلى بيت الله حافيا راجلا ينتعل وإن أهدى فحسن 
وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف ابن وهب فيها عن عثمن بن عطاء الخراسانى عن أبيه أن امرأة 
من أسلم نذرت أن تمشي وتحج حافية ناشرة شعر رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[استتر بيده منها وقال ما شأنها قالوا نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها فقال رسول الله صلى الله 
نذرا أن يمشيا في قرّن فقال لهما [حُلا قرنكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما”] قال سحنون ونظر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقرى فقال [مروه فليمش لوجهه:] قال في الشامل 
ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف. 

كذاك يلغو حمل زيدٍ إن بالنقل نوى التعب بأن أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه ومشيه فردا 
مع الهدي وجب وإن نوى إحجاجه وفى له وما عليه الحج في ذي الحاله وإن خلا من نية فليركبا 
وما عليه فيه شيء إن أبى أما الطرفان فرواية ابن القاسم عن ملك في المدونة وأما الوسط فرواية علي بن 
زياد عنه فيها انظر سابعة تراجم كتاب النذور الأول منها كذاك يلغو إن كلمت زيدا فعلي ذهاب او 
بالنقل سير إلى مكة أو إتيان أو انطلاق أي إن لم يرد نسكا بالإسكان فإن يرد ركب ما لم يكن نواه 
مشيا فيجب وفي الركوب أي في قوله علي الركوب إلى مكة العتقي اضطربا أي اختلف قوله والنسك 
أي إتيان مكة حاجا أو معتمرا في الجميع رأي أشهبا انظر الثانية عشرة من تراجم نذورها الأول 


' - أن امرأة من أسلم نذرت أن تحج حافية ناشرة شعر رأسهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم استتر بيده منها. وقال: ما شأنها. قالوا: نذرت أن تحج حافية 
ناشرة رأسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروها فلتختمر ولتنتعل ولتمشء الموطا للإمام مالك كتاب النذرء رقم الحديث : 11. 

* - ونظر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قران؛ فقال لهما: حلا قرانكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركماء أبو داود » 
كتاب الأيمان » رقم الحديث : 19. 

” - ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل يمشي القهقرى إلى الكعبة فقال: مروه فليمش لوجهه؛ الترمذي كتاب النذر » رقم الحديث : 17. 
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خليل وَلَعَا علي لير وَالذَّهَاب والركوب لفكة ت مطل المي وَمَشي لِمَسْجِدٍ وإن لأمْتِكَاف إلا القريب جِدًا 
فقولان لها وشي لمي أو إيلياء إن 1 و صلا بمسجديهمًا أو يُسَمَهِمَا فيركب وهل وان كان 


ببعضها أو إلا لکونه بأفضَلَ خلاف الفا أَفْضَلُ مك 
عضا أو إلا لكؤنه بأفضَلَ خلاف والمَدِيئة أفضل ثم مكة ااال سس 


التسهيل كااكيلفومطلق ‌الملشى وما ا ال وغ 


تغختغنيلها وان عكوناقصطادا وفف هانق ربج دورردا 
قولان فيه ااح تتلا وأعضهيا نلانرهلطيبةوإيليا 


إن لم يس عمس ججبديهم ولم ينوالصلاة فيهماحينالتزم 
فراكباياتي وهل وإن نذر ووهوببعض ها أوالاإزصدر 
ا ي و ا ق اا 
التذليل كذاك يلغو مطلق المشي كأن يقول علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ولم ينو مكة انظر تاسعة تراجم الباب 
المذكور وما لمسجد غير الثلاثة التي قد علما تفضيلها كأن يقول علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى 
مسجد الكوفة فأصلي فيه أربع ركعات قال ملك فيها ليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو 
أربع ركعات وإن عكوفا قصدا فيها نذرٌ عكوف بمسجد كنذر الصلاة فيه إلا أن الاعتكاف لا يكون في 
البيوت وفيه إن قرب جدا كمسجد قباء من المدينة مما لا يكون من جهة إعمال المطي وردا ولان ذيها 
احثّملا روی ابن وهب الوجوب عن ملك ورواه ابن حبيب ونحوه لابن المواز ابن عبد السلام الأقرب 
لزوم الذهاب لتناؤل دليل وجوب الوفاء بالنذر له وعدم تناول [حديث إعمال المطي'] ثم الأقرب لزوم 
لمشي لأنه جاء في الاشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب اتتهى وام أقف على زد 
القول بعدم الوجوب ولا على توجيه احتمال المدونة القولين واستقراب ابن عبد السلام لزومَ ا لمشي على 
القول بلزوم الذهاب فيه قصور لأن الرواية مصرحة به قال في التوضيح معقبا على حكاية ابن الحاجب 
قولين في الركوب لم أرَ من قال يلزه الذهاب ولا يلزمه المشيّ وأعفيا من الذهاب أصلا ناذره الضمير 
للمشي لطيبة بالصرف للوزن أو إيليا 
إن لم يسم مسجديهما ولم ينو العلا فيهما حين التز فرکبا يأتي وان امس ی 
عاشرة تراجم نذورها الأول وهل وإن نذر وهو ببعضها فيلزمه الذهاب وإن كان الموضع الذي هو فيه أفضل أو 
الا بالنقل إن صدر منه النذر وهو بأفضل من الذي نذر المشي إليه خلاف الأول هو ظاهر الذهب عند ابن 
بشير قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء من المدينة ومسجد الدينة لا شك أفضل 
والثاني هو الذي حمل عليه اللخمي المذهب قاله ابن بشير وقد تابعت الأصل في التعبير بخلاف ولكن لم أر 
من شهر أحد القولين إلا أن يكون الشيخ حمل كلام ابن بشير على أن في المسألة قولين سبقاه واللخمي وأن 
قوله إن الأول هو الظاهر من المذهب وإن اللخمي حمل الذهب على الثاني يعتبر منهما اختلافا في التشهير 
وثُرى طيبة أفضلَ تلي أمّ القرى ثم بيت المقدس هذا قول ملك وهو المشهور وفضل الشافعي مكة وقال به ابن 
وهب وابن حبيب وهو مختار ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفة انظر الحطاب والرهوني. 


الحديث :  !‏ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا » وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» الموطأ » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 243. 
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شام اس 


باب الجهاد فِي أَهَمَْ جِهةٍ كل سَنَةٍ وَإن حَاف مُحاربًا كزيارَةٍ الكحْبَةِ رض كَِايَةٍ وَلَوْ مَعّ وال 


باب 
التسهيل 


التذليل 


فرض الجهاد كل عم وليُوّْم أمم وجه هبه خاف حيث أم 
محاررببا ك أن يقم الموسمم كفاية لوم عوال يوسم 


باب في الجهاد: وهو مأخوذ من الجهد وهو التعب والمشقة فهو المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله 
وهو أربعة جهاد بالقلب أن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمات وجهاد باللسان أن يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر وجهاد باليد أن يزجر ذووا الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على 
ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك ومن ذلك إقامتهم الحدود وجهاد بالسيف قتال المشركين على الدين 
فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة 
الكفار بالسيف قاله ابن رشد ابن عرفة هو في الشرع قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو 
حضوره له أو دخول أرضه فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور من أنه غير نقض فرض الجهاد 
كل عام الكافي فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم 
كافة والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة وليؤم أهم وجه علق عبد 
الباقي في أهم جهة في الأصل بيكون مقدرا لا بالجهاد كما هو ظاهره لثلا يلزم أنه لا يكون فرض كفاية 
إلا إذا تعددت الجهات وكان من بينها أهم وكان فيه 

هبه خاف حيث أم محاربا لم يُخَرج المواق قول الأصل وإن خاف محاربا ولم يعرم عليه الحطاب 
وجعله عبد الباقي محتملا لوجهين الأول أن معناه أنه لا يسقط فرضيته خوف محارب أو لص لأن 
قتالهم أهم والثاني أنه إذا كان اعدو في جهة والمحارب في جهة وخيف من المحارب عند الاشتغال 
بقتال العدو لا يسقط الجهاد لأن فساد الشرك لا يعدلة فسادٌ البنانى الاحتمال الأول هو المنصوص 
والثاني غير ظاهر قلت فلذا زدت كلمة حيث أم لتكون العبارة يوق الأول وقول عبد الباقي لأن 
قتالهم أهم كتب عليه البناني ابنُ شعبان وقطعة الطريق مخيفو السبيل أحق بالجهاد من الروم أي فإذا 
كان قتالهم نفس الجهاد لم يتصور أن يعد مسقطا لأنه بقتالهم يؤدي ما وجب عليه من الجهاد وعزاه 
لابن غازي وزاد وفي المدونة جهاد المحاربين جهاد وقال ابن عبد السلام قتالهم أفضل من قتال الكفار 
وصوب وقال ابن ناجي المشهور ليس أفضل كأن يقام الموسم عبرت به بدل زيارة الكعبة لعدم استلزايها 
إقامته ولم يُخَرّجها المواق ولم يعرم عليها الحطاب عبد الباقي وأفرد ذلك عن نظائره الآتية لمشاركته 
الجهاد في الوجوب كل سنة وتنبيها كما قال ابن غازي على أنها لا يسقطها خوف المحاربين كفاية 
خبر فرض الجهاد الداوودي بقي الجهاد فرضا بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه 
المازري فإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه ابن بشير الجهاد فرض كفاية إذا كان يكفي فيه قيام طائفة 
من المسلمين ولم يعين الإمام أحدا وتقدم عند قولي كل عام كلام الكافي لو مع وال يوصم 


خليل 
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جائر عَلى کل حر ذكر مكلف قادر كالقِيّام يعلوم الشرع وَالفَتَوَى والضرر عن المسْلِمِينَ 


التذليل 


الحديث : 


مثل القيام بعلوم الشرع وال قيا ودرءضرر مالم تنل 


بالجور إلى هذا رجع ملك بعد أن كان يكرهه لما كان زمان مرعش وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام 
قال ولو ترك لكان ضررا على الإسلام انظر ثانية ترجمة من الجهاد من المدونة وانظر المواق وأصلح كلمة 
زمن مرعش فقد تصحفت في المطبوعة إلى من زمن عمر كالغدر زدته لقول ابن حبيب سمعت أهل العلم 
يقولون لا بأس بالغزو معهم وإن لم يضعوا الخمس موضعه ولم يوفوا بعهد وهو ظاهر ما حكاه في 
التوضيح عن سحنون القرطبي في شرح حديث مسلم [لكل غادر لواء'] وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا 
يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف الجائر والفاسق وذهب بعضهم إلى الجهاد معه والقولان في مذهبنا “+ 
كل ذكر مكلف حر حنيف زيادة من ابن رشد قد قدر ابن رشد لوجوب الجهاد ست شرائط متى 
انخرمت واحدة منها سقط وهي الإسلام والحرية والذكورية والبلوغ والعقل والاستطاعة بصحة البدن وما 
يحتاج إليه من المال قال الله سبحنه ليس على الضعفاء» الآية وقال صلى الله عليه وسلم [رفع القلم 
عن ثلاثة”] وقال سبحانه (وقرن في بيوتكن) والعبد لا يجد ما ينفق 

مثل القيام بعلوم الشرع ابن رشد طلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفاية كالجهاد إلا ما لا يسع 
الإنسان جهله من صفة وضوئه وصلاته وصومه وزكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة وكذلك من كان 
فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم عليه واجبُ وسثل ملك أواجبُ طلب العلم فقال أما على كل 
الناس فلا والفتيا أبو عمر عن الحسن ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت 
العامة على تركها كانوا آثمين الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو والفتيا وغسل 
الميت والصلاة عليه والصلاة في الجماعة وحضور الخطبة وذرء ضرر جريت على نسخة والدرء وهي 
نسخة ابن غازي لسلامتها من التقدير الذي في نسخة الضرر ولم أقيد بالمسلمين لأن الدرء عن أهل الذمة 
كذلك ملك في اللص إن قطع على غيرك وسلمت منه فحق عليك الرجوع والمعاونة 

ما لم تنل منه أعني من الدرء مضرةٌ قيد به عبد الباقي وأصله للمواق ولعله في كبيره إذ ليس في المطبوعة :۸ 
عزل التخطط بض ينها وجوه يُحط ابن عرفة خوف عزل الخطة ليس بمضرة نقله عبد الباقي وأصله للمواق 


.1737 : لكل عادر لِوَاءٌ يَوْمَ الَْيَامَةِ » مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير › رقم الحديث‎ - ١ 
رفع الم عن ثلا : عن النائم حتى يستيقظ وعن ن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. أبو داود في سننه » كتاب الحدود » رقم الحديث : 4403. وابن‎ - * 
.3432 : ماجه » كتاب الطلاق » رقم الحديث : 2042. والنسائي » كتاب الطلاق » رقم الحديث‎ 
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والقضّاء وَالشّهَادَةٍوَالإمَامَة وَالأمْر بالمعْرُوف وَالحرف المُهمةِ وَرَدٌ السّلام وتَجهيز المَيّت وفك الأسير 


أمرونه يوإمامةقضا شهادةٍ تجهيزميت ومضسى 
زارۇخ رف مهم ةوالضن مستطالكلف 


التذليل أمر ونهي جرى رسم المتكلمين بذكرهما في الأصول وهما بمجال الفقه أجدر قاله إمام الحرمين وحكى الإجماع 


على وجوبهما بالجملة إلا ما اختص مدركه بالاجتهاد فالأمر فيه إلى أهله قال ثم ليس للمجتهد أن يعترض على 
آخر في موضع الخلاف إلى أن قال ثم الأمر بالمعروف فرض على الكفاية وللآمر أن يصد مرتكب الكبيرة بفعله إن 
لم يندفع بقوله ويسوغ لآحاد الرعية ذلك ما لم ينته الأمر إلى شهر السلاح فإذا انتهى إلى ذلك ربط الأمر 
بالسلطان وليس الأمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيّره 
جهده انتهى ملك ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله فإِنْ عُصُوا كانوا شهودا على من عَصى قيل له أيأمر الرجل 
الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر قال إن رجا أن يطيعه فليفعل ويأمر والديه با معروف وينهاهما عن المنكر 
ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال لابن هرمز حين أنكر على بعض ذوي الأقدار وقوفه مع امرأة على 
الطريق فأمر عبيده فوطئوا بطنه إن هذا لم يكن لك تأتي الرجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه ومواليه 
قال له فتراني أخطأت قال إي واللّه وإمامة إمام الحرمين لا يستدرك بموجبات العقول نصبُ إمام ولكن يثبت 
بإجماع المسلمين وأدلة السمع وجوب نصب إمام في كل عصر يرجع إليه في المهمات ويستضاء به في الملمات 
وتفوض إليه المصالح العامة قضا اللخمي إقامة حكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج والمظالم فإن لم يكن 
بالموضع وال كان على ذوي الرأي والثقة أن يقدموا مَن هو أهل لذلك ابن عرفة قبول ولايته من فروض الكفاية 
فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين شهادة ابن عرفة الروايات واضحة بأنها باعتبار تحملها فرض كفاية 
وي نوازل سحنون سئل عن قوله تعلى وولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال إذا كان للرجل عندك علم قد 
أشهدك عليه وإن لم يكن عندك علم إنما يريد أن يشهدك ابتداءً فأنت في سعة إن وجد في البلد غيرك ممن 
يشهد فقرره ابن رشد بأن التحمل فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض كصلاة الجنازة وأما أن يدعى 
ليشهد بما عنده فإن ذلك واجبُ عليه تجهيز ميت بالتخفيف ومضى في الجنائز أول الفصل 

رد سلام الرسالة ورد السلام واجب والابتداء به سنة وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد 
واحد منهم فك أسرى ابن عرفة فداءً أسارى المسلمين فيه طرق الأكثر واجب وفي المبد! بالفداء منه طرق 
وسيأتي إن شاء الله تعلى وحرف مهمة عز الدين في قواعده و الكفاية التي تتعلق بها المصالح الدنيوية 
من الحرث والزرع والغزل والنسج ونحو ذلك لا يؤجر عليها فاعلها إلا إن قصد بها القربة كما لا يؤجر على 
ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان والظن مُسقط الكلف القرافي ويكفي في فرض الكفاية ظن الفعل 
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الرس ے 5 


خليل وتَعَيْنَ بء اعدو وَِنْ عَلَى امْرَأةٍ وَعَلَى مَنْ رم إن عَجَزُوا وَبتَعيين الإمَامٍ وَسَقط بمرض وَصِبًا وَجَنُون 
وعمی وج وَأنُوئَةٍ وعَجز عن مُحْتَاجٍ 1 ررق ودين حل 

التسهيل ويتعين بأنينفجبالعدا وإن على أنشى كذاأن ييسعدا 
منفجئوافي العجز من بقربهم كذ بتعيين الإمام ينحتم 
وعذرهالذفي الكفائي الحرج ينفي جنون داص با عمى ع رج 
أنونةعجزع نالمحتاج له فيه ورق ودي ون عاجله 

التذليل ويتعين بأن يفجا بالإبدال تخفيفا وسبق ما فيه العدا التلقين قد يتعين في بعض المرات على من يفجؤهم 


العدو سحنون إن نزل أمر يحتا تاج فيه إلى الجميع كان عليهم فرضا وينفر من بسفاقس لغوث سوسة إن 
لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها وإن على أنثى من النوادر يخرج لتعينه مطيقه ولو صبيا أو 
امرأة الكافي يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار 
خفافا وثقالا شبابا وشيوخا ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج من مقائل :أو مكركذا أن يعدا :من 
فجئوا في العجز مَن بقربهم أخرت الفاعل مع أنه والمفعول موصولان لأمن اللبس كما في أكلت الكمثرى 
الحبلى وأضنت سعدى الحمى الكافي وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم 
أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة وكذا على من علم بضعفهم وأمكنه غياثهم فالمسلمون 
كلهم يد على من سواهم ابن بشير فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم وتقدم قول سحنون 
وينفر من بسفاقس إلى آخره كذا بتعيين الإمام ينحتم ابن بشير يتعين الجهاد على من رسم الإمام 
خروجه لجهة من الجهات انظر الحطاب هنا في الغزو بغير إذن الإمام ولا 3 

وعذره الذ بالإسكان في الكفائي الحرج ينفي جنون دا بالحذف أي مرض صبا عمّى عرج أنوثة عجز 
عن المحتاج له فيه ورق تقدم قول ابن رشد لوجوب الجهاد ست شرائط إلى آخره وكأن الشيخ لم 
يكتف بقوله أولا على كل حر ذكر مكلف قادر لعدم اعتباره مفهوم الصفة روى محمد لا يخرج لغير 
متعينه ذو رق ولو مكاتبا إلا بإذن سيده وديون عاجله أعني حالة له بها وفاء سحنون ومن عليه دين 
قد حل وعنده به قضاء فلا ينفر ولا يرابط ولا يعتمر ولا يسافر حتى يقضي دينه وإن كان دين لم يحل 
ولا وفاء له به فْلَهُ أن ينفر انتهى وأفهمت عبارته أن الدين الحال ليس عذرا مسقطا إنما هو مانع 
حتى يقضي فعده مسقطا إنما هو إذا احتاج لبيع عروضه وقد عدلت عن قوله 'وسقط لأن من الأعذار 
المذكورة ما لا يجب معه ابتداء وإنما يسقط ما قد وجب وصرحت بأن محلها الكفائي لأن فرض العين 
لازم مع الأنوثة والصبا كما هو منطوق ما تقدم عن النوادر ومع الرق كما هو مفهوم رواية محمد السالفة 
الذكر كما عبرت بنفي الحرج اقتباسا من آيتي التوبة والفتح 


لين 
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كوالدين في فرض كِفايَةٍ ببح ر أو حَطِر لا جد وَالكافِرٌ كغَيْرهِ فِي غيره 


التسييل 


كوالد في هوفي الذي ذكر معدكتجر بحر وبر خطر 
لاالجد وليسترضهفىي سيره إللاامشى وكايافر كثفليره 
فيغيرهوفي هلك ننإن منع ليووهنالإسلامعلمالميطلع 


التذليل 


كوالد أفردته لقول سحنون وأحد الأبوين كالأبوين فيه أعني فرض الكفاية من الجهاد سحنون ولا أحب لمن 
له والدان أن ينفر إلا بإذنهما إلا أن ينزل بمكانه من العدو ما لا طاقة لمن حضر بدفعه أو بساحل بغير موضعه 
ولا غوث عندهم أو كان الغوث بعيدا منهم فلينفر بغير إذنهما وف الذي ذُكر معه بالإسكان أي من فروض 
الكفاية فله منعه منه كالحرف المهمة وتجهيز الميت على ما هو الحق مما لعبد الباقي ولو كان قول الأصل في 
فرض كفاية مقصورا على الجهاد لم يكن لقوله والكافر كغيره في غيره معنى يصم حمله عليه قاله الرهوني 
كتجر بحر او بالنقل بر حَطِرْ عدلت عن قوله ببحر أو خطر لقول المواق لعله كبحر أو خطر وساق قول ابن 
شأس للأبوين المنع من ركوب البحر والبراري المخطرة للتجارة انتهى وما ذكر من أن للأبوين المنع من سائر 
فروض الكفاية يخالفه قول الطرطوشي لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع 
والخلاف ومراتبه ومراتب القياس فإن كان ذلك موجودا ببلده لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما 
في منعه لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية وقد اعترضه القرافي بأن طاعتهما فرض عين لا تسقط 
لأجل فرض الكفاية وفي التوضيح أنه يترك العلم الكفائي في طاعتهما قلت لا ينافي ما للطرطوشي عند التأمل 
لأنه صرح بأن خروجه للكفائي بدون إذنهما مشروط بأن لا يكون موجودا ببلده وفي عدم وجوده ببلده يصير 
فرض عين وقد عورض منع الوالد الولد من السفر للكفائي بما في المدونة من أنه إذا بلغ ذهب حيث شاء وبما 
في سماع القرينين من أن له أن يسافر بزوجته ويدع أباه لا يقدر على نزع الشوكة من رجله وقبله ابن رشد 
وحمل بعضهم ما فيها وني السماع على أنه إفتاء بما يوجبه القضاء والحكم بين الوالد والولد وإن كان البر 
يوجب أن لا يسافر إلا بإذنه نسب ابن عرفة هذا الحمل لابن محرز مستبعدًا له ونقل ابن عات في الطرر 
نحوه مسلمًا له وسياقه يقتضي أنه لابن رشد أو ابن فتحون انظر الرهوني 

لا الجدّ وليسترضه في سيره إلا مضى سحنون بر الجدة والجد واب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما 
ليأذنا له في الجهاد فإن أبيا فله أن يخرج ولا شيء عليه في عم أو عمة ومن له إخوة وأخوات وعمة وعمات 
وخال وخالات إن كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه فمقامه أفضل وإلا فخروجه نقله المواق هكذا في 
المطبوعة ولعل الأصل وعم وعمات كما بعده وكافرٌ صفة محذوف مبتد! أي ووالدٌ كافرٌ كغيره في غيرهي 
الضمير للجهاد وفيه لكن إن منع أيوهن الإسلام علما لم يطع قاله سحنون وجعله صاحب الجواهر والشيخ 
مقابلا لكن ابن عرفة ساقه كأنه المذهب ونحوه لابن يونس وكلام الجواهر والتوضيح لا يرد به كلامهما ولا 


سيما وقد سبقهما إلى ذلك الباجي مستدلا بالأثر والنظر انظر الرهوني. 


التذليل 
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دموا للإسسلام ثم جْيَة يمحل مُؤْمنُ ولا فووا ولوا إلا ْمَأ إل في ماقا وَالصَِي وَالْمُْوهَ كشي 
فان وَزَّمِن وَأعمَى وَرَاهِبٍ مِنْعَزل 


وليُيع للإسلام ثم اللجزى 20 ُُوالكقرفيالأم نولا ئوجزا 


وقتلواغ فير ام حصين وار ٠‏ والشيخ إلافي قا الكفره 
فليقتالgواكتبع‏ وغفير ذي زمانةوداخل قي ضفن ذي 


عة جنونعمى اقعمادأ شلل ورج كراهب قدانع زل 


وليّدع للإسلام ثم للجزى أي لقبولها ذو الكفر ملك لا يقاتل المشركون حتى يدعوا أصبغ وبهذا كتب عمر 
بن عبد العزيز لأنا إنما نقاتلهم على الدين وأنه يخيل إليهم وإلى كثير منا أنما نقاتلهم على الغلبة قيل 
لأصبغ أرأيت من دُعُوا فأبوا فقوتلوا مرارا أيذعون كلما غزوناهم قال أما الجيوش الغالبة الظاهرة فلا يقاتلوا 
قوما ولا حصنا حتى يدعوهم لأنهم لم تخرجوا لطلب غرة ولا لانتهاز فرصة وإنما خرجوا ظاهرين قاهرين 
وأما السرايا وشبهها التي تطلب الغرة وت تنتهز الفرصة فلا دعوه ة عليهم لأن إنذار وتجليب عليهم مع 

ما في الدعوة من الخلاف وقد قال جل الناس الدعوة بلغت جميع الأمم في الام أي إنما تقبل منهم الجزية 
إذا كانوا بمحل يؤمن عليهم من الرجوع إلى الكفر وكذلك إذا أجابوا إلى الإسلام قاله أبو الحسن عن ابن 
يونس سحنون وإذا بذلوا الجزية يعطونها عاما بعد عام على أن يقيموا بموضع فإن كانوا بموضع يناله 
سلطان الإسلام وحكمه قبلت منهم وإن كانوا في بعد من سلطاننا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن ينتقلوا إلى 
حيث سلطاننا ابن حبيب ملك إذا وجبت الدعوة فإنما يدعون إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع 
وكذلك يدعون إلى الجزية مجملا من غير توقيف ولا تحديد إلا أن يسئلوا عن ذلك فيبين لهم . 

الرسالة أحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا 
أبو عمرّ ولا يجوز تبييت تبييت من لم تبلغه دعوة 

وقتلوا ء غير الصبي وار بالنقل والشيخ | إلا في | فال الكفره المصدر مضاف إلى فاعله والمراد بالكفرة الصبي والمرأة 
والشيخ أي إلا في مُقاتلتهم فليُّقتلوا عدلت عن قول الأصل إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي لقول المواق لو قال إلا 
المرأة والصبي إلا في مقاتلتهما لكان أبين وزدت الشيخ لقول ابن عرفة يقتل كل مقاتل حال قتاله ابن سحنون ولو 
كان شيخا كبيرا ابن القاسم وكذلك المرأة والصبي كتبع من الأجراء والحراثين وأهل الصناعات فإن قاتلوا قتلوا 
وإن أمنت جهتهم فالمشهور أنهم لا يقتلون بل يؤسرون فقط وهو لابن القاسم في كتاب محمد ولابن وهب وابن 
الماجشون وابن حبيب وحكاه اللخمي عن ملك قائلا وهو أحسن لان هؤلاء في فى أهل 32 كالملستضعفين وصرح 
ا بأنه 0 خلافا 0-7 وير ذي ر زمأنه ا وداخل اي ضمن 3 0 

ا برجا مسرو امك لسار ا 
على أن المعتوه والمجنون من الزمنى وقد تقدم حكم الشيخ وقد عدلت عن عبارة الأصل لاقتضائها أن المعتوه 
والشيخ الفاني والأعمى ليسوا من الزمنى كراهب قد أنعزل 


التسهيل 


باب الجهاد (المجلد الثاني) 


- 


الاب الي 7 


فيديسروص ومع إلاإذا 


e ea 


۶ 


من بعض وهم حُش يرا راي او انی 


وتركت لهم كفايةفقطط واسستغفر الذمنه قتلهم فرط 
وليس من عقلاوولاكفاره فقتل م نلمتبلملغالف ذره 
من قبل أن يدعى وعن بعض حكي لزم أن يُعْقّاما نو التمسك 
وحيرةراههب ةكلراهب بشسرطه الاضي من اسسر الغالب 


ض لهم بقتل ولا أسر 
د عرفة 5 ظاهر الروايات أن رهبان الكنائس ا وسيازهة إلا إذا بلقي لخدي راد ار ال يد به 
في التلقين مسألة الراهب وتقدم قول ابن حبيب الذين لا رأي لهم إلى آخره وتركت لهم كفاية فقط من المدونة 
يترك للرهبان من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون سحنون والشيخ الكبير بمنزلة الراهب فيما ِ 
يترك له من العيش والكسوة واستغفر الد بالإسكان منه قتلهم فرط سحنون من قتل من نهي عن قتله من صبي 
أو امرأة أو شيخ هرم فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم فليستغفر الله وإن قتله بعد أن صار مغنما 
فعليه قيمته يجعل ذلك في المغنم فلم يذكر في القتل في دار الحرب عقلا ولا كفارة 

وليس من عقل ولا كفارة في قتل من لم تبلغ النذاره من قبل أن يدعى قاله سحنون ابن يونس يريد للاختلاف 
في ذلك ابن عرفة حكى هذا المازري كأنه المذهب قلت لم يذكر استغفارا ومقتضى الأصل لزومه وهو الظاهر من 
قول أبي عمر لا يجوز تبييت من لم تبلغه دعوة وعن بعض حكي لزوم أن يعقل نو التمسك لفظ التوضيم فإن 
قوتل من لم تبلغه الدعوة قبلها فقتلوهم وغنموا أموالهم وأولادهم فمذهبنا أنه لا شيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة وحكى المازري عن بعض أصحابنا البغداديين أنه لو ثبت لنا أن هذا المقتول كان متمسكا بكتابه مؤمنا 
بنبيه ولكنه لم يعلم ببعثته صلى الله عليه وسلم فقتل قبل الدعوة فإن فيه الدية البناني وهذا مقايل 

وحرة راهبة كالراهب بشرطه ا ماضي من انعزاله في دير أو صومعة وعدم خشية رأي منه أو أذى من اسر 
بالنقل الغالب تقد تقدم قول اللخمي لا يعرض لهم بقتل ولا أسر ابن حبيب النهي عن قتلهم لاعتزالهم عن محاربة 
الصلبين اارالضل كلهم بن هم بعد كن لاعن قورع اذه تارقم بلطو لا ولعتو انكر اياون أن 
حكمة النهي عن قتل من نهي عن قتله أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما ي يقتضي دفع المفسدة 
ومن لا يقاتل ولا هو أهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم وهو النع وقد 
عدلت عن عطف الراهبة إلى تشبيهها إشارة إلى الاختلاف في اعتبار ترهب المرأة في حريتها ابن عرفة وفي لغو 
ترهب الرأة واعتباره كالرجل نقلا اللخمي مع الشيخ عن سحنون وسماع القرينين وفائدة الخلاف في الحرية كما 
مر أما عدم القتل فهو فيها أولوي انظر البناني وإن يحز غيرهما فالقيمة في قتله تضم للغنيمة تقدم قول 
سحنون وإن ن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يج يجعل ذلك في المغنم. 
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خليل 20 بقَطع ماءِ وال وار إن لم يكن َيْهَا وَلمْ يكن فيهم لِم ون سف وَبالْحِصن بغيْرٍ تخريق وَتغْريق مع 
التسهيل وفي سوى حصن ومركب أجل كل وجوو القتل والحصن يحل 
رمي له بمنجنيق مطلقا وقطع اوالسير شيخ النتقا 
أجاز معنريةومسلم وإن ب يك السلمٌفي هيحرم 
تحريقه باانار والإغفرقٌ | وهولددىابن يونس اتفاق 
وهللكانذريةقولان والرمي للمركب باانيران 
يجوزإن تعيشنت وانف ربوا أماإناكانس وهم يوجد 
فالنع والجواز والتع مع ال لهلملاذريةفيس تحل 
التذليل وفي سوى حصن ومركب أحل كل وجوه القتل ابن بشير إذا انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع 


القتل وهل يحرقون بالنار أما إن لم يكن غيرها وكنا إن تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أنا 
نحرقهم وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بالنار في المذهب قولان 
الجواز والمنع والحصن يحل رمي له بمنجنيق مطلقا ابن يونس ولم يختلف في رمي حصونهم 
بالمجانيق وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية مشركون وقطع 7 بالحذف والمير شيخ العتقا أجاز مع 
بالإسكان ذرية ومسلم وأجازه أشهب ومنعه ابن حبيب و حكى المنع عن ملك وأصحابه المدنيين 
والمصريين وإن يك المسلم من باب : 


فإن لم تك المشراة ادت اة فقد أبدت المراة جبهة ضيغم 


فيه يحرم تحريقه بالنار والإغراق وهو أدى ابن يونس اتفاق وهل كذا ذرية قولان , ابن يونس 
واختلف إن كان فيهم ذرية مشركون فقيل إنهم كالمسلمين وقيل بل يغرقون وتقطع عنهم المير الأبي 
واختلف أصحابنا هل يرمون بالنار يعني في الحصون والمراكب وإن كان فيهم الذراري على قولين 
والرمي للمركب بالنيران يجوز إن تعينت وانفردوا أما إذا كان سواهم يوجدٌ فالمنع والجواز وللنع 

فع السلم ل ذرية فيشتحل ابن رشد فإن لم يكن فيها افر المسلمين جاز أن يرموا بالنار وإن كان 
فيهم النساءُ والصبيان قولا واحدًا وإن كان فيها أسرى المسلمين فقال أشهب ذلك جائز وقال ابن القاسم 
لا يجوز ابن يونس واختلف في رمي مراكبهم بالنار وقيم]ٍ مسلمون أو ذرية فقيل يرمون وقيل لا يرمون 
وقيل إن كان فيهم مسلمون لم يرموا وإن كان فيهم ذرية رموا اللخمي وإذا لقي المسلمون مركبا من العدو 
فإن كانوا مقاتلة خاصة جاز تغريقهم ويختلف ٤‏ تحريقهم بالنار وأرى أن يجوز إذا لم يقدر عليهم بغير 
الحرق وإن كان العدو الطالبين للمسلمين ولم يقدروا على صرفهم إلا بالنار جاز قولا واحدا وسواء كان 
مع العدو نساؤهم وذراريهم أو لا وأرجو إن كان بعهم النفر اليسير من المسلمين أن يكون خفيفا لأن هذه 
ضرورة ومن المدونة وإذا كان مسلم ف حصن العدو أو مركب لم أو أن يحرق أو يغرق لقول الله تعلى ولو 
تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) ولا يعجبني ذلك إن كان فيهم ذرية المشركين ونساؤهم فقط 
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ہے ر لے fo‏ 


وان قروا رة ركو إل إخؤف ويلم لم يُقصَدِ الرس إن لم يُحَف عَلَى أكثر الْمُسلِِينَ وحم بل 
3 والندنانة يتقرك إلا عنمو ران ممح لو الا باللا 

وإن بذريي ةاتتق اندم إن لمم نخ ف وإن بمسام يقسع 
فهوحمىوإن به ف الصف EEE‏ لني 
هزيمة فيهااصطلام الأمه لم ترعفيالدفع لترس حرممه 
والنبل والرماعَ سمت كرهال ممم والشيخ على النع حمل 
وليس يسستعان بالشرك فيال لقتال أمافي كخدمةفيل 
ومنعواإرسال مص حف لوهم وس فر ب هلأرض هم حبرم 


إلا أن يكون ليس فيهما إلا الرجال المقاتلة فقط فلا بأس والاستثناء منقطع وظاهر كلام الأكثر أن قوله لا 
يعجبني على الكراهة وهو مقتضى قول اللخمي في تبصرته فكرهه ابن القاسم وقد عزا له أبو الحسن أنه 
على التحريم والأول هو المتعين انظر الرهوني 

وإن بذرية اتقوا ندع إن لم نخف من تركهم على المسلمين ابن بشير إن اتقى المحاربون بالذرية تركناهم إلا 
أن يخاف من تركهم على المسلمين فنقاتلهم وإن انوا بالذرية وإن بمسلم يقع فهو حمى وإن به في الصف 
تترسوا وخيف جر الكف هزيمة فيها اصطلام الأمه لم ترع في الدفع لترس حرمه ابن شأس لو تترس 
كافر بمسلم لم يقصد الترس ولو خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم لا يستباح بالخوف ولو تترسوا في الصف 
وإن ثركوا انهزم المسلمون وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم وجب الدفع 
وسقطت حرمة الترس. ۰ 

والنبل والرماح سمت كره الإمام وقال ما كان هذا فيما مضى ابن يونس لأن ذلك قد يُعاد إلينا وكره 
سحنون جعل السم في قلال خمر ليشربها العدو وذكر الرماح زيادة من النوادر والشيخ على المنع حمل قاله 
الأقفهسي انظر عبارته في الحطاب وليس يستعان بالمشرك في القتال أما في كخدمة فحل ابن القاسم فيها 
سمعت ملكا يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لن أستعين بمشرك] قال ولم أسمعه يقول 
في ذلك شيأ ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية أو خَدَما فلا أرى بذلك بأسارانظر 
الترجمة الموفية ثلاثين من كتاب الجهاد من المدونة الكبرى وانظر المواق هنا ولا بد وانظر في حاشية كُنون 
إجابة أكثر الفقهاء علي بن يوسف اللمتوني أمير المؤمنين بردة ابن عباد باستعانته بالفرنج على المسلمين ولم 
أصرح بالتحريم كما في الأصل لأن ابن القاسم لم يصرح به ومنعوا إرسال مصحف لهم ابن الماجشون لو أن 
الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه مصحفا يتدبره ويدعو إليه فلا ينبغى له أن يفعل وليس هذا وجه 
الدعوة وهم أنجاس وأهل طعن وبغض في الإسلام وأهله وإن طلبك كافر أن تعلمه القرآن فلا تفعل لأنه جنب 
انتهى ونقل في التوضيح منع تعليمه القرآن والفقه وكراهة ملك وغيره أن يعطى درهما فيه آية قال ولا 
خلاف فيه إذا كانت تامة انظر الحطاب وسفر به لأرضهم حرم جزمت به لرواية ملك في موطئه النهي 
عنه قال أراه خوف أن يناله العدو ابن حبيب لما يخشى من استهزائهم وتصغيرهم ما عظم الله سبحانه منه. 
سحنون ولا في جيش كبير خوف نسيانه فيناله العدو اللخمى هذا استحسان والغالب السلامة 


' - عن عائشة قالت خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجلٌ قد كان يذكر منه جرأة” ونجدة ففرح أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) جنت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تؤمن 
بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك» مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير ء رقم الحديث : 1817, 
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خِيف والمثلّة ا أو وال 

كامرأةإلابجبسيش امن وجازلس سواحل الأواين 
كناك يحرم فراراثني عشر ألفا كنصف العدد الذي حضر 
إلاتحرنداللتحيز لففةيجوزإنخفافالفزي 
ومتاتحسة سه تار مح اقا و بن ي ورا وبحي 


كامرأة إلا بجيش امن ابن القاسم فيها لا أرى أن يخرج بالنساء إلى دان الع قال وإن غزا المسلمون 
في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أر بأسا أن يخريم بالنساء في ذلك وجاز للسواحل الأوامن ابن 
القاسم فيها سمعت ملكا يقول في السواحل لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم 
لقلتهم مثل الأسكندرية وما أشبهها ومضمون المصراع زيادة 

كذاك يحرم فرار اثني عشر ألفا المواق أنكر سحنون قول العراقيين لا يفر أكثر من اثني عشر ألفا من عدو ولو 
كثر وعزا ابن رشد قول العراقيين لأكثر أهل العلم وقال به وما ذكر إنكار سحنون أصلا كنصف العدد الذي 
حضر اللخمي اعتبار القوة على القتال أن يكون المسلمون على النصف من العدو ابن حبيب الأكثر من القول أن 
ذلك في العدد فلا تفر المائة من المائتين وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا وقال ملك وابن الماجشون ذلك في 
القوة ابن يونس المعتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح أما لو لقي مائة غير مُعِدَّةَ ضعفها مُعِدَا فلا لأن الواحد 
معدا يعدل عشرة غير معدين ابن القاسم إذا كان العدو ضعف المسلمين فلا يحل لهم أن يفروا منه ولو فر 
إمامهم ومن فر من الزحف لم تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته ابن عرفة بثبوته في زحف آخر المازري إذا فروا 
فلا يلزم من ثبت أن يقف لأكثر من ضعفه وأخرت مسألة النصف لأن الاستثناء ء منها 

إلا تحرفا لقتال بلا قيد خوف خلافا للبساطي إذ جعل قول الأصل إن خيف قيدا في التحرف والتحيز 
وللتحيز لفئة خرجت معهم يجوز بأن ينحاز الفارٌ إلى والي جيشه الذي دخل معه وربما تكون سرية 
فتنحاز المقدمة إلى من خلفها كما في الموازية ونحوه ما في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجامع من أن الانحياز إنما يكون إلى فئة خرجوا معهم أما لو كانوا خرجوا من بلاد الأمير والأمير مقيم 
في بلاده فلا يكون فكة لهم وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خاف الغزي عبد اللك عن ملك 
لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف من السلطان ولهم السعة أن يثبتوا لقتال أكثر من الضعفين 
والثلاثة وأكثر من ذلك وان ن كانوا يجدون منصرفا عنهم 

ومثلة عن قدرة من ذا تعد قال في الاستذكار المثلة محرمة في السنة المجمع عليها وهذا بعد الظفر وأما 
قبله فلنا قله بأي قِتلةٍ أمكنتنا ونحو هذا الأخير ف النوادر ولذا زدت القيد ابن حبيب قتل الأسير 
بضرب عنقه لا يمثل به ولا يعبث عليه قيل للك يضرب وسطه قال قال الله سبحانه (فضرب الرقاب) 
لا خير في العبث وقيل له أيعذب إن رجي أن يدل على عورة العدو قال ما سمعت بذلك الباجي لا 
يمثل به إلا أن كوا يلوا بالسلمين ابن عرفة وقتل ذمي نقض العهد كقتل الأسير ونزلت في ذمي 
ثبت بيعه أولاد المسلمين لأهل الحرب وحمل رامق نحو وال أو بلد سحئون لا يجوز حمل الرؤوس من 
بلد إلى بلد ولا حملها إلى الؤُلاة وكره أبو بكر حمل رأس رجل إليه من الشام وقال هذا من فعل الأعاجم 


کا 
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وَخِيَانَة أسير انين طائِعًا ولو على نفْسِه وَالعُلولٌ وأدّب إنْ ظهرٌ عَلَيْه 


التسهيل > ا خيانة ا ات طوعا ولوفي نفس هوالفدرٌ من 


تخوان يم٠‏ ”ل ب ةل 
كذ الغلول وليؤدب إنظهمر 20 عليهلاإنقبلقصسمجايقر 


التذليل 


كذا خيانة أسير اؤتمن طوعا ولو في نفسه اعترضه ابن عبد الصادق بأن المصنف درج على ما نقله ابن 
يونس وابن عبد السلام عن سحنون قال ولم أر من صححه وترك ما صححه الفاكهاني وابن رشد 
وغيرهما واستقربه ابن عبد السلام ولا أدري ما وجه ذلك وأجاب الرهوني عن المصنف بأن ما جرى 
عليه هو مذهب المدونة قال والظاهر باعتبار الأنقال أن الراجح ما للمصنف هنا فيما إذا أعطاهم العهد 
ومقابله المردود بلو في غير العهد وأما من جهة المعنى فالظاهر جواز فراره وإن أعطاهم العهد كما 
استقربه ابن عبد السلام انظر بقية كلامه ولا تعجل والغدرٌ من ذا المحرم واستحبوا الخدعة عبارة 
الحطاب يحرم الغدر وينبغي أن يستعمل الخداع في الحرب المميزه للحرب إشارة إلى الأثر [الحرب 
خدعة'] بالتثليث أو كهمزة عبارة القاموس والحرب خُدْعَة مثلثة وكهُمَرّة وروي بهن جميعا أي 
تنقضي بخدعة وذكر حكم الغدر واستعمال الخداع وضبط الخدعة زيادة 

كذا من المحرم الغلول فهو من الكبائر ابن رشد من فرائض الجهاد ترك الغلول قال ابن عبد البر في التمهيد 
في ثاني حديث لثور بن زيد أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما ل لصاحب المقاسم إن وجد 
السبيل إلى ذلك وأنه إن فعل ذلك فهو توبة وخروج من ذنبه واختلفوا فيما يفعل إذا افترق العسكر ولم يصل 
إليهم فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي هذا مذهب ملك والزهري 
والأوزاعي ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله وإن 
طال فمن ثلثه وليؤدب عبد الوهاب يعاقب ولا يحرم سهمه لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال 
والحضور إن ظهر عليه ابن المواز قال ملك إن ظهر على الغال قبل أن يتوب أدب وتصدق بذلك إن افترق 
الجيش وإن لم يفترق رد في المغنم ابن القاسم وإن جاء تائبا لم يؤدب سحنون كالزنديق والراجع عن شهادته 
قبل أن يعثر عليه ملك ما سمعت فيه شيأ ولو عوقب لكان لها أهلا ابن رشد معنى قول ابن القاسم 
وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم وقول ملك مثل ما في 
سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه ومن تاب بعد القسم 
وافتراق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم 
بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش وإلى ما لابن رشد 
أشرت بقولي لا إن قبل قسم جا بالحذف يقر أعني يتوب لتضمن الإقرار التوبة 


! - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحرب خدعة" البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير رقم الحديث: 300. 
ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير ء رقم الحديث : 1739. 
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© ماس ا £ Ago‏ 


وَجَارَ أخْدُ مُحْتَاجٍ نعلا وَحرَاما وَبْرَة وَطََامًا وإن نَعمَا وَعَلََا كنوب وسيلاح وَدَابَةِ ليرد وَرَدَ الفطل إِنْ كثر 


0 ےہ د ت کا ا و ا o‏ ان 
فإن تعدر تصدق به ومضت الميادلة بيدهم 


وجزاز أخ لذ لتعل والح زام العا والإب ور والمعهام 
وإن بهييمةل نيه والعلف وان نى عن ذلل لإمام كف 
إلاإن1ا#فغط ف لاي رع كالثوب واس لاح والكراع 
الرردولييرردفضفلاكثرا ويتمس دق ذا تع ذرا 
بوهوتمضي م نهم البااله في ذا وإن في ذي رب اماف اله 


وجاز أخذ النعل والحزام للحاج المواق من المدونة ويعنى كعادته التهذيب قال ملك لا بأس بما يأخذون 
من جلود يعملونها نعالا وخفافا أو لأكفهم أو لغير ذلك من حوائجهم انظر بقية كلامه والإبرة ابن رشد 
الإبرة إذا أخذها للانتفاع بها ولم يأخذها مغتالا لها فليست من الغلول وليس عليه إذا قضى حاجته أن 
يردها في المغانم إذ لا قيمة لها وحديث [أدوا المخيط'] كلام خرج مخرج التحذير على حد [من بنى 
فلا يراع المواق من المدونة قال ملك سُنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل ويعلف منه الدواب ولا 
يستأمر فيه الإمام ولا غيره ولو نهاهم سلطان عن إصابة ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم أكله قال والبقر 
والغنم أيضا لمن أخذها مثل الطعام يأكل منها وينتفع بها قال في الكاني ولا يخرج أحدٌ شيأ من الطعام 
يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أو يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة ابن القاسم فإن كانت 
قسمت باعها وتصدق بثمنها وكذلك إن احتاج إلى سلاح يقاتل به أو ثياب من الغنيمة يلبسها حتى يرجع 
إلى أهله وذلك بمنزلة الدابة ابن القاسم ولو حاز الإمام هذه الثياب أو هذه الجلود ثم احتيج إليها فلهم أن 
ينتفعوا بها كما كان لهم ذلك قبل أن يحوزها الإمام وليرد فضلا كثرا ويتصدق إذا تعذرا به المواق قال ملك 
لالخو ا أكله إن كان يسيرا ويتصدق بالكثير اللخمي الباجي إنما يتصدق به إن 
وتمضي منهم المبادله في ذا وإن في ذي ربا مفاضلة المواق من المدونة قال ملك وإذا أخذ هذا عسلا وهذا لحما 
التفاضل بين القمح والشعير في هذا وخففه بعضهم وهو خفيف لأن عليهم المواساة فيما بينهم ملك ومن أخذ 
طعاما فأكل منه ثم استغنى عنه فليعطه لأصحابه بغير بيع ولا قرض ابن القاسم فإن أقرضه فلا شيء على 
المستقرض ابن يونس قال بعض أصحابنا فإن جهل فرده 


! - عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة . مسند أحمد » ج5كص318. 
والموطأ » كتاب الجهاد » رقم الحديث : 994 وأبو داود في سننه » كتاب الجهاد » رقم الحديث : 2694 ولفظه : فأدوا الخياط و المخيط. 
2 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة . أحمد في المسند . ج 1[ ص241. 
- والبيهقي في سننه » كتاب الصلاة » ج2ص437. و ابن ماجه في سننه » كتاب المساجد » رقم الحديث : 738 
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ويل ماحد وريب وَقَطمْ تخل وَحَْقُ إن الى أو لم زج لأر أنه ندوب عمدب 


وإن يجب ف أرضهم حد يقم سرقة أوغيره افي الجيش ثم 
والنتهي عنه قدرواهابنأبي أرطضاة بسر خوف فتنة غبي 
وجاز تخريب وتحريق شجر وقطيع إن لم يرج أونككى ومر 
فيما نكىابين رشدان الأففضلا قلعك ذ توق ف إن هيلا 
والنسع إن يج ولم يتنك ذككر 20 ككاالحتوفي العكس نتائج الفكر 
والأنّ نه سكت البناني كمعانفى مس تنا لثاني 


التذليل 


إليه من طعام يملكه فليرجع بما دفع إن كان قائما وإن أفاته المدفوع إليه فلا شيء عليه كمن عوض عن 
صدقة وظن أن ذلك يلزمه فإنه يرجع في عوضه إن كان قائما وإن فات فلا شيء له لأنه هو سلطه عليه 
وصوب ابن يونس هذا القول وقد ذكروا له نظائر 
وإن يجب في أرضهم حد يقم سرقة أو غيرها في الجيش ثم من المدونة ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد 
الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها وذلك أقوى على الحق [والنهي عنه قد رواه ابن أبي أرطاة 
بسر'] خوف فتنة غبي وفيه دليل على جواز تأخير إقامة الحدود خوف الفتنة وقد نقل القرطبي في تفسير 
سورة ة الحجرات نفي الخلافي بين الأمة في أن للإمام أن يؤخر القصاص إذا خاف فتنة. 
وجاز تخريب وتحريق شجر وقطعٌ أن بالنقل لم يرج أو رجي ونكى ثلاثى معتل وروي فيه الهمز أما 
الرباعي كما في الأصل فغير معروف قاله الرهوني ومر فيما نكى ابن رشد أن بالنقل الأفضلا قطع كذا 
توقف عن القطع والتحريق والتخريب إن أملا ابن رشد على نقل المواق [روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بقطع نخل بني النضير:] وروي أنهم لا قطعوا بعضا وتركوا بعضا سألوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هل لهم أجر فيما قطعوا وهل عليهم وزر فيما تركوا فأنزل الله سبحانه (ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها) الآية فهي دالة على إباحة القطع وأن لا حرج في الترك وتوقف ملك في الأفضل من ذلك والأظهر 
أن القطع أفضل من الترك لما في ذلك من إذلال العدو وإصغارهم ونكايتهم وقد قال سبحانه ولا ينالون من 
عدو نيلا الآية إلا أن يكون بلدا يرجى أن يصير للمسلمين فيكون التوقفُ عن القطع والتحريق والتخريب 
أفضل بدليل نهي أبي بكر أمراء جيوشه إلى الشام عن ذلك ما علم أن السلمين سيفتحونها لقوله صلى الله 
عليه وسلم [وتفتح الشام إلى قوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون'] ولِحَضّه صلى الله عليه وسلم على 
الصلاة في بيت المقدس والمنع إن يرج ولم ينك ذكر كالحتم في العكس نتائج الفكر هو شرح عبد الباقي 
الزرقاني للأصل والأل عنه سكت البناني كما نفى مستندا للثاني عبارته وحكمه فيها بوجوب التخريب لا 
مستند له يعني بقوله فيها الصورة التي حكم فيها بوجوب التخريب وما معه 


١‏ - عن جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه قال : كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. السنن الكبرى للبيهقيء ج9» ص104. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى : إما قطعتم من لينة أو 
ا البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » رقم الحديث : 4884. ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد 
والسيرء رقم الحديث : 1746. 
7 - وقح اشنأم ييي وم يُِسُونَ فَيتحمَلُونَ ايوم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ » وَالمَدِيتَهُ خَيْرٌ لهم لوْ كَانُوا يَعَمُونَ » البخاري » كتاب فضائل المدينة » رقم الحديث :11865 
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1 أسير رَوْجَة أو أمة سماو حيوان وَعَرِقَبَتَهُ وَأَجْهرٌ عليه وفي النُحل إن كثُرَت ولم ية يقصد ا 


007 إن أكلوا المَيْتَةَ كمتّاء عجر عن حمله 


اتسين 


التذليل 


وجازوط الورءف الإسسار حليلة إن أمنت منعار 
وجاائز في حيونعجزا عن انتفاعنابه أن يجهزا 
وحقق الخشلى أن ينتفتها بهالعداإنابهناصنعا 
كذاهمتع وس لاح جُلبا أوغنمالم يمك سن ان يثحبا 


وكرهالآتلاف للتنحل وحل إن يؤذهمكماابنيونس نقل 
وجاز وطه المرء في الإسار حليلة تشمل الزوجة والأمة إن أمنت من عار أي من وطهء العدو ابن e‏ 
لأسيو وطء زوجته وأمته المأسورتين معه إن أمن من وطتهما الد وإنما أكرهه خوف بقاء ذريته بأرض 
الحرب ولو ترك وط الأمة لكان أحبٌ إلي لأن العدو قد ملكها ملكا لو أسلم عليها لم تنزع من بخلاف 
الحرة ابن رقد الأمر في وطء الحرة على ما قال باتفاق وجائز في حيوان عُجِرَا عن عن انتفاعنا به | ن بجهزا 
عليه أو يذبح أو يعرقبا وغير أهل مصر من الأصحاب هذين أعني الذبح والعرقبة أبى كراهة والمراد بغير 
أهل مصر المدنيون 
وحرق الخشي أن ينتفعا به العدا إذا به ذا صنعا المشار إليه الإتلاف بأوجهه الثلاثة كذا متاغ وسلاح 
جلبا 00 لم يمكن ان بالنقل يستصحبا انظر النصوص بما ذكر في المواق والبناني عن التوضيح 
في الحيوان بالعجز عن الانتفاع به لقول ملك فيها ما ضمُف المسلمون عن النفوذ به من بلادهم من 
ماشية 0 ومتاع مما غنموا أو كان من متاعهم أو قام عليهم من دوابهم فليعرقبوا الدواب إلى اخره وقلت 
ف المتاع والسلاح جلبا أو غنما لقوله فيها مما غنموا أو كان من متاعهم وزدت السلاح لقوله فيها وأما المتاع 
والسلاح فإنها تحرق وعدلت عن قول الأصل في المتاع عجز عنه إلى قولي لم يمكن ان يستصحبا لأن عبارة 
ابن حبيب على نقل المواق ما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ولم يجد به ثمنا فلا بأس أن يعطيه 
لن شاء فان لم يجد من يأخذه فليحرقه وان لم يحرقه ثم حمله أحد فلا خمس عليه فيه ولا قسم وكذلك 
من أعطاه له الإمام وما ذكر من تحريق الخشي أن ينتفع به العدا إذا أتلف بأحد الأوجه المذكورة إنما هو 
على وجه الأولوية وعبارة الباجي إن كانوا يأكلون الميتة فالصواب حرقها وعبارة ابن رشد وبعد ذلك تحرق 
إن خُثِي أن ينتفع بها العدو بعد عقرها وذلك أفضل من تركها يتقوؤن بها 
وكره الإتلاف للذحل وحل إن يؤذهم كما ابن يونس نقل عبارته عند المواق يكره تحريق النحل وتغريقها 
[لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان إلا لأكلة'] ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرجة وإن 
كانت بموضع يكثر نفعهم بها ويؤذيهم تلفها جاز ذلك فيها لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام 
انتهى نقله قلت استعمالهم الأبرجة في ج جمع البرج لا أعرف وجهه 


أ ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة .. الموطأء كتاب الجهاد » رقم الحديث : 982 
من لاءمكم من مملوككم فأطعموه مما تاكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله . أبو داود في السنن » كتاب الأدب » رقم 
الحديث : 5161. 
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5 2 لوو‎ AAG ہم ره لر سا هل د هال‎ 5 Aor 
وجعل الديوان وجعل من قاعِدِ لمن يرج عَنْهُ إن كانا بديوان‎ 


التسهيل 


والكره جاوابن حبيب قدنقل جوز تحرييق لطالب العسسل 
وجازأنيجعسل ديون وأن يؤخذجعلهوجعل من أبن 
لخارج إن كان مه ونا في واحد في خرجة حن الإنى 


مين صنزرفهاوظطهاهر الدونه بدونإذن من بالاسم عينه 


التذليل 


والكره جا بالحذف فهو الرواية الثانية من المذكورتين في الأصل المواق وذكر ابن عرفة ثلاث روايات وابن 
حبيب قد نقل جواز تحريق لطالب العسل المواق روى ابن حبيب لطالب عسلها تفريقها لخوف لدغها 
والذي في مطبوعته تغريقها بالغين وفي نسخة بالحاء 
وجاز أن يجعل ديوان ابن عرفة لقب لرسم جمع أسماء المعدين لقتال العدو بعطاء عبد الباقي بكسر 
الدال على المشهور وفي لغة بفتحها بخلاف دحية ففتح باله وكسرها لغتان مشهورتان قاله النووي ف 
تهذيبه وكذا ديباج كما في دقائق المنهاج زاد ابن 0 وجعل أبو زيد 8 خط فيه وبهذا ب ما قيل 
عن شرح الفصيح ثلاث لا يقولها بالفتح إلا ذ فصیح ديوان ن وديباج ودحية وأن يؤخذ جعله بالضم اللخمي 
يستحب لن أراد الغزو أن لا يأخذ عليه أجرا 3 أحب أن يكتب في ديوان الجند والعطاء لم يمنع إذا 
كان العطاء من حيث يجوز الأوزاعي أوقف عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفيء 
وخراج الأرض للمجاهدين ففرضَ منه للمقاتِلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده فمن افترض فيه 
ونيته الجهاد فلا بأس بذلك [وعن أبي ذر أنه قال لمن سأله افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمنا 
عن دين أحدكم فاتركوه'] وعن ابن محيريز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لا يُرَوٌعون مكحولٌ 
[روعات البعوث تنفي روعات القيامة:] أسندهن سحنون في المدونة وفيها قلت أرأيت الرجلين يتنازعان 
في اسم في العطاء مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ إليه من الاسم أيجوز ذلك قال قال 
ملك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض إنه لا يجوز فكذلك ما اصطلحا عليه لأن 
الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له وإن كان الآخر هو صاحب 
الاسم لم يجز لأنه لا يدري ما باع أقليلا بكثير أم كثيرا بقليل ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا 
الغرر لا يجوز وجعل من أبن أي 0 أعني قعد 
لخارج إن كان معه بالإسكان دونا في واحد ابن شأس الجعالة للمسلم على الجهاد جائزة يجعل القاعد 
للخارج إن كانا من أهل ديوان ¿ واحد في خرجة أي واحدة احتراز من أن يتعاقد معه على أنه متى وجب 
الخروج خرج نائبا عنه فلا يجوز للغرر حان الإنى من صرفها وظاهر المدونة جواز الاستنابة بدون إذن 
من بالاسم عينه من إمام أو نائب عنه واشترطه التونسي وذكر بقية الشروط زيادة. 


1 - قال أبو ذر لمن سأله ما تقول في هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه . صحيح مسلم » كتاب الزكاة » رقم الحديث: 992 
+ - روعات البعوث تنفي روعات القيامة . المدونة الكبرى » ج3 ص84. 
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وََهُمْ صت مُرَايطٍ بلتكبير وكرة الِب وَقيل عن وان أمنَ وَالْمُسِْمٌ كالرنديق وَقبُولَ الإمام هَدِيتهُم 
َي لَهُ إن كانت ِن بض لِكقَراٍَ فيه إن كائت مِنَ الطَغِيّة إن َم يذل بده 

ورفقلعأصوت المرابطينا ا و 
وققتل عي سنفهم وإن متنا والسلم العين كزنديق هنا 
وججاائز أن يبلا لإمام صسيةق -دهالطفلم 
وهي له إن قدمت من بعضهم يودووقرابقةفي أرضهم 
إلانضهييلمفغف نلموففيءومما تنس بهن يدري التحبة جنا 
طاغفية فَيْءٌكماارتضواوله | مارج ليس يخاف خوله 


ورفع أصوات المرابطينا مكبرين لا مطربينا من المدونة قلت أرأيت التكبير الذي يكبر به هؤلاء الذين 
يرابطون على البحر أكان ملك يكرهه قال سمعت ملكا يقول لا بأس به قال وسئل عن القوم يكونون في 
الحرس في الرباط فيكبرون ويُطربون ويرفعون أصواتهم فقال أما التطريب فإني لا أدري وأنكره وأما 
التكبير فإني لا أرى به بأسا 

وقتل عينهم وإن مؤمّنا اللواق سحنون إن أمّن حربي بَان أنه عين فللإمام قتله أو استرقاقه إلا أن يسلم ولا 
خمس فيه اللخمي وإن عُلم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد له قال سحنون يقتل 
نكالا يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه والمسلمٌ العينُ كزنديق هنا ملك في الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد 
کاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام اللخمي قول ملك هذا أحسن 
وقال ابن القاسم ارف أن تضرب عنقه ابن رشد صحيح لأنه أضرٌ من المحارب 

وجائز أن يقبل الإمام هدية قدمها الطغام سحنون لا بأس بقبول أمير المؤمنين ما أهدى إليه أمير الروم 
وتكون له خاصة وهي له إن قدمت من بعضهم لِيَدٍ أي مكافأة على نعمة او بالنقل قرابة في | رضهم ابن 
القاسم إن عُلم أن الهدية للإمام في أرض العدو إنما هي لقرابة أو مكافأة كوفِي بها فأراها له خاصة إلا فهل 
مغنم تكون للجيش وتخمس وهو قول ابن القاسم في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب 
الجهاد أو بالنقل فَيْءٌ لجميع السلمين لا خمس فيها كالجزية وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب فيما 
أخذه والي الجيش صلحا من بعض الحصون التي نزل عليها وما من قبل تدريب ! اليه قدما 

طاغية فيْءٌ كما ارتضوا وله ما رجل ليس يخاف خَوّله ابن رشد اختلف إذا أتته من الطاغية أو من غيره من العدو 
قبل أن يدرب في أرض العدو فحكى الداوودي في كتاب الأموال له أنها تكون له والصحيح المشهور المعلوم أنها تكون 
فيا لجيمع السلمين وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل من هدايا عظماء الكفار وأما ما 
أتته من رجل من الحربيين فقد رُوي عن أشهب أنها تكون له إذا كان الحربي لا يخاف منه وأما الرجل من 
الجيش تأتيه الهدية في أرض الحرب من بعض قرابته وما أشبه ذلك فلا اختلاف أعلمه في أنها له انتهى كلام ابن 
رشد قلت ما نسب للداوودي موافق لما تقدم عن سحنون في التعليق على قولي وجائز أن يقبل الإمام البيت 


التذليل 


باب الجهاد (المجلد الثانى) 150 


وَقِتَالَ روم ورك وَاحَتِجَا اج عَلَيِْمْ يقرآن وَبَعْتُ كاب فيه كالآيةٍ وَإقَدَام لجل على کشر إن لم يكن 
ِيُظْهِرَ شّجَاعَة عَلَى الأظهر وَانتقَالٌ يّن موت لآخَرَ وَوَجَب إِنْ رَجَا حَياة أو طلم 

كذا قتالالترك والحبّش جل وْوعلى نقل ابن ش عبان حل 
إلاإنا ين غيرظظ ل وخرجوا ولم رفي الرومأصلاح رج 
وبنعثكلآي قفي كتاب ج دكن يُحستج بالكتقاب 
كذاعلى الأظهرإقدم جري على كير جسة لالري 
جا ناا ويي ,مدال ا و اب 


كذا قتال الثرك والحبّش حل وهو على نقل ابن شعبان حُظل إلا إذا من غير ظلم خرجوا ولم يرد في 
الروم أصلا حرج اللخمي قال ملك في الفزازنة وهم جنس من الحبشة لا يقاتلوا حتى يذعوا وقال ابن 
القاسم في الترك مثل ذلك فأباحا قتالهم إذا دعوا فأبوا وقال في كتاب ابن شعبان لا يقاتل الحبشة إلا 
أن يخرجوا من غير ظلم وكذلك الترك قال ملك لم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا الحبشة وما 
أراهم تركوا قتالهم إلا لأمر ولا وجه لذكر الروم في الأصل للإجماع على قتالهم وفي نسخةٍ توب بدل روم 
ومراده بهم الحبشة وهم غيرهم وفي جواب أحمد بابا للمنصور عندما قال له إنه إنما ترك ترك تلمسان 
امتثالا لقوله صلی الله عليه وسلم [اتركوا الترك ما تركوكم'] ذلك زمانٌ وبعده قال ابن عباس لا تتركوا 
الترك ولو تركوكم انظر حاشية گنون 
وبعث كالاآية في كتاب حل كأن يحتج بالكتاب عياض أجاز الفقهاء الكتب لهم بالآية ونحوها في 
الكتاب يدعون بها إلى الإسلام والموعظة ابن الماجشون ولا بأس أن يقرأ عليه يعني الطاغية القران يحتج 
به عليه كذا على الأظهر قدمته لأنبه أنه في الأصل راجع إلى أصل المسألة لا إلى القيد كما يوهمه ظاهره 
إقدام جري أعني به من له قوة عليه على كثير حسبة لا ليري شجاعة سمع القرينان حمل رجل 
حاف الور على جيسة خوف الاس حفيق: ابن زشد.وله أن يستاسز اثفاقا وحمل الرجل وحده من 
الجيش الكثيف على جيش العدو للسمعة والشجاعة مكروة اتفاقا ابن عرفة الصواب حرمته ولعله مراده 
ابن رشد وحمله محتسبًا بنفسه ليقوي نفوس المسلمين ويلقي الرعب في قلوب المشركين من أهل العلم من 
كرهه ومنهم عمرو بن العاص ومنهم من أجازه واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح فعَله جعفرٌ 
بن أبي طالب فلم ينكر : CGS SS‏ الصحابة واج اخرة الفي على 
ا وسسلم انظر بقيته في البيان أو المواق 
كذ انتقلٌ من سيب موت إلى آخر والتَك أحب ملك فبها فيمن أحرق العدو سفينتهم لا باس أن يطرحوا 
أنفسهم في البحر لأنهم فروا من موت إلى موت ابن رشد الصواب أن ترك ذلك أفضل وفعله جائز 


' - دَعُوا الْحَبَشَةُ مَاوَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا ارك مَا تَرَكُوكُمْ » سنن أبي داود » كتاب الملاحم » رقم الحديث : 4302 


التذليل 


151 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ا ل 


يكفر وَالوفاء بما تم لا به ؛ بعضهم وَيأمَان الإمَام مطلقا 


ابن بشير مابه السلامه 


ترجی من انتقال او اقا هه 


حلموحكهمنظ زلإمام في الأسربلأأص لح للإسسلام 
منتتلاوفداءاوإعتاق ونج اي ارارق 
والحمل من مسال مالأخيرّلا يأبى ورق إن بكر خيلا 
كذاالوفابما نابعضُ فتح عليه أودل وجوبهاتضح 
وبأمان منإممممطلقا2 ولا ا 


ابن بشير ما به السلامه تُرجى من انتقال او بالنقل إقامة حتمٌ انظر عبارته في المواق وفيه ولا نقل 
اللخمي أن له أن يثبت للموت ولا يقر للأسر قال هذا غير بين قلت تقدم قول ابن رشد وله أن يستأسر 
اتفاقا وقد أسقطت من عبارة الأصل قوله أو طولها لأن المواق في تخريجها لم يزد على الإحالة على 
عبارة ابن بشير وقد نظمتها كما جاء بها معزوة 

وحتمٌ نظر الإمام في الأسْر بالأصلح للإسلام من قتل أو بالنقل فداء او بالنقل إعتاق أو ضرب جزب أو 
استرقاق ابن رشد ذهب ملك وجمهور أهل العلم أن الإمام مخير في الأسوق بين خمسة أشياء فإما أن 
يقتل وإما أن يأسر ويستعبد وإما أن يعتق وإما أن يأخذ فيه الفداء وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب 
عليه الجزية وهذا التخيير ليس على الحكم فيهم بالهؤى وإنما هو على جهة الاجتهاد في النظر 
للمسلمين كالتخيير في الحكم في حد المحارب انظر بقيته في المواق والحمل من مسلم الأخير لا بى 
وق إن یکی كاك انط تصن :ابن شأس بهذا فى المواق. 

كذا الوفا بالقصر للوزن بما لنا بعض منهم فتح عليه أو دل وجوبه اتضح ابن رشد من فرائض الجهاد 
الوفاءً بالأمان ابن سحنون لو قال الإمام لأهل حصن من فتح الباب فهو آمن ففتحه عشرون معا فهم 


آينون ولو قال رجل من حصن حُوصر غير أميره أفتم لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على قرابتي أو 


أهل مملكتي أو حصني دخل معهم في الأمان لا الأموال والسلاح وفي أمنوني على أهل حصني على أن 
أدلكم على الطريق أو على كذا يدخل الأموال والسلاح لأن أفتح دليل على إرادة الناس فقط وفي أفتح 
لكم على عشرة من الرقيق أو من كذا له ذلك على المسلمين وماله فيء انتهى وقد سقطت من أكثر نسخ 
ابن عرفة ومن المواق ومن كلام الناقلين عنهما كلمة لا التي قبل الأموال والسلاح فاختل الكلام انظر 
الرهونى وبأمان من إمام مطلقا أو لا ابن بشير لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير الجيش أن يعطي 
الأمان مطلقا ومقيدا ولا ينبغي له في ذلك أن يتصرف على حكم التمني والتشهي دون مصلحة المسلمين 
فلقوله مطلقا ومقيدا زدت عبارة أو لا وفسر البناني الإطلاق بقوله أي قيد أو أطلق قبل الفتح أو بعده 
وأحال على التوضيح والمواق والذي في المواق هو كلام ابن بشير المتقدم وكلام للخمي ولفظه فما عقده أمير 
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كَالمبَارِِ مع رنه وإنْ أعِينَ اذه قبل مَعَهُوَلِمَنْ حرج فِي جَمَامَة يللها إذا فَرَعْ ِن زب الإغائة 
وجیرو َلَى حكم من روا على حكيه إن كان علا عرف الْمَصلّحَة 
O ET‏ 
و خا و وجار لبا رز في العمععسه 
فينففرلثل هم فرغا ين قرن هعون أخيه ف السوغى 
افد إن حكمواأهلافرا ٠‏ نظِرَاالدمنهفيهوْصدرا 
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الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به فإن جعل لهم الأمان على أن يرحل عنهم أو على أنهم آمنون إلى 
مدة معلومة وكل ذلك بمال أو بغير مال أو على أن يخرجوا على أنهم آمنون من القتل خاصة ويسترقهم 
أو على أن يضرب عليهم الجزية ولا يسترقهم أو على أن يأخذ أموالهم ولا يعرض لهم في غير ذلك أو 
يأخذ أموالهم وأبناءهم أو بعض ذلك فهو عقد جائز لازم والذي في المطبوعة على بدل فهو وقد أصلحت 
العبارة بمقتضى السياق زاد البناني ويمكن أن يفسر الإطلاق أيضا كما للشارح بقول الزرقاني أي لا يتقيد 
الوفاء ببلد السلطان المؤمن لقول ابن عرفة في كون حكمه مع سلطان غير الذي أمنه كالذي أمنه وكونه 
حلا له مطلقا قول ملك فيها مع غيرها ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجشون انتهى ومن ابن 
عرفة وأمان الإمام وأميره المجعول له لازم إمضاؤه ومنه أيضا ويثبت الأمان بشاهدين وفي ثبوته بقول 
المؤمن فقط نقلا الباجي عن محمد مع أصبغ وابن القاسم وسحنون الشيخ لو شهد رجلٌ مع الذي أمنه 
ففي قبوله أول قولي سحنون وآخرهما قائلا قول الإمام كنت أُمنتْ مقبول إنما البينة في غيره انتهى 
وانظر كلام الباجي في المنتقى أو فى في الرهوني هنا وللباغي أي الطالب البرار ف اللقا ابن شأس يجب 
على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه الباجي فإن خيف على المسلم القتل فأجاز أشهب وسحنون أن يدفع 
عنه الشرك ولا يُقتل لأن مبارزته عهدٌ أن لا يقتله إلا من بارزه ابن حبيب ولا يعجبني ترك الدفع عنه 
لأن العلج لو أسره لوجب علينا أن نستنقذه إذا قدرنا ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز 
المبارزة والدعوة إليها وشَرّط بعضهم فيها إِذْنَ الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق ولم 
يشترطه غيرهم وهو قول ملك والشافعي انتهى وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة لا 
بأس به إن صحت نيته سحنون ووثق بنفسه خوف إدخال الوهن على الناس ابن وهب ولا يجوز له أن 
يبارز إلا بإذن الإمام إن كان عدلا ابن رشد هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استئذانه في 
مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن غرة قد تبينت له فيلزمه طاعته فإنما يفترق العدل من غير العدل في 
الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عنه لأن الطاعة للإمام من فرائض الغزُو فواجب على 
الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية 

فإن يعن بإذنه يقل معَه ابن شأس لو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان بغير 
إذنه لم نتعرض له وجائز لبارز في المعمعة في نفر لثلهم إن فرغا من قرنه عَوْنٌ أخيه في الوغى كما فعل 
علي وحمزة يوم بدر نص عليه سحنون ونافدٌ إنْ حكموا أهلا فرا نظرا الذ بالإسكان منه فيهم صدرا 
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إلا نَظرَ الإمَام كتأيين يره إقلِيم 


إلانلانف ا ٌولإيبامفي تحكيم غير الأمل مول الوقفف 
وليس لإا أن يُتَكفبا فيهمسوهومضىإن مسلما 
عدلايحكمفيهمماتهجا زل تس يبنا اا جا 
كذال هال ر ردنا ماتيا سواه حص نا أخ ده تيقتقا 
كذاالجواهر افتياتاابييه فيعدد لم ينحصر كناحيّة 


إلا فلا نفا عياض والنزولٌ على حكم الإمام أو غيره جائرٌ ولهم الرجوعٌ عنةٌ ما لم يحكم ولهم أن ينتقلوا من 
حكم رجل إلى غيره وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة فإذا حكم لم 
يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظرٌ للمسلمين من قتل أو سِباءٍ أو 
إقرار على الجزية أو إجلاء فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على 
السلمين ولا على غيرهم والإمام في تحكيم غير الأهل مولى الموقف أي سيده سحنون على نقل ابن عرفة 
ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام 

وليس للإمام أن يحكما فيهم سواه ومضى إن مسلما عذلا يحكمٌ فيهمٌ ما نهجا الوصول فاعل مضى 
وليتعقب ما من الفاسق جا ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله عز وجل فإن جهل 
الإمام فأنزلهم عليه رُدُوالأمَنِهِم إلا أن يسلموا فلا يعرض لهم في مال ولا غيره محمد يعرض عليهم قبل 
ردهم الإسلام فإِنْ أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه فإن قلت الأظهرٌ إن 
كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني 
قريظة قلت إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لا طلبوا منه صلى الله عليه وسلم 
تخليتهم لهم لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنون فإن 
أنزلهم على حكم غيره فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لأمنهم ولو لم يقبل ذلك ردوا 
لأمنهم فإن قبل بعد رده وحكم بسبيهم لم ينفذ وردوا لأمنهم فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن راه 
حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرا ولا يردهم لأمنهم ثم قال ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم 
بالقتل والسبي لم ينفذ وهو كنزولهم على حكم الله فقط فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم 
الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا للأمنهم ولو اختلفا في الحكم ردوا لأمنهم انتهى وقد عدلت عن عبارة 
الأصل مجاراة لنصوص من سبق 

كذا له الرد إذا ما أمنا سواه حصنا أخذه تيقنا سحنون: لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه فَأمنْهُمْ رجل 
ا رده كذا الجواهر افتياتا ابيه في عدد لم ينحصر كناحيه أعني بالجواهر عقد الجواهر الثمينة لابن 
شأس » ونصها : الركن الثاني - يعني من أركان الأمان الخاص الذي يستقل به الآحاد - المعقود له وهو الواحد أو 
العدد المحصور أما العدد الذي لا ينحصر كأهل ناحية فلا يصح أمان الآحاد فيه» بل ذلك إلى السلطان. وكأنه 
غاب عن المواق فكتب على قول الأصل: كتأمين غيره إقليماء كلام سحنون المعقود بالبيت قبل. والكمال لله تعلى 
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ولا فهَلْ يَجُورُ وَعَلَيِْالأكثر أو يُمْضَى ين ممن ممَيْز وَلَو صَِيرًا أو رأة أ رقا 


وابن حبي ب ابتداءقدمنع مامنسوى الإمام للفردوقع 
وهوعلىظاهرهاقدحخللا 0 وبالوف قولف لف أوّلا 
وجريافيعزوهاجوازمااله ‏ لمرةأخته للك تقل 
ذلك عن هةٌ العتقي وجعل كذ أمانَ العبد والطفل عقل 
ذاك وقول الغفير فيهاإننا إنلالإبارةةأوأقت ذا 


التذليل 


وابن حبيب ابتداءً قد منع ما من سوى الإمام للفرد وقع وهو على ظاهرها قد حللا وبالوفاق والخلاف 
أولا اللخمي عن ابن حبيب لا ينبغي أن يؤمن واحد من الجيش واحدا من الحصن فإن فعل فالإمام 
مخير وقال ملك يمضي تأمينه وفي التوضيح تنبيه نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي التأمين لغير الإمام 
ابتداءً وهو خلاف ظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب لأن قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إن لا 
خلاف جوازه للإمام ابتداء وظاهر المدونة ككلام المصنف ففيها ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن 
عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ولذلك اختلف في كلام ابن حبيب هل هو موافق للمدونة أو مخالف 
انتهى وبهذا فسر الشارح في الصغير التأويلين اللذين في الأصل وبه صدر الحطاب أما المواق فإنما نقل ما 
تقدم ولم يتعرض للتأويل 
وجريا في عزوها جوارَ ر ما المرأة أعطلتة للك تقل ذلك عنه العتقي وجعل كذا أمانَ العبد والطفل عقل ذاك أي 
الما وقول الغير فيها إن ذا إك الومام رده أو أنفذا وبهذين التأويلين فسر الشارح في الكبير والوسط ما في 
الأصل ونص التوضيح وقوله يعني ابن الحاجب كذلك أي يجوز تأمينه وليس للإمام رده وهو قول ملك وابن 
القاسم وقال ابن الماجشون الإمام مخير بين أن يمضيه أو يرده وإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف 
ذهب عبد الوهاب والباجي وغيرهما والمصنف وقال ابن يونس أصحاينا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف 
انتهى وقد عزا أبو عمر قول الغير لابن الماجشون وسحنون قال وهو شاذ لم يقل به أحد من أهل الفتوى ولا 
يقتصر كلام ابن الاجشون على أمان من ذكر بل هو عام كما يفهم من توجيه عبد الوهاب له على اعتباره 
مخالفا ملك وابن القاسم ونصه في المعونة أمان الحر المسلم العاقل البالغ لازم لا يجوز نقضه ذكرا كان أو أنثى 
وقال عبد الملك أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته فإن رأى أن يمضيه وإلا رده وجه الأول قوله 
صلى الله عليه وسلم [ويسعى بذمتهم أذناهم ] وهذا عام وأن أم هانيء أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء”] وكذلك العباس مع أبي سفيان أجاره 
بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ووجه الثاني أنه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على 
الا فكان موقوفا على رأي الإمام ولأنهم لو رأوا استرقاق الأسارى أو المن عليهمٌ وأباه الإمام لكان ذلك إليه 
فكذلك الأمان ولأن في ذلك افتياتا على الأئمة وتقدما عليهم وذلك غير جائز 


' - ويسعى بذمتهم أدناهم . ... جزء من حديث طويل أخرجهء أحمد في المسند بهذا اللفظ ج1 ص19 1. والبخاري كتاب الاعتصام رقم الحديث : 7300. ومسلم » 
كناب الدج + رقم الخ : 1370 .بلفظ :"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. 

۶ - قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ .. جزء من حديث أخرجه ملك في الموطإ » كتاب قصر الصلاة ذ في السفرء رقم الحديث :359 ومسلم في صحيحه › كتاب 
صلاة المسافرين ‏ رقم الحديث : 336. والبخاري »كتاب الصلاة »رقم الحديث : 357. 
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أو خَارجَا 8 الإمام لا نميا أو خَائِفا ينهم تأويلآن 


ابسن بشير الشهير يعتبر منمسلم مكلف حر ذكر 


وق الناهج حك والرجراجى فيه اتفاق ا وب ذا الينهاج 
سار الرهونى بتحصيل بشد يدب هأوصاك سير ذي رشد 
وصح م نمخاالفى الأئه لامن أت خاف أو ذي زمه 


ابن بشير الشهير يعتبر من مسلم مكلف حر ذكر المواق وقال Ts‏ 
خمسة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية فإذا أعطى أمانا فهو كأمان لا 
الاي مناهج التحصيل حكى الرجراجى فيه اتفاقا وبذا المنهاح سأر ار ers‏ بها د 3 
أؤْصاك سيّْرَ ذي رشد ولم يعول على ما تقدم له من نقل كلام ابن بير وک القاضي عبد الوهاب ا 
التحصيل فتحصل أن أمان متوفر الشروط معتبر اتفاقا وكذا أمان المرأة والعبد والصبى إذا عقل على 
المشهور وعلى اعتبار ذلك فهل هو لازم ليس للإمام فيه نظرٌ أوْ له النظر في إمضائه ورده فيرد المؤمّن إلى 
مأمنه قولان الثاني منهما قول الغير في المدونة واختلف في قول ملك وابن القاسم فيها هل خلاف لقول 
الغير أو وفاق على تأويلين الأول تأويل الأكثر وهو المشهور انتهى وهذا الفصل أيضا مما عدلت فيه عن 
ع الأصل مجاراة لمن سبق 
وصح من مخالفي الأثمة قال يحيى وسألت ابن القاسم عن ناس من العدو كانوا خرجوا إلى رجل كان في 
الثغر من أهل الخلاف للإمام وكان يلي مدينة من الثغر قد غات عليها اام عهدا فأمنوا عنده إِذَّ كان 
فيما أحدث من الخلاف والاستعانة بالعدو على من أراده من المسلمين فقلت أيوفى لهم بالعهد الذي كان 
أعطاهم أم يستحلون لأنهم خرجوا إليه وقبلوا عهده وقد علموا خلافه م فقال لا تحل دماؤهم ولا 
ذراريهم ولا أموالهم لأحد لأن عهده عهدٌ وهو رجل من المسلمين يعقد لهم أمانًا على جميع المسلمين ولكن 
يقال لهم إن عهده لا يمضيه الوالي فارجعوا إلى مكانكم فإذا رُدوا إلى أرضهم عادوا إلى حالهم الأول فكانوا 
من أهل الحرب ما هم فقلت فإن قافرا على الجزية أترى للإمام أن يقرهم قال نعم لا أحب له ردهم إذا 
رضوا بالجزية ابن رشد قوله إنهم يحرّمون على المسلمين بالعهد الذي أعطاهم المخالف على الإمام صحيح 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زيُجير على المسلمين أدناهم '] وذلك ما لم يغيروا بعد معاهدته إياهم 
على المسلمين أمرا بينه وبينهم وأمسكوا فإن أغاروا على المسلمين لمخالفة الإمام انتقض العهد الذي كد 
ووجب أن يقاتلوا ويستحلوا قاله أصبغ ف نوازله بعد هذا وهو مفسر لقول ابن القاسم هذا î‏ 
ل قدي ع سل اكد ف ات ابره التو فيه او لذ الس لاسر ا أعطنا 
الأمان فأعطاهم الأمان فقال إذا كان أمنهم وهو أمن على نفسه فذلك جائرٌ وإن كان 0 وهو خائف على 
نفسه فليس ذلك بجائز وقول الأسير في ذلك جائرٌ محمد وهو قول ابن العام أو دي 4 ابن رشد والمشهور 
أن أمان الذمي ليس بأمان قال ابنٌ القاسم فإن قالوا ظننًا الذمي مسلما رَدُوا لأمنهم. 


' - عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافا دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم 
ويرد على المسلمين أقصاهم. ابن ماجه في سننه » كتاب الديات ٠‏ رقم الحديث : 2685. وأحمد في المسند» ج4 ص197 . ولفظ الصحيحين "ذمة المسلمين واحدة" 
البخاري ؛ كتاب الاعتصام › رقم الحديث :7300. ومسلم › كتاب الحج ؛ رقم الحديث : 1370. 
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و الل وو ہہ اقلم با لق کو لقوق ےک ا 


وإنيقع من قبل فتحأستطال تتل والاسر كالذي بعد حصل 
منالأميروهانن بعدّعقد سواه صح وحم والقتل فقد 


وشرطه أن لا يضر ويصح بمفهم من لفظ وإيمايضح 


التذليل 


وإن يقع من قبل فتح أسقط القتل والآسر بالنقل ابن شأس وحكمه أنه إذا انعقد كففنا عنه وعما يتبعه من 
أهل ومال إن شرط ذلك في الأمان فإن اقتصر على قوله أمنتك فلا يسري الأمان إلى ما له من أهل ومال في 
الحصن الذي نزل منه ومقتضى نقل المواق عن اللخمي أنه إن كان لمن في حصن كان لا يباح بقتل ولا غيره 
إلا أن يستبين أنه ف النفس دون المال ابن شأس ويصح عقد الأمان للمرأة مقصودا 5 عن الاسترقاق 
كالذي بعد حصل من الأمير وهل إن بالنقل بعد عقد سواة صح وحمى القتلَّ فقد أي دون الأسر وهو لابن 
القاسم وابن المواز وعليه اقتصر في الأصل 
أو من مؤمن فقد ونظر الأمير بالأصلح أمضى أو قتل وهو لسحنون وهو المشار إليه في الأصل بلو صرحت به 
لقول اللخمي فيه إنه أحسن وعلى أصل سحنون هنا يأتي ما سبق عنه من أن للإمام الرد إذا أمن رجل من 
العابين خهنا خرف على زتعا رقن إخذه ل على اما ارين القاضم هنا کر من التأدين ين اف اوفط 
إلا القتل لقول ابن بشير لما ذكر الأمان هذا كله إذا كان الأمان قبل قبل الفتح وما دام الذي أمّن متمنعا وقول ابن 
عرفة في شروطه وكونه قبل القدرة على الحربيين وظاهر الأصل كأصله أن الخلاف في الأمان بعد الفتح عام في ٤‏ 
حق من أمنه وغيره وفي القتل والاسترقاق قال في التوضيح وليس كذلك بل لا يجوز لمن أمُنه قتله اتفاقا والخلاف 
إنما هو في القتل لا في الاسترقاق قلت ظاهر نقل المواق عن ابن بشير أن قول سحنون المذكورٌ ثالث مفصل 
ولفظه : وأما إذا وقع الفتح وصار في قبضة المسلمين فإنْ أمنة الأمير صح تأمينه» وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه 
فيكون مانعا من القتل؟ قولان؛ أحدهما صحة ذلك لكنه لا يمتنع من الأسرء وهذا لأنه صلی الله عليه وسلم قال 
لأم هانئ: [قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ'] وكانت إجارتها بعد الفتح. وعزا اللخمي هذا لابن المواز. الثاني : 
عدم صحته لأنه صار في قبضة السلمين وليس لغير الإمام صيانة دمه وقال سحنون: لا يحل لمن أمنه قتله 
والإمام يتعقب ذلك إن رأى قتله أصلح قتلهء وهذا أحسن» إذ لو كانت إجارة أم هانئ لازمة لم يقل: [أجرنا 
من أجرت:]» قال ابن الماجشون وسحنون: إنما تم أمانها بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه أن لا يضر 
ابن شأس وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ولا 
تشت تشترط المصلحة بل يكفي عدم المضرة ‏ للصحة ومثله في الذخيرة ويصح بمفهم من لفظ او بالنقل إيما بالقصر 
للوزن يضح ابن بشير يصح التأمين بكل ما يفهم به ذلك كان باللسان العربي أو العجمي نطقا أو إشارة ابن 
شأس وينعقد الأمان بصريح اللفظ وبالكناية وبالإشارة المفهمة ثم قال ولا بد من قبول ولو بالفعل 


؛ - قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ .. جزء من حديث أخرجه مالك في الموطإ » كتاب قصر الصلاة ة في السفرء رقم الحديث : 359 ومسلم في صحيحه › كتاب 
صلاة المسافرين » رقم الحديث : 336. 
2 - نفس الحديث السابق. 


التذليل 
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وان ظنه حربي فجاء أو تھی الثاس عنه فعصوا أو نُسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضِي أو 
د لِمَحلِه وَإِنْ خد مُقبلاً بأرضِهمْ وَقَالَ جت أطلب الأمانَ أو يأرْضنًا وَقَالَ ظَنْنْتْ أنَكمُ لا تَعَرَضُونَ 


وإنأتسى ينان هحرب وأو 20 نه والإمامٌاناسّعنه فعصوا 
أو تعل واو جهل وا واعتقد مؤمّنإسلامًنميعقد 
لأت يل اة أمضفي أو رد إل محله 
وإن أخذناه إليناعامم دا بأرضهم وقال جئت قاصدا 


امات ابارت نار قال قت ظننت أن لاتعرضgوالن‏ ورد 


وإن أتى يظنه حربي أو بالنقل نهى الإمام الناسَ عنه فعصوا أو ذهلوا أعني نسوا أو جهلوا أو اعتقد 
مؤْمّنٌ إسلام من له عقد لا أنه يلزمُنا من مثله أَمْضِي أو رد إلى محله أمر نسألة ظنه فنيها قال ابن المواق 
أجمع فقهاؤنا في مركب للمسلمين قاتلوا مركب عدوم يومهم فطلب العدو الأمانَ فنشر المسلمون الملصحف 
وحلفوا بما فيه لنقتلنكم فظنه الف أمانا فاستسلموا أن ذلك أمانٌ وقال ابن شأس فيما إذا ظن الحربي 
الأمانَ ولم يرده المؤمن يرد إلى مأمنه ولا يُغتال لم يورده المواق وهو أقرب إلى ما في الأصل مما أورد عن ابن 
لماز وأمّا مسألة من أمّنَ بعد نهي الإمام فقد قال ابن حبيب لا ينبغي لأحد من أهل الجيش أن يؤمن أحدا 
غير الإمام وحده ولذلك قدم وينبغي أن يتقدم إلى الناس في ذلك ثم إن امن أحدٌ أحدا قبل نهيه أو بعده 
فالإمام مخيرٌ إما أمْنه أو رده إلى مأمنه قلت تسويته بين من أمّنَ قبل النهي وبين من أمن بعدّه هي على 
أصله ف عدم جواز تأمين غير الإمام ابتداءَة وقد عرفت أنه خلاف ظاهرها ومر بك التأويلان في ذلك وفي 
آثارها في كتاب عمر إلى سعيد بن عامر بن حذيم وهم محاصرو قيسارية وإن نهيتم أن يؤمن أحدٌ أحدا 
فجهل أحد منكم أو نسي أو لم يعلم أو عصى فأمّن أحدا منهم فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه 
ولا تَحْيلوا إساءتكم على الناس وإنما أنتم جُندٌ من جنود الله وأما مسألة من اعتقد إسلام مؤمنه فقد تقدم 
قول ابن القاسم فإن قالوا ظننا الذمي مسلما ردوا لأمنهم وأما مسألة ظنهم لزوم أمان الذمي ففي كتاب محمد 
فإن قالوا ظننا أن له جور بمكان الذمة فلا أمان لهم اللخمي أرى أن يردوا لأمنهم وفي النوادر إن أمنهم 
الذمي فلا أمان لهم وهم في قال محمد فإن قالوا ظنناه مسلما فاخت الى أن يُرَدوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام 
أن يؤمنهم واختلف فيه قول ابن القاسم فقال هم فيء وقال ويردون لأمنهم ثم قال ابن المواز وإن قالوا علمنا 
أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم قال لا أمان لهم وهم فيء انتهى 
فما في النظم كأصله من التفصيل هو اختيار محمد وهو عكس اختيار اللخمي انظر الحطاب والتعبير بالرد 
إلى المحل بدل المأمن قال فيه ابن رَاشيِد إنه الصواب وقال الباجي في التعبير بالرد إلى المأمن ولعل هذا تجوز 
ممن يقوله من أصحابنا والصواب عندي أن يرد إلى حاله التي كان عليها قبل التأمين وان أخذناه إلينا 
عامدا بأرضهم وقال جئت قاصدا أمانا أو بالنقل بأرضنا وقال قد نت أن لا تعرضوا بالنصب أحد 
وجهي الفعل بعد أن التي من بعد ظن قال في الخلاصة : 


إلى آخره لمن ورد 
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إتاجر أو بَيْنَهُمَا رد لِمَأمَِهِ وَإِنْ قات قريئة فعَليْهَا وَإِنْ رد يريم فَعَلَى أمَانِهِ حَتّى يَصِلَ 
ت-داجرا و بينهه ارد إلى مأمنه إن م نقرينة خلا 
فإن تكن يعمل بهافإن زعم أن جاإكىإسلاماوفدافثم 
خلف وإن ع د ولم يص ل إلى لةه احق بللا 


التذليل 


تاجرا أو بالنقل بينهما رد إلى مأمنه إن من قرينة خلا فإن تكن يُعملْ بها فيها قال - الضمير لابن القاسم- 
سمعت ملكا وسأله أهل المصيصة فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم ف فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه قال إنما 
جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه قال هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه وفيها قلت -القائل سحنون- 
أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة 
حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيأ قال -الضمير لابن القاسم- أرى هؤلاء مثله يعني 
الذي قال فيه ملك ما قال في المسألة المذكورة إما قيلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم وفي سماع يحيى 
وسألت ابن القاسم عن أعلاج من العدو خرجوا إلى أرض الإسلام بغير عهد فلما أَخِدُوا في دار الإسلام أو في مفازة 
بين المسلمين والعدو مقبلين إلى أرض الإسلام مرتحلين ليسوا على حال الحرب ولا بحال من يتقنص فرصة 
يصيبها فزعموا أنهم إنما أرادوا السكنى في أرض الإسلام يكونون على حال الأحرار ولا يغرمون جزية ما ذا 
EG‏ عد و الا د د ا اي 
أقرهم وإن كرهوا ردهم إلى مأمنهم ولم يستحلوا انظر كلام ابن رشد عليه ف الصفحة الحادية والعشرين من 
المجلد الثالث من البيان طبعة اللمسي الأول ولاحظ أن كلمة يعرض تطبحفت بكلمة يفرضن اين بشي إذا وجه 
أحذ من أهل الحرب في أرض ض المسلمين أو في مواضع بين أرضهم وأرضنا وني مطبوعة ا مواق ق أو وهو خطأ فإن علم 
أنهم محاربون حكم فيهم بحكم أهل الحرب وإن علم أنهم مستأمنون حكم فيهم بحكم المستأمنين وإن شك 
فقولان اللخمي إن قام دليل على صدقه كان آمنا وإن قام دليل على كذبه لم يقبل قوله وكان رقيقا وإن لم يقم 
دليل على صدقه و على كزيه: فهو مومع الخلاف رأ مرة ة أنه صار أسيرا رقيقا بنفس الأخذ يدعي وجها 
يزيل ذلك عنه من غير دليل ورای مرة أخرى أن يقبل قوله لإمُكان أن يكون صَدَقَ ولا يسترق بشك وهو أحسن 
فإن قال جئت رسولا ومعه مكاتبة أو جئت لفداء وله من يفديه كان دليلا على صدقه انتهى وفيها قلت أرأيت 
الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام من غير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام أيكون له فيا أم 
يكون فيأ لجميع المسلمين قال لم أسمع من ملك في هذا شيأ إلا أن ملكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من 
العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا إن ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ذلك 
إلى والي المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيأ للمسلمين ويجتهد فيه الوالي 

فإن زعم أن جا بالحذف إلى إسلام او بالنقل فِدَا فثم خلفُ لا أريد به الاختلاف في التشهير إنما أشير إلى قول 
اين اون ولا لاف فن آي جرا فيكول ت أنكم ا امرون اجر أنه ل هه ويرد 
لأمنه انتهى فحكاية الشارح فيه خلافا غير ظاهر وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد الإسلام وقال جئت إلى 
الإسلام وكذا إذا قال جئت أطلب الفداء انتهى علي الأجهوري وانظر ما وجه القول برده لأمنه حيث قال 
جئت أطلب الإسلام ولم لا يطلب منه فإن أبى خير فيه الإمام ‏ قلت وكذا في قوله جئت أطلب الفداء لم لا ينظر 
فإن كان له من يفديه صدق كما مر للخمي وإلا حير فيه الإمام وإن عاد ولم يصل إلى بلده أمن حتى يصلا المسألة 


التذليل 
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وان مّاتَ عِنْدَنا فَمَالَُ َيْء إن لَمْ يكن مُعَهُ وات وَلَمْ يَدْخْلْ عَلَى التّجْهيز ولقاتله إن أسِرٌ ثم قيَلَ وال 
أرسِل مَعْ دته وارثه كوَدِيعَتِه 
وإن بأرضن م ومن هلك رد إلى الوارث فيهم ماترك 
والعقل إن على الرجوع أمّنا أو كان ذاك شأنهم فإن بنا 
يطل فمالهةرجوع ولنا في أيصير نان إن لاقف ىالنى 
كذاإناءل ىاللمقامدخلا ٠‏ أوكان ناك شانهم أو جملا 


في الأصل مفروضة في رد الريح وكذلك هي في المدونة ونصها ولقد سثل ملك عن الروم ينزلون بساحل 
المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في 
البحر رمتهم الريم إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان قال أرى لهم 
الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى أن يُهِاجوا انتهى وإنما لم أقيد برد 
الريح لقول عبد الباقي وكذا اختيارا على ظاهر كلام ابن يونس انتهى ابن عرفة ولو ج بعد بلوغه 
مأمنه ففي كونه حلا لمن أخذه أو تخيير الإمام في إنزاله آمنا ورده ثالثها إن رجع اختيارا الأول للصقلي 
عن ابن حبيب عن ابن الماجشون والثانى لمحمد والثالث لا بن حبيب عن عبد الملك. 

وإن بأرضنا ممن هلك رد إلى الوارث فيهم ما ترك والعقلٌ أعني ديته إن قتل من المدونة قال ملك وإن 
مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا أو قتل رد ماله إلى ورثته ودفعت ديته إلى ورثته في بلاد الحرب 
وفيها قال ويعتق قاتله رقبة أبو الحسن استحبابًا في العمد ووجوبا في الخطإ ابن عرفة عبد الحق عن 
محمد وديته خمسمائة دينار قال إنما ذكرته لأن لإسمعيل فيها غير ذلك والصواب الأول ابن ناجى في 
شرح قولها في رد ذلك إلى ورثته ظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أو لا وهو كذلك ابن بشير فماله 
لأهل الكفر وني رده لوارثه أو لحكامهم قولان وكذلك حكاهما ابن الحاجب ابن بشير ولعله خلاف في 
حال إن استقل النا حقيقة توريثهم دفع لوارثهم وإلا كدوم ابن عرفة ولو مات مستأمن ففى : ففي دفع 
ماله وديته إن قتل لوارثه أو لحكامهم ثالثها إن تعين وارثه ببينة مسلمين فالأول وإلا فإلى طاغيتهم 
ورابعها ماله لوارثه وديته لحكامهم الحطاب فإن لم يكن له ورثة فظاهرٌ 00 بل صريحها أنه لا 
حق للمسلمين في ماله إن على الرجوع أمنا أو كان ذاك شأنهم فإن بنا يطل فما ' له رجوع ولنا فيأ يصير 
ذان أعني المال والدية إن لاقى المنى 

كذا يصيران ن فيأ إذا على المقام دخلا و كان ن¿ فاك شأنهم أو جهلا ابن يونس وإنما يرد ماله لورثته إذا 
مات عندنا إذا استأمن على أن يرجع أو كان شأنهم الرجوع وأما لو استامن على امقام أو كان ذلك 
شأنهم فإن ما ترك يكون للمسلمين وكذلك في كتاب ابن سحنون وقال فيه وإن كان شأنهم الرجوع فله 
الرجوع وميراثه إن مات يرد إلى ورثته ببلده إلا أن تطول إقامته عندنا فليس له أن يرجع ولا يرد 
ميراثه وإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين ابن عرفة وفسر الصقلي الذهب بقول 
سحنون إن استأمن على المقام أو طال مقامه عندنا أو كان شأن المستأمنين المقام أو لم يعرف حالهم ولا 
ذكر رجوعا لبلده فميراثه للمسلمين انتهى فمراد الأصل وأصله بالدخول على التجهيز أن يقدم لحاجة 
ثم يعود إلى بلاده وفي عبارة ابن بشير وقد كان استأمن على رجوعه بانقضاء أربه 


باب الجهاد (المجلد الثاني) 160 
هَل وَإن قبل في مَغركةٍ أو فيءٌ قولآن وكرة عير امالك اشيِراء سِلَعِهِ 
وأجر ذا التنصيل إن فيهم هلك وهل كذامودع من في معترك 
ققتئل دون اتاراق فا ولا تكنسس أمسا إن ققسل 
من بعد أسر فيكون مغنما لاشعسصرزية و ا التزجحها 


وكرهوالغفير مالك شرا سله التي أتى متّجِرا 


التذليل 


وأجر ذا التفصيل إن فيهم هلك ابن عرفة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصبغ حكم ماله عندنا في 
موته ببلده كموته عندنا وهل كذا مودع من في معترك قتل دون أسر فيرد إلى ورثته ببلده إن دخل على 
الرجوع ولم يطل أو كان ذلك شأنهم وإلا ففيء او بالنقل ذا ينتقل فأ مطلقا ابن يونس ومن كتاب ابن 
المواز وإذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته وكذلك لو قتل ٤‏ 
محاربة المسلمين فإنا نبعث بماله الذي عندنا إلى من يرثه إلى أن قال ابن يونس قال يعنى ابن حبيب 
وأما إن قتل في المعركة فهو فيء ولا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه وقاله ابن الماجشون وابن القاسم 
واصبغ الرهوني والمتحصل من كلاميهما يعني ابن يونس وابن عرفة أن الأول لابن القاسم ف العتبية 
والموازية وأصبغ فيها مع ابن المواز والثاني لابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ في الواضحة مع ابن 
لجو هه له الاك اليبانا و لد ا ا 
بالتخفيف 1 ا لغة ا جار بدي ي معلا كرضي قال a‏ : 
باسسم الإله وه بدينا aD‏ ل لو وا رح لا ا 


الوا بر 0 لارام رايا اتاو روا ان لور و ا E‏ 
قبل قتله وقاله ابن القاسم وأصبغ ابن يونس وكذا قال ابن جبيب ابن رشد قوله ب يعنى ابن القاسم إن 


. الأسير إذا بيع في المقاسم أو مات أو قتل بعد الأسر يكون المال الذي كان له في بلد الإسلام مستودعا فيأ 


للمسلمين معناه يكون غنيمة للجيش يخمس وتجري فيه السهام وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة 
وحكاه عن ابن الماجشون وأصبغ وعزاه إلى ابن القاسم وذلك بين في في المعنى قائم من قوله في الكتاب فهو 
كما أصابوا معه من ماله وحمل فضل قول ابن القاسم على ظاهره من أنه يكون فيأ لجميع المسلمين ولا 
يخمس وهو بعيد في المعنى وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من الجيش بخلاف ما غنم معه قاله ابن 
القاسم في سماع عيسى وأصبغ من كتاب التجارة إلى أرض الحرب فلتفسيره قول ابن القاسم بما ذكر 
قلت فيكون مغنما لآسريه ولقوله وإن كان عليه دين إلى آخره زدت قولي ويبَدا الغرما وقوله أو مات 
ليس في متن العتبية التي طبعت مع البيان وقوله قائم من قوله في الكتاب فهو كما أصابوا معه من ماله 
لعله يعني به العتبية فهذه عبارتها وكرهوا لغير مالك شرا سلعه التي أتى مَدَّجِرا 


اسيل 


التذليل 
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وَقَانَتْ به وَبهِبَتِهمْ لها وانِْعَ ما سر ثم عِيدَ يه عَلَى الأظهّر لا أحرَارٌ مُسْلِمُونَ قَمُوا بهم 

بها وكانت نهبت فإن وقع فاتت كمالووهبت وينتزع 
ما سسيرقوا أوغصبوافي الأظهر كذاك حر مسلوفي الأشهر 
بقيمة وقيل أنتشامفقطط وقيل يبقى مطلقا وهو شطط 
بها وكانت تُهبت من مسلم أو ذمي فإن وقع فاتت كما لو هبت قاله ابن القاسم فيها اللخمي والذي 
يشبه على قول ملك أن للمالك أن يأخذها بالثمن الذي بيعت به وفي الهبة بغير ثمن وهذا أحسن ولا 
فرق بين الشراء منه بأرض الحرب وبينه بأرض الإسلام أبو الحسن ابن المواز واستحب غيره أن يشترى 
ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن وفرق ابن أبي زيد بين ما يشترى بأرض الحرب وما يشتر 
ببلد الإسلام أن الأول ضعيف لأنه شراء ممن لا حرمة له والثاني قوي لأنه شراء ممن له حرمة وينتزع 
ما سرقوا أو غصبوا في الأمان إذا قدموا به في أمان ثان في الأظهر عند ابن رشد من قولي ابن القاسم 
وهو الأول والثاني أن يوفى لهم لشدة العهد والأمان ويجريان فيما داينوا عليه المسلمين وفي أهل الذمة 
إذا سرقوا وكتموا حتى حاربوا ثم صالحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غرم الجزية انظر المواق أو 
السماعين اللذين أحال عليهما 
كذاك حر مسلم في الأشهر بقيمة ابن حبيب أما من أسلم من رقيق المستأمنين فيباع عليهم كما يفعل 
بالذمي ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فلتؤخذ منهم ويعطوا قيمتهم وإن 
كرهوا وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو رقيق على غير الإسلام أو أحرار ذمتنا ممن أخذوه وأسروه 
فلا يعرض لهم في شيء من ذلك بثمن ولا بغير ثمن وقاله مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم 
ورووه عن ملك وانفرد ابن القاسم وقال لا يعرض لهم فيما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من سبايا 
المسلمين وأساراهم ولا يعجبني انتهى وقول ابن القاسم هذا في إسلام رقيقهم هو ما نقل عنه ابن المواز 
ونصه على نقل ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل الحربيون بأمان للتجارة فأسلم رقيقهم أو قدموا 3 
مسلمين فلا يمنعون من الرجوع بهم إذا أدوا ما رضوا عليه ولو كنَّ إماء لم يمنعوا من وطثهن انظر بقيته 

في المواق ونحوه للخمي انظره في الرهوني 
وقيل أنثاه فقط فيجبر على بيع المسلمة وهو أيضا لابن القصار وقيل يبقى له مطلقا وهو المتقدم عن ابن 
القاسم ووجهه ما في الصحيحين [أنه صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على من أتاه 
من أهل مكة مسلما رده إليهم'] ووجه الأول أن ذلك كان أول اوتام وقبل أن يكثر المسلمون فلا يجوز ذلك 
بعد ظهور الإسلام 3 قلت ولما أعلمه الله به من أنه حال لود ورد فرجا ومخرجا ووجه التفرقة قوله تعلى 
وإذا جاءكم المؤمنات؟ الآية فالأقوال الثلاثة لابن القاسم وهو شطط تقدم قول ابن حبيب ولا يعجبني 


ل ور e‏ الْحُتَيبِيَة على تلائة شيا على أن من ئا ِن المُشركين رَدَهُ ايِو 
وَمَنَ ن أَتَاهُمْ من الْصُنْلِمِينَ لم ردو وَعَلَى أن يَدْخُلَهَا مِنْ ابل وَيْقِيمَ بها ثلاكة مولا يدها إلا بخان اللا اميف وَالقوْس وَحُوه قجاء أَبُو ندل يَحجْلَ فِي قود 
قَرَدَهُ إِلَنْهِدْ. البخاري في صحيحه ؛ كتاب الصلح › رقم الحديث : 2700. ومسلم في صحيحه ء كتاب الجهاد والسير » رقم الحديث :1783. 
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وَمَلك بِإسْلايهِ غيْرَ الح المُسلِم وَفدِيت أم الوَلدِ وَعَتَقَ المُدَبّر مِنْ ثلث سَيْدِهِ وَمُعْتَقْ لأجل بَعْدَهُ ول 


لودع 9 ر ا ا 
يتبعون بشيءٍ ولا خِيار للوارث 


وملل الحربي بالإسلام ما حاز خلا وقفاوحرامسلما 


التذليل 


و 


ونديت بقيمة أم الول د وف وح ومعتق ات 
تيسن اة عت با فإن بالال الثلث ضاق عَكَقا 
محمله ورق لالا أسالما باقييەتثممالەعليهما 


شىء ولالوارث الل قولبمارق من‌الدبر 


وملك الحربي بالإسلام ما حاز خلا وقفا ذكره الحطاب وحرا مسلما ابن عرفة ما أسلم عليه حربي 


إن كان متمولا فله اتفاقا وإن كان ذميا فابن القاسم كذلك وإن كان حرا مسلما فقال اللخمي ينزع 
منه مجانا ابن رشد اتفاقا ابن بشير على المشهور انتهى وقد نسب ابن بشير المقابل لزاهي ابن 
شعبان ابن عرفة لم أجده فيه ولا حكاه المازري ولا التونسي وظاهر كلامه أنه لم يعرف فيه خلافا 
وفي النوادر عن محمد لم يختلف أنه ينزع منه دون عوض وتبع ابن عبد السلام ابن بشير وزاد عزوه 
لأحمد بن خالد ابن عرفة لا أعرفه ابن ناجي وهو قصور انظر الرهوني ومقابل قول ابن القاسم في 
الحر الذمي قول أشهب هو حر لا يُرق 

وفديت بقيمة أم الولد محمد ترد إلى سيدها ويتبعه بقيمتها الحطاب إن كان معسرا اتبع بالقيمة وفي 
مدبر ومعتق أمد تبقى له الخدمة حتى يعتقا من باب ار أن عتق المدبر بموت سيده والثلث 
يحمله وعتق المعتق لأمد بتمامه محمد متصلا بقوله ويتبعه بقيمتها وأما المكاتب فتكون له كتابته وإن 
عجز بقي رقيقا لهذا الحربي وإن أدى كان حرا وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته والمدبر يَخْتَدِمُه ويؤاجره 
ما دام سيده حيًا فن مات وحمله ثلثه كان حرا سحنون ولا يتبع بشيء وان رق منه شيء كان ما رق 
منه للحربي الذي أسلم عليه سحنون المعتق لأجل إذا سبي ثم أسلم عليه حربي كان له خدمته إلى 
الأجل دون سيده فإن عتق بتمام الأجل لم يتبع بشيء فإن بالا بالنقل الثلث بالإسكان ضاق عتقا 
محمله ورق للذ بالإسكان أسلما باقيه تقدم آنفا في كلام محمد 

ثم ما له عليهما شيء تقدم آنفا قول سحنون بهذا فيهما وما لوارث المدبّر بالكسر قول بما أي فيما رق 
من المدبّر فلا خيار له في إسلامه لمن أسلم عليه وفدائه وقد تبعت عبارة ابن الحاجب ونصها ولا قول 
للورثة وسكت كالأصل عن المكاتب والحكم فيه ما مر عن محمد. 


التسهيل 


التذليل 
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وحد ران وَسَارِق إنْ حير المغتّم وَوقفت الأرض كمصرٌ وَالشّام وَالعِرَاق وَحْمْس غيرها إِنْ أوجف عليه 


فَحَرَاجُهَا 

وحُدٌ زان مطلقا كمين سرق إنزحيزماغ نم والدرءٌالأحق 
إلا إذا بغ مااثاني سرق قدر نصاب القضع فوق مااستحق 
وأرضهم كالشنا والعراق ومصر توق ف لكبالأارزاق 
والبييع والكراءً ملك منسسع في دور مك ةوللكبرهةر 
فليس يفسخخان والأجهيوري محل ذا لديه مام :ون دور 
صادف فتح لابناءبان بعسدانهمدام وأبى البناني 
وقسمأرض عنوةٍ من ني نظلر لا يعلماللخمي خلفاأن يقر 


وخمست بقي ةالأصطناف 


إزز تك ممانيل بالإيجاف 


وحد زان مطلقا قبل الإحراز أو بعده كما هو ظاهرها ل ا ا 
من حد من زنى بحربية وعلى الحد ابن القاسم وأشهب انظر الحطاب كمن سرق | 
عتقها الثاني و والدرء الأحق إلا إذأ بلغ ما ألا 5 سرق قدر ذصاب القطع فوق م | استحق وهو قول الغير 
فيها وهو عبد الملك وقد قال لا يحد من زنى بحربية وقبل الإحراز تعتبر الجارية حربية انظر لتصويب 
قول عبد الملك الحطاب أو البناني وأرضهم كالشام والعراق ومصر توقف لكالا لدرزاق | والبيع وخر أ 0 
منع في دور مكة وللكره رجع فليس يفسخان والأجهوري د لدذيه ما من دور صادف د لدم لذ پاد 
بان بعد انهدام وأبى البناني وقسم أرض عنوة من دي نظر لا يعلم اللخمى 52 أن يقر ان شان 
أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوّة تكون وقفا يصرف خراجها ا المسلمين وأرزاق المقاتلة 
والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ولا تقسم ثم ذكر الخلاف ثم قال وعلى المشهور 
لا يجوز بيع ما كان كذلك من أراضي مصر والشام والعراق a‏ دور مكة لا يجوز بيعها اللخمي لا 
خلاف أن مكة افتتحت عنوة وأنها لم تقسم واختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمين واختلف 
في كراء دورها وبيعها فمنعهما ملك مرة ثم ذكر عنه أنه كرههما فإن وقعا لم يفسخا عبد الباقي مختصرا 
فتوى لعلي الأجهوري من خطه واعلم أن القول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح فإذا 
انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل الإسلام دورا غيرها فهذه الأبنية لا تكون وقفا وحيث قال ملك لا تكرى 
دور مكة أراد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح واليوم ذهبت تلك الأبنية فلا يكون 
قضاء ا بذلك خطأ نعم يختص ذلك بالأرضين فإنها باقية إلى الأبد البناني الدار اسم للقاعة والبناء 
فلا يتأتى هذا التأويل انتهى اللخمي ولا أعلم خلافا أن أرض 2 إن قسمت أن ذلك ماض ولا ينقض 
انتهى والزيادة في هذه الأبيات ا وخمست بقية الأصناف إن ¿ تك مما نيل بالإيجاف ابن عرفة ما 
مُلك من مال الكافر غنيمَةٌ ومختص بآخذه وفيءٌ فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه ولازمه 
تخميسه وروى محمد ما أخذ من حيث يقاتل عليه كما بقرب قراهم كما قوتل عليه 


98 ن حتيز ما | شنم كما في 
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اخس والجزية لآ عليه الصلاة ولسم ثم قصال وئ بمَنْ فيه امال وَنْقِلَ للأوج الأكثرٌ 
وَنفلَ مل السب 

فالخمس والجزية والخ راج لآل :مسن ية اسستوف النهاج 
صلى عليه وعليهم مم ااحتمى جان بهمربالورى وسلما 
ثم الصاح ويبداأبمن جُبي فيهم لكفايةامؤن 
فان يكن سواهم أحوج تقل اق وله ون ق 
وللإمامم أن ينفلا السلب أوغيره من خمس بعد الغلب 


التذليل 


فالخمس بالإسكان لغة والجزية والخراء ج لآل من به استوى المنهاج صلى عليه وعليهم ما احتمى جان 
بهم 0 الورى وسلما ثم المصالح ابن عرفة بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة لما ملك من مال الكافر وعرّف 
الأولين منهما قال والفيء ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية وما افتتح من أرض بصلح وخمس 
غنيمة أو رکاز فيءُ الشيخ زاد ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجارهم وتجار 
الذميين وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم ملك والخمس والفيء سواءً يجعلان في بيت المال ويعطي 
الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بقدر الاجتهاد ولا يعطون من الزكاة ابن حبيب لما كثر 
المال دون عمر للعطاء ديوانا فاضّلَ فيه بين الناس وقال ابدأوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله اللخمي يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي 
منه وإصلاح حصون سواحله ويشتر ى منه السلاح والكراع إذا ES‏ إلى ذلك وغزاة ذلك وعامليه 
وفقهائه وقاضيه فإن فضل شيء أعَطي للفقراء فإن فضل شيء وقف عدَّة لما ينوب المسلمين وإنما بدئ بمن 
تقدم على من يستحق الزكاة لان أولئك لا تحل لهم الزكاة فكانوا أحق بالارتفاق بما لهم الأخدٌ منه 
وينتفع الآخرون بما جعل لهم مما لا يجوز لأولئك ابن حبيب ويقطع منه رزق العمال والقضاة والمؤذنين 
ولن ولي شيأ من مصالح المسلمين ثم يخرج عطاء المقاتلة ابن عرفة ظاهره تبدئة العمال على المقاتلة ويأتي 
لابن عبد الحكم عكسه وهو الصواب انتهى انظر الحطاب للشراء ممن لا يخمس 

ويبدأ بمن جبي فيهم لكفاية المؤن تقد تقدم آنفا ما للخمي في هذا وعبرت بكلمة جبي فيهم بدل قول الأصل 
بمن فيهم المال لأنها الواردة في عبارة ا بالنقل نقل أكثره له وليس يستقل 
من المدونة إن كان في غير ذلك البلد من هو أشدٌ منهم حاجة أعطي البلد الذي فيهم امال ونقل الأكثر إلى 
البلد المحتاج كما فعل عمر في أعوام الرمادة فلذكره البلد الذي فيه المال أولا صرحت بقولي وليس يستقل 
وللإمام أن ينفل السلب أو غيره سكت عنه في الأصل لأنه أَوْلَويّ لأنه إذا جاز أن ينفل السلب مع 
ظهوره وكونه أعظم في النفوس من العين وإن كثرت مع أن ذلك موجب لتغير قلب من لم ينفل فَلأَنْ 
يجوز بغيره أولى انظر الرهوني من خمس بضمتين بعد الغلب يأتي مفهومه 
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خليں ‏ إِمَلَحَةٍ وَلَميَجُْ إن َم ينص الان من قل فيلا فة السب وَمَحَى إن لم يبل قبل امعم 
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التسهيل إذا رأى مصاحة أن يف لا لاقو هالس لب الذ قستلا 
أونحوهقبل انتصارالعركه جرا مايجرهمن هلكه 


لأكن للاختلاف يمض ي إن لم يبطله باالنظر قبل الغفتم 


التذليل ذا واف مصلحة أن يفعلا من المدونة قال ملك النفل من الخمس قال بعضهم لأن الله سبحانه قال (واعلموا 
نما غنمتم من شيء الآية فجعل الأربعة الأخماس لن غنمها فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء لأنها مذلوكة 
لهم ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة انتهى ضبطه في التنبيهات يفاح 
الفاء وسكونها الفاكهاني النفل بإسكان الفاء وفتحها وهو زيادة على السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم 
يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك ونحوه لابن حبيب قائلا والنفل كله من 
الخمس سلبا كان أو غيره ابن عبد السلام هو إلى نظر الإمام وكذلك المقدار الذي يعطيه لكنه لا يحكم في 
شيء من ذلك بالهوى فلا يعطي الجبان ويحرم الشجاع ولا يعطي الشجاع فوق ما يستحق ومن المدونة قال 
ملك لم يبلغني أن ذلك يعني كون سلب القتيل للقاتل كان إلا في يوم حنين وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد فيه 
ابن يونس مثل أن يرى ضعفا في الجيش فيرغبهم بذلك في القتال لا قولةُ السلب للذ بالإسكان قتا أو 
نحوه كأن يقول من يقتل فلانا فله سلبه أو دنانيره أو كسوته أو من جاء بشيء من العين أو من المتاع أو من 
الخيل فله ربعه أو نصفه أو من صعد من موضع كذا أو بلغه أو وقف به فله كذا قبل انتصار المعركة هو 
مفهوم بعد الغلب جراء ما يجره من هلكه لأنه قتال للدنيا ولأنه يؤدي إلى التحامل على ل و 
عمر لا تقدموا جماجم الرجال إلى الحصون فلمسلم أستبقيه ستبقيه أحبُ إليّ من حصن أفتحه قاله اللخمي ومن 
الدونة قال ابن القاسم لا يجوز عند ملك نفل قبل الغنيمة ويجوز النفل في أول ألغنم وفي آخره على وجه 
ا ا ل ا اا 
حصون وأذعن لهم بقية العدو فتمادوا على قتالهم فهذا معنى قوله في أول المغنم أي في أول فتح بعض 
الحصون ولو أراد غير ذلك لقال قبل المغنم فلذلك عدلت عن الانقضاء إلى الانتصار 
لكن للاختلاف يمضي ابن رشد إن وقع مضى للاختلاف فيه سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل القناك ١‏ 
ينبغى عندنا إلا أنه إن نزل وقال به إمام أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من أصل الغنيمة للاختلاف فيه قال وإن قال 
للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإني أبطله لأنه قول شاذ 
ومن النوادر لو نفل في السرية الربع بعد الخمس فهذا النفل عندنا لا يصح فإن عقده وخرجوا عليه فاينفذه 
كقضية قضى بها قاض بقول بعض العلماء انظر المواق ق للاستيفاء ولاستدلال أبي عمر ببعث عمرو بن العاص في 
دات السلامل ولشكر ابن حبيب استحباب بعض العلماء التنفيل قبل القتال إذا احتاج إليه الإمام كفعل أبي 
عبيدة يوم اليرموك ولقول أصبغ وما أراه حراما لمن أخذه إن لم يبطله بالنظر قبل المغنم سحنون لو أشهد منفل 
نسي پا تمتك انه ابل الك نطو يطل إلا أن کو بيد أن تمارک ا ويادة 


التذليل 
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للم فقط سلب اتيد لا وار صلب وَعَيْنُ اة وَإن لم يَسْمَْ أو تعد إن لم يل تيلا وَل 
فلأو ولم يكن لِكَمَْةٍ إن َم قال كالإمام إن لَمْ مَل منك 
ويستحق مسلم لاغير به سلبا اعتيد وما من سليه 
فرسه الفلت والجنيب والعهين والسور والصليب 
وإن يكين لم يمس مع او تعدا مقتول ه إن لم يعينهابتدا 
فلأل والقاتل كاالرأة لا ا ل و من هه 
قاتل والإمام فيهم يدخل | إنلم يقل منكم وليس يقبسل 
«يستحق دسلم لا غير من مسلمة أو ذمي إلا أن يقضي به الإمام فيمضي مراعاة لقول أهل الشام قاله ابن 
عرفة انظر الرهوني وأصله لسحنون انظر المواق به أي بقول الإمام ذلك بعد أن برد القتال أو قبل وحَكمنا 
بصحته سلبا اعتيد قاله ابن بشير ومنه الخاتم قاله ابن عرفة وما من سلية فرسه المفلت والجذيب قاله ابن 
حبيب والعين المواق قال سليمن لا نفل في عين ولا فضة سحنون وقاله أصحابنا وإنما النفل في العروض 
السيف والقوس والسلاح ونحوه والمنطقة من السلب لا ما فيها من نفقة اللخمي لا ما فيها من دنانير وإذا 
قال الإمام من أصاب ذهبا أو فضة فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه على ما قال ولن أصاب ذلك نفله 
كان مسكوكا أو غير مسكوك والسوار وأدخله ابن حبيب ابن بشير وهل يكون له ما يلبسه عظماء المشركين 
من الأسورة والتيجان وما في معناها المشهور أنه لا يكون ذلك للقاتل حملا للأمر على الغالب والصليب قاله 
سحنون وأدخله الأوزاعي المواق قال الوليد وهو أحب إل 
وإن يكن لم يسمع مبالغة في قولي ويستحق يستحق إلى آخره ابن سحنون عن أبيه من لم يسمع قول الإمام من قتل 
GS‏ 
يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا او بالنقل تعددا مقتوله إن لم يعينه ابتدا 
فالألٌ سحنون إذا قال الأمير من قتل منكم قتيلا فله سلبه فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم ولو قال 
لرجل إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل اثنين أحدهما بعد الآخر فَنّحْنُ نَكَرَهُهُ وإن نزل مضى وكان له سلب 
الأول البناني التفريق مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم والقاتل كالمرأة الكاف اسم معمول 
القاتل مقصود به إدخال كل من لا يقتل لا شيء له إن لم يكن من قتلا قاتل سحنون ولیس له سلب من قتل 
ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم والإمام 
فيهم يدخل إن لم يقل منكم سحنون وإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وأمضيناه ثم لقي هو علْجًا فقتله 
فان له سلبه فان قال منكم لم يكن له هو سلب من قتل لأنه أخرج نفسه بقوله منكم ولیس يقبل 
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خليل ل 
حَاضر كتاجر وأجیر ِنْ قاتلا أو خر ية عزو 

التسهيل تخصيصه كنفسه وشلا كبغفل الأنثى وعرفاأعيلا 
للاماالفلامُ ممس كفي الحال مالميكل نأي د للققال 
ويقسم الفاضل بين من حضر منمسامحرمكلف ذكر 
كتاجروكاجير شهدا فقاتلاأوقصدّغفزوتهمدا 

التذليل تخصيصه كنفسة سحنون وإذا قال الأميرٌ إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا شيء له لا خص نفسه انتهى 


وزدت الكاف لأدخل من يتهم 4 شهادته له أو إقراره له بدين في مرض ابن عرفة ولو قال الإمام لعشرة 
هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة قلت إذا كان من 
ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقراره له بدين في مرض أو ذوي خصوصية لا يشاركهم فيها 
غيرهم وشملا كبغل الانثى لم يعرج عليه الحطاب ولم يخرجه المواق وفرضه عبد الباقي في قول ا من 
قتل قتيلا على بغل أو على حمار فلذكره الحمار زدت الكاف قال وإطلاق الذكر فيما ذكر على الأنثى 
تخد عزف بكر وقد عر أن GG‏ 
ينظر فيها للعرف ف كل بلد وزمن فلذلك قلت وعرفا اعا ثم قلت لا ما اغلام مسل اق الت فلا 
يدخل في السلب ولا في قوله فله فرسه ما ام يكن أعد للتتال قيد به ابن حبيب ما كان يمسكه فقال فرسه 
الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه من السلب البناني يشمل بظاهره ما كان بيد غلامه لوجه 
القتال عليه وكلام ابن حبيب نقله الباجي وا ملصنف ف التوضيح وابن عرفة وقبلوه وظاهر كلام الباجي أنه 
يوافقه عليه سحنون انظر الرهوني عند قول الأصل ولسلم فقط سلب اعتيد. 
اك مسلم حر متف ذكر ابن بشير لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات 
ستحق الغنيمة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة وقد استغنيت عن ذكر الثانية 
00 بقولي مكلف وعن ذكر السادسة بما يأتي من التفصيل بعد تسعة أبيات وزدت الحضور كالأصل 
لقول ابن عرفة عاطفا على ما ذكر ابن بشير وحضور الوقيعة ولا يشترط أن يقاتل لقول ابن رشد إن 
الغنيمة تقسم على الأحرار البالغين من قاتل منهم ومن لم يقاتل لكون من لم يقاتل ردْءًا لمن قاتل انظر 
المسألة الثالثة من سماع يحيى من كتاب الجهاد الثاني الصفحتين التاسعة والعاشرة من المجلد الثاني من 
البيان طبعة دار الغرب الإسلامي الأولى 
كتاج ر وكأجور شهدا فقاتلا أو صد فزو نهذ أ القاموس نهد لعدوه صمد لهم ابن الحاجب التاجر 
والأجير بنية الغزو يسهم لهما واا فلا إلا أن يقالا عبد ا إنما لم يسهم للتجار والصناع والأجراء 
المتشاغلين باكتسابهم لأنه لم يحصل منهم الذي يستحق به السهم وهو القتال والمعاونة انظر بقية كلامه 
في المواق أو ف المعونة صفحة ثلاث عشرة وستمائة من المجلد الأول نشر مكتبة دار مصطفى الباز ابن 
0 وكذا في المدونة أن الأجير والتاجر إذا قاتل يسهم له وإن لم يقاتل فلا يسهم له ويصير كالأجير وأما 
إن كان خروجه 4 للغزو إلا أن معه تجارة فهذا يُسهم له قاتل أو لم يقاتل كذا نقل المواق وني أوله قلق كما 
0 وعبارة المدونة قلت أرأيت التجار إذا خرجوا ف عسكر المسلمين 


خليل 
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لا ضدهِم ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجِيرٌ وقاتل خلاف ولا يَرضَمْ لهم كمَيّتٍ قبل اللقاء وَأَعْمَى 
وأعْرج وشل 


التسهيل 


التذليل 


لاضذهٌلوقاتلوا إلا الصبي ففيه إن قاتل خلف _وأببى 
رضخ لهمفيهاولابن يونسا لا بأس فيماعاونوا وهو ائټسا 
كمييت قبل اللقاأعمى أشل أعرج واللخمي إن يحضر ينل 
أيرضخ لهم أم لا قال سمعت ملكا يقول في الأجير إنه إذا شهد القتال أعطي سهمه وإن لم يقاتل فلا شيء 
له وكذلك التجار إذا علم منهم مثل ما علم من الأجير انتهى سحنون وإذا قاتل الأجير فله سهمه ويبطل من 
أجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة بعض القرويين وليس لمن استأجره أن يأخذ منه الذي صار له عوضا مما 
عطل بخلاف أن لو آجر نفسه في خدمة آخر لأن ذلك قريب بعضه من بعض ابن يونس لأن القتال لا 
يشابه الخدمة 
لا ضدّهم لو قاتلوا ابن حارث لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا وفيها لا يسهم للصبيان والنساء والعبيد إذا قاتلوا 
ولا يرضخ لهم انظر نص الأم في ترجمة سهمان النساء والتجار والعبيد والمردود بلو في الذمي قول ابن حبيب 
يسهم له إن قاتل مطلقا وقول سحنون إن قاتل واحتيج له وفي العبد قولان مخرجان على السابقين كما في 
التوضيح وابن عرفة وزاد ما نصه قلت حكى ابن بشير الأقوال الثلاثة في العبد نصا وفي المرأة قول ابن 
حبيب إن قاتلت قتال الرجال أسهم لها حكاه أبو محمد وابن يونس والباجي واللخمي وبه اعترض 
ناجي قول ابن رشد لا يسهم لها اتفاقا قال وهو قصور وجعل ابن عرفة ما لابن رشد طريقة له وكذلك فعل 
البناني مع ابن حارث إلا الصبي ففيه إن أجيز خلف عدم الإسهام للمدونة وشهره ابن عبد السلام 
والإسهام للرسالة وشهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إن حضر وهو يستلزم تشهير الإسهام له إن أجيز 
وقاتل انظر البناني واستغنيت عن قول الأصل وقاتل لأن الفرض في المقاتلة 
وأبي رضح لهم فيها أي تفي تعبيرا باللازم عن الملزوم لأن من أبى شيأ فقد نفاه تقول أبيت أل أستغفر 
الله تقدم أن فيها ولا يرضخ لهم ولا بن يونسا يقرأ هنا بكسر النون للقافية لا بأس فيما عاونوا نصه ولا 
يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي لأن فرض الجهاد ساقط عنهم ولا بأس أن يرضخ لهم للمعاونة الحاصلة 
منهم وهو اتسا أشرت به إلى ما ورد في السنة من ذلك 
كميت قبل اللقا إن كسرت فممدود قصر للوزن وإن ضممت فالقصر أصل ابن المواز قال ملك من مات قبل اللقاء 
فلا يسهم له وإن مات بعد اللقاء وقبل الغنيمة فله سهمه ولو كانت غنيمة بعد غنيمة فما كان متتابعا فله سهمه 
في الجميع مثل أن يفتتحوا حصنا فيموت ثم يفتتم آخر على جهة الأمر الأول أصبغ وأما إن رجعوا قافلين 
ونحو ذلك من انقطاع الأمر الأول فلا شيء له فيما استؤنف بعده وانظر صفحتي ست وتسعين وخمسمائة وسبع 
وتسعين وخمسمائة من المجلد الثاني من البيان وصفحتي اثنتين وعشرين وثلاث وعشرين من المجلد الثالث 
منه أعمى أشل أعرج لم يخرج المواق مسألة الأشل وفيه ذكر الأقطع والمقعد واللخمي إن يحضر يتل 


خليل 
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7 د و لَحَاجَة إن 1 تعلق بالحيث و رال بلدا وَإنْ بريح بخلاف لهم 


التسهيل فإنيكين يج بن أن يداعسا لم يحس بالافي القتال فارسا 


التذليل 


يحرم القتهدللاإنزقدر ونو ف ازس تى ك روفي 
وكا لذي لحاجة تخلفا إن لم تكن للجيش أو للمقتقفى 


لاكالذي قد ردتالريح ولا من ضافي بلدهم بل أسجلا 


فإن يكن يجبن أن يداعسا لم يُحسب إلا بالنقل في القتال فارسا ويحرم المقعد إلا إن قدر وهو فارس عن كر 
وفر المواق سحنون يسهم للأعمى وللأعرج وأقطع اليدين والمقعد والمجذوم فارسا كذا في المطبوعة ثم قال اللخمي 
الصواب في الأعمى أن لا شيء له وإن كان يبري النبل دخل بذلك في جملة الخدمة الذين لا يقاتلون وكذلك 
أقطع اليدين لا شيء له وإن كان أقطع اليسرق أسهم له ويسهم للأعرج إذا حضر القتال وإن كان ممن يجبن 
عن القتال لأجل عرجه لم يسهم له إلا أن يقاتل فارسا ولا شيء للمقعد إن كان راجلا وإن كان فارسا يقدر على 
الكر والفر أسهم له ابن عرفة ظاهره أن شرط كونه فارسا من عنده وهو نص سحنون انتهى قلت تعليل ابن 
يونس عدم الإسهام للعبد والمرأة والصبي بأن فرض الجهاد ساقط عنهم يستلزم عدم الإسهام لمن نص القرآن على 
نفي الحرج عنهم وكالذي لحاجة تخلفا إن لم تكن للجيش أو للمقتفى أعني الأمير ابن المواز لو بعث الأمير 
قوما من الجيش قبل أن يصل إلى أرض العدو في أمر من مصلحة الجيش من حشد أو إقامة سوق أو غير ذلك 
فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم وقد [قسم صلى الله عليه وسلم لعثمن يوم بدر وقد خلفه 
على بنته'] [وقسم لطلحة وسعيد بن زيد وهما غائبان بالشام”] سحنون وكذلك روى ابن وهب وابن نافع عن 
ملك وروي عن ملك لا شيء لهم وبالأول أقول وانظر صفحات تسع وثلاثين وأربعين وإحدى وأربعين من المجلد 
الثالث من البيان وذكر الحاجة المتعلقة بأمير الجيش زيادة لذكر ابن المواز القسم لعثمن يوم بدر وقوله في طلحة 
وسعيد خلاف ما في السير من أنهما أرسلا ينظران أين نزلت العير قال الشيخ البدوي بن محمد المجلسي في 
نظم ا مغازي وجل اعتماده فيه على عيون الأثرلا بن سيد الناس : 
قل ت ولس وة اسيا للركب ينظ ران أين نسلا 

لا كالني قد ردت الريح من الدونة قال ملك في المراكب تصل إلى أرض الروم ثم يرد بعضها الريح إلى بلد الإسلام ولم 
يرجع أهلها من قِبَّل أنفسهم فإن لهم سهامهم مع أصحابهم الذين وصلوا إلى أرض العدو وغنموا ولا من ضل في بدهم 
اللخمي في الدونة إن ضل بأرض العدو فغنمُوا بعده فله سهمه بل أسجلا ابن القاسم ولو ضل رجل من العسكر فلم 
يرجع حتى غنموا فله سهمه كقول ملك في الذين ردتهم الريح قال عنه أصبغ وكذلك لو ضل في بلد الإسلام في الطريق 
قبل بلوغه فله سهمه ابن عرفة تخصيصه يعني اللخمي بأرض العدو يتعقب بنصها فله سهمه كقول ملك في الذين 
ردتهم الريح وهم ببلاد المسلمين وبنقل الشيخ عن ابن القاسم سواء ضل بأرض العدو أو الإسلام 


! - عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه . البخاري » كتاب المغازي » باب تسمية من سمي من آهل بدر في 
الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. وانظر البخاري » كتاب فضائل الصحابة ؛ رقم الحديث : 3699 

2 عن الز هري قال بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم لغائب في مغنم لم يشهده إلا يوم خيبر قسم لغيب أهل الحديبية من أجل أن الله كان أعطى 
خيبر المسامين من أهل الحديبية فقال (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 4» فكانت لأهل الحديبية من شهدها ومن غاب عنها ولمن شهد معهم من 
الناس من غيرهم ويلغنا أنه قسم لعثمان يوم بدر وبلغنا أنه قسم لطلحة وسعيد بن زيد وكانا غائبين بالشام؛ المراسيل لأبي داود»الجزء الاول الصفحة 222. 
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-- 0 21 ا 5 7ف سال م سهد 0 ا ا n ES‏ ا i‏ 
ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرّف على العَنِيمَة وَإلا فقولان وللفرس متلا فارسِه 


الصيث 


والشيخ في التفصيل أصله قفا وذ اليه کان اتن خاش اا 
ولاارميص أو مقاتل عرض لهوقد أوفى على الغنم مرض 
کا على الور سين ل حو عند ابتدا القتالداءلم يزل 
ب هإى أن هزمواوقد فصل صحيحا اسا من مريضاارتحل 
فلم يزلكذاك حتى بردال قتالأو مرض قبل ماحصل 
في حوز أرض الحرب أو له عرض قبل اللقا بعد دخولها امرض 
فيه قولن وللفرس حسق مثلا الذي فارسه هنااستحق 
والشيخ في التفصيل أصله قفا أعني بأصله ابن الحاجب وذا له كان ابن اسن سلفا انظر البنانى ولا 
رهيص فيها لو شهد القتال بفرس رهيص فله سهمه ابن حبيب بخلاف الحطيم والكسير انظر ا مواق أو 
ماص غرض و اوی على الغنم مرض فله سهمه باتفاق وهو مراد الأصل بقوله أو مرض بعد أن 
EEE‏ سي عفد بلدا اراو ر إلى أن موا :وق قعل 
صحيحا فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور وهو مراد الأصل بقوله ومريض شهد وهذه الصورة تغنى 
عن الأولى لعلم حكمها منها بالأحروية لمن له علم بالاتفاق والاختلاف وإنما ذكرها الشيم في الأصر 
ليرتب عليها قوله ولا فقولان وذكرتها استيفاء للحالاات 
اما بالنقل من مريضا ارتحل فلم م: زل كذاك حتى برد القتال أو مرض قبل ما حصل في حوز أ أرض الحرب 
أو له عرض قبل اللقا بعد دخواها امرض ففيه قولان بالإسهام وعدمه ف الحاللات الثلاث وهى مراد 
الأصل بقوله وإلا فقولان وفي الأولى منهن تفصيل للخمي بين من له رأي وتدبير فيسهم له وبين من لا يكون 
كذلك قال رب رأي أنفع من قتال انظر الحطاب وللفرس حَق مثلا الذي فارسه هنا استحق من المدونة 
قال ملك يسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم ابن عرفة [للخبر'] والعمل وعللوه بكلفة نفسه 
وفرسه وخادمه ونقل ابن عبد السلام عن بعض المؤلفين عن ابن وهب للفارس ضعف ما للراجل كقول اي 
حنيفة لا أعرفه ابن ناجي وهو قصور لنقل ابن عات عن ابن وهب في كتابه المسمى بالغرر واختار ابن 
العربي في القبس كقول ابن وهب انتهى قلت ابن عرفة واقف على ما في القبس وقد قال في ابن عبد السلام 
ولعله التبس عليه ذلك بقول ابن وهب في الإسهام لفرسين وفي القبس لابن العربي يسهم لكل فرس سهم 
ود عند ا العلماء ويل 0 للفرس والأول أصح ف 6 [حديث ابن عمر”] رد على أبي 


' - قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . البخاري » كتاب المغازي › رقم الحديث : 4228 . وانظر البخاري أيضا في 
باب سهام الفرس » الحديث رقم : 2863 ومسلم في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ء الحديث رقم : 1762 
2 - نفس الحديث السابق. 
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خليل ١‏ ون يسفِيئة أو ردنا وَهَجِيًا وَصَغِيرا يُقدَرُ يها عَلَى الكر وار ريض رُحِي وَمُحَبّس وَمَعْصُوب يِن 
ال أز هن غير الجن 

التسهيل ١‏ وإنترجل وا واس فينا علواوإن برنونا وهجينا 
أو جنعا كالغير في كر وفر إن يُجزالولي والانشى كالذكر 
أو مكرى ا ومع ارا او محبسا أولم يضق لمرض مايئسسا 
مو يو اا يت لف اوت من بعضهم فحظه له يجب 

التذليل وإن ترجلوا أو السفينا علوا فيها وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو ساروا رجالة 


ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لن له فرس ثلاثة أسهم : , ال ابن 
العربي البراذين هي العظام الباجي يريد الجافية الخلقة العظيمة u e‏ غيره البرذون ما كان 
أبواه قبطيين فإن كانت الأم قبطية والأب عربيا كان هجينا وإن كان بالعكس كان مُقرفا ومنهم من 
عكس أو جذعا عبرت به بدل الصغير إيذانا بأنه الذي يمكن أن يقدر به على الكر والفر وتلميحا لقول 
الشاعر : 

وللقسارحٌ اليعبوب خير علالة من الجنع المزجى وأبعد منزعا 
كالغير في كر وفر الحطاب ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير وهو خلاف فهر كام ابن 
حبيب وانظر المواق إن يجز الوالي اشترطه ملك ولم يشترطه ابن حبيب :الا ندر , بالنقل . هوني 
الجلاب ورواه ابن عبد الحكم عن ملك كر الترجل والإجازة والأنثى زيادات م 03+ بالنقل 
مُعارًا أو بالنقل مُحَبَّسا جريت على نسخة النصب عطفا على مدخول المبالغة لأنه كما في البناني 
أنسب وزدت المكرى والمعار لقول سحنون يسهم للفرس المحبس للغزو عليه وكذا من اكترى فرسا أو 
استعاره فله سهم فارس نقله المواق 
أو لم يطق لرض ما أَيْئّسا من برْء فيسهم له عند ملك خلافا لأشهب وابن نافع وعبرت بلم يطق لأن 
الخلاف مفروض فيما إذا لم يمكن القتال عليه فلا يأتي فيه التفصيل الذي مر في الإنسان ولذا أطلق في 
الأصل وحمل المواق عبارته على ما في كتاب محمد إن خلفوا المريض في الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فغنموا 
ورجعوا فله سهمه وهذه الصورة من مشمولات قولي ففيه قولان وقول الأصل وإلا فقولان ٠‏ بالنقل ٠٠‏ 
استغئيت عن قوله من الغنيمة أ من غير الجيش' لأنه إنمأ' ذكرة تمهيدا لقولة ومنه لربه والمقصود أن 
المغصوب يسهم له مطلقا ويفصل فيمن يكون له سهماه فإن كان من الغنيمة أو من غير الجيش كانا للغاصب 
وعليه إجارة المثل؛ اللخمي لو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها فرسا فقاتل عليه كان سهماه للغاصب 
قال محمد وعليه إجارة المثل وقال اللخمي أيضا لو غصب فرسا من أرض الإسلام فقاتل عليه كان سهماه 
للغاصب ولصاحبه إجارة المثل ابن يونس عن سحنون وإن تغير خيّر ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه 
الأجرة وإن كان من رجل من الجيش فهو قولي لكن إن غصب من بعضهم فحكه له يجب 
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خليل وَينْهُ إِربَه لا أعْجَف أو كبير لا ينتفع به وَبَغْل وَبَعِير وثان والمشترك لقال وَدَفَعَ أجْرَ شريكه 
ولتد يش كهْوَ ولا قله َمتصّص وَحَمّسَ ملم 

التسهيل فإنيكنمعهسوهيستحق غاص به ودفعههالكرايحق 
لالهز يتلل أو كير فان لانقفعفيهماولااثان 
للق وقي ووا مقاتل سهمي جود مشترك 
ولل ي تضكق القن ,طلقا كاجو ينون اة 
وفيرهيختص بال يفنم كمتلصص وأدى ال الم 

التذليل فإن يكن معه بالإسكان سواه يستحق غاصبه ودفعه الكرا بالقصر للوزن يحق ابن عرفة من غصب 


فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى وذكر ابن الحاجب في المغصوب من بعضهم قولين 
وعزاهما اللخمي لابن القاسم قال وهذا راجع للخلاف في الضال ابن القاسم في المنفلت من ربه بأرض 
العدو فأخذه آخر فقاتل عليه إن سهميه لربه وقال سحنون للذي قاتل عليه وعليه إجارة مثله وكأن 
قول الأصل ومنه لربه لم يكن في أصل المواق فقال وانظر لم يذكر إذا غصب فرسا لأهل الجيش وهو 
مثبت في مطبوعته واستيفاء موضوع المغصوب زيادة 

لا لهزيل أو كبير فان لا نفع فيهما جئت بضمير الاثنين لقول الحطاب قوله لا ينتفع به قيد فيهما 
قاله في التوضيح ابن شأس لا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به كما لا يسهم للكبير ولا 
لثان من المدونة قال ملك من له أفراس لا يزاد على سهم فرس ابن يونس قول ملك هذا أولى لأنه لا 
يمكن أن يقاتل العدو إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك فزيادة عُدَد كزيادة رماح أو سيوف 

ولا لبغل الحطاب : : الفيل قاله ابن عرفة وبعير من المدونة قال ملك ولا يسهم لبغل أو حمار أو 
بعير وصاحبه راجل. لجلاب : بخلاف الإبل والبقر والحمير وملك مقاتل سهمي جواد مشترك 
وللشريك نصف 9 بالتقل فاند ابن عرفة من كتاب ابن سحنون إن أذْرّب رجلان بفرس لهما 
فسهماه لمن قاتل عليه وعليه للآخر نصف أجرته ومطلقا كالجيش من له استند وغيره يختص بالدٌ 
بالإسكان يغنم كمتلصّص ابن الحاجب المستند إلى الجيش من مفرد أو سرية كالجيش وإلا فهم 
كالتلصص وإلى قوله من مفرد أو سرية أشرت بقولي مطلقا ابن علاق المراد بالمستند أن يخرج واحد أو 
جماعة من الجيش فيقاتلون دون الجيش ويغنمون فما غنم هؤلاء شاركهم فيه الجيش كما أنهم لو غنم 
الجيش في غيبتهم لشاركوه في ذلك انظر المواق هنا فقد أطال وأطاب وفيه عند قول الأصل كمتلصص 
تقدم نص ابن الحاجب بهذا ويبقى النظر هل يجوز ذلك وقد قال سحنون أصحابنا يرون في سرية 
تخرج في قلة وغرر بغير إذن الإمام فغنموا فإن للإمام أن يمنعهم الغنيمة أدبا لهم سحنون فأما جماعة لا 
يخاف عليهم فلا يحرمهم الغنيمة وإن لم يستأذنوه يريدُ وقد أخطأوا وأدّى المسلم 
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خليل رلو عَبْدَا عَلى الأصّم لآ ِي وَمَنْ عَمِلَ سَرْجًا أو سَهُمًا وَالشَأن القسمْ يبَلدِهِمْ وَهَلْ يبيع لِيَقسِم قولان 


التسهيل خمساولوعبداعل وى الأصح لا نمياو م نمثل سرج عملا 
و ا ا ا وماق الأموحاتاذى العنتساره 
الان أن يقسوفي بلادهم لاتتتتحية أسخخن في أكبادهم 
وف وجوب البييسع للأعيان للقسووالتخيير جاقولان 


التذليل خُمسا بالإسكان ابن القاسم في الأسير من المسلمين يخرج من أرض العدو هاربا منهم فيخرج بأموال أصابها 
لهم لا خمس عليه فيها إنما يُخَمّس ما أوجف عليه الخيل والركاب ولو عبدا ابن القاسم في العبد يخرج 
متلصصا في بعض قرى العدو فيصيب غنائم إنها تخمس ويكون فضل ذلك له والفرق بين ما خرج به الأسير 
وبين ما أصابه العبد المتلصص أن الخمس فيما تعمد الخروج لإصابته والأسير ليس للإصابة خرج ولا للقتال 
تعرض ابن رشد فرق ابن القاسم بين العبد يكون في جملة عسكر المسلمين لا يسهم له وإلا فله سهمه وعليه 
الخمس خلافا لسحنون وأصبغ على الأصح ابن عاشر لم أر من صححه ولعله المصنف لا ذمي ابن القاسم في 
الذمي يكن باجعاو لخر الطلر تن N‏ قم عط البو رار وجه ابن :رشك 
تخميس العبد بأنه مؤمن الت تعلى يقو زواعلهوا أنما غنمتم) الآية او بالنقل من مثل سرج تملا 
وقيد التهذيب باليساره وما في الامهات بالنقل ذي العبارة قاله أبو الحسن ملك فيها لا بأس بما يأخذون 
من جلود يعملونها نعالا وخفافا أو لأكفهم أو لغير ذلك من حوائجهم ومن نحت سرجا أو برى سهما أو 
صنع تختا ببلد العدو فهو له ولا يخمس سحنون معناه إذا كان يسيرا وحمله ابن رشد على الخلاف الشارح 
ولذا أطلق الشيخ قلت التخت وعاء يصان فيه الثياب قاله في القاموس وعبرت بمثل سرج لأن الأمر لا 
يختص بالسرج والسهم ابن حبيب كل ما صنعه بيده من سرج أو سهم أو قصعة أو قدح وشبهه فله إخراج 
ذلك كله لنفعة أو بيع ولا شيء عليه في ثمنه وإن كثر 
والشأن أن يقسم في بلادهم لأنه أسخن في أكبادهم التعليل زيادة من عبد الباقي أضافها إلى تعجيل مسرة 
الغانمين وذهابهم إلى بلادهم من المدونة قال ملك والشأن أن تقسم الغنائم وتباع ببلد الحرب وهم أولى 
برُخْصها روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك 
الجزولي عن عبد الوهاب تركها إلى بلد الإسلام مكروه الشيخ في التوضيح المراد بالشأن السنة الماضية أبو 
الحسن يحتمل أن يريد به العمل وأن يريد أنه الوجه الصواب 
وفي وجوب البيع للأعيان للقسم والتخيير جا بالحذف قولان الأول لظاهرها وسحنون قائلا إلا أن لا يجد للعروض 
مشتريا وصرح ابن سلمون في القسمة أنه لا يجوز للإمام أن يقسمَها بالقيمة ولا بالدين ويحيل بعض الناس على 
بعض والثاني لمحمد وهو قول ابن المسيب في الموطإ الباجي والأظهر قسمه ذلك دون بيع على ظاهر الأحاديث 
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سا اعت بي 


e e‏ ۶ ا غم م اک ت سن هف لمق ضهن بع يس كع هع ع شرج 0 0 ر 
وأفرد كل صِئفي إن أمكن على الأرجح وَأْحَدْ معَيْنْ وإِنْ ذِمِيا ما عرف له قبلهُ مَجَانًا وَحَلف أنَّهُ يلكه 


وَحُيِلَ لَه إن كَانَ خَيْرًا وَإلا بي لَه 


ثمعلى قسمتهايفردفي ال ارجح حتماكل صنف إن قبل 
وأخذ امعين الذي مغرف ملكقالهمن قبل قسمبالحلف 
عليههجاناون نما 20 مالميكب نببعافضدعمكفيّا 
فإنيغفب يحمل إليهأوييع ‏ لهعل وىلأحظى له فإنيقع 


التذليل 


الحديث : 


ثم على قسمتها يفرد في الأرجح حتما كل صنف إن قبل المواق لم يرجح ابن يونس شيأ وإنما رجح هذا 
الباجي وقال اللخمي قول محمد يجعل الوصفاء بانفرادهم والنساء كذلك حسنٌ مع الكثرة انتهى ولم 
أعول على هذا الاعتراض وإن كان مثله لابن غازي لأن البدر القرافي ذكر أنه وقف على ترجيح ابن 
يونس وساق كلامه انظر الدسوقى. 

وأخذ المعين الذي عرف ملكا له الوصول مفعول به وفي التعبير بعرف كما في الأصل موافقة لعبارة أهل 
الملذهب خلاف قول ابن الحاجب ثبت من قبل قسم بالحلف عليه مجانا وإن ذميا روى ابن وهب فيها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي وجد بعيره في المغنم [إن وجدته لم يقسم فَحُدْه وإن قسم فأنت 
أحق به بالثمن إن أردته'] ملك فيها ما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عرض أو غيره أو أبق 
إليهم ثم غنمناه فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء وان غاب وقف له وإن لم يعرف ربه 
بعينه وعرف أنه لمسلم أو ذمي خمس وقسم ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه 
وهو مخير فإن أراد أخذه لم يكن لمن ذلك بيده أن يأبى عليه ابن عرفة وفي أخذه ربه إن حضر بموجب 
الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد بعته لربه الغائب عدم يمينه المازري كالاستحقاق 
في إثبات ملكه ويمينه ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قولا ابن شعبان والتخريج 
على ملك الغنيمة بالقسم لا قبله الحطاب قول المصنف غرف يعنى أنه عدل عن طريقة ابن الحاجب وقوله 
وحمل له يقتضي أنه ماش على طريقة اللخمي وقوله بعد ذلك حلف يقتضي أنه مشى على طريقة ابن بشير 
ويمكن أن يجمع بين كلامه بأن يحمل قوله وحلف أنه ملكه على ما إذا لم يكن إلا دعواه كما قال ابن 
بشير فتأمله البناني وما حمله عليه ظاهر إذ لو حملناه على ظاهره من الحلف مطلقا مع عدم اشتراطه 
الثبوت كان مخالفا للطرق التى ذكرها ابن عرفة كلها فتأمله ولِمّا ذكر زدت 

ما لم يكن بعاضد مكفيا أي إنما يحلف إذا لم يكن إلا مجرد دعواه وقول الحطاب بعد ذلك فيه نظر 
لتقدم قوله وحلف على قوله وحمل له فإن يغب يحمل إليه أو يبع له على الأحظى له ابن المواز وإذا 
عرف ربه وكان غائبا فإن كان خيرا لربه أن يحمل إليه ويؤخذ منه كراء حمله فعل ذلك فإن لم يكن 
حمله إليه أوفق فإنه يباع وينفذ بيع الإمام فيه ولا يكون لربه غير الثمن فإن يقع 


أ - جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فإن وجدت 
بعيرك قبل أن يقسم فخذه » وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته» السنن الكبرى للبيهقي » ج9 ص111. 


175 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل ولم ينض قَسْمُهُ إلا تأول عَلَى الأحسّن لا إن َم َتميّنْ بخلاف اللقَطَة بيعت حِدْمَة مُق أجل ودر 

التسهيل قسملهلميمضمالميتبن متنهمءعلى تالفي الأحسن 
ويقسمال ذرب هلايهرف وقيل بل كلقطلةفيوقفف 
ووقفالذربهقدعلما لعجن E‏ تنيز ينها 
وبيعخدمةمدبرومن سيه لأجل بسالعتق من 

التذليل سم له لم يمض أشهب إن كان مما يقدر على إيصاله لربه مثل العبد والسيف وما ليس فيه مؤنة كثيرة 


فباعوه في الغنيمة لأنفسهم بعد معرفتهم فلربه أخذه بلا ثمن ابن حبيب إذا وقع في المغانم مال رجل يعرف 
بعينه وهو غائب فبيع فذلك خطأ ولربه أخذه بلا ثمن سحنون لا إلا بالثمن وهي قضية من حاكم واثقت 
اختلافا قد قال الأوزاعي إذا عرف ربه ولم يحضر إنه يقسم ثم لا يأخذه إلا بالثمن البناني مثل ما للأوزاعي 
رواه ابن وهب عن ملك ونقله ابن زرقون ما لم ينبن منهمٌ على تأول ابن بشير لو جهل الوالي أو تأول قسم 
ما وجد في أيدي العدو وصاحبه المسلم حاضرٌ فهل يمضي فعله قولان وهذا في التأويل ظاهر لأنه حكم بما 
اختلف الناس فيه ونقضه هو المشكل ههنا إلا أن يتأول على المسألة أنه لم يتأول موافقة الخلاف وإنما تأول 
أن له القسم من غير أن يعرف أن ذلك مذهب لأحد وأما إذا جهل فقد اعترض الأشياخ القول بمضيه لأن 
الجاهل لا يعذر بموافقته للمذاهب وقد قدّمنا في الصوم أن في المذهب قولين في ذلك وخرجنا عليه مسألة 
المفطرة والمفطر تقول اليوم حيضتي أو يقول اليوم نوبة الحمى في الأحسن أومأ المواق إلى أنه إشارة إلى قول 
ابن بشير ونقضه هو المشكل ههنا إلى آخره وقال الرهوني أشار به واللّه أعلم إلى قوله في التوضيح عن ابن 
عبد السلام إنه مختار الأشياخ 

ويقسم الد بالإسكان ربه لا يعرف وقيل بل كلقطة فيوقف ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل 
يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم بناءً على تغليب ملك الغانمين لأنه لو علم صاحبه لم يكن 
له إلا بعد أن يدعيه ولا مدعي هنا ويمكن أن يكون خرج باختياره ولا كان قول الأصل بخلاف اللقطة ليس 
من الألفاظ التي يشير بها إلى الأقوال ذكرت القولين مصدرا بما اقتصر عليه إيذانا بأنه المشهور كما مر مع 
توجيهه لابن بشير 

ووقف الذ بالإسكان ربه قد علما بلده للكشف ثم قسما زيادة مشار بها إلى ما في الحطاب عن التوضيح من قول 
البرقي وأبي عبيد إن وجد أحمال متا وعليها مكتؤب لفلان ين فلان وعرف البلد الذي افر شترى بن #العقان 
بمصر لم يجز قسمه حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه فإن جد من يعرفه ولا م 

وبيع خدمة مدير الخدمة كإحدى اللين ومن سيده لأجَل بالعتة تق من سحنون في الدبر وإن ن لم يعرف سيده 
لم يدخل في المقاسم إلا خدمته قال والمعتق إلى أجل إذا سبي ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ر وقف له ولا 
جعلت خدمته في المغنم ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته وإسلامها مشتريها كالمدبر 
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ك ذكتاببة مكات ب فق د وعجل العتق عل أ الوللد 
إذزليس فيهابعدٌمايياع | بلخم ةتقاواستهتاع 
واعترضت س أة الببر لجهابالذيشتيهالشتري 
لكنيؤجر ببممايقوم بهم برا لوقتيعلم 
يدركقه سلس يه لاي عه دو مافيلإجارةيجيءبعد 
وبنعد قسم شيئه يأخضذ من عسين إن شاءولكن باائمن 
الو ت ا اا سقيمة إن لم يك بيس وجهل 


كذا كتابة مكاتب فقد هو كقول الأصل لا أم ولد من المدونة إن سبى العدو مكاتبا لمسلم أو ذمي أو أبق هذا 
الكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر وإن لم يعرف ربه بعينه وعُلم أنه مكاتب أقر على كتابته 
وبيعت كتابته في المقاسم مغنما ويؤدي إلى من صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين 
اا سال ات اع ار ل م 1 
وتوجيهه زيادة ابن علاق وإن ثبت في أمة من امغنم أنها أم ولد لمسلم ولم يعرف بعينه فإنها لا تقسم ولا 
ماع لها خدمة بخان ایر سحتون إذا عرف أنها أم ولد و5ف کل ز القاسم ابن يشير إن علم انها أ 
ولد لمسلم لم تقسم وتعجيل عتقها تبع فيه عبد الباقي سالما ووجهه الرهوني بأن جهل سيدها كفقده غير 
مخلف ما تنفق منه على نفسها ولذلك لم أعول على اعتراض البناني والتودى ما لسالم بأنهما لم يرياه لغيره 
وأن فيه تفويتا على سيدها إن ظهر 

واعثرضت مسألة المدبر للجهل بالذْ بالإسكان يشتريه المشتري لكن يؤاجر بما يقوم به مدبّرا لوقت يُعلم 
يدركه سيده لا يعدو ما في الإجارة يجيء بعد ابن علاق في عطف ابن الحاجب المدبر على المعتق إلى أجل 
نظرٌ ابن عبد السلام ظاهر كلام المصنف أنه يباع جميع خدمة المدبر وليس بصحيح لأنها محدودة بحياة 
سيده وهي غير معلومة الغاية وإنما ينبغي أن يؤاجر زمنا محدودا بما تظن حياة السيد إليه ولا يزاد على 
الغاية التي ذكرت في كتاب الإجارة وإن عاش المدبر وسيده بعد تلك المدة تكن الخدمة الزائدة كاللقطة 
لافتراق ق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها انتهى ونحوه قول أبي محمد في قول سحنون لم يدخل في 
المقاسم إلا خدمته يريد أنه يؤاجر بمقدار 3 قيمة رقبته فيجعل تلك القيمة في المقاسم أو يتصدق بذلك إن افترق 
الجيش فإذا استوفى المستأجر خدمته كان باقي خراجه موقوفا كاللقطة وقولي بما يقوم به مدبرا هو الذي 
ذكره اللقاني خلاف ما للزرقاني من كونه يؤاجر بقدر قي قيمة رقبته قنا انظر البناني 

وبعد قسم شيئه مفعول مقدم يأخذ من عين إن شاء ولكن بالثمن تقدم قول ملك فيها ثم إن جاء ربه كان أحق 
به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه والأل في تعدد البيع هذا قول ابن القاسم وإليه رجع سحنون والفرق بينه 
وبين الشفعة أنه لو سلم البيع الأول في الشفعة لم يمنع أخذه بالثاني ولو سلم الأول فيما غنم منعه وهذا القول هو 
أحد أقوال أربعة أشار ابن الحاجب إلى اثنين منها وذكر ابن عرفة عن ابن هرر والشيع في أخذه بأي ثمن شاء 
وبالأول قولين انظر المواق وبالقيمة إن لم يك بيع أو جهل الثمن ابن الحاجب إن ثبت أن في الغنيمة مال 
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م 1 الود 7 لتم 0 به إِنْ 0 000 أوْسَيْدُهَا وله فا مسق أجل ونب ليا 


التذليل 


ويدفع الث E‏ ا 
أميبا ال بر ومعت ةالأجل 
فإن فدى عا ال اضوالعهمد 


ما E‏ 
أو هاكت قبل افتافلادرك . 
فإنيشأيفدوإنيشأيخل 


وسم الخدمة إن لم يف سد 


فإنيمت من بل الاستيفاء واف كا رالا 
ويح مل الثلث الجميع يعتق متبسامنحائزبمابقي 
فينمةومشلهاذاالحكم يجري لحر سم أونمي 


مسلم أو ذمي قبل القسم رد مجانا وإن ثبت ذلك بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا 
فبقيمته وقولي إن لم يك بيع أشرت به إلى قول عبد الباقي أو قيمته إن أخذه أحد من الغانمين دون 
تقويم وقد سكت هنه البناني وأما قولي أو جهل فقد نص عليه ابن الحاجب كما رايا ابن رافد 
وتكون القيمة يوم الم خليل وهو مقتضى 'كلامهم وقال 7 عبد السلام يريد والله أعلم بقيمته يوم 
يأخذه ويحتمل يوم القسم ويدفع الثمن عن أم , الولد جبرا ويتبع به إن لم بؤد لعدمة ابن القاسم إن 
اشرق رو کے دات فى و أن نطب ی ادق ا او ليق وان 
جاوز قيمتها ولا خيار له بخلاف العبيد والعروض وإن كان عديما اتبع بذلك وأخذها وكذلك قال ملك 
في أم الولد تقع في المقاسم انتهى وما ذكر أحد أقوال ثلاثة في التي تقع في المقاسم وقيل ترد إلى ربها بلا 
عوض وهذا يحكى عن سفيان وقيل بعوض من بيت المال وهو للك في موطئه انظر المواق 

ل ا د ليسي الا 
بشيء أما الدبر ومعتق الأجل إن يشا يف وان يشأ يُخل فإن فدى عادا لماضي العهد ولم ا لخر إن لم 
يغد فإن يمت من قبل الاستيفاء مدبر أعني بكسر الباء ويحمل لجز عط لى يت الت ا 0 
إن جهلوا أنه مدبر حتى اقتسموا ثم جاء سيده فله أن يغديه باثمن ويرجع مدير : م يكبي جيده بدي" 
إن أرق وسينة الأول قي بيعم الها مدير وإ هلك قبل وفاء ذلك خرح: حرا من من ثلثه واتبع بباقي الثمن 
وإن ن لم يسعه الثلث عتق ما وسعه الثلث واتبع ما عتق منه بما يقع عليه من بقية الثمن كالجناية في هذا 
ولا بد أن تضم قيمة المدبر عبدا إلى مال سيده ليعلم ما يحمله الثلث منه سحنون والمعتق إلى أجل إذا سبي 
ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه أوقف له وإلا خدمته ف المقاسم ثم إن جاء سيده خير في فداء 
خدمته وإسلامها لشتريها كالمدبر ولو جهل أنه معتق إلى أجل فبيع ٤‏ المغانم فإن فداه سيده بالثمن عاد 
إلى سيده وإن تم الأجل ولم يَف عتق ولم يتبع بشيء ومثل هذا الحكم يجري لحر مسلم أو ذدي 
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ساس مہ ت © عت 


١‏ ا کور “بعر اج 


لمويع درا إذ س تتاب لامر فإنيكوناستكتاعنعذر 
لم يتبع اوس لمٌ المشلتتري 2 ماضاقعن هاللثشؤالدبر 
ولاخيارلنذني الإرث هنا خلاف إسلام م دير جنى 
علد حال هولايكئد ققالمسلملهومفقتد 
وليتوقف مشترماأحرزال حربي غير مسن مؤمَّنَا نزل 
كآخِزذ مين مغ نم بأرضهم أوأرضناإن بعدباللكعَلم 
حتى يخير ويعلمالرضاا فإن تصرف ب ايلاد مضى 


التذليل 


ا ا و ل 000 
يكن له من يرجع عليه ولم يوجب ذلك عليهما في رواية يحيى وهذا قول سحنون واختيار ابن المواز انظر المواق وإن 
يكونا سكتا عن عذر لم يتبعا ابن رشد لا خلاف إن عذرا الجهل أنه لا شيء عليهما وم للمشتري ما ضاق عنه 
الثلث بالإسكان في المدبر ولا خيار لذوي الإرث هنا خلاف إسلام مدبر جنى ابن القاسم فيها ف المدبر وإن لم 
يترك السيد شيأ غيره عتق ثلثه ورق ما بقي لمشتريه لأن ربه أسلمه ولا قول لورثته فيه وأما في الجناية فإن الورثة 
يخيرون فيما رق منه أن يفدوه بما وقع عليه من بقية الجناية أو يسلموه رقا للمجني عليه انظر المواق لفرق ابن يونس 
بين السئلتين وقوله ويحتمل أن يكون هذا منه اختلاف قول وإن يبع مكاتب جهلا فصّب ثمنّه للمشتري مما 
كسب عاد لحاله وإلا يعد قنا لسلم له أو مفتد قيدت بيعه بأن يكون جهلا لقول البناني إن حمل كلام الصنف 
عليه متعين المواق من المدونة إن غنم مكاتب ولم يعرف ربه بعينه إلى آخر ما تقدم عند قولي كذا كتابة مكاتب فقد 
وزاد بعد قولها وولاؤه للمسلمين قال سحنون وإن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن أسلمها 
وعجز رق لبتاعه فحمل كلام الصنف على غير ما ذكر البناني أنه يتعين حمله عليه والفرق بين بيع رقبته وبيع 
كتابته أن من بيعت رقبته لا يخير سيده ابتداء بل حتى يعجز عن أداء ما اشتر ي به ويصير عبدا فيخير حينئذ في 
إسلامه عبدا وفدائه كذلك هذا قول ابن القاسم ورجع إليه سحنون وكان يقول يخير ابتداء وأما من بيعت كتابته 
فالخيار لسيده ابتداء في إسلامها وفدائها بما بيعت به. 
ل E‏ الحربي غير من مؤمنا نزل قيدت به لقول أبي الحسن وأما إن 
شتراها يعني الأمة من حربي دخل إلينا بأمان فلا يأخذها سيدها كآخِذٍ من مغنم بأرضهم أو أرضنا راجع 
ل و ل 
وقعت في سهمه أمة لمسلم أو ابتاعها من حربي لا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع وكذلك 
إن كان عبدا أو عرضا فليعرضه عليه ابن بشير اختلف المتأخرون هل يلزم مثل هذا فيمن ان شترى شقصا فيه 
شفيع فلا يحدث فيه حدثا إلا بعد علمه برأي الشفيع فإن تصرف بإيلاد مضى ابن القاسم وما وجده السيد 


التذليل 
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متي يِن حَزيي باسنتيلاٍ إن لَمْيَأخْده على رده رب وال ول في الْمُؤْجل ردد ولم أو ذيَي 
ا ارم ا ۰ 

كالبيع في الأل وعتق فيهما مثشل كتاببةوتدبير كما 
للعتق ي وو ن ال رند فيعتقاججل الضفي اعد 
كذا م نال ترردا لذي ورد في العقق يبدوللذي الردقصد 
إذلابسسك سس يدنا ب دخل 22 جبراولا ب هالض هن ينقل 


ويأخذ السلموال ذمىي مما بدارهم قد وهب وهسلا 


قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رقه أخذهم من كانوا بيده من مغنم أو اشتراهم من حربي 
أغار عليهم أو أبقوا إليه 
كالبيع في الأل أعني الشراء من الحربي غير المؤمن من ابن يونس بعد ما تقدم انفا عن ابن القاسم يريد فإن فاتوا 
ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقضه ولكن له أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم 
ويتقاصان فعمم ابن يونس في البيع ويوافقه نقل أبي الحسن وتخريج اللخمي .وابن رشد لكن الراجح 
تخصيص الفوت بالبيع بمسألة المشتري من الحربي كما لابن غازي وهو الذي يفهم من كلام ابن عرفة 
وغيره وعليه ما تقدم من الأخذ بالأول في التعدد والفرق بين المسثلتين على هذا ما ذكره عبد الحق عن بعض 
القرويين من أن ما وقع ف المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكان أقوى ٤‏ رده لربه 
والمشترى من دار الحرب إنما دفعه الذي كان بيده طوعا ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من 
البيع انظر البناني وعتق ق فيهما تقدم قول ابن القاسم بهذا انفا مثل كتابة وتدبير فهما كالعتق كما العتقي 
ابن عرفة مقتضى اللخمي وان بشين وان عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن القاسم إن الكتابة والتدبير 
كالعتق ومن التردد في عتق اجُل بالنقل المضيّ اعتمد الإشارة بالتردد إلى قول اللخمي الق لأجل كناجز 
وقول ابن ب بشير إجراؤه عليه بعيد لتأخره والإشارة باعتماد الضي إلى قول ابن عرفة في استبعاد ابن بشير 
قلت قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده 
كذا من التردد الذي ورد في العتق يبدو للذي الرد على امالك قصد حين اث شترى العبد فالمعتمد منه للضي 
إن لا بملك سيد ذا القصد يدخل العبد جبرًا عليه بل حتى يختار ولا به الضمان ينق عن المشتري 
وللتشوف للحرية وهو للقابسي وابن عبد الرحمن القائلين بالضي وابن الكاتب القائل بعدمه وجعلت القولين 
من التردد لأن المحل له كما في البناني وإن كان الشيخ لا يخص الأقوال بالمتقدمين وأصل هذا التردد قول 
أبي بكر بن عبد الرحمن ألقى الشيخ أبو الحسن علي وعلى أبي القاسم بن الكاتب إذا اشترى إنسانٌ عبدا 
من المقاسم فقال أنا أعطيه لصاحبه ثم أعتقه بعد ذلك هل يمضي عتقه فقلت يمضي لأن السيد كان له 
الخيار فيه ا ا ا أبو القاسم وقال يرد عتقه لأنه قد رضي أن 
يدفعه لصاحبه واستحسن ن الشيخ أبو الحسن جوابي وقال لا يضره في عتقه ما أراد من دفعه لسيده لا بدا له 
في ذلك بالعتق فيه انظر المواق والرهوني وقد عدلت عن سياق الأصل لقول المواق لا شك أن هنا تقديما 
وتأخيرا ونقصا ويأخذ المسلم والذمي ما بدارهم قد وهبوه سلما أعنى مجانا 


خليل 


التسهيل 
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يض به إن لم بع يفضي ولقالكه امن أو الد لأسن في الْمَفْديّ مِنْ لص أخْدهُ ياء وان 
سل لمعاوض مدبر وَنَحْوَهُ اسْتُوفِيّت حَِدْمَتُهُ ثم هَل يُتَبَمْ إنْ عَتّقَ 

وإن يكسن بع وض فباسالعوض مالميبع فإنيبعلميعترض 
لكن للمالل في الأولى ال ثمن وأخذده الزائدفي الأخرى قمن 
وأحسن ن القولين فيمساينفتدى من ل صاخ ذهبمابهالفدا 
وان أببى ممدبرٌ الذياشتري بببدالح رب الفدافالشتري 


يختدمالعبد بمافيهدفع فإنيح رقب االاستيفارجع 


التذليل 


وإن يكن بعوض فبالعوض من المدونة قال ابن القاسم وإن دخلت إلى دار الحرب فابتعت عبدا لمسلم من 
حربي اة أو أبق إليه أواوفته لك الخربي انات عليه ف أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت فيه من 
ثمن أو عوض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير ثمن قال في التوضيح في العوض إن كان عينا دفع مثله 
حيث لقيه أو حاكمه وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا 
كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز ابن يونس عن بعض 
شيوخه وإن لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب 
ما لم بيع فإن يبع لم يعترض لكن لاك في الأول الثمن وأخذه الزات في الأخرى قمن يقرأ بالفتم للسلامة 
بن اناد التوجية. ابوه القاسم وإن رباع الذي وهب له من رجل آخر مذ مضي البيع ويرجع صاخبه بالثمن على 
الموهوب فيأخذه منه وأما إن ابتاغه كم باعه فلربه أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع إلى مشتريه من بلد 
الحرب ما أدى فيه قال في المدونة ويقاصه به في ذلك فيرجع عليه بفضل إن بقي 
وأحسن القولين فيما يفتدى من لص اخذه بالنقل بما به الفدا الإشارة بالأحسن إلى استحسان ابن عبد 
السلام وهو الذي مال إليه من يرضى من شيوخه لأنه نه لو أخذه من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص استد 
هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه ابن ناجي ف او الرسالة وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي وقال في 
شرح المدونة واختلف فيما فدي من اللصوص هل يأخذه ربه مجانا أو بعد أن يدفع المفاداة ابن هارون 
والقولان إذا فداه لربه وأما إن فداه لنفسه وقصد ملكه بذلك فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا قلت والفتوى 
بالقول الثاني منذ أزيد من أربعين سنة إلا أن يتحقق أن مولاه يقدر على تخليصه مجانا لو لم يفده گنون 
وإلى الثاني كان يميل ابن عرفة وهو قول السيوري كما في نوازل العيوب من المعيار انتهى قلت قول موسى 
عليه السلام لفرعون (وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسراءيل» يشهد لما قال ابن هارون وقول ابن 
ناجي في شرح الرسالة فيه لا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب إلى القول الثاني فيرجعان إلى الوفاق يبعده 
نقله عنه في شرح المدونة أن القولين إذا فداه لربه وما في گنون من ميل ابن عرفة إلى أخذه مجانا يظهر أنه | 
إنما هو فيما إذا تحقق أن مولاه يقدر على تخليصه مجانا لو لم يفده إذ قال الأظهر إن فداه بحيث يرجى. 
لربه خلاصه من اللص بأمر ما حرمان فاديه نقله المواق إلا أن كلمة فداه جاءت في المطبوعة فداءه فاختل 
المعنى وإن أبى مدبر الذي اشثّري ببلد الحرب الفدا بالقصر للوزن فالمشتري يختدم ا 
فإن حر أي يت بموت سيده والثلث يحمله قبل الاستيفا بالقصر للوزن رجع 


حلي 
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بو عه 2 جين ين ون ردروا © کرو أن کو معاي و8 ه e‏ اعت 0 دح ی اث اانه م ےت o‏ 
بالثمن أو يما بي قولآن وَعبْدُ الحربي يُسلِمْ حر إن فر أو قي حى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده | 


ِمُجَرّدٍ إِسْلايه وَهَدَمّ السب النّكامَ إلا أنْ تُسبَى وَتُسلِم بَعْدَهُ وولدة وَمَاله 


التسهيل عليه بالبااقى أو الكل ولم يأخذ بهذاابن سعيد الحك 


وف فدامؤجل العتقق حكم بهوبالأل محم جزز 
وعبد حربي إن أسلم قفر لأرضنا أوقر حتىالغفثم ح 
لا إن أتاناممس لاوتركله هناك مسلما فإنجاملك 
وقالأشهب وس حنون إذا أسلمفالعتقؤٌلهقدنف 
وهدسبي نكحااإن لم يسلم حراش ب بعدذاوتس 
أوتعققةاإلاببتمابينهما وهي والولد مطلق اوم 
فى بطنهياممابكفرعلقا ومالهالكسوب فيهمطلق 


3 س 
التذليل عليه بالباقي بعد أن يحاسبه بما اختدمه به وما استغل منه لأن الحر في هذا يتبع قاله ابن الاجه 


وصوبة محمد أو الكل نقله ابن سحنون عن ابن الماجشون قال ولم يأخذ به سحنون وإلى هذا أشرت بة 
ولم يأخذ بهذا ابن سعيد الحكم وصدرت بالرجوع بالباقي لتصويب محمد بن المواز المذكور وصدر الث 
بالرجوع بالثمن لأن ابن الحاجب صدر به وعطف الثاني بقيل قال في التوضيح ظاهره أن اتباعه بالج 
هو المشهور ولم أر من شهره 
وفي فدا بالقصر مؤجل العتق حكم سحنون بن سعيد الحكم به أعني الرجوع بالجميع وبالأل ٠‏ أي الر 
بالباقي محمد جزم ابن يونس المعتقٌ إلى أجل قال سحنون إذا سبي ففداه رجل من العدو بمال 3 
سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق وإن أسلمه صارت خدمته للذي فداه إلى الأجل فإذا عتق 
يع ما فداه به وقال ابن المواز ز يحاسبه بالخدمة فإن بقي له بعد عد عتقه ببلوغ الأجل د شىء اتبعه به 7 

حربي إن أسلم بالنقل ففر لأرضنا أو قر حتى الغنم حر ابن القاسم فيها من أسلم من عبيد الحربيي 
يزل ملك سيده عنه إلا أن يخرج العبد إلينا أو ندخل نحن بلادهم فنغنمه وهو مسلم وسيده مشرت ي 

حرا ولا يرد لسيده إن أسلم سيده بعد ذلك لا إن و 
ابن القاسم فيها وإن خرج العبد إلينا مسلما وترك سيده مسلما فهو له رق إن أتى وقال اشهب + دسر 
أسلم فالعتق له قد نفذا ابن الحاجب ولا يكون بمجرد إسلامه حرا خلافا لأشهب وسحنون وإلى قولهما أش 
الأصل بقوله أو بمجرد إسلامه فهو عطف على معنى إن خرج أي لا بخروجه ولا بمجرد إسلامه انظر ال 
وليس هذا اللفظ في مطبوعة المواق 
وهدٌ سبي نكحا إن بالنقل لم يسلِم حرا أي حربيا أو مؤدّنا فتّسْبَ بعد ذأ وتسلم أو تعتق الا بالنقل أي إن لم 
ولم تعتق تعتق بت ما بينهمأ أي فرق بينهما لأنها أمة كافرة وهي والولد مطلقا أي ولدها كبارا كانوا أو صغارا + 
بطنها مما بكفر علقا ومالّه الكسوبُ فيه أي في الكفر مطلقا أي سواء جاء إلينا وتركه بدارهم أو بقي بها معه 
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فِيء مطلقا لا ولد صَغِيرٌ اة سيت أو مُسلمَةٍ وهَلْ كيار الْمُسْلِمَةِ في أو إنْ قائَنُوا تأويلان وَوَلَدُ الأمّة 
لِمَاِكِي 


فيءلذك الجيش لاصفغر لحرةقدشففهاالإسار 
«ناوم ننمتناومفاسثم كبار ذي وهل بهذايحكم 
في تلك أوإن في التقتالأقرن حمًوًامعالعمبدوتاويلان 
وولد الأمة تسسببى مطلقا لربههاكما ئش يخلعتققا 


فيءُ لذاك الجيش ابن الحاجب والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو 
مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كافرة وهي وولدها وماله في دار الحرب فيءُ ابن 
علاق قوله السبي يهدم النكاح يشمل ثلاث صور أن تسبى الزوجة وحدها ويبقى الزوج بدار الحرب وأن 
يسبى أولا ثم تسبى هي بعد ذلك وأن يسبيا معا وظاهر المدونة أن السبي يهدم النكاح في الثلاث ابن. 
رشد رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب في المدونة إن السبي يهدم النكاح سييا معا أو مفترقين فكذلك 
على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل الآخر ثم أتى الآخر بأمان وأما إن أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي 
الثاني فلا ينهدم وتخير إن كان هو الذي سبي بعد أن قدمت هي بأمان من أجل الرق ومن المدونة 7 
أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم إلينا مسلما أو بأمان فأسلم ثم سبى المسلمون زوجته فإن أبت 
الإسلام فرق بينهما وهي وولدها وما في بطنها وجميع ما للزوج بدار الحرب فيء لذلك الجيش وإن 
أسلمت فالنكاح بينهما ثابت ابن المواز وكذا إن عتقت انظر المواق للخلاف فيما أصيب من ولده وماله 
وهو باق بدار الحرب وتقييد إسلام الزوج بأن يكون حرا زيادة وذكر الحمل والتفرقة إن لم تسلم أو تعتق 
والنص على الجيش وتقييد المال بأن يكون مكسوبا في الكفر كذلك انظر المواق أيضا والرهوني لا صغار 
لحرة قد شفها الإسار من شقه الحزن والحب لذع قلبه وقيل أنحله وشفه الحزن أظهر ما عنده من 
الجزع وشفه الهم أي هزله وأضمره حتى رق 

منا ومن ذمتنا من المدونة قال ابن القاسم وإذا سبى العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت أولادا ثم غنمها 
السلمون فولدها الصغار بمنزلتها لا يكونون فيأ ومغذم كبار ذي أعني الذمية اتفاقا كما في ابن عرفة 
وغيره فحكاية الشارح الخلاف فيهم فيها نظر قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني قلت ظاهر المدونة 
التسوية بين كبارها وكبار المسلمة 

وهل بهذا يحكم في تلك أعنى المسلمة فيكون كبارها فيأ مطلقا أو إن في التقا بالقصر للوزن الأقران 
حاموا مع العدو أي قاتلوا تأويلان الأول لابن شبلون والثاني لأبى محمد وهو ظاهرها ابن ناجى وكلا 
الشيخين خالف عادته فعادة ابن شلبون لا يتأول ويحمل 9 ا اللفظ وعادة أبى ل 
المدونة على التأويل لا على ظاهرها وولد الأمة تسبى مطلقا كبارا كانوا أو صغارا لرا كما لشيخ 
العتقا من المدونة قال ابن القاسم لو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها. 
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فصل عَقَُ اْجزية إِذْنُ امام لكافِر صح سبَاُمُكلّف حر قار مُخَاِطٍ لم يق مُسْلِمٌ سكن غير مكة 


التذليل 


العقد للذمة أن يلتزم ال إمام تقرير الذي س باه حل 
أو معت ةقالذمي من حر ذكر مخسالط يعقل بالغ قدر 
في دارنافي الذب مكفي اللؤن منابفير الحسرمين واليمن 
ول ةةالاجتيازفىياستسلام منوهوبذلهبكل عم 
مالاًيسمى جزية والضاهر أن مي لالب ذل من هالآخر 


فصل في عقد الجزية والمهادنة العقد للذمة عدلت عن قول الأصل عقد الجزية لقول مصطفى صوابه عقد 
الذمة كما في الجواهر لأن الجزية اصطلاحا هى الال المأخوذ منهم وإن نظر فيه البنانى بصحة أن تكون 
الإضافة على معنى اللام لأن الإضافة دائما كذلك إلا إذا لم يصلح إلا معنى من أو في ان يلاتزء الإمام 
تقرير الذي سباه بالقصر للوزن حل أو معتق الذمي بخلاف المرتد ومعتق المسلم ببلد الإسلام إلا إذا 
حارب وأسر من حر ذكر مخالط يعقل بالغ عدلت عن قوله مكلف لأن في تكليفهم بالفروع من الخلاف 
ما هو معلوم قدر ف دارنا E‏ الذب مكفى المؤن هنا بغير الحرمين واليمن وله الاأجتيار 0 مقابل 
مالا يسمى جزية ابن شأس عقد الذمة والنظر في أركانه وأحكامه وأركانه خمسة الأول نفس العقد وهو 
التزام تقريرهم ف دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام من جهتهم وعلى هذه 
العبارة حام الشيخ في الأصل وذكري الإمام أشرت به إلى الركن الثاني ابن شأس الثاني العاقد وهو الإمام 
ويجب عليه إذا بذلوه ورآه مصلحة إلا أن يخاف غائلتهم ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح ولكن 
يمنع الاغتيال وقولي من حر ذكر مخالط يعقل بالغ قدر أشرت به إلى الركن الثالث ابن شأس الثالث 
فيمن يعقد له وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون 
مغلوب على عقله ولا بمترهب منقطع في دير ثم ذكر الخلاف في قريش ومجوس العرب ومن ليس 
بكتابي ثم قال أما الصبى والعبد والمرأة فهم أتباع ولا جزية عليهم وكذلك المجنون ولا تؤخذ ممن 
ترهب وانقطع في الدَيّرّة قبل ضربها عليه ثم قال والفقير العاجز عن الكسب يقر مجانا وقيل يسترسل 
وجوبها على الغنى والفقير لأنها ثمن صيانة الدم ثم قال ولا تقبل من المرتد إذ لا يقر على الدين الذي 
ارتد إليه وقولي بغير الحرمين واليمن إشارة إلى الركن الرابع ابن شأس الرابع في البقاع ويقرون في جميع 
البلاد إلا في جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن في رواية عيسى بن دينار ثم ذكر رواية ابن حبيب 
وقولي وله الاجتياز أشرت به كالأصل إلى قول ابن شأس ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولا 
يقيمون ابن عرفة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون وينظرون في حوائجهم ومثله للباجي ونحوه 
للقرطبي في سورة براءة وقولي في استسلام منه وبذله بكل عام مالا يسمى جزية أشرت به إلى ما تقدم 
من قول ابن شأس في الركن الأول بشرط بذل الجزية والاستسلام من جهتهم ثم ذكر في الركن الخامس 
في تفصيل ما يجب عليهم أن واجباتهم أربعة فذكر الجزية ثم الضيافة والأرزاق ثم الإهانة ثم العشر 
والظاهرٌ أن محل البذل بالكسر أي زمان حلوله منه أعني العام الآخر ابن رشد اختلف في حد وجوب 


خليل 
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نوي أربعة دانير أو أربَعُونَ درَهَمًا في سَنَةٍ والظاهِر آخرها وَنُقِص الفقير يوسعه ولا يراد ولإ للصاجي ما 
رط وإن أطلة فكالأول وَالظامِدُ إن بڌل الأول حرم قال مع ٠‏ الإهائة عِنْدَ أخُذِها وسقطتا بالإسْلام كأرراق 


الْمُسْلِهِينَ وَإِضَافَةِ المُجتَاز ثلانًا لظم 


التذليل 


وهي على العَنْوي فرضامنعمر ٠‏ أربعةمنالدننير تقر 
وأربعون درهما من ذيالورق 2 ولاتزد والققفير يس تحق 
نقصالوسعه وللصاحي ما شر طولأول فيماأبهمسا 
بل منعنابذاالقتالالظاهرٌ إنعنيدييبذلهوه و صافغر 
وعهنيديحمل وهو ص غغر حتما إليناالجزيتين الكقافر 
لعلهيسلملم فالإلسلام ٠‏ يسقطتين ويرى لإمام 
سس اسقط الارزاق وأن يضاييفا ثلاثاالمجتاز لانتفاالوفا 


الجزية فقيل إنها تجب بأول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أول كل حول وهو مذهب 
بي حنيفة وقيل لا تجب إلا بآخر الحول وهو مذهب الشافعي وليس عند ملك وأصحابه في ذلك نص 
والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة أنها تجب بآ< خر الحول وهو القياس لأنها إنما تؤ خذ منهم سنة 
بسنة جزاء على تأمينهم وكذلك الحكم في الجزية الصلحية إذا وقعت مبهمة وهي على العنوي فرضًا 
من عمر أربعة من الدنانير تقر وأربعون درهما من ذي الورق ولا تزاد والفقير ب يستحق نقصا لوسعه 
اللام للانتهاء ابن شأس أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ولا 
يزاد على ذلك ا ما يراه الإمام وقال ابن القاسم لاينقص من فرض 
عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى وللصلحي ما شرط والأول فيما,أبهما بل منعنا بذا أعني ما فرض عمر 
على أهل العنوة القتال الظاهر عند ابن رشد إن عن يد يبذله وهو صاغر قاله في المقدمات وعن يد 
يحمل وهو صاغر حتما إلينا الجزيتين الكافر النص على أن هذا الحكم في العنوية والصلحية زيادة من 
عبد الباقي سكت عنها البناني وهي ظاهرة وكلام المقدمات يدل عليها 

لعله يسلم زيادة أصلها قول ابن حجر في الفتح قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي ي 
يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام ا 
تين ابن رشد مذهب ملك وجميع أصحابه في الذي يسلم بعد وجوب الجزية عليه أنها تسقط عنه وفيها لابن 
القاسم وإذا لم تؤخذ من الذمي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منه شيء لأن ملكا قال في أهل حصن هُودِنوا 
ثلاث سنين على أن يعطوا السلمين شيأ معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم 
ولا يؤخذ منهم شيء قال ابن القاسم والمال الذي هودنوا عليه مثل الجزية ويرى الإمام ملك إسقاط الأرزاق 
بالنقل وأن يضيفا ثلاثا المجتاز ينا همْ لانتفا الوفا بالقصر لوزن محمد عن ملك أرى إسقاط ما فرضه عمر مع 
ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم الباجي وهذا يدل أنها لازمة مع الوفاء اللخمي ولا 
أرق أن توضع عنهم اليوم بالغرب لأنهم لا جور عليهم ابن عرفة قل أن يكون وفاء 0 انظر 
الحطاب المواق وانظر لم يذكر ما يلزمهم إذا تجروا من أفق إلى أفق لا شك أنه سها عنه لذلك قلت ْ 
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وعشراستاأون لتجر 
ونحوها البيع لذي الكفر على ال 
والبييعللمساملا يختلف 
ولايكرر علي هوعلى 
للتجر عشرمابه قدباعا 


فإنيبعنفيأفق ويشتر 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مطلق ادى وله في الخمر 
لمشهور إن لأهل ذمة حمل 
وفي انتفاذي ذمةيردبه 
فيه وقال ابن حبيب يتلف 
ذي ذمة فيمالأنفق حملا 
وعشر مااشترى إذا ماابتاعا 


في أفق فالدفع في كل حري 


وعْشْرًا بضمتين مستأمِنٌ لتجر مطلِقٌ ادى بالنقل ابن شأس وإذا دخل الحربي بأمان مطلق أُخِدٌ منه 
العشر لا يزاد عليه شىء وتجوز مشارطته على أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول الرسالة 
ويوخد مو تجار الحربيين العقر ]لا أن يتزلوا. على أككر من ذلك انين تابد 'قالداملك "وق بحتب :ما 
يرى الإمام من الاجتهاد قاله ابن القاسم فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا ولة ٤‏ الخمر وتسا من 
المحرمات البيع لذي الكفر جاريتهم في التعبير باللام على المشهور إن لأهل ذمة حمل ابن ناجي في 
شرح الرسالة ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق والمشهور تمكينهم لغيره وذلك إذا حملوها إلى أهل 
الذمة لا إلى أمصار المسلمين التى لا ذمة فيها 

فالعشر بالإسكان فيه بعد 5 جلبة وفي انتفا بالقصر للوزن ذي ذمة يرد به ابن عمر وإن قدموا 
بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك ثركوا ويؤخذ منهم العشر بعد البيع 
وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم رُدُوا به ولم يتركوا يدخلون به والبيع للمسلم لا يختلفى فيه 
تقدم قول ابن ناجي ولا يمكنون من بيع خمر لسلم باتفاق وقال ابن حبيب يُثُلف ابن شأس وذكر ابن 
حبيب في الحربيين إذا نزلوا ومعهم خمر أو خنزير فالوالي يريق الخمر ويقتل الخنزير ويفيت الجميع 
ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك بأيديهم ولا يكرر الأخذ عليه أعني المستأمن لأن أمانه عام في 
كل أفق من بلاد الإمام المؤمّن قاله عبد الحق 

وعلى ذي ذمة فيما لأفق بالإسكان حملا للتجر عشرٌ بالإسكان ما به قد باعا وعشر بالإسكان م شذرى اذا 
ما ابتاعا فإن يبع في أفق ويشتر في أفق بضمتين فيهما فالدفع في كل حري الرسالة ويؤخذ ممن تجر منهم من 
أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ لو لم يبع وأراد 
الرجوع بماله بعينه فإنه لا يؤخذ منه شيء وهو كذلك وقيل يؤخذ منه والقولان لملك وسبب الخلاف اختلاف 
في علة الأخذ منهم هل هي لأجل الانتفاع أو للوصول فقط وعلى الأول لا يحال بينهم وبين رقيقهم في 
استخدام أو وطه وعلى الثاني يمنعون إلا بعد الأداء واختلف إذا اشترى بعين قدم بها 


و 
2 
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وَالْعَنُوي خر إن مات أو اسم فالأرص مط إلملمين 


التسهيل 


وليعطفي محرم عشرالثمن وإن يخقف خونْ يجأ بمؤتمن 
وحرالعش وي والأرض نا فق طإذا أسام أو لاقىالمنى 


سلعا فقيل يؤخذ منه عشرها وهو المشهور وقيل عشر قيمتها نقله أبو محمد وقيل عشر ثمنها نقله أبو 
عمر في الكافي ثم قال ابن ناجي ومقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاتها وفي المدونة الشام 
يؤدي فيه الجزية فيؤخذ منهم العشر كلما دخلوا ولو مرارا في السنة واختلف هل الواجب عشر ما 
يدخلون به كالحربيين وهو رأي ابن حبيب أو عشر ما يعتاضون عنه وهو رأي ابن القاسم وسبب 
الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى القطر الثاني أو لحق الانتفاع به وذكر نحو ما تقدم لابن 
ناجي وقولي فإن يبع في أفق البيت هو قول ابن شأس ولو باعوا في بلد ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا 
عشرٌ واحدٌ ولو باعوا في أفق ثم اشتروا في أفق آخر بالثمن أخذ منهم عُشران 

وليعط في محرم عشر الثمن بالإسكان فإن يخف خون يجأ بمؤتمن هو قول ابن شأس إذا تجر أهل 
الذمة بالخمر وما يحرم علينا فروى ابن نافع أنهم يتركون حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن وإن 
خيف من خيانتهم جعل معهم أمين ابن نافع وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي 
لا ذمة فيها وذكر ما تقدم عن ابن حبيب في الحربيين إذا نزلوا ومعهم خمر أو خنزير ونصف عشر 
بالإسكان يدفعان إن إلى طيبة أو مكة قوتا حملا الرسالة في تجار أهل الذمة وإن حملوا الطعام خاصة 
إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ابن ناجي هو المشهور وقيل العشر كاملا 
كغيرهما رواه ابن نافع وظاهر كلام الشيخ أن سائر الأطعمة سواءً لا يستثنى منها شيء وهو ظاهر كلام 
غيره أيضا وظاهر كلام ملك أن القطنية لا تلحق بذلك لأنه احتج على ذلك بفعل عمر قال كان يأخذ 
منهم في القطنية العشر وظاهر كلام الشيخ أن قرى مكة والمدينة ليست كهما وألحقها ابن الجلاب بهما 
وسويت بين الذمي والمستأمن فيما ذكر لقول عبد الباقى والحربى المؤمن في العشر ونصفه كالذمى 
وسكوت البناني عنه ٠‏ 1 1 
وخر العَنُويُ والأرض لنا فقط إذا أسلم أو لاقى المنى أما ماله فما كسب قبل الفتح فسبيله سبيل الأرض 
وما كسب بعده فله في الإسلام ولوارثه في الموت فإن لم يكن فللمسلمين وهذا التفصيل لابن المواز ونقله 
الباجي وأقره وجعله ابن يونس تفسيرًا لكلام المدونة واعترضه ابن رشد بأنه غير جار على قياس لأن 
إقرارهم إن كان عتقا فما بأيديهم لهم وإلا لم يكن إسلامهم عتقا فلا تكون أموالهم لهم وما ذكر من 
حرية العنوي هو مذهب ابن حبيب وقول ابن القاسم في سماع عيسى ويحيى وظاهر المدونة خلاف 
سماع سحنون من أنهم عبيد مأذون لهم انظر البيان والمواق والحطاب والبناني 
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وفي الصلح إن أجيلت فلهم أرضهم والوصية يمالِهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت 
بلا وَارث فَلِلمَسْلِيِينَ وَوَصِيْتُهُم في الثّلث وَإِنْ فرقت عَليهَا أو عَليْهِمَا فلهم بَيَعُهَا وَحَرَاجُهًا على البائع 


و كو 


َللعَنُويٌ إِحْدَات كَنِيسَةٍ إِنْ شرط وإلا فلا كرم المُنْهَدِ 


- 18 د 0 عو ےت بر ~9 د امب اعم 2 
وللصلجي الإحداث وبيع عرصتها أو حائْطٍ 


التسهيل والأرض في الص لح بككلل حال لأمضلها لك يفي الإجمال 
نصيب من مات لهم كذاإذا أوأصى بماله جميعا نف ذا 
أما لد التفريق فالذي هلك عن غير وارث فمامنهاملك 
أو من سوهافلناومابه يوصي فثلث منتهى نصابه 
وهل يجوز فيه بيع الأرض أقوال الجوازمنهماالرضي 
ثنمخراجهماإاتب اع ياتي ب هالببسائعلاالبتتاع 
ويمنع العنوي من إحداث كنيسس قلاا ل رٌمللرئاث 
مالميلكالإمامأصلاضمنه لەعلىماجاءف الدونة 
ومكلن الصلحي ممااختارا كبيعه العرصة والجدارا 
التذليل والأرض في الصلح بكل حال أجملت الجزية أو فرقت على الرقاب والأرض أو على الرقاب دون الأرض أو 


على الأرض دون الرقاب لأهلها كمالهم يهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم لکن في الاما - أي إجمال 
الجزية عي الرقاب والأرض نصيب من مات منهم بلا وارث لهم أي لأهل دينه كذ ذا أ امم ا 
جميعا نفذا أما لدى التفريق للجزية على الرقاب والأرض أو على الرقاب دون الأرض أو على ارش ر دون 
الرقاب فالذي هلك عن غير وارث فما منها ملك أ أو من سواها فلنا 9 بيه أوصم ى ثلث ا اي 
نصابه وهل يجوز فيه أعني التفريق بيع الأرض أقوال الجواز منها المرضى ألم خراحيا إذا نمام 00 3 
البائع لو الا المبتاع فهذا هو المشهور وقول ابن القاسم في المدونة 5 هذا خاصل المسألة انظر البناني ++ 
العَنُويُ من إحداث كنيسة لا الرم للرثاث فلا يمنع منه كما صرح به أبو الحسن 

ما لم يك الإمام أصلا ضمنه أعني الإحداث وعدلت عن قول الأصل إن شرط إن ليس المراد ا 
لأن الفرض أنه مقهور وإنما المراد إن أعطوا ذلك وأذن فيه الإمام انظر البناني له الضمير للعنوي عار ٠١‏ + 
ي المدونة ففي كتاب الجعل والإجارة منها لابن القاسم ليس لهم أن يحدثوا كنائس في بلاد العنوة ا 3 
ولا تورث عنهم وإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا فليس لهم إحداث 
ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به ومكنٍ الصلحي مما اختارا من إحداث ورم ابن عرفة ويجوز لهم 
بأرض الصلح يعني إحداث الكنائس وتركها قديمة إن لم يكن معهم بها مسلم وإلا ففي جوازه قولا ابن القاسم 
وابن الماجشون قائلا ولو شرط ذلك لهسم ودمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطا فيوفى به المواق بعد نقله 
فتبين أن للصلحي الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم فلعل المخرَّ قدم وأخُر البناني نقله مصطفى 
ولعله من الكبير قلت هو في المطبوعة بلفظ فقدم الخرج وأخر كبيعه العرصة والجدارا ابن شأس لو باع 
الأسقف عرصة من الكنيسة أو حائطا جاز ذلك إن كان البلد صلحا ولم يجز إن كان عنوة 
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لا يلد الإسلام إلا لِمَفْسَدةٍ أعْظ ومع ركوب اليل وَالبغال والسروج وَجَادَة الطريق وَألمَ ببس يمير 


عر لرك الزئار وظهور السكر ومغتقده وبَسْط لِسَانه 


ومالهوفي أرضناذلك ما لم نخش بالنع فسادا أعظما 
ويمنعالذمي من أن يركبا ن ا ب جا ينا 
وليس يمنىع الحمير الؤكفه بشرطخلف الملسلمين في الصفه 
كذك يمنيع ركوب الفاعلله من جد ف الطريق بين السابلة 
ويلزمالل بس الذي يمتاز به وال ذل به طط رز 
قاك زنارهيعه زر كذاك من بالسكر جهرايظهر 
كباس طلس اانه ومظاهير معتققداليس به من ضور 


التذليل 


الحديث : 


وما لهم في أرضنا ذلك ما لم نخش بالمنع فسادا اللو المواق لما أمر أمير المسلمين بنقل النصارى المعاهدين 


من الأندلس للعدوة الأخرى خوفا من داخلتهم استفتی العلماء فأجاب ابن الحا اج الواجب أن يباح لهم 
بنيان بيعة واحدة لإقامة شرعهم ويمنعون من ضرب النواقيس فيها قال وهذا هو وجه الحكم انتهى نقله من 


ويمنع الذمي من أن يركبا فرسا أو بالنقل سرًجا كبغل نجبا ككرم والقيد زيادة وليس يمنع الحمير الؤكفة 
بشرط خلف المسلمين ٤‏ الصفه بأن يركب عرضا ومضمون البيت زيادة ابن شأس يمنع أهل الذمة ركوب 
الخيل والبغال النفيسة لا الحمير ولا يركبون السروج بل على الأكف عرضا كذاك يُمنع ركوب الفاعله من جد 
في الطريق ابن شأس يمنعون من جادة الطريق ويُضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا وإلى هذا القيد 
أشرت بقولي زيادة بين السابله قال في القاموس السابلة من الطرق المسلوكة والقوم المختلفة عليها والمعنى 
الثاني هو المراد هنا ويلزم اللبس الذي يمتاز به ابن شأس ويلزمون الغيار ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي 
القاموس الغيار بالكسر اليدال وعلامة أهل الذمة كالرْئّار ونحوه وللذل به طراز زيادة أومأت بها لما للتودي 
من معاقبة اليهود لترك ماعرفوا به سواء أدى إلى تشبههم بالمسلمين ولا إشكال في ذلك أو إلى تشبههم 
بالنصارى لأنهم يقصدون بالترك إخفاء اليهودية ليزول عنهم الذل والهوان اللازم لهم لأن إلزامهم ذلك ريما 
يحملهم على الإسلام نقله گنون فتارك رَّاره يُعَزّرٌ ابن شأس ويؤدبون على ترك الزنائير سحنون [تواترت 
الأحاديث ٠‏ بالنهي عن ظلمهم'] ولا يتشبهون بالسلمين في زيهم ويؤدبون على ترك الزنانير كذاك من بالسكر 
جهرا يَظهَرُ ابن حبيب يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير وتكسر إن ظهرنا عليها 
ويؤدب السكران منهم وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت واا وقاله مطرف وأصبغ كباسط 
لسانه ومظهر معتقد معتقدا ليس به من ضرر ابن شأس وعليهم أيضا كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو 
غير ذلك مما لا ضرر فيه على المسلم عزرناهم ولا ينتقض به العهد والتقييد زيادة منه 


1 - ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. سنن أبي داود » كتاب الخراج والفيء والإمارة» رقم 
الحديث : 3052 . والسنن الكبرى للبيهقي › ج9 ص205. 


التسهيل 


التذليل 


189 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


0 حير وكير اناوس وَيَنْتَقِض بقتال جز ر کک کک 


اس سے ماس 


عليه وآ أو تقول 

والخمر والصليب واان اقوس 
والعقد بالقتال نوانفصام 
ومشنعجزية وغصب مس كمه 
وباالتطلع على العورات 
وس بهبماعي دلايقر 


يكسرهاال رئيس والرؤوس 
وب اتمرة على الأحك سام 
حسرة وغرورههالافي الألمه 
منايكات بالعاابهتتي 
نبياانيسببه سلمكفر 


كلميكن نبيا اوافخحا تتا عليهوحطى اوله تقولا 


والخمرٌ والصليبُ والناقوس يكسرها الرئيس والمرؤوس تقدم قول ابن حبيب في الخمر وتكسر إن ظهرنا عليها 
وقوله وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت ابن شأس ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر 
والناقوس وغير ذلك داخل كنائسهم وليس لهم إظهار شيء ماك le‏ لهم حمل الخمر من قرية إلى 
قريتهم التي يسكنونها مع السلمين ونكسرها إن ظهرنا عليهم وإن قالوا لا نبيعها من مسلم وإن أظهروا ناقوسا 
كسرناه وكأن المواق غفل عن هذه الجملة إذ قال تقدم أن الصليب هو الذي يكسر مصطفى فيه رمز مز إلى الاعتراض 
على المصنف وهو قصور ونقل عبارة الجواهر وذكري الصليب زيادة وعدلت في الخمر عن الإراقة لأن الكسر هو 
الوارد في كلام ابن حبيب وابن ¿ شأس وعليه اقتصر ابن عرفة كأنه المذهب وفي نوازل البرزلي حكم ابن رشد 
بكسر أوانى الخمر بدور النصارى وبيع الزبيب الذي معهم إلا اليسير البرزلي ويحتمل أنهم اشتهروا بإعلان 
الخمر وبيعها للمسلمين وقلت يكسرها الرئيس والمرؤوس لقول عبد الباقي في الخمر ظاهره أن كل مسلم له ذلك 
ولا يخن بالحاكم و في الحاتودن وه ي على من كسره وقد سكت عنه البناني 

والعقد بالقتال ذو انفصام وبالتمرد على الأحكام ومنع جزية وغصب مسلمه حرة أو بالنقل غرورها 
ابن شأس وإنما ينتقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم 
يقتل إذ قتله لنقض العهد لا للحد المواق قتل عمر نصرانيا اغتصب مسلمة ابن حبيب وصداقها في ماله 
والولد مسلم لا أب له وذكر عدم قتله لو أسلم بنحو ما لابن شأس قال وقاله أصبغ اللخمي وطؤه الحرة 
المسلمة إن كان زنا طوعا منها ففي كونه نقضًا قولا ربيعة وإن كان يذكاء فقون نض مطلقا :وال اين 
نافع إن غرها فنقض وتضرب عنقه لا ق الأمه المواق اللخمي ووطؤه الأمة بملك أو زنا غير نقض إن 
طاوعته وإلا فقال محمد لا يقتل إذ لا يقتل حر بِعَبّدٍ انظر ابن عرفة وبالتطلع على العورات هد ايكاب 
العا بهاتي ابن شأس وكذلك التطلع إلى عورات المسلمين المواق سحنون إن وجدنا بأرض الإسلام ذميا 
كاتب لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره راجع التعليق على قولي وقتل عينهم وإن 
مؤمّنا وسبه بما عليه لا يقر أوضم من قول الأصل بما لم يكفر وإن وافق عبارة غيره نبيأ إن بالنقل 
يسببه مسلم كفر بأن كان مجمعا على نبوته قيد ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني وهو ظاهر من 
كلام عياض في الشفاء كلم يكن نبيا او بالنقل ما أنزلا عليه وحي أو له من باب للرؤيا تعبرون وا 
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أو عِيسَى خَلَقَ مُحَمّدَا أو مِسَكِينُ مُحَمَدُ يُخْبركم أنه في الْجَنةِ ما لَهُ لم يلقع نَفْسَهُ حِينَ أكلَنهُ الكِلآبْ 
وَقتِلَ اك ل سل وان حر لدان لحر نين رخذ ترد 

وقائنل عيسى محمدا خلق ومن بمسكين محمد نطق 
يخبركم لآخر القالله تبمالذااالقولومنقدقاله ‏ 
قيل وف أولهامقال لذاخليلقالفيهماقالوا 
وققل الناكث بالسب إذا لم يسلم ان لم يبغ فيه منقذا 
وغيرهيرى الإممم رأييه فيهكما قد كن قبل الجزيه 


5ه وه 


ويه إن لار ح رب هربا فأخذاسترقاق اشهب أبى 
والأظهرالذوعلي هملك وصحبهمننفيمنعنذلك 


التذليل 


وقائل عيسى محمدا خلق ومن بمسكين محمد نطق يخبركم لآخر المقاله تبا لذا القول ومن قد قاله ابن 
شأس وإن تعرض أحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء بالسب وجب عليه 
القتل إلا أن يسلم عياض وأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف به أو وصفه بغير الوجه الذي 
إلينا إنما أرسل إليكم وإنما نبينا موسى أو عيسى لا شيء عليه لأن الله تعلى أقرهم على مثله وأما إن 
سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله أو نحو هذا فيقتل وقول 
أبي المصعب الزهري في نصراني قال عيسى خلق محمدا إنه يقتل وقول ابن القاسم سألنا ملكا عن 
نصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه إذ كانت 
الكلاب تأكل ساقيه قال أري أن تضرب عنقه 

قيل وفي أولها مقال لأنه مما كفروا به لذا خليل قال فيها قالوا تبروا قاله التتائي وللشيخ سالم نحوه قلت 
اتروع لم اعد a a‏ 
إذا لم يسلِم إن بالنقل لم يبغ فيه أعني الإسلام مُنقذا من القتل فإن كان إسلامه فرارا من القتل قتل كما في 
المعيار والإشارة إليه زيادة وتعين القتل في النقض بالسب إذا لم يسلم هو الذي اقتصر عليه في الرسالة وصدر 
به في الجواهر وحكى عليه عياض في الشفاء الاتفاق وغيره يرى الإمام رأيه فيه كما قد كان قبل الجزيه 
أي قبل عقدها ولو كان نقضه بغصب مسلمة وما في النقل من قتله معلل بالنقض ومجرده لا يوجبه انظر 
البناني فقد قال والحاصل أن غير السب يوجب التخيير بين الأمور السابقة 

وفيه إن لدار حرب هربا فَأَخِدْ استرقاقا اشهب بالنقل أبى في المدونة قال لا يعود إلى الرق والأظهرٌ الذي 
ا ل ا ا ا د 
لأن الحرية تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم فلا تنقض وإنما تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا 
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خليل إن لم يُظلَْ ولا فلا كمُحارته وإن رتد َمَاعَة وَحَارَبُوا فكالمرتَدِينَ 

التسهيل وإن بأرضهملع ذراتحهق رد لعهده على القولالأحق 
وهو إذا حارب متشل السالم ولابن مسلمة بالنقض اج زم 
وإن جماعة بحص نترتدد يحكملهافيهابحكمالنفرد 

التذليل 2 عليها آمنين على أنفسهم ودمائهم بين أظهر المسلمين بما بذلوه من الجزية عن يد وهم ضافرون مساثاة ما 


بذلوها لقول الله عزَّ وجل وقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر4 الآية فإذا منعوا الجزية لم يصح 
لهم العوض وكان للمسلمين الرجوع فيه انظر بقية كلامه في صفحتي عشر وإحدى عشرة وستمائة من المجلد 
الثاني من البيان أو اختصاره في المواق عند قول الأصل وينتقض بقتال ومنع جزية 
وإن بأرضهم لعذر التحق رد لعهده على القول الأحق ابن القاسم 5 ناس من أهل الذمة هربوا ليلا إلى 
أرض العدو فأدركتهم خيل المسلمين وقد دخلوا أرض الحرب فادعوا أن هروبهم كان خوفا من الظلم وكانوا 
مجاورين لقوم من العرب قل ظلم لمن جاورهم أرى أن يصدقوا ويردوا إلى جزيتهم فإن لم يأمن الذي أتي 
بهم إليه ظلم الذين هربوا مذ منهم أو ظلم غيرهم من أشباههم فليخل سبيلهم ليسيروا حيث أحبوا إلى أرض 
را أصبغ وإن أشكل أمرهم فكذلك أيضا لا يستحلوا حتى يتبين أنهم نقضوا أشرا على غير شيء 
من تحت إمام عدل ابن رشد قول أصبغ تفسير لمذهب ابن القاسم لأن الذمة قد انعقدت لهم فلا تنقض تنقض إلا 
بيقين والمسألة كلها صحيحة على مذهب ملك وأصحابه حاشى أشهب في أن أهل الذمة إذا خرجوا ومنعوا 
الجزية ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به أنهم يصيرون حربا وعدوا ويجوز سبيهم واسترقاقهم ابن عرفة 
ونقضه لظلم المعروف لا يرفع ذمته الداوودي يرفعها لأنه لم يعاهد على أن يظلم من ظلمه وصوبه اللخمي 
بأنه رضي بطرح ما عقد له قلت ظلمه يصيره مكرها ورضى المكره لغو لغ وقوله لأنه لم يعاهد على أن يُظلم من 
ظلمه معارضٌ بأنه لم يعاهد على أن يُظلم الرهوني قوله ظلمه يصيره مكرها إلى آخره واضح إن كان من 
الإمام أو ممن لا يمكنه الانتصاف منه وإلا ففيه نظر انظر بقيته 
وهو إذا حارب مثل المسلم ولابن مسلمة بالنقض اجزم المواق فيها حرابة أهل الذمة كحرابة المسلمين 
خلافا لابن مسلمة في أنها نقض عهد ومنها أيضا حكم النساء والعبيد وأهل الذمة في الحرابة ما وصفنا في 
الأحرار المسلمين وناقض التونسى قولها في الحرابة ليست نقضا بقولها في غصب المسلمة إنه نقض وأجاب 
ابن عرفة بأن في غصب المسلمة نفسها من جُرأته على الإسلام ما ليس في القتل وغصب امال وبقوة تحريم 
فرج المسلمة عليه وسلمه ابن ناجي واعترضه الرهوني في القتل بأن حرمة الدماء أعظم من حرمة الفروج قلت 
الشريعة كما قال الشاطبي عربية واستضامة الي عم أعظم عليهم 
وإن جماعة بحن ترتدد يحكم لها فيه أعني الردة بحكم المنفرد ابن a ee aE‏ 
عن الإسلام يقاتلون ويقتلون وأموالهم فْءٌ للمسلمين ولا تسبى ذراريهم وقال أشهب أهل الذمة وأهل الإسلام 
في هذا سواء لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم ولا يعادون إلى الرق ويقرون على جزيتهم وقال أصبغ تسبى 
ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم ويقتل كبارهم على حكم الناقضين من أهل الذمة لأنهم جماعة وإنما ب 
الارتداد في الواحد وشبهه وإلى ما ذهب إليه ابن القاسم ذهب عامة العلماء وأئمة السلف وهو قول ابن 
الماجشون وربيعة فيما حكى عنهما ابن حبيب انظر صفحتي ثمان وخمسين وتسع وخمسين من المجلد 
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9 59 ل ين زايا سا ا ا من هه ير واه کچ ي و ان مو ل شاع 7 
وللومام المهادئة لمصلحة إن خلا عن كشرط ياء ملم وان يمال إلا لخوفي ولا حد وئدِب ان لا تزيد 


على أربعَة أشهر وإن ) استَشعرَ خِيانَتَهُم بده وأنذرهم ووجب لوقا وان يرد رَهَايْنَ 


التذليل 


الحديث 


وللإبم م أن يهان إذا مصالحةتكون من خُلوذا 
من فاسد الشسرط كمسلم لهم يبقى ومال قي سوى خوف عظم 
بدون حد واسدُحِبٌ في سوى ال-2 ججزانتهًا لثلش عام ف الأجل 
ويجب الوفا ف إن يستشعر ٠‏ خيانة ينب ذلهم ويل ذؤر 
ولا يجوز شرطرد مسلم لهم ولا ُيوفى وملك نمي 
الثالث من البيان أو اختصار المواق كلامه في هذا المحل من المتن وفي ذكره سيرة عمر في المرتدين تصحفت في 
امطبوعة كلمة الحرية بالحاء والراء إلى الجزية بالجيم والزاي وحمل العكس في البيان فتصحفت في نقل 
قول أشهب كلمة الجزية بالجيم والزاي إلى الج بالحاء والراء فلا تغترر 
وللإمام أن يهادن إذا مصلحة تكون المهادنة مع بالإسكان خلو ذا 0 من فاسد الشرط كمسلم لهم يبقى 
ومال في سوى خوف عظم ابن عرفة المهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالة لدة ليس هو 
فيها تحت حكم الإسلام ثم قال وشرطها أن يتولاها الإمام لا غيره 0 شأس الثاني يعني من العقدين 
اللذين هما مقصود كتاب عقد الذمة والمهادنة عقدُ المهادنة والنظر في شروطه وحكمه أما الشروط فأربعة الأول 
أن لا يتولاه إلا الإمام الثاني أن تكون للمسلمين إليه حاجة فإذا كانوا مستظهرين على العدو لم تجز الهدنة 
وإن بذل العدو المال لقوله تعلى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» ثم قال قال ابن حبيب ولا بأس 
أن يصاعوا على كين جي وة متهم وقد إرصالح النبي.:صلى الله :عليه :وملام التجدينية على غير شي ] 
والمراعى في ذلك ما يراه الإمام الأصلح للمسلمين الثالث أن يخلو عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم في أيديهم 
وكذا لو التزم مالا فهو فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك كذا والظاهر أن المشار إليه الأصلح 
للمسلمين المازري لا يهادن العدو بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منه إلا لضرورة 
التخلص منه خوف استيلائه على المسلمين ولو لم يكن ذلك جائزا [لا شاور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
في إعطاء المشركين في قضية الأحزاب2) لما أحاطوا بالمدينة وقد وقع ذلك من معاوية وابن مروان وقد عدلت 
عن قول الأصل وإن بمال لقول المواق انظر هذه العبارة 
بدون حد واستحب في سوى العجز انتها e‏ للوزن لثلث بالإسكان عام في الأجل متعلق بحد ولك 
أن تعلقه بانتهًا ابن شأس الرابع المدة ولا تتعين بل هي موكولة إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح في 
حال عقد الهدنة من الإطالة أو عدمها وقال الشيخ أبو عمر يستحب أن لا تكون مدة الهدنة أكثر من 
أربعة أشهر إلا مع العجز المازري مدة المهادنة على حسب نظر الإمام ويجب الوفا بالقصر للوزن فإن 
يستشعر خيانة 0 لهم أي إليهم وينذر ابن شأس ثم يجب الوفاء بالشروط إلى آخر المدة إلا أن 
يستشعر خيانة منهم فله أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم وعدلت أيضا عن قوله وإن امع ادي نبذه 
وأنذرهم ووجب الوفاء لقول المواق انظر هذه العبارة ولا يجوز شرط رد مسلم لهم ولا يوفى وملك نمي 


أ - البخاري » كتاب الصلح » الحديث رقم : 2700 17377118 : 1783. 
2 - انظر مجمع الزوائد » باب غزوة الخندق وقريظة » ج6 ص135 > ط مؤسسة المعارف. 
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وق على لني 

إليي هرد مسلم ت ل أو رمن روخص ذا بالرجل 
ذو القول والأسرى بفيءٍ تقتدى فماإنا لا لخوفنال عدا 
فه الهم وإن مين فدى أو اشترى حرا حنيفا من عدا 
يرجع بقيمةالذيعنهدفع ومثل مثلي وفي ادم اتبع 


إليه رد مسلم من رسل أو رهن ابن شأس ولا يجوز أن يشترط رد من جاءنا منهم مسلما عليهم وذلك ممنوع 
في الرجل كما هو ممنوع في المرأة ثم قال ولو شرط أن يرد إليهم من أسلم فقال ابن الماجشون وغيره لا يوف 
لهم بذلك وهذا جهل من فاعله وقال سحنون ملك يرى أن يرد من أسلم من الرسل والرهن انظر فيه رواية 
المختصر وسؤال أهل المصيصة ملكا في الرهن المتبادلين بينهم وبين الروم وتأول ابن حبيب قوله يردون بأن 
الروم حبسوا من عندهم من المسلمين فيرد هؤلاء يستنقذ بهم أولئك وانظر صفحتي خمس وأربعين وست 
وأربعين من المجلد الثالث من البيان أو اختصار المواق لكلامه على إجحاف فيه 
وخص ذا بالرجل ذو القول أعني المازري قال ولو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي 
لهم بذلك في الرجال ولا يوفى لهم بذلك في رد النساء لقوله تعلى فلا ترجعوهن إلى الكفار) ولابن العربي 
نحو ما تقدم لابن شأس من منع الشرط والرد في الرجال كالنساء قال [وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
أبي جندل وأبي بصير خاص'] لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة والأسرى بفيء تفتدى ثدالنا إلا 
لخوفنا العدا فمالهم ابن رشد واجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت مالهم فما قصر عنه بيت 
المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها ويكون هو كأحدهم إن كان له مال فلا يلزم أحدا 
في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين إلا ما يتعين عليه في ماله على هذا الترتيب فإذا ضيع الإمام 
والمسلمون ما يجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن يفك نفسه من ماله ونحوه 
لابن بشير وقيد ابن عرفة ما في رواية اللخمي مع رواية أشهب في الفداء بالمال من زيادة ولو بجميع أموال 
المسلمين بأن لا يخشى استيلاء العدو بذلك وإلى هذا القيد أشرت بقولي إلا لخوفنا العدا 
وإن معين فدى أو اشترى حرا حنيفا أي مسلما من عدا يرجع بقيمة الذي عنه دنع ومثل مثلي ول , العذم 
بضم افسكون انيح ابن بون فما "بن القاسم إن ان بت حر ما من أيدق: العدو زازه أو یر ابره 
فلترجع عليه بما اشتريته ب على آم حت أو كرولا فا قال "ل العصيةا بدك وان ¿ كثر وإن کان 
أضعاق قينته شاء أو أبى وني كتاب محمد فإن لم يكن له شيء اتبع به في ذمته ولو کان له مال وعليه دين 
فالذي فداه واث شتراه من العدو أحق به من غرمائه إلى ما يبلغ ما أدى فيه لأن ذلك فداء له ولاله كما لو 
فديت ماله من اللصوص أو فديت دابة له من ملتقطها أو متاعا له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا 
لغرمائه حتى يأخذ هذا ما أدَى فيه ابن يونس هذا أصح من قول محمد لا يكون مشتريه أحق إلا في ماله 
الذي أخذه العدو مع رقبته ابن المواز ولو وهبه العدو هذا الحر المسلم لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكافئ 


1 - صَالح الدب صَلَى اله َيِه وَسلمَ المثركينَ يوم الحُتنيّة على تلائة يا على أَنّ مَن ئا ين المُرِكِينَ رَه لهم ومن اهم من المي لم روه وَعَلَى أن 
يَدْخُلَهَا مِنْ قَابلٍ وَيْقيحَ بها ثلائة أيَّام وَلا يَدْخلَهَا إلا بِجلبانٍ السّلاح السَيْف وَالْقَوْسِ وَنَحْوهِ. البخاري في صحيحه » كتاب الصلح » رقم الحديث : 2700. ومسلم في 
صحيحه » كتاب الجهاد والسير › رقم الحديث :183 . 
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خليل إن لم يَقْصِدْ صدَقة وم ِن الْخلاَص دونه إلا مَحرَمًا أو رَوْجَا إن عَرَقَهُ أ عَكَقَ عَلَيْهِ إلا أن يَأمرَهُ به 
ويَلَِمَُ 

التسهيل وقيل لاكمتصدق بذا ومفتد من دون يرجومنفذا 
أو محرماقريبّا و زوج افا علم والذأمر نين أنفذا 
إلاعلى الذي غليهيعتق كالأبإن شرطوهومملق 

التذليل عليه فيرجع بما كافأ بأمره أو بغير أمره عبد املك والحر الذمي كالمسلم وقولي كالأصل بقيمة الذي عنه دفع 


ومثل مثلي هو قول ابن بشير وإذا أوجبنا الرجوع رجع بمثل ما فداه به إن كان له مثل أو قيمته إن كان 
مما لا مثل له وأصله للباجي ابن عبد السلام الأظهر المثل مطلقا لأنه قرض ابن عرفة الأظهر إن كان بقول 
المفدي افدني وأعطيّك الفداء فالمثل مطلقا وإلا فقول الباجي وسلمه البناني الرهوني ما قاله ابن عبد السلام 
هو ظاهر المدونة والموازية وغيرهما وساق نص المدونة ونص نقل ابن يونس عنها وعن الموازية ونص اللخمي 
ونص المقدمات ثم قال وما أفادته هذه الظواهر يؤخذ بالأحرى مما صرحت به المدونة في فداء مال الغير وقد 
استبعد ابن رشد ما هو ظاهر الروايات من رجوع فادي الاسر المعسر بغير إذنه عليه قال والصحيح الذي 
يوجبه النظر والقياس أن ليس له أن يتبعه لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وعلى جميع المسلمين انظ 
صفحة إحدى وستين وخمسمائة من المجلد الثاني من البيان اللخمي إن اث شترى من بلد الحرب حرا كان له 
OSG Ty‏ 
لأن فداءه كان واجبا على الإمام من بيت المال فإن لم يكن فعلى ج جميع المسلمين أن يفتدوه قال ملك ذلك 
على الناس ولو بجميع أموالهم انظر بقيته في المواق 

وقيل لا يرجع في العدم نص عليه ابن بشير انظر المواق كنتصدق بدا ابن يشير e‏ مال. 20 
أو قصد الفادي الصدقة أو كان الفداء من بيت المال لم يرجع عليه ومفتدٍ من دون يبرجو منفذا ابن بشير 
وقد نول بعض المتأخرين الرجوع ونفيه على أحوال فإن كان الأسير لا يرجى خلاصه إلا بما بذل فيه وجب 
الرجوع بالفداء ولو كان المبذول أضعاف القيمة وإن كان يرجو الخلاص بالهروب أو بالترك فلا يرجع عليه 
وإن كان يرجو الخلاص بدون ما بذل فيه وجب الرجوع بالقدر الذي يرجى به الخلاص ويسقط الزائد أو 
محرمًا قريبا او بالنقل زوجا إذا علم وال بالإسكان أمرَ ذين أنفذا أو شرط الرجوع يرجع كما يرجع من 
لم يك أصلا علما إلا على الذي عليه يُعتِق كالأب إن شرط وهو مملق ابن بشير وهذا الذي قلناه إذا كان 
الفادي أجنبيا الباجي والغريب غير ذي محرم كالأجنبي في اتباعه بفدائه ابن رشد اتفاقا ابن يونس قال 
ابن حبيب ومن فدى من أحد الزوجين صاحبه يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو 
يفديه وهو غير عارف فليتبعه بذلك في عدمه وملائه قاله ابن القاسم وملك وسبيل فداء القريب لقريبه كان 
ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه سبيل الزوجية ابن يونس بعد أن ذكر تمام كلامه فصار ذلك على 
ثلاثة أوجه إن فداه وهو يعرفه فإنه لا يرجع عليه كائنا من كان وإن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كائنا من 
كان وإن فداه وهو لا يعرفه فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرابة وعلى الزوجين 
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خليل ‏ وَقَيم على َيْرِه وَل في غَيْرٍ ما بيده علَى الََْدِ إن جَهلّوا قدرَهُمْوَالْقولُ لأسي في الفِداء أو ضيه وَل 
َم يكن بيده 

التسهيل 25225 ك5 أولى ولوفي غير ماتحت اليد 
وبالسوية الفداء وحسب EE‏ إن عرف العداالرتب 
والقول للأسير في أصل الففدا ٠‏ وقدرهولوبحوزمنفدى 
وليس يرعى شبه قي الخلف في قدر ورعَيّه ابن رشد يصطفي 

التذليل اللخمي إن أشهد أحد الزوجين يفتدي صاحبه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك قولا واحدا قال سحنون كل 


و د ES‏ و لو ا إلا أن يشهد أنه يفديه ليرجع 
فيكون له ذلك وإن كان أبّا أو انا لأنه لم يشتر ه لنفسه وإنما قصد الافتداء إلا أن يكون الأب فقيرا لأنه كان 
جيرا على أن نفدي كما بجو ار a N a‏ 
قصدت عقده بهذه المصاريع وبالمقارنة بينها وبين الأصل تت تتبين الزيادة وما ذكر من الرجوع على الآمر 
بمجرد الأمر خلاف ما ذهب إليه فضلٌ من اشتراط الالتزام مع الأمر ابن رشد بعد أن ذكر أن الذي يفتدي 
امرأته لا يتبعها ونسبه لملك والأخوين وابن القاسم إلا أن يكون فداها بأمرها وطلبها فإنه يرجع عليها قال 
فضل معناه أن تقول له افدني وأعطيّك الفداء فيكون من جنس السلف وظاهر قول ابن حبيب أنه يرجع 
عليها بما فداها به إذا فداها بأمرها وإن لم تقل له ذلك خلاف ما ذهب إليه فضل 

ثمت من أهل الديون المفتدي أوك ولول غير متخت البدراجع التعليق على قولي وفي العدم اتبع وانظر 
نقل المواق كلام ابن عرفة وبالسوية الفداء وحسب أقدارهم إن عرف العدا الرتب ابن يونس عن سحنون 
من فدى خمسين أسيرًا ببلد الحرب بألف دينار وفيهم ذو القدر وغيره والمليء والمعدم فإن كان العدو قد 
عرف ذا القدر منهم وشحوا عليه فيقسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وإن كان العدو جهل ذلك فذلك 
عليهم بالسوية وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء والسيد مخير بين أن يسلمهم أو يفديهم 

والقول للأسير في أصل الفدا وقدره ولو بحوز من فدى وليس NE‏ ابن رشد 
يصطفي في سماع عيسى ابن القاسم في فى الرجل يفدي الرجل 0 من العدو فإذا بلغا بلاد المسلمين اختلفا 
فادعى الفادي أكثر مما يقول المفدي قال القول قول المفدي فيما أقرّ به من ذلك قليلا كان أو كثيرا كان يشبه 
فداء مثله أو لا يشبهه لأن ملكا قال لو أنكر أن يكون فداه أصلا وقد خرجا من بلاد العدو كان القول قوله إلا 
أن تكون للآخر بينة أنه فداه ابن رشد الذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية أن يكون القول قول 
المفدي إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الفادي إن أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه 
أيضا حلفا جميعا وكان للفادي ما يفدى به مثله من ذلك المكان وكذلك إن نكلا جميعا وإن نكل أحدهما 
وحلف الآخر كان له ما حلف عليه وإن ميته أن رصاحي a CaS SSS‏ 
قول الفادي إذا كان الأسير بيده ولابن أبي حازم في المدنيّة مثله وزاد إلا أن يدعي ما لا يفدى به مثله في ذلك 
الکان فيكونَ له ما يفدى به مثله فيه وني ذلك من قولهما نظر إذ ليس الأسيرٌ بمال فيكونَ إذا كان بيده شهدا 
له على ما يدعي كالرهن وإنما ينتفع بكونه في يده لو أنكر أن يكون فداه لأن كونه في يده دليل على أنه فداه 
وليس بدليل على ما يدعي أنه فداه به انظر آخر مسألة في المجلد الثاني من البيان 
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خليل وَجَارَ بالأسرَى المُقاتَِةٍ احفر وَاْخِنزِيرٍ َل الأحْسَن ولا يُرْجَعْ به عَلَى مُسْلِمٍ وَفِي الْخَيْل وَآلَةٍ 
الحَرب قؤلآن ظ 

التسهيل وج بالأسرى القاتالة إن أبواسواةوبهالوهن أمن 
كالخمر والخنزير في الأحسن وال ملم لا يرجعبالذي بذل 
من ذاك إلا في الشرافببائمن وفي الكرع والسلاحالنععن 
والجل ومن إنا ماكثرا فخُضِوالظهورٌ ثاثايرى 

التذليل وجاز بالأسرى المقاتلة إن أبوا سواه وبه الوهن أمن ابن عرفة عن سحنون والأحوين وأصبغ يفدى الأسرى 


افر الكفار القادرين على القتال إن لم يرضوا إلا به اللخمي عن أصبغ ما لم يخش به ظهورهم على 
المسلمين وذكر القيدين زيادة 

كالخمر والخنزير في الأحسن عند ابن عبد السلام ابن رشد أجاز سحنون أن يفدى منهم بالخمر والخنزير 
والميتة قال ويأمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا ذلك ويحاسبهم بقيمته في الجزية فإن أبوا لم يجبروا ولم يكن 
بأس بابتياع ذلك لهم قال وهذه ضرورة وقد عزا البساطي الجواز هنا لسحنون وأحد قولي ابن القاسم قال 
واستحسنه ابن عبد السلام وكذلك استحسنه اللخمي والمسلم لا يرجع بالذي بذل من ذاك إلا في الشرا 
بالقصر للوزن فبالثمن أبن ركد من دی معا يكير أو رر او قاذ رجن عليه يشر وو ردك 
إلا أن يكون المعطي ذميا فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها قاله سحنون 
في كتاب ابنه ومعناه إن فداه بذلك من عنده وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه 
به وفي الكراع والسلاح المنع عن وهو لابن القاسم 

والحل وهو لأشهب وجماعة وانفراد ابن القاسم يضعف قوله وتقديم قوله على غيره يقويه فلذلك ذكر الشيخ 
القولين لعدم الترجيح قاله البساطي هنا ونقله البناني عند قول الأصل وبالخمر والخنزير على الأحسن سهوا 
انظر الرهوني والمنع إذا ما كثرا فَخْشِي الظهور أي ظهورهم بذلك على المسلمين وهو لابن حبيب ثالنًا يُرى 
فقد جعله ابن رشد وابن عرفة كذلك مصطفى ولم أر من ذكره تقييدا والإشارة إلى ما ذكر زيادة وقد استوفى 
الرهوني ما في المسألة من الأقوال فراجعه إن شئت 


اتسين 


التذليل 
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با بر ل و و نات ی و ا واا 


إن السابقة بالجمل تجل إن عوىئاصح بخيل وإبل 

وبين ذي وذي وبالدسهم إن الت 1 والغاية غعينا بكم 
باب ابن شأس كتاب السبق والرمي وفيه بابان الباب الأول في السبق وهو عقد لازم كالإجارة ويشترط في السبق ما 
يشترط في عوض الإجارة أبو عمر المسابقة مما خص من باب القمار ومن باب تعذيب البهاثم للحاجة إلى تأديبها 
وتدريبها الباجي وتدريب من يسابق بها القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد القمار وتعذيب الحيوان لغير 
مأكلة وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد البناني أي في بعض الصور وهي إذا أخرجه غير المتسابقين 
ليأخذه السابق وقد جريت على أكثر النسخ في الترجمة بلفظ باب والذي في الرهوني فصل في المسابقة وهو أنسب 
لأن أحكامها جزء من أحكام باب الجهاد وإنما شرعت لا فيها من العون عليه 
إن المسابقة بالجعل تحل ابن رشد المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير ارغان والراهنة فيها على ثلاثة أوجه 
وجه جائز باتفاق ووجه غير جائز باتفاق ووجه مختلف فيه فأما الوجه الجائز باتفاق فهو أن يخرج أحد 
المتسابقين إن كانا اثنين أو أحد المتسابقين إن كانوا جماعة جعلا لا يرجع إليه بحال ولا يُخْرجٍ من سواه شيأ فان 
سيق مرح الجعل كان الجعل للسابق وإن سبق هو صاحيّه ولم يكن معه غيره كان الجعل طعمة من حضر وإن 
كانوا جمأعة كان الجعل لمن جاء سابقا بعده منهم وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن 
سبق من المتسابقين فهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين ثم ذكر الوجهين الآخرين انظر الفصل الذي 
بعده خمسة من آخر كتاب الجامع من المقدمات إن غوضا صح الواق محمد لا بأس أن يناضله على أنه إن نضله 
أعتق عنه عبده أو أعتقه عن نفسه أو على أن يعمل له عملا معروفا أو على أن يتصدق بالسبق أو يبني به الغرض 
ويشتري به حصرا يجلسون عليها ويجوز كونه لأجل معلوم لا مجهول وكونه عرضا موصوفا أو سكنى مدة معلومة 
أو عقوا عن جرح عمدا أو خطأ ويمنع بالغرر ومن وجب له جاز أن يحال به أو يؤخره برهن أو حميل وحاص به 
الغرماء وني النوادر وتجوز على عتق عبده عنه أو عن غيره أو يخيط ثوبه أو يعمل له عملا معروفا أو على العفو عن 
جرح عمد أو خط وقد حاول عبد الباقي التوفيق بين هذا الكلام وبين قول الأصل إن صح بيعه فكتب عليه البذاني 
الصواب والدّه أعلم ترك كلام النوادر على ظاهره وتأويل كلام المصنف بصحة المعاوضة عليه ولذلك عبرت بقولي إن 
عرسا ف بد إن صح بيعه 
بخَيل وابل وبين ذي وذي ابن شأس كل ما ذكرنا من أحكام السباق فهو بين الخيل والركاب أو بينهما وهما المراد 
بقوله أصلى الله عليه وسلم [في خف أو حافر'] أبو عمر في الكاني لا يجوز السبق إلا في ثلاث في خف وهو البعير وحار 
وهو الفرس ونصل وهو السهم وقد قال ملك لا سبق إلا في الخيل والرمي لأنه قوة على أهل الحرب قال وسبق سبق الخيل 
أحب إلينا من سبق الرمي وظاهر الحديث يسوي بين السبق على النجب والسبق على الخيل ابن يونس ولا بأس 
بسباق الخيل مع الإبل يجري الفرس مع الجمل وبالسهم ابن رشد المسابقة جائزة على مذهب ملك في الخيل والإبل 
وبالرمي بالسهام والأصل في جواز ذلك قول الله عز وجل «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلٍ ترهبون به 
عدو الله وعدوكم» وقال صلى الله عليه وسلم إلا إن القوة الرمي] وقوله صلى الله عليه وسلم إلا سبق إلا ٤‏ نصل أو 
خف أو حافر”] إن المبدأ والغاية عُينا بكل الكافي ولا يجوز السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم 


! - لاسَبّق إلا في حف , أو حَافِرٍ » أو صل . أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » رقم الحديث : 25/74. والترمذي في سننه » رقم الحديث: 70. 

2 - عَنْ أبي عَلِيٌ تُمَامَة ن في » انه سمِعَ عُْبَةُ ن عَامِرِ » يفول : ممعت رول الله صَلّى الله عله وَسَلْمَ وَهُوَ على امبر » يفول : ۾ وَأَعِدُوا لهم ما استَطْعْتُمْ مِنْ 
َرَپ ألا إن الوه الرّمِيُ » ألا ِن القوّةَ الرّمْي » ألا إِنْ العو الرَمْيْء صحيح مسلم ء كتاب الإمارة » رقم الحديث 1917. 
3 - لا سبق إلا في حف , أو حَافِرٍ » أؤتصل. أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » رقم الحديث : 54 والترمذي في سننه » رقم الحديث: 1700. 


كليل 


باب المسابقة (المجلد الثاني) 198 


وارب وَالرَامِيوَعَددُ الإَائة ونان خزق أو ره 


التسهيل 


التذليل 


وش خص مرك ب ورام ودد إصابة ونوعماكأان تحيد 
بختزق أو بخسق أوبفيرذا ٠‏ والخزق والخسق معا أن ينفذا 
أو هوف الثاني أخف أو خسق تحت ناقفانم رق 
ونوع من الإصابة مشترط خسق أو إصابة بغير خسق ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد 
معلوم ابن عرفة إن تراهنا دون شرط مبد! غاية الجري أو منتهاها ولأهل ذلك الموضع سنة في ذلك حملا 
عليها ولا بأس أن يجعلا سرادقا أو خطا من دخله أولاً أو جازه أولاً فهو السابق وبّعْد الغرض في الرمى 
ما رضياه وإن لم يسميا ذرعا حُملا على العرف ويجوز أن يتناضلا على أن يرمي أحدهما من الى 
الغرض والآخر من نصفه أو أبعد منه بقدر معلوم 
وشخص مركب ورام ابن شأس الفصل الثالث في شروطه يعنى السبق وهي إعلام الغاية وتبيين الموقف إلا أن 
ا ال 0 ط معرفة جريها ولا من يركب 
عليها من صغير أو كبير ولا يحمل عليها إلا محتلم وكره ملك حمل الصبيان عليها المواق ق ابن عبد الحكم ليس 
على المتناضلين وصف سهم أو وتر برقة أو طول أو مقابليهما ولن شاء بدل ما شاء بغيره وقوس بأخرى من 
جنسها لا عربية بغير العربية ويجوز تعاقدهما على فارسية وعربية ثم لكل منهما بدل قوسه بأيّ صنف شاء 
من القسي ولا أحب شرط أن لا يراميه إلا بقوس معينة بخلاف الفرس لأن الفرس هو المسابق وفي الرمي 
الرامي لا القوس انتهى قلت الذي ب يفيده ابن عرفة أن قوله ثم لكل منهما بدل قوسه بأي صنف شاء على 
ظاهره عبد الباقي ولعل الغرق أن دخولهما على المختلفتين يؤذن بعدم قصد عين صنف ما دخلا عليه بخلاف 
دخولهما على المتماثلتين ابتداء أو من غير تعيين وسكت عنه البناني 
وعدد إصابة ونوعها كأن تحد بخزق أو بالنقل بخسق أو بالنقل يقير ذا نخدم انض الكاق ابن شتاين 
الباب الثاني في الرمي وهو كالسبق بين الخيل والإبل فيما يجوز ويكره وما يختص الرمي به من كونهما 
يشترطان رشقا معلوما ونوعا من الإصابة معينا من خسق أو إصابة من غير خسق وسبق إلى عدد 
مخصوص من الإصابة أو یڈ يشترط أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب ف الدائرة خاصة ويحتسب 
للآخر ما أصاب في الجلد كله وغير ذلك مما يشبهه فجميعه صحيح لازم انظر قوله وما يختص الرمي 
به فلعل أصله إلا ما يختص الرمى ي به والخزق بالزاي كما في الأصل ونقل المواق عن ابن شأس والخسق 
بالسين كما في الكافي ومطبوعة ابن شأس معا أن ينفذا اللسان خزق السهم وخسق إذا أصاب الرميّة 
ونفذ فيها ابن سيده خزق السهم يخزق خزقا وخزوقا كخسق والسهم إذا قرطس فقد خسق وخزق وسهم 
خاسق وخازق وهو المقرطس النافذ | 
أو هو في الثاني أخف اللسان إذا ري بالسنهام فمنها الخاسق وهو المقرطس وهو لغة في الخازق خم 
السهم يخسق خسقا وخسوقا قرطس وخسق أيضا لم ينفذ نفاذا شديدا الأزهري رمى فخسق إذا شق 
الجلد أو خسق ثبت ثاقبا فإن مر <نزق ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني وفي مطبوعة المواق 0 
بين قوسين مخالفين لتقويس المتن الخزق بخاء وزاي وهو أن يثقب ولا يثبت والخسق بالسين المهملة 
أن يثقب السهم ولا يثبت ولا في الأخير زيادة من الناسخ ولعل هذا التفسير كان هايشا فأدرج 
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سر ءت ۽ 


خليل وأخرجه برع أؤ أحَذَهُمَا فان سَبَقَ غَيْرُهُ أَحَدَهُ وإِنْ سَبّقَ هُوَ فَلِمَنْ حَضَرَ لا إِنْ أَخْرَجَا لِيأْخُدَهُ السايق ولو 
محَلل يُمْكِنُ سَبْقهُ ولا يُشترط تعْيِينُ السّهم والوتر وَل ما شا 

التسهيل ولميٌرَدْ لهو وأخرجالسبق منمتبرعو به لن سبق 
مسن وال او سواه أو منأحد مس كبقين لا ايع وو لليد 
يحرزه السسابقإن سوه كان ومن حضر إن جلى هو 
لامنهمالسابقولودخكل بينهوما محلل سبقاأمسل 
وليس شرطا ذكر وصف السهم وال لوتر بدءًا ولن شاءالبدل 
كالقوس بالجنس إذا مادخلا على تساويه ابتدا أو أسجلا 

التذليل ولم يرد لهو السوداني ومن شروط جوازها أن يقصد بها القوة على الجهاد لا اللهو وذكره زيادة + #رج 


امتنع ر يترد ايه وحور 5 6 السابق إن سواه كان ومن حضر إن ن جلي أي سبق د تقدم 
نص المقدمات وني قولي جلى إشارة إلى اسم المبرز من حلبة السباق وقد نظم أسماءها من قال : 

وغشدا المجلي والصلي والسل لي تاليا مرتاحهاوالعاطف 

قينا ومؤيبل ولطيمها وسكيتها هوفي الأواخر عاكف 
سبقا أمل الكافي الأسباق ثلاثة ثة سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي ف ماله را 0 ارق 
شيأ معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن 
سبق هو صاحبه أحرز سبقه الذي أخرجه وحسنْ أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجعه إلى 
ماله وقال ملك من سبق سبّقا على أنه إن نضل لم يعطهم شيأ وإن لم ينضل أعطى السبق فلا يعجبني 
ذلك وقد قال لا بأس به والسبّق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو أن يخرج كل واحد شيأ مثل ما 
أن يسبقهما فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ولم يشركهما في شيء منهما وإن 
سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شىء للمحلل فيه ولا عليه وإن سبق اثنان 
منهما الثالث كانا كأن لم يسبق واحد منهما وأيهما سبق صاحبه فله السبق على ما وصفنا وقد قال لا 
يؤخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل في الخيل ثم قال لا يجوز إلا بالمحلل وهو 
ا من فو وهو قول ابن ا المسيب وجمهور أهل e‏ اختلف چ ذلك 4 ملك ف قال إذا كان 
ا والمختلف فيه به فلولا كراهة مزيد i‏ ا ولس شرطا دک ر وص السهم وأو عدا وي 
شاء البدل كالقوس بالجئس إذا ما دخلا عدي تساوية ١‏ : بتدأ بالقصر أو أسجلة 


خليل 


التسهيل 
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ولا مَعرفة الجَزي وَالرَاكِب ولم يُحْمَلْ صي ولا اسْتوَاء الجُغْل أو مُوْضِع الإِصَابَةٍ أو تَسَاويهمَا إن عَرَضَ 
إلسّهم عَارض أو الْكسَرٌ أو قرس ضرب وجه أو تَرْعْ سوط لم يكن مُسْبُوقا 

إلا فمطلقاولاأن يعرف ا1 فارسا او جريا بل إن ذاعرفا 
تفسد وكرةٌ حمل غير محتلم ولا تساوي قدر جعل قدعلم 
ولا اس قوا | واف يعالصاابه ولا اس تواهما لد الإصاابه 
في وضعو مارات أو مسافة وللاتبيهحفي شرطه خلافة 
وليس سبقانزع سوط الفارس ‏ - منيهده ولط مُغبراداحس 


التذليل 


إلا بأن تعاقدا على كعربية وفارسية فمطلقا راجع التعليق على قولي وشخص مركب ورام ولا أن يعرفا 
فارسا 0 و بالنقل جريا بل إن بالنقل زا عرفا تفسد وكرمٌ بالفتح أي مكروه حمل غير محتلم تقدم جميع 
هذا لابن شأس إلا الفساد بمعرفة الجري فمن نقل الحطاب عن القرطبي في شرح مسلم ونصه وين شرطٍ 
جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال فمتى علم حال أحدهما أو كان مع غير نوعه كان 
السبق قمارا باتفاق 
ولا تساوي قدر جعل قد عَم في التوضيح يجوز إن سبق فلان فله كذا وإن سبق غيره فله كذا قل أو كثر 
ونحو هذا في ابن يونس قاله المواق ابن غازي في قول الأصل ولا استواء الجعل بل يجوز أن يقول المتبرع 
إن سبق فلان فله كذا وان سبق غيره فله كذا قل أو كثر وإذا حمل على جعلي متسابقين مع وجود 
المحلل كان تفريعا على القول المشار إليه بلو وقد فرع عليه ابن يونس فقال ولا بأس أن يخرج أحدهما 
خمسة والآخر عشرة إن كان بينهما محلل قال محمد أو هذا شاة وهذا بقرة والمحمل الأول أليق إذا 
ساعده النقل ولا استوا بالقصر للوزن المواضع المصابه تقد قول ابن شأس أو يشترط أن أحدهما لا 
يحتسب له إلا بما أصاب في الدائرة ويحتسب للاخر ما أصاب في الجلد كله ولا استواهما بالقصر أيضا 
لدى الإصابه جريت على نسخة ابن غازي أو تساويهما بضمير الاثنين فهي أولى من نسخة الشارح وق 
ود ومن وافقهم بضمير الواحدة كما قال عبد الباقي ورمزه بالقاف إن كان يريد به المواق فالذي في 
مطبوعته موافق لنسخة ابن غازي 
في وضع من قيام أو جلوس ابن عرفة إن شرطوا أن لا يرموا کو 
قائما أو قاعدا ما لم يشتر يشترط قيام وتحوله من مكان لآخر ما لم يضيق على غيره او بالنقل مرات أو 
بالنقل مسافه عبد الباقي في تفسير أو تساويهما على نسخة ابن غازي أي لا يث يشترط تساوي المتسابقين 
أو المتناضلين 1 المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني وزدت عليه الوضع لا مر انفا في كلام ابن 
عرفة وتقدم له ويجوز أن يتناضلا على أن يرمى أحدهما من الغرهن إلى الغرض والآخر من نصفه أو 
أبعد منه وله في التسابق ولا بأس أن يقدم أحدهما الآخر على أن يُجريا معا أو إذا بلغ المؤخر المقدم ولم 
يعترض البناني ذكر عدد الإصابة ولا تبح في شرطهي خلافه زيادة أشرت بها إلى مفهوم قول ابن عرفة 
ولن شاء منهم رميه قائما أو قاعدا ما لم يشترط قيام 
وليس سبقا نزع سوط الفارس من بده أو لطم غبرا بالقصر للوزن داحس فيه لعي لقصة حرب الرهان 
الشهورة وإيماء إلى لزوم التحرز من أن يكون غرض المتسابقين كالغرض منها أو يبي أحدهما على 
الآخر كما بغى آل بدر على آل زهير فآل أمرهم إلى ما آل إليه 
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خليل بخلاف تَضْييع السَوطِ أوْ حَرَن الرس وَجَازَ فيا عَدَاهُمَجَانًا وَالإفتِخَارٌ عِنْدَ الرّمي 

التسهيل ولاانكسار قوس أو سهمولا وض تقبسة تة إن أرسسلا 
بل أن يضيع سوطه أو يحرنا فو أو أن ی ا دا 
ف ال ايق لتحنة قار أوأن يخ ون الفارس العذار 
ولسوى اللهوبغير ماذكر لك a i‏ كح 

التذليل ولا انكسار قوس أو بالنقل سهم ولا عروض نكبة له إن أرسلا بل أن ډضیع سوطية أو يحرنا ر سك أو أي يعن 


إذ دنا من السرادق له نِفارٌ أو أن يخون الفارس العذار ابن شأس mT‏ أو 
انكسر السهم أو القوس فلا يكون بذلك مسبوقا وأما الفارس يسقط عن فرسه أو تسقط الفرس فتنكسر فإن كان 
السباق: بين جماعة :خرج هذا عنه: وإن لم يكن إل هو وقرينه: فحكىئ محمد ين الواز أن الذي رأى أهل الخيل 
عليه أن يغدوا الاق رلك ا قاك وما لهذا علدى و واختار هو أن كل ها كان من قل اريس من 

تضييع السوط وانقطاع اللجام وحرن الفرس فلا يعذر به وكذلك لو نفر من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر سبق 
المتنع قال وان كان ذلك من غيره كما لو زع سوطه أو شرب وجه فرسه عَذر به ولم يكن مسبوقا وني فى المطبوعة 
ولو لم يكن وهو خطأ وني مطبوعة المواق سبق المتبع وهو تصحيف وفي كلتيهمًا صواب خط الأخرى الحطاب 
واختلف بما ذا يكون السابق سابقا فقيل إن سبق بأذنيه وقيل إن سبق بصدره قال الجزولي في الصغير وهذان 
القولان حكاهما ف الاستظهار وقيل حتى يكون واس الثاني عند مؤخر الأول ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك 
الشيخ يوسف بن عمر وعلى القولين الأولين يأتي قول الشيخ سيدي الثاني في تقريظ شرح الإمام ابن الإمام عبد 
القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي لمختصر خليل المسمى ثمان الدرر : 

خليلي إن تنيت إلى خلييل صدر العيس ملتمس الدليل 


فاتك بالأمتحكان تك ون فيه دليلا إن أعنت من الجليل 
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يُبرزفي السباق على شروح 2 بهامته جمياا ولتليل 
طوى مانشروه على وضوح ونشرما طووه من البليل 


إلى آخره رحمهم الله تعلى. ابن عرفة ويجوز نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطا قال ومن عاقه الرمي 
لفساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول فإن انقطع وتره ومعه آخر يبعد منه في 
الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه وكذلك السهم قال ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء 
وجه ولو رميا بعده لزم تمام الرشق والمطرٌ وعاصف الريح يرفعه 
ولسوى اللهو بغير ما ذكر تجوز مجانًا ابن شأس ولا يلحق بهما يعني الخيل والركاب غيرهما بوجه إلا أن 
يكون بغير عوض فتجوز فيه المسابقة إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع السلمين فتدخل في ذلك المسابقة 
بين السفن وبين الطير إذا كان لإيصال الخبر بسرعة للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسق 
E‏ الأقدام وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب جاز بغير 
عوض في جميعه انتهى الزناتي واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو 
على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة كذا أن يفتخر 
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ل ا و لصيّاحٌ وَالأحب ذِكرٌ الله تعَالَى لا حديث الرَامِي وََزْم المَقدُ كالإجَارَةٍ 


والارتجاز والصسياح وانتما ۋەلدىظنن لإصابة لا 
من الأحاديث أتى في الرمي مث ل الانتما من مخجل الودق الث 
إلى العواتك وقول ابنعمر أنابهماأنابهماوماصدر 
من قول مكحول لدى النتضشل في رميه أناالغفلام المذلي 
فذ الملره بالأحادييث املضا فة إلى الرمي التي قد خفضا 
لا ولط لا ويك الرامي تصحيفهالدى ابن غازي السامي 
والذكر أولى وهي كالإجره تلزملاماتوم العباره 


والارتجاز والصياج وانتماؤه لدى ظن الإصابة لما من الأحاديث أتى ٤‏ الرمي مثل الانتما بالقصر للوزن 
من مخجل الودق الث إى العواتك وقول ابن عمر أنا بها أنا بها وما صدر من قول مكحول لدى المنتضل 
٤‏ رميه أنا الغلام الهذلي فذا المراد بالأحاديث المضافة إلى الرمي التي قد خَفضا لام أعني قول الأصل : 
لأحاديث الرمي ولفظ لا حديث لرامي N:‏ لدی ابن غازي ا والذكر أولى المواق ابن عرفة 
والافتخار والانتماء للقبيلة عند ظن الإصابة جائز ويذكر الله أحب إلي كقوله أنا الفلاني لأنه إغراء لغيره 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى فقال [أنا ابن العواتك'] ورمى ابن عمر بين الهدفين فقال أنا 
بها أنا بها وقال مكحول أنا الغلام الهذلي ابن عرفة وهذا في حين الحرب أوضح فمنه قوله صلی الله عليه 
وسلم في غزوة حنين حين نزل عن بغلته واستنصر: 
[أنا النبي لا كذب..أنا ابن عبد المطلب:] 

ومنه [حديث مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع 
واليوم يوم الرضع”] قال ابن أبي زيد وكذلك أمور الحروب بين المسلمين وعدوهم وكل ما كان من القوة عليهم 
فلا بأس بالمفاخرة فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دُجانة حين تبختر في مشيته في الحرب [إنها 
إشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن*] وأجاز المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا لما أجيز من التفاځر فيه 
وكرهوا آنية الذهب والفضة وأجازوا ذلك في السلاح وقد جريت على نسخة المواق لأحاديث الرمي لقول ابن 
غازي إنه ظفر بها كذلك وإن الواقع في سائر النسخ من لفظ لا حديث الرامي تصحيف وإن انتصر له عبد 
الباقي واكتفيت بالانتماء عن التسمية لما سبق من نقل المواق ولم أجد فيما وقفت عليه ذكرا للصياح لكن 
جاريت الأصل ف ذكره وهي كالإجاره تلزم تقدم قول ابن شأس الباب الأول في السبق وهو عقد لازم وقوله 
الباب الثاني ف الرمي وهو كالسبق بين الخيل والإبل فيما يجوز ويكره لا ما توهم العباره 


1 .- أن رمو الله ستل لله عليه ولم » ء قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ : " أئا ابن الْعَوَاتِكِه البداية والنهاية » ج4 ص328 

2 - أنا الت لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَيْدٍالْمُطُلب » ار ي » كتاب الجهاد والسير » رقم الحديث : 2930. 
3 - فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهمْ بني وَكُنْتُ رَامِيًا » واو تا ان لكوع وَالَيَْمُ يوم لضع صحيح مسلم » » كتاب الجهاد والسير » رقم الحديث :1807 
3 - إنها لمشية ييغضها الل إلا في مثل هذه المواطن. البداية والنهاية . ابن كثير » غزوة أحدء ج4 4 ص15. 
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التسهيل بالجعل وامنع شرطعدٌ منترك مختارًا الرميّ كسير املعترك 


التذليل الح من عدم لزوم العقد وامنع شرط عد من ترك مختارًا الرمي ير العترك أي مهزومه ابن 
عرفة ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول قال ولوا أحذهما للآخر أنه نضله 
فإن كان قبل رمي ما يتبيّن بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك وإن كان بعد تبين 
كونه منضولا جاز إن قيله الآخر انتهى وبالمقارنة بين الأصل والنظم تتبين الزيادة. 


باب الخصائص (المجلد الثاني) 


خليل باب حص النّبي صَلى الله عليه ۽ وسم بوجوب الحا وَالأضْحَى وَالتّهَجَد والوثر يحَضَر اساك وتخيير 
ِسَائِهِ فيه وَطلاق مَرغوبَته وَإجَابة المُصلي وَالْمُشَاورة 

التسهيل بجمالة عدي دةالتاحى أهمههامساائ النكاح 
لذاك توج بهاخيل باب النكاح حب ذالإكلثيل 
ففى الوجوب خص من قد أوضحا معالم الهدى بالاض حى والضحا 
وبتهج د ووتر بحض ر وبالسواك كلماصلكى ذكر 
مق دارو ذا الشاناافيية وأن يخير النسافج نيبن الفبن 
وأن تطالق له من رغبا فيهاولم يقشع وأمر زينببا 
لم يك من ذا الباب بل قد أنبأه من‌اجتباهأنهمالؤۉه امرأه 
من بعسدأن يقضي زيا وطره فخشي الناس يقولون مره 
كانت حليللةابِه فكمرا ينذا بأن يمس كها وأض مرا 
ماله مدي هفعوتب على خشيتهم وتم حكبهع لا 
وأن يجيبه مصلل إن دعا وأن يثشاور وأنلاايي دعا 

التذليل بابفي النكاح خص نبي البلد الحرام صلى عليه الله في الأحكام بجملة عديدة المناحي أهمها مسائل النكاح 


لذاك توج بها خليل تبعا لابن شأس التابع للشافعية باب النكاح حبذا الإكليل اللسان ويسمى التاج إكليلا 
وفي ذكر التتويج والإكليل إشارة إلى أن أكثر اعتمادي في هذا الكتاب على التاج والإكليل للمواق ابن شأس 
كتاب النكا اح والنظر فيه تحصره خمسة أقسام الأول في المقدمات والثاني ف 9 العقد من الأركان 
والشرائط 8 ٤‏ موانع العقد فذكرها والرابع ف الأسباب المثبتة للخيار فيه والخامس في لواحق الكتاب 
وتوابعه ويشتمل على فصول متفرقة شذت عن هذه الأقسام القسم الأول في المقدمات وهي ثلاث المقدمة الأولى 
خصائص رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكر قول ابن العربي وقد خص رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بأحكام لم يشركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل منها متفق عليه ومنها مختلف فيه 

ففي الوجوب خص من قد أوضحا معالم الهدى بالاضحى بالنقل والضحا وبتهجد ووتر بحضر 
وبالسواك كلما صلى ذكر مقداره ذا الشافعية وأن يخير النسا بالقصر للوزن فجدّبن الغبن وأن تطلق له 
من رغبا فيها ولم يقع وأمر زينبا لم يك من ذا الباب بل قد أنبأه من اجتباه أنها له امرأه من بعد أن 
يقضي زيد وطره فخشي الناس يةولون مَرَه كانت حليلة ابنه فأمرا زيدا بأن يمسكها وأضمرا في نفسه 
ما الله مبديه فعُوتب على خشيتهم وتم حكمه علا وأن يجيبه مُصّل إن دعا وأن يشاور وأن لا يدعا 


خليل 
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وَقَضَاءِ دين المَيّت الْمُعْسر وَإثْبَاتِ عَمَلِهِ وَمُصَابَرةِ العَدُو الكثير وَتَغيير المدك 
و : 3 ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر 


التسهيل قضاء دين ميت لاشىءله من مسمم وأن يديم عملهة 


التذليل 


وأن يصابر ععدواكث را ولابقرمنكراإن ظهرا 


قضاء دين ميت لا شيء له من مسلم وأن يديم عمله وأن يصابر عدوا كثرا ولا يقر منكرا إن هرا ذكر 
ابن شأس عن ابن العربي تسعة من هذه المذكورات الثلاثة عشر وذكر طلاق مرغوبته ف قسم التخفيفات 
والمباحات ونص ابن شأس بعد قوله ومنها مختلف فيه فخص من الواجبات بتسع الضحا والأضحى 
والتهجد والوتر قال -يعني ابن العربي- وهو يدخل في قسم التهجد والسواك وتخيير نسائه بين اختيار 
9 ة الدنيا أو اختياره وقضاء دين من مات معسرا ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع وأنه إذا عمل عملا 

ثبته فلم يذكر هنا كما ترى إجابة المصلي ومصابرة العدو وتغيير المنكر ولم يقيد وجوب التهجد والوتر 

0 الحطاب يحتمل أن يكون راجعا لهما معا ويدل لذلك أنهم استدلوا عد وجوب الوتر في السفر 
بكونه صلی الله عليه وسلم [كان يوتر على الراحلة وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة'] أيضا 
وقولي كلما صلى ذكر مقداره ذا الشافعية أشرت به إلى قول الحطاب لم يبين المصنف وغيره من المالكية فيما 
علمت ما هو الذي كان فرضا عليه من السواك ورأيت للشافعية ل د 
العربي وجب عليه صلى الله عليه وسلم السواك فقال صلى الله عليه وسلم [أمرت بالسواك ولولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة”] ففيه إيماء إلى ما ذكر وقولي فجنبن الغبن أشرت به إلى أن 
[اللواتي خيرن تابعن عائشة رضي الله تعلى عنها على اختيار الله ورسوله”] خلاف ما ذكر ابن إسحق أن 
من بين المخيرات فطمة بنت الضحاك فاختارت الدنيا فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول هي الشقية أبو 
عمر وهذا عندنا غير صحيح واحتج [بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة في متابعتهن إياها على 
اختيار الله ورسوله والدار الآخرة] قلت والذي في ألفية السيرة للعراقي 
وعلهاالتىاستعاذت منه 2 وهي ابنة الضحاك بانت منه 
وقولي وأن تطلق له من رغبا فيها ولم يقع إلى آخر الأبيات الخمسة أشرت به إلى قول ابن العربي في قسم 
التخفيفات وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها لينكحها هكذا قال إمام 
الحرمين وقد بينًا الأمر في قصة زيد بن حارثة كيف وقع قلت يريد ما ذكر في سبب نزول قوله تعلى «وإذ 
تة تقول للذي أنعم الله عليه) الآية وفيما ذكرت أنا من التوجيه نحوٌ ما ذكر هو والجامع بينهما تأكيد 
العصمة ورد سواقط الروايات التي إنما تصدر عن غبي أو بدعي وقولي وأن يجيبه مصل إن دعا قال فيه 
ابن العربي في غير هذا الموضع أبيم له صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل وهو في الصلاة أن يجيبه 


. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة اليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته‎ - ١ 
.1000 : البخاري في الجامع الصحيح » كتاب الوترء رقم الحديث‎ 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. مسلم في‎ - 
.700 : صحيحه › كتاب صلاة المسافرين » رقم الحديث‎ 
252 : لوا أن شق على أُمتِي لَأَمَرْتُهُمْ بالسّرَاكِ عِنْدَ كل صَلاة » مسلم » كتاب الطهارة » رقم الحديث‎ 2 

او ق ت : 4786 

- الاستيعاب لابن عبد البر < ج4 ص381 (الطبعة التي بهامش الاصابة) ط دار الفكر. 
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التذليل 


الحديث : 


ويقول لبيك عامدا ولا تبطل صلاته انظر في الموط! [حديث أَبّي في فضيلة الفاتحة'] انظر الأحكام عند قوله 
تعلى «يأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم» وقولي وأن يشاور تقدم فيه قول ابن 
العربي ومشاورة ذوي الاحلام ف غير الشرائع وانظر الأحكام عند قوله تعلى «وشاورهم ٤‏ الامري الحطاب 
وجه الخصوصية أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال القرطبى قال ابن خويزمنداد 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحروب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد 
وعمارتها ولعله البلاد عوض العباد وقال قبله قال ابن عطية الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه قلت وما ذكره الحطاب في وجه الخصوصية 
يشهد له قول ابن العربى أوجب الله على النبي صلى الله عليه وسلم المشاورة وإن كان الوحى يسدده 
وجبريل يؤيده أراد أن يؤدب بها أمته وقولي وأن لا يدعا قضاء دين ميت لا شيء له تقدم فيه قول ابن 
العربي وقضاء دين من مات معسرا الحطاب على القول بأنه كان يقضى هذا الدين من مال نفسه فوجه 
الخصوصية ظاهر وعلى القول بأنه كان يقضيه من المصالح فالظاهر أنه لا خصوصية وقولي من مسلم أشرت 
به إلى قول الحطاب لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلما كما قيده في الشامل وهو ظاهر من الحديث 
في كونه يصلى عليه وقولي وأن يديم عمله تقدم فيه قول ابن العربي وأنه إذا عمل عملا أثبته وقولي وأن 
يصابر عدوا كثرا قال فيه ابن العربي في غير هذا الموضع كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد ما 
كلف الناس أجمعون لقوله تعلى (جاهد الكفار والمنافقين؟ الآية وما حمل من تبليغ الرسالة وعلم الشريعة 
ابن رشد من خصائصه أنه فئة للمسلمين ولو كان مقيما بالمدينة فيجوز للجيش أن ينحاز إليه ولا يكون ذلك 
فرارا بخلاف غيره من الأئمة إنما يكون فئة إذا برز مع الجيش فيكون فئة لمن خرج من السرايا وقولي ولا 
يقر منكرا إن ظهرا لم يذكر هذه الخصوصية ابن العربي ولا ابن شأس كما مر وذكرها ابن رشد والقرطبي 
وعبرت بعدم الإقرار بدل التغيير إشارة إلى علة الوجوب القرطبي كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم 
إذا رأى منكرا أنكره وأظهره لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه وذكره صاحب البيان الحطاب 
وفي إرشاد أبي المعالي لا يكترث بقول الروافض إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور 
الإمام انتهى فيكون وجه الخصوصية أنه كان عليه صلى الله عليه وسلم فرض عين ولا يشترط فيه ما 
يشترط في حق غيره من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك انظر بقيته. 


' - حدثني يحيى عن ملك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نادى أبي بن كب 
وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلی الله عليه و سلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من 
المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئٌ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي 
وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت «الحمد لله رب العالمين) حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي هذه السورة وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. الموطأ » كتاب الصلاة . رقم الحديث : 187. . 


خليل 


الفتييل 


التذليل 
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وَحُرْمَةٍ الصَدَقَتيْن عليه وَعَلَى آله وَأكله كثُوم أو مكنا وَامْسَاكِ 


وخص في الحظر بحظر الصدقه فرضا ونفلاوفي الال أطتقه 
بعضّ وبنعضٌ قدأحلّ ماخرج تطوععاوالعتقي ذا انتهج 
وأكله كاالثوم أو في الاتتكتا والن يس-تكثر أو أن یمس کا 


وخص في الحظر بحظر الصدقة فرضا ونفلا وفي الال بالنقل أطلقه بعض وبعض قد أحل لهم ما خرچ 
تطوعا والعتقي ذا انتهج الحطاب لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعلى بني هاشم الذين هم اله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة وغيره وأما 
صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها أيضا وقالت طائفة 9 يتنزه عنها ولم تكن محرمة وأما آله 
صلى الله 0 وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع 
الخريم وديره ابن عرد لسارم لا جزم به الصنف هنا ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قال في 
التمهيد في شرح [الحديث الثالث لربيعة'] وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى 
وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه امع انتهى قلت ما ذكر من نفي الخلاف ف مواليهم قد أعقبه. 
بقوله وشذ بعض أهل العلم فقال إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات وهذا خلاف 
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ل لأبي رافع مولاه [وإن مولى القوم منهم'] وذكر بعد هذا أن 
ابن القاسم قال ويعطى مواليهم من الصدقتين ونقل عن الواضحة أن ابن القاسم قال قيل له يعني ملكا 
فمواليهم قال لا أدري ما. :الوالي فاحتججت عليه بقوله عليه السلام [مولى القوم متهم ] فقال قد قال [ابن 
أخت القوم منهم'] قال أصبغ وذلك ف الوونوالحرية انتهى ذكرت هذا وإن تقدم ف مصرف الزكاة ما يغني 
عنه لاقتصار الحطاب هنا على ما نقل عن القرطبي من نفي الخلاف في الموالي وأكله كالثوم من الأطعمة 
الكريهة الرائحة كالبصل والكراث والفجل الحطاب وهذا في النيء وأما المطبوخ فقد [صح أنه صلى الله عليه 
وسلم أكل طعامًا طبخ ببصل”] ذكره الزركشي من الشافعية أو في الاتكا لحديث البخاري [أما أنا فلا آكل 
متكئا”) فسره عياض بالتمكن من الأرض والتقعدد في الجلوس كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي 
يعتمد فيها على ما تحته فإن الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار منه ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما كان جلوسه جلوس المستوفز وقال [إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد”) 
قال وليس معنى الاتكاء المذكور الميل على شق عند المحققين وسبقه إلى هذا التفسير الخطابي وأقره البيهقي 
وأنكره ابن الجوزي وفسره بما نفى عياض ومثله للفاكهاني معترضا على عياض والمن يستكثر الحطاب في 
قول الأصل والمن ليستكثر هو قريب من لفظ الآية وفي معناها ستة أقوال الأول لا عط عطية لتطلب أكثر 
منها الثاني لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها الثالث لا تعط عطية تنظر ثوابها الرابع لا تمنن بعملك 
على ربك الخامس لا تمنن على الناس بالنبوة تأخذ أجرا منهم عليها السادس لا تضعف عن الخير أن 
تستكثر منه أو هي في مثل هذا معاقبة للواو إذ لا يلفي ذو النطق هنا للبس منفذا أن يمسكا 


1 - كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنن الثلاث أنها عتقت فخيرت في زوجها وقال النبي عليه السلام الولاء لمن أعتق. التمهيد لابن عبد البر رقم 
الحديث 61 ج2 ص27 

- إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم . النسائي في سننه » كتاب الزكاة » رقم الحديث : 2609. 

- نفس الحديث السابق رقم 2609. 

د اب أخت الو مذهم «البخاري» كتاف المنافب ‏ رق الي : 3528 . ومسلم » كتاب الزكاة » رقم الحديث : 1059 

- عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل منكنا . البخاري في صحيحه ؛ كتاب الأطعمة › رقم الحديث : 
9. وفي رواية له : لا ءاکل وأنا متكئ. والترمذي في سننه » كتاب الأطعمة » بلفظ "أما أنا فلا آكل متكئا ". رقم الحديث: 1830. 

- إِنَمَا آنا عَبْدَ آكُلُ كَمَا يأل العبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسنُ الْعَبْكُ الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم؛ رقم الحديث :427 


O GT 
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کارهته ودل أَرْوَاجِهِ وَتِكاح الكِتَابية 3 وَالأَمَةٍ وَمَدْخُولتِهِ لِغَيِرهٍ وزع لاه 4 حَتَى E‏ والمَنٌ 01 


وَخَائِنَةٍ الأعين وَالحكم بيه وَبَيْنَ مُحَارِيهِ 


كار هة ويتب دل بمن ثبتن إذ خيرن للصنع الحسن 
ونكحه مسلكمة هي أمه ونكحه الحرة غير السلكلمه 
ونزع هلأمت هأويحكلا بين العداوبيئنه رب السما 
وبينه وبين خصلم يحرم حك ملق ول الله إلا تققدموام 
كنذاك خائفن ةا لاعين بأن يومئ أو يظهر غير ماأجن 


التذليل 


كارهة أي من كرهت نكاحه أو يتبدل بمن ثبتن إِذّْ خيرن ابن العربي في تفسير قوله تعلى ولا أن 
تبدل بهن من أزواج» أقوال أصحها قول ابن عباس لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها 
وأول الآية يكل E‏ ابن العربي ف و ا على أقوال ا 9 1 
الحطاب حرم دل أزواجه والتزوم عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لا يرهن 
أشرت بقولي للصنع الحسن قال وذكر جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في 
أحد الوجهين قال وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلى الله 

عليه وسلم ونكحه مسلمة هي أمه وأما الكافرة فلا خصوصية فيها 
0 الحرة غير المسلمه أخرتها لأن تقديمها يجعل ذكر الأمة خاليا من الفائدة لأنه إذا جو عليه 

اح الحرة الكتابية فأحرى الأمة انظر الحطاب ونزعه لأمته أو يحكما بين العدا وبينه رب السما 
5 مهمور كذا قيده جماعة عن عياض ف المشارق وهي الدرع وعدلت عن قول الأصل حتى يقاتل 
لقول ابن غازي إنه خطأ من مخرج المبيضة وإنما الصواب ونزع لامته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه 
وبين محاربه قال وهو a‏ يعض التصع الملصححة ولا يصح غيره ولفظ ابن العربي وابن شأس وحرم 
عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله فأو بمعنى حتى 
وكذا هو ني الحديث بلفظ أو وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط 
المصنئف لفظ القتال كان أولى الحطاب ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه 
انتهى وهو ما أشرت إليه بقولي 
SS‏ ال E gE‏ 
وف إلى اتنا ا الل TD‏ 
خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب كما لابن شأس وأبي بيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يوري 
بغيره الحطاب وسمى ما تقدم خائنة 0 بإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظور 


' - إن لا يَبَغِي لبي أن تَكُونَ ل خَائِئهُ الْأعْيْنِه سنن أبي داود » كتاب الحدود » رقم الحديث : 4359, 
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خليل وفع الصّوْت عليه وداه ِن ورَاءِالْحْجرَات وَباسْيهِ وَإبَاحَةٍ الْوصّال وَدُخُول مكة يلا إخرام يقال 
رع لت ونين 
التسهيل كنكح من بهنابنى وأن ينا دی باسمهأومنوراءمابئى 


أويرفعالصوت عليه أوعلى نه عت دزن البنتلا 
وخص ف التحليل بالوإصال للصوم واللدخول بالقتال 


“حص كص حك لوت وخمس خمس وص في مغذدم 


_سسشىءءبب؟ سس يببب؟ب؟©++حح ب بح )يج س 


الحديث : 


بنى بها و با للك إذا فارقها بعتق أو موت وا 0 ولده انظر الحطاب وأن ا بأسمهء ابن 
العربي كل أحد يدعى باسمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى بخطته وهي الرسالة أو من 
وراءِ ما بنى قال تعلى (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 

أو يرفع الصوت عليه أو على حديثه عند تدارس اللا ابن العربي رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعلى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» وحرمته صلى الله عليه وسلم 
ميتا كحرمته حيا وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه فإذا قرئ كلامه وجب على 
كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان یلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به وقد نبه الله 
تعلى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعلى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وكلام 
لذبي صلى اله عليه وسلم من الوحي وله من الحرمة مثل ما للترن إلا معاني مستثناة بيانها في كتب القت 
ابن كس عاطفا عل التسع الواجبات ناقلا عن ابن العربي ومن المحرمات بعشر فحرم عليه وعلى اله 
الزكاة وحرم عليه أيضا صدقة التطوع وفي آله تفصيل باختلاف وأكل الثوم وغيره من الأطعمة الكريهة 
الرائحة والأكل متكئا والتبدل بأزواجه وإمساك من كرهت نكاحه ونكاح الكتابية ونكاح الأمة وخائنة الأعين 
وهي أن يظهر بخلاف ما يُضمر أو ينخدع عما يجب وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم بينه 
وبين محاربه ولفظ أن يظهر بخلاف ما يضمر كذا هو في مطبوعته وعبارة ابن العربي في الأحكام أن يظهر 
خلاف ما يُضمر وكذا هي في نقل المواق والحطاب عن ابن شأس. 

وخص في التحليل بالوصال للصوم الأبي في الإكمال اختلف العلماء في [أحاديث الوصال'] فقيل النهي 
عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه ابن وهب وإسحق 
وابن حنبل من سحر إلى سحر وحكى ابن عبد البر عن ملك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من 
أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع [لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه”] ولم يجيزوه لأحدٍ قال 
الخطابي الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته والدخول 
بالقتال مكة ساعة ثم عادت راجع قولي في فصل الإحصار في الحج وفي قتال حاصر البيتين 
ابن العربي أباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم القتل في الحرم مثل قتل عبد الله بن خطل وغير محرم 
ابن العربي 0 الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم دخول الحرم بغير إحرام خائفا كان أم ءامنا 
اا اش کا المسالك وخمس خمس بالإسكان فيهما وصفي مغنم 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تواصلوا" قالوا إنك تواصل قال : "لست كاحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم 
رای لبد ف لجن لصحن ب لصوم رم ليث : 1961 ومسلم في صحيحه » كتاب الصيام » رقم الحديث : 1002. 
2 - الحديث السابق رقم 1 
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يروج من نَفسِهِ وَمَنْ شا وَبلَفظ الهبة وَرَاِدٍِ على اسع ويلا مهر ولي وَشهُودٍ ويإحرام ويلا قم وَيَحْكُمُ 


كفس وَوَلَدِهِ وَيَحوِي ل 


ا Sm‏ ياء وي نح بعقدكنن تم 
فو السماء وبصيغة الهبه ودون إذن ا رأة أو عص به 
ودون مر وش هود وبلا قسم ولم يفل ولوشافعلا 
وفوق أربسيع وتسعاترككا ومُحرما كما ابن عباس حكى 
لكنه قد خالفت مضوونه وهي ایا ميقو ده 
كحكيه لنفسه وول دة كذاالحمى لنفسه طوع يده 


التذليل 


تقل ابن عطية في تفسيره خص النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بخمس الخمس وكان له صفي 
يأخذه قبل الغنيمة دابة أو سيف ابن العربي من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد 
بخمس الخمس أو الخمس ومثله لابن شأس وكأنه إشارة إلى قولين فاقتصر الشيخ على الثاني الحطاب 
ولو اقتصر على الأول لكان أولى لأنه أشهر عند أهل السير وكذلك فعلت وانظر فيه كلام ابن رشد على 
سماع أصبغ وكلام السهيلي في غزوة حنين 

وكونه ينكح من شاء بضم ياء لم يُخَرجٍ المواق هذا الفرع وقد أسقطت من الأصل قوله من نفسه لقول 
الحطاب إنه تكرار مع قوله بعد بلا مهر وولي وشهود وزدت محله قولي ويّنكح بعقد كان تم فوق 
السماء لذكر ابن العربي مما خص به النكاح بتزويج الله إياه لقوله (زوجناكها» وبصيغة الهبه ودون 
إذن امرأة أو عصبة ودون مهر وشهود وبلا قسم ولم يفعل ولو شا بالحذف فعلا فذاك حق له لقوله 
تعلى «ترجي من تشاء منهن وتُؤْوي إليك من تشاءم ما عليه من جنف في فعله لقوله تعلى (ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) لكنه عف فكف هذا من الزيادات 

وفوق أربع وتسمًا تركا ومُحرما كما ابن عباس حكى لكنه قد خالفت مضمونه وهي أدرى لكونها 
صاحبة النازلة أمنا ميمونه ابن العربي مما خص به صلى الله عليه وسلم نكاح الموهوبة والنكاح بتزويج 
الله إياه والنكاح بلا ولي وبلا شهود قياسا على الموهوبة وسأسرد بعد الفراغ ما نقل ابن شأس عنه وإن 
كنت قادرا على ثقله من الأحكاء لأن الشيخ في الأصل كان يحوم حول عبارة ابن شأس كحكمه لنفسه 
وولده المواق ابن العربي أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه وولده وولد ولده كذا الحمى 
لنفسه طوع يده لم يخرج المواق هذا الفرع وقد استعملت الحمى في الحماية تجوزا 
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خليل ولا يورث 
التسهيل ١‏ كذاكلايورثعنهماترك وبعض ها للأنبياء مشترك 


صلى عليه وعليهم ماسما ذكرهمربالسما وس لما 


التذليل كذاك لا يورث عنه ما ترك أما هو فيرث ولوالدي رحمه الله تعلى : 


د ورک الل ا اجا فتحو تمواق لظا محا ا لطا 
وقطعة م نإب الايغتتكم أمثالهماوئثلة من الفنم 
وهك ذا غلا وه شقان بضم شين وزئه شكران 
ووك ا اورت دان الم ودار زؤذج هال تبي الأهي 


وبعضها للأنبياء مشترك كحرمة خلع لأمته حتى يحكم بينه وبين عدوه وعدم الإرث عنه صلى عليه 
وعليهم ما سما ذكرهم رب السما بالقصر للوزن وسلما ابن شأس ومن التخفيفات والمباحات بإباحة الوصال 
في الصوم ودخول مكة بغير إحرام وفي حقنا فيه اختلاف والقتال فيها وأنه لا يورث قال القاضي أبو بكر 
يعني ابن العربي وإنما ذكرته في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ماله ولم 
يبق له إلا الثلث وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس 
والزيادة على أربع نسوة وينعقد نكاحه بلفظ الهبة منها وبغير المهر وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها 
وجب على الزوج طلاقها لينكحها قال هكذا قال إمام الحرمين وقد بينا الأمر في قصة زيد بن حارثة كيف 
وقع وفي انعقاد نكاحه بغير ولي وبغير صداق وفي حالة الإحرام وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفيه 
اختلاف ولم يجب عليه القسم في زوجاته ونساؤه بعد وفاته محرمات على غيره لأنهن أمهات المومنين وفي 
بقاء نكاحه عليهن أو انقطاعه خلاف قال القاضي أبو بكر وببقاء الزوجية أقول ثم على القول بانقطاعها في 
وجوب العدة ونفيها خلاف أيضا منشؤه النظر إلى كونهن زوجات توفي عنهن زوجهن وهي عبادة أو النظر 
إلى أنها مدة تربص لا تنتظر بها الإباحة واختلف أيضا في مطلقته هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح هذا ما 
وعدت به وانظر أصله والمواق والحطاب تستفد ولاحظ أن صفي المغنم ساقط من مطبوعة ابن شأس ولعله 
كذلك في كتابه إذ لم يعزه المواق له وهو أول مسائل التحليل عند ابن العربي وقد تقدم في كلام الحطاب ما 
يفيد أن ابن شأس ذكره كابن العربي وقد نظم والدي رحمه الله تعلى أربع مسائل مما اختلف فيه 
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التذليل ٤‏ موضوع أمهات المؤمنين وما له صلة به فقال : 


وحن اف ات الومنين هاتي ل ا ف اا ات 
وهل عليهن اعتدد بعده أم هن بعه ‏ كين عنده 
إذ ككدن بده محرات الات ا و ا ت 
وق-ورتهن لازم في ماله لم يتغير بده عن حالله 
وهل كمثل هن أم ولده من بعس أو كهين وهي بيده 
وهل إماؤه اللواتي ياتي بالك في الحكلم كلاوليسات 


وني قوله الابد تقل الحركة والابتداء باللام للاستغناء عن الهمز 


خليل 


فصل 
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فصل دب محا ذِي َة كام بكر وئر َجهها ويها فط يهلم 


ندب للمحتاج ذي الأ هب ةلا يرخشم ا أو قطِع هأن يعملا 


التسهيل بُكمٌ وبكرٌ ولهالنظرّبالده 2 لعملوج هويَدَيْنَ حسبُ حل 


التذليل 


الحديث 


فصل الحطاب النكاح حقيقة التداخل ويطلق شرعا على العقد والوطه والأكثر الأول والصحيح أنه لا يطلق 
على الصداق وقيل ورد بمعناه في قوله تعلى: لا يجدون نكاحاء ابن راشد: ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء 
عند أهل اللغة. وأما إطلاقه على العقد فقيل: حقيقة. والصحيح أنه مجاز؛ فقيل: مساو؛ وقيل: راجح. 
وهو الصحيم ويقال: كل نكاح في كتاب الله فالرادٌ به العقدُ إلا إحتى تنكم زوجا غيره). قال في الذخيرة: 
وكأنه يريد المتفق عليه؛ وإلا فقيل في قوله تعلى: وا ينكم إلا زانية) المرادٌ الوطء. ابن عرفة : النكاح عقدٌ 
على مجرد مُتعة التلذذ بآدميّة غيرٌ موجبٍ قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب 
على المشهور أو الإجماع على الآخر. فيخرج عقد تحليل الأمة وإن وقع ببينة. ويدخل نكاح الخصي؛ 
والطارئين لأنه ببينة صدقا فيها. ولا يُبطِل عكسّه نکاح من ادعاه بعد ثبوت وطئه بشاهد واحد أو فشو بنائه 
باسم النكاح؛ لقول ابن رشد: عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه؛ ندب للمحتاج إلى النكاح وهو الذي تتوق 
نفسه إليه وإن عدم آلته ذي الأهبة أي العُدة. المحكم: أخذ لذلك الأمر أهبته أي عدته. والمراد هنا: مؤن 
النكاح من مهر وغيره. لا يخشى زنا أو قطعه أن يعملا نكم الحطاب: لم يذكر إلا القسم المندوب وقيده 
بأن يكون محتاجا للنكاح ذا أهبة ولا بد أن يقيد أيضا بأن لا يخشى العنت. انظر بقية كلامه لبقية 
الوجوه. وقيد المازري الوجه المندوب باشتهائه وأمن وقوعه في محرم وأن لا يقطعه عن فعل الخير انظر 
امواق. ولاحظ أن كلمة لا في النساء خطأ مطبعي صوابه : إلا في التسري. كما في عبارة الشامل التي نقلها 
الحطاب. وقد حذفت مفعول يعمل لوضوحه. وفي الخلاصة : 

وحذف فضلة أجز إن لم يضر ا AoC‏ 

وبكرٌ عبرت به لقول المواق: لو قال: وبكر لكان أبين ونقل عبارة ابن يونس وهي: النكاح مندوب إليه ثم قال: 
وحض النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار وقال: [فإنهن أطيب أفواهًا وأنتق أرحاما وأطيب أخلاقا']. 
ابن حبيب أنتق أرحاما أقبلٌ للولد. الحطاب: قوله: بكر ليس قيدا في كون النكاح مستحبا بل هو مستحب 
آخر فلو قال: ندب نكاح وبکر لكان أوضح. ولهذا قال ابن غازي: في بعض النسخ نكاح وبکر تصريحا بأنهما 
مندوبان وهو المقصود على كل حال وله النظر بالعلم لوج ويدين حسبٌ حل كما هو عبارة أهل المذهب حملا 
للحديث على الإرشاد. سمع ابن القاسم: لمريد تزويج امرأةٍ نظرٌ إليها بإذنها. ابن رشد: إلى وجهها. المازري : 
ويديها. وكره ملك في سماع ابن القاسم أن يعْتَفلها واستظهر الحطاب كون الكراهة على بابها 


' - عَيِكُمْ بِالأْكارٍ » فَإِنّهْنَ أَعدْبُْ أَفْوَاهًا » وأَنتَقُ أرْحَامًا » وَأرْضَى بِالتِسِيرٍ » ابن ماجه في سننه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1861 
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خليل 2١‏ وَحَلَ لهما حى غر القزج كاليلك ومع بغر دير وَخطبة بخطبةٍ عقر وتنا وَإغلاه وتَْيئئة 
وَالدْعَاءُ له 

التسهيل ‏ أومستحبٌ وبعقدٍ صم حل لذين هب للفرج كاللك اسُتقل 
کا الاك 7 ا لك والححل جساء في كتاب منككر 
وخطبة بخطبة وعقلد مثنى وتقليل وإخفاالقصد 
تت كتهنئة كح وأن يدعى له كذاك يندب العلن 

التذليل ‏ أو مستحب. المواق: واختار ابن القطان كون النظر إليها مندوبا للأحاديث بالأمر به. واختار قول ابن 


وهب : له أن يغتفلها. ومال إلى جواز النظر إلى جميع البدن سوى السوءتين وقد عدلت عن صنيع الأصل 
اا اختصاص النظر المذكور بالبكر؛ واقتصاره على ما لابن القطان وهو مخالف كما مر لعبارة أهل 
اللذهب. ولا يختص بالوجه والكفين والعلم واستّوف أحكام الموضوع من الحطاب. وبعقدٍ ص حل لذين هب 
للفرج أصبغ : من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم. ومقتضى كلام البرزلي جواز النظر إلى دُيّرها. الحطاب : 
هو أظهر مما للبساطي والأقفهسي من المنع. القباب : نظر المرأة إلى الزوج أو السيد كنظرهما إليها ولا فرق 
إلا في نظرها إلى فرجه فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره ele‏ كيك المت 
بالصحة والملك بالاستقلال لا يأتي في التمتع عن ابن عرفة. واستغنيت عن تقييد الملك بالتمام وعدم المانع 
كالمحرمية لقول الزرقاتي: ولعله مه 
كذا تمتع بغير دير ابن عرفة: صحيح | لنكاح واللك اللستقل يبيم الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. ابن 
شأس : الوطء في الدبر بمنزلته في الفرج في. إفساد العبادة وإيجاب الف والكفارة ولا يحل ولا يحصن 
وحرمه ابن وهب والحل جاء في كتاب منكر هو كتاب السر ابن فرحون: وقفت عليه فيه من الغض من 
الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمن رضي الله تعلى عنه ومن الحط على العلماء ا و 
إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره؛ وورع ملك وديئُه يناني 
ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة والجواز أيضا موجود للك في اختصار المبسوط. 
وروى ابن القاسم هو حلال. وأباحه قائلا: لا امر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم وأفعله وكل من 
استشارني فيه آمره بتركه. البرزلي: الرواية أن من فعله فإنه يؤذب وهو بناء على تحريمه. وعلى أنه مكروه 
أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على كراهته انظر الحطاب 
وخطبة بالضم بخطبة بالكسر وعقد قاله ابن شأس مثنى الحطاب بعد أن نقل من التوضيح والذخيرة 
وشرح زروق للإرشاد فتحصل من هذا أن الخطبة للضم تستحب من الخاطب ومن الت له قبل إجابته 
ومن المزوج ومن المتزوج. انظر بقية كلامه وتقليل ملك : ما قل منها أفضل. وفي رواية: ما خف. وإخفا 
بالقصر للوزن القصد زروق في شرح الإرشاد: ويُستحب كتمان الأمر إلى العقد. ونحوه في المقدمات 
ندب خبر خُطبة وما عطف عليها كتهنئة ناكح يشمل الرجل وامرأة قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 
قال في الشامل: وتهنئة عروس عند عقد ودخول. الحطاب: العروس نعت يستوي فيه الرجل ولمرأة وأن 
يدعى له ابن رشد يستحب أن يهنأ الناكم عند نكاحه ويدعى له بالبركة فيه. وفي كبير بهرام : يقال لهما: 
بارك الله لكل منكما في صاحبه انظر الحطاب كذاك يندب العلن 
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وَإِشْهَادُ عَدَْيْن غير اللي بعَقدهٍ وَفْسيمَ إِنْ دَخَلا لَه وَل حَدَ ِن فشا ولو عَلِم 


فيبة كنذا شهار دين نوق الت :حل لفك و اوخل 
يفسخ بطلقة تبين ولفاال ولي في الدرءٍ ولو لم يتول 
وحخدًاانف إنفشاولوعلم ال و اين 
وكالفشو العمدل والطلبُ لل إفتا وأثبت ف انتفاولوجهمل 


فيه الجلات داحتا إعلانُ النكاح. أبو عمر: من فروض النكاح عند ملك إغلائه لحفظ النسب كلذ 
إشهاد عدلين سوى الوليٌ بالعقد ابن عرفة البينة على العقد نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهي 
شرط في البناء وشهادةٌ الولي لغوٌ وَإن دون أي دون الإشهاد دخل يفسخ بطلقة لإقرارهما بالنكاح قاله ابن 
رشد تُبين لأنه من الطلاق الحكمي وقاعدة المذهب أن كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولي 
والمعسر بالنفقة قاله في التوضيح ولغا الولي في الدَرْءِ للحد ولو لم يتول الحطاب: شهادة الولي لا تدرأ 
الحدّ ولو كان غير عاقدٍ. ومفهوم الشرط: إن دخلا بعد الإشهاد لا يفسخ ولو كان الإشهاد بعد العقد. وهو 
كذلك إلا أن يكون قصد الاسْتسْرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه. انظر الحطاب. 
وحَدًا انف إن فشا ملك: لو دخل الزوج قبل أن يشهد فرق بينهما بطلقة بائنة وخطب إِنْ أحبّ بعد 
استبرائها بثلاث حيض. ابن حبيب: ولا يحدان إن كان أمرهما فاشيا. وفي المقدمات: إن دخلا دون 
إشهاد حدَا إلا أن يكون دخولهما فاشيا. وقد تبعت عبارتها في استعمال كلمة دون بمعنى غير بدل قول 
الأصل بلاه إذ لا أعلمهم يدخلون لا على الضمير في مثل هذا التركيب. وإن كنت في ريب من استعمال دون 
هذا الاستعمال. ولكن بين وفاتي الشيخين ست وخمسون ومائتا سنة. ولو علم والعتقي معة بالإسكان. 
والضمير للعلم عنده لزم البناني: رد بلو قول ابن القاسم: إن الفشو مع العلم لا يسقط الحد 
وكالفشو العدل في اللباب: الشاهد الواحد لهما بالنكاح» أو بابتنائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر 
الفاشي والطلبُ للافتا بالقصر للوزن ابن عرفة: ويحدّان إِنْ أقرا بالوطء» إلا أن يكونا مستفتيين أو فشا 
نكاحهما وأثبت في انتفًا بالقصر للوزن ولو جهل في الحطاب: ودخل في كلامه صورتان بالمنطوق وهما 
الفشو مع العلم والجهل. ودخل فيه أيضا صورتان بمفهوم الشرط وهو كالمنطوق وهما عدم الفشو مع العلم 
والجهل والحد في الأولى متفق عليه» وني الثانية عند ابن الماجشون وابن حبيب قائلين: الشاهد الواحد 
كالفشو. انظر التوضيح انتهى. وانظر في الإشهاد بالنكاح والشهادة به حاشيتي الحطاب وگنون ولا بُ 


L1 
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وَحَرْمَ خ خطبة رَاكِنة لير فاميق ولو لم يدر صَدَاقَ وشيم إن 1 يبن وَصّريح خِطْبَةٍ مُعْتَدَةٍ وَمُواعَدَنا 


وحرمت خطبة من قد ركنت ا 
لولميقدرمهمراوذوأمرمها وما أبت أو مطلقا ذو جَبْرمَا 
وفسخ استحبابا ان لم يبن بل حتماوجاترك وفلْخ لوؤدخل 
كارو خا اتةه كافاع ارال ن 


التذليل 


وحرمت خطبة من قد ركنت لغير فاسق قال في التوضيح: لقوله عليه السلام إلا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه'] واشتراط الركون لكونه عليه الصلاة والسلام [أباح خطبة فطمة بنت قيس لأسامة وقد كانت 
خطبها معاوية وأبو الجهم”]. وأيضًا فإنها لما ذكرت لرسول ا صلى الله عليه وسلم أنهما خطباها ولم ينكر 
ذلك ومن العادة أنهما لا يخطبان دفعة دل ذلك على جواز الخطبة على الخطبة أما الراكنة لفاسق فلا 
تحرم خطبتها لن هو أحسن حالا منه وأرضى كما في السماع. ويشمل مجهول الحال فلا شك أنه أحسن 
حالا من معلوم الفسق. وللمرأة أو من يقوم لها فسخ نكا نكا الفاسق. ومذهب الأوزاعي جواز خطبة الراكنة 
للذمي وهو خلاف جمهور العلماء منهم ملك. ولا يقال هو أشد من الفاسق لأن الشارع أقره على كفره وأباح 
له أن يتزوج من كانت على كفره بخلاف الفاسق. انظر الحطاب 
بأن له دنت لو لم يقدر مهر زروق ق ع الإرشاد المشهور أن الركونَ التقارب بوجه يفهم منه إذعان كل 
واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده وإن لم يُفرض صداق. وقاله ابن القاسم. التوضيح: الركون ظهور الرضا. 
ومقابل المشهور لابن .تاقح باشتراط تقدير الصداق. وهو ظاهر الموطإ قاله في اللوضيع. او بالنقل ذو أمرها وما 
ابت أو مطلقا ذو جبرها أشرت بهذه الزيادة إلى قول البساطي : رکون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها 
وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها.وقول زروق في شرح الإرشاد: ركون المرأة 
ومن يقوم مقامها لخاطب مانع من خطبة غيره إيّاها. لقوله عليه السلام: [لا يخطب بعضكم على خطبة 
أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"] متفق عليه وقول الحطاب: وتقييد البساطي بقوله : 
إلى لالظو مه ار علد و ا و 
وفسخ استحبابا انظر البناني إن بالنقل لم يبن بل حتما انظر الرهوني وجا بالحذف ترك للفسخ وفسخ لو 
دخل أبو عمر: في فسخه: ثالث الروايات: يفسخ قبل البناء. ابن رشد: قال ابن القاسم: لا يفسخ ويؤدب 
فاعله. وذكرت الجميع لآن كل واحد قد رجح 
كذا صريح خطبة العتدة أبو عمر: إجماعا كذا مواعدتّها بأن يعد كل صاحبه ورواية المدونة كراهتها وبها جزم ابن 
رشد فسوى بينها وبين الوعد ابتداءً والفرق بينهما عنده أن النكا اح بعد الوعد لا يفسخ إجماعا وبعد المواعدة في فسخه 
قولان. وقول ابن حبيب الدج وهو ظاهر الآية وظاهر كلام اللخمي عند ابن عرفة وهو الذي لا ينبغي العدول عنه 
وجزم به ابن العربي في الأحكام ولم يحك فيه خلافا. وحكى عليه في الإكمال الإجماع. قلت: يمكن حمل الكراهة 
فيها على المنع أما في كلام ابن رشد فلا لأنه قابلها بالجواز والتحريم. انظر اعتراض الرهوني على الحطاب والعده 


1 - الموطأ » كتاب النكاح » رقم الحديث :1. 
2 -" انكحي أسامة "جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الطلاق » رقم الحديث : 1480 
7 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض ولا يَخْطْبَ الرّجُلَ على خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَنَّى يرك الحَاطِبُْ قبلة »أو يَدنَ له الحَاطِبْء البخاري 
في صحيحه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 5142 
- لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له > مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1412, 
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وها رأة بن زا وتاب رها يوط وان يشي وو دما 


من ‌الوفاة أوطلاق غيره إلا يناد قش عن يره 
كذافي الاستبراوإن ممن الزنا منه ومن يجبرهاكهى هنا 


وكرت للغير دون علمها وذان قي ريحها كحكم ها 
a a E‏ د عمد a e‏ 


وسكت عفه البتائي ول قوله: إالةاتزوجها و عدنها ا إلا اد لله E‏ 00 
لقول الحريري في التبريزية : 
E E Se‏ ولاتناءى ديرماعن قشي 


كذا في الاستبرا بالقصر للوزن وإن من الزنا مث عدلت عن قول الأصل: كمستبرأة من ْنَا لقول الحطاب: لو 
قال: وإن من زنا لكان أحسن ليشمل أنواع الاستبراء. عبد الوهاب: حيضة أم الولد لموت سيدها استبراء» وقال 
ملك : : هي عدة. الباجي : فعلى قول ملك لا تبيت إلا ببيتها قال مَك : ولا أحب لها المواعدة فيها. وبالغت على 
كون الاستبراء من الزنا منه لقول الحطاب: وسواءً كان هو الزاني بها أو زنى بها غيره وذكر قولها في النكاح 
الأول: ولا بأس أن ينكم الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء؛ وقول صاحب النوادر: ومن زنى بامرأة ثم 
تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدًا وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدّة وفاةٍ؛ والولد بعد عقد النكاح لاق 
فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به 
انتهى. ابن ناجي إثر قول المدونة: ولا بأس إلى آخره: ظاهره وإن لم يتوبا وهو كذلك باتفاق والصواب عندي 
حمل لا بأس لما غيره خيرٌ منه انتهى. وقول صاحب النوادر: فهو من الزنا لا يلحق به هو على غير طريقة 
الداوودي من اللحوق إذا صانها من غيره حكاه اللخمي ف أمهات الأولاد ومن يجبرها سي هذ أي في المواعدة 
كالأب في ابنته البكر والسيد في أمته 

وكرهت للغيرأي لغير من يجبر دون علمها لأنها وعد قاله ابن رشد فظاهره الكراهة فقط وهي قول ابن المواز. 
وسوى ابن حبيب بينهما في المنع كظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة وهو ظاهر الأصل وجوز مواعدة 
الذي لا يزوجها إلا برضاها أبو حفص ف التعليقة انظر الحطاب وقد اعترض الرهوني نقله عن ابن عرفة أن 
ظاهر المدونة المنع كابن حبيب بأنه مناقض لا نقل عنه من أن مذهبها في مواعدتها الكراهة فكيف يكون ظاهرها 
في مواعدة الولي المنع : قال: ويجاب عن ذلك بأنه يتعين أن يكون التشبيه في قوله : كابن حبيب في أن غير 
المجبر كالمجبر لا تامًا حتى يكون في ذلك وفي المنع. وذان أعني المجبر وغيره في صريحه أعني الخطبة 
كحكمها أعني المعتدة فيحرم صريح خطبتها إليهما على ظاهر الأصل ولم أرهم ذكروا خلافه 

وإن يطأ معتدة النكاح أو المستبرأة من شبهته أو من زنا أو غصب لو بعد عدة وقد نكم في العدة أو الاستبراء 
تحرم للأبد أبو عمر: وإن دخل بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدا عند ملك وأصحابه. فإن عقد عليها في 
عدتها ولم يدخل بها إلا بعد انقضاء عدتها فروي عن ملك أنه كمن وطثها في عدتها لا ينكحها أبدا 
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خليل 2١‏ وِبِمُقََمَتِِ فِيهَا أو يولك 

التسهيل كلاذك بالق دمات فيي ا والوطهءٍ فيهاغلط اتش بيها 
كذاإذا بملل اوبشبهته عن نكح اوشبهته تو أتقِة 

التذليل ‏ وهو تحصيل المذهب واختاره ابن القاسم انتهى. وني طلاق السنة من المدونة: قال ملك وعبد العزيز: من 


نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها وقال المغيرة: لا يُحرّم عليه نكاحها إلا الوطه في 
العدة. ابن القاسم: قال ملك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين. والفرقة في النكاح الواقع في العدة 
فسخ بغير طلاق نص عليه في المدونة والجلاب وغيره. وإن كان الناكم في العدة غير عالم بالتحريم حرمت 
عليه اتفاقا ولا حدّ عليه. وإن كان عالما به فالمشهور أنها تحرم على التأبيد والولدُ لاح والحدٌ ساقط. 
وقيل: إنه زان عليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تحريمها انظر الحطاب. ولابن عمة صاحب الكفاف 
سميه محمد مولود بن محمد بن المختار المجلسي : 


وناساكم معتايدةقلا يعلم بالمنع لا حد والكلن تحرم 
بالاتقنسساق اب شنا وان دزىئ به على الشههر فالحد اندرا 
وحرمت ولاحق من نجلا وقيل بل زنافلا ولا ولا 


كذاك بالمقدمات فيها اللخمي في كون قبلتها ومباشرتها في العدة محرما قولان لابن القاسم. وعزا ابن رشد 
التحريم للمدونة. قال: ولا تُحَرْم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقا. التوضيم: فيه نظر لأن عبد الوهاب حكى 
رواية أنها تحرم بمجرد العقد فلعل مراده بالاتفاق اتفاق ما عدا هذا القول قلت : معناه بالاتفاق ممن لا يحرم 
بمجرد العقد. وفي التوضيح عن محمد: إن أرخيت الستور ثم تقارًا أنه لم يمس لم تحل له أبدا. ونحوه في 
مختصر الواضحة قال: وهي تحرم بالخلوة للأبد. ودليل تأبيد التحريم بالنكاح والدخول في العدة: ما رواه 
ملك في الموطإ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشي 
الثقفي فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضرباتي وفرق بينهما ثم قال: 
أي امرأةٍ نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدّت بقية عدّتها 
من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدّت بقية عدتها من 
الأول ثم اعتدّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا انظر كلام الباجي عليه أو ما ذكر منه الرهوني والوطءٍ فيها 
غلطا تشبيها صور الحطاب قول الأصل: وإن بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها 
تحرم بذلك وكتب عليه المواقٌ: ابن رشد: الوط بنكاح أو بلك أو جا في عدة نكاح أو شبهته يُحرّم. 
وأجاب الرهوني عن قول التودي: لا وجه للتحريم إذا لم يتقدم عقد بأن استناده للعقد في اعتقاده بمنزلة 
وجود العقد في نفس الأمر كذا إذا بملك أو بالنقل بشبّهته عن نكح أو بالنقل شبْهته توطأ تِه 


التذليل 
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كعكسه لا العقدإن خلاولا نالك وال هة عمتا افا 
اوق :ونا أو عضسب او ماي من ذينن في عدةوفي استبرا 
واأفشتوك لا ومحنا E E‏ مر كناك لأمْلمحرّما 


كعكسه بأن تكون محبوسة بسبب نكاح أو شبهته فتوطأ بملك أو شبهته. وما مر من تأبيد التحريم بوطءٍ 
بنكاح أو شبهته للمستبرأة من زنا أو غصب هو للك ومطرف وقال بِعَدَمِهِ ابن القاسم وابنْ الماجشون. والمراذ 
زنا غيره أو غصبه. أما إذا وطئ بنكاح اوت مدر من راا ار ق افلا حرم عليه. وكذلك ناكم 
رجعية غيره لا تحرم عليه لأنها فخا بعد. قاله ملك وابن القاسم ييا :بلك : وللأول الرجعة قبل فسخ 
نكاح الثاني وبعده. وقال غير ابن القاسم: هو ناكم في عدة انظر اختصار المواق كلام المقدمات أو أصله وانظر 
الحطاب لا العقد إن خلا وتقدمت حكاية عبد الوهاب رواية بالتحريم بمجرده ابن رشد: ولم يسم قائله. 
ابن عرفة: والمعتدة من غير طلاق رجعي في حرمتها بالعقد أو بالبناء بها مطلقا ثالثها به في العدة ورابعها لا 
تحرم بحال. ثم ذكر عزو الأربعة انظر كلامه في الرهوني ولا بالملك والشبهة أل خلف عن الضمير أي 
شبهته عما ماثلا أي عن ملك وشبهته 

أو عن زنا أو غصب ابن رشد: الوطه بملك أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة سيدها أو عتقها 
أو استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا لا يحرم اتفاقا او بالنقل ما يطرا من دين 
في عدة او بالنقل في استبرا ابن رشد: الوطء 0 في عدّة أو استبراء لا يحرم اتفاقا انتهى. ومعلوم أن حكم 
الاغتصاب حكم الزنا وإن كان الزنا أخف كما في ترتيب المقدمات الذي اختصره المواق 

ولا بوطء لا يحل غير ما مرَّ كناك لأَهْل زوجة أو أم ولد أو سرية محرما كأختها أو عمتها أو خالتها أو 
ابنة أخيها أو ابنة أختها. هذا على ضبط قول الأصل كالمحرم بفتح و والثالث أو محرما بضم الأول 
وكسر الثالث وهي نسخة المواق. وعليها كتب: ابن عرفة : الإحرام يحرم على الحرم نكاحه وإنكاحه 
ويُوجب فسحه. أبو عمر: ولا يتأبد تحريمُها عليه على الرواية المشهورة أو قبل إحلال ببت ذكر في 
التوضيح في هذه المسألة قولين. وذكر يوسف بن عمر: أن المشهور عدم التأبيد. ككل من تحريمها شرعا 
ثبت على ضبط الأصل بضم الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث مفتوحا. الحطاب: ومثل المبتوتة من يتزوج 
امرأة تزوجا حرامًا لا يران عليه فيفسخ نكاحه بعد الدخول فيتزوجها قبل الاستبراء. قاله في المقدمات. 
عبد الباقي على هذا الضبط أي أن الوطء المحرم كخامسة أو بلا ولي أو جمع بين محرمَتي الجمع بنكاح أو 
ملك بوطء أو هارب بامرأة أو مفسدٍ لها على زوجها فلا يتأبد تحريمها على المشهور في الأخيرة وقيل يتأبد 
كما ذكره يوسف بن عمر البناني : ذُكَرَ التأبيدَ في المفسد والهارب معًا. ونصه: الهاربٌ بالمرأة يتأبد عليه 


ليل 
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وجار تَعْريض كفيك راغب والإهداءُ فويض الوَلِىّ العَقدَ لفاضل وَذِكرٌ المسّاوي 


التسهيل 


وجاز تعريض كفيك راغب وجاز أن تهدى لهالرغائب 


وجاز بل ندب تفويض لفقا ضل وذكر ماسواه عرفا 


التذليل 


تحريم تزوجها. قد قيل بذلك والمشهور أنه لا يتأبد. وكذلك على هذا المخلق الذي يُفْسِدُ المرأة على زوجها 
حتى يتزوجها فقيل يتأبد فيها التحريم وقيل لا يتأبد وهو المشهور انتهى. البناني: لكن وقعت الفتوى من 
غير واحد من متأخري الفاسيين بالتأبيد فيهما خلاف المشهور. ولذا قال في العمليات : 

وأبلبلودوا التصريم في همخلق وارب سيان فق ف ق 


وجاز تعريض كفيك راغب التوضيح : التعريض ضد ع مأخوذ من عرض الشيء 0 جانبه ؛ وهو 
أن تش كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم. ويسمى : ا والفرق 
بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه ؛ كقولنا في کرم 

هو طويل النجاد كثير الرماد. ابن عرفة : التعريض بالخطبة جائز. في الموطإ كأن يقال للمرأة في عدتها: ! 

فيك لراغب. وفيها عن ابن شهاب : ا ای و ر 0 
بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض بخطبتها. 

ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبية عليه وبما هو رفت أو 
کر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وجوزنا ما عدا ذلك. وجائرٌ أن يمدح نفسه ويذكر ماثره. ومن أعظم 
التعريض قوله صلى الله عليه وسلم لفطمة بنت قيس : اكوتي هند أم هرا و تيبتيني ب ) ای 

وفي المقدمات : الذي يجوز هو التعريض بالعدة أو المواعدة وهو القول المعروف الذي ذكره الله ف كتابه ؛ 
وصفته : أن يقول لها أو تقول له أو يقول كل منهما لصاحبه: إن يقدر الله أمرا يكن وإني لأرجو أن 
أتزوجك وإنى فيك لمحب أو ما أشبه ذلك. التوضيح: وهكذا قوله : إن النساء من شأني وإنك علي لكريمة 
وإذا حللت فآذنيني. القاضي إسمعيل : وإنما يعَرّض ارقن ليفهُم مراده ل ليجاب ولو جاوبته بتعريض 
يفهم منه الإجابة کره ذلك ودخل في باب المواعدة وجاز أن تهدى لها الرغائب في طلاق السنة منها وجائز 
أن يهدي لها. اللخمي : المفهوم من الهدية التعريض. ملك: ولا أحب أن يفتى به إلا من تحجزه التقوى 
عما وراءه. أبو الحسن الصغير: والهدية هنا بخلاف إجراء النفقة عليها لأن النفقة عليها كالمواعدة. قال: 
ان أنفق عليها أو اهدي قم رت E‏ ال 1 وجاز بل تُب لقول E‏ و 
الأصل لفاضل بصلاح 07 تول الطرفين. من الواشحة: قال ابن الماجشون: ولا بان أن يفؤض الناكح 
ووي المرأة 5 007 أو 5 أن يعقد النكا 0 يفعل في فيما مضي وض ذلك 9 عروة 
ورف ابن حبيب: 5 إمساك بمعروف و ا ا أيضا زر ما ا 


1 - كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك » الجامع لأحكام القرآن » طبعة دار الكتاب العربي » > ج3 ص188 ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق رقم الحديث : 
٠», 0‏ وفي بعض رواياته وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك الخ. 
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الحديث : 
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وكرة عِدَة هَن أحَدهما تويج رَانية أو مُصَرّح لها بَعْدَهَا ونب فِراقمَا 


من المساوي بد أن يسئل بل وقبل وامنع نضّاإن سواه دل 
وكرت ع -ةواحدوأن تنكح منخناالزنامنهماعلسن 
كذا اصرح لهافيالعده بع دوي دب الفراق بعده 
من المساوي بعد أن يسئل الشيخ يوسف بن عمر: إذا قال له: : أريد أن أناكح فلانة فإنه يذكر له ما فيها 
وفيه ابتغاء النصح لا لعداوة ف المشاؤر فيه › نقله الحطاب» وكأنه سقط منه أو أعامل فلانا لقوله : وفيه . 
الجزولى. في شرح الرسالة : إذا مسرا د باحو السو واب أ E‏ 
كن فق باب التعيامة اخ انه وقد قال حيس ا أي ردت قبل هذا وعليه موالاة المؤمنين 
E (EEE‏ اب ا انظر هل يكشف له عن حاله قبل أن 
غيبة والغيية" حرام انتم وجعل القرطبي في شرح مسلم إعلام من استُتصص في مصاهرة أو معاملة بما يعلم 
من e‏ واجيا عند الحاجة إلى ذلك واستدل بقوله صلی الله عليه وسلم: [أما معاوية فصعلوك'] 
الحديث. فرأى الحطاب ما مر عن الجزولي ساعد وجوب الكشف عما يعلم إذا سثل إلا إذا لم يكن 
هناك من يعرف حاله مخالفا لا للقرطبي. قلت: الظاهر أنه لا مخالفة لقول القرطبي: عند الحاجة. وكذلك 
جعل القرطبي تحذير من لم يسئل مندوبا وجعل الحطاب ما مر عن الجزولي مخالفا له وهو ظاهر. 
والضواب ما للقرطبي لل للحديث الذي ا به ر ف ا لان فطمة بنت قيس إنما أخبرته 


جواز ات Î‏ عر عرو ان إذا لم يعرفه يجب كما اتة تفق عليه القرطبي الد 


وقلت : بعد أن يسئل. لأنه قبل الاستشارة غيبة عند الجزولي وقلت : بل وقبل لا للقرطبي من الندب قبله. 
القرطبي بعد ما مر عنه : وحيث حكمنا بوجوب النص على العيب فإن ذلك إذا لم يجد بدا من التصريم 
والتنصيص فأما لو أغنى التعريض أو التلويح لحرم التفسير والتصريح فإن دواري ن 
بالحاجة. وإلى هذا أشرت بقولي وامنّع نصا إن بالنقل سواه دل وما اقتصر عليه في الأصل وصدر به في 
النظم من جواز ذكر المساوي هو قول ابن شأس : يجوز الصدق في ذكر مساوي الخاطب ليحذر 

وكرهت عدة ة واحدٍ ابن رشد: والعدة : أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وتكره اتفاقا. 
وأن تنكح مَن خنا الزنا و عَلن ملك: لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراما. [وفي 
الحديث دليل على جواز نكاح الزانية”]. قاله ا مواق 

كذا المصرح لها ٤‏ العده بعد نقل ابن عرفة فيمن واعد في العدّة ع بعدها: أن رابع الأقوال قول ابن 
القاسم في المدونة : يستحب فسخه ولا تحرم عليه ويندب الفراق بعده في المسئلتين. أما ٤‏ الثانية : فقد مر 
آنفا قولها: يدعي ف وأما الأولى: فقال فيها ابن حبيب: يستحب 


جزمن حديث ظويل لزج شم في متعيحة » كتاب الظلاق برق الحديث : 1480. 
2 - إن ت تح ارا تزه يوسي كل طاقيا كل ني ا اعون EE‏ لعي لكاي الاق رق الا : 3465, 
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وعرض رَاكِنَةٍ غير عليه وركثه ولي وصداق وَمَحَل وَصِيعَة بأنكحت وروجت ويصدَاق وهبت 


كعرض هه راكئنة ليره عليه يحو شوره بخيره 
ورت الول الاو واد ل وة غيل 
أنكحت زوجت كذا لف ظالهبه إن ذكرٌ مهر هبه حكما صّحبه 


لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها؛ قال ملك: ولا يضارها لتفتدي ابن رشد: لا يحل للرجل إذا كره المرأة أن 
يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه؛ وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز وبَذاءٍ لقوله تعلى: وفلا تأخذوا 
منه شيأ هذا مذهب ملك رحمه الله وجميع أصحابه 

كعرضه راكنة لغيره عليه يمحو شره بخيره ابن وهب: من تزوج بخطبة على خطبة آخر فتاب تحلل 
الأول؛ فإن حلله رجوت أنه مخرج له؛ وان لم يحلله استحسنت له تركها دون قضاء عليه ؛ فإن تركها فلم 
يتزوجها فللثاني مراجعَتُها بنكاح جديد. نقله المواق. وهو كما ترى على عدم الفسخ. قال عيسى: وقال ابن 
القاسم : إن لم يحلله فليستغفر الله تعلى ولا شيء عليه وإلى ما لابن وهب وابن القاسم من التحلل أشرت 
بقولي: يمحو شره بخيره. 

وركنه الولي والصداق والمحل والصيغة ابن شأس: القسم الثاني من كتاب النكاح في الأركان وهي 
أربعة : الصيغة والمحل والصداق والعاقد. ابن الحاجب: أركان النكاح: الصيغة والولي والزوج والزوجة 
والصداق. الشارح؛ عد ابن محرز الولي والشهود والصداق شروطا وهو أقرب مما هنا لكن الأمر في ذلك 
قريب. الحطاب: أما الولي والزوج والزوجة والصيغة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بها. لكن 
الظاهرٌ أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان. وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في 
الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما؛ غاية ما في الأمر أنه شرط في صحة النكاح أن لا 
يشترط فيه سقوط الصداق؛ ويشترط في جواز الدخول الإشهاد. وذكر عن يوسف بن عمر في قول 
الرسالة : وصداق: هذا شرط كمال في العقد لأنه لو سكت عنه لم يضر كالتفويض نعم لو تعرضوا لإسقاطه 
فسد النكاح وفسخ قبل الدخول. قال: فعلم أن ذكر الصداق أولى من نكاح التفويض. 

ما عليه دل أنكحت زوجتا ابن عرفة: صيغته ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح. كذا لفظ الهبه إن 
ذكر مهر هبه حكمًا صحبه كأن يقول: وهبتها لك تفويضا. بل ذكر ابن رحال عن غير واحد من 
المحققين أنه مهما ظهر قصد النكاح فهو كاف عن ذكر الصداق انظر البناني. قلت: هذا قول ابن 
القصار ولم يخصه بالهبة ونصه على نقل التوضيح: وسواء عندي ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع 
والصدقة أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح. انتهى. وما ذكر من انعقاده بلفظ الهبة مع ذكر المهر: 
هو مذهب المدونة؛ ابن عرفة: وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد. الحطاب: 
ويظهر من كلام ا مصنف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة 
بل أدخلها في التردد؛ وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشامل لقوله: وفي وهبت: مشهورها إن ذكر 


مهرًا صح وإلا فلا؛ وقيل : يصح ببعت وتصدقت بقصد نكاح. انظر الحطاب 
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وهل 015 لفظ ية يَنَضِي البَقاء مدة E‏ کن كدلك ر 


وهل وماكبعت ممايقتضى ال لبقا مدى العمر ترردد نقل 


وهل وما كبعت 0 يقتضى البقا بالقصر للوزن مدى العمر بالإسكان أي مدة الحياة تردد قل 
التوضيم: واختلفت طرق الشيوخ في نقل المذهب فيما عدا أنكحت وزوجت؛ فذهب ابن القصار وعبد 
الوهاب في الإشراف والباجى وابن العربى في أحكامه إلى أنه ينعقد بكل لفظ يقتضي التأبيد دون 
التوقيت فينعقد بملكت ا وأشار الباجي في توجيهه إلى أنه قول ملك؛ واستدل جماعة لذلك بما في 
الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام [ملكتكها بما معك من القرآن'] وف رواية [أمكنّاكهات| ؛ وذهب 
عاككن القدمات إل أنه لا ينعد ما عدا أنكحت وروج إلا لفط الهبة احتف فيه قول ملك 
الحطاب: وتبع الأولين صاحب الإرشاد وابن بشير؛ ولفظه: والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ 
الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء وذكر أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه 
بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذا أريد بذلك النكاح ؛ وكان ميله إلى أن هذا لا يصح لأنه لا يفيد معنى 
العقد على البضع بعوض؛ وتبع ابن بشير صاحبُ الجواهر وابن الحاجب وصاحب اللباب وأكثر أهل 
الذهب؛ قال في الكبير: والذي رأيت عليه الأكثر الانعقاد بذلك خلافا للمغيرة وابن دينار وما ذكره 
صاحب المقدمات ويفهم من كلامه في الشامل ترجيح طريقة ابن رشد ويفهم من كلام ابن رشد في البيان في 
شرح آخر مسألة ف رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق انعقاده بلفظ البيع إذا أريد 
به النكاح خلاف ما له في المقدمات. وعلى قول الأكثر: يخرج لفظ الإحلال والإباحة والإطلاق إذ لم يقل 
بالانعقاد بها إل بعض أصحاب ابن القصار على ما مر وحكى في الاستذكار الإجماع على عدم الانعقاد 
بالإحلال والإباحة ولفظ التحبيس والوقف والإعمار الحطاب: ولعل قول المصنف: كبعت إشارة إلى إخراج 
ما تقدم. ولا يدخل في التردد أيضا بالأؤلى الإجارة والعارية والرهن والوصية. قال ابن عرفة: هن لغو. قال 

في التوضيح بعد ذكرهن عن ابن القصار وعبد الوهاب: لاقتضاء الإجارة والعارية التوقيت والرهن 37 
وعدم لزوم الوصية. قال في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح : ولم أرَ فيه خلافا. ابن عبد السلام: ا تشتر 
دلالة الصيغة على التأبيد بل أن لا تدل على التوقيت؛ ونظر فيه في التوضيح بأن عبد الوهاب صرح في 
الإشراف باشتراط الأول وكذلك غيره قلت كأن ابن عبد السلام يشير إلى ما ذكر صاحب الموافقات في كتاب 
المقاصد مما كنت في الصغر عقدته بقولى : 


لا يل زم القصد إىالبقاء في النكم في شرعتنا الفيحاء 
إذ لم يكن في نهجها تضييق من أجل هذا شع التطليق 
والقصد للبقاء شرطا صرا بالئص ٤‏ أنكحعة النصارى 


! - اذهب فقد ملكتكها بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقْرْآنِ » البخاري في الجامع الصحيح › كتاب النكاح ؛ رقم الحديث : 5087 
2 - فتح الباري » ج9 ص209 وفي رواية أبي غسان "أمكناكها" 
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وكقبلت وبرَوجنِي فيفعل ولزم إن لم يَرْضَ وَجَبْرَ الماك أمَة وَعَبْدَا يلا إضرار لا عكسه 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 


وكقبلت وبر وجني إذا فمل هبه قال لاأرضى بذا 
إذزهزله ج كذ الضلاق ليطا ل نے وای 
وجب ر امالك الالشى والذكر بغر ضر دون عكس لوأضر 


هذا ما بقي معى الآن منه. وکقبنت من الناكح إن تقدم الإيجاب قال الشارح في الكبير: ورضيت 
واخترت. ومن المنكم إن تقدم الاستيجاب. ابن شان يكفي أن يقول الرجل: قبلت إذا تقدم من من الولي 
الإيجاب ولا يشترط أن يقول: قبلت نكاحها. ابن الحاجب: ومن الزوج : ما يدل على القبول؛ 
التوضيح: دون صيغة متعينة. أبو عمر: إشارة الأخرس كافية إجماعا. الحطاب: قال في المسائل 
الملقوطة: وصيغة العقد مع الوكيل: أن يقول الولي للوكيل: زوجت فلانة من فلان ولا يقول: زوجت 
منك؛ وليقل الوكيل: قبلت لفلان؛ ولو قال: قيلت لكفى إذا نوى بذلك موكله. 

وبزوجني إذا فعل هبَهُ قال لا أرضى بذا إذ هزله جد كذا الطلاق وكهما الرجعة والعتاق فيها: إن 
قال الخاطب للأب في البكر أو لولي فوضت إليه: زوجني فلانة بمائة فقال: قد فعلت؛ فقال: لا 
أرضى لم ينفعه ولزمه النكاح ؛ بخلاف البيع قال ابن المسيب : ثلاث هزلهن جا النكاح والطلاق والعتق 
انتهى. وفي حديت أبي ا عند الترمذي وقال حسن غريب : قال رسول الله صلى الله عليه م 
[ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة']. وانظر الخلاف في هزل النكاح ف الحطاب. ومحصله أن 
المعتمد أنه جد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل. وفيه عن النوادر عن ابن القاسم: كان في الجاهلية 
يناكم ويقول: كنت لاعبا وكذلك يقول في الطلاق والعتاق ؛ فأنزل الله سبحانه: وولا تتخذوا آيات الله 
هزؤا) وفيه فيمن خُطِبت منه ابنته البكر؛ فقال: قد زوجتها من فلان فقام فلان يطلب ذلك فأنكر 
الأب؛ عن ابن رشد ثلاثة أقوال: الأول أن النكا اح واجب قم بهذا القول أو ادعى أنه أنكحه قبله؛ وهو 
قول أصبغ في كتاب الدعوى وقول ابن حبيب؛ الثاني : أنه ليس بلازم مطلقا؛ وهو قول ابن المواز؛ 
الثالث: أنه إن قام بقول متقدم حلف الزوج وثبت النكاح وإن قام بهذا القول حلف الأب أنه ما كان 
إلا معتذرا ولم يلزم ؛ وهو قول ابن كنانة وأصبغ وروايته عن ابن القاسم في سماعه من كتاب النكاح ؛ ابن 
رشد في الثاني : إنه أشبهها. الحطاب: وهو الجاري على المشهور فيمن أقرّ اعتذارا أنه لا يلزمه وفيه 
عن المتيطية واختلف في نكا اح الهزل فقال الشيخ أبو الحسن: إذا لم يقم دليله لزم الزوج نصف الصداق 
ولم يمكن من الزوجة لإقرارة على نفسه أن لا تکام بينهما وقال الشيخ أبو عمران يمكن منها ولا يضره 
إنكاره. الحطاب: وهذا الأخير هو الذي يوافق قول المصنف: وليس إنكار الزوج طلاقا انتهى. قلت: 
قوله: إذا لم يقم دليله» هو على غير المشهور المعلوم من قول ملك وأصحابه من لزوم هزل النكاح ولو 
علم أنه قصد الهزل. 

وجبر المالك الانثى بالنقل والذكر ابن عرفة: المالك ولو تعدد يجبر عبده وأمته بغير ضر روى محمد: 
إن قصد ضررا كرفيعة من عبده الأسود على غير صلاح لم يجز. وسمع :ان الام لا يضر بعبده 
بتزويجه من لا خير فيه دون عكس ابن الحاجب: لا يجبر السيد أن يزوج أمته أو عبده لو أضر ففي 


ثلاث دهن جد وَهَرْلْهُنّ جد : النّكَاحُ وَالطَّلَاقٌوَالرَجْعَةُ » سنن أبي داود » كتاب الطلاق » رقم الحديث : 2194. 
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وا مالك بَعْض وله الولاية وال ولْمُخْتَارٌ ولا أل بشَائِبَةٍ وَمُكاقب بخلاف مُدَبْر مق لأجل إن لم 
يَمْرَض السَيّدُ يقرب الأجل ثم أب وَجَبَرَ المَجتُوئَة واليكر وَل عَايْسَا 
ولسيس يستقل من بعضاملك بالجبر وهقومعنافي الشترك 
وفي البعض ولي يملل ال لامضاء والرد وف الأمةالال 
يمنعواختار بأنثى الشائبه عدم ج بر نظ در للعاقِبه 
كذ المكاتب ومن عتقاأمل بالقرب فى التدبير أو عت ق الأجل 
ثم أب مجنونة وبكلرا لوعانساولابن رشو تقرا 
العتبية في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان أن ملكا قال إذ سئل عن العبد يشكو 
العدبة فيسل مده أن ينيعه :. ليس غليّة. ذلك ابن رد وهف كما قال وتا برغب فى ذلك ويتدب» 
وليس امتناعه منه من الضرر الذي يجب به بيعه عليه كما ليس عليه أن يزوجه واجبا إذا سأله ذلك؛ لأن 
قول الله عر وجل : «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ليس على الوجوب إنما هو على 
سبيل الحض والترغيب؛ وإنما يباع عليه إذا ظهر ضرره من تجويعه وتعريته وتكليفه من العمل ما لا يطيق 
وضربه في غير الحق إذا تكرر منه ذلك أو كان شديدا منهكا وهذا مما لا أعلم فيه اختلافا انتهى ونحو ما في 
العتبية قول ملك في الموازية: وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن السيد ضار بهما لم يقض 
عليه بإنكاحهما. ومقابل لو ما ذكر عبد الحميد عن بعض الشيوخ: أن القول قول العبد لاشتداد الضرر به إذ 
وليس يستقل من بعضا ملك بالجبر تقدم عن ابن عرفة أن المالك ولو تعدد يجبر؛ وقال في مالك من 
بعضه حر لا يُجبر ولا يُجبر. وهو مع ذا في المشترك وفي المبعض ولي يملك الإمضاء والرد ول الأم: 
الال بالنقل أي الإمضاء يمنع بالنص من المدونة في المشتركة ففى نكاحها الأول: فإن عقد أحد 
الشريكين للأمة بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه السيد الآخر ويفسخ وإن دخل. وغاية المبعضة إذا 
تزوجت بغير إذن من له البعض أن تكون كأحد الشريكين في الأمة انظر الحطاب واختار اللخمي من 
أربعة أقوال فيمن فيه عقد حرية قولا مستقلا لذلك عبرت بالفعل. وعبر الشيخ بالاسم لأنه تفصيل غير 
خارج عن الأقوال بأنثى الشائبه عدم جبر نظرا للعاقبه كذا المكاتب ومن عتقا أمل بالقرب في ادير 
أو عتق الأجل ونصه في تبصرته على نقل البنانى: اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية 
بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد؟ فقيل: له إجبارهم؛ وقيل: ليس له إجبارهم؛ وقيل: ينظر 
إلى من ينتزع ماله فيجبرةُ ومن لا فلا؛ وقيل: له إجبار الذكور دون الإناث؛ قال والصواب منعه من 
إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل؛ ويمنع من 
إجبار الإناث كأم الولد والمدبّرة والمعتقة لأجل. ثم أب مجنونة وبكرا لو عانسا ولابن رشد تقرا 
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لأ كخصي عَلَى المح والب إن صرت أو بعارض أو بحرا وَهَلْ إن لمك الا تتأوبلان لا قاد 
وان سَفِيهة وبكرًا ريدت 

مالم تعش في القدمات 2 فهوالتقابل للؤفىهاتي 
على الأصح وهوالختار ما لوي كأنثييهحس بُعدما 
وثيبا إن صغرت أو بسوى ال بوط أو الغص ب والزنا وهل 
مطلقسا و إن لم تككررهبكل 2 قد ولت ظاهرُّها الشهور الال 


لافاسدولوسفيهة بدت كذاك لايجبر بكرارشدت 
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ما لم تعنس في المقدمات فهو المقابل لِلو في هاتي ابن عرفة: الأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل 
مكثها بعد البناء ولم تُرَشَدْ قال ابن القاسم: المجنونة كالبكر. قال في التوضيح: وينبغي أن يلحق بالأب 
القاضى؛ وهذا إذا كانت لا تفيق؛ وأما إن أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها. ومقابل لو: قول صاحب 
المقدمات : فأمّا ذات الأب فللأب أن يزوجها بغيّر أمْرها صغيرة أو كبيرة ما لم تعنس 

فإن يزوج بنته على النظر من كخصي فأبَنّه لم يقر على الأصح عند الباجي وهو المختار ما لم يك 
أنثييه حسب عَدِما قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون: وإن زوج الأب بنته من خصي أو عنين 
ايت على وجه النظر لزمها. وقال سحنون: إن أبت كان للسلطان منعه؛ اللخمي: قول 00 
ف هذا أحسن إلا أن يكون ذاهب الأنثيين خاصّة فيمضى نكاحه. وقد عدلت عن قول الأصل: إلا 

لكخصي لا فيه من التفريغ في الإيجاب. وزدت اختيار اللخمي وقيدته بما ذكر خلاف ما يوهمه 
البنانى من الإطلاق. 

وثيبا إن صغرت سحنون: من دخل بها وطلقت قبل البلوغ للأب إجبارها بلغت بعد الطلاق أو لم 
2 ورجح اللخمي قول أشهب : لا تجبر بعد البلوغ. أو بسوى الوطء ابن عبد السلام : لا أعلم خلافا 
أن الثيب بعارض كالبكر. أو الغصب ٠‏ عطف على سوى أو الزنا اللخمي: في المدونة: إن زنت يزوجها 
كما يزوج البكر. ابن رشد: : غصبها كزناها. ابن عرفة : هذه أقرب للجبر. قلت: لذلك قدمتها. وجمعهما 
الشيخ في قوله: أو بحرام 

وهل مطلقا او بالنقل إن لم تكرره بكل قد أولت ظاهرها المشهورٌ الال بالنقل. عبد الوهاب: ألزمت في 
مجلس النظر بحضرة ولي العهد أنه إذا كانت العلة في المزني بها الحياءً فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع 
حياؤها وزالت علة الإجبار ولم يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها فالتزمت ذلك للمُخالف لا فاسدٍ ابن 
عرفة: الثيوبة الرافعة للجبر ما كانت بملك أو نكاح ولو فسد. اللخمي: ولو مجمعا على فساده فحكمه 
في ترك الجبر حكم النكاح الصحيح وإن سفيهة بدت ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا ؛ 
والمعروف ولا السفيهة. كذاك لا يجبر بكرا رشدت المتيطي: المشهور والذي به العمل أن الأب لا يجبر 
مرشدته البكر. قال ابن مغيث: ولا تسقط عنه نفقتها حتى يدخل بها زوجها؛ وإذنها صماتها. وقال 
الباجي في وثائقه : السماع منها كالثيب 
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أو أقامت ببيتها سنّة وانكرت وجبر وصِي أمرّه أب به أو عينّ له الزوج وإلا فخلاف 


او برت خسولا ووِيّح] أتكتهرت وإ بق رب أنكرته جبرت 
ثموص يوي إنْأب ب هأمر ‏ هب ةالتزامما نحو زوج في الكبر 
وقبل أو عين والخلف جلب فقون زوج كم ومن تخب 
وفى على إنكاحهن كرا قولان لكنهما ما شههرا 


أو غبرت حولا ومسا أنكرت وإن بقرب أنتترته جبرت اللخمي: إذا طال مقام البكر عند الزوج مدة 


يخلص فيها إليها العلم بحال الرجال من النساء ثم وقع الفراق وهي بحال البكارة ارتفع الإجبار؛ 
والأحسن أن لا حدّ لذلك إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيب؛ وقيل: حد ذلك سنة. 
وف المدونة: قال ملك: وأرى السنة طولا؛ وإن كان أمرا قريبا جبرها. قال ابن القاسم : يجبرها في الأمر 
القريب وإن أقرٌ الزوج بجماعها وأنكرت هي لأنها تقول: أنا بكر وتقر أن صنيع الأب جائز عليها ولا 
يضر قول الزوج انتهى. ويستحب للأب استئذان المجبرة؛ قال في العارضة: بواسطة لا مشافهة. وقال 
فيها: قوله في الحديث [آمروا النساء في بناتهن'] هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب فربما يكون 
عند أمها رأي صدر عن علم بها أو بالزوج ؛ ؛ ولأنه إذا كان براه كيلك مدعا رم ابنتها 
ثم وصي إن أب به أمر هبه التزاما نحو زوج في الكبر وقبل ابن أبي زمنين: : وإنما الوصى الذي لا 
يتنزل منزلة الأب في تزويجه الصغيرة قبل بلوغها والبالغ دون مؤامرتها: الوصي إذا لم يأمره الأب 
بالتزويج وأما إذا قال له: زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فجائز للوصي فيد ما أن الاب اة 
اللخمي : الإجبارٌ يختص بالآباء وبمن أقامه الأب مقامه في حياته أو بعد وفاته إذا عين الأب الزوج 
الذي يزوج ابنته منه؛ فأما إذا لم يعين فالمعروف من قول ملك أن للمقام إجبارها وإتكاجها ممن يراه 
حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده؛ والأحسن قول عبد الوهاب: إنه لا يجبرها والخلف جنب 3 وله 
زوج كمع بالإسكان ممن تحب فهما معًا مشمولتان بقول الأصل: وإلا فخلاف» خلافا للبناني في قصره 
على الثانية. وقد حصل الرهوني أن القولين في كل منهما قد شهرا بمادّة التشهير وغيرها؛ وقد جلب 
من النقول ما فيه مقنع فانظره. كما سلم قول البناني : ظاهر كلامهم أن الراجح عدم الجبر وعزوه لابن 
رحال التصريح بذلك إلا أنه رأى أن ظاهِرٌَ كلامه في حاشية التحفة يشمل قوله: زوجها قبل البلوغ 
وبعده؛ قال الرهوني : وعندي أن الراجح فيها ما قاله الزرقاني من الجبر كما تفيده النصوص. وقد نقل 
التودي : أن الأقوى في زوجهن ممن تحب: الجبر أما إذا قال: أنت وصيي عليها أو على بضعها فلا 
يزوجها إلا برضاها بعد البلوغ كما في الموازية والواضحة 
وف على إنكاحهن ذكرا قولان ذكرهما ابن بشير لكنهما ما شهرا فلا يدخلان في قول الأصل: وإلا 
فخلاف انظر البناني. قلت: في كتاب محمد والواضحة لملك: التسوية بين قوله: وصيي على بضع 
بناتي وبين قوله : وصيي على تزويجهن قال: فلا يزوجهن حتى يبلغن ويرضين. 


2095 : ءامروا النْمَاءَ في بَنَتِهِنّ > مصنف عبد الرزاق » كتاب النكاح » رقم الحديث : 10311. أبو داود في سننه ء كتاب النكاح ؛ رقم الحديث‎ - ١ 
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وهو في اليب ولي وَصَحَّ إن مت فقذ رَوَجْت ابئتِي بمَرَض وَهَلْ إن قبل يقرب مته تأويلآن ثم لا جَبْرَ 
فَالبَاِعُ إلا يتِيمَةَ خيف فَسَادهَا وَبَلََت عَشْرًا وَشُوورٌ القاضي 

وهو ثي ب ولياعتبر أسوتهم بل قبلهم وليستشر 
وصح إن هلكت من ناالدافقد زوجت بنتي من فلان والأسد 
مين قال في تأويله إن قبلا بقرب موت الأب لا من أسجلا 
ثم تلاجبر فمن قدأعصرت بإذزنهات نكم لاامن قصرت 
إلا يتيمسة علي هالخ وف نم وبلغغفت عشرا وشوور الحكم 
والحسق الاكتفابماوافى في كفاف شيخ الزهد والعفاف 
“زوج يتيمة تخاف منعنت أوتحت حاجةملحةعنت" 


وهو لثيّب ولي اعتبر أسوتهم أعني الأولياء؛ قاله في الإرشاد بل قبلهم قال فضل: هو قول ملك 
وأصحابه المدنيين والمصريين وليستشر ابن سلمون: وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب ملك وابن 
اقام ويشاور الولي 

وصح إن هلكت من ذا الدا بالحذف فقد زوجت بنتي من فلان والأسد أي الأصوب رأيا من قال ق 
تأويله إن قبلا بقرّب موت الأب لا من أسجلا ابن يونس: في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من 
مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان جاز؛ فأطلقه أصبغ قائلا: فيه مغمرٌ لکن أجمعوا عليه ؛ قال ابن 
القاسم: ولو طال؛ وقيده سحنون بقبوله بالقرب؛ وقاله ابن القاسم أيضا في المبسوط الرهوني. على قول 
الأصل : وهل إن قبل بقرب موته تأويلان: الأول لابن يونس وعياض والثاني لأبي عمران وابن بشير 
وهو ظاهر صنيع اللخمي والأول أقوى كما قدمناه عند قوله : : وبزوجني فيفعل فراجعه 

ثمت لا جبر تقدم عن اللخمي اختصاصض' الإجدان بالاياء والأوضياء فمن قد أعصرت بإذنها تنكح 
المواق: تقدم عن اللخمي وغيره أنه ليس لغير المالك والأب والوصي, أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ. 

ابن شأس : الثالث من أسباب الولاية : العصوبة كالبنوة وَالأحُوة والجدودة والعمومة ؛ ولا تفيد إلا تزويج 
البالغة العاقلة برضاها؛ ثم قال: البلوغ المعتبر في ا هو الحيض. قلت: لذلك قلت: أعصرت. 
انظر الحطاب لبقية العلامات؛ وللتصديق في الإخبار عنها. وللبكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها 
حائض؛ ولذات الأب تدعو إلى التزويج في غيبته وتدعي البلوغ. لا من قصرت صرحت بالمفهوم لأستثنى 
منه إذ لم يكن مفهوم شرط 

إلا يتيمة عليها الخوف نم وبلغت عشرا اللخمي عن محمد: قال ملك في صبية بنت عشر سنين في 
حاجة تتكفف الناس لا بأس أن تزوج برضاها لمكان ما هي فيه من الخصاصة والكشفة؛ وهذا أحسن 
لتغليب أخف الضررين وشوور الحكم ابن بشير لم يختلف المتأخرون ٤‏ هذه المسألة؛ ابن عبد 00 

ویشاور القاضي والحق الاكتفا بالقصر للوزن بما وافى في كفاف شيخ الرقد والعفاف «زوج يتيمة 

حاب بو خم a E‏ تزوج ولو كانت غنية. 
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8 کا اع ع و ا صا الاي 


خليل ولا ص إن دَخَلَ وَطالَ وَقَدَ ابن فَابْنهُ فب فاح فَابْنْهُ فَجَدُ فَمَمٌ فَابْنُهُ وَقَيْمَ الشّقِيق على الأصَمّ 
َالمُخْتَار فَمَوْلَى ثم هَل الأسفل 

التسهيل وصح دون شرطها إن دخلا وطال بل شهر فخ مسجلا 
والبالغ اليب بالنكاح تج ب ر فى السا للم لاح 
وفي انتفاء الجبر ممن يعصب يقدم ابن فابنه يلي الأب 
فللأخ فاإنه فجدنزلا فالعم انه فج قدعلا 
وقدَم الشقيق في الأصح وال -مختار فالؤلى وهل فمن سغفل 

التذليل الرهوني : لو قال الزرقاني عقب قول المصنف خيف فسادها: أو افتقرت لأجاد وصح دور ر٠‏ 


دخلا وطال هذا الذي قال المتيطى : إنه المشهور بل شهر فسخ مسجلا شهره أبو الحسن ا 
الحطاب. المواق: وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته وخشي عليها الضيعة؛ لا خلاف 
أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ؛ والمشهور هنا أنه لا يزوجها إلا السلطان وقيل يزوجها وليها لأن 
أباها صار كالميت. 
والبالغ الثيب بالنكاح تجبر في الفساد للصلاح لحب رفع ذلك إلى الحاكم فإن لم يرفع الولي د ذلك 
إلى الحاكم وزوج مضى فعله. انظر المواق عند قول الأصل: : ثم لا جبر. وف انتفاء الجر مدن معد 
متعلق ہما بعده. جئت به لأنبه أن لا ولاية لجد لأم ولا أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم لها يا 
فابنه وإن سفل؛ إن لم تكن محجورة؛ وإلا فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي > كما 3 
الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وشرح رجز ابن عاصم. انظر المواق والحطاب. 
يلي الأب فالأخ فابنه فجد نزلا فالعم فابئه ابن عرفة : المعروف أن الأحقّ الابن وإن سفل ثم الأب ثم 
الأ ع للاپ ابه ولو تبقل قم الجد ثم العم ع ابه ولو حف الباجي : ارات داك ل سوفن 
قو ملك الابن ثم الأب؛ ووجدت في بعض الكتب عن المدنيين عن ملك أن الأب أولى من الابن وهو 
أحد أقوال أبي حنيفة. ابن القصار غير ملك لا يجيز إنكاح الابن لها إل أن يكون من عشيرتها وهو قول 
الشافعي. ابن عبد السلام: اختاره بعض أشياخ أشياخي وهو القياس.. فجدٌ قن غلا كما لابن رشد في 
نوازل سحنون من كتاب الجنائز؛ ونقله المواق فيها وأعاد نقله في الولاء؛ الرهوني : وهو ظاهر من جهة 
المعنى؛ لأن الجد الثاني بالنسبة للعم كالجد الأول بالنسبة للأخ ؛ فكما يقدم الأخ وابنه على الجدّ؛ 
كذلك يقدم العم وابنه على أبي الجد 
وقدم الشقيق من الأخوين على الذي للأب في الأصح عند ابن بشير صاحبٍ المعتمد والمخ.ر وهو قول 
ملك وابن ادم وسحنون ؛ ومقابله رواية علي أنهما ف مرتبة فيزوجان معا أو يقترعان عند تنازعهما؛ 
اللخمي : وتقديم الشقيق أحسن. نقله عليش. المواق: رواية المدونة: كلاهما ولي ولا تقديم لأحدهما على 
ار لخي رواية ابن حبيب أن الشقيق مقدم. أحسن من رواية المدونة لأنه يدلي ا دم رحم 
يستحق بها الميراث والصلاة والولاء دون من شاركه في الأبوة بانفرادها. فالموك . الباجي: إن لم يكن 
عاضبت سن الدب فالمولى الأعلى وهل فمن سفل يقرأ هنا بالفتح للقافية 
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ويه فرت أؤلا وَصّحمَ فكَافِلٌ وهَلْ إن كَقَلَ عَشْرًا أو أْيَمَا أو ما يف تَردُدُ وَطَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّكاءةٍ 
فَحَاكمٌ فولآيَة عَامٍّ ملم وَصَّمَّ بها في دَنِيّةِ مَعَ خاص لَمْ يُجِيرْ 

كماروى محمد وهولهاال مذهب في رأي ابن زرقون الجبل 
أو لاوصحح فكافل وهل اا ت انو از وک کے 
أوقدر موجب حنان الحضنه ترردد ولاه المدوزنه 
شرطالداناءة فحام عُلم منداعتئابمابهالعقديتم 


التذليل 


كما روى محمد وهو لها الذهب في رأي ابن زرقون الجبل المواق: ابن زرقون: روى محمد: الأسفل من 
الأولياء وهو مذهب الدونة أو لا وصح أبو عمر: وقيل لا ولاية له. وجعله ابن الحاجب الأصم. قلت : 
يشهد للمصدّر به حديث [مولى القوم منهم'] فكافل المتيطي ظاهر قول ابن العطار أن الحاضِنَ ولي مطلقا وني 
استمرار ولايته بعد الفرقة بعد البناء أربعة أقوال انظرها في الرهوني. فإن كان امرأة فهل لها أن تقدم من يعقد 
نكاح محضونتها قولان. فإن كان إنما كفلها وهي ثيب ولم يكفلها في صغرها فنقل ابن عات له إنكاحها. ابن 
عرفة : وعلى قول ابن العطارء لا ينكحها. ملك: ليس إعطاء الرجل ابنته لغير ذي محرم بحسن؛ ولا بأس 
به لذي محرم ولیس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها. ابن رشد: كراهته لغير ذي محرم صحيحة. ابن 
عرفة : ظاهره ولو لم يكن عَرَبا؛ وفيها: أكره للعزب أن يؤاجر غير ذات محرم منه حرة أو أمة؛ اللخمي إن 
كان ذا أهل وهو مأمون جاز ولا لم يجز 

وهل إن أربعا لا دون أو عشرا كفل أو قدرَ موجب حنان الحضنه تردد قال شارح التهذيب: قال أبو محمد 
صالح : أقل ذلك أربع سنين؛ وقيل: عشر والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنان والشفقة وظاهرٌ المدونه 
شرط الدناءة المواق: المتيطي ظاهر المدونة أن الكافل إنما يكون وليا في الدنية. والمشهور أن الولي مقدم عليه 
في اليتيمة فإن كانت ذات أب فهل يزوجها الكافل أو لا ثالثها يزوجها إن كان الأب غائبا. عياض: مجهولة 
الأب لغربتها بالجلاء يتيمة فحاكم عَم منه اعتنا بالقصر للوزن بما به العقد يتم ابن لبابة: يزوج من لا ولي 
لها السلطان إن كان يقيم السنة ويهتبل بما يجوز به العقد وإلا فلا؛ ويعقد عليها صاحب السوق إن كان 
يكشف عن مثل هذا. نقله المواق وانظر الحطاب هنا ولا بُدَ 

فمسلمٌ حر التلقينُ: الولاية ولايتان خاصة وهي أربعة أوجه بنسب أو خلافة نسب أو ولاء أو سلطان» وعامة 
وهي ولاية الدين وهي جائزة مع تعذر الخاصة أبو عمر: وهي للمسلمين الأحرار» هم في النكاح بعضهم أولياء 
بعض. وصح إن عقد مع بالإسكان ذي خصوص صفة الجبر فقد عدلت عن قوله لم يجبر إذ لا محل هنا لِم 


2 إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم » النسائي في سننه » كتاب الزكاة » رقم الحديث : 2609 
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خليل ١‏ كَسَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطالَ وَإنْ قرب فَلأقرب أو اْحَام إن غاب الد وفي تحنم إن طَالَ قبْلُ تأويلان وبابد 
مع قرب إن 1 جير ولم يَجُزْ 

التسهيل على دنيةكذات قدر ا هين ےون اللستر 
إلا فللاأق ربرهدٌ واذتقتل لحاكم في بعد غيبة وهل 
إن طال من دون با تحتما في ذاك تاويلان والامضا انتمى 
كذ بأبعهد مع اقرب إذا لم يك يجبر ولم يجز 50 

التذليل 2 على دنية ومقتضى نقل الحطاب الكراهة ابتداء. ونظر فيه البناني وصحم الجواز» قال: وهو نص 


المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. الحطاب : الدنية كالسوداء والشلفانية والمعتقة» زروق ٤‏ شرح 
الإرشاد بعد ذكر الأوليين : ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه بحسب ولا مال ولا جمال ولا چ 
الحطاب أيضا: يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بنفسه كما قاله اللخمي ٠“‏ 

قدر بالطول من بعد دخول الستر ابن القاسم فيها إن طالت إقامته معها وولدت الأولاد أمضيته إن ا 
صوابا ولم فسخ وقاله ملك. قلت: المشهور في الذهب أن أقل الجمع اثنان؛ وهو مفهوم قول ابن حبيب 
في روايته عن أصبغ في اليتيمة تزوج بدون ثبوت الموجبات: السنتان والولد الواحد لغو 

إلا فللأقرب رد وإن بعد البناءء قاله ابن القاسم وانتقل لحاكم ف بعد غيبة ابن عرفة فإن غاب 
الأقرب وقربت غيبته كتب له؛ اللخمي : ووقف الزوج عنها؛ وإن بعدت ففي كون الخيرة للسلطان أو 
الحاضر ثلاثة› الأول : مذهب المدونة› والثاني : تخريج ؛ والثالث : تأويل على المدونة. نقله المواق. 
ولعل الثالث سقط من المطبوعة› وكأنه لزوم التفرقة ويأتنف نكاحها إن أرادته انظر الحطاب أو المدونة 
في ترجمة ة المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخرء وقي ترجمة ا بغير ولي 

وهل إن طال من دون بِنَا بالقصر للوزن تت ما الضمير المستتر للرد ٤‏ زاك ى تأوياذن المذكور لابن التبان 
وعليه اقتصر ابن يونس في تحصيل قول ابن القاسم ف المسألة. والمطوي التخيير قبل البناء وإن طال» 
عزاه في التوضيح لغير ابن التبان. ابن عرفة: هو ظاهر قول ابن سَعدون والإأمضا بالقصر للوزن ان 
أشرت بهذا إلى قول الرهوني : ترك المصنف ثالثا لبي الحسن القابسي كما في طرر ابن عات وذكر 
نصها؛ وفيه بعد ذكر ما لابن التبان القوي من جم الع وما لغيره من القرويين من التخيير وعدم 
الفرق بين القرب والبعد قبل البناء: وقال أبو الحسن بن القابسي طوله قبل البناء كطوله بعده ولا يفسخ 
ويمضي والقولان الأولان ف النكت والثالث في الشرح ول للبرادعي 


كذا يصم بأبعد مع مع اقرب بالنقل إذا لم يك يجبر ولم يجن قال في التنبيهات: ا الأبعد يزوج مع 


خضور الأقعد الدحي وظاهر الكتاب إجازة ابن القاسم فيه ومنعه ابتداء؛ وقد تأول بعض المشايخ أن 
ظاهر مذهبه ٤‏ الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة؛ منها قوله ف الا 3 يزوج أخته ولها أب حاضرٌ 
فأنكر الأب ؛ أذلك له؟ قال: لا وما للأب ولها؟ انظر للأقوال التسعة التي ذكر ابن عرفة وغيره في المسألة 
حاشية الرهوني عند قوله: وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إلى آخره ونقل المواق عن ابن لب التخفيف في 
المراجعة ؛ قال: وقد روى أبو قرة عن ملك صحتها بلا ولي بخلاف الع المبتد| قال: والفرق أن طلب 
الولي إنما هو لتحصل الكفاءة بنظره فيها وقد حصل ذلك قبل المراجعة في النكاح المبتد!. ومفهوم إذا لم يك 
يجبر» أنه إذا كان مجبرا وهو السيد والأب والوصي فإنه لا يصح. انظر الحطاب. 
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كأحدٍ المعتتقين ورضًا اليكر صمت كتفويضِيًا ودب إعلامها يه ولا يقبل دَعْوَى جَهِلِهِ في تأويل الأكثر 
وان مم أو تقرس لم وح لآ إن حك أو بك والب عرب كيكر رمدت أو معت 


يصح منأحد معتقين بل يجوزلا كماعلي هالأصلدل 
وصمت بكر إذنهاكذفي تفويض ها إلى الولي كاف 
اتا ركفت ات لات 
ان ادت جهلابه وترکت إن منعمت أونفرت لا إن بكت 
أو ضحكت والكشف في البكاالأبر وتعرب الثيب نطقاللخبر 
كذاك بكر رُشدت أوعضلت وذاتث يتم في صباها أهلت 


كذا يصح من أحد معتقين بل يجوز لا كما عليه الأصل دل فيها للك كلا معتِقي الأمة ولي لها قلت : 

فإن زوجها أحدهما دون إذن الآخَّر؟ قال: نكاحه جائز وإن لم يرض. عياض: مقتضى هذا جوازه 
ابتداء. وصمت بكر ضبط في امصباح المصدر بالفتح وضبط في المشارق الاسم بالضم إذنها عدلت عن 
القلب الذي قصد به المبالغة في الأصل› لإيهامه أنها إذا رضيت نطقا لا يكفي. انظر الرهوني. وعبرت 
بالإذن اتباعا [للفظ الحديث]. ابن عرفة : المعروف: لا يزوج البكرّ غير المجبر إلا بعد بلوغها بإذنها 

ولو كانت سفيهة وإذنها صماتها كذا في تفويضها إلى الولي كاف المتيطي: دليل المدونة أن للمرأة أن 
تفوض لوليها. وهل کون نطقا إن كانت بكرا؟ ظاهر مذهب الموثقين أنه يكون بغير نطق وأنه يجزي 
صماتها إلا إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج فالظاهر لا بد من النطق. انظر المواق 

وأعلمت ندبا بذا ابن عرفة: في استحباب إعلامها أن الصمت إذنها ووجوبه قولان؛ مذهبها عند ابن 

رشد الاستحباب وعزاه الباجى رواية لابن الماجشون. والأكثر تأولوا بأنها لا تعذر إن ادّعت جهلا به 
المواق: فيها إن قال لها وليها إني مزوجك من فلان فسكتت فذلك منها رضّاء قال غيره: إذا كانت 

تعلم أن السكوت رضا؛ وفي كونه خلافا أو وفاقا ثالثها الوقف. وفيها: لا ينفع البكرٌّ إنكارها بعد 

صماتها. ابن عرفة: وسقوط هذا من التهذيب نقص. وتركت إن منعت أو نفرت الجلاب: إن نفرت أو 
قامت أو ظهر منها دايل كراهتها لم تنكم 3 إن کت ابن عرق ففي كونه إنكارًا قولا الجلاب مع 

التيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلا نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه. وعزا في التوضيح القول بأنه 

رضا للموازية أيضا فكأن ابن عرفة لم يره أو ضحكت ابن مغيث: ضحكها رضا والكشف في البكا كتبته 

بالألف وإن كان يائيا لأنه مما يقصر ويمد كما تقدم الأبر ابن عرفة: الصواب الكشف عن حال بكائها . 
هل هو إنكارٌ أو لا وتعرب الثيب نطقا [للخبر”] الكاني: لا يكون سكوت الثيب إذنا منها في نكاحها ولا 

تنكم إلا بإذنها قولا. كذاك تعر ب بكر رشدت أو عضلت وذات يتم في صباها أهّلت أعني زوجت 


- الْأيْم أحَق بنَفْسِهَا من وَلِيّهَا » وَالْبِكْرُ تان في نَفْسِهَا » وَإِنْنْهَا صُمَاتُهَا » » مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1421 
2 - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها » ابن ماجه في سننه؛ كتاب النكاح 
» رقم الحديث : 1872, وأحمد في المسند ج4 ص192 
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أو زُوْجَت عرض أو برق أو عيب أو يَِيمَةٍ أو افتِيتَ عَلَيْهَا وَصّمَّ إن قرب رضَاهَا بالبلد 


لمامضى من فقراوخوف عنت أو بمعي ب أو رقيق قرنت 
أو عنست ‏ وبع روض ممهرت أو بعد ماافتيت علي هاأخبرت 


لا مضى من فقر أو بالنقل خوف عنت أو بمعيب أو رقيق قرنت أو عنست أهملها في الأصل أو بس 
مُهرت أو بعد ما افتيت عليها أخبرت القلشاني: قوله يعني في الرسالة: وإذنها صماتهاء كذا في 
[الحديث الصحيح'] وهو عام في كل بكر؛ واستثنى الشيوخ أبكارًا فجعلوا إذنهن نطقا؛ قال المتيطي : 
سبع من الأبكار يتكلمْنَ المرشدةٌ البالغة واليتيمة المصْدّقة عروضا والمعنسة ومن ؛ زج وليها بغير إذنها 
ثم أعلمها بالقرب والتي تزوج من عبد أو من فيه بقية رق أو من به عيب وا ليتيمة الصغيرة تزوج لحاجة 
yT‏ المبلطة زاكر بلطي وليها وزوجها الحاكم انتهى 
وكأن الأخيرة سقطت من نسخة المواق من المتيطية فقال: لم يذكر المتيطي هذه في جملة الأبكار اللاتي 
يتكلمن لكنه قال في الوثيقة ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها أبوها فزوجها فلان بعد أن استأمرها 
انتهى وقد وجه ان ابن عاصم في شرح رجز والده اشتراط النطق في المذكورات بأن مطلق النكاح الجاري 
على صريح العادة هو الذي اكتفى فيه الشارع بصمت البكر دليلا على رضاها الملزم لها حكم انعقاده 
عليها؛ وأمّا ما زاد على ذلك من المعاوضة في الصداق بكونه عرضا عِوَضا عن المعتاد من الدنانير والدراهم 
ومن كون الزوج عبدا ومن كذا فليس ذلك بمحل يكتفى فيه بالصمت دليلا على الرضا فيرجع في ذلك 
إلى الأصل الذي هو الكلام المعرب عما ينطوي عليه الضمير انتهى. گنون على قول الأصل والثيب 
تعرب: هذا إذا عقد عليها وهي غائبة ثم استؤذنت كما يأتي لمحمد البناني عند قوله: وحلف رشيد 
وأجنبي إلى آخره ويأتي هناك أيضا للرهوني عن الجنوي أن استعمالها للحنّاء ء وما أشبهه يقوم مقام 
النطق كما يدل عليه مسألة المستخرجة. قلت: عبارتهما في الأنثى من غير تصريم بالثيب فإن سلم أن 
ما للبناني فيها فما الفرق بينها وبين البكر وإن سلم أن ما للجنوي فيها فالبكر أولى ولمحمد مولود بن 


محمد المجلسى : 
وإن تغب من بعد إذن قد مضى فصمت الابكار هنا عين الرضا 


وصمّ إن يقرب رضاها بالبلد فيها: إِنْ زوج البكرّ وليها بغير إذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا 
يُعد صماتها هنا رضا؛ وإن كانت بغير البلد أو فيه وتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت. ابن يونس: من 
زوج أخته البكر أو الثيب بغير أمرها. قال سحنون: وإن كانت عن البلد غائبة كالقلزم من مصر وبينهما 
يومان فهو قريب» إذا أرسل إليها في فور ذلك فأجازت؛ وأما مثل الاسكندرية فلاء ابن سلمون: 


1421 : اليم أَحَقُ ِنَْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا » وَالْبُِرُ اَن في بها » وَإِْنْهَا صُمَانُهَا » مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » رقم الحديث‎  ' 
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8ع سس 


خليل وم يقر به حال العَقد وَإنْ أجاز مُجْبِرٌ في ابن وَأ وَجَد فَوَضَّ لَه أمُورَه َة جار وهل إن قرب 
تأويلان 

التسهيل ات افوا س0 .2 لح اف ات ادغ 
وإن أجاز مج بر في ابن أو اخ أو جد ولاه أمورة رسخ 
إن قبل عقد منه يعرف وهل إن قرب تاويلان الاول ركن 
قولا لحمديس وأما الثاني فهوالذي قال أبوعمران 

التذليل إن زوجها بغير إذنها فاللشهور أنه جائز إذا أعلمها بالقرب قال سحنون وأصبغ : حد القرب يومان. عبد 


الباقي: وحد عيسى القرب بكون العقد بالسوق أو بالسجد ويُسارٌ إليها بالخبر من وقته واليوم بُعد. البناني : 

الذي في نوازل الشهادات من المعيار عن ابن لب قال: حدٌّ قوم القرب بالأيّام الثلاثة لأن ما قرب له حكم 
الاتصال» وجرى العمل بهذا القول في هذه الأزمنة توسعة واستخفافا لذلك القدر من الزمان 

ولم يقر بافتيات إذ عقد ابن رشد: العاقد عن غيره وليا أو وكيلا إن زعم ف العقد أنه بإذن الغائب لم 
يفسخ قبل قدومه فإن صدقه و3 وإن بعد؛ ولو قال: بغير إذنه فسد ولو قرب اتفاقا. وشو الجنوي 
بين ادعاء التوكيل والسكوت في كون من عقد عليه إذا قال إنه كان قد أذن قبل صدق قرب أو بعد. 

الرهوني : وما قاله ظاهر يشهد له كلام غير واحد. البنانى: اعتمد المصنف هنا قول ابن رشد: ولو قال 
بغير إذنه فسد ولو قرب اتفاقا؛ ابن عرفة: وهذا الاتفالاً خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف. 

وئنص كلام الباجي : وصفة النكا اح الموقوف الذي 0 أصحابنا ف المدونة وغيرها أن يعقده لور على 
وليته ويشترط إجازتها ويذكر 0 لم يستأذنها بعد وأنه قد أمضى ما بيده من ذلك وأنها إن أجازته 
فالنكاح من قبل ا قد نفذ. قال: وقد قال القاضي أبو الحسن إنه يصح أن ينعقد النكا اح الموقوف 
على إجازة الولي أو إجازة الزوج أو إذن المرأة فيه انتهى قلت: انظر قول ابن رشد فإن 8 صح وإن 
بعد مع ما تقدم من قولها: : وإن ن كانت بغير البلد أو فيه وتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت 

وإن أجاز مجبر في ابن أو اخ بالنقل أو جد اولاه بالنقل أموره أي فوضها له رسخ أعني جاز. فيها: من 
زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب إلا أن يكون الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه 
فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب؛ وكذا في أمة الأب. ابن القاسم : وكذلك الأ 2 م والجد يقيمه هذا المقام. قال في 
التوضيح : ولخد ابن حبيب بهم سائز الأولاء إذا قاموا . هذا 8 لأبهري: وابن محرز: 0 الأجنبي 


ھم رحدل أن يكون رات لابن حب کاب قنت: یا أبن رز على نل للا كنا ميقن أن 
يكون الأجنبي لأنه إن كانت العلة ولاية البنت فلا ولاية لابن ولا أخ مع وجود الأب وإن كانت العلة 
تفويض الأب فلا فرق بين أجنبي وولي إلا أنه كان ينبغي أن يجوز هذا النكاح وإن ن لم يجزه الأب قلت: لا 
يسلم له نفي جنس الولاية عن الابن والأ غ ف الأب زاوی لا بتكم اليك 

إن قبل عقد منه يعرف المتيطي : لا بد من معرفة التفويض للابن أو للأخ قبل عقده النكاح م وبذلك يتم 
إجازة الأب لثلا يكون ذلك داعيا إلى إجازة نكا عقده غير فن يجوز عقده وهل ان بالنقل قرب تأويلان 
الاول بالنقل ركن قولا لحمديس وأما الثاني المطوي الذي هو عدم الاشتراط فهو الذي قال أبو عمران 
بالصرف لضرورة القافية أو للتناسّب. المواق: ابن عرفة في شرط إمضاء الأب بقربه قولان الأول 
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خو اع قو ابيا 0ق ا 


خليل وفع تزویج حَاكٍِ أو غيره ابنتَهُ في کعشر وروي الحَاكِمٌ في كإفريقية وَظَهِّرَيِن مَصْرَ وَتؤْوْلَتْ أيْضًا 
بالإستيطان 

التسهيل وما لحككم ولا ادان ينكم بنت من بكالعشر أبن 
من مجبر فالفسخ هب طال العصر إلالخوف ضيعة أو قصد ضر 
وو كان تح اة زو الال إن ينقضع أي مطلقاكمايدل 
ظاهمر ها علي هكالستاخرجه وشرطالاستيطان ثان مااتجه 
لدى ابن رشد وبهذ الثاني كالأل فيها چ تاويلان 
وظهراعتبار بدء الغيبه يه مصر والأولى اعتبار طيبه 

التذليل لحمديس والثاني لأبي عمران. قلت : فلِمًا أومأ إليه من أنهما قولان لا تأويلان صرحت بأنهما قولان لمن 


سميت والشيخ ف نفسي أقوم بالكتاب واختلاف شارحيه في فهمه من المواق 

وما لحاكم ولا سواه أن ینکح بنت من بكالعشر أبن أي أقام من مجبر فالفسخ هب ملا ار 
بضمتين لغة. اي ركد فى القمم الأولدمن'أقتسام فة الأب عن ابت البكر وهو أن تكون قريبة كعشرة 
أيام وما أشبه ذلك: لا خلاف أنها لا تزوج في مغيبه فإن زوجت فسخ النكاح؛ زوجها الولي أو 
السلطان قاله في الواضحة. قال في التوضيح : زاد في المتيطية عن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وإن 

أجازه الأب إلا لخوف ضيعة سثل السيوري عمن يغيب عنها أبوها وهي بكر ويخشى عليها الضيعة 
والفساد إن لم تزوج فأجاب: تزوج على هذا ولا ينتظر أبوها لما ذكرت. ذكره البرزلي في نوازله قائلا 
ظاهره ولو لم تطل غيبته وهو ظاهر لعلة خوف الفساد. أو قصد ضر الحطاب قيد الرجراجى جي عدم 
تزويجها بان لا يتبين ضرر الأب؛ فإن تبين زوجت وهو ظاهر. 

وفي كإفري يقية بالصرف للوزن زوج الال بالنقل أي الأول أعني الحاكم إن ينقطع بحيث لا يرتجى قدومه 
بسرعة غالبا بخلاف من خرج لحاجة اور ا أي مطلقا كما يدل ظاهره: ا 
كالمستخرجه وشرط الاستيطان ثان ما اتجه أدى ابن رشد والكاف لإدخال طنجة والأندلس كما في البيان في 
رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وبهذا الثاني الذي قال ابن رشد فيه لا وجه له 
كالأل فيها جاء تأويلان واقتصرت كالأصل على هذين القولين لقوتهما بتأول المدونة عليهما وصدرت كما 
صدر بالأول لتضعيف ابن رشد الثاني. والثالث : لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه فيه العشرين 
سنة والثلاثين حتى يؤيس من رجعته وهو قول ابن حبيب في الواضحة والرابع م: لا تزوج أبدا وإن طال مقامه 
وهو ظاهر قول ملك في كتاب ابن المواز وقول ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى ولا اختلاف بينهم 
أنه إذا قطع الأب عنها النفقة في مغيبه هذا وخشيت عليها الضيعة فإنها تزوج واختلف فيمن يزوجها 
فالشهور السلطان لأنه حكم على غائب؛ وقال ابن وهب في سماع يحيى ومثله في كتاب ابن المواز: الولي 
يزوجها برضاها. انظر البيان في الرسم المذكور وظهر اعتبار بدء الغيبه من مصر كما في فرض ابن رشد 
ومثله لابن عات والأولى اعتبار طيبه 
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كعَيْبَةٍ الأقرّب الثلاث وَإِنْ أميرَ أو فقِدَ فَالأبْعَدُ كذي رق وَصغْر وَعَنَهِ وَأثوثة ل فق 


التذليل 


على الذي طابت به الآططام وال دهالصلة والسلام 
كفيبةالأدنىالثلاث لاأقل فليكتب القاضي ويعقد إن عضل 
والحكم في الشهور للأبعد في ال وار فحت لجر تسل 
والأسر لم يعرض له التيطي فهزوهلهمن التخليط 
وفيهمايرى ابن رشد الحكم يعقد إن دعت وينفي الخلف تم 
وشرطمن يلي انتفاءًرق 2 عن هوِصِببأنوئةلاهئق 


على الذي طابت به الآطام وآله الصلاة والسلام قاله الأكثر واستظهره ابن عبد السلام لأن المسألة 
للك لا لابن العام انظر البناني كغيبة الأدنى أي الأقرب الثلاث ابن عرفة: مذهب المدونة أن 
السلطان لغيبة الأقرب أحق من الأبعد, قال: وقرب الولي كحضوره. ملك ف سماع أشهب : وإن 

كان على مسافة ثلاث لا يقدم, زوّجها السلطان. لا أقل فليكتب القاضي ويعقد إن عضل لأنه 
كالحاضر ولا كلام للأبعد مع الحاضر فكذا مع من هو مثله» خلافا لما للزرقاني وإن سكت عنه 
التودي والبناتي انظر الرهوني 

والحكم في المشهور للأبعد في الفقد والاسر بالنقل هب لمجبر نقل قاله في التوضيح وزروق في شرح 
الإرشاد. قال الأول: المشهور أن الولي يزوجها وإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها الضياع ؛ 
قال في المتيطية : وبهذا القول القضاء؛ وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقد 
وقال أصبغ : لا تزوج بحال انتهى وقال الثاني: فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على 
المشهور؛ المتيطي: وبه القضاء؛ وقال بعض الموثقين: وإذا فرعنا على المشهور فينبغي أن يثبت الولي 
عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل بمكانه وجينئذ یبیح للولي إنكاحها. 

والأسر لم يعرض له المتيطي فعزوه له من التخليط انظر البناني وفيهما يرى ابن رشد الحكم 
يعقد إن دعت وينفي الخلف ثم ومثله لابن عات. وليس في عبارة ابن رشد من الحصر ما نقل 
البناني. وفي الحطاب: عزو ما لابن عات لصاحب الطراز ولعل كلمة الطراز تصحيف عن الطرر 
وشرط من يلي أعني الولي انتفاء رق عته بفتم وضم صبا أنوثة عدلت عن صنيع الأصل في ذكر 
شروط الولي لما فيه من إيهام التشبيه في الانتقال انظر الحطاب. ابن الحاجب: ولا ولاية لرقيق على 
ابنته ولا غيرهاء ويقبل لنفسه ولوكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه ولا تزوج المرأة 
نفسها ولا غيرها بل تلي على عبدها وعلى الذكر المولاة هي عليه ابن عرفة شرط الولي عقله وبلوغه 
وحريته وذكورته فالمعتوه 0 الصبي ساقط وكذلك ذو الرق والمرأة ويوكلان لعقد من وكلا أو أوصيًا 
عليه أو ملكته المرأة في الإناث ويليانه في الذكور. ابن القاسم: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو 
عبدا أو امرأة على عقد نكاحه وزيادة ابن شأس أو صبيا لا أعرفه لا فسق 
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خليل سلب الكَمَال َكلت مالكة وَوَصِية ومُْتقَةَ ون ييا كيد أوصي وكاب في أمةٍ طب فلا وإنْ كر 
سَيّدهُ ومَنَعَ حرام مَنْ أحد الثلاثة ككفر لِمُسلِمَةٍ وَعَكْسِهِ إلا لأمَةٍ 

التسهيل | وسلبالكماذفينيأنقفه وليقص ذوالتهتك الراضي السفه 
ووكلد مالكة ومعتقه ومن بايصهاهءٍ لها حنزت ثقه 
مبأجنبيامعأوياالنسبُ كالعب د يوصسي والكاتب طلب 
فيأمةفضلابلاإننصدر وا بالحون وک 
ونع الإحراممننكاح نکر او شى وسن إنكاح 
كاكفرمنولايةلسلمه وعكهإلاولاية الأه 

التذليل وسلب الكمال الباجي: لا يناي الفسق الولاية عند ملك. ابن الحاجب : المشهور أن الفسق لا يسلب إلا 


الكمال. ابن عرفة: لا أعرف هذا الشاذ. ابن رشد: اختلف هل يشترط في الولى العدالة والرشد لى دي 
تفه وليّقص ذو التهتك الراضي السَّفَةُ البساطي : إنما الخلاف في الفاسق المتستر الذي عنده شيء من 
الأنفة وأما المتهتك الذي لا يبالى بما تنسب إليه وليته فإنه مسلوب الولاية اتفاقا. 
ووكلت مالكة ومعتقه ومن بإيصاءٍ لها حارّث ثقه أخرتها لقول المواق: لو قال: ووكلت مالكة ووصية 
وإن أجنبيا ومعتقة لكان أبين يريد لرجوع المبالغة إلى الوصية دون المعتقة» وترتيبي أبين من الترتيب 
الذي اقترح هب أجنبيا مع أوليا بالقصر للوزن النسب ابن عرفة: توكل المرأة الوصي رجلا حرا يعقد 
نكاح محجورتها. وفيها: لها أن تستخلف أجنبيا وإن حضر أولياؤها. . وتقدم عن ابن عرفة أن المرأة 
توكل لعقد من ملكته من الإناث. ابن بطال: وكذا المعتقة كالعبد يوصي لخدم عن ابن عرفة أيضا أن 
العبد یوکلٍ لعقد من وكل أو أوصِي عليه من الإناث والمكاتب طلب ٤‏ أمة فضلا بلا إذن صد ابن 
عرفة : وکل المكاتب على العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل وعقدوا لمن يلون من دشر 
تقدم قول ابن عرفة: ويليانه في الذكور. ابن رشد: وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح 
عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحداء ولا اختلاف في هذا فالعبد يزوج ابنه وابن من أوصى إليه ولا 
يزوج ابنته ؛ ويستخلف من يزوج ابنة من أوصى إليه ولا يزوجها هو؛ وكذلك النصراني سواء مثل العبد 
در ؛ والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من النساء لكنها 
تستخلف على ذلك رجلا يصح له العقدٌٍ ش 
ومنع الإحرام من نكاح ذكر او بالنقل أنثى ومن إنكاح ابن عرفة: يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه 
ويجب فسخه كالكفر من ولاية لمسلمه ابن عرفة: الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقا وعكسة ابن عرفة : 
سادس الأقوال قول المدونة : لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني إلا التي 
ليست من نساء أهل الجزية أعتقها رجل مسلم فيجوز لأن ولاءها للمسلمين. قال: ويعقد النصراني 
نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء إلا ولاية الأمه ابن القاسم: للمسلم رب النصرانية إنكاحها من 
نصراني أو غيره بالملك لا بالولاية. ابن يونس: يجوزيين الام إذ لا يتزوج المسلم أمة كافرة 
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خليل ومُْتََةٍ مِنْ غير نِسَاء الجزيَة وَرَوْحَ الْكافر ملم وَنْ عَقَدَ ملم لار رك وَعَقَدَ السّفِيهُ دو الرّأي بإذن 
وله وَصَمّ تؤكيل رفي الجبيح لآ ولي إلا َه وَعَلَيِْ الإجابَة كاه وَكُفْها أولَى يمره الْحَاكم ثم روج 

التسهيل 2 ومثلهامعتقةمنسلم فيدارنالشكئ ل ولس لم 
وزوج الك افر مس سلاولا نعرض للعككس وسّاماقغعلا 
وإزديكالس فيهنارأيعقتد وليستشر وصليه نببافقد 
وجساز ان يوكل الزوج الملره والعبد والطفس وذر م نأنكره 
وكافرا ولايصيح نولي إلالمنيعهدلوكانيلي 
وليجسب إن دعت لكقفه والذي تدعول هوك فإنيأبلني 
مبدي وج ديقب ل إلاأمسره سلطانه ولي تكحانأبىالره 

التذليل 2 ومثلها معتقة من مسلم في دارنا للمثل أو للمسلم تقدم قولها: لأن ولاءها للمسلمين وزوج الكافر مسلما تقدم 


قولها: ويعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لستلم: ان ضام ولا نعرض للعكس وسا بالحذف ما فعلا في 
كتاب محمد: لو عقد على كافرة ولي مسلم لكافر لم أعرض له وقد ظلم المسلم نفسه وإن يك السفيه من باب 
فإن لم تك المرآة ذا رأي عقد وليستشر وصيه ندبا فقد المواق: رابع الأقوال وهو حاصل ما في كتاب محمد: 
أن السفيه إن كان ذا عقل ودين إنها سنهه بعدم حفظه لاله فله أن يجير بنته وبعقد عليها ويستحسن 
مطالعته وصيه انظر بقية كلامه وجاز أن يوكل الزوج المره بالنقل والعبد والطفل وذر من أنكره أشرت به إلى 
ما سبق من قول ابن عرفة: وزيادة ابن شأس وصبيا لا أعرفه ؛ فهو وإن سلمه ابن غازي والمواق وابن عاشرء 
مردود بنقل ابن أبي زمنين في مقربه ومنتخبه عن ابن حبيب قوله بعد أن ذكر أن المرأة تلي عقد نكاح الصغير 
والسفيه والعبد كذكور ولد الموصي إليهاء والصبي الذي قد عقل والعبد والنصراني ينزلون في هذا منزلة المرأة؛ 
كذلك قال من كاشفته من أصحاب ملك وقاله ابن القاسم أيضا قال ابن أبي زمنين: وفي العتبية لابن القاسم 
وغيره مثل الذي ذكره ابن حبيب. انظر الرهوني 

وكافرا تقدم قول ابن القاسم: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا. وقد عدلت عن قول الأصل: وصح توكيل 
زوج الجميع لأنه يشمل المعتوه والمحرم ولا يصح من ولي إلا من يعقد لو كان يلي ابن الحاجب: : يصح 
توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح؛ بخلاف الولي ؛ لا يوكل إلا من يصح عقده لو 
كان وليا. وقد عبرت في الزوج بالجواز لقول ابن القاسم: لا بأس؛ ولأني سأصرح بعدم الصحة من الولي إلا 
لمن يعقد؛ وعبر الشيخ كأصله بالصحة لإفادة عدمها فيما بعد لا؛ ففاته إفادة الجواز فيما قبلها 

وليجب ان بالنقل دعت لكفء والذي تدعو له أوك فإن يأب لذي مَبْدِيَ وجه يُقبل إلا بالنقل أمره 
سلطائه ولينكح إن بالنقل أبى المواق : الشيخ عن ابن اعام -وفي المطبوعة ابن عبد السلا وهو 
خطأ يبينه ذكر الشيخ وقوله بعد : : تقدم قول ابن El‏ 1 ن ایی ولي إنكا اح وليته وأبدى وجها قبل؛ 
وإلا أمره السلطان بإنكاحها فإن أبى زوّجها عليه ولم يُخرج قول 7 وكفؤها أول؛ إثما كتب 
عليه : فيها إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو دونها في النسب ورده أب أو ولي زوّجها منه الإمام 
انتهى ونص ابن شأس والكفء الذي عينت المالكة لأمرها أولى ممن عينه الولي. انتهى 


التذليل 
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العكس ولان ت َم ودحو نو زيجي من نَفْسِه إِنْ عَيِّنَ بتَرَوَجِتُكِ يكذا وَتَرْضَى کل سر وَإِنْ نكرت 


العَقَدَ صق الوكيل إن ادعَاةُ لزج 

والأب مالم بي دقصدلايعد 
وإن توكله علسى أن ينكحعا 
إلأفإنتشأئجزولوبعد 
لأ هيما -كك بااالطلاق 
وكابن عم طرفي عقديلي 


وان تقل وكلتهوما عزم 


عاضلاإنع نبكر هكف ثين رد 
وليس في العكس إذا لاقتيرد 
فكقاكنفسهم نالوثئ اق 
او يدت" قح ا اول 
وقول ا رضيت وليشهذ بذا 


صلق دون حلف ان زوج زعم 


والأب ما لم يبدُ قصدٌ لا يعد عاضلا إن بالنقل عن بكره كفيْن رد المواق ق: نصها عند ابن يونس: قال ابن 
القاسم: لا يكون الأب عاضلا لابنته البكر البالغ في رده أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره وان تول 
على أن ينكحا ممن أحب فليعين مفصحا إلا فإن تشأ تجز ولو بعد فيها لملك: إن قالت لوليها: زوجني من 
أحببت فزوجها من نفسه أو من غيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها ولها أن تجيز أو ترد. 0 
وهل يصح برضاها مطلقا أو إن قرب قولان؛ الأول هو نقل ابن رشد عن المذهب وليس في العكس | إا لاقت 
يرد عبد الحق: توكيل الزوج لا يفتقر إلى تعيين بخلاف توكيل الزوجة. اللخمي: إن وكل رجل امرأة 
لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليها اختلف فيه وأن لا يلزم أحسن. وقولي : إذا لاقت تقييد من 
المتيطية انظر الحطاب. فقد فرضه في توكيل الرجل رجلا وهو في توكيله امرأة أولى لأنه يملك بالطلاق فك 
نفسه من الوثاق قاله عبد الباقي وهو ظاهر وكابن عم الكاف مبتدأ طرفي عقد يلي بإذنها معينا دن أو 
بالصرف للوزن أو بنية إضافة كما في ابدأ بذا من أول؛ قال في الكافية : 

والحركات كله ن استعملا إذا 3 

ذوالضم مبني وفير منصرف ذوالفتح والكسور ناويا أضف 
بكنكحتك على مهر كذا وقولها رضيت وليشهد بذا ابن الحاجب: ولابن العم والمعتق والحاكم 
ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا. اللخمي: باب إذا كان الزوج وليا هل توكله 
فيزوجها من نفسه؟ اختّلف فيه فأجازه ملك وغيره من أصحابه فيكون زوجا ولا أبو عمر: وينبغي له 
أن يشهد على رضاها خوف منازعتها. ولفظه أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول: 
رضيت. وقد أفردت كالأصل كذا على الرأي الذي أشار إليه في الكافية بقوله : 

وقيل من يكني بهاعن مفرد يُفرد لا القاصدٌ غير المفرّد ٠‏ 
وان تقل وكلته وما عزم عقدة النكاح صدق الوكيل دون حلف بالإسكان ان بالنقل زوج زعم العقد أعني 


تقول ابداً بذا مسن أولا 


فصل في الكلام على النكاح (المجلد الثاني) 240 


وإزان زع المتسسوين احتدم في العقدأوفي الزوج ينظر الحكم 
وإن ولي ان باإننءة اا فهئ للول إلاإن ر دا 


أن الأخير غير عام سبق إلى التلتذذ بهافهواأحق 


التذليل 


ادعاه في المدونة: إن أقرت بالإذن وأنكرت إنكاحه إياها صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. وقولي: د 
حلف زيادة من عبد الباقي وهو مقتضى القاعدة الأغلبية المعبر عنها بقول الناظم : 

وحيثها قالوا له القول ائتلى وحيثشما قالوا مصدق فلا 
المتيطي: فإن كان الوكيل عقد النكاح بعد عزله ولا علم عنده بذلك فقال ابن القاسم وغيره: فعله 
مردود. وبه القضاء. وقال القاضيان أبو الفرج وابن القصار: فعله ماض إذا لم يكن علم بعزله 
وإن نزاع المتساوين احتدم ف العقد أو ف في الزوج ينظر الحكم فيها : إن اختلف الأولياء وهم في القعدد 
سواء نظر السلطان. ابن سعدون: يحتمل: أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج. لكن قال ابن عرفة: إن 
كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا. الحطاب: وهو ظاهر فتحمل المسألة على ما إذا لم 
تعين وفوضت إليهم. وأما إذا اختلفوا فيمن يعقد فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال الأول: للخمي 
عن المدونة ينظر السلطان ؛ الثاني : لعبد احق عن بعض القرويين تعين الراة أحدهم ؛ الثالث: للخمي 
ن ابن ڪت أفضلهم فإن استووا فأسنُهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا ؛ زاد المتيطي والباجي 

عنه: وليس لها أن تفوض لأحدهم دون سائرهم لأنه حق الولي ؛ الحطاب: وعلى هذا اقتصر ابن 
الحاجب وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا كلهم زوجناك فلانة؛ ولفظه في مختصر الواضحة : 
فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى وا إشكال إن 
فقوا تحويما 2 E‏ الرابع للكاني: أفضلهم فإن استووا عقد السلطان أو من ي يعينه منهم؛ 
الخامس له أيضا: يعين السلطان ولا يعقد هو؛ السادس للخمى: لو قيل يعقدون ا دون تعيين 
الأفضل لكان حسنا. ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في و ابن عرفة إلا لحق في الكفاءة. ابن 
عبد السلام: ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم ما عند الباقين لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر 
التوضيح: لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن 
يزوج ابتداء بدون إذن الباقين 
وان وليان بإذن عقدا فهي للأوّل إلا إن بدا أن الأخير غيرَ عالم سبق إلى التلذذ بها فهو الأحق فسر 
في التوضيح إذنها بأن تكون فوضت إليهما في رجلين معينين أو لما عين لها الثاني ناسية للأول نقله 
الحطاب وفيه جواب لقول المواق عند قول الأصل ولو تأخر تفويضه : انظر هذا كله مع ما تقدم أنه لا بد 
من تعيين الزوج. والذي في المدونة الفوت بدخول الثاني. ابن عرفة: قيدوه بعدم علمه بالأول قبل 
دخوله؛ ابن حبيب: وكذلك إذا تلذذ بها. فإنه كدخوله بها وما ذكر من فوتها بدخول الثاني هو 
المشهور؛ ابن عبد الحكم : للأول مطلقا وبه قال المغيرة وابن مسلمة ورواه ابن عبدوس عن ملك وهو 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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الثاني ا إن لم تكن فِي عِدَة وَفَةٍ ولو تَقدمَ العَقدُ على الأظهر وَفميمَ يلا طلاق إن 


£ ل 


ا أخيراإنلم تل إذتلذذا 
فهعلكةالوتولوتأنخرا عن عقدنا الثاني على ماظهرا 


وض خاب لاطلق إن جلا أو أمككن‌اتحادوقت مسجلا 


کی تناس تنه درک وام ا 


اختيار ابن لبابة وهو أقيس وهو قول الشافعي وأكثر العلماء قاله في التوضيح. أحمد بابا: واختاره حذاق 
المتأخرين. ابن شأس : ومعتمد المذهب في ذلك ما روي عن عمر والحسن ومعوية ومن وافقهم على ذلك 
رضي الله عنهم أجمعين وذكر قضاء عمر بذلك بحضرة الصحابة وخبر أم إسحق بنت طلحة التي 
أنكحها أخوها موسى من يزيد بن معوية وأنكحها أخوها يعقوب من الحسن فلم يلبث أن جمعها فقال 
معوية امرأة جمعها زوجها فدعوها ولم يظهر خلاف قال: وقال به ابن شهاب ويحيي بن سعيد وربيعة 
وعطاء ومكحول وغيرهم. التوضيح: وحكى عبد الوهاب مثل المشهور عن علي والحسن. 

ولو يكون الإذن للمنكح ذا أخيرا ابن عرفة لم يفرق الأكثر بين تؤكيلها ولييها في كلمة أو متعاقبين 
وقال الباجي : إن تعاقبا ثبت الأول وفسخ الثاني ولو بنى وحده إن بالنقل لم تك إذ تلذذا في عدة اوت 
اللخمي : إن كان عقد هذا الذي دخل بها بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا مات لأنه 
ناكح في عدة ولا يفسخ إذا طلق لأنها في غير عدة ولو تأخرا أعنى الموت عن عقد ذا الثاني على م 
ظهرا عبرت بالفعل لقول الحطاب: كان الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل لأنه اختاره 
من نفسه لا من الخلاف وإنما خرجه على مسألة المفقود قاله ابن عرفة وسلم البناني ما للحطاب 
واعترضه الرهوني بنقل الصائغ عن التونسي مناقضة قول محمد المردود بلو بقوله في المفقود واختيارة أنه 
ناكم في عدة. قلت: لا دلالة في كلام ابن رشد الذي نقله المواق أنه اطلع على ما للتونسي واختاره حتى 
يكون مختارا من الخلاف. وكلام ابن عرفة الذي أشار إليه الحطاب ونقله الرهوني لا يدل على ذلك. 
ونصه على نقل الرهوني : ولو بان أنه ف عدة وفاة الأول فسخ ؛ وني حياته وبناؤه في عدته غير عالم 
بالأول: ف صحته فلا ترث الأول وفسخه فترثه لأنه نکاح في عدة» قول محمد وتخريج ابن رشد على 
امرأة المفقود يبين ذلك فيها. قلت: نقل الصائغ عن التونسي مناقضة قول محمد هذا بقوله في المفقود 
واختار أنه ناكح في عدة؛ قلت: قد يفرق بأن الحكم بالعدة للمفقود آكذ لتقدم تقرر نكاحه واختصاصه 
بالزوجة دون معارض له انتهى وقف على كلام ابن رشد في المواق أو في المقدمات في صفحة خمس 
وسبعين وأربعمائة من المجلد الأول من طبعة دار الغرب الإسلامي 

وفسخا بلا طلاق إن جلا أو أمكن اتحاد وقت مسجلا اتحد المجلس أم لا؛ دخلا أو أحدهما أم لا. كما 
يستفاد من كلام أبي الحسن انظر الحطاب كعقد ثان أسّرته بينه أن قد درى قبل الدخول وبعده كذا 
ولي مكنه فيفسخ عقده إذا ثبت ببينة علمه» دخل الزوج أو لم يدخل. ويمكن رد الضمير في قول 
الأصل بعلمه إليه وإن كان رده إلى الزوج أقرب والحكم فيهما ا البينة سواء. انظره أيضا 
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ل إن أقر أو جهل الرّمَنُ وان ماقت وجهل الأحق ففی الإرث قولان وَعَلى الإرْثِ فالصداق وإلا فَرَائِدهُ 


وبتضغلاقةلانإنأق _رّأن عَلموالعقدن في جه ل الزمن 
والفوت بلدخول في اتحاده - ج رهالره وني على اعتماده 


وإن تت ويُجهسل الأولى فل ل نين إرثٌ فر رواولاناالأججبل 
وعل-وه الإرث فالص دق وعلمسى عدم هفز ددهو تلا 


بتركهماخمسين مسن لون ولد ومهرخالديساويناالعدد 


ومهرٌ عمرٍ ضعفه فنوالاكة يغفرم من صدقهارببعواكئكه 


التذليل 


وفسخ بطلاق ثان من العقدين إن بالنقل أقرَّ الضمير للزوج أن علم فيفسخ نكاحه بطلاق قبل الدخول وبعده؛ 
والحكم فيما إذا أقر الولي عدم تصديقه. قاله في التوضيح. وني مطبوعة الحطاب: زيادة مع قبل 8 وهي 
خطأ. . وفسخ بطلاق العقدان في جهل الزمن إن أدرك ذلك قبل الدخول؛ فإن دخل أحدهما كان أحق؛ هذا 
قول ملك في المدونة؛ وقال ابن عبد الحكم: حكمه حكم ولع ا م 
يصح له المقام عليها. وهو على أصله من أن دخول الثاني غير مفيت. وما ذكر من أن الفسخ في هذه بطلاق 
قال الرجراجى: إنه المنصوص في المذهب بعد أن قال إن ظاهر المذهب أنه بغير طلاق لأنه نكاح م 
بالغلبة وقد ا الرهوني أن عدم الفوت بالدخول في اتحاد زمن العقدين هو الذي قاله الرجراجي وأبو 
الحسن وصاحب المفيد والمكناسي في مجالسه وهو ظاهر كلام ابن غازي في تكميله واختيار التودي؛ والفوت 
به هو الذي يفيده كلام اللخمي وابن عرفة وابن عبد السلام وبه جزم الشارح والبساطي والطخيخي وابن 
عاشر واختاره الجنوي قائلا قياسا على ما إذا كانا على الترتيب بل هذه أحرى بالفوت بالدخول. قال 
الرهوني: وما قاله يعني الجنوي ظاهر واحتج له. فانظره. وإلى ما له أشرت بقولي: 

والفوت بالدخول ق اتحاده جرى الرهوني على اعتماده ثم قلت وإن تمت ويجهل الأول أي الأحق 
فهل لكل ارث بالنقل. فرنٍ فيرثاتها نصفين ويلغز بها وهو لابن محرز أو بالثقل لا إرت ذا الأجل لأنه 
لأكثر المتأخرين ورجحه التونسي. المواق: وهذا الخلاف مبني على أن الشك في تعيين مستحق الإرث أو 


موجبه. ولم أعول على قول البناني: وكان الصواب لو قال تردد» لأن قوله: وحيث ذكرت قولين إلى 


اخره لا يختص بالمتقدمين 

وعلى الارث بالنقل فالصداق وعلى عدمه فزيده ابن شأس يثبت الصداق حيث يثبت الميراث؛ وأما حيث 
ينتفي فإنما يكون عليه ما زاد منه على قدر الميراث. التوضيح عن اللباب : من كان صداقه قدر ميراثه فأقل 
فلا شيءَ عليه ومن كان ميراثه أقل غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بذلك ونقله ابن عرفة عن ابن محرز 
والتونسي عن بعض المذاكرين ؛ ثم قال التونسي : هذا إن ادعی کل منهما أنه الأول وإن شكا فلا غرم. ومثلا 
بتركها خمسين من دون ولد ومهرٌ 'خالد يساوي ذا العدد ومهر عمر, ضعفه فذو الائة يغرم من صداقها 
ربع بالإسكان مائة لأن الواجب له من المائة ئة والخمسين نصفها وعليه مائة؛ الفضلٌ خمسة وعشرون 
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و مع والتدييل 


خليل وإن مّاتَ الرّجُلآن فلا إرت ولا صداق وأعدليّة متتاقضتين ملْعَاة ولو صدقتها المزأة 

التسهيل ١‏ وماعلى ص حبهمنغرم متساكفيا نيس ةمغن 
ومالهاعلىالذي لهاسبق باوت إرث أو صدق يستحق 
والأععليةكتصديةقالره ليست لدى تناقض معتبره 
فتلكفي الأفسسوى كعد لانفرد وني تميلللهوى لذااعتمد 
تصديقها أشهبمالمتدع رفم لاثُهامه اف الأرفع 

التذليل وما على صاحبه من غرم هنا كما ليس 4 من غنم لأن الواجب له من مجموع الخمسين الصداق 


والخمسين المخلفة خمسون وهي مثل ما عليه انظر البناني وما لها على الذي لها اللام مثلها في للرؤيا 
تعبرون سبق بالموت إرث أو صداق يستحق عدلت عن قوله: وإن مات الرجلان لآتي بما يشمل موت 
أحدهمار ابن قاو 8 مات ارخا اوخاه قاد رات ری انفلك د الا وسيل كل 
أحد منهما وهى السبب ابن عرفة: إن ماتا أو أحدهما فلا إرث لها. ابن محرز: ولها أخذ من وافقته 
على أنه الأول لأنه إقرار بمال انتهى قلت: يشهد لا لابن شأس قولهم إن الإقرار لا يتجزأ ابن عبد 
السلام : وأا إن هات احدهنا دعي أنه الأحن فقال بعضهم: لها أخذ الصداق ويختلف في 0 
والأعدلية كتصديق المره ليست لدى تناقض معتبره فتلك في الأقوى كعدل انفرد وذي تميل لهو 
اعتمد دا أشهب ما لم تدع أرفع لاتهامها ف الأرفع عدلت عن قوله: ولو صدقتها المرأة» 
لإيهامه أن قول أشهب المرّدودَ بلو خاص بمسألة الأعدلية وعام في دعواها الأرفع وغيره. ابن عرفة: لو 
أقام كل بينة سقطتا. ابن شأس. المشهور أنه لا يرجم ههنا بمزيد العدالة بخلاف البيع إذ لا يثبت 
نكاح بشاهد ويمين ويثبت به البيع ومزيد العدالة ههنا كشاهد واحد ابن 0 اعلم أن المشار إليه بلو 
هنا هو قول أشهب وخلافه جار في كل بينة صدقتها المرأة وهو خلاف ما تقت تقتضيه عبارة الصنف من أنه 
خاص بما إذا كانت المصدّقة أعدل؛ فلو قال: وتساقطت المتناقضتان ولو صدقتهما المرأة أو أحدهما 
أعدل لحرر وأفاد الخلاف في المسئلتين. كذا في البناني وصواب العبارة ولو صدقت إحداهما المرأة أو 
كانت أعدل. ولابن ناجي على قولها: ولا و لها؛ أي للمرأة» ما نصه: ا أبو إبرهيم قولها هنا 
بقولها في كتاب الولاء: إذا أقام رجلان كل بينة على أن فلانا مولاه وهو مقر بأحدهما إقراره عامل. 
1 الظاهر عندي في الفرق أن الاحتياط في الفروج واجب مع اختلاف أغراض النساء في الرجال 

تعلق قلوبهن ببعض دون بعض؛ فيحتمل أن يكون الحامل للمرأة على تصديقها أحدهما 0 ميلان 
0 إليه وتعلق حبها به؛ والأمران معا منتفيان في مسألة الولاء؛ وفي قول أشهب المردودٍ بلو إشارة 
لطيفة لما قلناه؛ ففي التوضيح عند قول ابن الحاجب ولا عبرة بتصديق المرأة ما نصه: يعني أنه لا عبرة 
بتصديق المرأة لأحدهما أنه الأول؛ وعن أشهب تصدق ما لم تدع الرفيع انتهى ونقله أبو زيد الثعالبي 
بلفظ ما لم تدع الأرفع بصيغة التفضيل والمال واحد. 
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خلیل وَفْسِمَ مُوصَى وان يكثم شهُودٍ ينامرأ أ مزل أو ايام إن لم حل ويل 

التسهيل وفسخ السر أي الذ أوصي بكتت هالش هو بالخص وص 
أو غيرهم م وإن بيومين ققد أو منزل كمنزل التي استجد 
كامرأة اخ ری ولا يوئر مامن سوىالزوج ولامايصدر 
منبعدعقدمنهلإاإنأقر ‏ بنيةفإنبنىوطالقر 

التذليل ‏ وفسخ السر أعني نكاح السرأي الذا بالإسكان “وصي بكتمه الشهود بالخصوص أو غيرهم فالمبالغة في 


الأصل في محلها خلافا للمواق الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو 
نكاح سر. وفي المعونة : وإذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وكذا صرح ابن 
شاس بان المشهور في نكاح السر هو ما تواصوا فيه بالكتمان. ومستند المواق في قصره على ما أوصي الشهود 
بكتمه قول ابن عرفة: نكاح السر باطل؛ والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه؛ البناني: لعل 
مراد من فرضه في الشهود التنصيص على محل الخلاف. وما أمر الشهود بكتمه سر ولو كانوا ملء الجامع 
قاله ابن القاسم وأصبغ. وليحيى ما كان بغير بينة أو بشهادة امرأتين أو رجل وامرأتين وإن بيومين فقد 
كما للخمي وعبارة الأصل بالجمع نحو ما لابن حبيب؛ قاله التتائي وظاهر الأصل أن ما للخمي مقابل؛ 
قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني؛ وقد اقتصرت على ما للخمي لاقتصار المواق عليه وعدم تعرض 
الحطاب للتحديد الحطاب وقوله وفسخ يدل بطريق الالتزام عن أنه ممنوع؛ ابن عبد السلام: ولا خلاف 
أعلمه في المنع منه 

أو منزل كمنزل التي استجد كامرأة أخرى روى ابن حبيب: ولو عن امرأة أخرى أو في مكان مخصوص. 
ابن يونس: أو في منزل التي نكح ويظهروه في غيره. ولا يؤثر ما من سوى الزوج ابن عرفة: ولو استكة 
الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيأ؛ وعزاه لابن رشد في سماع أصبغ ولا ما يصدر من بعد عقد 
منه إلا إن أقر بنية أشهب : استكتامه البينة إثر عقده غير ناو له لغوٌ ولو نواه فارقها. أصبغ: لا شيء 
عليه إلا أن يكون واطأ الزوجة أو الولي. ففهم كلام أشهب على لزوم المفارقة وهو أدرى بمراده لأنه 
شافهه وقد تبعه على ذلك ابن حبيب وأبو إسحق؛ وعبارة أشهب على نقل التوضيح: فليفارق بالأمر وهو 
للوجوب حتى يدل دليل على خلافه؛ وبها نقله ابن يونس عن العتبية وسلم مخالفة أصبغ لأشهب؛ 
فقول ابن رشد: تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح لأن أشهب لم يقل يفسخ النكاح بذلك كما 
ظنه أصبغ إنما رآه استحسانا لإقراره بنية وفعل والطلاق بيده لا أنه حكم به عليه لأنه حكم على الزوجة 
بما لم يثبت ولا أقرت بهء قوله هذا وإن سلمه ابن عرفة والحطاب فيه نظر لما مر من أن أصبغ أدرى 
بمراد أشهب ومن أن عبارته فليفارق وهي للوجوب؛ ولأن قوله: بما لم يثبت» إن أراد ولو بإقراره فمسلم 
ولكن المفروض أنه أقر؛ ولا يسلم أن الزوج إذا أقر وحده بما يوجب فساد النكاح لا يحكم به بل يوجبه 
ويحكم به عليه وعليها كما لو أقر بالرضاع بعد الدخول ولم يعلم إلا من قوله وهي منكرة. انظر الرهوني 
فإن بنى وطال قر أي ثبت. ابن رشد: إذا أمر شهود النكاح بكتمه فسخ إلا أن يطول بعد البناء فيمضي 


التذليل 
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وَعُوقَِا وَالشّهُود وقَبلَ الدّخُول وجِوًْا عَلَى أن لاً تأتِيه إلا هارا أوْخِيّار لأحدهما أو غَيْر أو عَلَى إن لم 


يَأْتِ بالصّداق لِكدًا فلا نِكَامَ وَجَاءَ به وَمَا فَسَّدَ لِصَّدَاقِهِ 


وإن بنى عوقب من لم يجهل من نااكحين وشهود وولي 
وبنعض من قرب عهده عذر خائف سحر أومغفرم أسر 
وقبل أن يدخل حتماإن شرط خياراالامابمجلس فقط 
أوأنه لانكح إن لم يأت بال مهر إلى كذافجاء في المجل 
بوهومافس د للص داق کش ارد والعبدق الإباق 


بالسمى. اللخمي : واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل» فقال ابن الجلاب : 
يعلن في ثاني حال ولا يفسخ؛ وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة إلا أن يتطاول فلا يفسخ قال: وهو قول 
ملك وأصحابهء وقال ملك في المبسوط: يفرق بينهما بطلقة واحدة ولها صداقها إن كان أصابها بفسخه بعد 
الدخول؛ وأرى أن يمضى بالعقد. انظر الرهوني 

وإن بنى ظاهر إِطَلاقهمْ ولو طال بما يثبت به عوقب من لم يجهل من ناكحين وشهود وولي التوضيح عن 
المدونة : لا يعاقب الشاهدان إن جهلا. ابن عرفة: روى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم. وفي المسائل الملقوطة › 
بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي : إلا أن يعذروا بجهل. عبد الباقي في المجبرة: يعاقب مجبرها والزوج. 
وإلى إخراجها أومأت بقولي من ناكحين. وباشتراط اليناء صرح أبو الحسن. انظر البناني 

وبعض من قرّب عهده عذر خائف سر أو مُقَرم أسر انظر شرح الشيخ محمد عليش وقبل أن يدخر, 
حتمأ جئت به كالأصل لثلا يتوهم في بعض المذكورات أن الفسخ على الاستحباب كالنهارية الآتية لأن 
الرواية فيها لا خير فيه. إن شرط خيارا لم أقيد بكونه لأحدهما أو غير كما في الأصل لأن الإطلاق كافي 
إلا بالنقل ما بمجلس فقط في التوضيح عن بعضهم الاتفاق على جوازه. ابن عرفة وجوزه اللخمي فيما 
قرب» لقول محمد عن ابن القاسم: إن شرط مشورة من قرب بالبلدء يأتيانه من فورهما جاز. ثم قال 
وحيث يجوز» سمع أصبغ : لا إرث فيه ؛ وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار؛ ابن رشد: اتفاقا؛ إلا 
نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد: إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع» وهو بعيد والإرث فيه بعد الرضا 
والمشورة قبل البناء أو بعده. قال فيها: ولها المسمى دون صداق المثل. 

أو أنه لا نكح إن لم يات بالمهر إلى كذا فجاء في المجل بالكسر أي زمان الحلول به فيها للك في الرجل 
يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما: هذا نكاح 
فاسد ويفرق بينهما ابن القاسم: إن دخل لم أفسخه وجاز النكاح. ابن رشد في البيان: ولا خلاف أنه إن 
لم يأت به للأجل فلا نكاح بينهما 

وما فسد للصداق كشارد والعبد في الإباق فيها: من نكح على آبق أو شارد أو جنين أو بزرع لم يبد 
صلاحه أو على دار فلان» فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما 
قبضت من آبق أو شارد أو غيره وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه وتكون مصيبته من الزوج 


خليل 
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أو عَلَى رط يُناقِضْ كأن لا يَقَمَ لَه أو يؤر عَلَيْا وألغي وَمُطلقا كالتكَاح لأجل 


التسهيل كذاإا مناقض القصد شرط كشرط نفي القسم أو شرط الشطط 


ك ذا النها ري حسة أن لا تات إلانهي ارا والش روط لاغيه 
ومطلقا ما كالنكساح لأجل O‏ ا 


التذليل 


وما قبضته فتغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد قيمة ما يقوم يوم قبضته ومثل ما له مثل إن زالت 
عينه أو تغيرت. وكذلك في فسخ ما عقد على خمر أو خنزير أو إجارته وفي كل ما فساده في صداقه كذا إذا 
مناقض القصد شرط كشرط نفي القسم أو شرط الشطط ابن عرفة في شرط ما يناقض النكاح كشرط أن لا يأتيها 
ليلا أو يؤثر عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهماء ثلاثة أقوال: قول ملك في النهارية 
وهي التي تتزوج على أن لا تأتيه أو يأتيها إلا نهارا أو لا تأتيه إلا ليلا: لا خير فيه. ابن القاسم : ويفسخ ما 
لم يدخل فإن دخل ثبت ولها صداق المثل ويسقط الشرط وعليه أن يأتيها ليلا ونهارا. الشامل: وإذا شرط ما 
يناي العقد كأن لا يقسم لها وأن لا نفقة ولا ميراث أو أن لا يعطيها الولد أو يؤثر عليها أو أمرها بيّدها فسخ 
قبل البناء لا بعده على المشهور. ابن سلمون: يفسخ على كل حال. انظر المواق 

كذا النهارية أن لا تاتيه يقرأ هنا بالتخفيف بالبدل للقافية إلا نهارا أخرتها عن محلها في الأصل لقول 
المواق: إنها مقحمة في غير موضعها من المبيضة ومضى الكلام فيها آنفا والشروط لاغيه تقدم قول ٤‏ 
القاسم في النهارية: ويسقط الشرط. وجئت بالجمع لآتي بما يشمل ما لا يناي العقد؛ ابن الحاجب: 
شرط ما ينافي العقد فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى. وعليه نسخة وإلا ألفي e‏ 
المواق» قال: كذلك أيضا نصوا على شروط هي مكروهة في العقد فإذا وقع العقد صح النكاح وألغي الشرط؛ 
اللخمى : وذلك مثل أن يشترط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتسرى عليها ولا يذكر في ذلك عتق ولا 
طلاق؛ قال: فهذا مكروه فإن نزل جاز النكاح وبطل الشرط؛ وعد اللخمي أيضا من الشروط في النكاح ما 
يكون جائزا مثل أن يشترط أن لا يضر بها في نفسها ولا في نفقة ولا في كسوة ولا في بيشرة؛ قال: وکل 
ذلك جائز وداخل في قوله «وعاشروهن بالمعروف4 قلت: لا یرد هذا النوع على قولي : والشروط لاغيه› 
لأن وجوده وعدمه سواء لأن العقد يوجب المشروط وإن لم يُشترط» وسيأتي في الصداق إن شاء الله تعلى 
تمام الكلام على الشروط في النكاح 

ومطلقا ما كالنكاح لأجل ابن عرفة: نكاح المتعة» فيها: هو النكاح إلى أجل. ابْنُ حبيب: وكذا قول 
المسافر: أتزوجك ما أقمت. ابن عرفة: ظاهرها مع غيرها: ولو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهماء وفرق 
بينه وبين الطلاق إليه بأن المانع واقمًا في العقد أشد تاثيرا منه واقعا بعده وظاهر أبي الحسن لغوه. 
اللخمي: وسواء شرط الأجل الرجل أو المرأة؛ يفسخ بعد البناء بغير طلاق. التوضيح وقيل: بطلاق. 
ويعاقب الزوجان. البرزلي : من استمتع عالما بالتحريم لا يحد ويعاقب ؛ قاله في المدونة؛ وعن ابن ب أن 
فيه الرجم على المحصن والجلدَ على غيره مع العلم وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يتزوج المرأة من نيه 
قضاء أربه ويطلقها وليس من أخلاق الناس. ابن رشد: إذا لم يظهر يظهر ذلك ولا اشترطه ثم وجهه. ثم قال: 


247 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل أو إن مُضَى شَهْرٌ فأنا أتَروْجُكِ وَهْوَ طلاق إن اخثلف فيه كمُخرم وشغار 

التسهيل ٠‏ أواكسااكستك إن ي بشكل 
وداخل بالكقاف كل مافسد مقافي م قبل ورد 
وفسخه طلاق إن فيه اختلف ‏ كمحورم وكشغار من سلف 

التذليل والأصل في ذلك قول الله عر وجلَ: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ثم 


قال: وهذا مثل ما أجاز ابن كنانة للرجل يقدم البلد فيريد أن يقيم فيه شهرا من من أن يتزوج ليستعف وينوي 
طلاقها إذا أراد الخروج إذا كان إنما هو أمر يَحَدثْ به نفسه قال ابن رشد ولو علمت المرأة بذلك قبل التكاح 
كانت المتعة بعينها قلت: في نص السماع إشارة إلى وجه آخر للكراهة 0 
المرأة؛ أعني قوله : ولا أحسب إلا أنَّ من النساء مّن لو علمت بذلك لم ترض أن تتزوج مثل هذا 
أو أنا بحذف الألف لفظا على لغة غير تميم وبلغتهم قراءة من أثبتها وصلا قبل الهمز مفتوحا أو مضموما 
أنكحك إن شهرٌ دخل فيها: من قال لامرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجك فرضيت هي واا فهذا النكاح 
باطل لا يقام عليه. عبد الحق: إن قصد لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد بإيقاعه فالعلة على هذا توقيت 
الإباحة بزمن دون زمن فاشبه المتعة. وعللٍ 5 البيان المنع بائنه عقد خيار لأنها لا رضيت هي ووليها انبرم 
العقد من جهتهما وبقي الخيار للزوج ونحوه للخمي قائلا فإن لم يلتزما بل قالت هي ووليها وأنا أتزوجك 
كانتت مواعدة من الجانبين وهي جائزة. وما مر من الخلاف في كون فسخ النكاح لأجل بطلاق أو بغيره مبني 
على الخلاف في بقاء الخلاف فيه المازري: تقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه أحد إلا طائفة من 
المبتدعة. أبو الحسن: ثبت عن ابن عباس رجوعه عنه. يوسف بن عمر: الشهور رجوعه لما عند الثاس. ابن 
عرفة : وفي بقاء خلاف ابن عباس خلاف مشهور» أبو عمر: أصحابه من أهل مكة واليمن يرونه حلالا. عبد 
لباقي ف الأصل: كالنكاح أجل دخل e‏ ل 00 الخيار وتعليق 00 
اا و وإلى هذا آرت بقولي ‏ 
وداخل بالكاف كل ما فسد لعقده من غير ما قبل ورد وعمّم ابن عاصم فقال : 

ومافساده يرخص عقده ففسخه قبل البناوبعده 


وهو مقتضى ما مر عن ابن سلمون من أن ما اث شترط فيه ما يناني القصد يفسخ على كل حال. وانسشة ادا 
إن بالنقل فيه اختلف كمحرم وكشغار من سلف اللوصول فاعل اختلف. والتعبير بمن سلف إشارة إلى 
أنه لا يراد خصوص الخلاف المذهبي. والمراد الخلاف في الإجازة لا في الجواز ابتداء لقول أبي عمران: 

الشغار لا خلاف في منعه: وإنما اختلف في فسخه. في التهذيب: قال ابن القاسم لرواية بلغته عن ملك 
وغير غيره: إن كل نكاح نص الله ورسوله عليه السلام على تحريمه لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق وان 
طلق فيه قبل الفسخ لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاع ولمرأة على عمتها ومن 
تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج بنتها وناكح في عدة ولا تحرم بهذا النكام إن لم تمس على آبائه 


خليل 
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َالّحرِيمُ عقدِهِ وَوَطْبِِ وفيه الإرثُ إلا نكا المريض وَإنْكَاحَ لعٍ وَالْمَراةٍ 


التسهيل 


وكالص ص حيح عقدهيح رم ووطِ وه والإرث فيي هيل رم 
إلانكاحابخيار أوبذدا أصبغ أو عبد أو انشى عقدا 


التذليل 


وأبنائه ولا يحصنها الوط فيه. قال: وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه 
الطلاق والخلع والموارثة قبل الفسخ كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح من غير ولي والأمة تتزوج بغير إذن السيد 
لأن هذا قد قال خلق كثير: إن أجازه الولي جاز؛ وإذا قضى. به قاض لم أنقضه ؛ وكذلك نكا اح المحرم 
والشغار للاختلاف فيهما. 
وكالصحيح عقده يُحَرْم ووطؤه ابن الحاجب: : وکل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص 
أو سنة ففي عقده قولان. وفي المقدمات : الشهور أن الحرمة تقع بكل نكاح لم يتفق على تحريمه. . ونفى 
غيره الخلاف ورأى أن المذهب كله على التحريم. ومثل في التوضيح لما فيه نص سنة وهو من المختلف 
فيه بنكاح المحرم وإنكاح المرأة نفسها ولا فيه نص كتاب وهو منه: بنكاح الخامسة فإن قوله تعلى 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» نص في عدم الزيادة وقد أجاز بعض الظاهرية 
الزيادة. قال: ويعتبر وطؤه اتفاقا. قال: فإن قلت: كيف يكون فيه نص كتاب أو سنة ويختلف فيه؟ قيل 
النص على ثلاث اصطلاحات الأول: ما احتمل معنى قطعيا ولا يحتمل غيره قطعاء والثاني: ما احتمل 
معنى قطعيا وإن احتمل غيره» والثالث: ما احتمل معنى كيف كان. ولا يتأتى الخلاف على الاصطلاح 
الأول. ومن التهذيب: ماح جا اللجابايها اخوان تو اجا 19 11 الكل ابر a‏ 
كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة ت تقع به كحرمة النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه. والإرث فيه 
يلزم تقدم قول التجديج ويام فيه الطادق والاخلخ والوارقة قبل الفسخ 
إلا نكاحا بخيار تقدم سماع أصبغ بهذا وأن فيه الإرث بعد المشورة والرضا أو بدا فيها في نكاح المريض 
والمريضة: وإن ن فسخ قبل البناء فلا صداق لها ولا ميراث التوضيح على قول ابن الحاجب: 0 
الفسخ لحق الورثة: في نكاح المريض فلا إرث فيه لأنه لأجل الإرث فسخناه. أصبغ أو عبد أو انثى 
بالنقل عقدا جعل ابن غازي والمواق ومن تبعهما قول الأصل: وإنكاح العبد والمرأة مدخلا من المبيضة في 
غير موضعه» ولعله كان كمحرم وشغار وإنكاح العبد والمرأة البناني وفيه نظر والظاهر أنه عطف على 
قوله: إلا نكاح المريض. وكأنه اعتمد قول أصبغ كما اعتمده ابن يونس: ونصه: قال في كتاب محمدء 
انمأ ققد ای ی ات أ يرخا ر ع ا على انها او ا ر کا : يفسخ 
قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال زمنه؛ أجازه الولي أو لآ كان لها خطب أو لا؛ ويفسخ بطلقة : 
ولها المسمى إن دخلت؛ أصبغ : ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد؛ وإن ن فسخ بطلاق» لضعف الاختلاف 
فيه. ونقله في التوضيح في العبد؛ ففيه: أصبغ : ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ 
بطلقة لضعف الاختلاف فيه فقد اعتمد قول أصبغ ؛ ورجحه الشيخ أبو علي بأن ابن القاسم اضطرب قوله 
فيها في إنكاح المرأة نفسها أو غيرها وإنكاح العبد؛ فقال مرة: لا طلاق ولا إرث؛ وقال مرة: فيه الطلاق 
والإرث. وأصبغ توسط بين القولين؛ فالتابع له لم يخرج عن مذهبها؛ وقد وجهه أبو الحسن بالاحتياط؛ 
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خليل لا اتِْقَ عَلَى فَسَادِهِ قلا طَلاقَ ولا إزث كَخَايسَةِ وَحَرُمْ وَطَؤُهُ فَقط وَمَا فيح بَحْدَهُ E‏ تدان 
اليثل وَسَقَط بِالقسْم قله 

التسهيل وليس في الفاس د باتفاق كالخمس من إرث ولا طلاق 
وينشر الحرمة وطؤؤه فقط بل والقدمات إن حطد سقط 
وإن بناطلاقاوفسخا سبق فيفاسد فيه مسمى حل حسق 
إللاضهمهرالشل وقب بن سقط وردت الذدفكه لها فرط 

التذليل ونصه: قول اضيع مشكل حيث ألزم الطلاق ونفى الميراث ؛ را أن يقال: سلك به ملك الا حياط لذن 


من الاحتياط أن يفسخ بطلاق ؛ والاحتياط لا ميراث بشك. قلت: يرجح اعتماده قول أصبغ تعبيره 
بالإنكاح بدل النكاح وعدم تقييده بعدم الإذن. وفي قولي عقد حذف عائد الجملة المنعوت بها فالأصل 
أصبغ أو نكاحا عبد أو أنثى عقده فحذف كما حذف في قوله : 

ماما دفف 20‏ وؤفا شنبيء حميت بمستباح 


قال في التسهيل: وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرًا لكن الحذف من الخبر قليل 
ومن الصفة كثير ومن الصلة أكثر. وليس في الفاسد باتفاق كالخمس من إرث ولا طلاق تقدم قولها كل 
نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق وإن ن طلق فيه لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة 
وأخته من الرضاعة هكذا عدت نكاح الخامسة من المتفق على فساده وكذلك ابن الحاجب وتبعه في الأصل 
فتبعته وعده ف التوضيح من المختلف فيه لأن بعض الظاهرية أجاز الزيادة. قلت: مستند هذا المجيز 
تأويل للآية عن جهل بالعربية من عدم ميز بين الأعداد الأصلية والمعدولة : 

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 
وينشر الحرمة وطؤه فقط بل والمقدمات على ظاهر قولها: ولا تحرم بهذا النكا اح إن لم تمس على آبائه 
وأبنائه فالاحتراس في الأصل بقوله : فقط إنما هو من العقد. إن حد سقط كما يأتي إن شاء الله تعلى و إن 
حو ا مول سس سدع حل أقيذ.يه الحطاب بحق. إلا يكن 
صحيحا- لأن المشهور في النكاح الفاسد لصداقه أنه إنما بس قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل 
وكلام المؤلف فيما يفسخ بعد الدخول» قلت : بل يحتاج إليه لأن النكا اح قد يكون فاسدا لعقده وصداقه 

معا ويكون مما يفسخ بعده فيكون فيه ا د صداق المثل قال للخمي في النكاح الأول: إذا دخل 
كان له صداق المثل إن كان فساده من قبل صداقه أو من قبل عقده وصداقه واختلف إذا كان الفساد ٤‏ 
العقد وحده هل يكون لها المسمى أو صداق المثل انتهى قلت: قول اللخمي كان له. كذا هو في 
الحطاب» ولعل أصله كان لهاء واحتجاجه بكلامه احتجا ج بأعم من المدعى لقو من قبل صداقه أو 
من قبل عقده وصداقه › إلا أن يريد أنه ف الأول يثبت بصداق المثل وفي الثاني يفسع ويكون لها صداق 
المثل. ويمكن أن يمثل لما فسد لهما بأن ينكم المحرم على خمر أو قبل أعني أو مَحقه طلاق أو فسخ 
قبل البناء سقط وردت الذ بالإسكان دفعه لها فرط المواق : تقدم نص المدونة في صريح الشغار إن فسخ 
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o#‏ ا سان 


خليل إل نكاح الدَرْهميْن فَنصفْهُمَا َطَلاقِء 

التسهيل إلانتكاحالدرهمينإنأبى تكملة فالنصف فيه وجبا 
كمدعى الرضاع قبل مابنى إن تنفيوالدٌُقبلهقدلاعنا 

التذليل قبل البناء فلا صداق وإن فسخ بعد البناء كان لها صداق المثل. وفيه: تقدم نصها: ما فسخ قبل البناء لا 


الحديث : 


صداق فيه وترده إن كانت قبضته هكذا عبر في كلا النقلين بقوله : تقدم. ولعله في الأول كان في نفسه أن 
يجلبه فنسي وظن أن قد فعل أو فعل وسقط من المطبوعة 

إلا نكاح الدرهمين إن أبى تكملة فالنصف فيه وجبا الحطاب: إنما لم يسقط بالفسخ لأن المشهور فيه 
أنه لا يتحتم فسخه بل يُخَيّرٌ على أن يتمه ربع دينار أو أن يفسخ النكاح. فإن اختار الفسخ لزمه 
نصفهما لأنه كالمختار للطلاق. وإنما كان مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه لأن التحديد بربع 
دينار لم يرد فيه نص؛ بل الظاهرٌ خلافه لقوله: [التمس ولو خاتما من حديد] المواق» بعد أن نقل قول 
ابن القاسم وإن طلق قبل البناء فلها نصف الدرهمين: يبقى النظر إذا فسخ قبل البناء هل يلزم نصف 
الدرهمين؟ في ذلك قولان مشهوران» قال بالأول محمد وجماعة وصوبه القابسي ؛ وقال بالثاني الجلاب 
وجماعة وصوبه ابن الكاتب لأنه فسخ بجبر ففارق الطلاق مصطفى: وإنما اقتصر المصنف على الأول 
لقول المتيطي : به قال غير واحد من القرويين. الرهوني : ولأنه الذي رجحه ابن يونس؛ ويؤيده ما قاله 
الشارح هنا وأصله لابن رشد أن الفسخ والطلاق قبل البناء فيما فسد لصداقه متساويان مصطفى: وقول 
المواق: مشهوران سماهما مشهورين باعتبار وقوع التصويب في كل منهما وإلا فلم نر من شهرهما ولا 
واحدا منهما وقد ذكر ابن عرفة الإبياني مع الجلاب 

كمدعي الرضاع قبل ما بنى إن تنف فيلزمه النصف بالفسخ كما يأتي في بابه لاتهامه أنه إنما أقر 
ليفسخ بلا شيء. والذ بالإسكان قبله قد لاعنا فالمعروف أن الفرقة فيه فسخ وأن فيه النصف لأنه يتهم 
أن يكون لاعنها للفسخ فيسقط عنه النصف فعومل بنقيض مقصوده. قاله في التوضيح في اللعان. انظر 
الحطاب. وفي التوضيح عن نوازل ابن رشد: الفاسد قسمان قسم فسد لصداقه وقسم فسد لعقده؛ فأما 
الفاسد لصداقه : فالصحيح من المذهب لا شيء فيه للمرأة إلا بالدخول. وروي عن أصبغ فيمن تزوج بغرر 
ثم مات قبل البناء : أن لها صداق مثلها؛ وإن طلقها فلا شيء لها. فجعله كنكاح التفويض على قول من 
أوجب فيه صداق المثل بالموت. وأما الفاسد لعقده: فإن اتفق على فساده كنكاح ذات محرم أو معتدة 
والمرأة على عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك فلا صداق فيه بالموت ولا نصفه بالطلاق اتفاقا؛ وإنما 
يوجبه الدخول وإن كان مختلفا فيه فهو قسمان: : قسم لا تأثير لعقده في الصداق كنكا ح المحرم والمرأة 
بغير ولي؛ فهل يقع فيه الطلاق وتجب فيه الموارثة ويفسخ بطلاق أو لا؟ في الثلاثة قولان؛ فعلى القول 
بوجوب الميراث والطلاق » يجب المسمى بالموت ونصفه بالطلاق؛ إذ لا يصح أن يفرق بين الميراث 
والصّداق فيجب أحدهما ويسقط الآخر إذ لا مزية لأحدهما على صاحبه لأن الله تعلى نص على وجوب 


- التمس ولو خاتما من حديد › البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » رقم الحديث : 5871 


التذليل 
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وَتَعَاض المُتلَدّدُ بها يها ولولي صَغِير فسخ عة عقدِه 
وإن يقع فسخ وقد تلذذا بهابلاوط تقض بقدر ذا 
ولولى الطفل فسخ ماعقد في اميز والإمضاء بالأحظى فققد 


الصداق للزوجة كما نص على وجوب الميراث؛ وعلى القول الآخر: لا يلزم الصداق بالموت ولا نصفه 
بالطلاق ولا خلاف أنه لو عثر على هذا النكا ا وام 
لأن الفرقة هنا مغلوب عليها. وقسم له تأثير في الصداق كنكاح المحلل ونكاح الأمة على أن ولدها حر 
وعلى أن لا ميراث بینهما؛ فقيل: للمرأة بالدخول صداق لأن للفساد تاثيرا ف فساد الصداق ؛ 
وقيل: المسمى لأن الفساد في عقده والصداق فيه صحيح؛ فهذا القسم لا يجب للمرأة فيه شىء من 
الصداق لوت أو 00 قبل البناء؛ ع بين على ا بأن لها صداق الثل بالبناء؛ وأما على القول 
القع وان كن ل يمت إل به أن اله تعلى سما تحن والدحلة الهية انه وبهذ تلم أن ما ور 
من الإطلاق وإن أبقوا الأصل عليه ج النقولا. انظر الحطاب. 
وإن يقع فسخ وقد تلذذا بها بلا وطء عن بقدر نا الشارح باجتهاد الحاكم والناس وف التهذيب : وإذا 
تصادق الزوجان في النكاح الفاسد بعد الخلوة على نفي المسيس لم تسقط بذلك العدة لأنه لو كان ولد 
لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان؛ ey‏ 
كان تلذذ بها بشيء وقيل لا تعاض. وف المسائل المجموعة : وكذلك النكاح الفاسد إذا تلذن الناكم قبل 
أو باشر ولم يطأ وتصادقا على ذلك لم يكن على الناكح شيء من الصداق وتعاض المرأة من تلذذه 7 
وكذلك الخصي إذا تلذد بالمرأة ولم تعلم أنه خصي ففارقته فإنها تعاض من تلذذه بها وكأن المواق لم 
يستحضر نصا هنا فبيض وذكر بعد كلام التهذيب فنقله ول العدة انظر البناني 
ولولي الطفل فسخ ما عقد هذا شروع في الكلام على أحد ركني المحل وهو الزوج؛ وذكر القرافي أربعة 
شروط لصحة عقده وخمسة لاستقراره. أما الأربعة فالإسلام» لأن الكفر مانع من استيلاء الكفار على 
فروج المسلمات؛ والتمييز؛ والعقل حتى يتأتى منه الإنشاء للعقد ؛ فيخرج الصبي غير المميز والمجنون 
وأما السكران فقال صاحب البيان: أما الذي لا يعرف الرجل من المرأة فكالمجنون في أقواله وأفعاله 
اتفاقا بينه وبين الناس لا في قضاء الصلاة؛ وأما من فيه بقية عقل وهو الختلط فأربعة أقوال وذكرها 
الشرط الرابع تحقق الذكورية؛ قال اللخمي : الخنثى المشكل لا ينك ولا يُنكم؛ وذكر بعض أحكامه ثم 
قال : وأما لح :الحرية والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة. وتكلم على كل واحد على 
00 وزاد في التوضيح الطوع ونصه: وكذا أيضا يشترط الطوع؛ محمد: وأجمع أصحابنا على إبطال 
اح المكره والمكرهة ؛ لا يجوز المقام عليه وفي قياس بعض مذاهبهم أنه يجوز بحدثان ذلك وإلا لم يجز 
0 قلنا : مقتضى صني الحطاب أن و من شروط الاستقرار ومقتضى ما نقل أنه من شروط 
الصحة. والولي المذكور أعم من أن يكون وصيا أو غيره قاله ابن فرحون ف ی ابن الحاجب. 1 البق 
قيد به الحطاب ؛ قال : وأما غيره يعنى م وكا احا 507 


التذليل 
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فلا مَهْرَ ولا عِدة وَإِنْ روج يشروط أوْأجيرّت وَبَلعَ وكرة فله التَطلِيقَ وفي نصف الصّدَاق قولان عيِلَ يهمًا 


ومالهافىي فسخهمن صدقه ووعماعليهاعلةالمطلققه 


فقن تير بال د خول انيا تستوجب او إن صغرت ماشانها 
وإن يزوج بشروط ابت دا أوثجزالتي عليهاعقدا 


فققال إذ كبر لاأرضى لزم إن رضيت إسقاط مالهاالئزم 
نكائها ف إن أبنت أن تستطا خير في التزام ماقدشرطا 
والفسخ مهل بلا طلاق فهفالهاعليهمن صدق 
أو بلاق وعلى الطلاق هل مع نصف او دون على كل عمل 


ظاهر. الحطاب: بطلاق لأنه نكاح صحيح. ابن ناجي في قولها: ان أجازه جاز: هو المشهورء وقال 
سحنون: يفسخ على كل حال كان إمضاؤه نظرا أم لا وإذا فرعنا على قولها وجهل حتى ملك الصبي 
أمر نفسه فقيل: لا خيار له وقيل له من الخيار فيه ما كان لوليه. 

وما لها في فسخه من صدّقه أي مهر. أبو الحسن إثر قولها: فإن رأى فسخه فلا صداق لها: لأن وطأه كلا 
وطهٍ وما عليها عدة المطلقة احترزت من عدة الوفاة فهي عليها إن مات قبل الرد. انظر المواق. الحطاب: 
دخل بها أو لم ا تقييد تقييد بهرام بالدخول ليس بظاهر فإن يغير بالدخول شانها يقرأ هنا بالتخفيف 
للقافية. بأن افتضها تستو جب أو بالنقل إن صغرت كما في نقل المواق ما شانها جزم به أبو الحسن؛ وعبر 
بن عفد السلام ميتي وإن يزوج بشروط یتنا م طلا أو عتق أو نحو ذلك أو تجز التي عليها عقدا 
فقال إذ كبر لا أرضى لزم إن رضيت إسقاط ما لها الثزم نكاحها فاعل لزم» ولا كلام لأبيها ولو محجورا 
عليها ورده ابن القاسم في هذه للأب. واختار الأول ابن الفخار واحتج بقول ملك في البكر يشترط لها زوجها 
أن لا يخرجها إلا برضاها فرضيت بترك شرطها أن ذلك جائز وإن كره الأب فإن أبت أن تُسقِطا خُيْر في 
التزام ما قد شُرطا والفسّخ هذا قول ابن القاسم. وقال ابن وهب: هي لازمة له. وقال ابن العطار: تسقط. ثم 
على قول ابن القاسم هل يفسخ بلا طلاق وهو ظاهر قول أصبغ 

فما لها عليه من صداق أو بطلاق وهو لابن القاسم وعلى الطلاق هل مع بالإسكان نصف قال في التوضيح : 
هو قول ابن القاسم في الكتاب او بالنقل دونُ قال في التوضيح هو له في المجالس على كل عَمَلُ ذكر ابن 
مغيث أن الأول هو المعمول به؛ وذكر ابن فتحون أن الثاني هو الصواب وبه القضاء عندهم. وكل ما مر إنما 
هو إذا لم يحصل دخول» فإن دخل قبل البلوغ سقطت وإن علم لأنها مكنت من لا تلزمه قاله المتيطي 
وغيره» وبعده عالما لزمته على ما جزم به في الشامل؛ وحكى فيه ابن بشير قولين» الأول: عدم اللزوم» وهو 
على القول بسقوط الشروط؛ والثاني: اللزوم» وهو على التخيير فكأنه التزم ما شرط عليه وغيرٌ عالم» 
فثلاثة : اللزوم» بناء على لزوم الشرط؛ والثاني: عدمه» بناء على سقوطه؛ والثالث: يخير الآن» بناء على 
التخيير. فإن اذعى عدم العلم» فلابن القاسم: يقبل قوله بيمين؛ ولابن العطارء لا يقبل. انظر الحطاب 
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خليل ولون لها أن اعفد وهو كبيرٌ ولِسَيِْ رَد كاح عَبده بطلقةٍ قط اة إن لم ميمه إلا أن يُردَ به أو يُعتِقة 
لها ربْعْ ديار إن دحل اثبع عَبْدٌومكاتَب يما قي إنْ غرا إن لم يطل سيد 

التسهيل ‏ وإننفتإنذعقدهطفلازعم يُقَضَ لهافي عجزه بعد القسم 
ويملل السيدردماعقد لنشسهالعبد بطلققة فقد 
تبينهاإن لم يبع مالم يرد موجنة ا ا هن 
وبدخولئنهأق لالص دق يبقى لهاوائبقت بمابقي 
في العتق عبدا ومكاتبا إذا فر إذا لم يبطل السيد ذا 

التذليل 2 وإن نفت إن عقدّه طفلا زعم يُقض لها في عجزه بعد القسم عبارة ابن عرفة عند الحطاب: ابن رشد: 


ولو قال: كنت حين شرط أبي صَغيراء وقال وليها أبا أو وصيا: كنت كبيراء وعجز الزوج عن البينة, 
ففي حلف وليها دونها وعكسه: سماع أبي زيد والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج 
اا بعد كوت زوجها وادعى وارثه تفويضا: تحلف الجارية عاجلا إن بلغت وتؤخر إليه 
الصغيرة؛ وإن ن لم يدع وليّها أنه كان كبيرا حلفت المرأة إذا بلغت 
ويملك السيد رد ما عقد لنفسه العبد ابن عرفة: نكاح ذي الرق بغير إذن ربه يصح بإمضائه ربه وله 
رده؛ وفي المدونة: ووارثه مثله؛ وفي الموازية : ولو بعد بطلقة فقد ابن عرفة: لربه فسخه بطلقة وفيه 
ببتاته روايتان في المدونة وأكثرٌ الرواةٍ على الثانية تبينها فيها: لسيده أن يطلق عليه طلقة بائنة إن نم 
يبع ما لم يرد بعيبه فيها: إن باعه قبل علمه بنكاحه لم يكن للمبتاع فسخه؛ فاما رضيه أو رده؛ 
فيفسخ البائع نكاحه أو يجيزه. المواق : أخذ أهل كتب الأحكام - يعني من هذه المسألة - أن من 
أحدث على ملكه عيب فباع الملك لم يكن للمشتري قيام فإن رضي وإلا رد وبعد ذلك يكون الكلام 
للبائع وما معتّق مرد فيها : إن أعتقه السيد قبل علمه بنكاحه جاز نكاحه ولم يكن للسيد رده 
وبدخوله أقل المصدق يبقى لها ابن عرفة: وفيها للك: لربه رد المهر من الزوجة برد نكاحها إلا ربع 
دينار إن بنى انتهى زاد في المدونة فإن أعدمت اتّبعت به 
وانبَّعت بما بقي في العتق عبدا ومكاتبا إذا غرا جريت على نسخة إن غرا والشيخ عليها اعتمد قول 
أبي عمران ومن وافقه وعليه اقتصر المتيطي؛ وعليه اختصر المدونة ابن أبي زمنين وابن أبي زيد 
والبرادعي. وفي نسخة ادعى الأقفهسي أنها خط المصنف إن لم يغرا؛ ومقهومها أوك. وفي أخرى: وإن 
لم يغرا؛ وعليها كتب المواق: لو قال: إن غرا لتنزل على نص ابن يونس والتهذيب. والشيخ فيها جار 
على بم لابن عكدا الرحين برماعت النكه في العيه؟ وأما في المكاتب فقولهما أنه إن لم يغر اتبع إلا أن 
يسقط ذلك السيد من ذمته وإن غرّ وقف الأمر فإن عجز كان كالعبد وإن أدى فهو عليه وليس للسيد أن 
يسقطه؛ وقال ابن الكاتب: إن لم يغر يحتمل أن لا يسقط عنه إلا بإسقاط السيد؛ وأما إذا غر فلا 
يختلف أن ذلك عليه ولا يسقط. إذا لم يبطل السيدٌ ذا قيد في المنطوق على النسخة التي جريت عليها 
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أو سلطا وله الإجارة إن قرب وَلَمْ يرد الح أو يك في فده وَلِوَلِيّ سَفِيه فح عَقده ولو ماقت 


موده د و عر عسي ملعي م E‏ 
وتعين يموته ولمكاتب ومَأدون تسر وإن بلا إِذْن 


أوحاكمٌ كما له إن قربا إجازةمن بعد ماكانأبى 
إن لم يرد فسخا ولم يمك في ال -سقصد ومنه النفي إن يؤمن قبل 
ولولي ذي السفاه الفسخ هب ماتت فإن مات ولم يقض وجب 
وبالبنافي الفسخ يترك الأقل لهاوفاتإن بعلمه دخل 
ولكاآتب ومانون تسر في مال ذين هب بلا إذن صدر 


التذليل 


أو حاكم في حضوره بطلبه أو في غيبته لأنه يذب عن ماله وعلى الأخير فهمها أبو الحسن انظر البناني كما له 
إن قربا إجازة من بعد ما كان أبى إن ن لم يرد فسخا فيها: لو قال ربه: لا أجيزه إن أراد لست أفعل ثم كلم 
فأجاز جاز ز بالقرب؛ وإن أراد الفح ا رددته لم يجز إلا بنكاح جديد ولم يَشْك في القصد ومنه النفي إن 
يؤمن قبل ابن القاسم: : يصدق ربه أنه لم يرد عزم الفراق في المجلس ما لم يتهم؛ وإن شك السيد على أي 
وجه صدر ذلك منه فهو فراق واقع قاله ملك. 

ولولي ذي السفاه الفسخ ابن عرفة : نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فلا شيء 
للزوجة انتهى ابن عبد السلام: والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى التوضيح: إن لم يعلم حتى خرج من 
الولاية ثبت النكاح وقال بعض القرويين: ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر انتهى وصحح في الشامل 
الأول هب ماتت ابن عرفة: الذي لابن القاسم إذا ماتت قبل أن يعلم الولي بقي النظر إليه على حاله إن رأى 
أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان له ذلك؛ يريد ويغرم الصداق ؛ وإن اك أن يرده ويترك الميراث كان ذلك 
له أيضا؛ وقاله مطرف وسحنون فإن مات ولم يقض وجب أي تعين الفسخ. يوسف بن عمر: لأن في إمضائه 
ترتب الصداق والميراث ولا مصلحة في ذلك. وذكر ابن عرفة أن لابن القاسم فيه ثلاثة أقوال: قولا أنه لا 
ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد دخل فيكون لها قدر ما يستحل به؛ وقولا أن لها الميراث وجميع 
الصداق؛ وهما جاريان على الاختلاف في فعله هل هو على الجواز حتى يرد أو على الرد حتى يجاز؛ 
والثالث ولم يذكره المتيطي ثبوت الإرث ‏ المهر. انظر المواق 

وبالبنا بالقصر للوزن في الفسخ يترك الأقل لها هذا هو الشهور وقول ملك وأكثر أصحابه وبه أخذ ابن 
القاسم وغير واحد. ابن يونس: وهو الجاري على مذهبها في العبد؛ يتزوج ويبني بغير إذن سيده. واستغنى 
عنه في الأصل بما ذكر في العبد قاله السيد في تصحيح ابن الحاجب نقله الحطاب. قلت: يشهد له ذكره 
أثناء الكلام على ذي الرق لذكره بعده حكم تسري المكاتب والمأذون بلا إذن وفات إن بعلمه دخل فيكون 
إجازة منه قاله ابن رشد. ومثله جار في العبد قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. وفي وثائق الجزيري: 

وإن علم الأب أو الوصي أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضى النكاح ولم يرد ذلك انظر 
بقية كلامه في الحطاب ولكاتب ومأذون تسر في مال ذين الموهوب لهما أو المتصدق به عليهما. قيد به 
الحطاب وهو منصوص عليه في نسخة المواق هب بلا إذن صدر ابن عرفة: للمكاتب والمأذون له التسري 
بمالهما. ابن رشد: ومعنى رواية النسائى : لا يتسرى العبد في ماله إلا بإذن ربه؛ في غير المأذون 
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خليل 20 وَتفقَهُ الْعيدِ في غَيْر خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلا لعف كَالْمَهْر ول يَضْمَنُهُ سيد بإذن الشزويج وَجَبَرَ أب وَوَصِي 
وَحَاكِمْ مَجِنُونًا احاح وَصَغِيرَا وي السّفِيهِ خلافٌ 

التسهيل وينفق العبد على الزوجة من مال سوى الخراج والكسب يعن 
إلالعهرف وكذاالهمرفإن يأذن بتكم سيد فما ضين 
وج بر الأب وموصى وحكلم مُطبقااحتاج وطفلا ونجم 
خلف بذي السفاه - ٠.5‏ تسسا اساي ساي ا 

التذليل وينفق العبد على الزوجة من مال سوى انراج والكسب يعن فيها: يلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو 


أمة وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها؛ ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له مال؛ ولا نفقة لها من كسبه 
وعمله وذلك لسيده فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة لا مرف اللخمي تق امب 
الخارج على زوجته من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو عادة بذلك وكذا ال مهر فان يَأذن شالس سيا 
فما ضمن فيها: من زوج عبده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترطه على السيد. ابن عرفة : وجيت 
هو على العبد؛ المشهورٌ أنه فيما حصل له من معروف لا في فضل خراجه انتهى الحطاب على قول الأصل : 
ولا. يضمنه سيد بإذن التزويج هذا إذا أذن له» وأما إن أنكحه فهو على من شرط عليه؛ وإن سكتوا عنه 
فالمعروف أنه على العبد وقيل على السيد. وبنى على المعروف مثل ما مر لابن عرفة 

وجبر الأب وموصى عبرت به بدل الوصى صي إشارة إلى قول الحطاب يريد الذي له الإجبار. قال: وقاله ابن 
فرحون في شرح ابن الحاجب؛ ووصي الوصي كالوصي إلا أن الرهوني لم يسلم للحطاب ما ذكر من القيد 
فانظره وحكم الشامل : لا غيرهم على المشهور» وإن أخا وف فسخه وثبوته إن دخل وطال قولان ٠ب‏ عبرت 
به بدل قول الأصل: مجنونا لقول الحطاب: وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي : ابن عرفة: ومن 
يفيق كسفيه ثم ذكر الخلاف في السفيه. احذاج الحطاب: يشير إلى قول اللخمي: وأما المجنون فإن كان لا 
يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد لم يزوج وان ن كان يخشى منه زُوج. ابن فرحون: وقول 
ابن الحاجب إن احتاج» يدخل فيه هذا الوجه وما إذا كان محتاجا لمن يخدمه ويعانيه وني مطبوعة الحطاب 
وأما إذا لم يكن بدل َ إذا كان: وهو خطأ وطفلا ابن عرفة: المنصوص أن الأب يجبر ابنه على النكاح 
امتيطي : القول المشهور: إن زوج الصغيرٌ وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز ل اه 
بخلاف الصغيرة. التوضيح: قال عياض ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع 
فقال: إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة المؤسرة اا ولأب جير ضغيرآلغبطة على التصوضص 
ونجم خلف بذي السفاه المتيطي : في سماع عيسى ؛ يزوج بغير رضاه كالصغير وفي النكا اح الأول من المدونة ما 
يدل عليه؛ وقال ابن الماجشون: لا يزوجه إلا برضاه وفي إرخاء الستور من المدونة ما 1 عليه. ابن 1 
وني جبره ووقفه على رضاه قولان؛ الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب» والوقف على رضاه للمدونة مع ابن 
الماجشون اللخمي الصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه ؛ ومقابله 
يمنع ولو طلب إلا أن يقل الهر؛ وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر 
على صونه منع ولا زوج بعد التربص انتهى. يُروى عن الليث أنه قال: دخلت مكة فوجدت الناس 
مزدحمين على رجل فقلت مَن هذا؟ قيل لي: أبو حنيفة فدنوت منه ورجل يسئله عن ولد له لا يزوجه امرأة 
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وَصَدَاقَهُم إِنْ أعَدَمُوا على الأب وإن مات أو يسوا بَعْدُ وَل شرط ضِدَهُ وَإلا فَعَلَيْهِمْ إلا ِشَرْطٍ وَإنْ تَطَارَحَهُ 


رَشِيد وأب فسح ولا مَهِرَ 


ومهر من أعدم منهمٌ على الآب وإن قضى أو زال من بعد الترب 
هم عي 81 ء 

وهل ولوشرطضدوعلى ال موسر إلا إن اب شرطا حمل 

والفسخح والسقوط شيخ الذهب رافي تطارح رشدد وأب 


إلا طلقها ولا سرية إلا أعتقهاء > فقال له أبو حنيفة : اشتر جارية وزوجها منه إن أعتقها لم يلزمك عتقه عتقه لأنها 
مالك وإن طلقها بقيت في ملكك ولم يدخل عليك فساد في مالك» قال الليث: فعجبت من فهمه وسرعة 
جوابه والتوضيح ضمن أن نفيه الصحيح البناني على قول الأصل : وفي السفيه خلاف» الجبر لابن القاسم مع 
ابن حبيب وصرح الباجي بأنّه الشهورء والوقف على رضاه مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو 
الصحع الى البومريم . ومهر من أعدم منهم على الاب بالنقل وإن قضى اللخمي : إن زوج الأب ابنّه وهو 

صغير أو كبير سفيه فإن اشترط الصداق على الابن والابن معسر فالصداق على الأب قاله ابن القاسم وكذا إن 
أطلق والابن معسر فإن a‏ "باد ويزكة يمن راسن ماله بعد وفاته وإن اث خترطه على الاين ومو فزن 
كان على الابن وكذا إذا أطلق القول والابن موسر وإن اشترطه الأب > على نفسه لم يؤخذ به الابن موسرا كان أو 
معسرا صغيرا كان أو كبيرا لأن ذلك من الأب على وجه الحمل انتهى ابن القاسم: إن نحله وأطلق 0 
اا ال OO‏ ا ل ل ل د 

تب على الأب بالشرط أو لعسر الابن فلا يسقط عنه ليسر الابن بعد ذلك 
9 ولو شرط ضد كما اعتمده في الأصل لتصدير ابن الحاجب به وحكايته غيره بقيل وهو ظاهر المدونة 
ونص ابن القاسم في الموازية والعتبية وعدم نقل اللخمي له عن ابن القاسم؛ أو ما لم يشترط فيعمل 
بالشرط وهو لابن القاسم أيضا وبه قال أصبغ وابن حبيب المتيطي : : وفهم جماغة المدونة عليه وبه جرى 
العمل عند الشيوخ . نقله الرهوني ونقل عن الواضحة روايته عن ابن الماجشون؛ قال: وف ا عات 
ما نصه: وقولنا إنه مليء بما ألزمه أبوه هو الصواب لأنه إن كان فقيرا فلا ينبغي للأب أن يكتب عليه 
منه شيأ فإن كتبه فقال ابن القاسم : لا ينتفع الأب بذلك وهو عليه. وقال أصبغ : هو على الابن إذا 
كتبه عليه برضا الزوجة. وقال 3 أبي زمِنِينَ: وعلى هذا القول رأيت مَن أقتدي به من شيوخنا. المواق 
عند قول الأصل: ولو شرط ضده: وقال المتيطي إن ابن القاسم قال هذا مرة وقال ابن القاسم أيضا إذا 
شرط أنه على ابنه العسر وَرَضِي امَو فإنه على الابن كما لو اث یا سلعة وک الین عليه 
وبهذا أخذ أصبغ وابن حبيب قال ابن أبي زمنين: وعلى هذا رأيت من أقتدي به؛ قال غير واحد: 
وبه جرى العمل وهو مذهب المدونة. قلت : فلما ذكر ولقول الرهوني : والمردود بلو قوي أيضاء عبرت 
بما يفيد عدم الأرجحية وعلى الموسر إلاً إن أب شرطا حمل تقدم قول اللخمي : إن اث شترطه الأب على 
الابن وهو موسر أو أطلق فإنه على 0 وقوله : إن اشترطه الأب على نفسه لم يؤخذ به الابن لأن 
ذلك من الأب على وجه الحمل والفسخ للنكا اح والسقوط أي سقوط الصداق شيخ المذهب ملك را بالقلب 
والحذف في تطارح رشيد وأب بأن زوجه 57 ولم يترد الصداق جلى تفده وا جلى الابن وقال الأب 
إنما أردت أن يكون على الابن» وقال الابن: إنما ظننت أن ذلك على أبي. 
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وَهَلَ إِنْ < 
ينکروا يمجرد عليه وَإِنْ طال كثِيرًا لزم 

محمد إن اق ةا ومن نكل 
لابن بشير فهو ذوالتردد 
اواو 
وإن يزوج ولا لايحجر 
فينكروا حضورا اأناورضا 
نهم وإن طال كيرا لزفا 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


حَلنا وا لزم الكل د وَحَلَفَ تيد وَأَجْنَبيَ واسراة أنكروا الرْضًا والأمرَ حضورًا إن ت 


يغفرم وتفسيرا وخلفا احتمل 
فإن يكن بنى ائتلى بادي بدي 
مؤتلياإن عن مسمهم نزل 
وأجسنبي والتي لا تجبر 
يؤلوا سوى من بالبدار اعترضا 
کا متنا لوحا فكت فتحدها 


ولايممكل ندون٠نبدءعقند‏ ناف ونصف مهرهايؤدي 


التذليل 


محمد هو ابن المواز إن أقسما ومن نكل يغرم اللخمي: وأرى إن نكلا أن يثبت النكاح ويغرم كل واحد 
منهما نصف الصداق وتفسيرا وخلفا احتمل لابن بشير فهو ذو التردد الذي ٤‏ الأصل فإنه يصح من 
واحدٍ وإنما لم يقل تأويلان لأن المسألة ليست فيها. انظر البنانى. فإن يكن بنى ائتلى بادي يدري أي 


أولاء قال أبو نخيلة : 
وقدعلتني رأة دی دق ا ا SAE‏ 
والدّرَأة الشمط أب ومهرَ ر المثل أدى من دخل أي الابن مؤتليا إن عن مسماهم نزل نص تبصرة اللخمي: فإن 


N‏ الزوج بغير يمين 
وإن كان المسمى أكثر حلف وغرم صداق المثل وإن يروي ولد لا يحجر وأجنبي والتي لا تجبر يكرا 
حُضورا اذنا بالنقل ورضا يُؤْلوا سوى من بالبدار اعترضا منهم وإن طال كثيرا لزما كصبغها , ہما لها قن قدما 
ولا يمكن بالجزم دون بدءِ عقد ناف ونصف مهرها يؤدي فيها: : من زوج ابنه البالغ امالك لأمره وهو حاضر 
كد ليه الأب من النكاح قال الابن: ما أمرته ولم أرض؛ صدق الابن مع يمينه. وفيها الابن والأجنبي 
سواء اللخمي : إن أنكر حين فهمه العقد عليه لم يحلف أو بعد حين فراغه هي مسألة المدونة. انظر كلامه في 
تبصرته في الرهوني. وانظر كلام ابن رشد في تزويج الغائب في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين من المجلد 
الرابع من البيان ففي نقل الرهوني له بعض الخلل المطبعي من السقط والتحريف وفي سماع يحيى يحيى ابن القاسم: 
من أشهد لرجل بإنكاحه وليته فأنكرت علمها بذلك ورضاها به» إن كان الإشهاد بحيث يعلم أنها لم تعلمه 
فلا يمين عليها مثل كونه في المسجد» ال ا LR‏ ا ل 
أن اللعب الذي كان بدارها ولا الطعام الذي صنع لها إلا لغيرهاء فإن نكلت لزمها النكاح. انظر الصفحة 
المتمة أربعين من المجلد الخامس من البيان. وقولي كالأصل: وإن طال كثيرا لزماء هو قول للخمي وبعد تمام 
العقد وتهنئته لا يقبل قوله. وقولي : كصبغها بما لها قد قدما هو قول الجنوي: استعمالها للحناء وما أشبهه 
يقوم مقام النطق انظر الرهوني وقولي: ولا يمكن دون بدء عقد ناف البيت. هو قول اللخمي متصلا بقوله لا 
يقبل قوله : وغرم نصف الصداق لأن الظاهر منه الرضا ولا يمكن منها لإقراره أنه غير راض وأنه لا عصمة له 
عليها انظر بقيته في كلامه في تبصرته الذي أحلتك به على الرهوني 


التذليل 
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ات ١‏ وي ر و قا لاه الصف و 0 بالفسَأنٍ أحَد منْهُمْ 
ا عن ابن و لابن ةان قبل بنا 
طق فيه النصف والكل إذا فسخ والنكح ذوالققدر كذا 
والكل بالرجوع لايقضى له إلا إنا سح بالحمال هه 


أوكان بعدالعقد والذي الفزم من بعد كالهبة حوزهلزم 
وله ا لامتناعع إن قبل البنا تعزرالأخذمنال دض هنا 
لقبض ماحل ا ا اا اا A‏ 


وعاد أي رجع للأب الذي قد ضمنا عن ابن او بالنقل لابنة إن بالنقل قبل بنا طلق فيه أعني النكاح 
المضمون فيه النصف قاله ملك فيها في ضمانه عن ابنه وهو في ضمانه لابنته أولى والكل اذا لر 
قاله ابن حبيب والمنكح ذو القدر > كذا سوئ ملك فيها ين الأب تضهن عن ابن أو لابنته وبين الرجل 
الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه في أنه لا يرجع الحامل على المحمول عنه بشيء إذ 
ليست هذه الوجوه على وجه حمالة الدين. انظر نصها في ترجمة الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها. 
ابن عرفة: فلو طلق قبل الدخول ففي كون النصف للحامل أو للزوج قولان؛ وقول ابن القاسم فيها إنه 
للحامل؛ المتيطي: وبه العمل. بهرام: وهذا فرع أن المرأة لا تستحق بالعقد إلا نصف الصداق. وإن 
خالعته قبل البناء على رد الجميع > فلابن القاسم: الجميع للأب : ولابن الماجشون: للزوج النصف 
وللأب النصف ؛ اللخمي: والأول أصوب» لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة ؛ المتيطي: وبقول ابن القاسم 
الحكم. والكل بالرجوع لا يقضى د له على المحمول عنه إلا إذا صرح بالحمالة أو كان بعد العقد ابن 
رشد: ضمان الرجل صداق ابنه أو أجنبى إن كان في العقد فمذهب المدونة أنه حمل حتى ينص على 
الحمالة؛ وقاله ابن حبيب؛ وإن كان بعد العقد فهو حمالة باتفاق والذي التّرْم من بعدُ كالهبة حوره 
لزم ابن سلمون : إن وقع بعد العقد كان كالهبة بخلافه قبل العقد. أبو علي : 

إنف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكسس ذا قد حققا 

لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزع 


وكل ما الزنم بعد عقد فشرطه الحورٌ تفم قصدي 
ولها الامتناع إن قبل البنا تعذر الأ.خذ من الذ بالإسكان ضمنا لقبض ما حل اللام للانتهاء والمراد بما 
حل ما كان على الحلول لا ما حل من الكوالئ. الشامل: وإن تعذر أخذه من الحامل ولم يدخل بها 
فلها الامتناع حتى تقبضه. ونحوه قول ابن رشد: هو حمل صلة ليس كحمالة الدين» ولا شيء على 
الزوج› فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى تقبضه. اللخمي : لو كان صداقها مائة» النقد 
نصفها وا لمؤخر نصفها وخلف الحامل مائة أخذت الائة لأن بالموت يحل المؤجلء وإن لم يخلف شيأ 
فللزوج إذا أتى بالمعجل أن يبني بها؛ وإن خلف خمسين أخذتها وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع 
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خليل وله التّرك 

التسهيل ب نان نوف الححذ فوفييها في هلهانذلك حتى يفرضا 
ثملهالتترك بدون نصف فيمماب العو عليه منفسى 

التذليل خمسة وعشرين لأن الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة. ثم قال: 


وإن كان جميع الصداق مؤجلا كان للزوج أن يبني بها وليس لها أن تمنع نفسها كا مشهور فيما إذا 
حل ما على الزوج لأنها دخلت هنا على أن تسلم نفسها وتتبع ذمة أخرىء المواق: اللخمي: إن كان 
التحمل برضاها فليس لها أن تمتنع. لداعي E‏ الوا لات شرم قلي 
الزوج وف اذ بالإسكان فوضا فيه لها ذلك حتى ينرضا | التوضيح : إذا زوج الصغير ولا مال له نكاح 
تفويض ولم يغرض لها حتى بلغ فالصداق في مال الأب حيا وميتا قاله عيسى؛ يريد لأن الصداق كان 
ثابتا حين العقد وإنما تأخر تعيينه. الحطاب: ففي هذه الصورة لو لم يفرض الصداق حتى بلغ الابن 
ورشد وتعذر أخذ الصداق من الأب فلها الامتناع حتى يقرر لها صداقها ويفرض لها وهذا ظاهر وإن لم 
ينص عليه في خصوص هذه المسألة وقد تبع الحطابُ في تقرير الأصل بما ذكر ما للشارح» وقد اعترضه 
ابن عاشر بأنه لا يظهر له كبير فائدة لأن المقصود بالذات إنما هو القبض لا التقرير. البناني: ذكر ابن 
عرفة عن ابن محرز وغيره ما يوافق تقرير الحطاب ومن تبعه. ونصه: ابن محرز عن ابن القصار: إن 
فرض الزوج صداق المثل وأبى ا إليه وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه فالذي 
يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا 
بذلت. ابن شأس: لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض؛ قلت : انظر هل الخلاف في تعجيل 
دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهياأ له؟ والأول ظاهر كلام ابن محرز ونص كلام ابن بشير؛ والثاني : 
ظاهر كلام ابن شأس؛ وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر؛ اللخمي: لها منع نفسها قبل 
قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر فلا تمتنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد فإن 
رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيأ جاز إن دفع ربع دينار انتهى قلت: كلام ابن محرز في التفويض 
الذي يكون فيه المهر على الزوج غير محمول عنه وموضوعنا في الحمل والذي يمكن أن يشهد لحل 
الحطاب هو قول ابن شأس: لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض ففيه رد لقول ابن عاشر إن 
المقصود بالذات إنما هو القبض لا التقرير 

ا aS‏ اللأعو هوا رضن الت و ما ارا ا 
کان الزوج بالخيار بين أن يدفع ذلك أو يفارقها ولا شىء عليه فيما بة أي فيه العود أي الرجوع 
عليه منفي وهو الحمل مطلقا والضمان عند العقدء أما ما يرجع فيه عليه وهو الحمالة طلقا والضمان 
بعد العقد فإن طلق فيه قبل الدخول غرم النصف وإن دخل غرم الجميع. فالقيد راجع لقولي: ولها 
الامتناع ولقولي: ثم له الترك خلافا للزرقاني في قصره على الأخير. انظ جما فيه كرون 
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وَبَطلَ إن ضَمِنَ في مَرَضِهِ عَنْ وَارث لا لك ابه وَالكفاءة الدّينُ وَالْحَالَ لها وللولي َركهًا وَلَيْسَ لوي 
رضي فَطَلق اماع يلا حَادث ولام تكلم في تويج الأب المُوسرة الْمَرِعُوبَ 

وإن ضن عن وارث يحمل بطل لا زوج بنت مالا الثلث حمل 
ثم الكنااءة التي ترام كيماي دوم الود والوئام 
دين وحال ولا وللولي ترك له افي غير ذاك الأول 
وليس للذ بسوى كفء رضي فطلق الرفض بمالم يعرض 
ولتي لابنتهاا رام الأب إنكا َه انات يسار يرُغب 


التذليل 


وإن ضن عن وارث يحمل بطل ابن عرفة مان مير اح ابنه في مرضه› فيها: ساقطء لأنه وصية 
لوارث والتّكاح جائز والصداق على الابن إن أحبً» وإلا فسخ النكاح وسقط الصداق. ابن القاسم: وإن كان 
صغيرا نظر له وصي وعبرت ييّحيل بَدَلّ ضين لصحة الكفالة 9 قاله عبد الباقي وسكت 
عنه البناني لا زوج بنت غير وارث مثلا الث بالإسكان حمل ابن عرفة : إنكاحه ابنته في مرضه ضامنا 
مهرها صحيح. قال ملك: ويثبت في ثلثه. واختلف و ابن اقا و ابن رشد: وهذا إذا تحمل 
بصداق المثل وإلا فهي وصية لابنته. ثم الكفاءة التي ترام كيما يدوم الود والوئام أشرت بهذا إلى قول 
عبد الباقي :ولا كانت الكفاءة مطلوبة ف النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين عقب المؤلف ما 
أركان. الا ياقام عليه با تين اتيا الله وقرط ق عة القت دين وال انريم لدين 
الإسلام مع السلامة من الفسق ولا يشترط المساواة لها في الصلاح. والحال قال ابن راشد: مراد به أن 
يساويها في الصحة أي سالا من العيوب الفاحشة وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شأس 
وغيرهما من الأصحاب. ابن عرفة : الكفاءة المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين؛ وفي كونها حقا 
للولي والزوجة أو للزوجة دون وليها فيصح إسقاطها ثالثها حق لله وهو قول ابن القاسم وبه القضاء. وني 
كونها في الحال والمال أو فيهما وفي الدين أو ف الحال والدين أو في الدين فقط خامسها في النسب لا 
المال؛ الأول للمتيطي وابن فتحون عن ابن القاسم قائلين به الحكم وابن الماجشون ؛ والثاني لرواية ابن 
فتحون؛ والثالث للطرطوشي مع القاضي عن المذهب؛ والرابع لعياض عن ملك؛ والخامس لرواية ابن 
عتاب عن ابن مغيث. لنانی :۲ الأوصاف التي ذكروا في الكفاءة ستة نظمها الشيخ القصار فقال : 
شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنهابيت شعرمفرد 
نسب ودين صنعة حرية فقدالعيوب وفي اليسسار تردد 
ابن الحاجب: وقد اختلف في الجميع إلا الإسلام. التوضيح: إن ساواها الرجل في الستة فلا خلاف في 
كفاءته وإلا فالخلاف فيما عدا الدين. وفسر في التوضيح النسب بأن لا يكون مولى. البناني : واقتصر 
المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب: المذهب أنها في الدين والحال. ولها وللولي ترك لها 
اللام لتقوية العامل لضعفه بالفرعية في غير ذاك الأول أعني'الدين انظر الحطاب وليس للذ بالإسكان 


بسوى كفء رضي فطلق الرفض بما لم يعرض فيها: : إن رضي الولي بعيب فطلق فليس له أن يمتنع 
بعد ذلك إلا أن يأتي منه حدث غير الأول ولّلتي لابنتها رام الأب إنكاحها ذات يسار يغب 


خليل 
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فيها من فقير ورويت يالدفي ابن القاسم إلا ِضَرر بين وَهَلَ وفاق تأويلان وَالمولى وغير الشريف والأقل 
جَامًا كف وَفِى العَبدٍ تأويلان 


التسهيل في ها العمديم ابن الأخ التكلم ورويت بنفي هولعلم 


التذليل 


الحديث : 


العتقي ق ذأجازهإنا لم يأت هف _رّمنهفانعإذا 
اتخ ا خائحا سيلا ذا وعلى وجهل وفاق أولا 
وكفء الولى وفغير ذي الشرف وهك ذا الأقل جاهاوالخلف 
في العبد این ساقوا والأسسد نف يإذ التخبييرٌ بالعتق ورد 


فيها العديم, ابنَ الأ التكلم قاله ملك فيها؛ وصورة السؤال فيها أن الأم مطلقة وأن البنت في و 
وروت زه والعلم العتقي ۆد أجازه أعني الإنكام ) قال: هو جائز عليها اذا لم بي 25 : 
قالمع إذا كتبتها بالألف تبعا للوقف وقد تقدم التنبيه عليه وابن حبيب منة خلفا شمة اا ب 
وجهي وفاق أولا الأول تقييد ما للإمام بالضرر على رواية الإثبات وبعدمه على رواية النفي؛ نقله ابن 
محرز عن بعض المتأخرين ؛ والثاني حمل ما لابن القاسم على ما بعد الوقوع وما للك على ما قبله؛ 
ولا يأتي إلا على رواية الإثبات. انظر البثاني. وقد أخرجت ما لابن حبيب من التأويلين إذ لم أرهم 
عزوه لأحد من شراح الكتاب وكفْءٌ الموى فيها: إن رضيت بكفء في الدين لا في المال وأباه وليها؟ 
قال ما سمعت فيه شيأ إلا قوله: 3 باس اكاد ES‏ 
وقال: والمسلمون بعضهم لبعض أكفاءً لقوله تعلى (إنا خلقناكم من ذكر؛ إلى قوله e‏ 

الشرف فيها: إذا رضيت ثيب بكفء ء في دينه وهو دونها في النسب والشرف ورده أب أذ ولي يها 
منه الإمام وقد قال ملك: لا بأس بذ بنكاح الموالي في العرب وهكذا الأقل جاهها لم يكتب عليه المواق نقلا 
خاصا وهو بالنقل الذي كتب على غ ا أسعد 

والخلف في العبد تأويلين ساقوا فيها: قيل لابن القاسم: إن رضيت بعبد وهي امرأة ثيب من العرب 
وأبى الأب أو الولي أن يزوجها منه قال: لم أسمع فيها من. ملك شيأ إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي 
في العرب وأعظم إعظاما شديدا التفرقة بين عربية ومولى. وقال غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات 
القدر نكاح العبد. وقال المغيرة وسحنون: يفسخ. اللخمي: قول المغيرة خلاف قول ابن 0 
سعدون وغيره: بل هو وفاق. وقال المتيطي : e‏ ابن القاسم ذ نكاح العبد عربية فأ f‏ 
التخيير بالعتق ورد في التوضيح: عبد الوهاب وغيره: وقول المغيرة هو الصحيح ا اجا 
اللخمي أيضا [بأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت'] ولم يختلف المذهب أن 
ذلك لنقصه عنها ولأنه ليس بكفء ء لها ولا خيار لها إذا كان حرا وبأنه لا خلاف في العبد يتزوج 
الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد وإن كانت دنية ابن رحال: : المذهب من التأويلين أن 
العبد ليس بكفء وإنما اعتبر المصنف المقابل وذكره لكونه قول ابن القاسم وإلا فهو مرجوح غاية. 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها 
فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها » البخاري في صحيحهء كتاب العتق ء »رقم الحديث : 
256 


التذليل 
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وَحَوُمَ أصولة فصول ولو لقت من مَائِه وروَْتهُمَاوَفْصُولُ ؤل أوله وول فَضل يَنْ كل أصْل وَأصُول 
رَوَجَته وَيتَلدّذهِ وان بَحْدَ مها ولوْ يَظر فُصولُهًا كالملك وَحَرُم العَقدُوِنْ فَسَدَ إن لم يُجمَع عليه 

وحر الأصول والفصول لو من فاسدا ل ماء وكالإرث نفوا 
رست کے ےا جلا وأول فضولغيرالال 
كذاأصول زوجة كذاإذا بهاوإن بعد الئى تلذذا 
ولوبنظرةلباطن جسد بشهوةوألفغفيوجهكيد 
فص ولها كاللك والعقدُ فد إن يختلف فيهمحرمايعد 


وحرم الأصول والفصول هكذا عبر ابن شأس. قال: أما أصوله فكل من له عليه ولادة؛ وأما فصوله فكل من لهذا 
الإنسان عليه ولادة لو من فاسد الماء ابن عرفة : المخلوقة من ماء زان حرام عليه؛ وفي تخطئة من خالف هذا نظر 
لن أنصف. ابن عبد السلام: اختلف الذاهبون إلى التحريم؛ فمنهم من رآها بنتا أو كالبنت؛ وهؤلاء يرونها 
محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ؛ ومن يراها كالربيبة؛ وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها 
لأب الواطئ وابنه. القرطبي ف الفرقان : اختلف الفقهاء في نكا اح الرجل ابنته أو أخته أو ابنة ابنه من الزنا؛ 
فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفه ة وأصحابً وأجازه آخرون منهم عبد الملك ابن الماجشون 
وهو قول الشافعي. وصرح في النساء بتشهير الأول وتصحيح الثاني : واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام : 
[من أبوك؟ فقال: : فلان الراعي'] . فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعلى بما خرق من العادة وبإخبار 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فإن قيل: يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات 
وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث؛ فالجواب: أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع 
من الاحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل. وإلى هذا أشرت بقولي وكالارث نفوا فالكاف مفعول 
عدم وزوجتا كل من الأصول والفصول ؛ ابن عرفة : المانع الاي الصهر وهو زوجه ة أصله أو زوجة فرعه ومن من 
أصل ال بالنقل جاء وأول فصول غير الال بالنقل. ابن شأس: وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن 
علا. ا غير الآأل لأن ê‏ 00 تقدمت 

ا م حور ا اش أما ات الجا 0 بمجرد العقد 
بل بالوطء فيه ؛ وفي معناه مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك للذة؛ وكذلك النظر إلى باطن الجسد 
بشهوة على المشهور؛ ولا يشترط في تحريم بنات الزوجة كونهن 5 حجره؛ ابن بشير: النظر للوجه لعو 
اتفاقا ولغيره المشهور يحرم. ابن القاسم : وطء الميتة بنكاح وتقبيلها كالحية. ابن رشد: : مقتضى النظر لغوه ؛ 
١‏ ا قلت: 0 0 كيد انها أولى من الوجه وخارجة بقول ابن 
وو الصغير ويجاب قبلته ومباشرته اله إن 6 أن يلتذ بالجارية رواية محمد و ابن حبیب. 
الخلاف إنما وال أما غيره فلا خلاف أن وطأه لا يُحرّم ل ل 


' - مَنْ بوك » قال : فُلَانٌُ الرّاعِي » مسلم في صحيحه ء كتاب البر والصلة » رقم الحديث : 2550. 
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خليل إا فوَطْوُ إن دَرَأً الحَدّ وَفِي الزئا خِلافٌ وَإنْ حاو تَلَدُنًا برَوْجَته فَالْقَدُ يابئتِهًا فَتَرَدْدٌ وَإِنْ قال أب 
تكحثها أو وَطِيْتْ الأمَة عِنْدَ قد الابن ذلك وَأنكر نوت التَدرةُ وَفِي ووي إن .فنا تأويلان 

التسهيل إلا فوط زؤه إن ال د درا وف الزناخلف وكلبرهذكرا 
وهل بوط بنت أهل غلطا تحرم قولان عليهما الخطا 
ببوخغندهفيهيا ا بزوجته تلذذاحاول هل تحرمته 
تددد وإن بقل أب وقد قصدنكح ا أوتسريا ولد 
نكحت أو وطئت قبلك ندب لنكرتننزدرهل يجب 
إن يفش تأويلان وانصر نفييه EEE E‏ 

التذليل ابن عرفة : شرط حرمة الصهر صحة نكاحه؛ والمشهور أن المختلف فيه كذلك أيضاء هو يحرم ١‏ 


الحد درا ابن عرفة: وطهُ ذات العقد المحرم إن حدٌ به كزئًاء وإلا فقال الصقلي: يحرم اتفاقا. ابن رشد: 
الصحيح عدم تحريمه. . ابن بشير: المشهور لغو عقده. انتهى ابن أبي زيد في المختصر: وك a‏ 
العبد بغيرإذن سيده ثم يفسخه السيد؛ اوقا أو قرسي يعد رظرل: اف الل قال ملك في غير 
المدونة : وكذلك إذا قدم a‏ كل رجي فت للك ور هو أجنبي أو ابن كبير بائن. ونحوه في التهذيب انظر 
البنانى وټ الزنا خلف وكره ذكرا فهو ثالث الأقوال. ابن ناجى: اختلف المذهب في وطه الزنا على ثلاثة 
أقوال» فقيل: لا ينشر الحرمة كما في الرسالة» وقاله ملك في الموطا وبه قال جميع أصحابه وهو مذكور في 
المدونة فزعم ابن عبد السلام أنه المشهور؛ وقيل: هره كالح دي يداع ابي زيل روزا ابن حي 
قائلا: رجع إليه ملك عما في الموط وأفتى به إلى أن مات والقول الثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز؛ 
وهذان القولان تؤولا معا على المدونة فتأولها اللخمي وابن رشد على الكراهة وتأولها غيرهما على التحريم؛ 
عياض: والأكثرون على الكراهة انتهى البناني: ما شهره ابن عبد السلام قال في الكافي: إنه الأصح وعليه 
العمل عند فقهاء المدينة. 

وهل بوطء بنت أهل غلطا تحرم قولان المواق: وثالث الأقوال الوقف انتهى عليهما الخط بدو ا ا 
بزوجته تلذذا حاول هل تحرم ته تردد ابن شأس بعد أن ذكر قول أصحابنا في الوطء بالاشتباه إنه يحرم 
خلافا لسحنون: وإذا فرعنا على قول أصحابنا فقد خرج عليه المتأخرون فرعا اختلفوا في حكمه فذكر هذا 
الفزع. انظر الصفحتين المتمة أربعين والتي بعدها من المجلد الثاني من عقد الجواهر بطبعة دار الغرب 
الإسلامي. ابن عرفة في حرمة الأم بمس ابنتها تلذذا غلطا طريقان. ألف المازري في ذلك كشف الغطا عن 
لس الخطا. المازري: وط المكره على حده كزنا وعلى عذره كغلط. المازري أيضا: وقد ذهب بعض الناس إلى 
أنه تنتث تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع انتهى وانظر كلام القرطبي فيه في الحطاب أو في 
أصله في 3 تفسير المحرمات في سورة 5 النساء 

وإن يقل أب وقد قصد نكحا أو تسريا ولد د فت ر بلك ونم يغام ميم مه كد مش ند 
وهل يجب إن يفش تأويلان وانصر نفية أعني الوجوب. ابن يونس: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية 
أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال له أبوه قد نكحت الحرة ووطئت الأمة وكذبه الابن فلا يقبل قول الأب 
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وجمع حمس وللعبدٍالرايعة 


الكو فس اوري مونو a a‏ 


وجمصسع خمس ولعبد أرببع وإن حرائرك ذلا تجمع 


التذليل 


إلا أن يكون ذلك من قوله فاشيا قبل الشراء أو النكاح فأرى له أن يتنزه عنها ولو فعل لم أقض به عليه ؛ 
وقد قال ملك: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعرف في الأهلين والمعارف 
والجيران؛ فأحب إليّ أن لا ينكح وأن يتورع؛ قال ابن القاسم: فشهادة الوالد في مسئلتك مثل شهادة امرأة 
واحدة في الرضاع. انتهى قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة 
الأم في الرضاع وندب التنزه عنه. ما نصه: حاصله أنه إن لم يكن فاشيا لم يقبل وينبغي التنزه وإن كان 
فاشيا قبل وجب الاجتناب ويفسخ النكاح إن وقع وشهادة الأم في الرضاع كذلك؛ وهذا الذي ذكره المصنف 
هو أحد التأويلين في مسألة المدونة في كتاب الرضاع والنكاح فذكر كلامَها ثم قال عقبه: والثاني لأبي عمران 
أنه لا يجب الفراق مطلقا وإنما يتأكد التنزه إذا فشاء ويقوي هذا التأويل قوله في الثانية: ولو عرف ذلك من 
قولها قبل النكاح أمرته بالتنزه إن كان يثق بقولها انتهى. فلم يعز التأويل الأول ولولا أن كلامه يفيد أن 
التأويلين سبقا ابن الحاجب لقلت إنه صاحب التأويل بالوجوب فهو من أرباب التأويلات على المدونة كما 
نص عليه أحمد بابا. انظر الرهوني عند قول الأصل: إن لم يدخل ويطل 

وامنع بعلم الملك أو في العليَهُ التوضيم: إن صارت إليه جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطه 
ولا غيره» فقال ابن حبيب: لا تحل؛ اللخمى: وهذا يحسن في العلى وإن كانت من الوخش تُب أن لا 
يصيب ولا تحرم وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يُسئل. ونحوه لابن عرفة وصاحب الشامل. وعبارة 
الأول : والتحريم بقول أب أو ابن» قال اللخمي : إن عُرف ملكه حرمت بقوله؛ ولو بعد خروجها من ملكه : 
أصبتها؛ فإن قال: لم أصِب لم تحرم؛ ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت علية 
نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي› واختياره. 

وجمع خمس ابن عرفة : تزويج الخامسة حرام إجماعا لا ما دونها. الحطاب: أي جمعن في عصمة واحدة 
فأحرى في عقد؛ وتقييده في الكبير بقوله: والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غيرٌ ظاهر؛ وما في 
الوسط والصغير أحسن انتهى وقد نسب للتوضيح عده من المختلف فيه في الكلام على ما يحرم بالصاهرة وفي 
تمييز ما يفسخ قبل الدخول وما يفسخ أبدا عند قول الأصل: لا اتفق على فساده فلا طلاق كخامسة. ونسب 
إليه عند قول الأصل : وحرم العقد وإن فسدء عده من المتفق على فساده في الكلام في تمييز ما يفسخ بطلاق أو 
بغير طلاق وتبعه الرهوني وگتون. ولعبد أرّبع وإن حرائر المواق: رواية المدونة: للعبد أن يتزوج أربعا ولو كن 
حرائر. وروى أشهب: أو بعضهن. انظر عبارة خليل. أشار إلى ما توهمه من العطف على المحرم وهو غير 
مراد؛ بل جملة وللعبد الرابعة معترضة بين المتعاطفين قصد بها الرد على المخالف يدل على ذلك اللام وإنما 
ساوى الحر على المعتمد خلافا لمن قصره على اثنتين لأن النكاح من العبادات والعبد والحر فيها سواء وأما 
الطلاق فمن معنى الحدود فكان طلاقه على النصف كما أنه في الحد كذلك. قاله عبد الباقي وسكت عنه 
البناني. ولا توهمه عبارة الأصل عدلت عنها وصرحت بالمبالغة زيادة في دفع الإيهام كذا لا تجمع 


التذليل 


الحديث : 
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e‏ ا ل او 2 58 2-6 0 75 و 1 یا a DESL‏ تي عد يذه اانا 
أو انين لو درت أيّة ذكرًا حَرْمَ كوَطبْهما بالملك وَفسيخ يكاح ثانِيّةٍ صدقت وإلا حلف إلمَهر بلا طلاق 


ثنتانلوذكرتاية حرم أختان عمة لهاالزوج يضم 
بنت أخ وخالة مع بنت خت ومن تساوتا في النعت 
خلاف مرأةومنقد ملكت أوأم أو بنت الذي قد تركت 
كالوطهء بالللك ومن تصدق فيأنياثني ةلم تصدق 
دون بناوافسخ بلا طلاق كذ إذا ثبت بالالطلاق 
e E‏ يعست لاءلملي وللصداق ياتلي 


لو ذُكرت أي قدرت ذكرا اية بالنقل. البناني: الظاهر أنها هنا موصولة حذف منها المضاف إليه 
9 ا لو قدرت أيتهما أردت إلى آخره. . حرم الوطء وبينت فقلت : أختان وتحريمهما بالكتاب نه" 
لها الزوج يضم بنت أخ وخالة مع بالإسكان بنت أخت والتحريم ٤‏ المسألتين بالسنة ومن تساوك ا e‏ 
وهما العمتان والخالتان وصورة العمتين أن يتزوج كل أم الآخر فتأتيا بابنتين فكلتاهما أخت أبي الأخرى 
وصورة ة الخالتين أن يتزوج كل بنت الآخر فتأتيا بجاريتين فكل واحدة أخت أم الأخرى: وفي سنن أبي داوود 
عن ابن عباس مرفوعا [أنه صلئ الله عليه وسلم كره أن يجمع بين الخالتين والعمتين'] و أخرجه أحمد 
والترمذي. البناني : يحتمل أن المراد بالعمتين المرأة وعمتها وأطلق عليهما أنهما عمتان تغليبا وكذا يقال في 
الخالتين. خلاف مرأة ومن قد ملكت إذ لو قدرت المرأة ذكرا حل الوطء أو أم أو بنت الزوج الذي لد ارقن 
أي فارقت من باب ذراعي وجبهة ة الأسد. على الأجهوري : 
وجمع مسر وأم ابل أو بقتنت ه ورقهانو جحل 


كالوطء بالملك ابن عرفة: من حرم جمعهما في نكاح حرم وطؤهما بملك واحد. وَوَطة إحداهما فيه يمنع وط 
الأخرى ولو طرأ ملكها على الأخرى بعد وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة. الباجي: وكما يحرم الجمع في 
الوطه فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياسا على ما سى الشرع فيه بين الوط والنظر للذة. اللخمي : :0 
بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطه وأن يطأ إحداهما والأخرى في ملكه ويوّمن على أن لا 
يصيب الأخرى ومن شرطية تصدق في أنها ثانية لم تُصْدّق دون بنا 00 وافسخ بلا طلا الحطاب : 
وإن فسخ بعد الدخول فلها السمى كذا إذا ثبت بالإطلاق صدقت أم لا . الحطاب: وأما الأولى فنكاحها 
صحیح دخل بها أو لم يدخل: أما مع قيام البينة فواضح ؛ SSL‏ 
مشى عليه ابن الحاجب قال ف اوخ وهو قول أشهب ومحمد: اللخمي : الجاري على مذهب ب المدونة من 
عدم قبول تعيين المرأة الأول ف مسألة الوليين عدم قبول قولها هنا. إلا يثبت ولم تصدق نمم بالإسكان 
والضمير للطلاق. فقوله في الأصل: بلا طلاق» متعلق و إن نفت بأن ادعت أنها الأولى أو تقل ۽ لا عاد لني 
وللصداق أي لإسقاط نصفه يأتلي ابن الحاجب : يفسخ نكاح الثانية لد بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه 
التروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق انتهى فإن نكل استحقت ستحقت النصف بلا يمين إن قالت لا علم لي 
وبها إن ادعت العلم ؛ وللتي ادعى أنها الأولى الصداق بالدخول والنصف قبله؛ انظر الحطاب 


عَنْ ابن عبس » عَن النَّيِيّ صَلّى الله حَلَيْهِ وَسََم » َه" كرة أن يُجْمَعَ بين العمَة وَالْخَلْة » وَبَيْنَ الخَالَْنِ وَالْعَمتَْنِ سنن أبي داود » كتاب النكاح » رقم الحديث : 
5 والترمذي في سننه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1125 » وأحمد في المسندء ج2 » ص465 
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كأم وَابتِهًا عَقدٍ وَتَأبِدَ تحريمهمًا إن دَخَلَ ولا إرث وَإِنْ تَرَتَبَنَا إن لم يَدْخُلْ يِوَاحِدَةٍ حلت الأم وإن لم 


عم السّابقة فالإرث وَلكل صف صَدَاقِهًا كن لم ْم الْحَامِسَةُ 


كذا بلاط لاق الفسخ يقع لعقدالبنت مع الأم جمع 
وتحرمانأبداإن دخلا وات درا الحصد وإلافعليى 
حكم الزناوالمهر كل تستحق ‏ واس تبرئت كل ولا إرث يحق 
كلذ إذاترتب العق دان وحلتاف الفسخ غير بان 
وإن يمت وماعرفناالوافضده فلهمافي الإرث حطظ واحده 


كا لفحل تفن مه الائ وهكذا الحكم بجهل الخامسه 


التذليل 


كذا بلا طلاق الفسخ يقع لعقدٍ البنت مع الأم جمع دخل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل. ولا خصوصية بل 
کا كل نري جبخ جرا عقن واحذ. ابن الحاجب: إذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا؛ 
م ادكو ضابظ يخرهم الجمع ثم فال فإن جمعًا فسخا أبدا. انظر المواق 
وتحرمان أبدا إن دخلا واندراً الحد. لعذر بجهالة. إلا على حكم الزن قاله ابن رشد والمهر كل تستحق 
لأجل اللسيس واستٌبرئت كل بثلاث حيض ولا إرث يحق لأنه من المتفق على فساده وقد تقدم أن لا إرث 
فيه كذا إذا ترتب العقدان عدلت عن قوله : وإن ترتبتاء لقول الحطاب: ولو قال: كأن ترتبتا لكان أحسن. 
ابن رشد: إن تزوج الأم والابنة واحدة بعد واحدة ولم يعثر على ذلك حتى دخل بهما فرق بينه وبينهما 
ويكون لكل واحدة منهما صداقها بالمسيس ويكون عليهما الاستبراء بثلاث حيض ولا تحل له واحدة منهما 
أبدا ولا يكون لواحدة ميراث إن مات وحلتا في الفسخ غير بان عدلت عن قوله: حلت الأم لقول الحطاب : 
ولو قال: حلتا لكان أخصر وأوضح. ابن الحاجب: إذا عقد على أم وابنتها بعقد ولم يدخل بواحدة مي 
ولم تحرم البنت وفي الام قولان. ابن عرفة ولو ترتبتا ولا بناء فسخ الثاني أبدا وصح الأول مطلقا أما كانت أو 
بنتا انتهى وفيها: : ولو بنى بواحدة منهما فسخا وخطب التي بنى بها بعد الاستبراء أما كانت أو بنتا ولم 
تحل له الأخرى أبدا انظر الحطاب لتمام الأقسام. 
وإن يمت وما عرفنا الوافده أعني الطارئة فلهما ق الإرث حظ واحده ابن عرفة: إن مات والأولى مجهولة 
فالإرث بينهما بعد أيمانهما وعليهما عدة 5 الوفاة كما لكل نصف مهر البائسه قاله ابن القاسم ؛ ابن رشد: اتفق أو 
اختلف. وهكذا الحكم بجهل الخامسة ابن رشد: بعد أن قرر حكم من تزوج أما وابنتها : وبها يصاع هده 
السألة مسألة من تزوج خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة الحطاب على قول الأصل: كأن لم تعلم 
الخامسة : أي فإن الميراث بينهن سواء دخل بهن أو لم يدخل؛ فأما الصداق فإن دخل بهن فلكل واحدة 
صداقها؛ فإن دخل بأربع فلهن صداقهن وللخامسة نصف صداقها؛ وإن دخل بثلاث فلهن صداقهن 
وللأخريين صداق ونصف تقتسمانه لكل ثلاثة أرباع صداقها؛ وإن دخل باثنتين فلهما صداقهما وللثلاث لأخر 
صداقان ونصف يقتسمنه بينهن؛ وإن دخل بواحدة فلها صداقها وللأريع ثلاث صدّقات ونصف يقتسمنه بينهن 
وان لم يدخل بواحدة فأربع صدقات تقتسمها الخمس. هذا أحد الأقوال وانظر ابن عرفة 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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حلت ات يلوه الستايقة أو رون ملك يملق وان أجل ار كان اؤ اكم بل انمقو از اراز 


إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسِدٍ لم يفت وحيض وعدة شبهةٍ وردةٍ وإحرام وَظِهار واستبراءِ وخيار 


عي م ديع 8 5 0 ا اي ر عير 
وعهدة ثلاث وإخدام سَنَةٍ وَهِبَةِ لمن يعتصرها مِنْه 


ومن كأختين تحل اللاحقه 
أوبزوالاللك باالعتق وإن 
ننن منعوطء كنكاح لأجل 
أو بكتاببة أو انككاح يحلل 
أو أسر أو بيع بهقددلسا 


ولا بك الحيض والاس تبراء 


لبعض اولأجل لايين 
فإنتجراعجل العتق الحبل 
في الت أو إباق اليأس يصل 
لااك ية بارت رشا 


من شبهة أو من فسارماءِ 


ولااباالاحرام ولا اله ار وعبهمدةال ثلاث والخيار 
وردة ولا بإخ اام يق سل وهبة فيهااعتصارٌ احثمل 


ومن كأختين تحل اللاحقه له ببينونة تلك السابقه فيها: من طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزوج 
أختها في عدتها وكذا خامسة في عدة رابعة مبتوتة أو بزوال الملك بالعتق وإن لبعض نقله المواق عن 
ابن عرفة عن اللخمي أو بالنقل لأجل لما يعن من منع وطء لأنه كنكاح لأجل فإن تجرا بالإبدال 
تخفيفا عجل العتق الحبل ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني أو بكتابة أو أ انكام ح بالنقل بهل 4 5 
البت أو إباق اليأس يصل أو أسر او بالنقل بيع به قد دلسا ا عرفة E E‏ 
الموطوءة بما يمنع مطلق متعتها كالبيع الصحيح؛ وكذا الفاسد بعد فوته مع الخروج من الاستبراء؛ 
وفي المدونة: وكذا العتق لأجل والكتابة. ابن عرفة: فقول اللخمي : الكتابة لا دحوم وهم أو توهم ؛ 
وفي المدونة: وكذا التزويج غير الفاسد؛ وني الموازية: لو زوجها من عبده فمات أو لیا فل 
حلت له أختها؛ وفيها: وكذا اس أو إباق ؛ وف المدونة أيضا: بيعها معيبة تحريم لأن للمشتري 
التمسك بها؛ فلو باعها مدلسا فأخذ ابن محرز أنه تحريم ؛ وني الموازية: لا يحرم. ابن عرفة : 

الشيخ : لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه ا 
فاسد لم يك بالفوت رسا تقدم : : وكذا الفاسد بعد فوته 

ولا بكالحيض جئت بالكاف لإدخال النفاس والاستبراء من شبهة أو من فساد ماء وه با سرام 
بالنقل ولا الظهار وعهدة الثلاث والخبار وردة ولا بإخدام يقل ابن شأس: العارض المحرم 
كالحيض والعدة لشبهة والردة والإحرام لغو. وفيها: والظهار. وني المدونة: ردة أحد الزوجين مزيل 
للعصمة إن راجعت الإسلام بقي على وط الأمة واستأنف نكاح الزوجة وفي الموازية: بيع فيه 
استبراء أو خيار أو على العهدة لغو. محمد: يريد عهدة ا ابن الماجشون: إخدامها السنين 
الكثيرة أو حياة المخدم تحريم: : وأما السنة فلغوٌ أو هبة فيها اعتصار احتمل 
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خليل وَإِنْ بيع بخلاف صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إن حيرت وَإخدام سِنِينَ وَوْقِف إِنْ وَطِتَهُمَا لِيُحَرْمَ إن أبْقَى الثانية 
استَبرأهَا وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فالأولى فإنْ وَطِىَ أو عَقَدَ بَعْدَ تَلدّذهِ يِأَخْتِهًا بيلك فكالأول 

التسهيل وإن بيع بخلاف صدقه إن حيزت او ذي بالهبات ملحقه 
کذابإخدام سنين جمه تحل أو حياة معط ىالخدمه 
فإن يطأهمامعافليوقف حتى يحرم التي لا يصسطفي 
واس تبرأ الأخرى إن الأولى ترك وإن شراءًأخت زوجة ملك 
فالحل في الأولى ف إن تلذذا ةو وة نان ذا 
ثم على الأخت نكاحا أبرما فالحكم فيهمماكماتقدما 

التذليل وإن ببيع ابن عرفة: وفيها لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه؟ قال: كل ما له أن يصيبه 


ا ا نكاح لا يثبتان عليه إن شاء الواحد منهما منهما 
خو لغو. اللخمي: ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعلى لأن الملك الآن لغيره فلم يجمع بينهما في ملك. 
الحطاب: مفهوم قوله : لمن يعتصرها منه أن الموهوب له إن كان ممن لا يعتصر منه تحل بالهبة؛ وهو كذلك 
إن كانت لغير ثواب وإن كانت لثواب فلا حتى يعوض أو تفوت وتجب فيها القيمة. قاله الجزولي ويوسف 
بن عمر وظاهر قوله أيضا لمن يعتصرها منه أن الموهوب له إذا كان ممن يعتصر منه لا تحل مطلقا وليس 
كذلك؛ بل إذا فاتت عنده فإنها تحل قاله يوسف بن عمر. انتهى قلت: فلذا عدلت عن عبارته إلى قولي: 
فيها اعتصار احتمل بخلاف صدقه إن حيزت لأنه لا اعتصار فيها وإن لم تحز فلا. قاله ابن عبد السلام او 
بالنقل ذي أعني الصدقة بالهبات ملحقه أشرت بهذا إلى قول ابن فرحون: والظاهر أنه لا يكفي إذ له 
انتزاعها بالبيع كما في حق اليتي . البناني : قال بعض: يحتمل أن يخص كلام المصنف بالصدقة على الابن 
الرشيد لأنه غير قادر على انتزاعها منه. 
كذا بإخدام سنين جمه تحل أو حياة معطى الخِدْمه تقدم نص ابن الماجشون بهذا فإن يطأهما معا فليوقف 
حتى يحرم التي لا يصطفي واستبرأ الأخرى إن الأولى ترك من المدونة : إن وطئ الأخرى قبل تحريمه الأولى 
وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء؛ إن حرم الثانية مم يوقف عن الأولى؛ وان عكس وقف عن الثانية حتى 
يستبرئها لفساد مائه. وان شراءً أخث زوجة حرة أو أمةٍ قاله اللخمي. ملك فالحل في الأولى فله وطؤها دون 
الأمة ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته فإن وطئها كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح 
بحال كما في المدونة فإن تلذذا بالمشتراة عبرت بالتلذذ بدل الوطء لقول المواق: تقدم أن في معنى الوطه مقدماته 
أو بملكٍ كان ذا التلذذ قبل النكاح 
ثم على الأخت نكاحا أبرما فالحكم فيهما كما تقدّما من وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما 
وتحريم الأمة بما تقدم والزوجة بالطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله اللخمي ؛ › قال ولا يقع 
التحريم بالظهار ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق. وعقد النكاح على أخت التي كانت توطأ بالك قال 
فيه ابن القاسم: فيها: لا يعجبني ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة. أبو الحسن: انظر إذا 
000 الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا؟ قال: وهذه تشبه مسألة المجوسي 
يسلم وتحته عشر. الحطاب: والظاهر أنه لو اختار بعد ألدخول فلها المسمى كاملا. والظاهر أيضا أن هذا جار 
د اسان التي للها كوم ا صدرينها فى نلك انون بويد ا 


التسييل 
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وَالمبئُوَة حَتَّى يولج بالغ قذْرَ الحَشّفة بلا ملع ولا تكرة فيه يائتشار في يكاح لازم 


ومن ذوات الحرمة الموقوته بنكحأوبمل 1ك المبتوته 
حتى يحلهانكاحطار يواج في الب ين بانتشار 
حشفة أوقدرهابغير ما منع ولانكرة إن لزا 


ومن ذوات الحرمة الموقوته بنكح أو بالنقل بملك المبتوته وهي التي انقطعت عصمتها. ابن عرفة : المكمل 
طلاقها وهو ثلاث للحرٌ وثنتان للعبدء حرام على مكمله حتى تنكح زوجا غيره. . البرزلي: سثل المازري عمن 
طلق زوجته ثلاثا ثم وطثها فحملت عارفا بالتحريم فأجاب: يلحقه الولد ويحد ؛ قيل: فما الجامع بينهما؟ 
ی يحلها نكل طار يراق ل ا فالعا دون و 0 الان ا اتفاقا ؛ e E‏ 
اللخمى : إن شارف البلوغ أحل وطؤه على قول ملك يحد إن زنى بانتشار حشفة أو قدرها الباجي: 
مغيب الحشفة ف الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار الحطاب: وفهم من قوله : قدر 
الحشفة أنه لو أدخل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك. وكذلك لو وطثها فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه ف 
GE E E‏ . ابن عرفة : ابن حبيب عن أصبغ عن ابن 
القاسم : إدخالها ذكر الشيخ ٤‏ فرجها دون انتشار إن انتشر بعد ذلك أحلها وإلا فلا اللخمي : عن محمد عن 
ابن القاسم : يحلل ويحصن والأول أحسن. وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد: : لو وطئها غير منتشر ثم انتشر في 
ذرجها أحليا اتناقااين اباب ملك ولو كان كسل ولم ينتشر ففي كتاب محمد: : يحلل ويحصن وقي بعض 
رواياته محوق ق على يحل فتبقى المسألة بلا جواب ؛ التونسي : وغيره من المذاكرين الأشبه: أنه لا يحلل ولا 
e‏ بعض المذاكرين : إن عري عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة ألغي والا حلل وحص انتهى قلت: 

ما مرّ من اعتبار الانتشار في الفرج يجري على اعتبار النزع وطأ بغير ما منع ابن عرفة: ثالث الأقوال قول 
9 إن 0 العقد وفسد الوط م 0 1 أحل كوم اج ا ا و أو ٤‏ 
واجبا 0 أو تطوعا على ظاهر المدونة والوازية - عدد ند لباجي ون وغيره واا ابن 2 د وقل | بت e‏ 

ين بن عن فوا 0 الل ف او ذلا اعتراض على العف بان کان 
ينبغي أن يقيد ذلك بالقبل ولا نكرة اسم من الإنكار كالنفقة اللخمي : انفرادها بدعواه لغو في الأمد القريب ؛ 
وإن طال مقامه معها واعترف أن لا آفة به صدقت. وإن علمت الخلوة وغاب أو مات قبل أن يعلم منه إقرار 

ا ا N‏ إن زه ابن الحاجب: 00 
والمغرورة أو ذي العيب 0000 3 أجاز السيد تکام العبد ا أو رضي الزويج ف عيب المرأة 50 أو 
رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة أو الرضا حلت به قاله ابن الحاجب. 
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خليل َعم خاوة وَوْجَةٍ فقط وو حصنا تيج عبر مهتين لآ فا إن َم َس بده بوط شان وني 
الأول تََدْدُ كمُحَلل وإن مع ية إمْسَاكِهًا مَحَ الإعْجَاب 

التسهيل | بعلم خلوةوزوجةفقط) ولوخص ياحيقرده سقط 
كنكمح من ليست تبر قسمه إزدمهالسس يكافئ دمه 


کے 
التذليل بعلم خلوة اللخمي : من مثبت وط الإحلال شاهدان على نكا اح المحلل وامرأتان بالخلوة. اللخمي أيضا : : خلوة 


فو طِؤه الثاني يحل وانبنى 
باجي في إحلاليا بالوط الأل 


نيئهإمسكهاإنأعجبت 


مثل محلل وإن ذا 


الزيارة لغو يعني إذا ادعت المسيس وأنكر الزوج انر الرهوي وفيها: إن مات قبل بنائه فقالت: طرقها ليلا 
فأصابها لم تصدق وزوجة فقط ابن الحاجب: يشترط علم الزوجة خاصة بالوط» وقال أشهب : وعلم الزوج. 
اللخمي : ووطه النائمة لغو. وفي المدونة : الفخنوة اللو على عا تعن قا ولا ا ولو ي 
رده سقط فيها: وط الخصى القائ ثم الذكر بعد علمها به يحل ويحصن. فلقولها: بعد علمها به» قلت: حق رده 
ا وا وک ا و ا 
د دمها ليس يكافئ دمه المواق: وكأنه من ابن عرفة» ثالث الأقوال قول ابن 
ا وروايته عن ملك: تزوجها من حلف ليتزوجنٌ على زوجته ليبر يحلها ولو لم تشبه مناكحه. وتقدم 
في الأيمان أنه لا يبر من حلف بذلك لا فاس الحطاب : يدخل فيه نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة 
مسلمة أو نصرانية لأن أنكحتهم فاسدة. وقد نص على ذلك في الدونة؛ فبهذا يستفنى عما في يعض التسخ 
من قوله حتى يولج بالغ مسلم إن لم يقر ببنا فوطؤه الثاني يحل وانبنى على الذي في النزع جا بالحذف 
من الخلاف هل هو وطء ثان؟ تردد الباجي في إحلالها بالوط الال بالنقل ابن عرفة: وطؤها بالملك والعقد 
الفاسد قبل صحته ۶ وقال 0 0 0 فيا يضح 0 البناء لا بعده يحل ؟ وأما الوط الأول 
Aas TT‏ 
لا تشبيه لإيهامه أنه غير فاسد أو أنه من تشبيه الشىء بنفسه. ابن عرفة: من النكاح الفاسد نكاح المحلل 
و ا وفي الموازية : يفسخ بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد وأما إن أقر به قبل 
اح فليس بنكا اح » التوضيح : يفسخ بغير طلاق. الباجي : وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد 
سا م وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح. ملك : للمحلل 
أن يتزوجها بعد. أشهب : أحَبْ إليَّ أن لا ينكحها أبدا. اپن عرفة : اللخمي إن لم يبن بها فإن أقر قبل 
العقد فلا. شيء لها وإن ن أقر بعده فلها نصف المسمى. ابن عرفة : : فإن تزوجها بهذا النكام فسخ بغير طلاق. 
الشيخ عن الموازية: لو تزوج مبتوتة وبنى بها وأقر بوطئها كاذبا ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أوّلا وبنى بها 
وأقر بوطئها لم تحل لن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا. وإن ذا أعني التحليل 
المفهوم من المحلل صحبت نيته إمساكها إن أعجبت ابن حبيب: لو قال في نفسه إن وافقتني أمسكتها 
وإلا كنت احتسبت بتحليلها لم يحل المقام عليه ولم تحل به إذا خالطت نيته شيأ من التحليل. 
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وة املق ويها ْوَل دى طاركةٍ الي كحَاضرة أينث إن بد وَفِي غَيْها قولأن ويلك أو 
وده ويح وَِنْ طَرَأْ بلا طلا كَمَْأةٍ في رَوْجِهًا ولو يدفع مال ليتق 

ولم يراعوا ههننا اأُحرّ له ٠‏ في قضدتحلي ا ولا المحللله 
وصددقتطارئة قد زعمت نكحا ك ذا حاضرة مااتهمت 
إن ااه في ذاأمد الزمان وف سواها معه قولان 
كذانكاح ملكهأو ملك من ولد والفسخ ولوطراقمن 
بلاطلاق كاالتي لماطرا في زوجها ولو بأنيحررا 


ولم يراعوا ههنا المحل له في قصد تحليل ولا المحلله روى أشهب عن ملك: لا تضر نية المرأة ذلك 
زاد ابن المواز في روايته عن ملك ولا نية الزوج الأول ذلك. التوضيح : لو قال المطلق: تزوجي فلانا فإنه 
يطلا حلت إن تزوجته؛ وكذلك إن تزوجته هي لذلك. عبد الحميد: لو زوجها من عبده ليسئله 
طلاقها بعد وطئها حلت به؛ ومال إليه بعض الشيوخ . اللخمي : يختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا 
يريد حبسهاء. على القول بفساده لا تحل به. وتعد تعتبر نية المحلل ولو كانت من غير شرط عند ملك؛ 
ويعاقب هو ومن علم ذلك من الولي والشهود و ويجب عليه أن يأتي الأول فيعلمه أنه قصد 
تحليلها ليمتنع من نكاحها قاله في التوضيح وقال غير واحد من أصحاب ملك لو نواه من غير شرط 
أحلها وأجر قاله عبد الحميد في تعليقته 

وصدقت طارئة إذا لم يكن الموضع قريبا قاله اللخمي قد زعمت نكحا كذا حاضرة ما اتهمت إن طا 
٤‏ ذا أمد الزمان وفي سواها وهي, غير المأمونة معه أعني الطول قولان اللخمي: إن لم يعلم التزوييج إلا 
من قبل المطلقة فإن كانا طارئين قبل قولها؛ وإن لم يكونا طارئين لم يقبل قولها في الأمد القريب ويقبل 
ف البعيد إذا كانت مأمونة؛ واختلف في غير المأمونة فقال محمد: لا يقبل قولها؛ وقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قولها إذا طال الأمد وأمكن موت الشهود وتصير كالطارئة؛ وإن علم النكاح ولم يعلم 
الدخول حتى طلق لم تصدق أنه بنى ولا يصدق الثاني لأن ذلك مما لا يخفى 

كذا نكاح ملكه ابن عرفة : ملك الرجل بعض المرأة وعكسه يحرم نكاحها أو ملك من ود فيها: من 
ابتاع زوجة أبيه انفسخ النكاح إذ لا يتزوج الأب أمة ولده. وملك ولد الولد كذلك. وصرح ابن عاشر 
بجواز نكاح ملك ولد البنت 0 يفيده كلام عبد الباقي والتتائي؛ وهو خلاف ما لعلي الأجهوري. 
انظر البناني قلت : كلام اللخمي الذي نقله المواق عند قول الأصل: وكأمة الجد» صريح في جواز نكاح 
الجد أمة ولد ولده والفسخ ولو طرا بالإبدال تخفيفا قمن بالفتح للقافية 

بلا طلاق ابن عرفة وحدوثه ولو بإ يوجب فسخه ولا صداق قبل البناء. الموطأ: قال ملك في العبد إذا 
اس ل متي و عمس E N‏ 
ذلك بنكاح لم تكن الفرقة طلاقا كالتي لها را في زوجها تقدم انفا كلام ابن عرفة ونص الموطا. وفيها: ! 
اشتره ت امرأة زوجها فسد النكاح واتبعته بمهرها دينا إن كان قد دخل ولو بأن يحررا 
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عَنْهَا لا ِن رد سيد شِراءَ مَن لم يان لَهَا أو قصَدَا البَيْع القَسْحَ كهبَتها لِلعَبدِ لينزعَها فَأَخِدْ جَيْرُ الْعَبْدِ 
على الهِبَةٍ وملك أب جاريّة ابه يتلدذِهِ بالقيمة وَحَرْمَتَ عَلَيْهِمَا إنْ وَطِنَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا وَلعَبْد 


ا لر 0ے رك ّ 
تزوج ابئهُ سيدِه بقل 


التذليل 


عنهابمال أو سوال منها أونحوولا بافتيات عنها 
ولا إذا بالبيع منها اغتزيا ال فسخ أو اضمر انتزاعا من نحل 
مملوكه زوجته4فرذدذا فجلبرهعلوىالقبولأخِذا 
وملل الأب إذا تلزذذا ملل ابنه بتيمةفي يوم ذا 
وحرمت إن وطئا ادون حد وعتقت على الذي منه الولد 
ونكح عبدابنةالسيدلة للعتقي والإمام استثقلة 


عنها بمال أو سؤال منها أو نحوه بأن ترغبه وتقول أعتقه. أشهب: لا يفسخ لأنها لم تملكه. والولاء لها 
بالسنة لا بافتيات عنها فلا يفسخ ولها الولاء انظر الحطاب لتمام الكلام ولا إذا بالبيع منها اغتزيا الفسخ 
من المدونة: إن اشترت زواديا بعد البناء يع اح سحنون : : إلا أن يرى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح 
فلا يجوز ذلك وبقيت زوجته. ابن عرفة : ظاهره اَن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر أو اضمر بالنقل انتزاعا من 
نحل مملوكه زوجته فرد ذا فجبره على القبول أخذا فيها من رواية ابن نافع : من زوج أمته من عبده ثم 
وهبها له يغتزي فسخ نكاحهما لم يجز ولا تحرم بذلك على زوجها. اللخمي: ظاهره صحة الهبة وإن لم 
يقبلها العبد. ابن محرز: هذا يدل من ملك على إجبار السيد عبده على قبول الهبة؛ ل 
لقصد السيد تأثير لأن للعبد أن لا يقبل. وزدت: فرد ذاء لقول ابن عرفة: عبد الحق قال بعض شيوخنا: ! 
قبل العبدُ هبتها فسخ نكاحه ولو اغتزاه سيده ولا حجة له إن قال لم أظن أنه اغتزاه؛ 000 
عدمه إذا لم يقبل العبد الهبة؛ قلت : وبه يتم قول اللخمي وابن محرز انتهى 
وملك الأب إذا تلذذا ملك ابنه بقيمة في يوم ذا فيها: : إن وطئ أمة ابنه صغيرا أو كبيرا لم يحد وقومت 
عليه يوم وطئها ولو لم تحمل وكان عديما وبيعت عليه لعدمه في القيمة إن لم تحمل فإن حملت لم تبع 
وبقيت للأب أم ولد إلا إن كان الابن قد وطئها فإنها تعتق على الأب لحرمة وطئه إياها وحرمت إن 
وطئاها تقدم آنفا نص المدونة دون حمد أما الأب فلأنه ملكها بنفس تلذذه بها ولو علم بوطهء الابن قبله 
على ما جزم به ابن رحال. وأما الابن فلأن القول بأن له التمسك إن كان مأمونا ولو كان الأب مليا 
شنبهة له قاله أن رحال يلفظ قد يقال بعد أن قال : لم أقف على نص انظر البناني 
وعتقت على الذي منه الولد التوضيع : والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطه والده؛ وقد 
أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد؛ وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ثم وطئها أبوه وحملت منه غر 
قيمتها أمة وعتقت عليه ونكح عبد ابنة السيد له خبر للعتقي والإمام استثقلة من المدونة : : لا بأس أ 
يتزوج ابنة سيده برضاها ورضاه؛ وكان ملك يستثقلهء ابن يونس خوف أن تملكه البنت عند موت أبيها 
وأجازه ابن القاسم لأنه جائز في الحال؛ ومن أصلنا لا يترك جائرٌ لأمر قد يكون أو لا يكون 
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ويلك يره كخر لا بُو لَه وكام جد وال ِنْ خاف زا وَعَدمَ مَا يَكرَوحُ به حُرَة عير مُعاليَةٍ ولو 


وجازنكح ملك غييره ككر 
بالرق كالناكحم ملك أصل 
إلافإنخاف زناوكنن لا 
يجزفإنوجدهلم يجنز 
وحيرة سساببقة لا تش في 
ولكاتب وعبسدسلم 
مننظرالشعر كالأطراف 


8 ك عي قرع وت ره ا ا | و و ا سے 
كتابية او تحته حرة ولعبدٍ يلا شرك ومكاتب وعدين نظر شعر السيدة 


أمن أن يلحقه في النسل ضر 
حروم وقن انتقفاء النسل 
وو صو د وو يت 
ولولإحدى اللتين تعتزي 
ليست على المشهور جلا تنفي 
لامرأةوغف دين مهال محرم 
لا الاختلا بوهابلاخلاف 


وجاز نكح ملك غيره من المدونة : للحر أن يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع إن خشي العنت ويجوز 
ذلك للعبد وإن لم يخش العنت كحر أمن أن يلحقه في النسل ضر بالرق كالناكح ملك أصل حر اللخمي : 
يجوز للحر نكاح كل أمة يكون ولدها منه حرا مثل أن ينكح أمة أبيه أو أمه أو جده أو جدته من قبل الأب 
أو الأم ؛ ؛ ويجوز أيضا نكاح الجد أمة ابن الابن من غير شرط؛ وكل هذا إذا كان المالك لها حرا وهي مسلمة. 
فانظر ما قال في نكاح الجد أمة ابن الابن فهو مشكل من جهة ما تقدم ومن جهة أن ولدها منه عم أو خال 
لالكها فلا يعتِقٌ عليّه بالك 

E‏ لفل للحم يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ممن لا يخشى منه حمل كالحصور والخصي 
والمجبوب والشيخ الفاني إلا فإن خاف زنا وكان لا يجد طول حرة دون غلا يَجُرْ في الموطإ: العنت الزنا. 
تقدم قولها: للحر أن يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع إن خشي العنت. اللخمي: عدم الطول لحرة› 
مرة شرطه ملك ومرة لم يشترطه وأكثر قول ملك أنه يشترط وأكثر قول ابن القاسم أنه لا يشترط. ابن 
الحاجب: لو لم يجد إلا مغالية بسرف نكم الأمة على الأصح. ابن عرفة : لا أعرف مقابله. انظر الحطاب 
للأقوال في المسألة وللخلاف في اشتراط وجود النفقة فإن وجده لم يَجَز ولو لإحدى اللتين تعدزي عياض: 
اختلف في نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمة على الأمة المسلمة أم ذلك خاص بحرائر المسلمات. 
ابن عرفة ظاهر الروايات والأقوال أن الكتابية كالمسلمة لأن العلة إرقاق الولد 

وحرة سابقة لا تشفي ليست على المشهور حلا تنفي اللخمي: لم ير في المدونة الحرة طلا ولمكاتد وهب 
سلم لامرأة وغدين ما للمحرم من نظر الشعر فيها: لا تتزوج المرأة مكاتبها لأنه عبدها ما دام في حال 
الأداء؛ ولا بأس أن يرى شعرها إن كان وغداء وإلا فلا؛ وكذلك عبدها؛ وإن كان لها فيه شرك فلا يرى 
شعرها وغدا كان أو غير ذلك كالأطراف لا الاختلا بالقصر للوزن بها بلا خلاف انظر البناني 
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كَخَصِي وَغدٍ روج وروي جَوَارُهُ وان ل يكن لَهُمَا وَخُيرّت الحرَة مع لحر في نَفسِهًا بطلقةٍ بَاْنَةٍ كتَرْويجٍ 
أمةِ عليْهَا أو َانِيَةٍ أو عِليها يوَاحدَة فَألقَتَ أكثر ولا ثبو أمة يلا شط أو عُرْفٍ 

كذاخصي زوجها الوفد اللقى وروي الجسوز نيه مطلقا 
وخيرت في نفسها الحرة مع حر بطلقة فق طلا ترتججبع 
إن يتلزوجأمةوثانيه بعدالتي نكح وهي راضيه 
كعلمهاس ابقةأوزائده من بعدماقدعلمت بواحده 
وبوئت إن شرط الزوج الأممه وفي انتفاهالعادة المحكمه 
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كذا خصي زوجها الوغد اللقى استخفه ملك في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح 
الأول. ابن القاسم: وأحب إلي فيما لا تملكه منهم من خصيان زوجها وغيرهم ممن بلغوا الحلم أن لا يرى 
شعرها ولا شيأ من زينتها إلا وجهها. ابن رشد: استخف أمر خصيان زوجها للمشقة الداخلة عليها في 
الاحتجاب منهم مع كثرة ترددهم وتطوافهم. وقول ابن القاسم أقيس. وروي الجواز فيه مطلقا قاله ملك في 
رسم شك في طوافه من السماع المذكور. ابن رشد: اختلف في غير أولي الإربة فقيل هو الأحمق والمعتوه الذي 
لا يهتدي لشيء من أمور النساءء وقيل هو الحصور والعنين الذي لا ينتشر ولا حاجة له في النساء؛ ولا كان 
الخصي مثله في المعنى استخف ملك في هذه الرواية أن يدخل على المرأة إذا كان عبدا وغدا وإن لم يكن لها 
ولا لزوجها على أصله في مراعاة الخلاف. وقال قبل هذا إن هذا منه استحسان والقياس ما في رسم طلق من 
التفرقة بين أن يكون لها أو لزوجها أو لغيرهما 

وخيرت في نفسها الحرة مع حر بطلقة فقط لا ترتجع إن يتزوج أمة من المدونة: قال ملك: لا ينكم أمة 
على حرة فإن فعل جاز وللحرة أن تختار نفسها أو ثانية بعد التي نكح وهي راضيه ابن القاسم فيها: لو 
رضيت أمة تزوجها كان لها الخيار إن تزوج أخرى كعلمها سابقة من المدونة: للحرة الخيار مع الحر إن 
تزوجها على أمة جهلتها فإن علمت بها فلا خيار لها. أو زائده من بعد ما قد علمت بواحده ابن 
القاسم: إن كانت تحته أمتان علمت إحداهما فقط فلها الخيار أيضا ومن المدونة» قلت: أتختار نفسها 
بالثلاث؟ قال: لم أسمعه من ملك ولا تختار إلا واحدة تملك بها نفسها. 

وبوئت بيتا مع زوجها إن شرط الزوج ذلك الأمه وفي انتفاه بالقصر للوزن العادة المحكمة ابن عرفة: فيها 
إن طلبه أو طلب وطأها فقال ربها هي الآن في شغل ولا أبوئها معك بيتاء قال: لم أسمع من ملك فيه حدا 
إلا قوله: ليس له منع زوجها إصابتها ولا لزوجها معها بيت إلا برضا ربها؛ وليس له أن يضر بالزوج في 

يحتاج إليه من جماعها ولا للزوج أن يضر به في خدمتها. ابن حارث: إن لم يشترط معه بيتا فليس ! 
اتفاقا. اللخمي : وإن اشترطه فهو له. ابن بشير: إن لم يشترطه وتشاحا حكم بالعادة في ذلك 
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بن اه و 2 3 اه عه شيعه 9 0000 1 3 سه 8ع لھ ET‏ 5 9 9 2 و 
وَللسيدِ السفر يمن لم تبوأً وأن يضع يِن صداقها إن لم يمئعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقيضه 


وَأَخْدُهُ وإنْ قَتَلَمَا أو بَاعَهَا كان بَعِيدٍ إلا ِظالِم وَفِيهًا يَلرَمُهُ تَجْمِيرُهَا يه وَهَلْ خلاف وَعَليْه الأكثر أو الأول 


وجاائز سسفرٌ سيدبمن 


مابُوئت والزوج إن شاءظعن 


وو ممرأمة إلاالأقل فالتا إن لم يعقه الدين حل 
ومنعهالقبضه من بعلها وأخذه وإن جنى بقتلها 
أو باعها حيش الحليل يضعف عن وصلها لا حي ثلا ينتصف 
لظلم مشترومامرهوال وارد في نكاحها الثاني فدل 
أن ليس باللازم أن تجهنزا - ففي رهونها اللزوم برزا 
وهل خلف وعليه الأكثشر أو لافمن ليست به تشور 


وجائزٌ سفر سيد بمن ما بوئت اللخمي: لربها السفر بها وبيعها ممن يسافر بها 0 أن 
تأوي إليه باليل؛ وأما لو شرط أن تكون عنده كالحرة فإن ربها يمنع من السفر بها والزوج أن شاه من 
عبد الباقي : ويقضى لزوجها بعدم مفارقتها كما كان قبل البيع وقبل السفر ما لم يكن العرف 0 
وسكت عنه البناني 

ووضع مهر أمة أظهرت لئلا يتوهم الاختصاص بغير المبوأة ولم آت بمن لتساؤل عبد الباقي عن حكمة 
الإتيان بها في الأصل إلا الأقل قبل البنا بالقصر للوزن إن لم يعقة أعني يمنعه الدين عبرت به بدل قول 
الأصل دينهاء لأن دين ربها كدينها حل دون إذنها. ابن عرفة: قول ابن الحاجب معها: يجوز وضع رب 


الأمة مهرها دون إذنها واضح ؛ ونصها: للسيد أخذ صداقها إلا قدر ما يستحل به فرجها وله أن يضع من 
مهرها لزوجها بغير إذنها. وقولي: قبل البنا: قيد في استثناء الأقل من الوضع ؛ إذ من دُخل بها له وضع 


جميع صداقها؛ قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ولم يخرج المواق الاستثناء 

ومنعها لقبضه من بعلها ابن عرفة: المذهبُ لربها منع الزوج منها حتى يقبض مهرها كالحرة وأخذه تقدم آنغا 
0 كرو ب و ايه ع ل 
الموازية : إن قتل السيد أمته قبل البناء فله الصداق. 08 هذاء قال 0 فيكون للحرة إذا قتلت 0 
الصداق؛ ص 00-7 إذا 3 السيد أمته بموضع لا يقدر 2 على جماعها فله الصداق ي معناه . 
E e E‏ الثاني دل ر أ 
باللازم أن تجهزا به وفي رهونها اللزوم برزا ابن يونس: دليل المدونة في نكاحها الثاني أن للسيد حبس 
صداق أمته ويتركها بلا جهاز خلاف ما في رهونها وهل خلاف وعليه الأكثر أو لا فمن ليست به اشو. 
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لم بوا أو جَهرَهَا من عِنْدِهِ تأويلان وَسَقط ببَيْمِهَا قبل اليناء املع تَسلِييهًا ON‏ لياع وَالوَفَاءُ 


بالتزویج إِذَا أعتّق عليه EF‏ وهل 


من لم تكن بوئت اومن شورت من سيد بغفير ماقدمهرت 
في ذاك تأوييل على الخلاف واثشا بالونفق فى لحاف 
وبيعها قبل البنامنغيرمن زوجهابهسةوطالنععن 
لأن بالبيع ااتصرف سقط والههر لللبائع مالم يشترط 
من مشتر قبل وبعدٌ ومضى ال عتق على النكح ومنها الخلف حل 
والهر إن بعد البناء البععسل يبتع لربماوأماقبل 
فساقطفالهسخ من قبل ذا جاويردمنهماقدأخذا 
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من لم تكن بُوئت او بالنقل مَن شُورت من سيد بغير ما قد مهرت في ذاك تأويل على الخلاف واثنان 
بالوفاق ٤‏ لحاف وزيد في التوفيق وجهان آخران هما أن الأول إذا باعها والثاني إذا لم يبعها؛ قاله ابن 
المواز؛ وأن الأول إذا زوجها من عبده والثاني إذا زوجها من أجنبي أو عبد غيره ذكرهما عبد الباقي. ولم 
أرهم عزوا واحدا من هذه التأويلات إلى معين إنما قال ابن يونس: قال بعض الفقهاء: إن بوأها معه بيتا 
وجب عليه تشويرها وإن لم يبوئها معه بيتا لم يجب أن يشورها به. وكذا قال عياض؛ وزاد: وقيل ذلك 
اختلاف من القول. ومضى قول ابن يونس خلاف ما في رهونها 

وبيعها قبل البنا بالقصر للوزن من غير من رُوَجِها به سقوط المنع عن لأن بالبيع التصرف سقط والمهر 
للبائع ما لم يشترط من مشتر قبل وبعد أي في بيعها قبل البناء وبعده. نصها على نقل المواق: إن باعها 
من غير زوجها فمهرها لربها ولو قبل البناء إلا أن يشترطه المبتاع. وقد استغنيت عن قول الأصل وبعده 
كمالهاء لأن بيعها إن كان من غير زوجها فلا فرق بين كونه. قبل البناء وكونه بعده؛ المهر في الصورتين 
لربها إلا أن يشتر شت طه المبتاع. وإن كان من زوجها بعد البناء فالمهر لربها وقد ذكرت كلا في موضعه من غير 
تشويش؛ ولم يرح المواق سقوط منع التسليم بالبيع إلا من ابن الحاجب ونصه: ابن الحاجب لو باعها 
سقط حق السيد من منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ومضى العتق على النكح ومنها الخلف أي عدم 
الوفاء بالتزوج حل فيه تلميم لقول كعب بن زهير : 

لك اة ق ينظ نحن نيا فع وولع وإخلاف وتبديل 
من المدونة : : من أعتق أمته على أن تنكحه أو فلانا غيره فامتنعت فهي حرة لا يلزمها نكاح إلا أن تشاء؛ 
وكذلك لوأعطى رجل رجلا ألف ارقم على أن يعتق أمته ويزوجها منه فأعتقها فهي حرة ولها أن لا 
تنكحه والألف لازمة للرجل. هكذا بالتأنيث والألفٌ مذكر 

والمهر إن بعد البناء البعل يبتع لربها وأما قبل فساقط فالفسخ من قبل ذا جا بالحذف ويرد منه ما قد أخذا 
بقية نصها السابق: ولو باعها من زوجها بعد البناء فمهرها لربها. وقبله ساقط إن قبضه رده لأن الفسخ من قبّله 
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ولو يبيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يَرَجِع به مِنَ الثمّن تأويلان وَبَعْده كمَالِها 


وهل كذا ف بيع قاض لفلس 
كنلاهر الكققلاب أو لا مرجعا 
وهل خلاف والسسماع الثاني 
ومّاهبالذي له الساجى قد 
أو لاومعنى عمم الرجع أن 
ولا يكلون أسوة للغرما 
قال لان النكح إنمفا انفسخ 


ولابن رشد أن معنةوانتفا 


وهوالذي من نقل عيسى يقتبس 
بهوذا الذي أبتبو زيند وعى 
واد وھ ذا لأبتتحئ غ ران 
لا يحسب الزوج الصداق في الثمن 
بعد الشرافالمهر كالدين رسخ 
خ اة مخت يرا ابسن غزقة 


رجوء هه بكله إن عرفا 


فقط وبالكل لريث البرف 


ET ETE 
وما وتن التأويل ف الأصل ورد‎ 


وهل كذا في بيع قاض لفلس وهو الذي من نة عيسى يقتبس كظاهر الكتاب إذ لم يفصل. قد 
حرع وا عيسي أن ابيع الشية الان بوا ل 
أبو زيد وعى في العتبية : سمع أبو زيد ابن القاسم من قبض مهر أمته فباعها اا ل رت 
قبل بنائه بها لا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو الذي باعها من 

وهل خلاف والسماع الثاني وأة وهذا لا 2 وهاه بالذي له الساجي | قد اخرج من ماف 
وانتقد أو لا ومعنى عدم الرجوع أن لا بحسب الزوج الصداق في الثمن ولا يكون لقره 
الى لبعضهم نمى قال لأن ال إذم اتفسخ بعد الشرا بالقصر للوزن فا فالمهر كالدين رمه 

بعقدة مؤتنفه حكاه مختصرًا أبن عرفة انظر نصه ونص ابن يونس الذي عبرت كابن عرفة عنه 
بالصقلي في الرهوني. وكأن نسخة المواق من ابن عرفة كان فيها خلل فلم يصرح بالنقل عنه وتصحفت 
في مطبوعته كلمة الساجي إلى الباجي ‏ كما جاء فيها أنه الذي تأول رواية أبي زيد بما ذكر عن ابن 
يونس؛ وكذا جاء فيها بل لعا وصوابه بأن يخَاضض وقد شهم البناني كلام ابن عرفة على إثبات 
المحاصة وهو إنما يدل على نفيها. انظر الرهوني 

ولابن رشد أن معناه انتفا رجوعه بكله إن عرفا إِذ ي اشترى الزوجة بل بالنصف فقط وبالكل لريث عير . 
بالكسر من قولهم: ما عرف عرفي بالكسر إلا بِأحَرَةِء أي ما عرفني إلا أخيرا. انظر ضغط الواق > كلانه م أو اسك 
ف الصفحة الحادية والثلاثين بعد المائة وتاليتها من المجلد الخامس من البيان. وما من التاويل وق الما و 
خلاف ما به اصطلاحه اطرد لأن التأويلين اللذين ذكر في کلام العتبية لا في المدونة انظر البناني 


ء شيء للبائع من الصداق 3 5 مر عام > 
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وَبَطلَ في الأمَةِ إن جَمَعَهَا مَعَ حُرَةٍ فقط بخِلاف الحَمْس وَالمَرْأَةٍ وَمَحْرَمِهَا وَلِرَوْحِهَا العَرْلُ إذا أَذِنَتْ 
وَسَيدَهَا كالحُرٌةٍ إذا أَذِتَتْ 


وإن بعقد دُون شرطيّها أمه 0 معحرةجمع يبطل ف الأنه 
والكسلٌ إن كانت لها أويضْمم مهركخمس وذواتي محسرم 
وهو الذي يقول سحنون فيالآأل ‏ وماعنلإمامفيهقدئثقل 
من الرجع للثبات في الأمه وخيرةالحرةغير العلمه 
محله فيماالرهوني يرى مافيه ش رطا حل هات ورا 
والعزل عنهاجائزلبعلها ‏ بإذنهاففي احتمال حملها 


يشرط إذن سيد معهاوعن حرةإنتأزنجوزهقمن 


التذليل 


وإن بعقدٍ دُونَ شرطيها من خوف عنت وعدم طول لحرة غير مغالية أمه مع بالإسكان حرة غير سيدتها 
جمع يبطل في الأمه وحدها إن لم يجمعهما في صداق واحد بأن سمى لكل أو فوّض أو سمى لإحداهما وفوض 
للأخرى والكل إن كانت لها على المشهور من المذهب› لأنه يصير صفقة جمعت حلالا وحرامًا مالك واحد. قاله 
اللخمي أو يضمم الأمة والحرة أي يجمعهما مهرٌ واحد لعدم تميز الحلال من الحرام ف الصفقة كخمس وذواتي 
محرم فيبطل في الجميع › والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين جمع الخمس والرأة ومحرمها أن الحرام في الأول 
معلوم وني الأخيرين ليس معلوما في واحدة معينة انظر الحطاب وهو الذي يقول سحنون في الال بالنقل أي في جمع 
الأمة بدون شرطيها مع الحرة في عقد واحد. التوضيح في قول ابن الحاجب وفي الحرة قولان: الصحة لابن القاسم 
والبطلان لسحنون وهل قوله محمول على عدم التسمية وأما لو سمى لصح أو ولو سمى؛ للشيوخ قولان أرجحهما 
الثاني وعلى الأول لا يكون بينه وبين ابن القاسم خلاف بل محمل كلام ابن القاسم التسمية وكلام سحنون عدمها؛ 
وعلى الثاني يوافق سحنونا فضل. وما رجع فيه ملك إلى صحة نكاحهما وتخيير الحرة في نفسها إن لم تعلم بالأمة 
إنما هو حيث يجوز له تزوج الأمة لوجود الشرطين قاله الرهوني متعقبا اعتراض المواق على الأصل بأنه اعتمد قول 
ملك المرجوع عنه وترك المرجوع إليه وإلى ما ذكر أشرت بقولي 

وما عن الإمام فيه قد تقل من الرجوع للثبات في الأمه وخيرة الحرة غير المعلمه محله فيما الرهوني يرى 
ما فيه شرطا جلها توفرا ثم قلت والعزل عنها جائرٌ لبعلها بإذنها وفي احتمال حملها يشرط إِذنْ سيد 
معها بالإسكان فإن لم يحتمل كالصغيرة 8 والكييرة التي 50 تحمل والجامل: أو لم كنال جو ي ولدها كامه 
الجد استقلت قاله اللخمي واستّحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل. واعترضه ابن عرفة في 
القسم للزوجات باحتمال خيبتها فيها ورجائه في تكرره. هذا كما ذكر في الزوج ؛ أما عزل السيد عن سريته 
فجائز من غير إذن انظر الحطاب وعن حرة ان بالنقل تأذن جوازه قمن يقرأ بالفتح للقافية. ابن عرفة : 

المعروف جواز العزل» وشرطه عن الحرة إذنها؛ وعن الأمة إذن ربها؛ الباجي والجلاب وإذنها. الكاني: ظاهر 
الموطإ لا يشترط إذنها. المشاور: للحرة أخذ عوض عنه لأجَل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت. 
قال: ويقضى له على زوجته بأربع في الليلة وأربع في اليوم. 
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وجعلهاوقاي قفي الهمبل 
وبعده أش د أم ا الفمل 


كذاك قال ابن جزري وتقِل 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


تحمي وصول الما كع زل الرجل 
قبل ل التخليق مزالمحسرم 
من بعد نفخالروح فهوالقتل 
قودّعناللخميأنهيّحل 
سكت عن قيد لد الزرقاني 


كانت تخاف قتلهاإن يستبن 


ومنع مايقطعنسلاأويقل بهم نالذكر والأئى عقل 
وإن حمى أطهيا رم ابنالزنا مسن ساق الا فصن وهنا زى 


ابن عبد السلام القياس أن ترد بقدر فا فة من لاحل الحطاب لين اللفرأة أن تلزم زوجها العزل 
عنها. المواق آخر باب الزنا عن ابن رزق وفي المطبوعة: ابن زرقون: مثل العزل أن يجعل في الرحم 
خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء إلى الرحم وفي صفحة خمس وثلاثين ومائتين من المجلد الرابع من 
المعيار بطبعة دار الغرب الإسلامي: وسئل المواق هل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته أم لا؟ فأجاب : 
لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته بل هو مطلوب إذا أنزل ولم تنزل أن يمهل لتقضي أرَبّها منه ولا 
يستعجلها فإن كان العزل بإذنها فلا بأس به. وقد أجازوا أيضا أن تجعل المرأة وقاية في رحمها تمنع 
وصول الماء للوالدة. وإلى هذا أشرت بقولي : 

وجعلها وقاية ٤‏ المهيل تحمي وصول الأ بالقصر كعزل الم ل ثم قلت : تم التعرض 1 5 م 
التخلق من المحرم وبعده أشد أما الفعل مر 
عن اللخمي أنه يحل ٤‏ أربعى | النطفة والبناني 0 عن قيد لدی النزء ررقاني بحلة في ما بالحذف ر4 
خصوصا ان بالنقل كانت تخاف قتلها أن بستبن انظر ما لابن جزي في القوانين" ابن ناجى: وأما 
التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطه فقال اللخمي جائز؛ وقال ابن العربي في القبس: لا 
يجوز باتفاق. وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب. البرزلي في 
مسائل الرضاع: وأما جعل ما يقطع الماء أو يُبَرّدُ الرحم فنص ابن العربي أنه لا يجوز؛ وأما استخراج ما 
حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة 
كما له العزل ابتداءً والأول أظهر إذ زعم بعضهم أنه الموءودة. عبد الباقي: ينبغي تقييده بغير ماء الزنا 
خصوصا إذا خافت القتل بظهوره وسكت عنه البناني. الجزولي عند قول الرسالة: ونهي عن خصاء 
الخيل» ولا يجوز للإنسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل 3 ونع ها | يقطع ساد أو بقل به من الد 
والأنثى عقل تقدم آنفا ما للبرزلي والجزولي. :إن حمى أطهارٌ أ 


بعد نفخ الم روح فهو القتل كذاك قال ابن جز 3 ونل 7 


م أبن الزن من a‏ ار العهار م 1 لمهم ا 
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خليل َالكَافرة إلا الحرة الكتابية يكرة وتأكد يداز الحَرب: ولو هوي فرت لمكن 
التسهيل 


فل أب حتدج الودود يلححق على طريقة الداوودي 
في النكح في استبرا الزنا إيراد مذاونكرههنااستطراد 
كذك أيضاتحومم الكوافر إلا الكتابي ات فاااحرائر 
ل کا واا الحسترب لوحن ةتو وا 
من النصارى أو بعكسناوفي تاركة دين المجوس ذا اصطفي 


٠“ 
التذليل فعل أبي حندج المودود يلحق على طريقة الداوودي ف النكح ف استبرا بالقصر للوزن الزنا إيراد هذا‎ 


وذكره هنا استطراد راج جع آخر التعليق على قولي كذا في الاستبرا وإن من الزنا منه ولمحت بقولي : 
فعل أبي حندج المودود 7 قول الحماسي : 


فلا تعذلي في حندج إن حندجا وليث عفرين لدي سوء 
حمبيت من ل أطهار أمسه وبعض الرجال الدعين جفاء 


e‏ ابن عرفة ال كراهة نكاح الحرة الكتابية. 3 عبد ال إنما 5 لأنه 
سكون إلى الكوافر ومودة لهن» لقوله تعلى في ين (وجعل بينكم مودة ورحمة)؛ وذلك ممنوع؛ لقوله تعلى 
دلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله» إلى آخر الآية. وفي المدونة: إنما كرهه ملك 
ولم يحرمه لا تتغذى به من خمر وخنزير وتغذي به ولده» وهو يُقبّل ويضاجع» ولیس له منعها من ذلك» ولا 
من الذهاب للكنيسة. قيل: وقد تموت حاملاء والحكم أن تدفن في مقبرة الكفار حفرة من حفر النار» وكان 
حذيفة ابن اليمان بالدائن فتزوج بها يهودية» فكتب إليه عمر رضي الله عنه : أن کل مايا ؛ فكتب إليه : 
أحرام هي؟ فكتب إليه: لا؛ ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن .ونكح عثمن رضي الله عنه نصرانية 
ومكثت عنده مدة ثم أسلمت وحسن إسلامُها وعُلم منها استجابة الدعاء. قلت أولى ما يستدل به على الكراهة 
من غير تحريم قوله تعلى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؛ إلى آخر الآية بعد قوله سبحانه: «والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ولا تنس أني لا ألتزم فيما أستشهد به رسم الإمام لما قدمت. 

وتأكد بدار الحرب فيها: كره ملك الحربية. عياض : هي أشد كراهة من الذمية بدار الإسلام وأشدٌ ما علل 
به فيها سكناه معها فعها يدان الحرب. ابن عرفة على هذا لا يكره للأسير ومن لا يستطيع الخروج لو محدثة 
تهودا من النصارى أو بعكس ذا ذكره اللخمي ؛ وذكر في اليهودية تنتقل إلى المجوسية أنها لا تحل؛ 
واستظهر الحطاب ف العكس أن حكمها حكم اليهودية وكذلك استظهره التتائي واستظهر مثله ف المجوسيّة 
تنتقل إلى النصرانية. البناني : يستأنس له بقوله أول الذكاة: أو مجوسيا تنصر. قلت: : وبقوله في الردة: وأقِرَ 
كافرٌ انتقل. وإلى ما للحطاب والتتائي والبناني أشرت بقولي ‏ . 

وفي تاركة دين المجوس ذا اصطفي الجزولي عن بعض المؤرخين: كان للمجوس كتاب فتزوج عظيمهم ابنته 
فأرادوا رجمه فتحصن بحصنه وقال لهم نعم الدين دين آدم الذي يزوج الأخ م أخته فرفع الكتاب عقوبة لهم 
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وَأمَهُمْ بالملك وَقرر علَيْها إِنْ ألم وَنكِحتهُمْ اة وَعَلَى الأمة 

ومنهمالأهةباللك تحل 2 ونكخها اللسلمٌ لوعبداحُظل 

وإن على حبر تهمأمسسلم قر ل اا الم 

مالم يك استوفى الشروط وعلى عدم الاستيفا بجهيل حملا 

كذالدى إسلام أوعتق الأمه 


ueunceccennQannnecnnncenceubneuennnnnecncsenncncoenncess 


ومنهم الأمة با ملك تحل ونكحها المسلمْ لو عبدا حُظل فيها في الكتابية : إن كانت مملوكة وطثت بالملك لا 
المسلم ولو عبدا؛ كانت لمسلم أو ذمي ؛ ولا يزوجها من عبده المسلم ؛ ابن القاسم : وله أن يزوجها من 
کک SS‏ ك 
ل إن u yT‏ ألا ثبت على نكاحه؛ وإن أسلم كتابي 
بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم ترّل عصمته عن نسائه. ابن عرفة: عنها: ويقرر على الكتابية إذا أسلم؛ ولو 
كانت بدار الحرب أو كانت صغيرة زوجها منه أبوها ولا خيار لها إن بلغت. ابن القاسم: ويكره وطؤه إياها بدار 
الحرب لكراهة ملك نكاحه بدار الحرب خوفا أن يكون الولد على دين الأم. ابن ناجي في شرح الرسالة: نبه 
بعضهم على كراهة الاستدامة كما يكره للمسلم نكاح الكتابية ابتداءً وقبله ابن عبد السلام؛ ورده شيخنا أبو مهدي 
بأنهما ليسا بسواء لسبقية نكاح الكافر بخلاف المسلم الا لتطل حك مق كفر ابن ناس : المشهور فساد أنكحتهم. 
ابن عرفة : هو مقتضى قولها: طلاق الشرك ليس بطلاق؛ وعليه اختلف شیوخ شيوخنا في جواز شهادة الشهود 
المنتصبين للشهادة بين الناس» لليهود ف أنكحتهم بولي ومهر شرعي ؛ وألف كل على صاحبه؛ والصواب ما 
رجحه ابن عبد السلام من المنع ؛ ويأتي للشيخ ما يرجح الجواز انتهى المواق:. نقل في الطراز جواز حضور وليمة 
ما لم يك استوفى من باب فإن لم تك الرآة الشروط فيصم اتفاقا على ما يفيده كلام عبد الوهاب وابن يونس 
وأبي الحسن وابن فتوح وغيرهم ؛ خلاف ما في التوضيح تبعا لابن راشد فيما فهمه من قول ابن شأس وابن 
الحاجب: المشهور أن أنكحتهم فاسدة. البنانى: لكن عند الجهل تحمل على الفساد لأنه الغالب. ولذا 
قلت: وعلى عدم الاستيفا بالقصر للوزن بجهل أي فيه حملا قال البنانى: انظر شرح ابن رحال ولا بد. 
قلت: إن وجدته فلم يطبع بعد في علمي ومخطوطاته نادرة 
كذا لدى إسلام أو عتق الأمه من باب ذراعى وجبهة الأسد. ابن عرفة : الشيخ عن الموازية عن ابن القاسم ) 
إن أسلم حر أو عبد على أمة نصرانية عرض عليها الإسلام إن أسلمت أو عتقت ثبت نكاحها وإلا فسخ 
بغير طلاق انتهى ولا فرق في إسلامه بين أن يكون دخل وبين أن يكون لم يدخل. كما لا فرق في إسلام 
الأمة بین 0 كتابية : وكونها مجوسية ا الحطاب؛ وقد شرط في ف بقاء عصمة الأمة 


التسهيل 
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والمخوة إن غت راتات د کالشهر وهل إن غل أذ تا تأويلان وَل تفقة أو أسْلَمَتْ ثم 
أَسْلَمَ في عِدَتَها ولو طلقها ولا ئفقة عَلَى لمحتا والأحسّن 
ليد 7 77 کا الت ا تو ته 
إن يدن كالت هر وفئل إن غفا عنهاأو اطلاقابكل ولا 
ااا ها اواتااسق ات ق 


طلق وامختار والأحسن وال أظهرٌ لا إنفاقإلالحبل 


أبو الحسن وسلمه ؛ وكذلك ابن عرفة ؛ ونصه : ابن محرز: ولو سبيت بعد قدومه وإسلامه وأسلمت ولم تعتق احتمل 


فسخ نكاحها لان شرط عدم فسخ نكاح الأمة عدم الطؤل وخوف العنت؛ والأرجح عدم فسخه كمتزوج أمة بشرطه 
ثم وجد طولا لا يفسخ نكاحه انتهى قلت: مما يؤيد ما ذكر من عدم الفسخ ما سبق عن أبي مهدي شيخ ابن 
ناجي في الكتابي يسلم على الكتابية. راجع آخر التعليق على قولي: وإن على حرتهم أسلم قر 

كذا المجوسية تغدو مسلمه كان إسلامه قبل البناء أو بعده كما لابن القاسم؛ ونقل ابن عرفة قولا بأنه 
يلزمه فراقها مطلقا؛ ولا فرق بين كونها حرة وكونها أمة كما مر قريبا إن يَذْنْ كالشهر عدلت عن قوله: ولم 
يبعد كالشهر لإيهامه أن قوله كالشهر مثال للبعد حتى قال المواق: لو قال: ولو بعد لتنزل على ما يتقر 
وساق قولها: وإن أسلم على مجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلام فأبت ابن القاسم : وأرى إن 
طال ذلك ثم أسلمت انقطعت العصمة والشهر وأكثر منه قليل 

وهل إن غفلا عنها أو اطلاقا بالنقل بكل أولا نص التهذيب: وإن أسلم مجوسي أو ذمي وتحته مجوسية 
عرض عليها الإسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلامهما ولم 
يحد البعد؛ وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير انتهى أبو الحسن: قوله وقعت الفرقة بينهما 
ظاهره أنها لا تؤخر؛ ابن يونس: روى أبو زيد عن ابن القاسم أنها يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة ؛ 
ابن يونس: ومثله في كتاب محمد وقوله: ولم يحد البعد إلى اخره» ابن يونس: وفي بعض الروايات 
الشهرين. قال ابن اللباد: وذلك إذا غفل عنها؛ وحملها ابن أبى زمنين على ظاهرها فقال: المعروف إذا 
وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت» أنها امرأته. عياض: فظاهر كلامه أنها توقف خلاف ما تأوله القرويون 
فعلى ما تأوله القرويون يكون قول ابن القاسم وفاقا لملك انتهى وما لها نفقة اللخمي: إن أسلم هو ولم تسلم 
هي وهي مجوسية فلا نفقة لها لأن الامتناع منها 

كذا إذا في العدة احتذى بها فيها: إن أسلمت بعد البناء وزوجها كافر لم يعرض عليه إسلام؛ إن أسلم في 
عدوا فهو علق فصت وا افك .ينه لو قبل ذا فلق بن هه الم إذا أسلمت وقعدت في زمن 
الاستبراء منه فطلقها فلا عبرة بذلك الطلاق حتى لو أسلم في زمن الاستبراء كان أحق ؛ ولو أسلم بعد انقضاء 
العدة فتزوجها كانت عنده على ابتداء عصمة. نص على الوجهين في المدونة والمختار والأحسن والأظهر لا 
إنفاق إلا لحبل زدت الأظهر لقول الرهونى: لو زاد والأظهرٌ لأجاد لأن ابن رشد اختاره أيضا والمشار إليه 
بالأحسن هو ابن أبي زمنين. وعبارة اللخمي على نقل المواق: اختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء ولم 


يسلم هو؛ وأن لا نفقة أحسن لأنه يقول أنا على دين لا انتقل عنه وهي فعلت ما حال بيني وبينها. وعبارة 


ابن أبي زمنين: وهذه الرواية -- يعنى رواية عيسى أن لا نفقة - أحسن عند أهل النظر من رواية أصبغ . 
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خليل ‏ وَقَبْلَ البناء بائت مَكَاَهَا أو أسْلمَا إلا المَحرََ وَقبْلَ انِْضَاء العدّةٍ والأجل وَتمَادَيَا له 

التسهيل وإن يكن إس لامها قبل البنا بانت مكانهاولوجامنعنا 
فورا وقراإن بوقت أسلما والوثلاثا قبامناطلق ما 
ليك مدةأبنان فليجد عقذدابلا مخلل إن ذا ميرد 
ولابيرنكلحيهَصُْرمولا معتدة لم تقض بعدالأجلا 
ولانكاح أجل إلالدى قولهمافي الكفر نبقى أبدا 

التذليل وعبارة ابن رشد في سماع عيسى: ورواية عيسى أظهر عند أهل النظر. انظر تمامه في الصفحة الثانية 


والثلاثين بعد أربعمائة من المجلد الخامس من البيان وانظر رواية أصبغ المقابلة في الصفحة الثانية والستين 
بعد أربعمائة من هذا المجلد. وعبارة ابن أبى زمنين هى في منتخبه. وقولى إلا لحبل أشرت به إلى أنها إن 
كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف كما لها السكنى مطلقا بلاخلاف انظر الحطاب 

وإن يكن إسلامها قبل البنا بانت مكانها ولو جا بالحذف مذعنا فورًا من المدونة إن أسلمت قبل البناء 
بانت ولا مهر لها؛ وإن قبضته ردته. وقد حكى ابن يونس الاتفاق على ما ذكر وتبعه ابن الحاجب؛ 
وظاهره قرب إسلامه أو بعد؛ وحكى اللخمى وابن بشير قولين في القرب؛ ابن بشير: بناء على أن ما قارب 
الشيء له حكمه أولا. التوضيم: فالاتفاق إنما هو في الطول. البناني: فقول المصنف: بانت أي اتفاقا مع 
الطول وعلى الراجح مع القرب؛ وقولنا: إنه الراجح مع القرب» لحكاية ابن يونس الاتفاق فإذا لم يصح 
فيه الاتفاق فلا أقل أن يكون هو المشهور؛ وأيضا : هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة. الحطاب: ابن عبد 
السلام المشهور أنها تبين ولو أسلم بعده مكانها وقاله في التوضيح. قلت وقوله: بعده لعله بعدها إن لم يكن 
الضمير لإسلامها وقرًا إن بوقت أسلما عبد الحق: أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما ف حالة واحدة أن لهما 
البقاءة على النكاح الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريما. اللخمي: وسواء كانا قد دخلا 
أم لا ولو ثلاثا قبل ذا طلق ما لم يك مدة أبان فليُجد عقدا بلا محلل إن ذا يرد ابن شأس: إذا طلق الكافر 
ل لي ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد أن يعقد 
عليها بعد الإسلام لم ي يفتقر إلى محلل 

ولا يقر نكح مَحْرّم تقدم في كلام عبد الحق ولا معتدة لم تقض بعد الأجلا ابن رشد : إن عقداه قبل حيضة 
وإلا فقولان انتهى أما بعد أن تقضيه فلا ولو لم يبن بها. قاله في المدونة؛ ونقله ابن عرفة. وقال عن المدونة : 
ولو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حِيّض إن مسها. ابن عرفة: وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في 
عدتها في كفره لغو؛ وبعد إسلامه يحرمها؛ ابن عرفة وكذا بعد إسلامها 

ولا نكاح أجل إلا لدى قولهما في الكفر نبقى أَبَّدَا اللخمي : إذا أسلم الزوجان معا ثبتا على نكاحهما؛ وسواءً 
كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا؛ دخل أو لم يدخل؛ وإن كان أصله د 
على البقاء أو كان زنًا ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما انتهى 


التذليل 
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ولو طلقهَا ثلانا وَعَقَدَ ِن آبائهَا يلآ مُحَلْل 
وفرقة الإسلام لاتىد طلاقاامافي الذي يرتد 
فطلقةبائئنة ول وإى دين الحليللة الحليل انتقلا 


ابن الحاجب: يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل 
العدة والأجل. البناني: حاصل ما ذكره الشيخ ابن رحال أنهما إذا تزوجا إلى أجل ثم أسلما فلا يقران على 
نكاحهما إلا إذا قالا في حال كفرهما: نتمادى على النكاح أبدا؛ سواء أسلما قبل الأجل أو بعده؛ وإذا أسلما 
بعده فسواء قالا ذلك قبل الأجل أو بعده وقبل الإسلام؛ وأما إذا قالا ذلك بعد الإسلام فإن ذلك لا يفيدهما 
خلافا للحطاب؛ لأنهما إن أسلما قبل الأجل فقد قارن المفسد الإسلام فيتعين الفسخ؛ وإن أسلما بعد الأجل 
فلا نكاح عندهما يقران عليه وهما لا يقران إلا على ما يعتقدان أنه نكاح فاسدًا كان أو لا؛ ولا دليل 
للحطاب في كلام التوضيح فانظره واللّه أعلم 

وفرقة الإسلام من أحد الزوجين لا تعد طلاقا فيها: الفرقة بإسلام أحد الزوجين فسخ بغير طلاق اما بالنقل 
٤‏ الذي يرتد من أحدهما فطلقة بائنة فيها: ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذِ؛ وردة الزوج طلقة 
بائنة؛ وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له؛ قال في كتاب العدّة: وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى 
الإسلام ولو إلى دين الحليلة الحليل انتقلا فيها: إن ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح وإن 
ارتد إلى مثل دينها. الجزولي وابن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند 
ملك وقال أبو حنيفة لا يفسخ الجزولي عن أبي محمدء فيمن قال لزوجته ارتددت وهي تنكر: يلزمه الطلاق 
وكذلك من تزوج كتابية فقال أسلمت وهي تنكر؛ لأنه أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر 
بالطلاق يلزمه انتهى ابن الحاجب: ولها المسمى بالدخول. التوضيح: ظاهرٌ ابن الجلاب: ولو ارتدت قبل 
الدخول بها سقط صداقها؛ وكذلك لو ارتد زوجها؛ ويتخرج فيها رواية أن لها نصف الصداق. وقال اللخمي : 
إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق على القول إنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ؛ فقال ملك في المبسوط 
لها نصف الصداق: وقال عبد الملك: لا شيء لها: والقول الأول أحسن انتهى وقبله ابن التلمساني في شرح 
الجلاب والقرافي ونص اللخمى في تبصرته على نقل الحطاب: إن ارتدت قبله فلا شىء لها لأنها منعت 
التسليم كمنع تسليم المبيع وان قلنا: إنه فسخ أو طلاق؛ وإن ارتد الزوج كن لها فق الصداق على القول 
بأنه طلاق؛ ويختلف على القول أنه فسخ فقال ملك في المبسوط: لها نصف الصداق؛ وقال عبد الملك لا شيء 
لها وأنكر قول ملك؛ وقال إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق» والأول أبين. أبو الحسن وأعرف في بعض 
تآليف ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها فقيل لا يجب لها: وقال 
عبد الملك: لها نصف الصداق انتهى الحطاب: وما اقتصر عليه ابن الجلاب واللخمى وقيله ابن التلمسانى 
والقرافي هو الظاهر أنه لا شيء لها سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ فتأمله والله أعلم وإلى الخلاف في فرقة الزدة 
هل هي طلاق كما مر أو فسخ فقط كفرقة الإسلام كما رواه ابن أبي أويس ورواه ابن الماجشون وقالهُ؛ وإلى 
التفصيل المذكور في الصداق وما فيه من الخلاف: أشرت بقولي 
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خليل فيع لإسلام أَحَدِهِمًا بلا طلاق لاردَِّهِ فبائِئة 

التسهيل والفسحَحس باب نْأبيأويسس عن ملك فيهاروى بالقيس 
على الذي في فرق ةالضدسُلِك | كماروى وقاله عب اللك 
وإن إذ ارتدأوارتقدت ف رط منهدخور فالسمى وسقط 
إن قبل ترتدلمنعهاالعموض والنصف إن يرتد قبل مفترض 
إن يقل الفسخ طلاق وعلى ال محمختان ان وف ذلك يتحدل 
فإن ترد بينونة لم تستفد ونا لأشهبإن احثثئغئتعيمد 

التذليل 


والفسخ حسب ابن أبي أويس فيها روق من ملك بالقيس على الذي في فرقة الضد سلك كم فق ولاه 
عبد اللّك وإن إذِ ارتد أو ارتدت فرط منه E aE‏ ا ترتد لنعها | العوض 2 
یردد قبل مفترض إن يقل الفسخ طلاق وقنى المختار | ن خلاف ذلك بقل فان تلود يفون لم تس 
الحطاب في ثالث نكاحها والردة تزيل الإحصان؛ المشذالي ف حاشيته على هذا المحل: ل ابن عرفة 0 
ارتد قاصدا لو زالة الإحصان ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده؛ قلت كرواية علي في التي 
ترتد قاصدة فسح النكا اح ونقلها ابن يونس وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد انتهى ونقل 
قول الشامل في باب ا ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ. الحطاب: ذكر سعد الدين أواخر 
شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها كفر. قال: وهو ظاهر لأنه قد أمْرَ بالكفر ورَضِي به. 
ونقل قول ابن جى في شرح قول ا ومن اشترى زوجته ا نكاحه: : وسلم المغربي إقامة بعض 
المتأخرين منها أن فاكف رت وعلم أنه قصد الفرار من الورثة › أنهم ‏ يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده. 
انتهى قلت : يبعد عِلم ذلك؛ ففيها أواخر ترجمة طلاق المريض» قلت أرأيت لو أن مريضا ارتد ٤‏ مرضه 
عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا؛ قال ابن القاسم: لا يرثه ورثته المسلمون. قال ملك 
يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله تعالى وذا لأشهب إن احنثت بالنقل :. 
البرزلي أوائل مسائل الأيمان: لو حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه فالشهور أ: نه 
يحنث ؛ وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود؛ ومال إليه بعض أصحابنا 
لكثرته من النسوة في هذا الوقت انتهى ولوالدي رحمه الله تعالى: 

وحساف لا خرجت فتتى فخرجت فحانث فتى_ تي 


وعدم الحشنث عززوا لأشهبا 
لكثسرة الفسسوق في ذا اللباب 
والحكم ٤‏ الحطاب جا بالرصد 


إن قصدت ذا فى الشهير مذهبا 
واختاره بعض أولى الألباب 
وعاملو ها بنقتيض الة صد 


في ك الضطلق في الإغفلاق نكرهفاظره في الاق 


وأشرت إلى ما تقدم من قولها: أرأيت لو أن مريضا إلى آخره» وإلى قول ابن ناجي في شرح الرسالة : 


فصل في الكلام على النكاح (المجلد الثاني) 286 


خلیل وِلَوْلِدِين زَوْجَتِه 

التسهيل والعتق ي عنده ممن في مرض هه يرتا الارث منقفي 
واستبعد الإمام أن يفزر هين إرث بأنيشرك باه تون 
كذا لها نصاومعنذاالمغرربي نل ف بع ضأملالذهب 
منهاثبوت الإرث إن قصد علم علىالذوفي اسدالقصدلزم 
وإن مريض يرتدد ويرجسع فت وف ًا إثلروهلم تضنع 
زوجته الإرث على ماقد حكي هع ناش هبوءعبداللك 
منعودهاله على الأصل إذا ا عو ا 
لاماالإمامالعتققي قرا كناعن اللخمي جاواستظهرا 
علي هأيضاإرثهاابنعرفه فهوإزارتدعلىتلكالصفه 
طلق في الداءوعنه التهممه رافغ هالتقلًوقدصان سه 
واستظهر الح اب ذا في فرع عند لع سانني الضنىف الخلسع 

التذليل سم المغربي إلى آخره بقولي: والعتقي عنده ممن في مرضه يرتد الارث بالنقل منفي واستبعد الإمام أن 


يفرٌ من إرث بأن يشرك بالله ضمن يتنازعه يفر ويشرك كذا لها نضا ومع بالإسكان ذا المغربي سلم أخدٌ 
بعض أهل المذهب منها ثبوت الإرث إن قصدٌ عُلم على الذي في فاسد القصد لزم وأشرت بقولي وإن مريض 
يرتدد ويرجع فيتوف إثره لم تمنع زوجته الإرث على ما قد حكي فيه عن اشهب بالنقل وعبد للك من 
عودها له على الأصل إذا أسلم دون طلقة تلزم ذا لا على ما الإمام العتقي قرا كذا عن اللخمي جا 
بالحذف واستظهرا عليه أيضا إرثها ابن عرفة فهو إذ ارتد على تلك الصفه طلق في الداء وعنه التهمه 
رافعها القتل وقد صان دمه 

واستظهر الحطاب ذا في فرع عند لعان ذي الضنى في الخلع فقال عند قول الأصل : وملاعنة فيه: فرع: قال 
فيه -- يعني المريض المرتد - اللخمي: ولو عاد للإسلام ثم مات بقرب ذلك ورثه ورثته دون زوجته على 
مذهب ابن القاسم» لأن الردة عنده طلاق بائن والإسلام ليس بمراجعة» وترثه على قول أشهب وعبد الملك 
لأنهما يريان إذا عاد للإسلام أنها تعود زوجة على الأصل من غير طلاق. انتهى وما قاله اللخمي غير ظاهر 
ولهذا دال این عرقة» بعذ ذكره كلامة: : قلت : الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضا لأنه مطلق في 
امرض ورافع تهمته قتله » والفرض نفيه لإسلامه انتهى. وما قاله ابن عرفة ظاهر. انتهى كلام الحطاب وفي 
مطبيوعته تخريف وط أصلاحتهها من اتسين متخطوطتين "صحفت فيا كلمة فة إل قله وإلى ما تقدم 
له من النقل فيمن قصد بالردة إزالة إحصانه وفيمن أفتى امرأة بالكفر لتبين» أشرت بقولي 
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رفي روم الثلاث لذي لها انما إا أو إن كَانَ صَحِيحًا فِي الإسْلام أو بالقراق مُجْمَلاً أؤلا. 
تأويلات وََضَى صَدَاقَهُم الاد أو الإسْقاط إِنْ قيض وَدَخَلَ ولا فَكَالتفُويض 

كماحكوفي المحصسن المرتد اسستقطالأخنذ شد القصد 
كذاعزا لشرع سعد الدين تكفيرمنقالكقرويتبيني 
وإن يطل قال ثثاث نمي فيترافارة ا باالحكم 


يلزم بها أؤإن جر العقذ على نا أوبافراق مجبلا 
أومنه اتن زاك تاويلات ش 
وإن أقرالعقدإسلام مضى 
كذلك الإس قاط إن كان دخل 


التذليل كما حكى في المحصن المرتد ليسقط الأخدٌ بضد القصد كذا عزا لشرح سعد الدين تكفير من فا 15 


تبيني. . وإن يطلق الثلاث ذمي فيترافعا رضّى بالحكم يلرم بها أو إن جرى العقد على سنت أو بالفراق 
مجملا أو منه يلغى ذاك تأويلات فيها: إن طلق الذمي امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعته إلينا لم نحكم بينهم 
إلا أن يرضيا معا بحكم الإسلام فالحاكم مخير وتركه إلينا فإن حكم حكم بينهم بحكم الإسلام وطلاق 
الشرك ليس بطلاق. ابن رشد: ظاهرها عدم اشترا اشتراط رضا أساقفتهم. ابن عرفة: وفي كون الحكم بإعماله 
طلاقا ثلاثا ولغوه ثالثها إن كان عقدهم موافقا لشروط الصحة ورابعها يحكم بالطلاق مجملا دون حكم 
بالثلاث : الأول لابن شبلون والثاني لابن الكاتب والثالث للشيخ والرابع للقابسي انتهى نقل المواق البناني : 
لفظ التهذيب: وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعت أمرها إلى الإمام فلا يتعرض لهما ولا يحكم 


بينهما إلا أن يرضيا بحكم الإسلام؛ فالحاكم مخير فيهم إن شاء حكم أو ترك. أبو الحسن: لقول الله تعلى 


إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم) عياض : وظاهر المدونة أن لا يشترط رضا أساقفتهم وهو قول سحنون وفي 
العتبية عن ابن ام لا يحكم إلا برضا أساقفتهم. ابن رشد: ما في العتبية تفسيرٌ لما في المدونة لأن تفسير 
قوله بقوله أولّى انتهى وقوله ولم يفارقها مفهومه لو فارقها لقضي عليه لأنه حوّزها نفسها والتأويل الأول 
لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والثالث للقابسي والرابع لابن الكاتب وغيره واستظهره ه عياض فيظهر 
رجحانه انتهى وإلى هذا أشرت بقلي آخرها استظهره الأثبات ثم قلت : 

وإن قر العقد إسلام مضى فاس مهر إن بني , وأقبضا كذلك الإسقاط إن كان دخل إلا فكالتفو يض اب یه فيها: 
SR SE ud‏ 
النكاح فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء لها غيره؛ r‏ 
المثل؛ وإن كان لم يبن بها حتى أسلما وقد قبضت ما ذكرنا أو لم تقبض - تقبض خير بين إعطائها صداق المثل ويدخل 
أو الفراق وتكون طلقة ويصير كمن نكم على تفويض. ابن الحاجب: والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد 
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هَل إن استحلُوهُ تأويلان وَاخْتارَ ِْم ما ران أوَاخرَوَِْدَى أختْن مط وأا وبا َم يسه 


وَإنْ مَسهما حرمتا وإحداهما تَعَينَتْ وَل ينروم انُه أو أَبُوهُ مَنْ فارَقهًا 


إن اس تحلوا ذاك تاأاوويلان أجراهصافي كل البناني 
واختار مسلم على ضرائرا كالعشر أربعا وإنأواخرا 
ومن كأختين بإطلاق ومن أموبنتلمتمهساوتعمن 
إن مسٌَّنًا حررممة كل ويضم إليه من خصت بمس هبهالام 
ونتكحالابن للتي كن الأب أرسل شيع العتقالايعجب 
وكابنه ابن الحاجب الأب جعل ونفي الاعجاب على المنع حمل 


التذليل 


وهل إن استحلوا ذاك تأويلان أجراهما في كل البناني ابن عبد السلام: شرط في المدونة كونهما يستحلان 
النكاح بذلك» فرأى بعضهم أن ذلك مقصود وأنهم لو دخلوا وهم لا يستحلونه لدخلوا على الزنا لا ا فلا 
يثبت ' بالإسلام إل أن يكونوا تمادوا عليه قبل الإسلام على وجه النكاح. بهرام: ورأى بعضهم أنه وصف 
طردي لم يذكره على سبيل الشرط. ابن عرفة : ولا يشك من نظر وأنصف أن ذكرَ يستحلونه في المدونة لا 
مفهوم له لأن عدم استحلاله لا يوجب كونه زنا في الإسلام فأحرى في الكفر. البناني: قول الزرقاني ولا 
يرجع للإسقاط فيه نظر؛ بل كلام ابن عبد السلام صريح في الرجوع لهُ أيضا. انظر بقية كلامه. 
واختار مسلم على ضرائرا كالعشر تلميح لقصة غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله تعلى عنه أربعا وإن 
أواخرا ومن كأختين بإطلاق راجع للمسئلتين أي سواء اتحد العقد أم تعدد كما في المدونة. الحطاب» 
عند قوله: وإن أواخرء كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل لأنها أصرح في الرد على 
المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل ومن أم وبنت لم تُمسا من المدونة: إن أسلم على أم وابنتها تزوجهما 
في عقدة أو عقدتين فإن لم يكن بنى بهما فله اختيار إحداهما ويفارق الأخرى 
وتعين إن مُسّنَا حرمة كل يضم إليه من صت بمس فيها: إن أسلم على أم وابنتها بعد أن بنى بهما 
جميعا فارقهما ولا تحلان له أبدا؛ وإن بنى بواحدة أقام عليها وفارق الأخرى» ولم يكن له أن يختار 
التي لم يمس. هبها الام بالنقل أي فلا تحرم عليه بالعقد في الكفر على ابنتها؛ اللخمي : وأجاز ابن 
اقام إن لم يصب البنت أن يمسك الأم ورای النظر في ذلك من قبل الصحة والفساد» ومنع ذلك ملك 
و وابن حبيب والغير فيها؛ وحرموا الأم بإسلامه على البنت لأن نكاحها في الحكم حكم النكاح 
لما كان لو انفردت لم يكن فيه خيار وكان لكل واحد منهما مطالبة الآخر بالعقد الأول وذ 
0 للت كان الأب رفسل شيخ العتقا بالقصر للوزن لا يعجب فإنما تكلم ف الابن وكابنه ابن 
الحاجب الأب جعل ونفي الاعجاب بالنقل على المنع حمل وكذلك عياض وأبو الحسن. وله في الموازية 
أنه لا تحريم بعقد أهل الشرك؛ ابن عبد السلام: لا يبعد حمل ما في المدونة على الكراهة وجعل 
الرجراجي في مناهج التحصيل ما لابن القاسم من إباحة إقامته على الأم وقد أسلم على ابنتها وتحريم 
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خليل 2 وَاخْتَارَ بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وْطْهِوَالْيْرَإنْ فسَمَ َكاحَها أو طهر نهن أحوَات ما لم يَتَرْوْجْنَ ولا 
شي لَِْرِِنَ إن لم يَدْخْلْ به كَاخْتِيارِهِ وَاحدَة مِنْ أزبع رَضِيعَات تَرَوَجَهُنٌ وَأَرْضََتْهُنَ رأة 

التسهيل وغ د باالطلاق ذا اختي ار ٠‏ والوط والإايلاء والظهاسار 
واختار غير من نكاحها فسخ وفي اختي ار أخ واتذا رسخ 
مالم يكن قد تزوجنولا شيءللن قبل بناءأرسلا 
وزوج أربلع رضيعت إذا رضعن من تحل بنتهاكذا 

التذليل البنت التي أرسلها المجوسي يسلم على عشر نسوة على ابائه اضطرابا من القول. وأجاب الرهوني بأن ما له 


من حرمة من أرسلها على آبائه وأبنائه هو القياس ولا معارض للعمل بمقتضاه لأن التحريم على غير من أسلم 
نفسه وأن إباحة التمسك بأمها استحسان بترك القياس ترغيبا في الإسلام وتخفيفا على من أسلم لما في الحكم 
عليه بالقياس وهو وجوب الفرقة من عظيم المشقة بمفارقة من كانت زوجا له. والمسألة ف المدونة مفروضة في 
الأم وابنتها وكلام ابن عرفة والرجراجي يقتضي طرد تحريم المرسلة على أبنائه وابائه في مسألة من أسلم على 
أكثر من أربع وعلى محرمتي جمع كأختين. انظر البناني والرهوني 

وعد بالطلاق ذا اختيار والوطه والإيلاء والذهار ابن شأس: الاختيار بصريح اللفظ واضح؛ ومثله ما يستلزمه 
كما لو طلق واحدة معينة قاله ابن عبدوس؛ وكذلك لو وطىّ أو ظاهرٌ أو الى واختار ر لدم ابن 
الحاجب : لو قال: فسخت نكاحها تعين غيرها وق اختيار أخوات ذا رسخ ما لم يكن قدا ترون ابن 
الحاجب: لو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن ولا شيء لن قبل بناء 
اللخمي : اختلف فيمن أسُلم على عشر نسُوة ولم يدخل بهن وقول ابن القاسم لا شيءَ لمن فارق منهن لأنه 
مغلوب على الفراق؛ وإن مات عنهن كان لهن على هذا أربع صدقات يقتسمنها أعشارا 

وزوج أربع رضيعات إذا رضعن من تحل بنذها كذا ابن رشد: أما الرجل يتزوج أربع مراضع فترضعهنَ امرأة 


8 ¢ اا 
3 


واحدةً بعد واحدة فله أن يختار منهن واحدة ويفارق سائرهن قيل بطلاق وقيل بغير طلاق؛ فإذا قيل بغير 
طلاق فلا شيء لهن من الصداق. وقال قبل ذلك: معنى ما في المدونة في المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة 
فيسلمن كلهن فله أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن: بغير طلاق ولا يكون لمن لم يدخل بها منهن صداق. 
الحطاب» على قول الأصل: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة» قال الشارح: 
يعني أن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من تزوج عشر نسوة ثم أسلم إلى آخره 
وليس هذا الذي حل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من قول المصنف: أو إحدى أختين مطلقا؛ وإنما 
مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد أو ثلاثا أو اثنتين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة 
ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة 
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خليل وعليه اربع صدقاتٍ إن مّاتَ ولم EES‏ اربع كِتَابِيَات ه عن 0 أو البَسَتِ المطلقة 
من ا ااه ل إِنْ طَلَقَ إِحْدَى رَوْجِتَيْهِ وَجُھلت وَدَخَلَ بإِحَدَاهُمَا ولم تقض نض الْعِدَة فلِلْمَدْحُوكَ يها 
الصداق وكلاكة أربَاع الهيراث وَلِعَيْرهَا ربع وثلائة أرْيَاء الصّدَاق 

التسهيل | وإنيمت قبل اختيارمَنلة أكثرّمننسدغ له الله 
تك نلهن صدقات أربع بق مة عارل ةة نززع 
وإن يمت قبل وكان بينهن ممن أبسين أن ييدعن دينهن 
أرببسع نس وة عل يهن يقر تحسرم من اليراث للشك الأخر 
كموت ذي اثنستين ليست تستحق إحداهما إ رثا لكفرأولرق 
عن بان ولم يكن عينلا إن كان الارث منهممامحتتملا 
وومات في عدةرجعىي بلا تج فل بحن شحنا 
بهافبالدخول مهرُمايتم ولإرثإلاربعق هلهاحً تم 
والسواها ربع الإرث الباقي والنصف والرببع من الصداق 
ومالههنامن‌الدونه كتاب أيمان الطلاق ضمنه 

التذليل 2 وإن يمت قبل اختيار من له أكثر من نساء أهل الله أعني من أربع تكن لهن صدقات أربع بقسمة 


عادلة توزع تقدم قول أبن القاسم: وإن مات عنهن كان لهن على هذا أربع صدقات يقتسمنها أعشارا. 
الحطاب: : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة حُمسًا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن 
عرفة وغيرهم. وهذا إذا لم يدخل؛ فإن دخل بهن لزمه لكل واحدة صداقها؛ وإن دخل ببعض وعلمت 
الابخول يها فلها صداقها كاملا. 

وإن يمت قبل أي قبل الاختيار وكان بينهن ممن أبين أن يدعن دينهن أي تخلفن عن الإسلام أ اربع نسوة 
عليهن يقر بأن كن كتابيات حرائر غير محارم حرم من الميراث للشك الأخر كموت ذي اثنتين ن ليست 
تستحق إحداهما إرثا لكفر أو لرق عن بائن ولم يكن عيّن ابن شأس : لو أسلم على ثماني كتابيات فأسلم 
أربع ومات قبل التعيين لم يوقف شيء من من الميراث لأنه ربما كانت المفارقات المسلمات فلا يتيقن حق 
الزوجية ؛ وكذلك لو كانت تحته مسلمة وكتابية فقال: إحداكما طالق ومات ولم يعين لم يوقف لهما ميراث 
لا إن كان الإرث بالنقل منهما محتملا بأن كانتا مسلمتين حرتين 

ومات في عدة رجعي بلا تميز وعلمت من دخلا بها فبالدخول مهرها يتم والإرث إلا ربعَه بالإسكان لها 
حم ولسواها ربع الإرث بالنقل وبالإسكان في ربع الباقي والنصف والربع بالإسكان من الصداق ابن 
الحاجب بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة 
فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق. وما له أعني 
خليلا هنا تبعا لابن الحاجب من المدونة كتاب أيمان الطلاق أعني الأيمان بالطلاق ضَمّنه انظر نصها فيه 
في ترجمة ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء؛ ففيه طول في التوجيه لولا هو لجلبته 
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خليل وَهَلْ يَمنَع مَرَضُ أحَدِهما المَخُوف وَإنْ أَذِنَ الوارث أو إن لم يَحْتَيْ خلا وَللْمَرِيضَةٍ بالدّخُول المُسَمّى 
وَعَلَى المريض يِن ثليه الأقل مِنّْهُ وَِنْ صَدَاق الْيثل 

التسهيل وفي أواخر الشوهادات ترى قسماكعول وهو أيضاشهرا 
وهل يعدمانعامنهضنتى أحدذين إنيخف منه المنى 
ولوب ان وارث أو إن لم يحتج خلاف ومتى مايبرم 
فللمريضة السفمى إن دخكل كماعلى الريض ف الثلث الأقل 
من هومن صدق مثل SSeS OSs‏ 

التذليل وف أواخر ا تجو هذا لنهها كدرل وهو أيضا شهرا البناني: ما درج عليه 


المؤلف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه ف كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة؛ وقال في التوضيم: إ: إنه 
المشهور؛ ودرج في آخر الشهادات على خلاف هذا وأنه يقسم على الدعوى كالعول؛ وصرحوا 
بالشهورية فيه أيضا قاله مصطفى انتهى فهذا ما حاولت عقده بالبيتين 

وهل يعد مانعا منه أعني النكاح ضنى أحد ذين إن يخف منه المنى ولو بإذن وارث فلا يدفع إذنه 
المنع عبرت بلو لأن المشار إليه قول اللخمي. انظر الرهوني أو إن لم يحتج إلى النكاح لخدمة أو 
استمتاع خلافٌ الأول جعله اللخمي المشهورَ؛ والثاني هو الذي شهره في اكير الحطاب: فإن 
قيل: منع المريض من النكاح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث فلم لا يمنع الوط قيل 
إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون» قاله القراني. وله أن يراجع قاله 
الجزولي. وليس للرجل نكاح مطلقته البائن في آخر حملها قاله في النوادر. ونحوه في العتبية والفائق 
انظر حاشية گنون. ومقتضى نقل الحطاب اختصاصه بالريض وليس كذلك اللخمي: في نكاح من 
حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه ؛ وميراث زوجته منه بمنزلة المريض فإن مات 
من ذلك لم ترثه على أحد القولين؛ وإن سلم صح النكاح. ونكاح من قرب للقتل غير جائز لأنه 
مضارٌ؛ ويختلف إذا نكم وهو في السجن هل يمضي نكاحه أو لا؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب 
يكون قد قتل والزاني المحصن يحبس ليرجم لم أر أن ترثه؛ وإن كان حقا لآدمي مما يرجى العفو 
عنه کان الأمر أوسع. 

ومتى ما يبرم فللمريضة المسمى إن دخل من رأس المال؛ كان أقل من صداق المثل أو أكثر. قاله اللخمي. 
التوضيح : بلا خلاف كما على المريض إن دخل في الثلث بالإسكان الأقل منه ومن صداق مثل هذا ما تأول 
المدونة عليه أبو عمران؛ وسيذكر في الوصايا ما يقدم عليه وما يقدم هو عليه إن شاء الله تعلى وإن لم يدخل 
المريض على زوجته أو الزوج الصحيح على المريضة فلا صداق لها قاله ابن الحاجب وغيره وكانفراده 
بالمرض مرضهما على ما استظهره الحطاب فانظره وانظر الفروع الخمسة التي ذكر هنا 
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وَعْجُلَ بِالفْسْخ إلا أن يصح المريض مِنْهُمَا وَمِعَ نِكَاحُهُ النَصرَانِيّة وَالأمَةَ عَلَى الأصّمَ وَالْمُخْتَارٌ خِلافَهُ 


كوا ماسوو وو وكيم" ممسححلة ]نان يمحم حي بحن 
كمالهعادالإمام وأمر بمحو فسخ مطلقامنه صدر 
ومالهعليالأصح للأمه نكح ولاالحرةغير السالمه 
والأرجح الخترار لامش عولا نكم أوينكح خنشى أشكلا 


التذليل 


وحسم أي فسخ معجلا الحطاب في قوله وعجل بالفسخ: أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح؛ وفيها 
قلق ؛ وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل الدخول 
أو الفسخ على جهة الاستحباب البناني: عبر بالتعجيل ردا على من يقول لا يعجل الفسخ ولا قلق في 
كلامه خلافا لما في الحطاب راجع التوضيح» وقوله: عجل أي وجوبا كما هو المذهب وقع دخول أم لا 
انتهى ما لم يصح من سَّقِم فيها: وإن صح ثبتا على النكاح دخل أو لم يدخل ولها المسمى 

كما له عاد الإمام وأمر بمحو فسخ مطلقا منه صدر وهذه إحدى الممحوات انظر المواق وقد قدمتها في 
الأضاحي وانظر المسائل الملحقة بنكاح المريض في المواق هنا ولا بد وما له على الأصح عند بعض 
البغدادين وهو قول عبد الملك ومحمد للأمه نكح ولا الحرة غير المسلمة لأن الأمة قد تعتق والنصرانية 
قد تسلم قبل موته فتصيران من أهل الميراث والارجح المختار لا منع وهو قول أبي مصعب ؛ اللخمي : 
وهو أحسن لأن الإسلام والعتق نادر وإنما المقال من جهة الصداق فإن كان ربع دينار أو تحمل به غير 
الزوج صح النكاح. انظر بقية كلامه وكلامَ ابن يونس في الرهوني ففي نقل المواق خلط بينهما على ما 
يظهر والله أعلم. 

ولا ينح أو ينكح خنثى أشكلا الشيخ محمد عليش: ومن موانع النكاح عدم تحقق الذكورة والأنوثة ولم يذكره 
لندوره والله أعلم وانظر الحطاب آخر كتاب الفرائض في الوجه الرابع عشر من وجوه الكلام على الخنثى. وقد 
ذكرت ضميره لقول الحطاب إن ضمائره تذكر وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا. انظر الوجه 
الأول من الوجوه المذكورة. «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما). 


23 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل فصل الْخِيارٌ إن م بع اماو تم رض أو بذ 


التسهيل ولم يقع رضّاإذ العلم حصل ا ما فال 
م قل او خفنل اى لذن اق اما ين فل 


التذليل فصل ابن شأس: القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار؛ وأسباب الخيار ثلاثة العيب والغرور 
والعتق يخير الزوج لعيب صاحبه أي يثبت الخيار لكل واحد من الزوجين لعيب صاحبه؛ ولو كان به 
ذلك العيب أو غيره كما صرح به الرجراجي ي. التوضيح: إن كانا من جنس واحد ففيه نظر قاله غير 
واحد. واقتصر عليه في الشامل. ابن عرفة : الأظهر أن لكل منهما مقالا؛ كمتبايعى عرضين ظهر لكل 
منهما عيب لصاحبه. اللخمي: إن اطلع كل واحد من الزوجين من صاحبه على عيب مخالف لعيبه 
فتبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل واحد منهما القيام؛ وأما إن كانا من جنس 
واحدٍء جذام أو برص أو جنون صرع ثم يذهب فإن له القيام دونها؛ لأنه بذل صداقا لسالمة فوجد ما 
يكون صداقها دون ذلك وارتضاه ابن غازي والبناني ولم يرتضه الجنوي وكان يختار ما للرجراجي وابن 
عرفة. الرهوني: وهو الظاهر واحتجاج اللخمي معارض بمثله فإنها تقول أيضا إنما رضيت به زوجا وبما 
بذل لي مهرًا لسلامته فما كان جوابّه فهو جوابها؛ بل هي أحرى لعدم قدرتها على إرساله وقدرته هو 
على ذلك إن انتفى علمٌ لدى النكاح بة أي في حال العقد كما في التلقين؛ وعبارة ابن الحاجب قبل العقد. 
وإلا فلا خيار لدخوله عليه 
ولم يقع رضًا إذِ العلم حصل بعد ويعلم به ) عليه دل من قول أو بالنقل من فعن أي بالنقل 1007 ٠‏ 
ترك أي بالنقل تمكين فاعل ابن الحاجب: لخوار ما تم ير بوك أوتلذة أو کین أو سيق عام 
بالعيب. البناني : فقد بقي على المصنف التمكين مع أنه منصوص في المدونة ولا يستلزمه التلذذ ثم 
التحقيق ما سلكه ابن الحاجب من أن المسقط للخيار هو الرضا؛ وما عداه إنما هي دلائله؛ واللصنف 
جعل الرضا قسيما له قاله ابن عاشر. ابن عبد السلام على كلام ابن العايب المتقدم: وفي كلام 
المصنف إشارة إلى حصر دلائل الرضا فيما ذكر؛ لأن السليم من الزوجين إما أن يكون عالما بالعيب 
قبل العقد أو لا فالأول هو مراده بقوله أو سبق علم بالعيب؛ والثاني وهو الذي ما علم إلا بعد العقد 
إما أن يعلم رضاه بقول أو فعل أو لا قول ولا فعل وهو الترك؛ والقول ظاهرٌ؛ والفعل لا بد أن يكون 
بينه وبين الرضا ارتباط وهو التلذذ؛ والترك يستحيل أن يكون تركا مطلقا لأن مثل هذا لا دلالة فيه 
على شيء فلا بد أن يكون تركا مضافا وهو التمكين من التلذذ. ابن عرفة : وعيب أحد الزوجين جاهلا 
به الآخر ولا يرضى به يوجب خياره؛ والتصريح ع واضح ؛ ودليله مثله ؛ أبو عمر: تلذذه بها عالما 
به رضا. وفيها تمكينها إياه عالمة به رضا. قلت: وتقدم دليل اختيار من أسلم على عشر يدل عليه؛ 
وفي الطلاق والإيلاء نظر؛ ودليل اختيار الأمة في الخيار بما يتأتى منه في الزوجة رضا منه انتهى 
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وَحَاه ٤‏ على نفيهِ ببَرّص وَعَذْيَطةَ وجذام لا جُذام الأب 


منكرهما يؤلي لرد ماادعي E‏ ا e‏ 
ب برص وأطلقاوعذيطِة أي لاتحت" ووللؤهتغوله 
وبح ناه ات اتل و سين ايل 
وذي منكرها يؤلي لرد ما ادعي إن لم تقم بينة للمدعي قال في النوادر: فإن ادعت أنه مسها أو تلذذ 
منها بعد العلم فأنكر حلف وصدق فإن نكل حلفت وصدقت وإن لم تدع عليه بذلك فلا يمين عليه. 
المتيطي عن بعض الموثقين: إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت 
مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق مع يمينه وهذا ما لم يحل بعد 
علمه عيبها فإن فعل سقط قيامه رأل تليخت يضدن E E‏ الحطاب: انظر لو 
نكلت هي أيضا ما الحكم؟ أو نكلت حيث تصدق مع يمينها هل يحلف ود يستحق الخيار وعلى هذا 
التقدير إذا نكل هو أيضا فإني لم أرَ في ذلك الآن نصا. البناني : الظاهر ان على القاعدة الآتية وهي 
أن النكول بالنكول تصديق للناكل الأول ولا وجه للتوقف. 
ببرص وأطلقا بكتابة نون التوكيد الخفيفة ألفا كما يوقف عليها؛ وأكدت الفعل إشارة إلى أن الرد بما 

سبق العقد منه مطلقا هو المشهور؛ قليلا كان أو كثيرا في الرجل أو المرأة؛ التلقين: البرص من العيوب 
المشتركة في الرجل والمرأة من وجد به ذلك منهما في حال العقد ثبت الخيار للآخر. وي سماع ابن القاسم : 
لا أحد في برص المرأة قليلا من كثير. ابن عرفة : وفي برص الرجل طرق؛ اللخمي : روى ابن القاسم يرد به 
قبل العقد؛ يريد: ولو قل وعذيطه بالمثناة التحتية زائدة وغلط من جعلها بالموحدة؛ وقد أطال ابن غازي 
فيها واعتذر بأنه استعظم مثل هذه الغفلة من مثل الإمام العلامة ابن عرفة أي أن يجر وطؤه يمكن جعله 
من إضافة المصدر إلى فاعله كجبذ السانية ومن إضافته إلى مفعوله كجبّذ الدلو تغوطه وعبارتهم الذي 
يحدث عند الجماع ؛ اللخمي : ترد بها المرأة ويرد بها أيضا الرجل؛ ونزلت زمن أحمد بن نصر من 
أصحاب سحنون ورمى كل و من الزوجين به صاحبه؛ فقال: يطعم أحدهما تينا والآخر فقوساً. ف 
القاموس: كتنور البطيخ الشامي أي الحبّحب الحطاب: وانظر ما المراد بقولهم يحدث؛ هل ذلك خاص 
بالغائط أو يجري في البول والريح والظاهر أنه خاص به لذكرهم مسألة أحمد بن نصر. وقال الشيخ يوسف 
بن عمر: لا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط. الجزولي : واختلف إذا وجدها تبول في الفرش هل هو عيب 
أم لا قولان. وجريا في الزعر وهو قلة الشعر انظر الحطاب. ٠‏ وجزم عبد الباقي بالرد بالبول عند الجماع ؛ 
قال: وربما كان أولى من العفل؛ بل في اللخمي تفسير العذيطة بأنها الحدث عند الجماع ولا رد بالريح 
قولا واحدا. وسكت عنه البناني وبجذام امرأة كبعل في بين التلقين: من العيوب المشتركة الجذام يعني 
أيضا حين العقد: اللخمي: ترد المرأة به وإن كان قليلا لأنه يخشى حدوثه بالآخر وقل ما سلِم الولد وإن 
سلم كان في نسله؛ وأما جذام الرجل فيرد به إن كان بينا لا بجذام أصل اللخمي: يلزم على قولهم: قل 
ما سلم الولد» أن يرد النكا اح بكون أحد الأبوين كان كذلك. ابن عرفة : هذا مردود 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ويخصائه وَجَبّه وَعلَِهِ وَاعَرَاضه وَيقرنها ورتَقِهَا وبَحْرهَا وَعَفلهًا وَافْضَابِهَا قبل العَقد وَلهَا فقط الرد 
بالجُذام لبن وَالبَرَص المُِرٌ الحَارئيّن بَعْدَهُ لا يكاعْترَاض وَيِجْنُونهما وان مره في الشّهْر قبْلَ الدخول 


والجب والخصا والاعتراض وال لعنة فيهواسمعنين شمل 


معترضافيماع نالجلاب جاء وجاء قبل فى الكتاب 
ور تق فيها وافضا وعثتل وقرن وبخثلر نت المحل 
وبجنون هبه مرةي رد في الشهر إن كل لدىالعقدوجد 


والجب والخصا بالقصر للوزن والاعتراض والعنة فيه واسم عنين شمل يقرأ بالفتح للقافية معترضا يما 
عن الجلاب جاء وجاء قبل فى الكتاب التلقين: العيوب التي تختص بالزوج أربعة : الخصاء والجب والعنة 
والاعتراض؛ فالمجبوب : هو المقطوع ذكره وأنثياه؛ والخصي: هو المقطوع أحدهما؛ والعنين: هو الذي له 
ذكر لا يتأتى الجماع به للطافته وامتناع تأتي إيلاجه؛ والمعترض: هو الذي لا يقدر على الوطه لعارض وهو 
بصفة من يمكنه وربما كان بعد وط قد تقدم منه وربما كان عن امرأة دون أخرى. ابن عرفة : وقد سمى 
Ka . 0‏ وي الجلاب عنينا. 8 0-7 بالرجل 0 من هذه 0 حين e‏ ۰ 2 ر 
رق ا انها اسان كال و ل لوا اد عدي قيل: فإن كان 
مجبوب الذكر قائم الخصى؟ قال: إن كان يولد لثله فعليها العدة ويُسئل عن ذلك؛ فإن كان يحمل اثله 
لزمه الولد وإلا لم يلزمه ولم يلحق به. وإن ن علمت في حين تزويجه أنه مجبوب أو خصيً أو عنين لا يأتي 
النساء رأسا أو أخبرها بذلك فلا كلام لها؛ وإن ERTL‏ 
فلا كلام لامرأة الخصي والمجبوب؛ وأما العنين فلها أن ترافعه وتؤجل سنة لأنها ت تقول تركته لرجاء علاج 
أو غيره إلا أن تتزوجه وهي تعلم به كما وصفنا فلا كلام لها بعد ذلك وقولها: وأما العنين فلها أن ترافعه 
هو من إطلاق العنين على المعترض فيها على ما مر لا بن عرفة. الشامل : الأقرب أنها لا خيار لها إن كان 
0 ا له را - في التوضيح عن ل عبد الحميد. الحطاب: احترز ممن حكم له 
ورتق فيها وإفضا بالقصر للوزن عق ا نفد امكل التلقين : وأما العيوب المختصة بالمرأة فهى 
داء الفرج المانع من وطثها؛ يوجب للزوج الخيار إن شاء أقام واستمتع بممكنه وإن ن شاء طلق ولا ث سىء عليه 
وعد من ذلك الرتق والقرن. الجلاب : والبخر والإفضاء وهو أن يكون المسلكان واحدا. وفسره ابن ا 
وابن عرفة ٤‏ الديات باتحاد مستي البول واو 0 ره والجزولي. e e‏ هنا 
محمد: ا E‏ ن جامع معه؛ فقد تجامع المجذومة وهي ترد به. 
عياض : القرن يكون خلقة لحما وقد يكون عظما؛ والرتق التصاق محل الوطه والتحامّه والعفل أن يبدو لحم 
بن الفح وجرن هومن المشتركة أخر لا فيه من التفصيل. انظر المواق هبه مرة يرد في الشهم . الباجي : 
الجنون الصرع أو الوسواس المذهب للعقل. الجن ولا فرق بين قليل الجنون وكثيره كان مطبقا أو راش 
كل هلال ويسلم فيما بين ذلك إن كل لدى العقد وُجد فالعيوب المتقدمة كلها 
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خليل وَبَعْدَهُ أجلا فيه 

عي يي ا ري ب ل ج ا 

التسهيل لابعدٌفيهاوالذيأبوالحسن نهنا عدوا فحن رد إن حنست روفن 
وهل به يلغفى الجنون الحادث مطلنقا ولا مطلنقاولالث 
الغفاؤه إن لم يكن قددخلا محلهافي أمنهانا خلا 
ومين الجذام إن له طرا رة کک رونو کے 
لاكاعتراض بعد وط انتشر فيه بلا تسبب قصدالضرر 

التذليل المختصة بالرجل والمختصة بالمرأة والمشتركة بينهما إنما يرد بها إذا كانت موجودة حين العقد هذه عبارة 


التلقين. وعبارة ابن الحاجب قبل العقد. وقد قدمت الجنون على هذا القيد ليشمله. المواق في قول الأصل: 
وبجنونهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول: لو قال قبل العقد لوافق ما تقد 

لا بعد فيها ابن عرفة: ما حدث بعد العقد بالمرأة نازلة بالزوج. ر الجنون ابن 
رشد» ونقله عنه ابن عات مقتصرا عليه › ومثله في المنتخب والمفيد. انظر الرهوني والذي أبو الحسن لها 
عزا من رد ان بالنقل جُنَّتَ وهَنْ لما هو معلوم من أن تقاييده على المدونة تهدي ولا يعتمد على ما فيها 
سح ا وس و و ور و ا و ا ا 
في المواضع الثلاثة التي تكلمت على المسألة فيها؛ ولأن أهل المذهب لم يذكروا هذا القول عن أحد من أهل 
المذزهب أصلا فضلا عن أن يكون مذهب المدونة. انظر الرهوني أيضا 

وهل به أي فيه أعني الزوج يلغى الجنون الحادث مطلقا دخل أمْ لا وهو لابن رشد عن سماع رَونان من 
أشهب وابن وهب أو بالنقل لا مطلقا وهو لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته والثالث إلغاؤه إن لم 
يكن قد دخلا وهو للمتيطي واللخمي قائلا: اختلف إن حدث بعد البناء فقال ملك: إن لم يخف عليها 
منه في خلواته ألغي ؛ وقال أشهب: إن لم يخف منه ألغي وإن كان لا يفيق يريد: إن احتاج إليها وإلا 
فرق بينهما لأن بقاءه ضرر عليها دون منفعة محلها في أمنها إذا خلا وإلا فلها الخيار اتفاقا. انظر البناني 
ونقل عليش عن ابن عرفة وبين الجذام إن له طرا رد به كبرص إن كثرا ابن رشد: ما حدث بالرجل 
بعد العقد من جذام» ثالث الأقوال: قول ابن القاسم: لها الخيار إن كان بينا إلا إن رجي بُرؤه فلا يفرق 
بينهما إلا بعد أجله سنة لعلاجه ابن عرفة : والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد: : يسيره 
لغوٌ اتفاقا وشديده أو كثيره سمع ابن القاسم : يرد به. المتيطي : وأما الجذام فيفرق بينهما من قديمه قليلا 
كان أو كثيرا؛ رو لسري إذا كان جذاما لا يشك فيه رد؛ وإن لم يكن فاحشا ولا مؤذيا لأنه 
لا تؤمن زيادته؛ وإن شك فيه لم يفرق بينهما؛ وكذلك إذا حدث بعد العقد فرق من قليله بمنزلة ما لو 
كان قبل العقد؛ وإن حدث بعد الدخول فرق من كثيره ولم يفرق من قليله حتى يتناهى ويتفاحش لأنه قد 
اطلع عليها فلا يعجل بالفراق؛ وإذا لم يدخل بها ولم يطلع 'عليها لم يمكن من كشفها بشيء ماله إلى 
الفراق. ثم قال في البرص: قال ابن حبيب كل ما كان منه قبل العقد رد به وإن لم يكن فاحشاء وما 
حدث منه بعد العقد فلا خيار لها فيه إلا أن يكون فاحشا مؤذيا؛ وقاله ملك وأصحابه. لا كاعتراض 
ر مل اغراف الت والتحصاء يعد وف اتر فيه يلا سيب فض اشرو 


التذليل 
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وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة 


ولأببي تورير والكببر مانكقه كذالدى أبي عمر 
وفى رجا برع ج ذم وبرص وجن ةفي سنةتعطىالفرص 


من المدونة : من تزوج امرأة بكرا أو ثيبا فوطئها مرة ثم حدث له من أمر الله ما منعه من الوطه وعلم أنه لم 
يترك ذلك وهو يقدر عليه › ولا يمين عليه فلا يفرق بينهما أبدا. وني سماع محمد بن خالد من كتاب 
النكاح : وسألت ابن القاسم عن الرجل يُخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها؟ قال: 
نعم ؛ قلت: فإن حصل بعد ما دخل ومس؟ قال: لا خيار لها. ابن رشد: هذا هو المشهور في المذهب»› 
وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعد ما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك 
من قبله ليضر بامرأته؛ وقوله هو القياس؛ ووجه الأول أنها إنما تزوجت على الوطء فإن نزل به ما يمنعه 
قبل أن يطأ كان لها الخيار إذ لم يتم لها ما نكحت عليه وإن نزل به بعد الوطء لم يفرق بينهما إذ قد 
نالت منه ما نكحت عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر. اللخمي 
ويجري فيها قول آخر أن لها القيام قياسا على أحد قولي ملك إذا أصاب مرة ثم قطع ذكره. وفرق 
الرهوني بأن القطع أشد ضررا وأنه يحصل به اليأس بخلاف الاعتراض وقدح بفساد الاعتبار بمخالفة 
قياسه الإجماع؛ ونقل ما في المنتقى عند قول الموطإ قال ملك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعثرض عنها 
فإني لم أسمع أنه يُضرب له أجل إلى آخره ونصه: وعلى هذا فقهاء الأمصار غير أبي ثور فإنه قال 
يؤجل؛ وهو محجوج بالإجماع قبله انتهى وإلى ما لأبي ثور أشرت بقولي 

ولأبي ثور يرد أي بعد التأجيل. وفي النوادر: فإن وطئها ثم اعثرض عنها فلا حجة لها فإن طلقها ثم 
تزوجها فرافعته فليضرب لها الأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا يقدر على جماعها. وسمع 
يحيى ابن القاسم إن تزوجها بعد فراقها إياه بعد تأجيله فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن أقامت في 
ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها له وقطع رجائها إن بان. عذرها بأن يكون يطأ غيرها وإنما اعترض 
عنها فتقول: رجوت براه انتهى على اختصار ابن عرفة وانظر الصفحتين الرابعة والثلاثين والخامسة 
والثلاثين من المجلد الخامس من البيان واثكبر مانعه كذا لدى أبى عمر ابن غازي: ومما يدخل تحت 
الكاف في كلام المصنف الكبر الماع من الوطه وقد صرّح به ابن عبد البر 

وفي رجا بالقصر للوزن بُرء جذام وبرص وجنة في سنة تعطى الفرص للمعيب في القديم وللزوج خاصة في 
الحادث لأن الزوجة لا ترد به على ما مرء فيها: يتلوم للمجنون سنة يُنفق على امرأته فيها فإن لم يق 
ا ابن رشد: يؤجل الرجل في الجنون الحادث بعد العقد سنة سواء كان قبل الدخول و 
قاله ف سماع يحيى وهو تفسير للمدونة. ابن رشد أيضا: ما حدث للرجل من جذام بعد الوطء إن رجي 
برؤه أجل سنة لعلاجه. وكذلك قال ابن عات في البرص. قال: ويختلف في العبد هل يؤجل سنة أم لا 
ابن رَاشد على نقل عبد الباقي : نصفها للعبد والأمة 
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ويغيْرهَا إنْ شَرَطَ السّلامَة وَل صف الوَلي عِنْدَ الخِطبَة وَفِي ارد ِن شَرَطَ الصّحَة ردد لا لف الظَنّ 


كالقرع وَالسَوَادٍ مِنْ بيض وتن الفم 


وببس وها إن سلامة شرط ولوبوصف من ولي قد فرط 
وباتفاق إن جرى على سبب لا إن مونق ص حيحة كتب 
لابن أبي زيدولم يوافق في نفيه الباجي ذو الوثفائق 
كخلف فقن كسود وقرع ممن يزينهم بياض وفرع 
وخشم أي نتن أن فب وبخخر في الفم واللخمي هذيناعتبر 


التذليل 


وبسواها إن سلامة شرط من المدونة: إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب 
الأربعة يعني الجنون والجذام والبرص وداء الفرج» إلا أن يشترط السلامة منه. قلت: فإن شرط أنها 
صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك؟ قال: نعم إذا اشترطه على منْ أنكحه إياها لقول 
ملك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا. ولو بوصف من ولي قد فرط 
وباتفاق إن جرى على سبب عيسى وابن وهب: إذا وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين 
من غير سبب وهي عوراء سوداء فهو بالخيار قبل الدخول؛ إن شاء تقدم على أن عليه جميع الصداق وإن 
شاء فار وام یکن :عليه شي:. وإن ن لم يعلم حتى دخل ردت الصدا فا ورج ارا عليه . ومقابله 
المردود بلو: قول محمد مع أصبغ وابن القاسم. وأما إن أجاب الولي الخاطب عند قوله: قيل لي وليك 
سوداء أو عوراء بقوله كذب من قاله هي البيضاء الكذا فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها 
بعض ذلك. هذه طريقة ابن رشد لا إن موق صحيحة كتب فليس بشرط ترد باختلاله كما. 

لابن أبي زيد حكاه عنه عبد الحق وغيره. قيل لأن هذه عادة جارية من تلفيق الموثقين وقد روى 
الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة ولو اشترطت السلامة قاله 
المتيطي ولم يوافق في نفيه الباجي ذو الوثائق لا صاحب المنتقى؛ فقال هو كالشرط وقد استغنيت عن ذكر 
التردد بالعزو لأرفع الإيهام ف الباجي الوارد في الحطاب والبناني وصدرت بما لابن أبي زيد لأنه الراجح 
كما يدل عليه كلام المتيطي وهو ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق بالمصنف لو اقتصر عليه قاله 
البناني. الحطاب: أما لو قال: سليمة البدن لكان شرطا عند أبي محمد أيضا. قال: وبه كان يفتي 
علماؤنا ونفتى نحن. وهذه السلامة غير السلامة في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ سليمة قد يكون 
مطلقا كما في هذا الأخير وقد يكون مقيدا بالسلامة من كذا مثلا من السواد والعمى أو غير ذلك وهو الأول 
في كلام الصنف انتهى 

كخلف ظن تشبيه في عدم الرد أي كما لا ترد بغير الأربعة بكتابة الموثق صحيحة عند ابن أبي زيد» لا 
ترد بخلف الظن كسواد وقرع ممن يزينهم بياض وفرع الباجي : ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع 
كالجرب خلافا لابن حبيب. ابن رشد: ابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء. ابن عرفة : ا 
بشرط كونها من بيض. وخشم أي نتن أنف وبخر في الفم واللخمي هذين اعتبر اللخمي: يُختلف في 
أربع : السوادٍ والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف؛ والظاهر من قول ملك أنها لا ترد في شيء من هذا. 
وفي الجلاب : رَد من نئن الغرج ؛ فعلى هذا ترد بالبخر والخشم لأن نتن الأعلى أولى بالرد 


خلين 


التسهيل 


التذليل 
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2 ت 


ولل إلا أن قو عذراء وفي بكر ردد وا تزوج الخُرٌ الأمَةَ ا اعرد 


وكثيورب ةة ورد إن شل رط عذراوفي بكر خلاف قد فرط 


ور ر اة وة 4 لح يماس لحك 


وكثيوبة ابن الحاجب: لا خيار بغير هذه إلا بشرط» وإن ن كانت لغية أو مفتضة من زنا ورد ل أن شر 
عذرا بالقصر للوزن» ابن عرفة: لو شرط أنها عذراء فوجدها ثيبا فله ردها اتفاقا؛ ابن رشد: لو وصفها 
وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالحال والجمال وا 
بكر خلاف قد فرط ابن عرفة: وفي كون شرط أنها بكر كذلك يعنى كشرط أنها عذراء ولغوه قولان؛ 
والذي عوّل عليه ابن فتحون وصوّبه وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن ملك وقاله 
أشهب أن لا رد له بذلك. انتهى على نقل المواق» ونصه على نقل الرهونى: ولو شرط أنها عذراء فوجدها 
ثيبا فله ردها اتفاقا ثم قال: وفي كون شرط أنها بكر كذلك ولغوه نقل ابن فتوح عن المذهب مع ابن العطار 
ونقل ابن عات عن أصبغ قائلا إلا أن يشترط عذراء مع جماعة من المتأخرين والمتيطي عن رواية ابن 
حبيب وأشهب في العتبية وابن عبد الرحمن ونقل قبل هذا عن التوضيح ما نصه: ولو شرط أنها بكر 
فوجدها غير عذراء فقال ابن حبيب عن ملك: لا قيام له» وبه قال أشهب وأبوبكر بن عبد الرحمن وهو 
دليل ما في المدونة في كتاب الرجم؛ المتيطي لأن العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة. وقال ابن العطار: 
له ردها بذلك. بعض الموثقين: ليس في هذا شك لأنه تزوجها على شرط وجد خلافه؛ وقال غيره من 
الموثقين: الصواب قول ملك المتقدم لأن اسم البكارة واقع عليها وإن زنت إلا أن يشترط أنها عذراء فإن 
شرط ذلك كان له الرد؛ قاله أصبغ وغيره ثم قال الرهوني: وبذلك كله تعلم أن تعبير الصنف بتردد غير 
جار على اصطلاحه. قلت : فلذلك عدلت عنه. قلت: وانظر ما لابن عرفة من الرد اتفاقا إن شرط عذراء 
مع ما في نوازل البرزلي عن القابسي ولفظه على ما في مطبوعة المواق عند قول الأصل أو بكارتها: سثل 
a‏ فوجدها ثيبا؟ قال: هذا شيء لا يمنع الزوج الوطه وشي يء يدخل على المرأة وهي 
لا تشعر إما في الصغر من قفزة ولعب؛ وإما في الكبر من تكرر الحيض فتاكله الخيفة ويؤول الخخاب 
وليس بعيب على كل حال. الحطاب: وعلى عدم الرد بالثيوبة في هذه» ابن عرفة: المتيطي وابن فتحون : 
لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد. ابن عرفة: قال غير واحد: ولا حد على من ادعى أنه وجد 
امرأته ثيبا لأن العذرة تذهب بغير جماع. ابن رشد: إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين 
حلف ما أراد قذفا ولا حد عليه قاله ملك وابن القاسم في المدونة. ابن الحاج عن ابن فرج: إذا قال 
وجدتها مفتضة حد وإن قال لم أجدها بكرا لم يُحَدَ 

ورد حر أمة وحره عبدا به أعنى بخلف الظن من يكتم إلفا بالنقل غره فصلت جملة الشرط عن سابقتها 
لما بينهما من شبه كمال الاتصال لكونها جواب سؤال اقتضته الأولى. ابن عرفة : قول ابن الحاجب: 
تزويج الحر أمة والحرة العبد دون بيان غرورء واضح. ابن شأس: السبب الثاني من أسباب الخيار 
الغرور؛ فإذا قال العاقد: زوجتّك هذه الحرة فإذا هي أمة اتحقد الداع ويثبت الخيار للزوج ؛ وكذلك إذا 
تزوج الحر امرأة ولم يشترط الحرية فيها فله الخيار إن ظهر أنها أمة. ملك فيها: من نكح امرأة أخبرته 


خليل 
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يخلاف العَبْدِ مَع الأمة وَالمُسْلِم مع النصرَائِيّة إلا أن يَْرَا 


التسهين 


التذليل 


لا الأمةالعبدولاالعبدالأمة بهكسلموغيير مسلمه 

إن لم يغفرواوغرور الملسلم ليس يعد ردة كالق مم 
أنها حرة فإذا هي أمة أذن لها ربها أن تستخلف رجلا على عقد نكاحها فله فراقها قبل البناء دون غرم 
شيء من المهر؛ وإن دخل بها أخذ منها المهر الذي قبضته ولها مهر مثلها؛ وإن شاء ثبت على نكاحها 
باللسمى الحطاب وأما الحر مع الأمة والحرة مع العبد فسكوتهما عن التبيين غرور يثبت الخيار؛ قاله 
ابن عبد السلام والشيخ وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين وحكمهما في الصداق حكم المغرور وا مغرورة؛ هذا 
ظاهر الجواهر 
لا الأمة العبدَ ولا العبدٌ الأمة به أعني بخلف الظن. ابن عرفة: قول ابن الحاجب: بخلاف تزويج 
العبد الأمة» واضح لقول المدونة: إن نكح عبد حرة على أمة أو أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة 
من نسائه. الحطاب: في قول الأصل بخلاف العبد مع الأمة: يعني أن العبد إذا تزوج امرأة من غير 
تبيين ثم ظهر أنها أمة فلا كلام له؛ وكذلك هي إن تزوجت رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه عبد قاله 
ابن فرحون في شرح ابن الحاجب» وابنُ غازي وغيرهما. كمسلم وغير مسلمه في كتاب محمد في مسلم 
تزوج امرأة فتبين أنها نصرانية : لا قيام للزوج إن لم يعلم ولا قيام لها أيضا إن لم تعلم وقالت ظننته 
نصرانيا. الحطاب: في قول الأصل : والمسلم مع النصرانية» متصلا بما تقدم له: وكذلك إن تزوج المسلم 
امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها نصرانية أو تزوجت نصرانية رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه مسلم. 
نص عليه في النوادر. 
إن لم يغروا جئت بضمير الجمع لقول الحطاب في قول الأصل: إلا أن يغرا يتصور الغرور في هذه الصور 
الأربع ؛ ونسب للشارح والبساطي الخيار إذا غر العبد الأمة بأن قال لها: أنا حر فتجده عبدا. ونسب 
لنقل النوادر وابن يونس الخيار إذا غرت الأمة العبد بأن تقول له: أنا حرّة فيجدها أمة. ونسب لابن 
يونس الخيار في غرور النصرانية المسلم بأن يشترط إسلامها أو تظهره ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها 
مسلمة لما كان سمع منها من الكتمان وإظهار الإسلام؛ وفي غرور المسلم النصرانية بأن يقول لها: أنا على 
دينك. وقصر المواق الاستثناء على المسلم مع النصرانية» فقال: أما إن غرها فقال لها: أنا على دينك 
فتزوجته ثم علمت أنه مسلم فقال في إحدى الروايتين عنه : لها الخيار لأنه غرها ومنع من كثير من شرب 
الخمر وغير ذلك من دينها. ابن رشد: وقول ملك هذا هو الأظهر لا لأن الإسلام عيب بل لأن لها في 
شرطها غرضا كمشتري أمة على أنها نصرانية ليزوجها لعبد'له نصراني أو لحلفه أن لا يتملك مسلمة 
فألفاها غير نصرانية» له ردها. ونقل عن ابن يونس في غرور النصرانية ا نحو ما تقدم للحطاب عنه. 
وغرور المسلم ليس يعد ردة كالقسم عبد الباقي: ولا يكون المسلم مرتدا بغروره للذمية بقوله: إنه ذمي؛ 
لأن قرينة الحال صارفة عن ذلك كما في اليمين إذ لو كان مرتدا بذلك ما أقر عليها. وسكت عنه البناني. 


التذليل 
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أجل المُْتَرَضْ سَنّة بَعْدَ الصّحَة مِنْ يَوْم الحكم وَإن مض وَالعَبْدُ نصفها والظاهر لا تفقة لها فِيهًا 


وس نة يؤجل ون العترض منيوم حكم بعد برء من مرض 
وجعل هال اه ر أن لانفقته مدتها س هوتغطي هالثقه 
إذ ذاك فى المجنون من قبل البنا والفرقٌ باد للذي لهاعتنا 
فبالبتلى ببالاعتراض مرس ل فيهاوفيها ذو الجنون يعهزل 
وسنة يؤجلون المعترض ابن عرفة: من ثبت اعتراضه ولم يكن وطئ امرأته ولو مرة» قال في المدونة 
وغيرها: يؤجل سنة لعلاجه من يوم حكم الرواية في كتاب محمد : من يوم ترفعه ؛ الباجي : تحقيقه: من 
يوم الحكم إذ قد يطول زمن إثباته بعد بره من مرض ابن القاسم: إن رفعته مريضا لم يؤجل حتى يصح 
وإن بها مرض ابن القاسم: إن رفعته صحيحا فلما أجله مرض لم يزد في أجله لمرضه لأنه حكم قد مضى 
والنصف لرق المتيطى: الذي به الحكم أن أجل ذي رق نصف سنة والحكم في المختار غير مندرا, 
المتيطى في النهاية: واختلف في الأجل للعبد فقيل عام كالحر قاله أبو بكر بن الجهم؛ وقال في الكافي : 
وتُقِل عن ملك وقاله جمهور الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول ملك وبه الحكم. اللخمي : والأول أبين لأن 
السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد 
وجعله الظاهرَ أن لا نفقه مدتها سهوٌ تغطيه الثقه إن ذاك في المجنون من قبل البنا والفرق باب للدي 
له اعتنا فالمبتلى بالاعتراض مرسل فيها أعنى السنة وفيها ذو الجنون يعزل ابن غازي في قول الأصل : 
والظاهر لا نفقة لها فيها: هذا وهم منه رحمه الله تعلى ٠:‏ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالرء ثبلا أن تعد معايبة 


إنما قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الصلاة: قال أبو إسحق التونسي: وانظر إذا ضرب 
للمجنون أجل سنة قبل الدخول فهل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها منه بجنونه كما إذا أعسر 
بالصداق فإنه يؤمر بإجراء نفقتها مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها؟ فأجال النظر ولم يبين فيه 
شيأ؛ والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على رفعه فهو معذور بخلاف الذي منعته 
نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا كتمه انتهى ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن 
المجنون يعزل عنها والمعترض مرسل عليها. الرماصى: في جواب التتائي بأن مراده الظاهر عند المصنف نظر؛ 
إذ لم يعهد له اعتماده هنا على استظهاره ولو سم فلا يشير إليه بالظاهر لأنه مخالف لاصطلاحه وملبس ولم 
يذكره في توضيحه. البنانى في جواب التتائي» هذا غاية ما يعتذر به عن المصنف لما ذكره من أن ابن رشد إنما 
قال ذلك في المجنون ومثله الأجذم ا وقد يقال: لعل المصنف قاله هناك وإن تأخيره من مخرج المبيضة 
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وَصدَق إن اذعَى فيها الوط بِيَِيِهِ قان نُكَلَ حَلَفَت ولا بَِيَتْ وَإن لّمْ يدمه طلقهَا وَإلاً فَمَلْ يُطْلِقْ 
الحَاكِمٌ أ يَمْرُهَا به ثم يَحَكُمُ به قولان وَلَها فِرَاقَهُ بَعْدَ الرّضَا بلا أجل وَالصّدَاقٌ بَعْدها 

وإن يقل وطئت فيهاونفت م دق إن آلى وإلا حلفت 
وبقيت إن نكلت فيان خلت وماادعه والفرق طلبت 
يطلب به فإن أبى فالحكم يوقم أو يأمرمافيحكم 
خلف وللتي تقيمٌ ع نأمل لأجل من بعدهبلاأجل 
فراقه برفعهالاحاكم أو دونه قولان لابن القاسم 


وإن يقل وطئت فيها عبرت به لأدل على أن كلمة فيها في الأصل معمول الوطء بعده ونفت صدق إن آلى 
والا حلفت وبقيت إن نكلت ابن عرفة: لو ادعى وطأه فيها وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق 
بيمين ؛ اللخمي : قولا واحداء الباجي : هو المشهور. قال غير ابن الم فإن نكل حلفت وفرق بينهما 
فإن نكلت بقيت زوجة. ابن عرفة : : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فأبى ثم حل الأجل فقال: 
أصبت فله أن يحلف؛ ؛ فإن نكل الآن طلق عليه »› ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه. 
ابن عرفة: ظاهره أنه بنفس نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ؛ ومثله للمتيطي عن ابن عمر ورواية ابن 
حبيب ؛ قال: وقال غيره إن نكل حلفت وفرق بينهما الحطاب : والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن 
خلت وما ادّعاه والفراق طلبت يُطلب به فيوقع منه ما شاء 
فإن ابى فالحكم يوقع الطلاق أو يأمرها فيحكم خلف عبرت به بدل قول الأصل : قولان لإيهامه أن لا 
ترجيح في واحد منهما وليس كذلك؛ ففي ابن عرفة : المتيطي في كون الطلاق بالعيب للومام يوقعه أو 
يفوضه إليها قولان؛ للمشهورء وأبي زيد عن ابن العام انتهى وأفتى بالثاني ابن عتاب ورجحه ابن 
سهل وابن ملك. البداتي: فحق المصنف الاقتصار على الأول أو يقول: خلاف. قال: وقول المصنف: ثم 
يحكم, قال بعضهم: أي يشهد به قاله ابن عتاب وغيره من الموثقين» ولیس مراده ما يتبادر منه من 
الحكم. المتيطي : لا إعذار في الشهود الذين شهدوا بتطليق نفسها إذ لا إعذار فيما يقع بين يدي الإمام 
من إقرار أو إنكار أو إشهاد على المشهور في المذهب. وفي نوازل ابن سيل عن ابن عتاب أن الحاكم 
يقول لها بعد كمال نظره فيما يجب: إن شئت أن تطلقي نفسك وإن 5 شئت التربص عليه ؛ فان طلقت 
نفسها ادي ذلك انتهى. ابن عرفة : وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء 
وللتي ت تقيم عن أمل لأجل من بعده بلا أجل فراقه برفعها للحاكم أو دونه قولان لابن القاسم الأول في 
الؤازية والكاني في العتبية مِن رواية أبي زيد في كتاب العدة؛ وهي : من اعترض فأجل سنة فلما تمت 
قالت : : لا تطلقوني أنا أتركه لأجل آخر فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت بغير سلطان. أصبغ بعد أن 
تحلف ما تركته مسقطة حقها أبدا؛ ابن عرفة: وهو بعيد لأن قوله : إلى أجل كذا بين في بقائها على 
حقها عند الأجل. إنما اختلف إذا تركته بعد وجوب القضاء لها لتمام شر أو شرن ثم أرادت أن 
تطلق وقالت إنما أقمت متلومة عليه فروى ابن القاسم : لها ذلك؛ واختلف قوله في يمينها على ذلك» 
وسمع يحيى ابنَّ وهب وعبد الملك أشهب: لا قيام لها. وقولي : من بعده مفهومه أنه ليس لها فراقه 
قبله صرح به ابن رشد في شرح مسألة سماع أبي زيد الآنفة الذكر 
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كدخول العِنّين والقجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطِع ذكره فِيهًا قولان وَأجّلت الرتقاء للدواء 


ِالاجِتِهَادٍ ولا تُجَبْرُ عَلَيْهِ إِنْ كان خِلقة 


كزوججة المج ذو إن زاد البلا 


أو مسجلا ثالثشيالا مسجلا 


والهر للضول لهابعدالأمد لا قبل دون الطول فالنصف فقد 
وببنا الخصي والمجبوب وال سعنين ذي الذكر كالزر كمل 
إن طلقوا فإن على منلايطا - منبعدطلقت بحكم سقط 
إذلم يكن من ذنبه بل ذنبها لكننئعماض هن تل دن بها 
وهل يعجل إذا انت الذكر خِلالياطلاقهاوأوينتشر 
ال الةو اتان رتسا أن ی ب فان 
وباجتهاد أجلت في كاالرتق لتتداوى دون جبر في الخلق 


التذليل كزوجة المجذوم إن زاد البلا أو مسجلا ثالثها لا مسجلا الأول لابن الم والثاني لأشهب والثالث 


حكاه في البيان. انظر نقل البناني عن التوضيح والمهر للطول لها بعد الأمد فيها: إن لم يصبها في 
الأجل فإمّا رضيت بالمقام وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة لها ولها جميع الصداق لطول المدة 
لا قبل دون الطول فالنصف فق قاله فيها ونقله في التوضيم 

وببنا بالقصر للوزن أي دخول الخصي ترك في الأصل لأنه أحرى ممن بعده والمجبوب والسدون ذي 
الذكر كالزر كمل يقرأ بالفتح للقافية وما هنا من تكمل الصداق على من لا يتصور منه الوطء هو فيما إذا 
طلق وما يأتى من سقوط الصداق عنه هو فيما إذا طلق عليه كما هو منصوص للمتقدمين والمتأخرين؛ من 
ذلك ما في اختصار المتيطية ولفظه مسألة: وإذا فارقت المرأة زوجها بسبب العيب وقد بنى بها فلها 
جميع الصداق إلا أن يكون ممن يتعذر منه الوط كالمجبوب والحصور فلا يلزمه صداق؛ قال ابن 
القاسم : وتعاض المرأة من تلذذه بها كما أشرت له بقولي 

إن طلقوا فإن على من لا يطا من بعد طلقت بحكم سقطا إن لم يكن من ذنبه بل ذنبها فيه تلميح لقول 
عمر رضي الله عنه ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم لكن تعاض ين تلذنٍ بها. . ثم قلت وهل عسي 
إذا انيت الذكر خلالها طلاقها أو ينتظر كمالها قولان الأول لابن القاسم والثاني حكاه في البيان عن 
ملك. قاله البناني. المواق: ابن القاسم: لو قطع ذكره في الأجل عجل طلاقه قبل تمام الأجل وقال 
أشهب وعبد الملك وأصبغ : لا قول لها. وما نقل ابن ريه إلا هذين القولين انتهى قلت: عبارة الأصل 
محتملة لما في البيان ولا لابن عرفة وجه الثاني رجاء أن رض ند غشيان ذكره عبد الباقي وسكت 
عنه البناني وباجتهادٍ أجلت في كالرتق لتتداوى دون جبر في الخلق الباجي: تؤجل المرأة لعلاج 
نفسها من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج؛ وأجلها في الجنون والجذام سنة؛ وأما الرتق 
فبالاجتهاد. ابن يونس: إن كان الرتق من قبل الختان فتجبر؛ وإن كان خلقة فإن رضيت بالبط فلا 
خيار له؛ وإن أبت فالخيار له. ولقول الباجي: وداء الفرج» زدت الكاف 
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وَجْس على توب منْكِرٌ الب وَنَحْوهِ وَضَّقَ في الإعْتِرَاض كالمَرَْةٍ في دَاتِهَا أو وَجُودِهٍ حال العقدِ أو بَكَارَتِها 


التسهيلن 


التذليل 


وصّدّق الذي اعتراضا قد نفى أوكجهجذمع وورةإن حلفا 
كامرأة فيمابفرج بالقسم وكأب بعد البنانفى القدم 
لا قبل فالزوج وتؤلي إن جحد بك ارة مين انوب نة ترد 
ومنكر الجب وكل ما يحس باليد كالخصا بالقصر للوزن على ثوب يجس الحطاب: في قول الأصل: وجس 
على ثوب منكرٌ الجب ونحوه: نحو الجب الخصاءُ والعنة ؛ فهذه الثلاث قال ابن عرفة: إذا ثبت أحدها 
بإقراره لزمه. قلت: إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه 00 قال: والجس بظاهر اليد وأصله 
أقرب للإباحة من النظر؛ أبو عمر: أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته 5 نظره إليه خلاف انتهى وأما 
الجذام والبرص في الرجل فقال ابن عرفة عن المتيطي : يعرف بالرؤية ما لم يكن في العورة فيصدق الرجل 
وحكى بعض الموثقين عن بعض شيوخه نظر الرجال إليه كالنساء إلى المرأة انتهى وفي مختصر المتيطية: أما 
الجنون 3 د لا يكن علي 506 وأهل مكانه. را ابن حبيب ف الحصور واللقطوع ذكره وأنثياه أ 
ينظره الشهود وهو أبين وأبعد مما يكره من اللمس ويحظر منه 
وصدق الذي اعتراضا قد نفى أو كجذام عورةٍ إن حلفا ابن عرفة: والاعتراض إن أقرَ به فواضح ؛ وإن أنكر 
م زوجته صدق ؛ المتيطي عن المدونة : بيمين ؛ كذا نقله ابن محرز واللخمي ونحوه لمحمد عن ابن القاسم ؛ 
ونحوه عن ملك؛ وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم ومغ وابن حبيب انتهى قال ٤‏ المتيطية : : ولو نكل 
قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب كان له أن يحلف ؛ ولیس نكوله والحكم عليه قبل الأجل بشيء. 
وفي النوادر في امرأة المقعد تدعي أنه لم يمسّها وأنها تمكنه من نفسها فيضعّف عنهاء وقال هو: تي عن 
نقسها فيي ,مصدقة مع يعيتها ولا يعجل يغراقة ا بعد سنة لمرن ولو جعل: الما برب امرأتين وإن 
سمعتا امتناعا منها أمر بها فربطت وشدت وزجرها وأمرها أن تلين له فذلك عندي حسن انتهى وزدت : أو 
كجذام عورة» لما تقدم من قول المتيطي : ما لم يكن في العورة فيصدق الرجل 
كامرأة فيما بفرج بالقسم ابن عرفة ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها 
وكفيها أثبت بالرجال؛ وما بسائر بدنها غير الفرج بالنساء؛ وما بالفرج : في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته 
بنظرهن إليه قولان؛ الأول لابن القاسم قال بعض الأندلسيين: وهو مذهب ملك وجميع أصحابه إلا سحنونا انتهى 
ثم قال: وعلى الأول» قال ابن الهندي: وتحلف وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج قال: ورأيت 
من مضى يفتي به وكأب ب بعد البا بالق الوزن نفى الم لا قبل فالزوج ملخص ما في نيان من زد ابن 
على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوهاء فقال الأب: : بعد النكاح وقال الزوج : قبله: : لا يخلو أن يتداعيا 
بعد البناء أو قبله فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك؛ ابن رشد: ولا بد من يمينه 
وينبغي كونها على العلم لأنه مما يخفى وان كان قاهرا الآن لإمكان كونه يوم العقد خفيا لأنه يزيد؛ إلا أن يشي 
اع سات عن لو ال e‏ على العلم في الوجهين 
وقيل على نحو ما وجب على الأب؛ هذا مشهور المذهب؛ وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع 
يمينه وعلى الأب البينة . هذا ما اختصره الشيخ وبسطته بعض البسط وتؤلي إن جحد بكارة من بالثيوبة ترد 


خليل 


القييل 


التذليل 
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وَحَلفت هِي أو أبوهًا إِنْ كانت سَفِيهّة ولا يَنْظرَهَا النسَّاءُ وَإِنْ أتى بامرأتين تشهدان له قيلتا وإن عَم 


الأب يكيُوبَتِهًا يلا وط وكتم 

والأب إن لم تملك امرهاولا 
وإن بأنتين بللا إذن أتى 
وا فا ا ا و 
وليس مقصورا على العيب ولا 
وإن أب زوج بكلرعالا 


يجاب إن كشف النساء سألا 
على الذي بفرجهماقبلتا 
جو بولا RETIN‏ 
على النسا با في الرجال قبلا 


ثيوبة بغي وط كاتها 


والأبْ إن لم تملك امرها بالنقل ولا يجاب إن كشف النساء سألا قلت: من بالثيوبة ترد لقول 
الحطاب: هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة؛ ولا يبعد أن يجىء مثله 
فيما إذا شرط أنها عذراء انتهى ابن عرفة: على ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وعدن ثيبا 
فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب. ابن حبيب: ولا 
ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا. ابن لُب: لا يعتبر نظر القوابل على ما فيه من 
الخلاف إلا إذا نظرن عن قرب والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين أن لا يُنظر إلى البنت في 
دعوى الزوج الثيوبة لما فيه من الصعوبة مع حصول الكشف الذي أصله الحظر لا سيما في هذه 
الأزمنة التي قلت فيها أمانة القوابل بل يلزم الزوج جميع الصداق لاعترافه بموجبه وهو الوطء 
وبذلك أفتى الشيوخ في النوازل كابن الحاج وغيره. انظر نص نوازل ابن الحاج في المواق وانظر فيه 
قول ابن أبي زيد فيمن تزوج بكرا فزنت : هذه نازلة نزلت به ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه 
إن طلق قبل الدخول؛ وقول المدونة: قال ابن القاسم في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها: 
هِيَ زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي وقد تقدم أن من زنت زوجته 
لا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي له. 

وإن بثنتين بلا إذن أتى على الذي بفرجها قيلتا ابن حبيب: إن أتى الزوج بامرأتين تشهدان برؤية 
اء الفرج ولم يكن عن إذن القاضي قضى بشهادتهما. الحطاب: هذا واضح لأنه يؤول إلى المال 
بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لأنه يؤول إلى الفراق؛ قاله ابن عرفة 
والمصنف في التوضيح وابن عبد السلام. ونحوه في المواق عن ابن يونس. قلت وبقول سحنون في نظر 
النساء جرى العمل. انظر البناني والرهوني ولا تعجل في نظر الأخير ففيه أن هذا العمل ناسخ لعمل 
قديم وأنه غير مقصور على عيب الفرج وأنه غير خاص بالنساء بل هو في الرجال أيضا وأنه قوي من 
أصله لا كما لابن مغيث من أنه لم يقل به غير سحنون وإلى جميع ذلك أشرت بقولي وما علي الس 
الناسخ قد جرى من النظر صلب المستند وليس مقصورا على العيب ولا على النسا بالقصر للوزن بل 
في الرجال قبلا ثم قلت: وإن أب زوج بكرا عالما ثيوبة بغير وطء كاتما 


لل 
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فللزوج الرد على الأصح وَمَعْ الردٍ قبل البئاء فلا صَدَاقَ كغُرور بحرية 


التسهيل كان لن زوج في الأصح رد ومطل ابوط النكح 


والرد بالعي ب والف ورور قبل البنايعفي مناالمهور 


التذليل 


کان لن زوج ف الأصح رد المتيطي : ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك 
ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها ثم قال: وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند إنكاحها بما 
جرى 6 فإن م يعلمه فقال ا لا مقال للزوج؛ وقال ا لز الرد والرجوع ا الأب 
الحطاب: ملخص السأة إن شرط الزوج أن عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا - 
سواء ازيلت بوط أو بغير وطء وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت بزواج ردت بلا كلام وإن أزيلت بزنا أو 
بغير وط فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا فإن لم يكن عالما ففيه التردد وإن كان عالما فيلزمه 
إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح له الرد انتهى وتقدم له عن ابن عرفة عن المتيطي وابن 
فتحون: لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد. ومعنى الإطلاق هنا أن لا فرق بين علم الأب وعدمه 
وبين شرط البكارة وعدمه انظر البناني. 

والرد بالعيب أو الغرور بحرية أو دين فهو مثلها فلذا لم أقيد بها قبل البنا بالقصر للوزن يعفي من 
المهور أما في الرد بالعيب فسواء كان الرادٌ هو أو هي ؛ أما في الأولى فلا خلاف إلا أن ابن عبد السلام 
قال فيما إذا زوج البكر أبوها أو من يعلم أنه عالم بعيبها: قد يقال: يجب لها على الزوج النصف 
ويرجع به على الولي وفيه نظر. وأما في الثانية فما ذكر هو أحد القولين وهو ظاهر المذهب وقيل لها 
النصف. وأما في الغرور بالحرية فما ذكر يشمل أربع صور؛ الأولى والثانية: تزوج الحر الأمة والحرة 
العبد من غير تبيين وأحرى مع الشرط؛ نص عليهما في النوادر؛ وفي المدونة على الأولى؛ الثالثة 
الا رورا الأمة عي وغرورها إياه بها الحطاب: وهنا مهوبا من عموم 0 الشارح 
قبل اليا دون ابن عرفة : ف ااقر وطاق ل درن ابن تان علق لعزب لي 
عليه قبل البناء فلا مهر لها في خصى ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور؛ إذ لا أجل في ذلك وكذلك 
المجنون بعد السنة وقال في الكافي: إن فارقته قبل بنائه لعيبه فلا شىء لها إلا في العنين فقط لأنه غرها 
وأوله في الرهوني بعد لفظ طرق الشيخ عن ابن حبيب إلى قوله غرها وتمامه فيه: ونقل المتيطي وابن 
فتوح كالشيخ؛ ولاطلاعها عليه بعد البناء لها المهر في المجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه 
لإ في المجبوب الممسوح والحصور الذكر كالزر هكذا ببياض في مطبوعة الرهوني وكذا في نسختين قلميتين 
منه والظاهر أن الساقط لفظ اللطيف. ثم قال يعنى ابن عرفة ما نصه ولابن حبيب إذا طلق أي المعترض 
الرهوني الواق: ابن القاسم: من فرق بينه وبين ا لتجذمه قبل البناء فلا شيء عليه من ا 
كنصرانية أسلمت قبل البناء. ابن رشد: لأنه مغلوب على الفراق . ابن القاسم : ولا كذا من فرق بينه 
وبين امرأته لعسره بالنفقة والمهر تتبعه بتصفه. ابن رشد: لتهمته على إخفاء ماله. انتهى انظر صفحتى 
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وغه َع عليه المُسمَى وَمَعهَا رَجَعَ بجَميعه لا قيمة الو على ولي لم ب كان وَأ ولا شي عليه 
َي ويا إن رَوْجَهَا يحُضُورها مين ثم الولي عَليَْا إن أخذة نة لا امَك 

وبعده مى عيبوۅه السعمى كخلوةإن صح أن يلا 
وعيبهالرجووع بالكل رسخ على ولي لميغب كابن وأخ 
وماعليهامنه شيءوعلى من شاء إن تحضر ويكتماولا 


ترجع إن تؤخذ به على الولي وهفوعليياإن ب هة مسن أول 


ا ا ا E A‏ 
التذليل خمسين وثلاث وتسعين من المجلد الخامس من البيان. المواق عند قوله : كغرور بحرية : أما إن غرته ففي 


المدونة: من تزوج امرأة أخبرته أنها حرة ثم علم قبل البناء أنها أمة أذن لها سيدها أن تستخلف رجلا على 
نكاحها فللزوج الخيار ولا صداق لها انتهى وقد تقدم في التعليق على قولي : وود عر آمة :البيت 

وبعده مع بالإسكان والإدغام عيبه المسمى كان أحد الأربعة أم غيرها إن شرط السلامة ؛ قاله ابن عبد السلام. 
وكذا في الغرور. ففي النوادر في باب نكاح العبد والأمة بغير إذن السيد: ومن أذن لعبد في النكاح فنكم حرة 
وم يخبره وأجازه السيد فلها أن تفسحه ولها السمى إن بنى ولا قول للسيد فيه انه أجازه وان ن لم يبن فلا 
شيء لها. وفي باب المغرورة بالعبد: وإن غر عبد حرة بأنه حر فتزوجها بغير علم سيده ثم علم فأجاز فلها 
الخيار فإن فارقت قبل البناء فلا شيء لها وإن بنى بها فلها الصداق وإن ن لم يقل لها إني عبد ولا حر فلها 
الخيار أبدا وهو غار حتى يخبرها أنه عبد نقله الحطاب قال: راس م د 
المسمى إلا أنه لازم لما تقدم من أن لها الخيار كخلوة من غير مناكرة قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني : 

صح أن يلما بخلاف المجبوب والعنين ومقطوع الذكر فلا مهر عليهم قاله ابن عرفة. انظر شرح عبد الباقي 
وانظر الرهوني بتأن وقد تقدم نص اختصر المتيطية في التعليق على قولي: وببنا الخصي والمجبوب البيت 

وتقدم قولي : فإن على من لا يطا من بعد طلقت بحكم سقطا وعيبها من باب : 
أ ا وا ونا توق باايل نارا 


الرجوع بالكل رسخ خ على ولي لم يغب كابن وأخ وما عليها منه شيءَ كانت بكرا أو ثيبا كان العيب 
ظاهرا أو خفيا؛ قاله ف التوضيح المواق : ف المدونة أن عمر رضي الله عنه قال: من ذ امرأة وبها 
جنون أو جذام أو برص فمسها فلها مهرها ورجع به على وليها ملك فيها إن كان أباها أو أخاها ومن 
یری أنه يعلم ذلك منها؛ وإن ن كان ابن عم أو موك أو السلطان فلا غرم عليه وترد المرأة ما أخذت إلا ما 
يُستحل به. انتهى ونحوه في الموطا. ابن الحاجب : إن غاب يعني الأب أو الأخ ونحوهما بحيث علم 
أنه يخفى عليه خبرها فقولان. ابن عرفة : أحد القولين لأقيت والآخر لابن حبیب . التوضيح : إذا 
غاب الولي بحيث يظن خفاء ذلك عليه فلابن القاسم وابن وهب وابن حبيب ورواه ابن عبد الحكم عن 
ملك أنه يسقط عنه الغرم ويُرجع على إلرأة ويترك لها ربع دينار ابن القاسم: بعد يمينه على جهله. 
وشهر هذا القول ف الشامل. وإن زوج ا لاخ البكر بإذن الأب فالغرم على الأب وإن زوج الثيب فعلى الأخ 
قاله في النوادر ابن عرفة : ا E N‏ 
e SRC‏ 

بثمن إلى أجل استحقت قبله وبائعها يخشى فلسه إليه. انتهى فإن مات الولي ولا هه 
I‏ القاسم بكرا كانت أو ثيبا قاله في النوادر. وعلى من شاء ا ولا رمم إن 
تؤخذ به على الولي وهو عليها إن به من ؛ أول بالصرف للقافية 


التذليل 


فصل الخيار (المجلد اشاي 


ا 


كل لف ال حع عليه ن كَل جع على اة على الخار 


أذ يرجع وإن عقد حصل 
يبقى لهاوكالقريب من علم 
ولس في ه ذاختي ار وإذا 
لكف ونفىي هذه إن نكللا 
شيء عليه أو عليهاإن نكل 


وإتفاص وب في تبمسرته 


من كابن عم فعليهاوالأقل 
وياتلي إن بغفرور اتمم 
حققت الدعوى عليه فكذا 
انایرا 
هذا الذي اللخمي في هذي نقل 
ما ابسن بب قاله مى عرق 


كانت موسرة فإن كانت كالولى معدمة رجع على أولهما يسرا ثم 


أخِذ يرجع ابن عرفة: لو زوج الثيب وليها بحضرتها وكتما معًا كانا غارين يتبع الزوح أيهما شاء؛ إن 
أغرم الولي رجع الولي عليها وإن ن أغرمها لم ترجع هي على الولي ؛ وأما إن وكلت وليها على إنكاحها 
فذلك توكيل على إخباره بما علم من عيبها فإذا كتم فهو الغار؛ اع ال اه 
لا رجوع لمن غرم منهما على الآخر. 
اللخمي: إذا ردت الزوجة بعيب جنون أو جذام أو برص سناد عَينُ ضمنته وإن هلك ببينة أو 
اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية ؛ فإن أحب الزوج أَخَدٌ نصفه أو ضمنها ما قبضت وإن عقد 
حصل من كابن عم فعليها والأقل يبقى لها في اختصار ابن هرون للمتيطية : افإن كان يعيدا ن ين 
به علم ذلك كالعم وابنه والمولى ومن سواهم من الأولياء رجع على الزوجة بجميع المهر إلا ربع دينار 
فإنه يتركه لها وأصله في المدونة. وفي المفيد: وإن كان العاقد عما أو ابن عم ا العشيرة أو من الموالي 
أو السلطان كان الرجوع عليها؛ وحيل الولي على أنه غير عالم حتى يثبت أنه عالم. ومثله للخمي 
وابن عرفة. ومن غر من وليته فزوجها ف عدة فدخلت فالنكا 4 مفسوخ ؛ ؛ ملك: ويضمن الولي الصداق 
كله. ابن القاسم: وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار. نقله المواق وكالقريب من عَلم كان عما أو 
ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو سلطانا نص عليه اللخمي. قال في النوادر: وهذا إن أقرٌ أو قامت بينة 
عليه ويأتلي إن بغرور اتهم وي الموازية لا يمين عليه. نقله المواق من ابن عرفة 

وليس في هذا اختيارٌ ابن غازي في قول الأصل: كاتهامه على المختار: كذا في النسخ التي رأينا 
والصواب إسقاط قوله على المختار إذ ليس للخمي في هذا اختيار. الرماصي : في بعض النسخ ورجع عليه 
على المختار وفي بعضها كاتهامه على المختار وكلاهما لم يصح إذ ليس للخمي هنا اختيار وإذا حققت 
الدعوى عليه فكذا فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما قاله ابن عرفة لكنه في هذه إن نكلا لم 
يغرم إلا بالنقل بائتلا بالقصر للوزن الزوج ولا شيء عليه أو عليها إن نكل هذا الذي اللخمي في هذي 
نقل الحطاب في قول الأصل: فإن نكل رجع على الزوجة على المختار: ظاهر كلامه أنه إذا نكل الولي 
ثم نكل أيضا الزوج يرجع على الزوجة على المختار وليس كذلك؛ بل لم يذكر اللخمي فيها إلا أنه لا 
شيء على الولي ولا على الزوجة وإذما صوب في تبصرته ما ابن حبيب قاله من غرم ته 
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وَعلى غار غير وَلِي تولى العَقدإلا أنْ يُخْبِرَ أنه غير وَلِي لا إن لم يَتَوله 


إن ككأب أع دم أوالى كم 
ويرجع الزوج على غير ولي 
بأنهباسليمةأو حصييره 
لاقيمةالولدنامحاناا لاه 
ولا رجوع إن يقل لست الولي 
ضمُنأن ليست كذ فظهرا 


حليلهاأوبعدهير جع بما 


وفيهما ال ذهب غير مازعم 
خص يفو إز العقد ولي 
باالهر لاي ترك من هذرة 
فرع ففي الترتيب في الأصل خلل 
أولم يل العقد فإن من أول 
و اق ا 
ان ا نري 


إن كأب أعدم أو آلى كعم ونصها: اختلف إذا كان الولي عديما هل يرجع عليها فمنعه ملك وقال: لم يكن عليها 


أن تخرج فتخبره بعيبها ولا أن ترسل إليه. وقال ابن حبيب: إن وجب الرجوع على الولي وكان عديما وهي 
موسرة رجع عليها ولا ترجع هي به. واختلف أيضا إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو 
السلطانَ فادعى أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد: يحلف فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن 
نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة وقد ستاك اسما بدعواه على ار وقال ابن 
حبيب: إن حلف الولي رجع عليها وهو أصوب في السؤالين جميعا انتهى. ومراده بالسؤالين قول ابن 
حبيب: يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم 
قاله ابن غازي وفيهما المذهب غير ما زعه أما في الأولى فلأنه خلاف قول ملك. وأما في الثانية فصرح 
کک بأن المذهب خلافه وسكت عنه البناني. 
ويرجع الزوج على غير ولي خَصّ يغره ! اذ العقد ولي بأنها سليمة أو حره بالمهر لا بقرلة سد نيع 2 
قيمة الولد ذا محل ذا الفرع ففي الترتيب في الأصل خلل المواق عند قول الأصل وعلى غار غير ولي 
تولى العقد هنا ينبغي أن يقول لا قيمة الولد. وقال قبل عند قوله : رها وحمي ا قيمة الو 
هذا الفرع مدخل في غير موضعه سيأتي في الرجوع على الغار عند قوله: وعلى غار. الحطاب: غروره 
بأن يقول: إنها حرة ة أو سالة من العيب قاله ابن عبد السلام: التوضيح: وينبغي أن يؤدب ويتأكد أدبه 
على المنصوص بعدام الغرامة ويقي يقيد الرجوع على الغار بالحرية بأن يعلم أنها أمة لاخلا رجن كما في 
امدونة. فيها: لو أخبر رجل رجلا عن أمة أنها حرة؛ قال ابن يونس: ووَلِيَ المخيرٌ العقدّء فههنا يكون 
غارًا يرجع الزوج عليه بجميع الصداق ولا يترك له منه ربع دينار؛ ولا يرجع عليه بما يغرم من قيمة 
الولد ِذْ لم يغره من ولده 
ولا رجوع إن يقل لست الولي أو لم يل العقد الحطاب : وإن E‏ 
أو لم يعلم وكذلك إن لم يتول العقد علم أو لم يعلم قاله في المدونة فإن من أول ضمن أن ليست ٠٠١‏ سوداء 
أو عرجاء أو عوراء فظهرا خلافه قبل البناء خيرا حليلها أو بعده يرجع بما به على أي على 
مهر المثل مسماه نمى لتصريحه بالضمان فلا فرق في هذا بين الولي وغيره قاله في التوضيح. وقولي : 
خص قيد من عبد الباقى سكت عنه البناني وهو ظاهر إذ لا نكاح إلا بولى. 
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9 او “وب ° و ےرت“ و ا 9 يب اله ر ع راو 5 ويه‎ E 
رولد المَغرور الحر فقط حر وَعليه الأقل مِنَ المسّمى وَصَّدَاق الوثل وَقِيمة الولدٍ دون مَالِهِ يوم الحكم إلا‎ 


لِكَجَِدَةٍ وَل وله [ 
وولدالحر فق طإن فا 
معالسفىى ولا إذادخضل 
وقيمةالوالدوون ماله 
لأس هإن س بق الحككم ولا 
وهي على الغرر في أم الولد 
وسقطت إن مات قبل الحكم 


له على الْقَرَر فِي ام الود والمدبرة 


ويستبري إن استمرا 
فمن ةوالتل الأقسفل 
يغفرم يوم الحكم لا زياله 
حق لن كالجدحتى ف الولا 
وفي الابرةأو ققايعد 


اوخ جا موت مول الام 


0 كيه م 2 رت 

وولد الحر فقط إن غرا حر ابن عرفة : ولد الحر المغرور بحرية زوجته منها حر. ابن رشد: القياس أنه رق 
مالك أمه لإجماعهم أن ولد الأمة من غير سيدها ملك له؛ وترك هذا القياس لإجماع الصحابة رضى يي اللداعنهم 
على حريته. وف كون ولد العبد كذلك طريقان؛ الأكثر ولده رقيق؛ قال في المدونة: إذ لا بد من رقه مع أحد 
أبويه ويستبري بالإبدال تخفيفا إن استمرا ليفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد فيه حر والذي 
بعدها الولد فيه رقيق. قاله أبو الحسن الصغير. نقله الحطاب 

مع المسمى ولها إذا دخل فردَ منه ومن المثل الأقل الحطاب : ما ذكر من أن الحر إذا غرته الأمة بنفسها عليه 
لاقل من السعى د 7 هو إذا e‏ فراقها وأما , 00 0 فلها وي قاله ف 0 فنقلٍ 
لوك نون ا ا زياله لأمه إن سبق الحكم ملك فيها: و 0 
الحكم ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل ذلك. ابن عرفة : في تقويم الولد بماله قولان الثاني قول ابن القاسم 
ولا حق لمن كالجد حتى في الولا ابن الحاجب: لو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة له لأنه لو ملكه عتق ولا 
ولاء له لأنه حر. ابن المواز: ويكون ولاء الولد لأبيه. نقله المواق من ابن يونس وهي على الغرر في أم الولد ابن 
الحاجب: يقوم ولد أم الولد على غرره. المدونة: لو كانت الغارة أم ولد فلمستحقها قيمة الولد على أبيهم على 
رجاء العتق. لهم بعوت سيدهم وخوف أن يموتوا فى الرق 3 قبله وليس قيمتهم على أنهم عبيد لأنهم يعتقون إلى 
موت سيد أمهم؛ ولو مات قبل القضاء لم يكن لورثته من قيمة الولد شيء لأنهم بموت السيد عتقواء وإن 
ألفاهم السيد قتلوا فللأب دية أحرار؛ وعليه الأقل مما أخذ ومن قيمتهم يوم قتلوا وق المدبرة في المدونة : إن 
عرزت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ؛ ليس هم بمنزلة ولد أم الولد 
أو قنا يعد أي يقوم عبدا وهو لمحمد خلاف مذهبها وشهره المازري و يعتبر الشيخ تشهيره مع اطلاعه عليه 
ولا ابن عرفة. انظر البناني ولوجود التشهير المذكور لم أهمل ما لمحمد ولعدم اعتباره من الشيخ وابن عرفة 
وسقطت إن مات قبل الحكم تقدم قولها: ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل قبل ذلك. وانظر التفصيل فى 
الحطاب أو حر أي عتق جرا موت مولى الأم أعني سيدها؛ بأن كانت أم ولد أو مدبرة ة حمل الثلث قيمتها 
وقيمة الولد فإن لم يخلف سواهما ولا دين سقطت قيمة ثلث الولد وكانت على الأب قيمة ثلثيه قاله اللخمي 
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هر سهد 


سقط يموي الل ين قبتق أو ديه إن قل أو من عر آؤ ما قسهَا إن أله ما جره وده 


ُؤْحَدٌُ مِنَ الاين وَل يُؤْحَدُ مِنْ ولد هَن الأولادٍ إلا قسطه ووققت قِيمَة ولد المكاتيّةِ فَإِنْ دت رَجَعْتْ للأب 


أماالذي عليه أن يؤديه 
فه والأقل منهماوإن غرم 
منهاومن عشرقيمةالأمه 
ملم تلا ادى العلل أدى أولا 
ثثكلميؤدي أوكس الحظطين 
وأخذت لعدمه من الولد 
ووقفت قيمة من قدولدت 


لوه وإن تعجلز تكسن للسسسيد 


في أخذهفي قتله عنه اليه 
له عن الجنينغفرةغقرم 
أدناهمما وإن له من جذمه 
7 ا كه 1 CE‏ 
من نقص عدله وعقل الشين 
وقسطه الفردٌ يؤدي في العدد 
ذات الكتابة ورّدت إن وت 


وهي على تقدير رق الوالد 


أما الذي عليه أن يؤديه في أخذه في قتله هد الديه فهو الأقل منهما تقدم قولها: وإن ألفاهم السيد قتلو 
إلى اخره وإن غرم بالبناء للمفعول له عن نين غرة عرم بالبناء للفاعل منها ومن عش أ یم أ 
أدناهما كما في المدونة. فقوله: أو ما نقصها صوابه أو عشر قيمتها كما في ابن الحاجب وان د له من قثي 
مثلا أدى بالنقل العقل أدى أولا قيمته أجذم :ف مثلا تم يؤدي أوكس الحظين م ل افص عر ل: أي قيمت 
وعقل الشين ابن غازي في قول الأصل: كجرحه: هذا كقولها في كتاب الاستحقاق: في ولد الأمة المستحقة. 
ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يو 
الحكم فيه؛ وينظر كم قيمة الولد صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه فيغرم الأب الأقل مما بير 
القيمتين وما قبض في دية اليد فإن كان ما بينهما أقل فما فضل من ديتها للأب. ابن يونس وعبد الحق 
يريد يلي النظر فيه لولده الصغير. ونحوه لعياض انظر الحطاب لبيان الموضوع 

وأخذت لعدمه من الولد من المدونة: لو كان الأب يوم الحكم بالقيمة عديما والولد مليء غرم قيمة نفسه 
المواق: انظر هذا مع 
في الموازية من أنه إذا قتل خطأ اختص الأب عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع ساد 
الورثة ما بقي. ولا يرجع الابن على الأب إن أيسر قاله ابن عبد السلام. وإن كانا مُعدِمين فعلى أولهما يسار 
ولا رجوع. كما فيها. وإن كانا مليئين أو كان الأب مليئا والابن معدما فعلى الأب ولا رجوع. ولا تؤخذ مر 
الابن قيمة الأم في ملاء الأب أو عدمه ويحاص المستحق غرماء الأب في فلسه بقيمة الابن انظر الحطاب 
وقسطه الفرد يؤدى ل العدد نهار عبر بالط لوضيل »ها إذا 0 ما ور 
أن الباقي يقسط 0 بقدر قيمتهم ووقفت 7 تة من قد ولدت ذا ذات الكتاية ور وردت 8 
تكن للسيد فيها: إن كانت الغارة مكاتبة فقيمة الولد موقوفة فإن عجزت أخذها السيد وإن أدت رجع 
القيمة إلى الأب وهي على تقدير رق الولد لأنه أدخل في الرق من ولد آم الولد والمدبرة. انظر شرح عبد الباقي 


أن القيمة تؤدى من أول نجم من الدية فذلك فرع تقديم مال الابن. قلت كأنه يشير إلى م 


وفت لك عاب أت 
به اھ 0 
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قبل قو الج َه َر وو مما أو ماتا مالم على مُوجب ختار َمْوَي الى وتخو 
عر کے عنم الح وناو اه ۰ 

والقول قول مدعي الفرور 2 ولي ؤولولإناث كالذكور 
وموجب الخيار إن لم يعلم حال قيام عصلمة كالعدم 
ومايجي من رد خلع انثقي وهووذافيهمامعماللعتقسي 
وجاز لل ولي أن لايعانا ماكالعمىومالەذكرالخنى 


2 


ومن به اشتد الجذام فليحل بين الما وبين هأي إن يسل 
والقول قول مدعي الغرور ابن القاسم: إذا قال الزوج : ظننتها حرة فهو على قوله وقاله أصبغ ؛ قال: 
ولا يكلف البينة أنه نكح على ذلك ولم يعلمه حتى يأتي خلافه والسيد ههنا مدع فعليه البينة أنه 
أعلمه. انظر صفحة ثلاث وسبعين من المجلد الخامس من البيان وليل قاله شارح الشامل؛ نقله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني. قلت: وهو مقتضى قول أصبغ إن السيد مدع والإناث كالذكور صرح به عبد 
الباقي وسكت عنه البناني | 
وموجب الخيار إن لم يعلم حال قيام عصمة كالعدم ابن عرفة: الشيخ: روى محمد من ظهر على عيب 
بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرهاء ولو كان قبل البناء؛ ويغرمه إن لم يكن 
دفعه؛ وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر وما يجي بالحذف من رد خلع في 
قول الأصل عاطفا على ما يرد به المال إليها: أو لعيب خيار به انتقى فهو أقوى مما هنا فيجب أن يكون 
به العمل والفتوى وإن كان كل قويا وهو وذا أي الذي هنا مق كود المت الذي لم يطلع عليه إلا بعد 
الفراق كالعدم فيها معا للعتقي فما يجيء هو قوله في إرخاء الستور منها؛ فما لأبي الحسن من أنه من 


كلام ابن الماجشون خلاف المرتضى. وما هنا هو قوله في كتاب النكاح في الأنكحة الفاسدة منها إن الخلع 


ماض وكتب عليه سحنون اسمه وقال: لا أقول به. انظر الرهوني وجاز للولي أن لا يعلنا ما كالعمى وما 
تحل له بنسب أو رضاع أو عدّة. قال: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خُطبت. ابن 
رشد: إذ لا يردها بذلك إذا علم وفي الموطإ أن رجلا أخبر من خطب وليته أنها أحدثت فضربه عمر أو 
كاد يضربه. ابن رشد: والفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة وأن النكاح طريقه المكارمة وليس 
الصداق فيه ثمنا للمرأة ولا عوضا من شىء يملكه الولى وإنما هو نحلة من الله عر وجل فرضه للزوجات 
على أزواجهن. انظر صفحة ثلاث وستين ومائتين من المجلد الرابع من البيان. ومن به اشتد الجذام 
فليحل بين الإما بالقصر للوزن. وأل مثلها في: زوجي المس مس أرنب إلى آخره وبينه أي إن يسل 
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وَلِعَرييّةِ ردُ المَولَى الْمُنتَسِبٍ لا العريي إلا القرَِييّة َو 


الك ف الأصح بل في الأظهير 
والعربيييلة ت د النتمي 
لاعربياغير رهطه ادى 
بأنهم نهم فسائر المرب 
ومطلقايُردمنبانأحط 
لافوق نزي ن وإذا بأنأحطط 
أو مثئلهجحرىدبلهقولان 
ونكح من لغية على نسب 
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جه على أنه قرشي 
والشنع للأبرص جافي الططرر 
للغقرب مول وكذك العجمي 
إلاالذي بنت قريش خساعا 
متهم كخم مع زب في الحسب 
من شرطه قدراوممناشترط 
من شرطه وفوق من قد اشترط 
والأظهر الرداعز للبييان 
ذکرا او أنشی كهذايحتسب 


ذلك في النوادر: روى ابن القاسم عن ملك في الأجذم الشديد الجذام يحال بينه وبين وط إمائه إن كان في 
ذلك إضرار؛ يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين ن الحرة للضرر انتهى. في الأصح بل في الأظهر الحطاب: 
ولو قال اللصتف والأظهر لصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطه إمائه في آخر سماع عيسى من 
كتاب السلطان؛ فاعلمه. ونص ابن رشد: الأظهر قول ابن القاسم : : يمنع شديد الجذام وطه إمائه لأنه ضرر 
بهن؛ قال عمر لمجذومة تطوف بالبيت : يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك 

والمنع للأبرص جا بالحذف في الطرر نقله عبد الباقي والعربية اي للعرب يقرأ هنا بضم 
فسكون مولى كما في سماع أبي زيد وكذاك العجمي على المعتمد كما يه 
وسكت عنه البناني لا عربيا غير رهطه ادعى إلا الذي بنت قريش خدعا بأنه منهم سمع أبو زيد ابنَ 
القاسم: من تزوج على أنه من فخذ من العرب فوجد من غيره إن كان مولى فلها فراقه إن كانت عربية ؛ 
ز ز ز[ز ز [ [ 00 
هو عربي فلها الخيار. فسائر العرب بفتحتين معهم بالإسكان كعجم يقرأ هنا بضم فسكون ثح يقرأ 
هنا بالفتم عرب را بسنا ره فون لي الح التوجية من ع الا برهو فا و و 
امرأة يرد من بان أحط من شرطه قدرا وممن اشترط لا فوق ذين وإذا بان أحط من شرطه ولوق م ؛ 
اشترط أو مثله جرى به أي فيه قولان والأظهر الرد وإذا وجب خيار المرأة واختارت قبل البناء فلا 
شيء لها من المسمى وإن لم تعلم حتى بنى واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى اعز للبيان في صفحة 
خمس وعشرين ومائة من المجلد الخامس ونقله ابن عرفة 

ونكح من لغية بكسر اللام جارة وفتح الغين وتشديد الياء أي لغير نكاح وحكى بعض اللغويين فيه كسر 
الغين أيضا وضده لرشدة أي لنكاح حلال بفتح الراء وكسرها والفتح أشهر. قاله عياض على نسب .كر 
او بالنقل أنثى كهذا يحتسب انظر صفحة ست وعشرين ومائة من المجلد المذكور. 


يفيده ابن عرفة قاله عبد الباقي 
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فصل وَلِمَنْ كمُلَ عِنّقهًا فِراق العَبْدٍ فقط يطلقةٍ بَائِنَةِ أو انين وَسَقط صَداقِهًا قبل الينَاء وَالفِرَاقٌ إنْ قِبَضَهُ 


السَيّدُ وكانَ عَدِيمًا 


وحيل بين العبد والتي كمل عتاقاوخيرت وقيل بل . 


وفليره بطلققةوذي تقع باان ةوفالزيادةرجع 
إلى الضي ملك وي ؤؤثر أنهم اف الاببد ولأكثثر 
على امتنعع الزيد والصداق قبل البنايس تطوالف راق 
إن قبض السيد مهرهاوبت وهو ع ديم عتقهاإذلوأبت 


فصل ابن شأس: السبب الثالث للخيار العتق وحيل بين العبد والتي كمل يقرأ هنا بالفتح للقافية عتاقها 
إما في دفعة أو أكثر؛ فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهى معتق بعضها وكمل عتقها بعد 
ذلك أن لها الخيار. والاحتراز بكمل مما لو أعتق بعضها أو كك أو دبرت أو أعتقت لأجل أو 
استولدت على ما في المدونة من أن السيد إذا وطئ أمته المتزوجة وكان زوجها معزولا عنها كانت له أم 
ولد وسواء أجبرت على تزوج العبد أو طلبته. قاله في التوضيح. قلت: هذا على أن علة تخييرها نقص 
زوجها وخيرت ابن الحاجب: وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر ونحوه 
في المدونة. ابن عرفة: وعدم ذكر أكثرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة. وعلة تخييرها نقص زوجها 
لعدم حريته؛ اللخمي وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح 

وقيل بل وغيره ابن رشد: علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا قلنا: لا خيار لها تحت 
الحر؛ وعلى قول أهل العراق: لها الخيار تحته» علته جبرها اللخمى: ومن فيه شائبة حرية حكمه 
حكم العبد بطلقة ابن عبد السلام: وفي أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ في الطلاق لعيب الزوج وما 
في معناه من امرأة المؤلى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك هل تكون المرأة هى الموقعة لذلك أو السلطان وذي 
تقع بائنة فيها: طلقة الأمة لخيارها بائنة؛ قيل لِم جعلها ملك بائنة وهو لا يعرف طلقة بائنة؟ قال: لأن 
كل فرقة من السلطان بائنة وفي الزيادة رجع إلى المضي ملك ويؤثر أنهما في الابتدا بالقصر للوزن 
والأكثر على امتناع الزيد مصطفى: فيها في النكاح الأول» ملك: للأمة إذا عتقت تحت العبد أن 
تختار نفسها بالبتات؛ وكان يقول: لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة؛ وفي كتاب الأيمان 
بالطلاق أول قول ملك أنه ليس لها أن تختار بأكثر من واحدة ثم رجع إلى أن ذلك لها. قلت: قوله في 
النكاح الأول» لعله كذا في التهذيب وهو في الأم في الثاني. ابن عرفة ظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن 
اختلاف قول ملك فيما زاد على الواحدة إنما هو بعد الوقوع وظاهر كلام الباجي وأبي عمران وأول كلام 
المتيطي أنه قبل الوقوع وهو ظاهر كلام البرادعي في النكاح الأول. ابن عرفة: والصواب الأول والصداق 
قبل البنا بالقصر للوزن يسقط من المدونة: إن اختارت قبل البناء فلا مهر لها؛ وإن قبضه سيدها رده 
لأن الفسخ من قبله والفراق إن قبس السيد مهرها وبت وهو عديم عتقها إذ لو أبت 
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ص حيته ألزي هالص دقا 
بع هه ليانالم يشترط 
وهك ذا يك لوو للمفوضه 
قبل البناإذ ليس مالاًيشترط 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


أويك من سيدها الأخذ فرط 
إن بنعدعتق رضيت مافرضه 


قبل فإن جرى به شرط سقط 


وص دقت إن لم تكن ممكنه في عدم الرضاوإن بعد سنه 
ويسستتطالخير بالإاسقاط أو تمكينها من نفسهاطوعاولو 
جهلت الحكم أوإن يمكن نفع لاالعتق E‏ 0 


صحبته ألزمه الصداقا وهو دين سبق العد فعتقها ماض وخيارها ساقط هكذا نقله في مختصر المتيطية 
رثالا معت الخخام ونصه ١‏ فل ها لسر قات اميد E‏ أمة. وذكر في الجواهر مع ما مر 
مذهبين آخرين ثبوت الخيار ثم بيعها في الصداق نظرا إلى موجب الأحكام وثبوت الخيار وعدم بيعها 
في الصداق لأنه دين طارئ باختيارها فلا يرد العتق المتقدم عليه وبعده لها إذا أم ب 

سيدها الأخذ فرط قدمت الشرط على محله في الأصل لأنه في غير الفوضة. فيها: seu‏ 
فمهرها لها كمالها إلا إن اشترطه السيد أو أخذه. وعبارة ابن الحاجب كابن شأس: قبضه فتحتا ج إلى 
التقييد بأن يكون على سبيل الانتزاع بخلاف عبارة الأصل كالمدونة انظر الحطاب 
للمفوضه إن بعد عتق رضيت ما فرضه قبا , البذا بالقصر للوزن كما فرضه ابن لقا ee‏ 
مالا يشترط قبل أي قبل الفرض فيها: ولو كان نكاحها تفويضا وفرض لها زوجها بعد العتق ورضيت 
فهو لها ولا سبيل لسيدها عليه إذ لم يكن مالا فيشترطه؛ ولو مات الزوج أو طلق قبل الفرض لم يكن 
لها شيء فإن جرى به شرط سقط ابن عرفة: لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح 
التسمية وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمال لها يشترطه 

وصدقت إن لم تكن ممكنه في عدم الرضأ و أن بعد سنه بلا يمين كما في المدونة. ابن عبد السلام: وفي 
العتبية : تحلف. ابن عرفة: لم أجده فيها. وصوب اللخمي ما في المدونة لأن لها دليلا على صدقها وهو 
منعها نفسها طول المدة. ابن عبد السلام: سواء أوقفها الحاكم أو الزوج وهو من الحاكم خطأ إن فعله أو 
لم يوقفها أحد ويسقط الخيار بالإسقاط : تمكينها من نفسها طوعا ابن شأس: يسقط بأن تصرح 
بإسقاطه أو تفعل ما يدل على ذلك من التمكين من الوطه أو ما في معناه عالمة بالعتق والحكم. ونحوه 
لابن الحاجب. ابن عرفة: اللخمي: القبلة والمباشرة كالإصابة» وكذا إذا مكنته ولم يفعل. التوضيح: 
استمتاعها هي به أقوى في الدلالة. ولو جهلت الحكم أو إن بالنقل يمكن نفع 8 العتق ابن الحاجب: : فأما 
إن كانت جاهلة بالعتق فتخير اتفاقا؛ وأما إن كانت جاهلة بالحكم فالمشهور سقوط خيارها. ونحوه لابن 
شأس: زاد: والشاذ ثبوته. قال بعض المتأخرين: وهو الصحيح؛ قال: وقد علل القاضي أبو الحسن سقوط 
الخيار باشتهار الحكم بالمدينة حتى لم يخف عن أمة؛ قال: وعلى ذلك تكلم ملك؛ وإلا فإذا أمكن أن تكون 


خليل 
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لها الأكثرٌ مِنَ الْمْسَمّى وَصَدَاق اليل أو يُبِيئهًا لا رَجْعِي بي أو عََقَ قَبْلَ الإختيَار إلا يكأخير لَحَيْض وَِنْ 
تَرَوّجَتْ قبل عِليِهًا وَذْخُولهًا قات بدځول الثاني وَلَهًا إِنْ أوقفها تَأخِيرٌ فيه 


علمهماوللتي بهادخكل جاهلة بالعتق مماقد نحل 
ات ا الاشيتحازا أ اا ائ ايت ج 
أ مالاق ەلهارجعيا فليس في إسقاطه مرعييا 
كناك أيضايسقط الخيارا عتاقه من قبل أن تختارا 
فات تإذاالثانىي بملاعلمدخل وهبه قبل العتق من ذاك حصل 
وإن يقفهاعن د قضض ثُنضظضر بالاجتجيساددد مهل ةللنظغر 
جاهلة فتمكينها لا يسقط ما وب لها من الخيار انتهى» والقاضي أبو الحسن هو ابن القصار. التوضيح : 
والأقرب أن قول ابن القصار تقي تقييد وأيضا ما نسب لابن القصار وقع نصا للك ف المختصر والمدونة؛ وإذا كنا 
ووه 0 بقول 2 فتقييده E‏ اوی لکن قول LR aS‏ الحاجب 8 شأس راسم 
الود ينبغى أن يعاقب الزوج إذا 5 بالعتق زک ؛ كما قالوا: إذا وطئ المملكة والمخيرة 57 الشرط 
انتهى. محمد : : لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته فإن ثبتت خلوة صدق - يمينه وإلا صدقت دون 
يمين. اللخمي : إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع صدق مع يمينه 
وللتي بها دخل جاهلة بالعتق مما قد نحل والثل الأكثرٌ بالنقل ابن عرفة : اللخمي: إن علمت بعد أن 
دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة؛ وإن كان العقد 
فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا. وعبارة ابن الحاجب: إذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها 
الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة. التوضيح : ظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا ولا خيارا ايضا 
إذا أبانها بكار أما طلاقه 7 رجعيا فليس في 0 مرعيا ابن | الحاجب : . إن طم قبل 0 
الدوثة إن عتق 7 أو قبل الختيارها E‏ إلا لتأخير لحيض كما في سماع عيسى 9 3 ١‏ 
رشد: لأنها لم تفرط وإذا تزوجت من قبل علمها بذا فاتت إذا الثاني بلا علم دخل ابن الحاجب: 
عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وهبه قبل العتق من 0 
حصل أشرت بهذا إلى اعتراض الشارح قول الأصل : ودخولهاء بأن المعتمد فواتها بتلذذ الثانى ولو دخل 
الأول. فكان الصواب حذف ودخولها كما قال ابن غازي وإن يقفها عند قاض تنظر بالاجتهاد مهلة للنظر 
ملك فيها لها أن تمنعه حتى تختار أو تستشير تت . اللخمي : أستحسن تأخير ثلاثة أيام» ونحوه للمازري. 
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فصل الصَّدَاقُ كلتمن كمَيْدٍ تَخْتَارَهُ هي لا هو وَضَمَائُهُ ولف 

كالثمن الصدق في الجملة في ال إثبات والنفي فبالعبد يحل 
تختارهمسنعدد لاا هومن قحس ركتحما ان ان سهان |1 
يتل ف وفي العييب والاستحقاق لحكل أو بض وق الإستتلاق 


فصل ابن شأس: في كتاب الصداق خمسة أبواب: في حكمه؛ وفي الصداق الفاسد؛ وفي التفويض؛ وفي 
التشطير؛ وفي التنازع البناني: الصداق بفتم الصاد وكسرها والأول أفصح. ويقال: صدقة بضم الدال 
وفتحها: قال تعلى «وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) كالثمن الصداق ابن الحاجب: الصداق ركن. ابن 
عرفة: يرد بعدمه في نكاح التفويض إذا وقع فيه الطلاق أو الموت قبل البناء. وشرطه كونه منتفعا به 
للزوجة متمولا. ومن المدونة: وإن تزوجها على عرض موصوف وليس بعينه ولم يضرب له أجلا فالنكاح 


جائز؛ وهذا لا يحمل ههنا محمل البيوع ؛ وكذلك إن اختلعت له على عبد ولم تسمه ولا وصفته ؛ 


وعليها عبد وسط. فلذا ولا يأتى مما يخالف فيه الصداق الثمن زدت قولى فى الجملة وقلت في تبات 
والنفى كقول عبد الباقى وغيره: إثباتا ونفيا فيشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه 
معلوما. وفي موانعه كوقوعه بخمر ولو كانت الزوجة ذمية أو خنزير أو مجهول. وفرعت بالفاء لقول 
الخرشى في قول الأصل: كعبد: الأحسن تفريعه بالفاء كما فعل ابن الحاجب. فقلت 

فبالعبد يحل تختاره من عدد لا هو من آل بالضم أي قليل فإن كان العدد كثيرا جاز على اختياره 
أيضا كالبيع؛ ونص نكاحها الأول: من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة جاز؛ وعلى 
أيهما شاء لم يجز كالبيع. 

وكالمبيع في الضمان إن يتلف فتضمنه في الصحيح بالعقد إلا أن يكون فيه توفية أو يكون مما يغاب عليه 
ولم تقم على تلفه بينة؛ وفي الفاسد بالقبض وما ادعت أنه تلف مما قبضت صدقت فيما يصدق فيه 
الستعير والمرتهن مع يمينها؛ وما يغاب عليه من عين أو عرض فلا تبرأ من ضمانه إلا ببينة. أصبغ : 
وأرى في العين خاصة أن تضمنه وإن قامت بينة بهلاكه من غير تفريط. ابن المواز: لا يعجبنى قول 
أصبغ » ولا تضمن إذا قامت البينة بهلاكه إلا أن تحركه لغير جهازها؛ وهو كالوديعة. انظر الحطاب 
والمواق. وفي المتيطية لو أصدقها عرضا بعينه أو ثوبا بعينه فضاع بيد الزوج قبل أن تقبضه لضمنه إلا أن 
يعلم ذلك فيكون من الزوجة. نقله المواق وأصله في المدونة انظر الحطاب. وعدلت عن قول الأصل : 

وضمانه وتلفه › لقول البناني : وقوله وتلفه يغني عنه قوله وضمانه لأن ااا الدلني ونه فحقه 

أن لو قال: وضمانه إن تلف كالبيع و العيب إن اطلعت عليه فتتمسك أو ترد وترجع بالقيمة في المقوم 
المعين وإلا فبالمثل والاستحقاق فترجع بقيمه الوم المعين وبمثل غيره وتعتبر القيمة يوم العقد؛ قاله ابن 
يونس . ابن حبيب: وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده قاله المتيطي ابن عرفة : استحقاق المهر» ٤‏ 
الزوجان 8 حين العقد 3 ا و فسخ قبل اليناء. و TT‏ 

كد جل ادي لأن ملكا قال: أشبه شيء لين النكاح 0 يونس : : هذا إذا e‏ 
جزء شائع ؛ وإلا ففرق بين البيوع والنكاح . ابن عرفة E‏ ادرف الح بهو | الوطلطني 
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خليل 20١‏ وَاسْيَحقَاقَهُ ييه أو عه كَاليع وان وَقَعَ قل حل فَإَِا هي خَْرٌ ف وَجَارَ بشورَةٍ أوْعَدَدٍ هَن کيل 
أو رقيق أَؤْصدَاق مثل وَلَها الْوَسَطْ حَالاً في شَرْطِ ذِكْر جس الرّقيق قَوْلآن 

اهيل تجرف لي اتف ات الأكتسهر 
أو عيب واستحقاق ماقدعيّنا مقومالا يفشسخالعقدهنا 
ولاخ رلدعواه التلف فيماعليه غاب بل لهماالخلف ' 
فة ولاو ان وة ن ف دد ع ن 


وجااز بالعدد من كإبل أو من رقيق وصدق مثل 


وقشورةوفي جميعهالوسط يلزمه نقدا وسحنون شرط 
تعيين صنف كاالرقيق واعتمد خلانهوإن لاقي ديرد 
التذليل تحر يتا لا يحظر تمسك إذا ا ستحق الأكثر أو عيب المدونة: إن استحق من الدار المهر ما فيه 


ضرر فلها حبسها وأخذ قيمة ما استحق, ورد بقيتها وأخذ قيمتها. انتهى بنقل ابن عرفة. نقله البناني 
وكلمة بقيتها في مطبوعته محرفة إلى بقيمتها بزيادة ميم. قلت: ليس في المدونة تعرض لا يفترق فيه 
البابان من استحقاق الأكثر. انظر ترجمة نصف الصداق من نكاحها الثالث واستحقار با قد عينا مقوما 
لا يفسخ العقد هنا عبد الحق: لم يجعلوا النكاح كالبيع › يفسخ إذا استحقت ت السلعة أو ردت بعيب 
ولم تفت» لأن عقد النكاح قد تقررت فيه الموارثة ووجبت فيه الحرمة على الآباء والأبناء فلم ينبغ 
فسخه والبيوع لا ضرر في فسخها في قيام السلعة فيفترقان. 1 

ولا تخير لدعواه التلف فيما عليه غاب بدون بينة بل لها الخلف قيمة او بالنقل مثلا فالقيمة في 
المقوم المعين والمثل في غيره انظر البناني وإن قلة خل مهرٌ بدت خمرا فمثلها بدل من المدونة: إن 
تزوجها على قلال خل بأعيانها فأصابتها خمرا قال: أراها بمنزلة التى تزوجت على مهر فأصابت 
برعا ع ترك رياد ماك o SS SG‏ 
إنما لم يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة الصهر. أبو عمران: الصواب أن ترجع في 
القلال بمثلها. ابن يونس: يريد أنها تغسل جدا وتملاً بالماء ثم يكال ذلك الماء فتعطى مثل كيله خلا؛ 
ثم تكسر القلال بعد ذلك لأنها لمسلم 

وجاز بالعدد من كإبل بالإسكان هنا أو من رقيق وصداق مثل وشورة هي بالفتح المتاع وما يحتاج إليه البيت 
من المتاع الحسن واللباس. قاله في التنبيهات. وفي جميعها أعني المسائل الأربع الوسط يلزمه نقدا وههنا لا 
يحمل محمل البيوع. انظر ثانية تراجم نكاحها الثالث. وسحنون شرط تعيين صنف كالرقيق فلا خصوصية 
للرقيق › فإن لم يعين فسخ قبل الدخول وثبت بعده بمهر المثل. وهذا إذا لم يكن للنكاح صنف معتاد وإلا جاز 
واعتمد خلافه وهو قول ابن المواز. فالذي يؤخذ من ابن عرفة أنه المشهور وعليه اقتصر في المنتخب. انظر نصه 
في الرهوني وهو ظاهر المدونة وكذا ذكر أبو الحسن أن ظاهر نقل ابن يونس واللخمي أن قول سحنون خلاف 
مذهبها فلو اقتصر المصنف على قوله وعدد من كإبل كان أولى . انظر البناني وإن بلا قيد يرد 


التذليل 


319 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَالإِنَاتُ مِنْهُ إِنْ أَطْلقَ ولا عُهْدَةَ وَإِلَى الدُخُول إِنْ عَم أو الْمَيْسَرَةٍ إِنْ كَانَ مَلِيا وَعَلَى هِبة العبْدِ لفلآن أو 


يعتِقَأَاهَا عَنْهَا أو عن نفسِه 

كان له الإناث للش أن ولا 
وكون ده إلى ال دخو ل إن ذري 
يرجح بنصفه وإن يهلك بيد 
كذاعلى إعتاقه عنهالأبا 
وذكرالعتبي قولين هنا 
أن علي هاغ رم نصف عَذدل الاب 


عهيدة فيمامنهمهراجعلا 
عرفاوميسّرةغيرالمعسر 
فإن يقع قبل البناالطلاق ثم 
قثمهايغفرم له نصف امسد 
أوعئنهعن دمل كوذهباا 
ومنع ابن الاجشنن مطلقا 
للك إن طلقت قبل البنا 


ونقتة وأن الاول أ ب 


إلى الإباممالءتق بيورأى ذكرهما هناابن رشد خطاً 


كان لها الإناث للشأن هذا في الرقيق. ملك: وتعطى الإناث دون الذكور وذلك شأن الناس. أما غيره فإلى 
العرف انظر البناني ولا عهدة فيما منه هرا جعلا هذا أحد قولي ملك وهو الذي به القضاء وعليه 
العمل. وهذه المسألة من الإحدى والعشرين التى لا عهدة فيها على المشهور من المذهب. قاله المتيطي 
وستأتي إن شاء الله تعلى ۰ 
وكونه إلى الدخول إن دري عرفا ابن القاسم في العتبية: ولا ينبغي للمرء أن يحمل النكاح محمل البيع 
في جميع الأمر. انظر الصفحة الحادية والثلاثين وما بعدها من المجلد الخامس من البيان ومفهوم الشرط 
أنه إن لم يدر فسد ففسخ قبل وثبت بعد بمهر المثل واختاره في التوضيح والذي جرى به العمل قول ابن 
المواز: يرجع إلى الحال. والظاهر عند الرهوني أن الخلاف جار ولو سمى المؤجل إلى البناء نقدا. انظره 
وميسرة غير المعسر الميسرة مثلثة. أجازه ابن القاسم في سماع يحيى وراه كالبيع على التقاضي فينظر 
إلى ما يعلم أن الصداق يتيسر له إليه من المدة؛ وكالسلف الحال؛ وابن الماجشون: يراه أجلا مجهولا 
يفسخ به النكاح قبل الدخول. وأما الذي تزوج بصداق إلى ميسرة وهو معسر فلا إشكال ولا اختلاف أنه 
نكاح فاسد. تقر الد الثامنة والعشرين وما بعدها منه 

كذا على هبة عبد لقثم مثلا ولا مهر لها غيره؛ كالبيع عزاه ابن زرقون لنص ابن حبيب فإن بقع ابا امنا 
بالقصر للوزن الطلاق ثم يرجعٌ بنصفه وإن بلك بيد قدّمِها يغرم له نصف المسد أي القيمة ولا يتبعها بشيء 
قاله الباجى ؛ نقله ابن عرفة كذا على إعتاقه عنها الأبا أو عنه عند ملك وذهبا لمنع عتق عنه أي تزوجها على 
عتق أبيها عنه شيخ العتقا ومنع ابن الماجشون مطلقا وذكر العتبي قولين هنا للك إن طلقت قبل البنا ن علي 
غرم نصف عدل الاب بالنقل ونفيّه وأن الاول بالنقل أحب إلى الإمام العتقي ورأى ذكرهما هنا ابن رشت هد 
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إذ ذان في الكقاب فيمن أصدقت e E‏ 
وشرط تأخير العين امتنع ‏ ويج بالتسليم فيه إنوقع 
طلب هأطاقت|/ملابلفا أم لاوما وممغييرنالفا 
كفير إن تطسق ويبلغ حييث حل لوبحلولأجلفإن مطل 
فل ها الامتنا أن تجيبه لبببساووطه وإن معيبه 
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إذ ذان في الكتاب فيمن أصدقت كالأب إن قبل البناء طلقت انظر صفحة خمس وسبعين ومائتين من 
المجلد الرابع من البيان وآخر ترجمة نصف الصداق من نكاحها الثالث وشرط تأخير المعين امتنع 
ويجب التسليم فيه إن وقع طلبه أطاقت ام بالنقل لا بلغا أم لا المتيطية: وما أصدقها من معين 
العروض والرقيق والحيوان والأصول فإن للمرأة أو من يلي عليها تعجيل قبض ذلك من يوم العقد. ثم 
قال: ولا يجوز النكاح باشتراط تأخير القبض فيه كما لا يجوز ذلك في البيوع. الجواهر: إن كان معينا 
كدار أو عبد أو نحوهما فلها أو لوليها طلب تعجيله وإن 0 
معينا منها. وما أوهم غير ذا من فساد العقد بتأخيره مطلقا للغرر لغا وإن كان ظاهر الأصل ومقتضى 
التوضيح تبعا لابن عبد السلام ؛ لأنه مخالف لا مر عن المتيطية والجواهر. انظر نقل البناني ومحمد 
عليش عن مصطفى 
كغير أي غير المعين ان بالنقل تطق ويبلغ الحلم على المشهور وللك في كتاب ابن شعبان: يبلغ الوطه 
حيث حل لو بحلول أجل بأن كان مؤجلا فحل. ابن عرفة: وتسليم حال المهر يجب للزوجة بإطاقتها 
الوط وبلوغ زوجها. وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبا الثانية. وقولي: لو 
بحلول أجل إشارة إلى ما فيه من الخلاف؛ ففي الحطاب : وقوله: ما حل» تقدم في التوضيح أنه شامل 
لا كان حالا من الأصل ولا كان مؤجلا فحل؛ أما الأول فلا كلام فيه وأما الثاني ففيه خلاف. وحاصل 
ما نقل منه من ابن عرفة بالمعنى أن الذي شهره ابن الحاجب وغيره ورواه اللخمي عن ملك وجوب 
تسليمه قبل البناء؛ وقيل: إنما يجب بعده؛ وقيل : ا ن كان موسرا حتى يكمل 
أسبوعه بعد بنائه وإن كان معسرا تبعته 3 تبعته به بعض الموثقين: كأنه رأى أنهما اتفقا حين العقد على بنائه 
بدفع المعجل فألزمها ذلك بعد حلول المؤجل؛ وقيل: إنما يجب بعد الدخول بقدر اجتهاد الحاكم عزاه 
ابن سهل لسحنون» قال: قد ينقد الرجل عشرة ومهره مائة» لو قيل له: تأخذك بها ما رضي 
بسدسها؛ فإنما يكون حلوله إذا رأى الحاكم ذلك ولا يكون قبل الدخول على حال وإن كان في الكتاب 
مهرها حال لها عليه. وانظر في الحطاب اختلاف شيوخ ابن عرفة في التمكين مِن طلب الكالئ بعد 
البناهدون موك و 1 
فإن مطل فلها الامتناع أن تجيبه لبنا بالقصر للوزن او بالنقل وطء بعد البناء و 
وإنما أرخى الستر عليها ونال منها ما دون الجماع كما فسر به ابن عبد السلام مسألة العتبية وهي أن ملكا 
0 : إن زوجتي أذنت لي بالدخول عليها فأنا أضطجع معها إلى جنبها في اللحاف وتمنعني نفسها 
حتى أعطيها صداقها؛ فقال: لها ذلك عليك. أما مسألة الامتناع من البناء ففي المدونة. وإن معيبه 
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والسفر إِلَى تيم ما حل لا بَعْد الوَطهِ إلا أن يُسْتَحَقَ ولو لم يَغْرهَا عَلَى الأظهر وَمَنْ بادَرَ 

1 وف قر اال ا نغ 3 2 اض 8 7 
د تا لس بفبة اندج تحب يق ا ندر 
ومن ن الدوئة : من رضي ها بها اليم فهي كصحيحة. ابن ll‏ : الريضة كالصحيحة. التوضيح 
قال ملك : الزو لاا لبك وا مسيا ان لا دس لمرأة منع 
تیا ت الدخرل والوطه بعده ومن السفر معد حتى تقيض ما وجب منص ایا لا بعد دی وهب أا 
فيه وفيما قبل فما للبساطي وقرر به الخرشي من رجوع قول الأصل : لا بعد الوطء لما قبل السفر فقط وأن لها 
الامتناع من السفر معه ولو بعد الوطء 0 فلابن عبد السلام ونقله ف التوضيح : وأما امتناعها من 


السفر معه قبل قبض صداقها فإنما يكون لها ذلك قبل الدخول انتهى. فجعل الدخول مسقطا حقها من السفر 
فأحرى الوطه. الحطاب : وقال 4 إرخاء الستور من المدونة : وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن 


. كرهت وينفق عليها؛ وإن قالت حتى آخذ صداقي فإن كان بني بها فله الخروج و تتبعه به دينا. ابن يونس: 


يريد في عدمه وأما إن كان موسرا فليس له الخروج با E‏ عبد الحق بعد 
كلام أبي عمران: فل ا إن كان يخرج بها إلى بلد تجري فيه الأحكام ويوصل 
فيه إلى الحقوق فيخرج بها قبل أن يدفع إليها صداقها؛ وان كان يخرج بها إلى باد لا تجري فيه الأحكام 
كما ذكرنا فلها أن لا تخرج حتى يدفع إليها صداقها انتهى الرهوني يوهم أنه إذا دفع إليها صداقها فليس 
لها أن تمتنع من الذهاب معه وليس كذلك إذ لا يقضى عليها بالذهاب معه إلى بلد لا تجري فيه الأحكام 
بلقا كنا لعن اوه غير E‏ ركد كر الزركانو يننا وكو طوات 

ما لم ب يستحق فمنعها منه حتى تعاض منه حق كما في سماع القرينين. ابن رشد: يحتمل أن يريد أن 
ذلك من حق الزوجة فإن رضيت أن تتبعه بمهرها وتبيح له التمادي على وطئها جاز ذلك؛ ويحتمل أن 
يريد أنه لا يباح له التمادي على وطئها وإن رضيت بذلك حتى يدفع إليها مهرهاء من أجل أنه يكره 
للرجل أن يدخل بامرأته حتى يدفع إليها مهرها أو ربع دينار منه. والتأويل الأول أصح ف الى 
والثاني أظهر من جهة اللفظ؛ وإليه نحا ابن المواز. وقد قيل: إنه لا يكون ذلك من حقها وله أن 
يتمادى على وطثها وتتبعه بمهرها دينا ثابتا في ذمته. ووجه القول الأول أنها مغلوبة على الدخول بها 
بما أعطاها من مهرها فلما استحق وأخرج من يدها كانت على رأس أمرها كما لو غصبها نفسها قبل أن 
يعطيها صداقها؛ فقد روى ابن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم أنه يؤدب ويحال بينه وبينها حتى 
يعطيها صداقها بخلاف ما إذا أذنوا له في الدخول عليها ليراها فوطئها؛ ووجه القول الثاني أنه لما فعل 
في الدخول بها ما يجوز له ولم يتعد كان بمنزلة ما لو أذنت له في الدخول عليها فوجب أن لا يمنع من 
التمادي على وطثها. ابن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو عندي إذا لم يغرها بذلك› وأما إذا علم أنه 
و سر ا ال ا و 2 م ور 5 
الرسم. وإلى القول الثاني وما لابن رشد من أن الاختلاف إنما هو إذا لم يغرها أشرت بقولي راب 

وان فا لم يك شر هنك ابر رشد حاف يها ی ا لق إن مان رن ا 
الخلاف وهو كما رأيت تقييد لمحله ولن بدءا بدر بأن قال: مكني وأعطي الصداقَ أو قالت العكس 
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أجيرَ لَه لخر إن بَلعَ الوح وَأمْكَنَ وَطَؤْها وَتُمْهَلُ سَنَة إن اشترطت لِتَغْرِبَةٍ أو صقر ولا بَطَلَ لا أكثرٌ 
وللَرّض وَالصّْرِ الْمانَِيْن إلجمَاع وَقدْرَ ما َي لها مرم 

يج بر أب إن تفايق ويبلغ وسنة للقرب في الذي ابتغغفي 
إن شرطت لصفر أو تغربة تمهالاغيرهما م نمأرببه 
فيبطل الشرط كش رطالأكثر ودون تش رطلصضنى وصطغر 
من ‌الجماع منعاوقدرما عرفايهي يأمرهمثلههما 


يجبر ءاب إن تطق ويبلغ الحلم. الحطاب في قوله : إن بلغ الزوج» هذا راجع إلى قوله: لتسليم ما حل. 
وقد أبقاه عبد الباقي على ظاهره من رجوعه إلى قوله: ومن بادر أجبر له الآخر. ولم يصرح البناني 
بالاعتراض عليه إلا أنه كتب: أبو الحسن رحمه الله فإن كان الصداق مضمونا لم تستحق تحوق تستحق قبضه إلا إن 
كان الزوج بالغا وهي في سن من يبنى بها؛ وإنما يستحق قبض الثمن بقبض المثمون؛ إلا أنه يعجله قبل 
الابتناء بقدر ما تتشور به. ومقتضى سياقته كلامه هنا أنه يميل إلى ما للحطاب. وقد جئت بالشرطين نصا 
في الموضعين على الحلين وإن كان ذكرهما هنا يغنى عما يأتي من الإمهال للمرض والصغر المانعين من 
الجماع كما نبه عليه البناني 

وسنة للقرب في الذي ابتغي إن شرطت لصغر أو تغربه تمهل ابن رشد: وما ذكر أصبغ عن ملك من 
لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه ٤‏ السنة ونحوها كذا ٤‏ المدونة ؛ ويريد بالصغر الذي يمكن معه 
الوطء. وقولي : للقرب في الذي ابتغي ) أشرت به إلى قول ابن رشد: ولا كان البناء قد يحكم بتأخيره إذا 
دعت إليه الزوجة وإن لم يشترط» ألزم ملك الشرط فيما قرب وهو السنة لأنها حد في أنواع من العلم 
كالعنين والجراح والعهدة. ففيه ما يشير إلى جواب استشكال بعض الشيوخ لزوم هذا الشرط الذي لا 
يقتضيه العقد ولم يعلق عليه طلاق ولا عتق. انظر البناني ولم أذكر مفهوم إن شرطت لأنه شرطي وإن 
أدخله عبد الباقي 5 قول الأصل : وإلا بطل وذكرت مفهوم لصغر أو تغربه فقلت لا غيرهما من مأربه 
اس a‏ ثابت كما اي 3 5 TT TT KE‏ 

حق أهلها منعه البناء حتى تطيق الوط قاله في المدونة 

وقدر ما عرفا يهيي بالإبدال تخفيفا أمره مثلهما أما قدر ما يهيئ مثلها أمرها فهو ما في سماع القرينين فيمن 
تزوج امرأة فنقدها صداقها وقال أدخلوها علي فيقول أهلها حتى تسمنها ونحسن إليها؛ فقال: الوسط من 
ذلك؛ ليس له أن يقول أدخلوهًا علي الساعة؛ ولا لهم أن يؤخروها عنه؛ ولكن الوسط من ذلك بقدر ما 
يجهزونها ويهيئون أمرها وقد قال تعلى وقد جعل الله لكل شيء قدرا» وقال لنبيه «وإنك لعلى خلق عظيم» 
ولهم حق وحرمة فالوسط من ذلك المعروف. انظر توجيه ابن رشد المسألة في صفحة ثلاث وخمسين وثلثمائة 
من المجلد الرابع من البيان. وأما قدر ما يهيئ مثله أمره £ ففى النوادر: وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها 
فإن فرغوا من جهازها ولم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ؛ ولو قال الزوج أنظروني حتى أفرغ وأجهز 
ما أريد فذلك له؛ ويؤخر الأيام بقدر ما ر وهو قول ملك؛ ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد 
خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى الحطاب وقوله: 
إلا أن يكون وليها قد خاصم إلى آخره هو قول أشهب وهو خلاف قول ملك كما سيأتى في فصل النفقات 
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إلا أن يَحَلِف ليّذْخُلن الليلة لا لحيض وإن لم يجده 


إلا إزا حل ف ي ييعوويله 
لالكحسيض إذ له الت لتمت س 
عن الإطلاق 
وإنمايظعن بالزوجة حر 
تبادل الأخبار معهاحي ثم 


وإن يقل لمألف والصداق حسق 


واعتذروا فى الدا 
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من مطلهم ليدخلن الليله 
منهابغفير ماالمحيض يمنع 
وقووا التقي د بالسياق 
أبزفي طري قأمن ويسر 
لقربهاوجر الأحكام ئلم 


ونقدهباق وكذب استحق 


إلا إذا حلف يدعو ت من a‏ لبد ن الليلة ابن عرفة: المشاور: إن مطل الأب الزوج بالبناء 
فحلف ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضي له وسمعت بعض شيوخنا يحكيه لا بقيد المطل ١‏ 10 
ابن الحاجب: ولا تمهل لحيض. وزدت الكاف لإدخال النفاس إذ له التمتع منها بغير فا ا 

يمنع التعليل زيادة 
ا ف الدا بالحذف عن الإطلاق أي عدم التقييد ببلوغ حد السياق» بأنه منصوص وموافق ار 
في الجملة وقووا التقييد بالسياق انظر حاشيتي الرهوني تو وإنما يظعن بالزوجة حر فن 3 ريز 
أمن ويسر تبادل الأخبار معها بالإسكان حيث أم لقربها وجرت الأحكام ثم ذكر هذه الشروط عبد 
الباقي وبعضها الحطاب. ففيه عن المشذالي ف حاشية قوله في إرخاء الستور من المدونة: للزوج أن 
يظعن بزوجته من بلد إلى آخرّء معناه الحر لا العبد ولو كانت زوجته أمة. ابن رشد: للحر ذلك إلا أن 
يكون غير محسن ولا مأمون عليها وهو معنى ما في المدونة وصرح به أشهب عن ملك ابن رشد في سماع 
أشهب من النكاح هو محمول على ما يوجب له الخروج بها حتى يعلم خلافه وهو مقتضى ما في 
ستورها أنه محمول على حسن العشرة انتهى. وفي رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة وسألته 
عن العبد يريد أن يظعن بزوجته الحرة؟ قال ابن القاسم: ليس للعبد أن يظعن بزوجته حرة كانت أو 
أمة إلا أن يكون الشيء القريب الذي لا يخاف عليها فيه ضزورة فأما الأسفار والبلدان والبعد فليس له 
ا ا وو سات و جك و الا 
النهوض والرجوع ولا يحملها سيده معه ويمنعه من ذلك وتبقى تستطعم ولا أعلمه إلا قول ملك. | 
رشد: قد بین وجه قوله بما لا مزيد عليه؛ لحر ذك ل أن کو قير مسن لها ول اون ایم 
e a‏ وإن يقل لم الب أي 
لم أجد شيأ والصداق حق ونقده باق وكذَّب فيما ادعى من العدم استحق بطلبه 
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أجل لالات عُسْرَِ ثلاثة أسَابيع ثم توم بر وَل َة وهر في الوم من لا يُرْجَى وَصُحَم وَعَديه 
تأجيل إثبات وهل بمن كفل وبثلائلة أسابيع العمل 
ثمتلوومعليهباتظر واستحسّسنوا فيه ثلائة عشر 
ثشلههراوفئي تالوم ل نلا يرجسى وص حح ونفي أصلا 


تأجيل إثبات وهل بمن كفل إن طلب في الأجل سَجنّه أو حميلٌ به؛ على ما للمتيطي. أو لا؛ على ما في 
نوازل ابن الحاج على نقل البرزلي عنها من أن ابن حبيب قال: لا يلزمه ضامن؛ قال: ونزلت 0 
الفتوى بذلك ووافق ابن رشد عليه. انظر الرهوني. الحطاب: في قول الأصل وأجل لإثبات عسرته : 

فإن كان الزوج الذي منعته زوجته نفسها حتى يسلم إليها الصداق مقرا بالصداق وببقاء النقد عليه 0 
الإعسار وسأل التاجيل وأكذبه أبو الزوجة وزعم أنه من أهل الجدّة» أجل لإثبات عسره كذا قرره في 
المتيطية. التوضيح : إن كانت ثيبا كان الحق لها دون أبيها؛ وإن كانت بكرا فهل للأب ذلك وإن لم تطلب 
البنت - وعبارة ابن فرحون: ولو رضيت البنت بعدم القيام - أو ليس له ذلك إلا بتوكيلها له على ذلك؟ 
الأول قال المتيطي وغيره: ظاهر المدونة وإليه ذهب بعض شيوخناء وقال: إنه مقتضى المذهب؛ رذعب إلى 
الثاني ابن عات وابن رشيق وغيرهما. انتهى والذي في ابن سلمون عن التنبيه ابي الطاهر ابن بشير 
وللزوجة المطالبة به عند حلوله إن كانت رشيدة؛ وإن كانت سفيهة وأراد وليها أب أو غيره الطالبة , به 
فرواية المتقدمين أن له ذلك؛ وقال المتأخرون: يجب أن لا تقع المطالبة به للعادة من تأخيره إلا أن يثبت 
من طالبه الحاجة إلى ذلك وأنه حسن نظر؛ وعليه القضاء الآن. 

وبثلاثة أسابيع العمل ابن عرفة: وإذا قف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به 
وادعى العدم فقال المتيطي وابن فتحون: المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما. 
قال : وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد 
الحاكم. وفي المتيطية: وكان القضاة بقرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى على حسب ما يبدو لهم؛. 
فإذا كرقوها جعلوها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم يتلومون بثلاثة انظر بقية كلامه في الحطاب 

ثم لوم أي إذا ثبت غسره أو صدق فيه أو استبرئ بالحبس قال في المتيطية: أعذر القاضي فيه إلى 
الاج فإن كان عند ماقم وا الف الاي الزو جلى وو وا شه ب من ا 8 ج عليه 
عديته بعلى وإن كان المعهود للفقهاء تعديته باللام كما يأتي قريبا إحياء لوجه الكلام ففي حديث 
تبوك: [وتلوم أبو ذر على بعيره'] بالنظر واستحسنوا فيه ثلاثة عشر شهرا ابن عرفة: المتيطي وابن 
فتوح: يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه 
وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا استحسانا ابن فرحون: وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة 
والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق؟ فيه خلاف. والذي ي يفيده حلولو ترجيح التعجيل. قاله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني وانظر الحطاب لاختلاف النقل في حد التأجيل في المهر إن أجرى النفقة وفي 
عجزه عنهماء ولعدم عد اليوم الذي يكتب فيه الأجل؛ ولإحضار الزوج لضرب أول آجاله؛ ولا في 
إحضاره غيره من الخلاف وفي تلوم لمن لا يرجى وهو للأكثر وصحح صوبه المتيطي وعياض ونفي أصلا 
وهو لفضل بن سلمة ذكر هذا العزو عبد الباقي وسكت عنه البناني 


' - وتلوم أبو ذر على بعيره » فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه فحمله على ظهره ء ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياء المستدرك ج3 ص50. 
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تأويلآن ثم طق عليه ووب نصفة لا في عَيْب وَتَقرْرَ يوط ون حَرْم موت وَاحِدٍ وَِقَامة سن 


"قدجاء تأويلان نسم طلقا 
ويتققرر بب ووطه باغ 
وموت واحدوبالكث سنه 
بلجو يذ بن ت دا 
يجري إذا مما ولدت فلحقا 


كمن بدعوى الحمل بعد اعترفا 


باانتصف لا كما بعيب سبتقا 
, مطيققة وهبله غير سانغ 
وعللتف هذه الدوغنه 
وكون هالشورة أخلق وذا 
بميت قبل البناء طلقا 


قد جاء تأويلان في قولها: ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجى. ابن عرفة: في كون التلوم لمن لا 
يرجى له کمن يرجى له وتعجيل طلاقه دون تأجيل خمسة أقوال؛ القول الأول لعياض عن تفسير بعضهم 
المدونة ثم طلقا ابن عرفة : في كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى ع لابن 
سهل عن أبي القاسم بن سراج» وابن بن عات ف الطلاق يما هو من حق الزوجة مع استحساته ابن ملك؛ وابن 
فتحون بالنصف الجار والمجرور نائب فاعل طلق ابن القاسم وابن وهب: يلزم الزوج بهذا الطلاق نصف المهر 
لا كما بعيب سبقا تقدم قولي : والرد بالعيب أو الغرور البيت وعدلت عن قوله: لا في 

التكرار؛ ونبهت على المخالفة لا يوهم اجتماع المسئلتين في كونه مغلوبا على الطلاق فيهما من اتفاقهما في 
الحكم ويتقرر عبرت به كالأصل بدل يتكمل ليشمل صداق المثل في التفويض في مسألة الوطء ولأنه يناسب 
كلا من الأقوال في المسمى لها بوطء بالغ مد٠‏ أما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتجريد والوطء دون الفرج 
فلا يوجب عليه الصداق قاله في إرخاء الستور. وأما وطء غير البالغ فلا يتكمل به الصداق قاله في التوضيح. 
ابن عرفة: يجب كل لمهر بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما مطلقا المتيطي : مغيب 
الحشفة يوجب نيفا على مائتى ي حكم وأما غير المطيقة فقال في التوضيح: لا يتكمل بوطئها والظاهر أنه يكون 
جناية. انظر الحطاب في سقوط العذرة بالدفعة وبالإضيع وفي الموت بالافتضاض وهب خب ٠ ١‏ ابن 
الحاجب: يتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان اللخمي اختلف في استحقاق المهر 
بالوطء في الدبر وفيه نظر وهو في البكر أبعد. ابن عرفة في رجمها للك؛ جماعها في الدبر وطء لا شك فيه 
وموت واحد تقدم نص ابن عرفة. الحطاب: صغيرا كان أو كبيرا وفي النوادر ما يدل على ذلك. وساقه. 
البناني : هذا في النكا اح الصحيح وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا ٤‏ الصداق وكان مختلفا فيه کنکاح المحرم 
والنكاح بلا ولي فهو كالصحيح» فيه السمى بالموت ونصفه بالطلاق ل رشد في نوازله 
وبالقت مده وغللت ف هذه المدونة بطول : بدونه تلذذا وكونة الشور أخنة المتيطي: إن اتفقا بعد البناء 
بعام ونحوه وما يقرب منه على عدم المسيس › eS‏ ا لا كل اله لطول له بها خلا 
لشورتها وذا يجري / إذا ما ولدت فلحقا ميت قبل البناء طلقا طلقا كمن يدعوق ¦ لحمل يعد أعام 

صدقت اذ بالنقل مسا نفى ابن المواز إذا مات وقد طلق ارات قبل البناء i.‏ حمل وزعمت أنه منه 
الصواب أن يكون لها صداقها كاملا والميراث إن مات قبل انقضاء العدة للحوق الولد ونحوه في الذنية من 
رواية زياد بن جعفر؛ وفي النوادر وفي سماع ابن القاسم من كتاب اللعان أن ملكا قال فيمن دخل بامرأة ثم 
طلقها فادعى أنه لم يمسها وصدقته وظهر بها حمل فادعت أنه منه وأقر بذلك: م 
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وَصدَقت في خَلوَةٍ الإهتدّاء ء وَإن يماع شري وفي ا 4 إن لي وم وَالزَايْر مِنْهُمَا وَإِن أقرّ يه 
فطاخ إن كانت 


وص ددقت فيه بخل وةاهتدا وإن بمايمنىع شثرعاولدى 
لخميهم في الصاح الخيئرلا إن تعستترق أن كان اي تدرى أولا 


وفي الصاندقة في النني ولو سفيهةأوأمسةك ذاقضوا 
ببالحلف للزائر منهماولا غنى لهافيالاهقداعنائتلا 
وانفرت ص غيرة إن حلفا ليفغفرمالنصف فق طزوج نفى 
وحلفت واس تكملت إن طمثئت اا E O‏ 


به الولد وله الرجعة. ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى.. وفي الدرر المكنونة ما يدل أن 3 تكمل المهر في 
هذه إنما هو في البكر انظر الرهونى وصدقت فيه بخلوة اهتدا وإن بما يمنع شرعا في ستورها: وإن قالت قد 
وطئنى صدقت كان الدخول عندها أو عنده إذا كان دخول اهتداء. وفيها: تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة 
أو حائضا أو في نهار رمضان إذا كانت خلوة بناء. ونحوه لابن الحاجب ولدى لخميهمٌ في الصالح الخير لا 
إن تعترف أن كان يدري أولا ابن عرفة. بعد أن ذكر قولها: تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة إلى آخره: 
اللخمي: يريد في غير الصالح المعروف بالخير إن أقرت بعلمه حيضها قبل ذلك. الرهوني: ما قاله اللخمي 
ظاهر وإن جعلوه مقايلا وق المصادقة في النفي عبرت بها لقول الحطاب في قول الأصل وفي نفيه: يريد إذا 
وافقها ل على نفيه بدليل قوله بعد وإن أقر به فقط؛ ومن طالع الجواهر وابن عرفة علم صحة هذا ولو 
سفيهة أو أمة عبرت بلو لأن الخلاف مذهبي. ابن عرفة : إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها 
لملك: إنما عليه نصف المهر. المتيطي : وتصدق ولو كانت سفيهة. قاله في الواضحة. وقال سحنون: لا 
تصدق السفيهة ولا الأمة كذا قضوا بالحلف بالإسكان للزائر منهما ابن عرفة : رابع الأقوال قول ملك إن 
كان دخوله عليها وخلوه بها في بيته صدقت وإن كان في بيتها صدق عليها؛ وبهذا قال ابن القاسم. وزدت 
بالحلف» لقول الحطاب: يريد بيمين انظر ابن عرفة وتأمل كلام التوضيم ولا غنى لها في الاهتدا بالقصر 
للوزن عن ائتلا الحطاب في قول الأصل: وصدقت في خلوة الاهتداء: وقوله صدقت أي بيمين وهو أحد 
الأقوال؛ ابن عبد السلام : وهو الصحيح ؛ وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لأن ابن عرفة نقل أن القول الثالث 
يفرق فيه بين الصغيرة فلا يجب عليها شيء وبين الكبيرة فيجب عليها اليمين 
و إن خلقا ليغرم اني فق روغ فف وا واكواك إن لوقت و ا ي قد 
تقدم أن الكبيرة لا تأخذ الصداق إلا بعد اليمين على الظاهر؛ وأما الصغيرة 5 فلا تحلف في الحال ويقال للزوج 
اخ فإن نكل غرم الجميع عند ابن عبد السلام ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت انتهى ثم قال في 
التوضيح: وإن حلف دفع النصف فإذا بلغت حلفت وأخذت النصف الآخر؛ فإن نكلت لم يحلف الزوج 
ثانية انتهى وهذا إذا أنكر الزوج الوط وإن وافقها عليه ثبت بلا خلاف. قاله ابن عرفة. نقله الحطاب 
ونحو ما للتوضيح لابن عرفة ونصه على نقل الرهوني: وعلى قبول قولها إن كانت صغيرة؛ قال ابن رشد: 
حلف الزوج وأدى نصف المهر إلى أن تبلغ فتحلف وتأخذ النصف الثاني فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية ؛ 
وإن نكل أولا غرم كل المهر ولا يمين عليها إن بلغت كصغير قام له شاهد بحقه انتهى ومقتضى ما مر عدم 
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وَهَل إن ادام الإقرار الرشيدة كذّلِك أو إن أكذبت نَفسَهًا تأويلان‎ 


RR‏ للا الكل و ت 
يميئهاوإن به ب هالسزوج أقر في ذات رق أو سس فاوأو ص فر 
كانت نفت قبل قولهاعلى تشهير من عبد السلام نجلا 
وفي السفيهة ابن راشد ذكر ا انير قن حون ان ر 
إنكازما.وذا بخل و ةالينا بها رأى ابن أخت لخم أحسنا 
والشيخ قد جرى على الذي ذكر عن ابن راشد بش رح الختصر 


وهل كلك الرشددة إذا 


من قبل أن ينزع تأأويلان في 


أدام الاقرار أوإن تنزع لذا 
ثببات كل منهمافي الوقف 


التذليل جعل النصف على يد أمين وأجراه ارهوني على قول التحفة : 


يحلف مطلوب وحطق وقفا 


واستظهر گنون الوقف حيث يخشى المطل أو الفلس وعدمه حيث لا يخشى فإن تمت قبل السو رده 
يمينها نظر فيه عبد الباقي؛ البناني : جزم الخرشي بهذا وهو الموافق لقوله في الشهادات کوارثه چ 
فالتنظير قصور وإن به الزوج أقر في ذات رق 0 و سفاه أو صغر كانت نفت قبل قوله على تشهير من يد 
السلام نجلا أعني ابن عبد السلام. قال: وإن اعت عَدَمَهُ وأقرٌ به الزوج فإن كانت رشيدة فهي امسأ 
التي يذكرها المؤلف عقب هذه؛ وإن كانت سفيهة أو صغيرة أو أمة ففي ذلك قولان أحدهما قبول قولها وهو 
الشهور انتهى وصدر به المتيطي في السفيهة فال على نقل الواق: إن ادعى الزوج الوط وكانت الزوجة 
سفيهة فقال عبد الملك وأ صبغ القول قولها ولا شيء لها؛ وقال مطرف: لا قول لها ولوليها قبض ذلك وة 
السفيهة ابن راشد ذكر ما ارف مون ن بالنقل لا بعتب ر إنكارها وذا بخلوة البنا بها اوآی ا أبن أشي ر 
أحسنا أعني اللخمي بعد أن عزا المقابل للذين عزاه لهما امتيطي انظر نقل البناني عن أبي الحسن + أ٠‏ 
قد جرى على الذي ذكر عن أبن راشد بشرء المختصر أعني ا انظر الحطاب وهل كقذاك ١‏ 
إذا أدام الاقرار بالنقل أو أن بالنقل تنزع لذا أعني الإقرار من قبل أن يتزع تأويلا: ن ی تبات قل مدبيه کک 
الوقف نصها: وإن أقر بالوطه وأكذبته فلها أخذه بجميع الصداق أو نصفه. أبو الحسن: ظاهره رجعت إلى 
قول الزوج أو أقامت على قولها. وقال سحنون: ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله بعض شيوخ 
عبد الحق وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف. ابن عرفة: قال ابن رشد من سبق منهما 
بالرجوع لقول صاحبه صدق؛ إن سبقت بالرجوع لقوله: وجب لها كل المهر بلا يمين أقام على قوله أو نزع 
عنه ؛ وإن سبق بالرجوع لقولها سقط عنه النصف ولا" بين عليه أقامت على قولها أو نزعت. وقيل لها 
أخذ ما أقر لها به وإن أقامت على إنكارها وهو أحد قوليْ سحنون انتهى وهذا الأخير هو محل التأولين 
انظر البناني. المتيطي على نقل المواق: وإن كانت رشيدة ففي المدونة لها أخذ جميع الصداق إن شاءت 
أو تأخذ نصفه؛ قال ابن محرز: من حقه أن لا تأخذ جميعه إلا أن ترجع إلى تصديقه ؛ قال سحنون: 


إلى مير خص كه مكلقا 
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وفسد العقد إن الهمر نقص عن ربع دينار بقيس لا بنص 
أوعن ثلائةدراهمم على خلوص اومقؤوم بماخلا 
وإن بنى يكمل وإلاخيرا فيه وفي الفسخ على ماشهرا 


كذا إذا كان بما كالخمر وال بجرمن‌الذملكه‌الشرع حظل 


لا تأخذ جميعه إلا أن تصدق. قال أبو عمران: قول سحنون تفسير انتهى وإن أنكر الخلوة ولا بينة حلف 
وغرم النصف فإن نكل غرم الجميع قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. ابن عرفة: الصقلي عن القابسي 
من بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر وطأها وادعته غرم مهرافثلها وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه 
ولو ادعاه لم يفسخ ولو أكذبته انتهى. البرزلي: سثل ابن أبي زيد عمن بنى بزوجته ثم طلقها وادعى عدم 
المسيس وكذبته فأخذت منه صداقها ثم أخذت تزني فقالت أقررت بالمسيس لآخذ الصداق فهل يرجع عليها 
بنصفه وأجاب كذا ينبغي أن له ذلك عليها وسكت عن نوع الحد وجوابه في المدونة أنه حد البكر لعدم 
اتفاقهما على الوط انتهى. وفي المسائل الملقوطة في ذكر الذين لا صداق عليهم وكذلك المرأة إذا اشتهرت 
بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها فلا صداق لها عليه. قاله ابن القاسم في أسئلته؛ وقيل لها الصداق وتحد 
قاله في كتاب الأحكام من مسائل الأحكام. انظر الحطاب. 
وفسد العقد إن المهرٌ نقص عن ربع بالإسكان دينار بقيس لا بنص والموافق للنص قول ابن وهب 
0 بالدرهم والسوط والنعلين وما تراضى عليه الأهلون أو عن ثلاثة دراهم على خلوص قيد في 
سكت عنه في الذهب في الأصل لأنه الغالب فيه وإلا فلا بذ منه نقله عبد الباقي عن أحمد 
e‏ البناني. او بالنقل مقوّم بما خلا ابن عرفة : المشهور أن أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أو ما هو قيمة أحدهما ابن الحاجب : ولو كان عبده لأمته. وأما أكثره فلا حد له؛ المتيطي : إجماعا قال 
الله تعلى في كتابه واتيتم إحداهن قنطارا) انظر الأقوال في تفسير القنطار في الحطاب عن ابن العربي. 
الجلاب: لا أحب الإغراق في كثرته ابن عرفة: لحديث [من يمن المرأة قلة صداقها']؛ قالت عائشة: 
وأنا أقول من شوم المرأة كثرة صداقها وإن بنى يكمل ابن الحاجب: وإن دخل أتمه جبرا وإلا خیرا 
فيه وقي الفسخ على ما شهرا الحطاب : يعني وإن لم يدخل فالزوج مخير بين أن يتمه أو يفسخ 
النكاح ؛ مدابعر الهو كما ضر الوق غالب SS‏ وسقط من نسخة البساطي فإن لم يتمه فصار 
الكلام وإلا فسخ فشرحه على أن المعنى إن لم يد خل تحتم فسخه وقال: إنه المشهور. وهذا ليس بظاهر 
كما ترى انتهى. ابن عرفة : من نكح بأقل من أقله أتَمْ وإلا فسخ إن لم يبن 
كذا إذا كان بما كالخمر والحر من الذ بالإسكان ملكه الشرع حَظل ابن عرفة: يمنع بما لا يملك أو 
بذي غرر كالخمر والبعير الشارد. وتقدم قوله: استحقاق المهر:إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه 
حرا فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل. وإلا فرابع الأقوال وهو المشهور أنه لا يفسخ. الحطاب: 
وكذلك الخنزير والقرد والسم. وإذا وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وقيل: 
يمضي مطلقاء وقيل: يفسخ مطلقا؛ ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق للخلاف اللذكور ولا شيء على 
الزوجة فيما هلك من ذلك. قاله ابن الحاجب وغيره. وفيه عن التوضيح : إذا استهلكت الذمية الخمر . 


' - عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها » ابن حبان في صحيحه » باب الصداق » رقم الحديث: 23 
ج6 ص158. 
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أو بإسقاطه أو كَقِصّاص أو آيق أو دار فلن أو سَمْسَرَتهَا أو بَعْمُهُ لأجل مُجهول أو لم يد الأَجَلْ 


كذ بالاس قاط وكالقصاص وال لغرر كك الابق والدار حمل 
شراءها من ربهاوالسمسره فيهاوذي با الشراء فسره 
في شرحه اللواق أو بمماجعل جميفه أوبعضه لاجهمل 
من أجل أولم يقيد الأجل لكالئ على الذي به العمسل 
وبمتقى شئت أجزة إن تره ذناجدةكمامض و في اليسره 


فقال ابن القاسم لها صداق المثل ولا تتبع بشيء؛ وقال أشهب: تعطى ما تُستحَل به وهو ربع دينار. 
اللخمي : وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعلى. 0 
السلام والصنف : مشهور المذهب أن الفاسد لصداقه يفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل وفي كون الفح قبل 
على الوجوب أو الاستحباب قولا المغاربة والعراقيين. الشامل: ويرجع بما أنفق قبل البناء إن فسح, 2 
الأصح. يعنى إذا دعي إلى البناء والنفقة فأنفق على أنه نكاح صحيح ثم عدو على فساده قبل البناء ففسخ. 
ومقابل الأ قول عبد الله بن الوليد : لا يرجح . انظر الحطاب 
كذا بالاسقاط بالنقل. قيل لابن القاسم: إن قالوا,ٍ أنكحناك فلانة بلا مهر؟ قال: إن دخل بها ثبت 
النكاح وكان لها صداق المثل وإن لم يدخل بها فرق بينهما وهذا الذي أستحسن و 
ومثله النكاح بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق وهما من الفاسد لصداقه قاله في التوضيح وكا لماع ب ابن 
عرفة: وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا. الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى. من نكح 
بقران يقرأه فسخ قبل البناء وثبت بعده. أبو عمر: روى ابن ا مثله. قال ابن القاسم : وكذا من 
تزوج بقصاص وجب له على امرأة. وقال سحنون : النكاح جائزٌ وإن ن لم يدخل. ابن عرفة : هو جار على 
قول أشهب بجبر القاتل على الدية. والغرر كالابق والدار حمل شراءها من رب ابن الحاجب: لا 
يجوز بخمر ولا بغرر کابق ودار فلان على أن يشتريها :وس المدونة :"إن تزوجها على :دار فن على أن 
يشتريها لها فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل والسمسره فيها وذي بها الشراء فسره في شرح الوا 
فقال في قول الأصل : أو سمسرتها: : هذا معنى قولها أن يشتريها لها. أما عبد الباقي فقال في قول الأصل أو 
سمسرتها أي الدار لا بقيد كونها نها دا ر فلان والمراد أنه جعل ما له من سمسرتها مهرها ومحل الفساد قبل 
البيع وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لأن سمسرتها حينئذ حق ترتب عليها فله أخذها بها وسكت عنه 
البناني أو بما جعل جميعه أو بعضه لما جهل من أجل ابن عرفة : ما لأجل مجهول يفسخ قبل البناء فإن 
بنى جاز النكاح ؛ وما بمائة نقدا ومائة لموت أو فراق المشهور كذلك 
أو لم يقيد الاجل لكالئ على الذي به العما التوضيح : اكت إذا لم يؤرخ أجل الكالئ فقال المتيطي : 
الشهور من مذهب ملك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أن نه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق 
المثل. وسئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلا الناس فقال: لا يجوز لأن الناس يختلفون 
في التأجيل وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما مضى 
عليه الناس في الكالى فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط. وفي كتاب ابن سلمون عن الاستغناء: إذا 
اختلف الزوج والولي ف أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه» فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم 
وكان لقلة الكواين وكثرتها أجل جعل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الأجل فإن لم يكن ذلك 0 0 
حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح وبمنى سسب اجر 
تره ذا جدة كما مضى في الميسره وهو قول ابن القاسم. انظر البناني 
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أو راد عَلَى حَمِْينَ سنه أو يمُعيّنَ بَعِيدٍ كَخْرَاسَانَ مِنَ الأندلس وَجَارٌ كَهِصْرَ مِنَ المَِيئَة لآ يشَرْطٍ 
الدّكُونَ قله إلا الب نهدا وة يمد الق إن قات 

أو بلغ الخمسين خوف أن يطل عليه لايفضسدفي نقدالأقل 
أو بمين بعيبد وقس بكخرا ان من الألندلس 
وبكمصر من مدينةالنبي صلى عليه اله طول الحقب 
يجوز لابشرطتقديم البنا إلاالذي جداكيومين دنا 
لخمسةوضمنت مساقبضست ٠‏ gوعدلمايملل‏ إنفات قضت 


أو بلغ الخمسين ابن عرفة: يطلب كون المهر نقدا لا مؤجل فيه. ابن رشد: عقده ببعيد الأجل يفسخ 
اتفاقا؛ وني حده: رابع الأقوال قول ابن القاسم: يفسخ في الأربعين سنة ثم رجع إلى خمسين خوف أن 
يطل أعنى يبطل ويسقط عليه لا ينسد فى نقد الأقل البنانى : في قول الأصل: أو زاد على خمسين سنة : 
هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار؛ أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينار 
وأجل الباقي إلى الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد بأنه مظنة إسقاط الصداق أن هذا صحيح 
فانظره والله أعلم وقوله إذا عجل منه أكثر من ربع دينار صوابه إذا عجل منه ربع دينار كما هو ظاهر 
وعدلت عن قول الأصل: أو زاد على سين سه لذن الذي رجع إليه ابن القاسم فساده في الخمسين 
أو بمعين بعيد وقس بكخراسان من الأندلس هذه عبارة ابن الحاجب. قاله المواق إلا أن قول الأصل 
من الأندلس ساقط من مطبوعته 

وبكمصر من مدينة النبي صلى عنيه الله طول الحقب يجوز حكى ابن مزين: إنما يجوز بالمدينة فيما 
بمصر وبمصر فيما بإفريقية لا بشرط تقديم البنا إلا الذي جدا كيومين دنا لخمسة من المدونة: إن 
تزوجها على غائب من دار أو أرض أو غنم جاز إن وصف ولا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر الثل. 
ابن رشد: زاد في سماع أصبغ : وله البناء إن قرب وإلا فلا كالشراء فيهما. عبد الحق عن ابن القاسم: لا 
يَبْنِي في بعيد الغيبة لأن النقد في الغائب لا يجوز. عبد الحق: وفي هذا نظر؛ لأن الممنوع شرط النقد لا 
الطوع به فكذلك البناء. ابن عرفة : ظاهره أنه فهم كلام ابن القاسم على منع البناء ولو كان غير مشترط 
وظاهر كلام ابن القاسم إنما يمنع من البناء إن كان بشرط. وقد تقدم ما في سماع أصبغ . ابن رشد: حد 
القرب على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إِذْ قاسّه على الشراء اليوم واليومان والثلاثة ونحو ذلك. أصبغ : 
والأربعة والخمسة. وأجاز ابن حبيب أن يَدْخْلَ بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب له أن يعطيها ربع 
دينار ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع. 

وضمنت ما قبضت وعدل أي قيمة ما يملك أي يُتمول إن فات قضت ابن الحاجب: إذا عقد بخمر وشبهه 
فا مشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله 
كالسلعة في البيع الفاسدء فلذلك لو حال في بدن أو سوق أو نحوه كان لها وتغرم قيمته انتهى على نقل 
المواق. وعدلت عن صنيع الأصل في قوله: وضمنته بعد القبض إن فات لقول مصطفى : ليس الفوات 


خليل 


33 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


أو بمَعْصُوبٍ عَلِمَاهُ لآ أَحَدَهُمَا أو يِاجِتِمَاعِهِ مَع بَيْع كدار دَفْمَهَا هُوَ أو أَبُوهَا وَجَارَ مِنَ الأب فِى 
التفويض 


التسهيل كذ بمغصوب به قدعلما لاواحثه والح بجران كهما 


أو باجتماع مع كبيع مثلأن يدفع دارا نصفهالهثمن 
اوتف التسدار لشحة ونتدفناة ‏ الاق ا وول ميا 
وجازفي الذي ابن رشدأخذا قيسسامنالسمعفي التفويض ذا 


التذليل 


شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض كاف في الضمان والفوات مرتب عليه أي وترد قيمته 
إن فات فقوله في البيوع الفاسدة: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن. ولم أعول على قول 
الرهوني : فيه نظر لأن مراد المصنف هنا الضمان بالفعل وهو وجوب الغرم عليها ولا شك أنه مسبب عن 
الفوات إذ لو لم يفت لأخذه الزوج بعينه وليس مراده مجرد التعلق بالذمة كما قصد في البيوع ففرعته 
بالانتقال فكلامه في الموضعين حسن جدا. لأن عبارة ابن الحاجب التي يظهر أن الشيخ حام حولها 
هد لی 
كذا بمغصوب به قد علما تقدم قول ابن عرفة: استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين العقد 
ككونه مغصوبا فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل. لا واحدٌ ابن القاسم: من نكح بمال سرقه أو 
SS‏ كاعد ران لاوا ربالا SE‏ اتوي فزن RS‏ نك ان بكره 
مضارعا للزنا ولم يقل به. ووجه ابن رشد اتقاءه أن يكون مضارعا للزنا بأن الله تعلى إنما أباح الفريج 
بنكاح أو ملك يمين وقال صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي وصداق']. والمتزوج على حرام لم 
يتزوج بصداق إذ ليس المال الحرام بمال له فإذا وطئ به فقد وطئ فرجا بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه 
الشرع والحاجران كهما عبد الباقي: إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم ولييهما وعلم المجبرة كالعدم. 
وسكت عنه البناني قلت لم يتضح لي وجه إلغاء انفراد الرشيدة بعلم موجب الاستحقاق حين العقد ولا 
دليله مما جلب المواق من كلامهم إلا أن يكونوا قاسوه على انفراد الزوج الذي إن اكتسب مالا حراما 
فتزوج به فإن ملكا خاف أن يكون مضارعا للزنا ولم يقل به 
أو باجتماع مع بالإسكان كبيع زدت الكاف لأدخل بقية العقود من قرض وقراض وشركة 0 
وصرف ومساقاة وإجارة لأن حكمها حكم البيع. مثل أن يدفع دارا نصفها له ثمن والآخر مهر 8 
الدارَ له ويدفعا ألفا هو الثمن والمهر معا ابن عرفة: رابع الأقوال ننج اح النكاح اع وه وهو 
المشهور. وهل المنع لأنه ذريعة لخلو البضع عن المهر أو للتنافي قولان. وعبارتها : لا يجوز د نکاح وبيع 
بعر ا م اس 1 معاي ETO ١‏ 
ويفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل وقال أشهب: يجوز. ووجُهه ابن 0 وقال: إنه 
القياس. انظر كلامه في المواق وجاز في الذي ابن رشد أخذا قيسا من السماع ٤‏ التفويض ذا أما السماع 
فسماع سحنون ابن القاسم: من أنكح ابنته من رجل على أن أعطاه دارًا جاز نكاحه. 0 تزوج 


' - لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل » السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » رقم الحديث : 13309. 
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oreo 


خليل وَجَمْعْ امرأتيْن سَمّى لَهُمَا أو لإِحْدَاهُمَا وَهَلْ وَِنْ شَرَط تَرَويَ الأخْرَى أو إِنْ سَمّى صَدَاقَ اليثل قولان 
لا يُعْجِبْ جَمْعُهُمَا وَالأكرٌ عَلَى التّأويل المَنْعٍ واقس قَبْلهُ 

التسهيل وجاز جميعامرتين فرضا لكل ول ذيوفي ذي فوضا 
مطلقاإنلم يك نك حجني ربط بنكح الأخرى وهل إن ذاك شرط 
يجوز مطلقاأوإن سمى لكل مثلاوإن حكماتردد نقل 
وليس يعجب يريد العتقي لاملككاجمعهم اف مصدق 
والأكثر النص على المنع حمل مؤولا والفسخ قبل مادخكل 

التذليل ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع. وأما أخذ ابن رشد فهو 


قوله : ويقوم من هذه المسألة معنى خفي صحيح وهو أن البيع والنكاح يجوز أن يجتمعا في صفقة واحدة 
إذا كان نكاح تفويض لم يسم فيه صداق مثل أن يقول: أزوجك ابنتي ذ نكاح تفويض على أن أبيع منك 
داري بكذا وكذا. . ومنع ابن محرز في تبصرته هذا القياس واعتمده الي في التوضيح واعتمد هنا ما لابن 
رشد. البناني : ما لابن محرز هو الظاهر. الرهوني : وهو الصواب. ابن عرفة في قول ابن رشد المذكور: 
فيه على التعليل بالتنافي نظر؛ وهو خلاف قول اللخمي: إن الفرق بين المسئلتين أنه ف المسألة الأولى 
ملكه الدار قبل النكاح ثم تزوجها بما تراضيا عليه وفي الثانية انعقدا معا والقياس أنهما سواء لأن العطية 
إذا تقدمت ليتزوج فلم يتزوج ردت فصارا كعقدٍ واحد. فجعل مسألة السماع التي أخذ منها ابن رشد ما 
أخذ مخالفة للقياس. انظر الرهوني ونا ذُكر صرحت بالعزو خروجا من العهدة 

وجاز جمع امرأتين فرضا لكل أي سم أو بالتقل لذي وفي ذي فَوّضا مطلقا كان ما فرض لهما أو لإحداهما 
مهر مثل أم لا إن بالتقل. لم يك ذكمّ ذي ربط بنكح الأخرى بالنقل ونص ابن رشد وغيره على عدم 
الخلاف في التسمية لهما. ونص ابن يونس على الجواز في التسمية لإحداهما والتفويض في الأخرى نقله في 
التوضيح عنه قال: وكذلك لو جمعهما جميعا في عقد واحد على تفويض وقاله أبو عمران. 

وهل إن بالنقل ذاك شرط يجوز بالرفع على تقدير التقديم عند يونس ومنعه سيبويه مطلقا أو إن بالنقل 
سمى لكل مثلا وإن حكما إن فوض فيهما ترددٌ نقل الأول لابن سعدون؛ والثاني لغيره كما لابن عبد 
السلام والشيخ ٤‏ التوضيح ؛ وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي. وقد عدلت عن صنيع الأصل لإيهامه أن ٤‏ 
اشتراط تزوج إحداهما بتزوج الأخرى مطلقا قولين وليس كذلك. وعبرت بالتردد لأن القولين للمتأخرين. 
انظر البناني 

وليس يعجب يريد العتقي لا ملكا جمعهما في مصدق من المدونة : إن أجملهما في صداق واحد لم 
يعجبني ذلك؛ وقد بلغني أن ملكا يكرهه. والأكثر من الشيوخ ابن الحاجب وغيره النص على المنع 
حمل مؤولا وعلى ذلك اختصرها البرادعي؛ فقال في تهذيبه: ولا بأس أن يتزوج امرأتين في عقد واحد 
إذا سمى لكل واحدة صداقها؛ وإن أجملهما في صداق واحد لم يجز والفسخ قبل ما دخل 
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خليل ‏ وَصَدَاق اليثل بَمْدُلا الْكراهة أو تمن لباه رَفْمَهُ كدف الْعَبِْ في صَدَاقِهِ وَبَعَْ الياء تغلكة أؤ دار 
موت أز با وان كات لَه روج لقان يجلاف آلف وإْأخْرَجَهَا ين ليا أ تر َالَو 
التسهيل ١‏ لابعدهففاائل وهوال عتمد وأول الأققفل ببسالكره ققد 
كذاإذا إثباته تض مهنا رفع النكاح يفسدالعقدهنا 
كدفع عببيدفي صدقه ومن بعدالبناتملك والفسخ قمن 
كذابار ضمت أو ألف فإن تكن أخرى يكن بالضعف 
خلاف ألف ومتيى تزوجا أخرى فألفان كذا إن أخرجا 
التذليل لا بعده فالمثل وهوالمعتمد كما يستفاد من الأصل. انظر العدوي وأول الأقل بالكره ذقد الحطاب: وعلى ما 


ذهب إليه الأكثر من تأويل اللفظ على المنع › فذهب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد إلى الفسخ للنكا ح المذكور 
قبلة أي قبل البناء؛ قال في التوضيح عنه : ولا شيء ء لها. وكذلك قال ابن محرز: ظاهر قول ابن القاسم أن 
النكاح فاسد وأن المطلقة وا متوفى عنها لاشيء ء لهما؛ ومقتضى قوله أن النكاح يفسخ. وقال يعض الدذاكر 
لهما ما يخصهما من تلك التسمية يعني : في الطلاق والوفاة لأن النكاح أخف من البيوع ومقتضى هذا أنه لا 
يفسخ. قال : : وكذلك قال في التنبيهات: ظاهره على أصله أنه لا شيء لها لأنه عنده من باب غرر الصداق 
انتهى. وهذا مك با سرد وإن عثر على ذلك بعد الدخول مضى ولكل صداق المثل المواق : قال 
ابن أبي زيد : ظاهره أنه إذا أجملهما في صداق واحد لا شيء ء لهما قبل البناء. ابن يونس: : الأصوب قول ابن 
دينار أن يقسم لهما المسمى. بقدر صداق مثل كل واحدة؛ وأما إذا دخل فيكون لكل واحدة صداق مثلها 
ويثبت النكاح. والخلاف الذي في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع يجري ههنا. ابن عرفة : ولو تزوج أمة 
رجل وابنته في عقد واحد ارام وأمتها فقي جخوازه يمور بمنهه ا لو حتى بسيو مور حل EP‏ ا أبي 
حفص وابن محرز قائلا لأن المهر مستحق للأمة لا لمالكتها ابن 'عرفة : والأول بناء على العكس. الحطاب : 
وظاهر كلام المصنف شمول المنع لهذه المسألة على ما قال ابن محرز. 

كذا إذا إثباته تضمنا رفع النكاح يفسد العقد هنا كدفع عبد في صداقه ومن بعد البذا بالقصر للوزن 
تملك واي قمن ابن عرفة: العقد الملزوم للتنافي فاسد مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شأس 
تزويج عبده بجعله مهرا فاسدٌ لأداء ثبوته نفيه ولمنافاة املك النكاح لو ثبت. ومن النكاح الثاني من ابن 
يونس : : ومن ضمن صداق عبده ثم دفعه فيه فرضيت فسد النكاح؛ فإن لم يكن بنى بها رجع إلى السيد. 
ابن حبيب وإن كان قد بنى انفسخ النكاح وملكته وقاله ابن القاسم. 
0 
وقدره. ابن محرز: ولا يجوز على بيت مضمون» إذ لا بد من ذكر موضعه فيصير المضمون معينا اي أل 
فإن تكن أخرى يكن بالضعف من المدونة : إن تكحها يأف على إن انت له ابرا أخرى فهر ألفان 
لم يجز كالبعير الشارد خلاف ألف ومتى تزوجا أخرى فألفان كذ كذا إن إخرجا أبو الحسن: لأنها في 
المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؟ أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست > ألف؟ والأخرى ليس فيها 
غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها 
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و يلم لشَرْط وكرة ولا الأ الثانيّة إن حالف كن أخرَجثك فلك آلف أو أسقطَت ألقا قبل امَو على 


5 عم ره تس ت ويم كي 0 سو 
ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العَقدِ بلا يمين مِنْه 


وليس يلزمالوفابماشرط وألفهاإن خالف الشرط سقط 
وشرطمنل ذافي الابتداء كرهك ذك ع للم الوفاء 
كقول هلزوجة ل هلك إنْأنامن دارك ذي أخرجتك 
ألسف كذا إن قبل عقدأسقطت< ألفالذافساقطًماشرطت 
أما إذا ماأسقطت ممارسب بالعقد فالرجوع في الخلف وجب 
مالم يكن تمليلك او يمين إذ قدقابل الإسقاطمابهأخذ 


التذليل 


وليس يلزم الوفا بالقصر للوزن بما شرط وألفها إن خالف الشرط سقط وشرط مثل ذا في الابتداء كرْةٌ بالفتم 
أي مكروه كذاك عدم الوفاء نص على كراهته عبد الباقي وسكت عنه البناني. ابن شأس بعد أن ذكر أن من 
الشروط ما لا يتعلق بالعقد كشرط أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدهاء قال: وهذا النوع من الشروط 
مكروه؛ لكنه لا يفسد النكاح ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين. ثم قال: فإن شرط شيأ من هذا النوع 
ثم خالفه فإن لم يكن علقه بيمين ولا وضعت لأجله شيأ من صداقها فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا 
يفعله وترك ما شرطت فعله» وإن كان علق الشرط بيمين لزمه» وإن كانت وضعت له شيأ من صداقها 
لأجله؛ فإن كانت عينت مهرا ثم أسقطت بعضه للشرط رجعت به؛ وإن كانت إنما خففت في المهر لأجل 
الشرط قبل التعيين› فقال في الكتاب: لا ترجع. وعبارة المدونة إن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا العقد 
ألفا على أنه لا يخرجها من بلدهاء أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان» فله أن 
يخرجها وليس لها إلا ألف؛ وهو كالقائل لزوجته: إن أخرجتك من الدار فلك ألف؛ فله أن يخرجها بغير 
شيء؛ ولو انعقد النكاح ثم حطت بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج ونحوه فقيل فلها 
الرجوع بما لها إن فعل شيأ من ذلك؛ وله أن يفعله. 

كقوله لزوجة له لك إن أنا من دارك ذي أخرجتك ألفٌ كذا إن قبل عقد أسقطت ألفا لذا فساقط ما 
لس ايم رديه الم ا ع ع GD‏ 
وجب اللخمى: ذلك على ثلاثة أوجه»ء أن تقول: أتزوجك بمائة وخمسين وأسقط الخمسين على أن لا 

تتزوج علي ولا تخرجني فاختلف في ذلك قول ملك؛ الوجه الثاني أن تحط الخمسين بعد العقدء فهنا 
لها أن ترجع إن فعل. الوجه الثالث أن تقول: أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني 
فتزوج عليها أو أخرجها فقال ملك: لا ترجع عليه بشيء 

ما لم يكن تمليك او بالنقل يمين إذ بالنقل قد قابل الإسقاط ما به أخذ البناني : الظاهر في العلة يعني في 
عدم رجوعها: : هو أن الألف أسقطتها عنه في مقابلة اليمين وقد وجدت فلذا لم ترجع بها. كذا أنث 
الألف كالأصل باعتبار الدراهم وهو جائز كما في القاموس. وقد رد المواق قول الأصل بلا يمين منه إلى أول 
الكلام فكتب عليه تقدم قول ابن شأس: ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين ونحوه لفظ ابن رشد 
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خليل وكرَاهَته كَالمُغَالاَةٍ فيه وَالأجل ولان 

التسهيل وكرههوافي اله رن يفاساك في هكذك كره واالآجلا 
وف بعيدها ابن رشد حصلا في الس والفتشخ اتفاقامجملا 
وسقق في التحديد للبعيد أربعمةعنهم بلا مزيد 
بعالل أربنعين أوعشرينا أو بالغ خمسينأو سبعينا 
وسس يق للإهلهوفي الدونه كرها ب لم يعد عشرين سنه 
والحل السنة والأربع وال سعشرين والعشر ونحوها نقل 

التذليل وكرهوا ف المهر أن يغالى فيه تقدم قول الجلاب: لا أحب الإغراق فيه كذاك كرهوا الآجالا تقدم قول 


ابن عرفة : يطلب كون المهر نقدا لا مؤجل فيه. وفي كتاب النكاح من النوادر: من كتاب ابن المواز وكره 
ملك الصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين؛ قال: ولم يكن من عمل الناس. وقال ابن 
2 لا يعجبني إلا إلى سنة أو سنتين فإن وقع في المسألة الأولى لم أفسخه إلا في الأجل البعيد. قال 
أصبغ إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون لها صداق المثل نقدا كله ابن 
رشد ٤‏ سماع أصبغ من رسم البيوع الثاني من جاع البيوع : اتفق ملك وأصحابه فيما علمت اتفاقا 
مجملا في النكاح يقع بمهر مؤجل إلى أجل بعيد أنه لا يجوز ويفسخ إذا وقع. واختلف في حده على 
أربعة أقوال» أحدهما: أنه يفسخ فيما فوق العشرين. وهو قول ابن وهب وقد كان ابن القاسم جامعه 
على ذلك ثم رجع عنه . والثاني : أنه لا يفسخ إلا فيما فوق الأربعين. وإليه رجع ابن القاسم حكاه ابن 
حبيب. والثالث : لا يفسخ إلا في الخمسين والستين. والرابع : لو يفسخ إلا في السبعين والثمانين. وهو 
قول ابن القاسم في هذه الرواية. واختلف في العشرين فما دونها على خمسة أقوال» أحدها: أنه يكره في 
القليل والكثير. وهو قول ملك ف المدونة. والثانى : يجوز في السنة ويكره فيما جاوز ذلك. والثالث يكره 
فيما جاوز الأربع. والرابع : يجوز في العشر ونحوهاء ويكره فيما جاوزها. والخامس: يجوز في العشرين. 
ثم قال : ومساواة ابن القاسم بين البيع والنكاح فيما يكره فيهما من الأجل ابتداء» وفيما لا يجوز ويفسخ 
به البيع والنكاح : هو القياس» انظر الحطاب في أول بيوع الآجال» وصفحة أربعين وما بعدها من ثامن 
البيان. وهذا الذي اختصرته بقولي : 

وف بعيدها ابن رشد حصلا في المنع والفسخ اتفاقا مجملا وساق في التحديد للبعيد أربعة عتهم اسا از ای 
بعاد أي مجاوز اربعين بالنقل أو عشرينا أو بالغ خمسين أو سبعينا وساق للإمام د في المدونة كرها ا لم 
يعد عشرين سنه والحل للسنة والأربع والعشرين والعشر ونحوها نقل. وفي قوانين ابن جزي: 
يستحب الجمع بين النقد والكالئ وتقديم ربع دينار قبل الدخول. وذكر الشيخ ف التوضيح وغيره كراهة 
الدخول قبل تقديم ربع دينار. البساطي : ليس لها أن تمكنه من الدخول قبل أن تقبض ربع دينار وف 
رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح : وللمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يقدم لها ربع 
دينار ولو لم يكن حالا ورضيت بالدخول بلا شيء فلها أن تمنعه لأن الكراهة في ذلك حق لله فلا تسقط 
عنه بإذنها؛ وهذا ما لم يدخل بها؛ وإن دخل بها فلا يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها 
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وفي مَنْعِهِ يمَنَافِعَ و تَعلييها قرَانًا و إحجاجها وَيَرْجِع بِقِيمَة عَمَلِهِ للفسخ 


وهل على كخدممة زمانا 
يمن عأويكرهأويجؤوزواله 
كذ لأصل الأصل واببنُ عرفهة 
وهل على امن أو الكره وكال 
يلزم مسن يفسخ قبل الصاحبه 
قلت وحجةالجوز غالبه 


ع ین أو تعلييموهقرآنا 
لمشهور أن العقد يمضي إن نزل 
لمويحكهدمغعغمالهمنمعرفه 
خدمة الاحجاج وقيمة العمل 
للفمسخ للإجارة الصساحبه 


فة فوسنى وليت الواهبتة 


وقد آثرتها على عبارة الأصل لأنها أوضح منها. ابن حبيب: إن تزوجها بمائة نقدا ومائة لسنة ومائة لوت 
أو فراق وبنى فلها صداق المثل فإن كان أقل من مائتين فلها مائتان مائة منهما إلى أجلها وإن كان أزيد 
فالزائد على المائتين حال مع المائة الحالة ومائة إلى أجلها. فالنظر كما رأيت بين صداق المثل وبين الحال 
ومعلوم الأجل معأ وأما مجهولة فملغى 
وهل على كخدمة زمانا عَيّن أو تعليمه قرآنا ب يمنع أو يكره أو يجوز والمشهور أن العقد يمضي إن نزل 
كذا لأصل الأصل أعني ابن الحاجب. وعبارته : وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرانا؟ منعه 

ملك وكرهه ابن العام وأجازه أصبغ ؛ وإن وفع مضى على الشهون اوي وما شهره المصنف قال في 
الجواهر: هو قول أكثر الأصحاب وابن عرفة لم يحكه مع بالإسكان ما له من معرفه وبذلك اعترضه 
اللقاني وغيره. 3 غازي : وقد حصل 2 خمسة 2 O‏ بالعقد؛ 0 3 
5 نقد فالثاني ولا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالثقد وقيمة العمل ؛ الخامس بالثقد والعمل. 
وهل قول ابن الحاجب وإن وقع مضى على المشهور مفرع على المنع كما ذهب إليه الشيخ في التوضيح أو الكره 
كما لابن راشد وابن عبد السلام؛ ولعله الذي ظهر للشيخ في الأصل فعدل عن حكاية تشهير ابن الحاجب إلى 
حكاية قول المحم ففخ قبل وبرج ت "مله إلى الفح :والكزامة فيضي يما بون عليه انظر البناني 
وكالخدمة الإجحاج بالنقل. ابن عرفة : ف النكاح بالإجارة كنكاحه على أن يحِجها أو يعمل لها عملا في كراهته 


فيمضي بالعقد ومنعه فيفسخ قبل اليناء ويمضي بعده بمهر المثل خمسه ة أقوال. المتيطي : النكاح على الخدمة والحج 


وغير ذلك مكروه عند ملك والمشهور أنه لا يفسخ دخل أو لم يدخل كان معه مهر أو لم يكن. قلت: هو شاهد لابن 
الحاجب وقيمة العمل مفعول ثان للفعل بعد 

يلزم من يفسخ قبل 5 قبلا البناء ا فال یلزم؛ e‏ ا و 0 م 
الزوجة قيمة ا قم لها من 0 7 حين فسخ لإجارة المصاحبة لعقد ٠‏ انكام قلت وحجة الور 


١‏ - عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها فقال قد زوجناكها بما 


معك من القرآن » البخاري في صحيحه › كتاب الوكالة » رقم الحديث : 2310 ومسلم في صحيحه › كتاب النكاح » رقم الحديث:1425 
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إن في وَاحِدَةٍ وَعَلَى حَرَيّة وَل الأمَةِ أبََا َه فِي الوَجْهِ ويائة وَحَمْر أو يائةٍ وَيائة لِمَوْتٍ أو فرَاق 
الأكثرٌ مِنَ الب وَصّدَاق اليثل ولو راد على عَلَى الجييع ق رَ بالتأجيل المَعلوم إنْ كان فيه وَتُؤُولتَ أيْضًا 
فِيمًا إا سَنّى لإِحَدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالمُسَمّى لَهَا يصّدَاق اليثل 

بلاصدق ولهامن بعد أوفاهما ويسستمر العققد 
كذا تأول الكتاب ابن أبي زيدونافي الوجهولركب 
واببن لبابة ت-ُول على صدق مثل فيهما وأسجلا 
وشهروافي الوجه مالابن أبي زيد وسووا زين ف المركب 
والعتقد مع حريةالولدلا يمضي وماسمى لهاإن دخلا 
ومائنةنقداوأاخرى مى وفرقةأومع خمرإنبنى 
كان لهاالأوفى منالثل وجل تسمية ولا ثبل بماجعل 
معه بهاولوعلى ذي الجهل والعلم منها زد مهرالئل 
ودر الشل بمعلمم الأجل إن صاحب المجهول والذ منه حل 


التذليل بلا صداق ولها من بعد أوفاهما الضمير لهر المثل المذكور وللمسمى المفهوم من السياق ويستمر العقد تقدم قرلا في : 


الوجه فضي الينام وقولها في المركب : : وإن سمى لإحداهما دون الأخرى و E‏ 0 
تأول الكتاب ١‏ ابن أبي زيد وذا ق الوجه والمرتب وابن لبابة تأول على صداق مثل فيهما وأسجلة و 
ھک أبي زيد وسووا ذين في المركب انظر البناني والعقد مع بالإسكان حرية الود د أي على 
شتراطها لا يمضي وما سمى لها إن دخلا من المدونة : من زوج أمته على أن ما ولدت حر لا يقر نكاحه 
8 ولو دخل ولها المسمى إن دخل. الشامل: ولها المسمى إن بنى؛ وقيل الأصح مهر المثل» وما ولدته 
فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه؛ وإن استحقت أخذت مع الولد ورد عتقه؛ وكأن زوَجَها على 
حرية أول ولد تلده؛ وقال عبد الملك : چ إلا أن تلد؛ وكأن زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما فإن 
ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما على الأصح ولها مهر المثل ولو زاد على المسمى 
ومائة نقدا وأخرى لِمَنَى أي موت أو فرقة أي فراق أو مائة مع خمر إن بنى فيهما كان لها الأوانى مي 
وحل تسمية وهو المائة النقد في المسئلتين ولا تثبل بحذف اللام لفظا وتقديرا شذوذا فتسكن العين للجازم 
فيحذف ما قبلها لالتقاء الساكنين بما جعل مع بالإسكان أي مع الحل بها أعني التسمية أي فيها من المؤجل 
بالمجهول والحرام الأصل كالخمر؛ بل إنما ينظر إلى الحلال ولو على ذي الجهل والعلم منه زاد مهي امش 
ابن 2د في مسألة من نكح بمائة ومائة لموت أو فراق : ظاهر المدونة لها مهر مثلها وإن زاد على المعجل 
والمؤجل. ابن القاسم : لا تعطى الزائد لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها. وأما إن لم 
يبن» فقال ابن عرفة ف المسألة الأولى: ثالث الأقوال أنه بسع قبل البناء مطلقا ؛ قال: وهو هو ااشهور ف 
المسألة الثانية : في فسخه خلاف؛ المتيطي : مذهب ملك ب عي الخ وقدّر المثل بمعلوم الأجل 
المجهول والذْ بالإسكان منه حَل ابن الحاجب: فإن كان معهما تأجيل معلوم قدّر صداق المثل به. 
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كذاك ما كإن تزوجنى ابنتتك اة کے 
وه ذ هالص وورقفي الشفغار و وفنا فحن ر امحل عبان 
هوالص ريح والرككبالذي فيه لذي مه رولا مهر لذي 
ويجب الفسخ عل والإطلاق 2 لعقدمنخلتمنالصداق 
ومهيرًمثل بالدخول تستحق وفى سواها الفسخ من قبل يحق 
في المقدمات. ورده عبد الباقي إلى آخر الكلام وقيد اليمين بأن تكون بغير الله لسهولة كفارة اليمين بالله في 
الجملة واشترط ابن عبد السلام في رجوعها بما أسقطت بعد العقد من غير يمين منه على أن لا يتزوج عليها 
إذا خالف أن يكون بالقرب واعترضه الحطاب في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع تزوج بالقرب 
أو البعد وهو ظاهر المدونة وظاهر المتيطي وابن فتحون وغيرهما 

كذاك يفسد ما كإن تزوجني ابنتك بمائة أجز بمثل فَعْلتّك وهذه الصورة في الشغار وجةٌ وما من مهر 
اصلا بالنقل عار هو الصريح والمركب الذي فيه لذي مهرٌ ولا مهرَ لذي ابن عرفة: نكاح الشغار محرم. 
الرجراجي : يطلق ويراد به الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر 
وبلغ حد الوثوب على الإناث. وفي المدونة: قوله: زوجني مولاتك وأزوجك مولاتي ولا مهر بيننا شغار. 
ومذهب المدونة أنه يفسخ أبدا ولو ولدت الأولاد. ولو عقداه كذلك بمهر سمياه لكل واحدة ففيها: هذا وجه 
الشغار لا صريحه يمضي بالبناء. وقد مثلت كابن الحاجب بالبنتين تبعا [للحديث'] ومَثّل الشيخ بالأختين 
ليعلم أنه لا يختص بالوليتين المحجورتين. قال في تهذيب الطالب: وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما 
يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط. وفي الإكمال أن المذهب لم يختلف في أن لغير البنت من الإماء 
والأخوات وغيرهن حكم البنات. التوضيح: قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه 
في مجلس: هو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما صاحبه لم يزوجه الآخر. ومثله لابن لبابة قال: إن 
قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا جاز؛ قال: والذي يثبت به الشغار زوجني على أن 
أزوجك أو إن زوجتني زوجتك. الشامل: وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف أحدهما على 
الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني أزوجك أو زوجني على أن أزوجك. وقد أتيت بالصيغة الثانية 
نصا لدلالتها على الشرط صراحة وأدخلت الصيغة الأولى بالكاف 

ويجب الفسخ على الإطلاق لعقد من خلت من الصداق تقدم أن مذهبها في الصريح الفسخ أبدا ولو ولدت 
الأولاد. وفيها في المركب: وإن سمى لإحداهما دون الأخرى ودخل مضى نكا نكاح المسمى لها وفسخ نكا نكاح 
الأخرى ولو دخلت ومهر مثل بالدخول تستحق لم يذكره الشيخ إذ لم يتعرض في موضوع الشغار إلا لما 
خالف حكم مسائل الباب من تأبيد الفسخ فيمن لم يسم لها وأن لمن سمى لها الأكثر من المسمى وصداق 
المثل كما يأتي قريبا وفي سواها وهي من سمى لها في الوجه وفي المركب الفسخ من قبل يحق 


' - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما 
صداق › البخاري في صحيحه ء كتاب النكاح › رقم الحديث : 5112 ومسلم في صحيحه › كتاب النكاح » رقم الحديث : 1415 
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وَِنْ أمَرَهُ بألفي عَيْنَها أولا فَرَوَجَهُ بألفين فإِنْ دَخَلَ فعلى الزوج ألف وَغرمَ الوكيل ألفا إِنْ تَعَدَى بإقرار 
أو بَيْنَةِ ولا تَحْلِفْ هي إِنْ حَلّف الوم وَفِي تخليف الزوِْ لَه إن َكَل وَعرمَ الألف الثانيّة قولان 


وإن بتزويج بالف أمره 
فزادألفاثمماعلمكل 
ولا الرسول ومضى العقد إذا 
بينة دون الرضفابالتسمية 
رسوله إن بالعدا بعد اععترف 
إن تؤل أن العقد باثنين صدر 


وهل له تحليفه فإن نكل 


معينا أو لم رى ين الره 
حتى بنى لم يغرمالزيدالرجل 
قامت على أن كان بالألفين ذا 
من هومنها وي ؤدي التوفيه 
إلا ائتلى الزوج فإن ينكل يوف 
لاأن زوجهابذاك قدأمر 


ربع دينار ولا لها أن تمنعه خلافا لمحمد. وفي التوضيح : كره ابن القاسم الدخول بالهدية لأنها ليست من 
الصداق لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء؛ قيل له: فهل تدخل برهنها بالصداق رهنا؟ قال: : نعم. قيل 
له: فهل يجوز أن يُتحمل عنه بالصداق ويبني؟ قال: أخبرني من أثق به أن بعض أهل العلم جاده رواحت 
إلي أن يقدم لها ربع دينار. ابن عرضون: ومن البدع المحرمة أن يدفع العروس لعرسه شيأ من الدراهم لكي 
تحل سراويلها؛ قال في المدخل: وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم وهي قبيحة مستهجنة وهي 
أن الزوجة إذا جاءت إلى الفراش تأخذ شيا يعطيه لها زوجها في الغالب غير ثفنتها بحسب حاله وحالها 
لحق الفراش على ما يزعمان؛ وهذا منكر بين؛ وقد وقع بمدينة فاس أنهم أحدثوا أن الرجل إذا دخل على 
زوجته يعطي فضة عند حل السراويل؛ فبلغ ذلك إلى العلماء فقالوا : هو شبية بالزنا فمنعوه. وهذا إنما كان 
في أول ليلة فما بالك به في كل ليلة انتهى ونحوه لزروق في النصيحة. وقد التبس على الشيخ كنون مسألة 
حل السراويل بمسألة الدخول بالهدية وهي غيرها وإنما كره. ابن القاسم الدخول بها لأنها ليست من 
الصداق فالدخول بها دخول قبل تقديم أقله. وقد تقدم ما فيه. 

ون بتزويع بالف أمره معين أولم يعين اله قؤا غا ثم ما عل كل حقى بني لم يغرم الف الل 2 
الرسول ومضى العقد إذا قامت على أن کا 8 ن بالألفين ذا بينة دون الرضا بالتسميةه مئه ومني یا 
التوفيه رسوله إن بالعدا بالقصر للوزن بعد أعترف من المدونة: من قال لرجل: زوجني بألف أو قال له : 

زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين ولم يعلما بذلك حتى دخلا لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم المأمور شيء 
لأنها صدقته والزوج يجحدها الألف الزائدة والنكاح ثابت بينهما؛ يريد وعلى هذا النكاح بالألفين بينة 
وليس على رضا الزوج والزوجة بالتسمية بينة» وإن أقر المأمور بعد البناء بالتعدي غرم اف الثانية والنكاح 
ثابت إلا ائتلى الزوج فإن ينكل يوف إن 00 ال أن العقد باثنين صدر لا أن زوجها | بذاك قد أمر ابن عرفة : 

إن بنى وأنكر الوكيل العداء ففي الوازية : يحلّف الزوج ما أمره إلا بالألف وما علم بما زاده الوكيل إلا بعد 
البناء؛ فان نكل لم يغرم حتى تحلف المرأة أن عقدها بألفين لا على أن الزوج أمره بألفين. وقد عدلت عن 
قول الأصل : إن خلف الزوح قول الوا صوابه نكل. وهي نسخة وهل له تحليفه فإن نكل | و 

ونفيه الأجل أصبغ : لو نكل الزوج فغرم فله أن يحلف الرسول فإن نكل غرم. 
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کک فضي اا ا ص لا إن د لأف و تذليف EES‏ 
فإن درى قبل الب فرضيا بائنين أو بواحد ترض هيا 
ا لا الل غرم الذي زاد فقسان الحرزوع لا 
فإنأصر كل واحد ولم تقملهبينةبمازعم 
كان له تحليفالآخرإذا PEN EOE‏ كا EE‏ 
بوه ولا رد ل ذيالييمين إن كانت الدعوى بلا يقين 
ورجحت بداءة الزوج لدى ثب وت أن كان الرسول عقدا 
له بأفين فيؤلي ماأمر إلابألف وهي ترضى فتقر 
أو يقع التفريق أماحيث لم يعلم بأ العقد بالألفين تم 
إلامنالرسولفهويجري ٠‏ علو تنازعهماف القدر 
قهل فتحلف عله الألفين ثملهيقا ل ترضى ذين 


التذليل 


ابن المواز: هذا غلط؛ لا يمين على الرسول إذ لو أقر بالتعدي لم يكن بد من يمين الزوج فلما ترك اليمين فقد ألزم 
ذلك نفسه. ابن يونس: يريد أنه لا بد من يمين ينين الزيم أن ما غلم ما وو ب ا قإذا نكل عن ذلك ارت 
الغرم فلذلك لم يكن له على الرسول يمين. وقولي: ونفيه الأجل؛ أي لأنه جار على قول ابن القاسم بلزوم يمين 
الزوج وقول أصبغ جار على غير منصوص. انظر الرهوني 

فإن درى قبل البنا بالقصر للوزن فرضيا باثنين أو بواحد ترض هيا لزم لا إن الرسول قبلا غرم الذي زاد فقال 
الزوج لا من المدونة : إن علم بذلك قبل البناء قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما بطلقة إل أن ترضى 
الرأة بألف فيثبت النكاح؛ وإن قال الرسول: أنا أغرم الألف التي زدت وأبى الزوج و ا بذلك فإن 
أصر كل واحد ولم تقم له بينة بما زعم كان له تحليف الاخر بالنقل إذا كان بحيث لو أقرَ أخذا به ولا رد 
لذي اليمين إن كانت الدعوى بلا يقين ابن الحاجب في علمه قبل الدخول: ولكل تحليف الآخر فيما يفيد 
إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل ألزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن يدعي تحقيقا فترد. وقد قرر الزرقاني 
الأصل تبعا للبساطي بأن قوله فيما يفيد إقراره يعنى به الحالة التى يفيد فيها إقراره وهي الحرية والرشد 
والتكليف. وقيل المراد بالحالة التي يفيد فيها إقراره أن لا تقوم له بينة وإن قوله إن لم تقم بينة زيادة بيان وهذا 
هو الذي يفيده التوضيح ويوخذ منه أن قوله فيما يفيد إقراره يشمل ثلاث صور عدم م قيام البينة لواحد منهما 
وقيامها لأحدهما دون الآخر. وقد ذكرت مقتضى التقريرين. ورجحت بداءة الزوج لدى ثبوت أن كان الرسول 
عقدا له بألفين فيؤلي ما أمر إلا بألف وهي ترضى فتقر أو يقع التفريق أما حيث لم يُعلم بأن العقد بالألفين 

تم إلا من الرسول فهو يجري على تنازعهما في القدر قبل فتحلف على الألفين ثم له يقال ترضى ذين 
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ثم لِلْمَرةٍ القَسْمُ إنْ قامَت بَيْنهَ عَلَى التَرويحٍ بألفيْن وال فكَلاخْتِلآف في الصّداق وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتََّدِي 
فألفوبالمكس ألفان وَإن عَلِمَ كل وََلِمَ بعلم الآخر أو َم يَْلمْ فألقان وَإِنْ حَلِمَ يعِليهًا فقط فألف ويالعكس 


فألفان ولم يلرم تزویج آذِنَةٍ غير مجبرة يدون صداق اليثل 


أوفاحلف ان لم تامر إلا بالذي 
ومين بئنى منفدردردابولم 
وفرمالالفينإنالكلعلم 
كعلمهابعلمهوماعلم 
وفي انتفاء علم كل علم كل 
واختار بالقياس غرم ألف 
تععمارض العلمين منهماولا 


عن مهرمثل ومضى بالنظر 


قلت فيفسخإذا لم ترض ذي 
عداءالزم بدعوى الخصم 
مععلمهبعل ولاخرلزم 
بعلمهاوالفردفي العكس غرم 
ظامرما لزوم الالفينالرجل 
ونصف إذ يوجب قسمم المنفي 
يلزمالاانةمهمزرنزلا 


من مجبر كالزييدفي ذي الصغر 


أو فاحلف أن بالنقل لم تأمر إلا بالنقل وكيك 3 ابن يوس :على فوا إلا 
أن ترضى المرأة بألف فيثبت»› يريد إنما هذا بعد أن يحلف الزوج أنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف 
فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف 3 فرق بينكما؛ وهذا إن كان على عقد الرسول بألفين بينة ؛ 
وإن لم يكن على عقده بألفين بينة إلا قول الرسول فههنا يكون الحكم فيه كاختلاف الزوجين في 
الصداق قبل البناء؛ تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج : ترضى بذلك أو فاحلف أنك ما 
أمرت بألفين وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف 

ومن بنى منفردا بعلم عداء الزم بالنقل بدعوى الخصم وقرم الاي بالنقل ٠‏ 
علمه بعلم الاخر بالنقل ا وما علم يعلمها والك, 5 
كل ظاهرها لزوم الالفين بالنقل الرجل واتار بالقياس غرم الغ وم 
تعارض العلمين منهما تبح ف الأصل عبارة ابن شأس وتبعت ا ابن عرفة لإفادتها ا 1 علمها بالتعدي 
لا يوجب اللزوم بألف إلا إذا انضم لذلك البناء ولفظها على نقل البناني: ومن بنى منهما منفردا بعلم العداء 
لزمه دعوى صاحبه؛ ولو علما به مع علم كل منهما علم الآخر أو علمت علمه ولم يعلم علمها لزمه ألفان 
وعكسه ألف؛ ولو لم يعلم أحدهما علم الآخر فقال اللخمي: ظاهرها ألفان؛ والقياس ألف ونصف لإيجاب 
تعارض علميهما قسم ما زاد على ألف. وانظر صفحة ثمان ومائة وما ال ا E‏ 
شأس ولا يلزم الاذنة بالنقل مهر نزلا عن مهر مثل ومضی بالنظر من مجبر #الزيف ل دن ` 


4 ووس شرم ى E‏ 
يلاق فلت يقست ألم 


. بالإسكان 
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وَعْعِلَ يصّدَاق السّرٌ إذا أعلنًا غيْرَه وحلفنه إن دعت الرجُوع عَنْهُ إلا يبَيْنَةٍ أن 2 لا أصل له وان 


تَرَوْمَ يثلائِينَ عَشَرَةٍ نقد وَعَشَرَةٍ إلى أجل وَسَكنًا عَنْ عَشَرَةٍ سَقَطَتْ وَنْقَدَهَا كا م5 مُقنّض لِقبْضِه 
لدى ابن ماش وبسر الهر ١‏ كد بالسسير 


عنةفاأالوةالحليلمعمله [البيئنة]نلاأصدلله 
وإن تنزوج بثلثينالره عشرةمنقودة وعش ره 
لأجل ويس كتا عين عشره تسقط وفي الث من ذي معتبره 


نقداوفى نق دها كنذا اقتضا لقبضه وابن حبي ب رفضا 


لدى ابن شأس سمع القرينان: من فوضت له وليته في إنكاحها كفؤا فزوجها منه بأقل من مهر مثلهاء ما هو 
من عمل الناس. ابن رشد: لا يلزمها اتفاقا إلا أن ترضى. ابن شأس: وهذا بخلاف ما إذا زوج الأب ابنه 
الصغير بأكثر من مهر المثل أو ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها فإن ذلك جائز إذا كان نظرا لهمًا. ابن عرفة: 
قوله في الابن هو خلاف نقل المتيطي؛ وقوله في البنت تلقاه الشيخ بالقبول. هكذا في مطبوعة المواق بالإفراد 
ولعل الأصل الشيوخ لأن عادته إطلاق الشيخٍ على ابن أبي زيد ومعلوم تقدمه على ابن شان 

وبسر المهر يعمل في إشهادهم بالسر بينة إِنْ أعلماها بعلن أربى من المدونة : لو أسرا مهرا وأعلنا غيره 
أخذا بالسر إن أشهدوا عليه عدولا. أبو حفص: هذا إذا أعلما البينة أنهما يعلنان أكثر فإن قالت 
ركنا لض قلراالعال E‏ 3 لا أصلَ له ابن شأسن: إذا تواطأ أولياء 
به » فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانية» فإن كان في السر بيان أن العلانية لا أصل لها ولكن 
ا وإن لم يكن في العلانية ذلك ثبتت ثبتت اليمين 

وان ترو بثلاثين المره عشرة منقودة وعشره لأجل ويسكتا عن عشره تسقط وفي الثمن ذي معتبره 
نقدًا المواق على قول الأصل سقطت: هكذا نقل ابن يونس هذا الفرع بنصه فالرواية أن هذه العشرة 
المسكوت عنها تسقط؛ قال: ولو كان ذلك في البيع لكانت العشرة المسكوت عنها حالة وفي نقدّها كذا 
اقيِضا لقبضه وابن حبيب رفضا المتيطي : اخدّلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون: فيه براءة للزوج لأن 
معناه عجل لها والتعجيل هو الدفع ؛ وقال ابن حبيب : لا يبرأ بذلك. 


اسم 
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وَجَارَ نكا ح التّفويض وَالنَحْكِيمٍ عَقدٌ يلآ كر مَهْرِ بلا وَعَبْتُ 
وجاز تفويض وتحکسسيیم وکل عقسسة دون ذکر مهر وق الال 
يزادأنهبلاإس قاطاو صرف لحكم أحدوق أ عنوا 


بااثان مالحكم حاكم صرف تحديدٌ قدرالمهر فيه واختلف 


في فسخه وامنع بدءًا والبقا بعد النزول رأي شيخ العتقا 
كذالهابنأخت لخم عاز وعنه فيهاالأخذٌبالجواز 


وجاز تفويض ابن شأس: الباب الثالث في التفويض» ونعني بالتفويض إخلاء عقد النكاح من تسمية المهر 
أو التصريح بالتفويض» فيقول: أنكحتك وليتي على التفويض؛ أو مع الإبهام بأن يذكروا التزويج» ولا 
يذكروا المهر؛ والنكاح صحيح في الوجهين. الباجي: نكاح 'التفويض جائز اتفاقا؛ وصفته أن يصرح 
بالتفويض أو يسكت عن المهر. وتحكيم وكل عقد بدون ذكر مهر تقدم نصا ابن شأس والباجي في 
التفويض. ومن المدونة: لو زوجه ولم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطا فهذا التفويض. اللخمي : نكاح التفويض 
الجائرٌ ما كان التفويض فيه إلى الزوج أو عقد ولم يذكر الصداق ولا أسقطه 

وفي الال بالنقل يزاد أنه بلا إسقاط او بالنقل صرف لحكم أحد وقد عنوا بالثان بالحذف ما لحكم داك 
صرف تحديد قدر المهر فيه الحطاب: قول المصنف: عقد بلا ذكر مهرء تفسير لنكاح التفويض ولنكاح 
التحكيم لأنه جمع النوعين وفسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر أي عدم تسمية قدره؛ 
ولكل واحد من النوعين فصل يمتاز به؛ فيمتاز نكا اح التفويض عن نكاح التحكيم بأنه لم يذكر فيه المهر 
ولا صرف الحكم فيه لحاكم ؛ ونكاح التحكيم 0 صرف الحكم فيه لحاكم. انتهى وزدت عليه ٤‏ 
التفويض عدم الإسقاط لما تقدم من نصها ونص اللخمي. ابن عرفة : نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر 
ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد. ثم قال: أبو عمر: قوله أزوجك على ما شئت فاسد مهره. ثم قال عن 
اللخمي: إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد. ثم قال: ونكاح التحكيم» قالوا ما 
عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم؛ قلت: ظاهر أقوالهم والروايات ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو 
صبيا تجوز وصيته انتهى ونبهت بقولي وقد عنوا إلى قول الحطاب» بعد ذكره كلام ابن عرفة: فعلم أن 
المراد بنكاح التحكيم إنما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر صداقه لحكم حاكم إما أحد الزوجين أو 
غيرهما وليس المراد به النكاح الذي جعل إمضاؤه أو رده إلى أحد الزوجين أو غيرهما لأن ذلك هو النكاح 
على خيار وقد تقدم أنه 7 واختلف في | قخه ابن عرفة: وفي جوازه وا خمسة أقوال؛ وذكر قول 
اللخمي : نكاح التفويض الجائزٌ ما كان التفويض فيه إلى الزوج أو عقد ولم يذكر الصداق ولا أسقطه؛ فإن 
كان ل إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي أو يقول: أتزوجك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك 
أو حكم فلان فهذا يمنع ابتداء فإن نزل مضى عند ابن القاميم والمنع بدا والبقا بعد النزول راي شيخ 
العتقا كذا له ابن أخت لخم عاز تقدم آنفا وعنه فيها الأخذ بالجواز 
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من بعدكره إذ لشيخ مذهبه 
ولسيس كالتفويض عنده الهبه 
إسسقاطه فالفسخ قبل ويقر 
نكاحهما وهب ةا له روفي 


لابن حبيب وسفاحا وصفه 


صِوّلديهوهوماصّدّربه 
إن لم يس مواإذ ذه س تترجيبه 
بالشل بعدإنيردبماصدر 
قصدالولي هب ةالنفس قفي 


باجيهم واغعترض ابن عرففه 


من بعد كرو إن لشيخ مذهبه صح لديه وهو ما صُدّر به ابن عرفة: وفيها أرأيت إن تزوجها على حكمه 
أو حكمها أو حكم فلان؟ قال: كنت أكرهه؛ حتى سمعت من أثق به يذكره عن ملك فأخذت به 
وتركت رأيي فيه. انظر في الحطاب هنا كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في اجتهاد ابن القاسم وعدم 
خلو عصر ابن عبد السلام من مجتهد؛ والطريف فيه استبعاد ابن عرفة نسبة ابن القاسم للاجتهاد 
المطلق بأن بضاعته من الحديث مزجاة 
وليس كالتفويض عنده الهبة إن لم يُسَمُوا إذ ذه مستوجبه إسقاطه فالفسخ قبل ويُقر بالثل بعد إن يرد 
بما صدر نكاحها وهبة المهر ابن القاسم فيها: وليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا كالتفويض وكأنه 
قال في الهبة: قد زوجتكها بلا صداق فلا يصح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها؛ فإن دخل بها فلها 
صداق مثلها ويثبت النكاح. قال سحنون: وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها. ابن المواز: وقاله أشهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ لأن فساده في البضع. أشهب: ويكون لها إذا فسخ ثلاثة دراهم. وقال أصبغ بل صداق 
المثل. ابن رشد: والأول أقيس لأن الثلاثة لحق الله والزائد قد وهبته 
وفي قصد الولي هبة النفس قفي لابن حبيب وبيفاحًا وصفه باجيّهم واعُترض ابن عرفه الحطاب على قول 
الأصل: وفسخ إن وهبت نفسها إلى آخره : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة لأن الصورة الأولى قصد 
فيها الولي النكاح وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة» قال ابن عبد السلام والصنف في في التوضيح: 
قال ابن حبيب: والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل؛ واعترضه الباجي وقال: 
يشخ تل لبن وعد ودر N GB‏ الولد» ابن عرفة: اللخمي عن ابن حبيب: إن عنى 
بنكاح الهبة سقوط المهر فغير جائز فإن أمهرها ربع دينار فأكثر صح وجبرت عليه قبل البناء وبعده؛ وإن 
عنى بالهبة غير النكاح وهبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل؛ اللخمي: جعله في 
الأول بالخيار في إتمامه بربع دينار أو تركها دون غرم» ولأشهب في الموازية : لها ربع دينار إن بنى بها؛ وهو 
أحسن لأن الزائد عليه وهبته. قلت ظاهره أنه خلاف قول ابن حبيب وليس كذلك لتصريح ابن حبيب بربع 
دينار ولا يمكن سقوطه في بنائه. الباجي عنه: إن عنى به غير النكاح وهبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل 
البناء وثبت بعده بمهر المثل؛ وإن عنى به نكاحا دون مهر لم يجز وما أصدقها ولو ربع دينار 


خليل 


الفسويل 


التذليل 


الحديث : 
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واستَحَقَتّة بالوطهٍ لا يموت أو طلاق إلا أنْ يفرض وَتَرْضَّى ولا تُصدق فيه بَعْدَهُمَا 


والثل في التفويض ذو استحقاق بالوطه لا بوت وط الاق 
إلا بفرض ورضافإنفرض أدنى فيُرفَض فيطٌق فعرض 
بعدّادعارض ابماقدعينه منهم فلا قبول دون بينه 
وابن سنن معق دفي بوا حكمابمهرالثافيالوتوعى 


لزمها قبل البناء وبعده؛ الباجى: فيما قاله نظر والواجب في الضرب الأول كونه سفاحا يُحَدُ به ولا 
يلحق به نسب. قلت: إن أراد أنه بنى بها دون بينة على غقدهما لا مقارنة ولا لاحقة فكونه سفاحا 
غير خاص بهذا العقد بل هو عام في عقد الهبة وغيره؛ وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحا 
بعيد عن أصول المذهب» وفيها لابن وهب هبة المرأة نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به صلى الله عليه 
ا بجهالة فما لابن عرقة غير ظاهر فان ف ييخ نهنة الحرة بالنسبة لوطء ا 
وا لموهوب له بعلم 

والمثل في التفويض ذو استحقاق بالوط لا بموت أو بالنقل طلاق من المدونة: قال ملك: من نكم ولم 
يفرض صداقا جاز؛ وفرض صداق المثل إن بنى؛ ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبناء إذ 
لو مات قبل البناء والتسمية لم يكن لها صداق ولا متعة ولها الميراث؛ ولو طلق لم يكن لها عليه غير 
المتعة فقط إلا بفرض ورضا فيها: إن فرض الزوج بعد عقد النكاح وقبل المسيس ما رضيت به المرأة وهي 
ممن يجور أمرها أو رضي الولي وهي بكر والولي ممن يجوز أمره عليها وهر الأب ٤‏ ابنته البكر فذلك 
جائز ويكون صداقيا هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداق مثلها 

فإن فرض أدنى فيرف فيطلقٌ فعرض بعد أي بعد عدم الرضا والطلاق كما هو فرض المسألة في التوضيح 
ادعا بالقصر للوزن رضا بما قد عينه منهم ثلا قبول دون بينه اللخمي: محمد: إن دفع الزوج شيأ ثم 
طلق قبل البناء فإن كان ذلك صداق مثلها أو تراضوا عليه وهو أقل من صداق مثلها لم يكن للزويم إلا 
نصفه؛ وإن كان أقل من صداق مثلها ولم يتراضوا عليه لم يكن للزوجة منه شيء ولا يقبل منهم بعد 
الطلاق أنهم كانوا رضوا به إلا أن تقوم لهم بينة بذلك وابن سنان معقل في بروعا بنت واشق رضي الله 
تعلى عنهما [حكما لها من النبي صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم بمهر الكل في انون واي :]. 
خرجه أبو داوود والنسائى والترمذي وصححه. وعليه رواية شاذة ف المذزهب وإذا صح فلا كلام لأحد معه 
كما قال المزنى عن الشافعى. ابن. رشد الحفيد : وهو الصواب. وقد علمت أن الترمذي صححه 


' - عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان شهدت 


النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشقء أبو داود في سننه؛ كتاب النكاح؛ رقم الحديث : 2114 ورواية له إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس 
ولا شططء رقم الحديث : 2116 والنسائي في سننه » كتاب النكاح › رقم الحديث : 3354 والترمذي في سننه › كتاب النكاح» رقم الحديث: 1145 


التسهيل 


التذليل 
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وه طب تير وما فيه 4 وتحكيم الرجل إن رض اليل ولا يلر - تحكيمها 00 لير 


N E للمر ةولات‎ 


ا ی اين وما لهافيالثل من نكير 


وخ السو سا نو قفا و«وتهيوالازمتنا لے انرو ےا 
وهل كذاإن حكمت أو حكما غير أوإنفرض مثللزما 
ودونه لزه وأكڈ ر فالعكس والثالث وه والأظهر 
شرط رضاالزوج ومنقدحكما كلبهولهامنفهما 
وللمرشدة أن ترض ىالأقل كالأبفي مجبرةولودخل 


وتملك الطلب للتقدير فيها: قلت إن أرادت أن يفرض لها قبل البناء وأبى إلا بعده؟ قال: قال ملك 
O TT‏ 
في المثل من نكير إن حُكم الزوج كما لو فوضا ابن عرفة: فرض الزوج مهِرَ مثلها واجب قبوله. | 
رشد: وعلى القول بجواز نكاح التحكيم» إن كان المحكم الزوج فحكم فرضه كالتفويض وليس 5 
أن يفرضا ابن الحاجب: إن بذل صداق مثلها لزمها؛ ولا يلزمه» كواهب سلعة للثواب يلزمه أخذ 
القيمة ولا يلزم الموهوب بالقيمة. 

وهل كذا إن حكمت أو حُكما غير أو إن بالنقل فُرضّ مثْلٌ لزما ودونه لزمه وأكثر فالعكس والثالث وهو 
الأظهر شرط رضا الزوج ومن قد حكّما كل به أولها من فهما الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة 
عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم» والثاني للقابسي واستبعده ابن رشد» والثالث لأبي محمد وابن 
رشد وغيرهما وللمرشدة أن ترضى الأقل كالأب في مجبرة ابن عرفة: فرض الزوج أقل من مهر المثل في 
المجبرة قبوله لمجبرها دونها والعكس في الثيب الرشيدة. وفيها: إذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها 
الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيته لم يكن لها ذلك إلا برضا الأب وعبرت ار اتباعا لعبارة 
ابن عرفة وإن كانت عبارة علي الأجهوري المحجورة واستظهرها الرهوني لأن عبارة ابن عرفة موافقة لظاهر 
المدونة ولو دخل اللخمي: إن لم تكن مراضاة حتى دخل وفرض أقل من صداق المثل» ففي النكاح الأول 
قال ملك: لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر إذا لم يطلقها الزوج؛ وكذلك المفوض إليه إِذْ 
بالدخول يستحق عليه صداق المثل فلا يجوز على قوله للأب أن يحط منه؛ وكذلك الوصي على هذا القول 
لا يجوز له أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في النكاح الثاني: يجوز ذلك للأب ولا يجوز للوصي؛ 
وقال ابن القاسم: يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف وخاف الوصي الفراق ورأى أن 
مثله رغبة لها؛ وقال أيضا: : يجوز أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل وهو أحسن 


التذليل 
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وللوصي قبل لا المَهِمَلّة وإن فرض في مَرَضِه فوصية إوارثِ وَفِي الدَمِيَةٍ وَالأمَةٍ قولآن وَرَدَتْ رَائْدَ اليل 
إِنْ وَطِيَوَلمَ إنْ صح لا إن أبرأت قبل القرزض أو أسقطت شَرطا قبل وجُوبه 
وكالوصي قبل ه لاالهمله وفرضه في الرض الخوف له 
وصية ل ورث وف الأه قولان كالحرةغير الملسلمه 
وردت إن وطلئ ممافرضا مجاوز الثل وإن صح مضى 
وليس الابرالازما من أسقطت من قبل فرض كالتي قد شرطت 
فاسقطت قبل الوج وب وورد في الرجعة اللزوم وهو المعتمد 


وكالوصي قبله أعني الدخول» تقدم قول ملك في النكاح إنه يجوز للأب أن يحط بعد الدخول ولا يجوز 
ذلك للوصي لا المهمله من المدونة: لو زوج البكرّ غير أبيها بتفويض ثم فرض الزوج بعد ذلك أقل من صداق 
مثلها فرضيت بذلك وأباه الولي لم يجز رضاها؛ ولو رضيه الولي ما جاز أيضا وفرضه في المرض المخوف له 
وصية لوارث من المدونة: ما فرضه في مرض موته ساقط لأنه وصية لوارث ؛ إلا أن يبني فيجب لها الأقل 
مما فرض أو مهر مثلها. هكذا يأتون بأو في مثل هذا مما لا يغني فيه المتبوع عن التابع وهو مخصوص 
بالواو؛ فأو معاقبة للواو لأمن اللبس؛ قال ابن ملك : 

واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعهه كاصطف هذ وابني 
وقال : 

وربماعاقبت ال وو إذا لميلسف ذوالنط يق للبس منفذا 


فليكن هذا منك على بال فيما سبق وما يأتي. ابن عبد السلام : قال محمد ولو سمى لها في مرضه ثم صح 
ثم مات لزمه ذلك؛ يريد وإن زاد على صداق المثل وفي الأمه قولان كالحرة غير المسلمه محمد: الو سمى 

لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة ولم يبن بها حتى مات أعطيت ذلك المسمى قل أو كثر؛ وتخا به آهل 
الوصايا في الثلث؛ وقال عبد الملك: لا شيء لها إن لم يدخل حتى مات لأنه لم يسم إلا على المصاب؛ وهو 
حسن لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق. المواق : انظر نحو هذا في البيع إذا ثبت أنه توليج والبائع 
حى هل يجبر على التحويز أو يقال إنما كان هبة على شرط ترك التحويز فتكون باطلة؟ في هذا أيضا قولان 
ورَدت إن بالنقل وطئ مما فرضا مجاوز المثل سمع عيسى ابن القاسم : إن فرض في مرضه ومات بعد بنائه 
بها وجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها. وتقدم قولها: إلا أن يبني فيجب لها الأقل مما فرض أو مهر 
مثلها وإن صح مضى ابن رشد: إن فرض في مرضه أكثر من مهر مثلها وصح من مرضه فلها جميع ما فرض. 
وتقدم نحوه في نقل ابن عبد السلام عن محمد وليس الابرا: بالنقل وبالقصر للوزن لازما من أسقطتك من 
قبل فرض المواق: ابن رشد: لو أبرأت قبل الفرض تخرج على الإبراء مما لم يجب وجرى سبب وجوبه. 
قلت : علل القراني في الفرق الثالث والثلاثين عدم لزوم إسقاط النفقة بعد العقد وقبل التمكين وإسقاط حقها 
من القسم في الوطه باللطف بالنساء. وبذلك يترجح جانب عدم اللزوم في التخريج الذي ذكر ابن رشد كالتي 
قد شرطت فأسقطت قبل الوجوب وورد للشيخ في فصل الرجعة اللزوم وهو المعتمد 
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وَمَهُرُ اليل ما يَرْعْبُ به مِثْلهُ فيهًا باعتباز دين وَجَمَال وَحَسَبٍ وَمَال وَبلَدٍ أت شَقِيقَة أو لأب لآ الام 


وام 


وجزم الوق أن ماله هناخطامن‌ناسخ أحاله 


التذليل 


ومهر مثل ما به مثلم الرجل يرغب فيهافي غنى قرب وقل 
على اعتبار دين ها والال والعقتل والطرفين والجممال 


وحسب أخت وعم ة لأب لاالأم والتى لهامنهالنسب 


تذلي وجزم المواق أن ما له هنا خطا من أسخ أحاله وجزم المواق بأن ما له هنا خلل من الناسخ. ابن غازي : أما 


التي أبرأت قبل الفرض فقال ابن الحاجب فيها: يخرج على الإبراء مما جرى سبب وجوبه دونه؛ قال في 
التوضيح: اختلف هل يلزم نظرا لتقدم سبب الوجوب وهو هنا العقدء أم لا لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه؟ 
كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراءء فيه قولان؛ وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها لأن 
سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها لأنها لم تجب بعد ؟ قولان حكاهما ابن راشد؛ وكعفو المجروح عما 
يؤول إليه الجرح؛ وكإجازة الورثة الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث لغيره في مرض الموت؛ وأمثلة هذا 
كثيرة. أما إن لم يجر سبب الوجوب فلا يعتبر اتفاقا حكاه القرافي. وأما التي أسقطت فرضا قبل وجوبه 
فلعله أشار بها لمسقطة النفقة المتقدم ذكرها؛ وفي بعض النسخ أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ولا شك أنه من 
النظائر المنخرطة في هذا السلك وقد عده القاضي ابن عبد السلام منها ولكن المشهور في ذات الشرط أن 
إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها وبهذا قطع المصنف في الرجعة. ثم قال: وبسبب السؤال عن الفرق بين 
هاتين المسئلتين قال ملك لابن الماجشون: أتعرف دار قدامة. وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا 
الأصل أقوى من ب بعض انتهى 
ومهر مثا ل ما به مثل الرجل يرغب فيها في غنى قرب وقل زدت هذه العبارة لقول البناني : بين ما تعتبر 
به المثلية في حق الزوجة ولم يذكر ما د تعتيرنبه في الزوج؟ قال في المدونة: وينظر ناحية الرجل فقد يزوج 
فقير لقرابته وأجنبي لاله فليس صداقهما سواءً. ومثله لابن الحاجب على اعتبار دينها أي محافظة على 
كصلاة والمال والعقل والظرفين والجعمال وحسب أخت وعمة لأب راجع لهما لا الأم والتي لها منها 
النسب ابن عرفة : مهر المثل» فيها للملك: لا ينظر فيه لنساء قومها إنما ينظر فيه لشبابها وموضعها وغناها. 
ابن القاسم : والأختان تفترقان فيه» قد يكون لإحداهما المال والجمال والأخرى ليس لها شيء من ذلك. ابن 
رشد: مذهب ملك أن يعتبر في فرض صداق الثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كنَّ على مثل حالها 
من العقل والجمال والمال ولا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها لا مثل صداق من لها 
مثل حالها إذا لم يكن لها مثل نسبها والدليل على ذلك من مذهبه قوله في المدونة : ولكن ينظر إلى أشباهها 
في قدرها وجمالها وموضعها أي موضعها من النسب فاشتراطه الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها: لا 
طرق :هنا ال نساء وما ا يار لها مثل عدقات ا كودها إذا لم يكن على وال الها رمن اماك 
والجمال والعقل فالاعتبار عنده بالوجهين جميعا إذ قد تفترة تفترق الأختان في الصداق كما قال فيها بأن تكون 
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رفي القاسد يَومُ الوَطْه وَاتحَدَالْمَهْرُ إن اتّحَدتِ الشُبْهَة كَالْغَالط بير عَالمَةٍ وَإلا تَعَددَ كَالرنَا بها 
ويوم عقدفي ص حيح يعتسبر في ظاهر ال ذهب في فرض المقر 
وقيل يوم الحكمإن قبل بنا تُقرفيه وال دخولإن بنى 
وفرض مهر المثشل في الذي فسد في يوم وط اتفاققاواتحد 
مهر لش بهةإذا مااتحدت كو آت غاالط من مادرت 
الاقكل م فلتي حسسيدة تمهركالزنابغيير مسعده 


إحداهما لها الال والجمال والشطاط والأخرى ليس لها شىء من ذلك فمعنى قوله في هذه الرواية لا يقضى 
لها بصداق واحدة منهما يريد إذا لم تكن على يكل خا وني زمنها أيضا إذ قد تختلف الصدقات 
باختلاف الأزمنة على ما قال وقد تأول بعض الناس على ملك أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في 
جمالها ومالها وعقلها ولا ينظر إلى نساء قومها وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من مذهبه في المدونة. ونساء 
قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك 
بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها للأم ولا عماتها للأم لأنهن من قوم آخرين. انظر بقيته في 
الصفحة السابعة بعد أربعين وثلثمائة من المجلد الرابع من البيان وقال عبد الوهاب: باعتبار عشيرتها 
وجيرانها كن عصبة أم لا قلت: اعتبار الجيران من غير العصبة اعتبارٌ للمكان. التوضيح ينبغي أن يزاغ 
من ذلك العرف. اللخمي بعد أن ذكر نحو ما تقدم مما يعتبر في ناحية الرجل: فإن كان قوم لهم عادة لا 
طون لفقر وقبح ولا يزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم انظر الحطاب. ابن 
عرفة : الباجي يعتبر في مهر المثل أربع صفات الدين والمال والحسب والجمال وين شرط التساوي مع ذلك 
الأزمنة والبلاد فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليه في مهر مثلها وإن لم يكن من أقاربها؛ قلت: ففي 
اعتبار موضعها المكاني ولغوه نقل الباجي وظاهر تفسير ابن رشد قولها وموضعها بالحسب؛ وفي اعتبار نساء 
قرابتها طريقا ابن رشد والباجي مع أبي عمر وغيرهما 

ويوم عقد في صحيح يعتبر في ظاهر ا لمذهب في فرض المقر وقيل يوم الحكم إن قبل بنا نظر تيه و دخو 
إن بنى وفرض مهر المثل في الذي فسد في بوم وطء اتفاقا المواق على قول الأصل: وفي الفاسد يوم الوطء: 
انظر ما نقص هناء والذي لابن عرفة: قال عياض: اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر؛ أيوم العقد إذ منه 
يجب الميراث أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شاء طلق ولم يلزمه شيء وأما بعد البناء فيوم 
الدخول؛ وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض من يوم الوطه اتفاقا انتهى وما صدرت به من أن ظاهر المذهب 
اعتبار يوم العقد مطلقا في الصحيح هو الذي في التوضيح.انظر البناني واتحد مهر لشبهة إذا م اتحدك 
کوطآت غالط من ما درت إلا فكل مرَّة على مده تمهر كالزنا بغير مسعده 
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أو بالْمكرمَةٍوَجَارٌ شرط أن لا يَُرٌ بها في عِشرَةٍ أو كِسْوَةٍ نوها 
منغيرعالة اومن مكرهه ومهر معسر على من أكرهه 
وجاز شرطعده,الإضررفي ككسوة وعشرة وقد کی 


من غير عالمة أو بالنقل من مكرهه ابن شأس: إن اتحدت الشبهة اتحد المهر ولو وطئ مرارا وإلا 
وجب لكل وطأة مهرٌ كوطات الزانى من أكرهها. ابن الحاجب: وإلا تعدد كالزنا بغير العالمة أو 
المكرهة. أشهب: من قال: إن 5 فلانة فهي طالق فتزوجها فطلقت بيمينه فعليه لها نصف 
الصداق. ابن رشد: لأنها إذا تزوجها بتسمية مهر فهي مطلقة قبل البناء؛ فلو بنى بها فقال ملك: 
لها مهر كامل؛ وقيل مهر ونصف. ابن عرفة في الأخوين يغلط بإدخال زوجة كل منهما على الآخر: 
لا يجب عليه في المغلوط بها إلا مهرٌ واحدٌ ولو تعددت وطثاته إياها؛ هذا ظاهر المدونة؛ ونصها إن 
تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخرء قال ملك: ترد كل واحدة منهما لزوجها 
ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حِيّض استبراءً ولكل منهما صداقها على من وطئها إن ظنته زوجها؛ وإن 
علمت أنه غيره حدت ولا صداق لها؛ ورجع الواطئ بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها؛ 
ابن القاسم: وكذا من تزوج امرأة فأدخلت عليه غيرها. وروى ابن حبيب: وإن لم يغره أحد لم 
يرجع به على أحد. المواق: انظر على من تكون نفقة كل منهما مدة استبرائها؟ ذكر ابن يونس في 
ذلك خلافا قلت : بقول ابن شأس : كوطات الزانى من أكرههاء وقول ابن عرفة: ولو تعددت وطاته 
إياهاء اقتديت في قولي: كوطات غالطٍ من ما 5 إذ فيه إعمال المصدر المحدود والمجموع وهو 
سماعي؛ قال في الكافية : 


وأههيل الضمر والمحسسدود ومص در فارق هه التوحي د 
ورب مح دود ومجموع عمل وبسمع لا قياس قد قبل 


ومهر معسر على من أكرهه في آخر معين الحكام: إذا أكره على أن يزني بامرأة مكرهة فلها 
الصداق عليه ؛ فإن كان عديما أخذته ممن أكرهه ثم لا رجوع لدافعه على الواطئ. نقله الحطاب 
وجاز شرط عدم الإضرار في ككسوة وعشرة ابن شأس. لفساد الصداق مدارك...المدرك الثالث 
الشروط؛ منها ما يقتضيه عقد النكاح ومنها ما لا يقتضيه ولا ينفيه ع 98 فيما يقتضيه: لا يكره 
شرط مثل هذاء ويحكم به إن ترك أو ذكر. وإلى هذا أشرت بقولي وقد كفي أعني أنه لا يحتاج إلى 
شرط مثل هذا لأنه كما قال يحكم به ذُكر أو ثرك. 
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و شط أن لا ا ام وو أو رم َم في السابقة نهم على الاسم لا في ام ولو ساب ِي لا رى 


لها الخِيّار يببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شَيْمًا مِنْهًا 


وشرهطه نفي اتخسانأم ولداوسييةلايحمي 
سابقة وش رطهأن لايضا يحمي وإن نفي تسر شرطا 
لم يحم عندابن سعيد وحمى للعتقي وابين زرب دعملا 
وإن ليتسا ق رط أن لا يقسلا عدةأشياوالخياَرَ جملا 
ولويكون كات بالوثيقه أهمل زكر هذ الحقيقه 


وشرطه ني اتخاذ أم ولد او بالنقل سرية لا يحمي أي لا يمنع سابقة وشرطه أن لا يعنا يحه ي وات 
نفيّ تسر شرطا لم يحم عند ابن سعيد هو سحنون وحمى للعتقي وابن زرب دعم وقال بعض 
الموثقين ثقين: هو أصح. ا لباية : قول سحنون جيد. وعليه حمل الحطاب قول الأصل : لا في أم ولد سابقة 
في لا أتسرى. البناني : وحاصل المسألة أنه إن شرط أن لا يطأ أو لا يتسرى فخالف لزمه في السابقة 
باتفاق ابن القاسم وسحنون في لا يطأ وعلى قول ابن القاسم فقط وهو المشهور في لا يتسرى وأحرى 
اللاحقة فيهما وإن شرط أن لا يتخذ لزمه في اللاحقة دون السابقة باتفاق؛ فالمسألة على طرفين وهما لا 
يطأ ولا يتخذ وواسطة وهي لا يتسرى قال ابن القاسم: هي كلا يطأ. وقال سحنون: في كاد ينكد 
الحطاب: وصورة ة المسألة أنه شرط عتق من يتسرى أو يتخذ اطا فهو أي العتق المعني بقولهم لزم أو 
ما لزم؛ + هذا فرض المسألة في المطولات ونقل عن ابن سلمون فيمن شرط لزوجته أن لا يتسرى معها فزنى 
أن لها أن تأخذ بشرطها. انظر بقية كلامه 
وإن لها شرط أن لا يفعلا عدة أشيا بالقصر للوزن والخيارَ جعلا لها بفعلها ففعل بعض منها ها به 
الخيار يمضى ولو يكون كاتب الوثيقه أهمل ذكر هذه الحقيقه المتيطى: وقولنا: فإن فعل شيأ من ذلك هو 
الصواب؛ لقول ابن العطار وغيره من الموثقين: إن العاقد إذا قال: فإن فعل ذلك ولم يقل شيأ من ذلك فلا 
يجب لها الأخذ بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين؛ وإذا قال: فإن فعل شيأ من ذلك ففعل 
واحدا من الجملة كان لها الأخذ بشرطها؛ وانتقد ذلك عليه أبو عبد الله محمد بن الفخار وغيره وقالوا: 
الحكم في ذلك سواءً وللمرأة أن تأخذ بشرطها إن فعل واحدا من الجملة في الوجهين جميعا لأن الحنث في 
الأيمان يقع بالبعض. ابن عرفة: وقد قال الله تعلى (والذين لا يدعون مع الله إلها اخر) إلى قوله (ومن 
يفعل ذلك» ولم يقل ومن يفعل شيأ من ذلك. ونقل عن بعض الموثقين أنه قال: إذا كانت الشروط انعقد 
عليها النكاح فالحكم كما قال ابن الفخار وإن طلم الى بال التو وا ع اي يمينه. وما لابن عرفة من 
الاحتجاج بالآية سبق إليه ابن لبابة واعترضه الواُوغي بما تقف تقف عليه في الرهوني 


التذليل 


فصل في الصداق (المجلد الثاني) 352 

وهل تفلك الم النصف فَزِيَادتُهُ كنتاج وَعْلَةِ َنقصَانهُ لَهُمَا وَعلَيْهِمَا أو لا لاف 

وللقاافي وغ يره إذا نسق بالواو ولم يصل بذا 
فإن فعلتمنهشيأميّجيق خيارماإلابكل مايق 
ولكين الذي عليهعوّلوا مسو التي و الإ وه والأول 
وهل بعقد تملك النصف فقد أو لاخلاف أو جميعه وقد 
بنواءعل سه الأول في الضللاق يتتسل البننحا أن تماالصداق 
كغفلة ومامنالنقص وقلع بينهماوالنسل للأصل تبع 


وللقرافي في 0 التنقيم وغيره هو الوادوقي على المدونة إذا نسق بالواو ولم يصل بذا فإن فعلت منه شيأ 
لم يحق خيارها إلا بكل ما نُسِق وبه أفتى الناصر اللقاني ؛ الزرقاني: ما هنا ضعيف وسكت عنه البناني. 

الجنُوى : انظر من ضعفه. التودي بعد كلام: هذا حاصل ما في الحطاب ولم يقل إن ما في الصنف ضعيف 
وكذا قرر التتائي كلام المصنف وقيله محشياه وغيرهما. الرهوني : المتيطي وغيره سلموا كلام ابن الفخار ومن 
وافقه وقبلوه والصنف تابع لهم وقد قبل كلامه محققو من تكلم عليه ولم يعترضوه كالمواق وابن غازي 
والحطاب وأحمد بابا والتتائي وابن عاشر ومصطفى وغيرهم فيجب التعويل عليه لذلك ولأن فيه الاحتياط 
للفروج المطلوب اتفاقا انتهى فلو في قولي: ولو يكون البيت وفي قول الأصل: ولو لم يقل إن فعل شيأ منها 
يريد الموثق» هي لرد قول ابن العطار؛ وإلى ما قال الزهوني ار بقولي 

ولكن الذي عليه عولوا هو الذي في الأصل وهو الأول ثم قلت : وهل بعقدٍ تملك النصف فقد أو لا خلاف أو 
جميعه أخرته عن قولي خلاف لأنه لم يشهر؛ وذكرتة لأن حكم الغلة إنما هو مفرع عليه وعلى الأول. 

مصطفى : لم أر من فرع على أنها لا تملك شيأ أن الغلة تكون للزوج وإنما فرعوا حكم الغلة على القولين الآخرين 
فقط أنها تملك بالعقد الجميع أو النصف وقد بنوا على الأول في الطلاق قبل البنا بالقصر للوزن أن نما بالقصر 
للوزن الصداق كغلة وما من النقص وقع بينهما البناني الذي يدل .عليه كلامهم أن قوله : فزيادته إلى آخره إنما 
محله إذا وقع الطلاق قبل البناء؛ ولذا قال ابن عاشر: صوابه وضع هذه المسائل بعد قوله: وتشطر إلى آخره. 
كما صنع ابن الحاجب؛ وأما إن فسخ قبله فالزيادة والنقص للزوج وعليه؛ وإن دخل بها أو وقع موت فلها 
وعليها انتهى المواق: ابن يونس: المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر باللوت أو 
الدخول» إذ لو كانت أمة فعتقت قبل البناء فاختارت نفسها لم تستحق تحق منه شيأ؛ وكذلك لو ارتدت؛ ولو طلقها 
قبل البناء لم تملك منه إلا نصفه» فلو نكحها بعبد بعينه فقبضها إياه وعدم قبضها سوا إن طلق الزوج قبل 
البناء وقد مات العبد بيده أو بيدها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء انتهى المواق: انظر وكذا أيضا لو مات 
أحدهما أو دخلت أو ارتدّت. اللخمي : اختلف في غلة المهر إذا كان حيوانا أو شجراء فقال ملك وابن القاسم : 

الغلات بينهما لأن الضمان منهما؛ وقال عبد الملك: الغلة للزوجة» وهو أحسن لأنها مالكة لجميعه حقيقة 

وعبارة المدونة : كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه 1 
نقص في بدنه أو نمى أو توالد فطلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به 
من نقص أو نماء والنسل للأصل تبع البناني: وقوله : كنتا اج إلى آخره ظاهره كابن الحاجب 
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خليل ‏ وَعَلَيْمَا صف قيمة الْمَؤهُوب لمق يوْمَهُما صف الثمن في الع ولا يرد الق إلا أن رده الج 
نرت يما 

التسهيل ونصف قيمة إذا ماوهبت أو أعتقت في يوم ذين غرمت 
وغرمت في البييع نصف الثمن إن كايست فإن تحاب تضمن 
ولايردعتقهاإلالرد حليلهاللعسر يوممه فقد 
فإن يطلقيا بلا بنااء يعتق نصيبهابلاقضاء 

التذليل أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق على كل قول لأن 


الولد ليس بغّلة» وصنيع ابن عرفة يدل على ذلك؛ لأنه حكم بأن الولد كالمهر ثم ذكر الخلاف في الغلة 
والبناء فيها على القولين وكذا صنيع المدونة انظر مصطفى وني التوضيح أن كونَ الول ليس بغلةٍ هو 
المشهور في المذهب وقد نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان يكون في الطلاق بينهما 

ونصف قيمة إذا ما وهبت أو أعتقت في يوم ذين غرمت ابن عرفة لو وهبت مهرها أجنبيا ثم طلقت 

قبل البناء فلابن رشد في فوته خمسة أقوال. ونص المدونة قلت: إن وهبت مهرها لأجنبي فدفعه ا 
إليه فطلق الزوج قبل البناء أيرجع على الموهوب له بشيء في قول ملك قال: لا يرجع عليه في رأيي 
بشيء ويرجع على المرأة لأنه دفع ذلك للأجنبي وإن كانت موسرة يوم الهبة فذلك جائز على الزوج ولو 
كره؛ وإن كانت معسرة فقد أنفذه الزوج حين دفعه إليه. ومن المدونة أيضا يجوز للزوجة صنيعها في 
مالها إن حمله ثلثها وهي ممن يجوز أمره وما وهبت من مهرها أو أعتقت ت أو تصدقت فعليها نصف 
قيمته يوم فعلته للزوج إن طلقها قبل بنائها وقال بعض الرواة يوم قبضته. واعتبار يوم الإفاتة مبني على 
أنها ملكت النصف قال في التوضيح: وهو المشهور ومذهب ابن القاسم فيها. واعتبار يوم القبض مبني 
على ملكها الجميع. انظر البناني فقد سلم ما في التوضيح واستشكله الرهوني فقف عليه الحطاب: اعلم 
أن القيمة تتعين في ذوات القيم والمثل في ذوات الأمثال. وقال عن ابن عرفة عن اللخمي: للزوجة 
التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقا 

وغرمت في البيع نصف الثمن سمع القرينان: من باعت عبدها الورائم ظلتك Ca‏ تصن ننه ابن 
رشد: هذا على قول ابن القاسم وروايته في المدونة؛ وعلى قول الغير عليها القيمة يوم القبض | أن يسنك 
قال في الشامل: إن لم تُحاب فإن تحاب تضمن عبد الباقي: إن باعته بغير محاباة وإلا رجع عليها 
بالمحاباة مع مضي البيع في المسثلتين وإن لم يفت. وسكت عنه البناني 

ولا يرد عتقها إلا لرد حليلها للعُسر يومّه نقد فإن يطلقها بلا بناء يَعتِّق نصيبها بلا قضاء من المدونة: إن 
كان صداقها عبدًا فأعتقته ثم طلقها غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد العتق مُوسِرة كانت أو معسرة لأنها 
إن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزويح فتركه ذلك رضاء ولو قام حينئذ رده إن شاء إن زاد على ثلثها ولم 
يَعتّق منه شيء؛ ثم إن طلق قبل البناء فله نصفه؛ قال ملك: ويعتق عليها نصفه. وكذلك لو أعتقت 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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7 م اذ عن ال يلا قضاءٍ اء وتشر 0 بَعْدَ العَقدٍ 2 طت ٤‏ ا م قبله وا أخذه 


wa‏ إن 


وق نيم دوبيا 25 ا 0 


طاع بهالحليل بعدالعقد ومالهاولأبيها هدي 


أو للوصى فيه أوين قبل له إذ إن تشأتأخذه ممن دُجله 
ومنهمماضمان ماثئبتد أن هلك أو وضع عند مؤتمن 
أوكانلايخفىوإلاينفرد به الذي كان بحوز يستبد 


عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم مات أو طلق عتق عليها جميعه. وكذلك ما رد من عتق مفلس 


أن يقضى عليها أم لا؟ والذي أرى أن لا يقضى عليها ولا ينبغي لها ملكه. ابن رشد في سقوط عتقها إياه 


والقضاء به عليها ثالثها قول ابن القاسم: تؤمر به ولا تجبر 

وبالطلاق قبل مس وجبا تشطرٌ المهر وما من الحبا طاع به الحليل بعد العقد وما لها أو لأبيها أهدي أو 
للوصي فيه أو من قبل له الضمير للعقد أي لأجله إن إن تشأ تأخذه ممن نحله ابن شأس: الباب الرابع في 
التشطيرء واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل السيس يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد أو 
بفرض بعد العقد في نكا اح التفويض؛ ثم في معنى الصداق في التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو 
لوصيها في العقد أو قبله لأجله إذ 2 للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له. وعبارة المدونة : من تزوج 
ر ی ثم زا دا فيه طوعا: فلم تبن ES‏ سي ل 
كله بالموت. ولم أقيد الهدية بكونها مشترطة لقول عبد الباقي : وكذا إذا أهديت من غير شرط لمن أهدى له 
وسكوت البناني عنه وإن كانت شا في البيان مفروضة في الحباء عند العقد بشرط؛ انظر الصفحة 
الخامسة عشرة وما بعدها من المجلد الخامس منه ففيه أنّما كان من ذلك يعني الحباء بعد العقد فهو للذي 
حبي به لا رجوع ازوج فيه عليه ولا حق للمرأة فيه لحديث أحمد وأبي داوود والنساني وابن ماجه [أيما 
امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته']. واقتصرت على ما أهدي لها أو لأبيها أو لوصيها اتباعا 
لابن شأس وإن كانت عبارة الأصل أو لوليها وعبارة التتائي التي تبعها الزرقاني أو لغيرهما موافقتين لقول 
العتبية فما كان من نحلة نحلها الزوج ولي الرأة أو بعض أختانه 

ومنهما ضمانُ ما ثبت أن هلك أو وضع عند مؤتمن أو كان لا يخفى أي لا يغاب عليه وإلاً ينفرد به الذي 
كان بحوز يستبد المواق: من المدونة إن نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا إن قامت بينة فيكون 
منها. ابن عرفة : وإن كان مما لا يغاب عليه؛ ففي المدونة واللخمي ضمانه منها ولو كان هلك بيد الزوج 


' - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته » 
أبو داود في سننه » كتاب النكاح » رقم الحديث: 9 وأحمد في مسنده » ج2 ص182؛ والنسائي في سننه»ء كتاب النكاح؛ رقم الحديث: 3 وابن ماجه في 
سننه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1955 
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خليل وَتَعَيْنَ ما اشْتَرته مِنَ الزوج وَهَلْ مطلقا وَعَلَيْه الأككرٌ أو إنْ قَصَدَت التَخْفِيفَ تأويلان وما اشترته مِنْ 


جَهَازْها وإن مِنْ غیرد 


التسهيل وكالصداق مابهمنهاشترت من غير صالح جهزا قصدت 
تخفيفاام لافي الذي تأول الل اكثرٌ والتقييد تأويل الأقشل 


وما اش ترته من جهاز مثلها به كذاهب لم يكن من بعلها 


التذليل قبل قبضها إياه فله البناء بها ولا مهر عليه. الحطاب عند قول الأصل: أو كان مما لا يغاب عليه: يريد أو كان 

مما يغاب عليه وهو بيد أمين. الي الوح انون فت قول اللخمي معها ضمانه منها لا ينافيه قولي 
كالأصل ومنهما لأن الموضوع في النظم والأصل الطلاق قبل البناء فلا .رجوع لواحد حد منهما بالنصف على الآخر 
وكالصداق ما به منه اشترت من غير صالم a‏ سسا ١‏ لو ل 
عليه وإنما يجوز ذلك بتراضيهما قاله ابن الحاجب وقيله ٤‏ التوضيح قصدت EKE‏ ام بالنقل * 
الذي تأول الأكثر والتفييد بقصدها التخفيف تأويل الأقل فهو لإسمعيل القاضي ورجحه ابن عبد 
السلام. المواق : من المدونة : ما اشترت من زوجها بمهرها كمهرها ولولم يصلج لجهازها ؛ قال إسمعيل 
القاضي : هذا إذا كان شراؤها ذلك من الزوج على قصد التخفيف وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه 
كغيره للرغبة فى في المشترى فيرجع عليها بنصف ال مهر. انتهى ابن عرفة : وفيها: ما اشترت منه بمهرها 
كمهرها ولو لم يصلح لجهازهاء نمی أو نقص. أبو عمران : يعني أنها بينت للزوج أنها تشتري ذلك منه 
بمهرها. المتيطي عن بعض القرويين: هذا جيدٌ إن كان بعد افتراقهما من مجلس قبض المهر؛ ولو 
اشترت ذلك منه في المجلس ما افتقر إلى بيان أنه بالمهر. ابن حارث ما اشترت به لما يصلح لجهازها 
ولو من غير الزوج كمهرها اتفاقا ؛ ولو اشترت من زوجها به دارا ففى كونها كذلك أو إنما يرجع عليها 
إن طلقها بنصف المهر لا بنصفها قولا ملك فيها وعبد الملك انتهى وعبرت بقولي: وكالصداق موافقة 
لعبارة المدونة وإن كان قول الأصل وتعين موافقا لعبارة ابن الحاجب 
وما اشترته من جهاز مثلها به كذا هب له يكن من بعلها تقدم آنفا حكاية ابن حارث الاتفاق على هذا. 
ومن المدونة: من تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها 
قبل البناء فإنما له نصف ذلك نمى أو نقص وهو بمنزلة ما أضدقها ب 
عليها إذا طلقها بتصف الألف درم وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما 
يصلحها ف جهازها مثل خانم وعطر وفرش وأسِرة ووسائد وكسوة ونحوها فليس للزوج إذا طلق إلا نصف 
ذلك. قلت : عبارة بنصف الألف درهم هي من تعبير الملختصرين والواجب ف تعريف العدد المضاف دخول 
أل على الآخر قال في الكافية : 

وإن ترف ذا إضاافة فصع آخِراجع لكأل وفير ذا امتنع 

وشلذنح والخمسة الأثشواب ومن يقس يحد عن الصواب 


والتقييد بكون الجهاز جهاز مثلها منصوص لابن الحاجب وف المتيطية أن شراءها ما لا يصلح لجهازها من 
غير الزوج بإذنه كشرائه منه انظر نصها في الحطاب عند قول الأصل وتعين ما اشترته من الزوج 
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وَسَقَط المَزِيدُ فقط بالمَوت وَفِي تشطر هَدِيةٍ بَعْدَ العقد وَقَبْلَ اليناء أو لا شَيء لَهُ وإن لم تفت إلا أنْ يُفْسَمَ 


قبل اليئاء فيَأَحُدُ القائِم مِنْهَا لا إنْ فيِحَ بَعْدَهُ روايتان وَفِي القضاءٍ يما يُهْدَى عرفا قولان 


التسهيل 


ويمسسسقطامزيد بعدالعقد فقطبكالوت وفيمما أممدي 
بعد إذا طلق من قبل البنا روايتاا بالتشغطر بنا 
على اعتباره من الصداق ونفه وفي فائت وباق 
فهولهاوفي فسد العقد وتيك قات الى 
يرج عفي القائم ممنهديتته لابعدلاسستيفائه لُغيته 


وفي القضاء بال ني بالشان يهدى في الاعهسراس روايتان 


التذليل 


ويسقط المزيد بعد العقد فقط بكالموت تقدم قولها: وسقط كله بالموت. وزدت الكاف لإدخال الفلس. 
وقولي كالأصل: فقط احتراز من الهدية المشترطة في العقد فإنها لا تسقط بالموت بل تتكمل به أو 
بالدخول فلها حكم الصداق من كل وجه كما في التوضيح والشامل والكبير وفيما أهُدي بعد إذا طلق من 
قبل البنا روايتان بالتشطر بنا على اعتباره من الصداق ونفيه في فائت وباق فهو لها التوضيح: 
واختلف في المتطوع بها بعد فحكى المتيطي في رجوع النصف إليه إذا طلق قبل البناء قولين» ظاهر 
المذهب أنه لا شىء له وإن كان قائما لأنه طلق باختياره قاله ابن القاسم ورواه ابن نافع والثاني لملك 
أيضا أنه إن طلق قبل البناء رجع بنصفها. نقله الرهوني وفي مطبوعته في المتطوع به بعد البناء والصواب 
بعد العقد كما هو ظاهر فلذلك حذفت المضاف إليه 

وفي فساد العقد وفسخه قبل البناء المهدي يرجع في القائم من هديته لا بعد لاستيفائه لبغيته سمع 
أصبغ ابن القاسم : من أهدى لن أملك بها هدية ثم طلقها أو طلقت عليه بعدم النفقة قبل بنائه فلا 
شيء له فيهاء وإن أدركها بعينها إلا أن يفسخ نكاحه لفساده فيكون أحق بها إن لم تفت أو بما وجد 
منها؛ أصبغ : فإن بنى في النكاح المفسوخ فلا شيء له ولو أدركها قائمة لأن النكاح الذي أعطى عليه 
تم له ببنائه. ابن سلمون: ما أرسله الزوج إلى زوجه من حلي وثياب وغير ذلك فإن كان على سبيل 
الهدية لم يكن له الرجوع في شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن يفسخ قبل البناء فله ما أدرك 
من ذلك؛ وإن أرسل ذلك على وجه العارية وسمى ذلك عارية فهي على ما سمى؛ وأما إن سكت حين 
أرسلها ثم ادعى أنها عارية فإن أقام بينة أنه أشهد بها سرا حين أرسلها فهو على ما أشهد وإن لم تقم 
له بذلك بينة فلا شىء له فيها 

وق القضاء بالذي بالشان بالإبدال تخفيفا قياسيا يهدى ٤‏ الاعراس بالنقل روايتان ابن رشد: اختلف قول 
ملك فيما جرى العرف به في الهدايا التي يتهاداها الأزواج عند الأعراس» فمرة رأى القضاء بها لأن العرف 
كالشرط إلا أنه أبطلها في الموت؛ ومرة لم ير القضاء بها؛ ابن القاسم: وهو أحب قوليه إلي. ش 


التذليل 
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وَصْحَحَ القضاءُ بالوليمَة دُونَ أجرة الماشطة 


وصحح القفاساءبالوليمة لقوالهولم عليه ديه 
من الصلاة دون ماللماشطه من أجرةالجلوة فهي ساقطه 
عنه كمافي ضرب دف أوكبر ٠‏ فإن تقل على القضا بتلك مر 
وندبها يأتي لهوالندبلا | يقضى به قلت نعم إذاخلا 


منحق غير وهنا الحظما يلحقها من البناء كالإما 


ابن رشد: قيل المراد بهذه الهدية الوليمة وهذا غيرٌ صحيح؛ لا يختلف قول ملك في أن الوليمة مندوبة؛ وقد 
قال في هدية العرس: إلا أن يتقدم فيها السلطان. ولا يجوز أن يتقدم السلطان في الوليمة فينهى 
عنها. وعبرت في الفرعين بروايتان وإن كان المواق قال: لو قال هنا روايتان وفي الفرع قبله قولان 
لكان أبين» لقول الرهوني عن البناني : سلم ما قاله المواق وهو غير مسلم لأن قول المصنف في الفرع 
الأول روايتان صحيح وذكر ما تقدم عن التوضيح آنفا؛ ثم قال: ولو قال المصنف روايتان أو قولان 
فيهما معا لسلم من الإيهام 

وصحح القضاء بالوليمة لقوله [أُوْلِم] عليه ديمه من الصلاة دون ما للماشطه من أجرة الجلوة 
القاموس: جلا العروس على بعلها جلوة وتثلث وجلاءً ككتاب وأجلاها عرضها عليه بجلوة ثم قال: 
وجلوتها بالكسر الكحل أو كحل خاص ثهى ساقطه عنه كما في ضرب دف أو كبّرٌ ابن رشد: 
مذهب ملك أن الوليمة مندوب إليها لا اج وا يقضى بها. ابن سهل: الصواب القضاء بها لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف [أولم ولو بشاة”] قال ملك: أرى أن يولم بعد البناء؛ 
ويحتمل أن يكون قول ملك ذلك لمن فاته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء 
أفضل. ابن سهل أيضا: ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة ولا بأجرة ضاربة دف ولا كبر. 
المواق: انظر ثمن الرّق وأجرة الكاتب؟ قال ابن سلمون: ذلك على الذي يتوثق لنفسه 

فإن تقل على القضا بالقصر للوزن بتلك مر وندبها يأتي له والندب لا يقضى به قلت نعم ا١ا‏ خلا 
من .شق غير وهنا يلحظ ما يلحقها من البناء كالاها كنوم :قال يعضن: ‏ إننا قسن بها مم أنه 
مندوبة فقط لما يلحق الزوجة من المعرة وأنه بنى بها كما يبنى بالإماء؛ وقولهم: المندوب لا يقضى 
به» محله إذا لم يتعلق به حق للغير. انظر شرح أبي علي. 


١‏ - عن أس رَضبي اله عَنْهُ » قل : رَأى اللي صَلّى اله لزه وَسَلْم على عَبْدِ الرّحمن بن عؤف قر صْفْرَةٍ » قق : " مهم أو مه " » قال : قال : تَروْخْتُ امرأة 
على رَزْن نَوَاِ مِنْ ذهب » فقا : " بَارَكَ اله ك » ولم وَل بِشَاةِ » البخاري في صحيحه › كتاب الدعوات » رقم الحديث : 6386. 
2 نفس الحديث السابق » : 


التسهيل 
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وترجع عَليْهِ ينصف ئفقة الثّمَرَةِ وَالعَبد وَفِي أجْرَةٍ تَعْلِيم صَنْعَةٍ قولان وَعَلى اللي أو الرشِيدَةٍ مَؤْنَة 
الحمّل لِبَلدِ اليئاء الْمُشْتَرَطِ إلا رط وَلَرْمَهَا التََجْهِيرٌ عَلى العَادَةِ يما قَبَضَنْهُ إِنْ سَبَّقَ اليئاء 


2 


للعبد فالرجوع في البسسوط قد ا ا 7 7 0 
ومؤتنسة الحفسيل إلى ايه ةرط نها ينين و ف 
إلاففي نولي عقدهاإذا ‏ لميشرطأويمْرَف ولي الزوج ذا 


ويل زم الحرة أن تجهزا بنلقلدعين قبضته منجزا 


ورجع المنفق منهما على الحائط والعبد بنصفها الضمير للنفقة المفهومة من لفظ المنفق. من المدونة: إن 
نكحها على حائط بعينه أو عبد بعينه ثم طلقها قبل البناء كان ما أغلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها 
أو بيد ا وللذي في يديه الحائط قدر سقيه وعلاجه في حصة الآخر؛ وكذلك الأمة تلد عند الزوج أو 
عندها أو كسبت مالا أو أغلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فذلك كله إن طلقت المرأة قبل البناء بينهما؛ 
RRR NEES‏ ومن 
استهلك من ذلك شيأ ضمن حصة صاحبه؛ إلا أنه يقضى لن أنفق منهما بنفقته بنفقته التي أنفق فيه فيكون له 

نصف ما أنفق. نقله المواق. انظر أصله في ترجمة نصف الصداق من ثالث نكاحها 

وهل عليه ترجع بنصف نفقه في صنعة شرعية منفقه أي مُروّجة للعبد فالرجوع في المبسوط قد جا 
بالحذف والسقوط لمحمد ورد اللخمي: يختلف إن أنفقت على صغير لا غلة له أو دابة لا تركب أو 
شجر لا يطعم وانتقل كل ذلك بنفقتها ولم تأخذ غلة هل للزوج نصفه ويدفع النفقة أو يكون فَوْتا؟ ولو 
أنفقت على العبد أو الأمة في صنعة تعلماها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة وسقوطها رواية المبسوط 
وقول محمد. وتقييد الصنعة بالقيدين صرح به عبد الباقي وسكت عنه البناني 

ومؤنة الحمل إلى ما يشترط فيه البنا بالقصر للوزن؛ من بلد أو محل إن اتحد البلد من الرشيدة فقط إلا 
تكن رشيدة فمن ولي عقدها لا ولي مالها قاله البناني إذا لم يُشْرّط او بالنقل يُعرف تولي الزوج ذا ذكر 
العرف زيادة من عبد الباني. وليس في مطبوعة المواق تخريج لهذا الفرع وليس فيها قوله إلا لشرط 

ويلزم الحرة أن تُجَهرَا بنقد عين قبضته منجزا إن سبق البنا بالقصر للوزن بما اعتيد ابن عرفة: 
المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين. المتيطي: و ويشترى منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد 
وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها. رواه محمد؛ قيل وهو مذهب المدونة. ابن عرفة: وما أجله بعد البناء 
فلا حق للزوج في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه؛ 
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التسهيل و مك مات وها بينغيرهسمى الحليل لزما 


كشرطه للنفس ماعن هالأقل يفضل في الذي به جر العمل 


التذليل وأمًا ما أجله قبل البناء فكالنقد انتهى وأطلق ابن زرب لزوم تجهزها بالكالئ إذا حل قبل البناء وقبضته› 

وأطلق ابن فتحون عدم اللزوم. ابن عاصم : 
وامتجهر القكوليق أن تجهتة له بكالئ لهاقد حخوزا 

ومفهوم العين قال فيه ابن عرفة: ولو كان النقد عرضا أو ثيابا من غير زينتها أو حيوانا أو طعاما أو كتانا 
ففي وجوب بيعه للتجهيز به نقل المتيطي وقوله؛ وقال اللخمي : إن كان مكيلا أو خادما أو موزونا لم 
يكن عليها أن تتجهز به. ابن سهل عن ابن زرب: إن كان مهرها أصلا أو عبدا أو طعاما أو عرضا لم 
يلزمها بيع شيء من ذلك لتتجهز به انتهى. ومفهوم إن سبق البناء أنه إن تأخر القبض عن البناء لم 
يلزمها لأنه رضي بعدمه بسبب دخوله قبل القبض قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وهو كالصرح به 
في الأصل لأنه مفهوم شرط. ومفهوم نقدها أنه لا يلزمها من مالها لكن يستحب للثيب ولولي البكر. ففي 
طرر ابن عات: وكذا الثيب لا يلزمها أن تتجهز بغير الصداق. وفيها: وينبغي للأب أن يشور البكر 
بمالها وكذلك الوصي في اليتيمة ويشتريان لها كسوة وحليا لأن ذلك نظرٌ لها وصلاح ويرغب الناس فيها 
ولا يجبران على ذلك. ابن عاصم : 


وببسوى الصداق ليس يلزم تجهنز الثيب من يحكم 
وقال : 
وللو صي ينبغي وللأب تجهيزها بمالها والثييب 


وناقش ابن رحال في الثيب ورشح حملها في البيت على السفيهة. ووجه الندب في الرشيدة إن وجد نص 
فيها بأنه يزيد في الوداد الذي طلبه الشارع بين الزوجين. وما من غيره سمى الحليل لزما ضمير غيره لا 
اعتيد. الأمير في قول الأصل إلا أن يسمي شيأ فيلزم : استثناء من قوله على العادة. وهو أظهر من قول عبد 
الباقي : واستثنى من قوله بما قبضته قوله إلا أن ي يسمى إلى آخره كشرطه للنفس ما عنه الأقل يغضل في 
الذي به جرى العمل ابن سلمون: إن و لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة في الشوار فلا بد أن 
يكون ف الصداق زيادة على قيمة ذلك مقدار أقل الصداق فأكثر وتكون هذه الكسوة عطية للزوج تثبت له 
بثبوت الصداق عليه وتسقط بسقوطه عنه. فإن لم يقع التزام ذلك وأخرجت له ذلك في شوارها كالغفارة 
والقميص وغيرها وادعت أنها جعلت ذلك على طريق التزيين لا على العطية فقال ابن رشد: إن كان 
عرف عمل عليه وإلا فالقول قول المرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية. وفي التحفة : 
وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور 
وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح. وقال ابن الناظم في الشرح: ما لابن سلمون خلاف الشهور لكن جرى به العمل 
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وَقضِي لَه إن دَعاها قيض ما حل إلا أن يُسَنيَّ يئا فيَلَمٌ ولا لفق مِنْهُ ولا تقضي يئا إل الْمُحْتَاجَة 
وَكَالديَار و طولب يصَدَاقِهًا لِمَتَِا فَطَالبَهُمْ إبراز جَهَاَِا 


وألزنت إن دُعيت تتقبضا ماحل منهللجهزز بالقضا 
ومال وه الإنفاق من هإ لم تحتج ومالهاقضاءمغفرم 
الال ت يتان قله روي أكثروذا علس العسسدد 


وإن تمت فإاالبوا بمهرهها فقال أبرزواجهمازقدرها 


التذليل وألزمت إن دعيت لتقبضا ما حل منه للجهاز بالقضا متعلق بألزمت. المتيطى: لا يلزمها التجهيز بالكالئ إن 


قبضته بعد البناء؛ فإن تأخر البناء عن حلوله وقبضته فالمشهور أنه يلزمها التجهيز به؛ فإن أبت قبضه حين 
حل خوف التجهيز به فللزوج جبرها عليه انتهى وعلى ما لابن فتحون من أنه لا يلزمها التجهز بالكالئ وإن 
قبضته قبل البناء» إذا أراد دفعه وهو عين لزمها القبول دون التجهز؛ وغير العين لا يلزم قبوله قبل أجله؛ 
وعلى ما لابن زرب من لزوم التجهز به إن قبضته» لا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها التجهز به؛ 
والمعجل مسلف؛ فيكون قد سلف لينتفع بالجهاز. قاله شار التحفة انظر ميارة عند قولها : 
وأشضهر القولين أن تجهزا 2 له بكالئ لهاقد حؤزا 

وما لها الإنفاق منه إن لم تحتج سمع ابن القاسم: للمرأة المحتاجة الأكل من صداقها بالمعروف. ابن 
رشد: أباحه لها مع أن مذهبه وجوب تجهيزها به مراعاة للخلاف. انتهى قلت: الخلاف المراعى هو 
مقابل المشهور في قول ابن عرفة: المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين. وقول المتيطي: وإذا قبضت 
المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوج أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب ملك 


. وجميع أصحابه حاشى ابن وهب انتهى المازري: الأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازا؛ 


والصداق وض عن البضع وهو المقصود؛ ولو كان عوضا عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسدا؛ 
لكن الأصل البضع وما سواه تبع؛ وفي المذهب رواية شاذة غريبة أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها 
فأحرى بما سواه وأظنها في وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة انتهى انظر ميارة 
عند قول التحفة : 

والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيرّه لابنتته من ماله 
وما لها قضاء مغرم إلا اليسير مثل دينار وقد روي أكثر وذا على العدد سمع ابن القاسم: لا يجوز للمرأة أن 
تقضي في دين عليها من نقدها إلا التافه اليسير. قال ملك: كالدينار. ابن رشد: وروى محمد وكالثلاثة. ابن 
رشد: وهذا على قلة المهر وكثرته وليس بخلاف وإن تَمتْ فطالبوا بمهرها فقال أبُرزوا جّهاز قذرها 
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َم رمم علَى امقول 


آخشذمن‌اليراث مايصفولى 


أفقى ابن رشد أنه ليس يقر 
على انتفا جهازهنا إلا ما 
وقهبل موت وبناء خيرا 
قلي رجناء ما ب اعرف انتضصيط 


وأغنيااءَ فلاس العبدوسى 
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لم يل زمالإب رز في القول 
نقد وكالوسيقة تفي 
لخغيهم وفي إبالإب از 
عليه إلاممزرمشلاعتبر 
يقاوم النتقدالذيقدقدما 
في الترك والتزام مامنه جرى 
وصاحب العم عنهالزيدَ حط 
ألزم مااعتادوه للع روس 


من مثلى النقد لفوت بالبنا 


آخُدْ من الميراث ما يفو لي لم يلزم الإبراز في القول وظاهر القول جري الإرث في نقد وا . بالتخفيف 
بالإبدال وسياقة تفي وألزم الإبراز للجهار ز لخميّهم وف إبا بالقصر للوزن الإبراز 0 أبن رشك لے 
ليس يقر عليه إلا مهرٌ مثل اعْتُبِرٌ على انتفا بالقصر للوزن جهازها إلا بما يقاوم النقد الذي : 
وقبل موت وبناءٍ خيّرا في الترك والتزام ما منه جرى على رجاء ما به العرف أنضبط وصاحي ¦ 
المأزري عنه الزيد حط وأغنياءً حاضرة فاس ؛ العبدوسي ألزم ما اعتادوة للعروس من مقي 
بالبنا وقبلٌ خير كما مر بنا المازري: نزلت مسألة فاختلف قيها شيخاي وهي : E‏ 
الدخول بها فلما طلب أبوها الصداق طلب زوجها ميراثه من الجهاز الذي تتجهز به؟ فأفتى عبد الحميد 
بأن ذلك ليس على الأب؛ وأفتى اللخمي بأن ذلك عليه؛ وقال الأول : هب أن الرجال يفعلون ذلك في 
حياة بناتهم رَفْمَا لقدرهن وتكبيرًا لشأنهن وحِرْصًا على حظوتهن عند أزواجهن فإذا ماتت البنت فعلى مَن 
يجهز؟ ولا تقاس عادة بعادة. وقد تكلمت مع اللخمي لا خاطبني فيها وسألني عن وجهها فأجبثه بما 
تقدم وجرى بيننا كلام طويل. انتهى وسئل ابن رشد عن موت زوجة قبل البناء كان زوجها ساق لها من 
ماله ما جرت العادة عندهم بأن يسوقه مثله لمثلها على أن يبرزها إليه والدها من ماله بما يفي بالمقدار 
الذي ساقه لها وبما يُربي عليه على عادة لهم ثابتة قديمة متوارثة مستمرة لا تخلف ووالدها من أهل الثروة 
والحال التي إنما يساق لابنته ما ساقه لها زوجها على أن يبرزها بما يعطيه لها من المال والحال ما يبرز به 
مثلها فذهب إلى أن يأخذ ميراثه في صداقها نقده وكالئه وني السياقة التي ساقها إليها زوجها وأبى 
من ماله ذلك القدر الذي كان يبرزها لو كانت حية؟ فقال: إذا أبى أن يبرز لها من ماله ما يكون 


أن يبرز 


خليل 


التسهيل 
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ولأبيها بيع رقيق ساقَهُ اروج لما لتّجْهِيز وَفِي بَيْعِهِ الأصل قؤلآن 
وبييع كالرقيق للتجهييز حل للأب وارتضى خلاف ما نقل 
من ذاك متيطيهم والنع في اله أصول كالجواز لا الحتم نقل 


ميراثا عنها القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقدها وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها 
على أن لا يكون جهازها إلا بقيمة نقدها. وكان أجاب في أصل السؤال دون فرض موتها فيما إذا ذهب 
والدها بعد السياقة التى ساق لها زوجها يبرزها إليه فقيرة دون أن يعطيها ما جرى العرف والعادة أن 
يخرج به مثلهاء بأن الأب إذا أبى أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى 
مثله على ما نقدها وساق لهاء كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يرده عن نفسه فيسترد ما نقد ويسقط 
عنه ما أكلأ وساق. ونقل ابن غازي عن المازري في المعلم أنه يحط عنه الزيادة التي زادها لأجل الجهاز. 
وفي فتاوي العبدوسي: الذي جرى به العمل في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابنته بمثلي نقدها 
فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها الأب بأربعين فيزيد عشرين من عنده؛ وهذا إذا فات بالدخول؛ وأما إن 
طلبه الزوج قبله فلا يجبر الأب عليه؛ ويقال: إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإما أن تطلقها 
ولا شيء عليك؛ وبهذا القضاء والعمل. ابن رحال: وحاصل ما في نوازل ابن رشد حين يمتنع الأب من 
إعطاء ما جرى به العرف أنه بعد موت البنت قبل الدخول فإنه لا يخرج للمرأة ما يورث عنها إلا صداق 
مثلها على أن تتجهز به فقط؛ وقبل موتها ودخوله بهاء هو مخير في بقائه على النكاح ولا شيء على 
الأب أو يطلق ولا شيء عليه أي الزوج. وهذه فتوى العبدوسي باعتبار أغنياء فاس قبل الدخول بالبنت 
وموتها؛ وأما بعد الدخول بها فيلزم الأب ما جرت به العادة. ولم ينص ابن رشد على الحكم في هذا كما 
أن العبدوسي لم يذكر حكم ما إذا ماتت البنت قبل الدخول وفتوى المازري في المعلم: أنه يحط عن الزوج 
ما زاده لأجل الجهاز. ولم ينص على أن ذلك قبل الدخول أو بعده. وفتواه في موت البنت قبل الدخول 
أن الأب لا يلزمه إبراز ما جرى به العرف. وظاهره أن الميراث يكون في جميع الصداق لا في صداق مثلها 
على أنها لا شورة لها كما قاله ابن رشد. انتهى وعبارة المعلم على نقل ميارة عند قول التحفة : 

والأب لا يقضي اتساع حاله ERS‏ او ل 

البيت: يحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان المقصود من الجهاز 
في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع ينتقض بقدر المستحقة 
انتهى. ميارة: وقيله ابن عات. 

وبيع كالرقيق للتجهيز حل للأب وارتضى خلاف ما نقل من ذاك متيطيهم ابن عرفة: لو كان النقد 
حيوانا أو عرضا أو كتانا فنقل المتيطى أنه يجوز بيعٌه للتجهيز به واختار هو أعنى المتيطى خلاف هذا. 
ابن عرفة: ولأبي البكر التصرفُ في نقدها كتصرف مالكة أمرها والمنُ في الأصول كالجواز لا الحتمُ ثُقِل 
ابن عرفة: لو ساق الزوج أصولا فقال ابن بشير: يمنع من بيعها؛ وقال غيره: يجو نيعا على وجه 
النظر. وقال ابن زرب واللخمي: إن أصدقها عقارا لم يلزمها التجهيز به. 
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خليل قبل دَعْوَى الأب فقط في إِعَارَتِهِ لها في السّنةِ بيَمِين 


التسهيل وقبلت دعو أب فقطزعم إعارةفي سس نةدون قم 


واخ ية يناتا :وتنا امير * خلا راق ال 


التذليل وقبلت دعوى أب فقط دون سائر الأولياء فلا يقبل قولهم إذا خالفتهم المرأة؛ أو وافقتهم وكانت سفيهة : 
إعارة لما جهز به ابنته بكر وم صرح بهبة ول عار في سنة نا كان فم بتي بعد ما دعا فا يقر 
مهرها. وإلا ففي الواضحة عن ابن المواز: يصدق بيمينه ويحغير ما قبض لها؛ وفي العتبية: إن عرف 
أصل ما ادعاه له أخذه واتبع بوفاء المهر وإن لم يعرف أصله له فإنما يصدق فيما زاد على قدر الوفاء به. 
ابن رشد: ول الى الثبب التي : رابا رشن الا الوصي فن في اودبت من بكر أو شنب مولي 
عليها؛ وأما الثيب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي دون قسم نقله المتيطي عن غير 
واحد من الموثقين. قال: لأنه عرف من أفعال الآباء؛ وان قام بعد عام سقط قوله. وقال أبو إبرهيم إسحق 
ابن إبرهيم: قول ابن القاسم : القول قول الأب ما لم تثبت تثبت الابنة أو زوجها مضي السنة ونحوها؛ قال: 
والعشرة أشهر عندي كثير تسقط دعوى الأب. وقال في موضع آخر: إن طلب الأب الشورة بعد ثلاثين 
يوما من بنائها حلف على دعواه عاريتها وأخذ ما حلف عليه. قال بعض الموثقين: هذه المسألة في سماع 
أصبغ ابن القاسم , قال فيه: إن قام بحدثان بنائها صدق؛ ولفظ التصديق عند شيوخنا إن وقع مبهما 
اقتضى نفي اليمين ؛ ولم يحد في سماع أصبغ مدة القرب إلا أن الشيخ أبا إبرهيم جليل في العلم والورع 
ممن يلزمنا الاقتداء به. قال أبو إبرهيم: وادعاء الأب لما في يد ابنته من الأمور الضعيفة التي إنما فيها 
الاتباع لسلفنا ولولا ذلك لكان الوجه عدم خروج ما بيدها إلا بما تخرج به سائر الحقوق ولاسيما ما بيد 
البكر. وفسر ابن عرفة قوله إنما فيها الاتباع بما استدل به ابن القاسم من العرف؛ قال: ولا يخفى 
وجوب العمل بالعرف على مثل الشيخ أبي إبرهيم كدلالة إرخاء الستور ونحوه. 
وابن حبيب يأتلي وما اعتبر طولا ذه أعني السنة ولفقا في المختصر فكأنه مشى في قبول الدعوى في السنة لا 
بعدها على ما قاله غير واحد من الموثقين وفي لزوم اليمين على قول ابن حبيب وإن كان لا يرى السنة طولا؛ 
قاله الحطاب. ومفهوم قول ابن حبيب أن أكثر منها طول؛ ولم يتعرض ابن عرفة لبيان مقدار الزيادة. 
البرزلي: تجري على مسألة الشفعة فيكون الخلاف في مقدار زيادة الأشهر كالثلاثة ونحوها مما يصيرها طولا. 
وأجاب ابن عات ف أب ادعى أن نصف ما شور به ابنته البكر عارية له بعد أربعة أعوام من بنائها أنه غير 
مصدق في دعواه. ابن سهل: وكذلك الرواية عن ملك وابن القاسم وغيرهما في الواضحة والعتبية وغيرهما؛ ولا 
خلاف أعلمه فيها؛ وجواب ابن القطان أن الأب مصدق ف فيما زاد على قدر النقد من ذلك خطأ. المتيطي : : قال 
بعض شيوخنا: الذي في الرواية إذا قام بعد طول مدة؛ فلم ير ابن القطان هذه المدة طولا. ابن عرفة: لعله نحا 
بها منحى مدة الحيازة؛ ففي بطلان دعواه العارية بسنة أو بها أو نحوها بدلا منها ثالثها بعشرة أشهر 
ورابعها بما زاد على سنة وخامسها لا تبطل بأربعة أعوام للمتيطي عن غير واحد من الموثقين وأبي ي إبرهيم عن 
ابن القاسم واختياره ودليل قول ابن حبيب وابن القطان انتهى ابن سلمون: وإذا ادعى الأب العارية فيما 
جهز به ابنته زائدا على النقد كان القول قوله ما لم يطل ذلك بعد البناء؛ وليست السنة في ذلك بطول؛ 


خليل 
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وَإِنْ خالفته الابئة لا إِنْ بعد ولم يُشْهِدْ فإِنْ صَدَقَنَهُ ففِى للها وَاخْتَصّتْ به إِنْ أورد بِبَيْتِهًا أو أشْهَّدَ لها 


أو اشْتَرَاهُ الأب لهاووضعه عِنْدَ كأمهًا 


التسهيل هب خالفته البنت لا إن بعدا ولم يكن ق الابتداءِ شهدا 


فإنتصدقه الرشيدة يعد تبرععايلزم في الثلث فقد 
واختصت البنت به إن أوردا بيت البناء وكذا إن أشهدا 


لابه واشتره باسمها معوضعەلهمالدى كأيّها 


التذليل 


وني الدمياطية أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له على أصل العارية بينة وإلا لم يصدق في ذلك قرب أو بعد؛ 
هب خالفته البنت لا إن بعدا المتيطي: إن شورها بالثياب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم قام يريد 
استرجاعها من يدها وقبضّها لنفسه وادعى أنها عارية منه لها فإن كان قيامه على قرب من تأريخ البناء 
O‏ ااا ON‏ تقر ما لم يطل ذلك؛ . 
قال في الواضحة: : وليس العام بطول وقاله بعض الموثقين ل: ويكون له أخذ ما وجد من ذلك ولا يكون 
على الابنة في تفويت مافوتته من ذلك أو امتهنه الزوج e‏ ولم يكن في 
الابتداء أشهدا ابن عرفة: المشهور أن الأب مصدق إذا أشهد على العارية وإن طال الأمر إذا كان فيما 
بقي وفاء بالمهر. المتيطي : فإن أتلفته ابنته وقد أشهد بالعارية فإن كان الإتلاف في حال سفهها فلا ضمان 
عليها وإن أتلفته بعد رشدها ضمنته ۰ 
فإن تصدقه الرشيدة يعد تبرعا يلزم في الثلث بالإسكان فقد المتيطي: فإن كان قيام 0 
للزوج في ف ولك مقال؛ 0 6 الأب ٠‏ إقرار ا له بذلك إذا انكر ذلك ٠‏ الزوج و عار له. 
5 واختصت ا أو كينت اا وكذا ل أشهدا لها به المتيطي : 57 لأب من 
شورة على حقها إن أشهد أنه نحلة لها صم لها إن كان في عقد نكاحها وإن بين كونه هبة لها تم 
حوزها بالإيراد الموصوف. انتهى قلت: يشير إلى الفرق بين النحلة والهبة وعدم افتقار الأولى إلى ا 
على ما به العمل لأنها لما انعقد النكاح عليها صارت بمنزلة البيع. انظر شروح التحفة عند قولها : 
ونحلة ليس لها افتقار إلى حي ازة وذا الخخخغسار 
أو اشتراه باسمها مع بالإسكان وضعه لها لدى كأمّها سئل ابن مزين عن الجارية البكر تتخذ الشورة في بيت 


أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري ذلك أبوها ثم يموت الأب فيريد ورثته الدخول مع الابنة فيها؟ 
فقال: أما ما كان من ذلك قد سماه الأب لها وأشهد أنه شورة لابنته أو لم يشهد عليه إلا أن الورثة يقرون أن 


۰ ذلك كان لابنته مسمى ومنسويا إليها شورة لها فلا دخول للورثة فيه وحور مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو 


لأم؛ لا يستطاع حوزه إلا بهذا؛ لأنها لو ذهبت كلما عملت شيأ أو اتخذته د 
أبوها كلف أبوها أن يبرز ذلك ويشهد لها به لم يستطع لأنه مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى 
وفي أجوبة ابن رشد فيمن أشهد بهبة ما في تابوت ببيته مغلق لابنته الصغيرة 5 ووجد به بعد موته حلي 
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خليل ١‏ ون وَهَبَ لَهُ الصَدَاقَ أو ما يُصدقَا به قبل البئاء جير على دف أقله وده أو بَمْضَهُ قالوب كالعدم 
إلا أن تهَبَهُ عَلَى دَوَام اليشرة كَعطِيه 

التسهيل ١‏ وإن تطب رشيدةنفساع نالا 22 مهروما بنى فيش هد أن قبل 
يلزه إن رام البنا دقعالأقل كبذلها للتكمح مالا فضهمل 
وبعده أو بعض هفكالع دم معناهُفي الألّانتفاالخللثئم 
والثان أن الباقي المر يتم في النقص إن على البناالزوج عزم 
فإنيك نلعشرةمافعلت اوو ا ات 

التذليل وثياب: هبه باطلة إلا أن يكون دفع مغاتيح القفل إلى الشهود حين الإشهاد وعاينوه مقفلا ويوجد بعد موت 


الواهب على ذلك فيصح للابنة ما وجد داخله استحسانا. وقد وردت المسألة في المواق باختصار مجحجف وعبر 
. بالبينة بدل الشهود فتصحفت في المطبوعة إلى البنت. والتصحيح من الأصل انظر صفحتي تسع وسبعين 
وثمانين بعد خمسمائة وألف من السّفر الثالث من فتاوي ابن رشد بطع دار الغرب الإسلامي 

وإن تطب رشيدة نفسًا عن المهر وما بنى فيثك شد أن قبل يلزمه إن رام البنا بالقصر للوزن دفع الأقل كبذليا 
للنكح مالا ففعل اللخمي: هبة المرأة مهرها لزوجهاء ولو قبل البناء جائزة لقوله تعلى : (فإن طبن لكم الآية؛ 
ويؤمر الزوج إن وهبته إياه قبل البناء أن لا يبني حتى يقدم ربع دينار لثلا يتذرع للنكاح على غير مهر. وفي 
الوازية: يجبر على دفع ربع دينار. المتيطي: ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك وهو في معنى الحيازة فيه 
إن لم تكن قبضته؛ ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول بطلت الهبة على قول ابن القاسم؛ 
وبه العمل وبعده أو بعضه فكالعدم معناة ل | الأل وهو هبته بعد البناء انتغفا بالقصر للوزن الخل كم أي لا 
يؤثر خلله في المهر و معناهُ في الثان بالحذف كما في قوله : 


أن الباقي المهر يتم في النقص إن على البنا بالقصر للوزن الزوج عزم انظر الزرقاني والمصراعٌ محكي أعني : 
وبعده أو بعضه فكالعدم ولم يخرج المواق قوله: وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم بأكثر من نقله عن اللخمي 
جواز هبة المرأة مهرها لزوجها فإن يكن لمشرة ما فعلت فأخلفت ترجع هذا راخ لجف سين 
لخصوص الهبة بعد البناء وهبة بعضه. انظر البنانى. من المدونة: إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجها 
وطلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء؛ ولو وهبته نصفه فله الرجوع عليها إن قبضته ولها عليه إن لم 
تقبضه. عبد الحميد: هذا إن كانت الهبة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها فلا ترجع عليه في طلاقها 
بشيء ؛ وإن كانت لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها فلها الرجوع؛ المتيطي : إن كانت الهبة بعد العقد على 
أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا يخرجها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما 
وضعته. ولقول عبد الحميد: مر E‏ المفيدة للتعقيب. وأسقطت من عبارة الأضل كلمة دوام لاتي 
بما يشمل دوام العشرة وحسنها لذن التزوج والتسري والإخراج لا تناف دوا Sl‏ وإنما تنافي حسنها. كما 
عبرت بالإخلاق لآتي بما يشمل التطليق والضارة بالتزوج والتسري والإخرايج م كما لو بذلت 
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5 جو ع ل معن قا تون e‏ ا لقا باقر “واد ع م ر و وه ا 3 قراس ره قارع هي 28 
خليل للك قفي وان عة سَِيهة ما يَنْكِهَا به ثبت اكا وَيُمْطِيهَا من ماله لَه وان وهب لأئيي 
مضه كم طق ثبب 


التسهيل مالا لهاففترقاهَ ب فسُْخااو حنثابلاتعمدفيماارتضوا 
وان حبست سفيهة لتصدقا كان لهافي ماله ما أصدقا 
والعقد ثابت بذاك مطلقا فيمالهرجع شيخ العتقا 
وان تب صدقها لأجنبي جائزة الأمر ويقبض ما حبي 


فطلقت قبل البناء اتُبعت 11111111111000 


التذليل ‏ مالا لها الضمير للعشرة فافترقا هَبْ فخا أو بالنقل حنثا بلا تعمد فيما ارتضوا اللخمي: إن أعطته 
مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها الرجوع في عطيتها؛ وإن فارقها بعد طول يرى أنه غرضها فلا 
رجوع وإلا فلها بقدر ذلك فيما درك نقله المواق ونحوه في الحطاب عن التوضيح وزاد: وهكذا قال ملك 
فيمن أسقطت صداقها عن زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك: إن لها الرجوع؛ وإن 
طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم يطلقها لذلك لم ترجع. أصبغ : إلا أن يكون الطلاق بحدثان الإسقاط 
ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف يمينا فلا شيء عليه؛ ورأى اللخمي أن لها الرجوع ولو كان الطلاق 
E‏ ابن رشد: لا فرق في وضع المرأة صداقها عن زوجها بين أن تضعه عنه وتسكت أو 

ل له: على أن لا تطلقني أبداء فإنها ترجع عليه متى ما طلقها؛ كان ذلك بالقرب أو بعد طول من 
06 وفي نوازل ابن سحنون فيمن أسلفت زوجها وأنظرته إلى أجل فطلقها قبل الأجل: القول قولها 
أنها أخرته للزوجية واستدامة العصمة وتأخذ سلفها خالا وأشرت بقولي: فيما 20 إلى قول البناني 
في اليمين غير المتعمدة: إن قصارى الأمر فيها أن يكون الفراق هنا كالفسخ لأنه جبري فيهما وقد ذكر في 

الفسخ الرجوع فالظاهر حينئذ قول اللخمي لا أصبغ . ولم يخرج المواق مسألة الفسخ 
وإن حبت سفيهة لتَصدَقا كان لها في ماله ما أصدقا والعقد ثابت بذاك مطلقا بنى أم لم يبن فيما له 
رجع شيخ العتّقا سمع عيسى ابن القاسم: إن أعطته بكر دنانير على أن يتزوجها فسخ نكاحه قبل 
البناءء ثم رجع إلى ثبوته وإن لم يبن؛ وعليه ما أصدقها من ماله؛ وإن أعطته ثيب ذلك» فإن زادها عليه 
ربع ديثار فلا بأسن. ١‏ 
وإن تهب صداقها لأجنبي جائزة الأمر ويَقيضُ ما حبي فطلقت قبل البناء اتبعت بالتشديد والبناء 
للمجهول. أي اتبعها الزوج بنصفه ولم يرجع على الموهوب له بشيء لمضي الهبة مطلقا لخروجها من 
عصمته ؛ وما في المدونة من التقييد بحمل الثلث موضوعه فيما قبل الطلاق ففيها قلت أرأيت لو أن رجلا 
تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها 
يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بهاء أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول ملك؟ قال: لا يرجع 
على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الأجنبي وكان ذلك جائزا 


خليل 


التسهيل 
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َم تزجع عليه إلا أن فين أن الوب صان وان َم يبق أجيرت هي ولق إن سرت يم ادق 


0 ا SN‏ ذي الرجوع منعت 
وقد حكى محمد ترجع وال فنع على إطلاقها بعض حمل 
فإن تصرح أنهمهر فلا منع وبعيض ببالخلاف أولا 
وإن تلق قبل قبض أقبضا إن أيسرت يوم الطلاق بالقفا 


ورججع الزوج وإلااحتجزا نصفاوللمخبونصفاحوزا 


التذليل للأجنبى يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون 


المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ 
ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يُجزه. ولم يخرج المواق قول الأصل: ولم ترجع 
عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق البناني: قال أبو الحسن: قال في الأمهات: ولا ترجع على 
الموهوب. وفي كتاب محمد: ترجع. عياض: قيل: معنى ما في المدونة وهبته هبة مطلقة وقالت 
للموهوب : اقبضها من زوجي؛ ولو صرحت له أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد؛ 
وحمل ابن يونس ما في الكتابين على الخلاف انتهى ونحو ما لابن يونس للخمي. واقتصر المصنف على 
التأويل الأول بالوفاق انتهى كلام البناني وإلى هذا أشرت بقولي 

والأمّهات ذي الواهبة الرجوع على الموهوب له منعت وقد حكى محمد ترجع والنعَ على إطلاقها بعض 
حمل فإن تصرح أنه مهر فلا مَنّعَ وبعض بالخلاف أوّلا ثم قلت: وإن تطلق قبل قبض أقبضا إن ابسرت 
يوم الطلاق بالقضا متعلق بأقبض ورجع الزوج عليها بالنصف وإلا احتجزا نصفا وللمحبر نصنا حوزا 
فيها: قلت: أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل 
أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج؛ أيجوز ذلك أم لا في قول ملك؟ قال: قال ملك 
في هبة المرأة ذات الزوج : إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها. فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها 
هذه» وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير؛ كذلك قال ملك في كل شيء 
صنعته المرأة ذات الزوج في مالها. قلت: فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك؟ قال: ذلك جائز عند ملك إذا 
كانت ممن يجوز أمرها. قلت: فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي أيكون 
للزوج أن يحبس نصف الصداق؟ قال: لم أسمعه من ملك» ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق 
إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها؛ فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيأ عن 
الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم 
طلقها؛ وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده. 
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وَإِنْ خَالََتْهُ عَلَى كعَبْدٍ أو عَشَرَةٍ وَلَمْ تقل مِنْ َدَاِي فلا نصف لها ولو قبَضَنْهُ رَدَنْهُ لا إن قالت طلقنو 


عَلَى عَشَرَةأوْ لَمْ تقل من صَدَاقِي فنصف ما بهي وة ا 


وإن تبارئةُ ومابئى على عشرة من مهرهاشسططا فلا 


كلام في إسقاطها من جملته وش ركها بالنصف في بقيته 
كانت بخليع_ و طسلاق نطقت وإن تبار نه بها وأطلقت 
وببالطلاق نطقت تلزمله والمهر باق بين ذين جمله 


كنطاقها ببالخلع عند أشهبا والعتققي ماله سان تطلببا 
مهرا بذي وردتان قبض مضى كلا وتشهيرًا لذا النقل اقتضسى 
وإن تقل قبل البنااخلعني علسى ثوبي مذاأوغلاممي ذا فلا 
مهرعلى مالعتقي قدما أماعلىالذي لأشسهب انتمى 
فالهر باقوله ماعيّنا وقول هالختار تك مٌوهشّتا 


وإن يكن من بعد وط ذا عرض قر لهالمهر وأدتالعوض 


التذليل 


وإن تبارئه وما بنى على عشرة من مهرها شرطا فلا كلام في إسقاطها من جملته وشركها بالنصف في 
بقيته كانت بخلع أو طلاق نطقت وان تبارئه بها وأطلقت وبالطلاق نطقت تلزمُ له والمهر باق بين ذين 
جملة كنطقها بالخلع عند أشهبا ولعتقي ما لها أن تطلبا مهرا بذي أعني مسألة قولها اخلعني على 
عشرة دنانير ولم تزد على ذلك وردت إن بالنقل قبض مضى كلا وتشهيرًا لذا النقل اقتضى لأنهم جعلوا 
سقوط النصف في مسألة اخلعني على ثوبي هذا الآتية بعد مقيسا على قول ابن القاسم في مسألة اخلعني 
على عشرة دنانير» وقد نص ابن الحاجب على أن سقوط النصف في المقيس هو المشهور فعلم أن المقيس 
عليه هو المشهور. انظر الحطاب 

وإن تقل قبل البنا بالقصر للوزن اخلعني على ثوبي بفتح الياء هذا أو غلامي بالإسكان ذا فلا مهر على ما العتقي 
قدما أما على الذي لأشهب انتمى فالمهر باق وله ما عينا بالبناء للمجهول وقوله الختار تم وهنا وإن يكن من 
بعد وطءٍ ذا المذكور من المبارات عرض قر لها المهر وأدت العوض اللخمي : وإذا قالت: اخلعني أو اتركني أو 
تاركني أو بارئنى على عشرة دنانير وكانت مدخولا بهاء كانت له العشرة ولها صداقها كاملا؛ وسواء قالت ذلك 
مطلقا أو شرظت العشرة من صداقها. وإن كانت غير مدخول بها وقالت بارئنى على عشرة دنائير» فإن شرطت 
العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته وكان الباقي بينهما نصفين؛ ا قالت: اخلعني أو طلقنى إذا 
شرطت العشرة من الصداق. واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت على عشرة دنانير ولم تزد على ذلك» ٠‏ 


التذليل 
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0 شان 


وإن يكسسن كأب المهسسر عتق بالعقد ثم إن طلاقها سبق 
بناءه يرججع بنصف قيمته موسرة أم لا عليهازوج ته 
لل بحي العتققي ذا اق معنا واد اب 
لهوفيهافياستوافي العلم قد فرضت كالجهل عند اللخمي 
وباشتراط رشدها أولهاال جل ووب وأطل ةق الأقل 


فقال ابن القاسم: إن قالت: طلقني على عشرة دنانير كانت له العشرة والصداق ثابت بينهما يقتسمانه 
نصفين؛ وإن قالت: اخلندي لم يكن ليا بن AS‏ وإن ¿ لم تكن قبضته لم تأخذ شيأ وان قبضته 
ردت جميعه. وقال أشهب: قولها طلقني واخلعني سواء؛ له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم 
تقبضه . ثم ذكر قول أصبغ . ثم قال: وقول أشهب أحسن. ثم وجهه بما تقف عليه في الحطاب. ثم قال: 

وكذلك إذا قالت قبل الدخول : اخلعني على ثوبي هذا أو عبدي هذا؛ فعلى قول ابن القاسم» يسقط 
الصداق ولا يكون لها منه شيء قبضته أم لم تة 1 تقبضه؛ وعلى قول أشهب» يمضي العبد أو الثوب للزوج 
والصداق عليه وهو أحسن في هذا الأصل. فقوله أول الفصل: وإذا قالت اخلعني إلى قوله: وسواء قالت 
ذلك مطلقا أو شرطت العشرة من صداقهاء لا يشك أنه هو مراد الشيخ بقوله هنا: وتقرر بالوطء وإن كان 
المواق كتب عليه لا أدري ما معنى هذا وقد تقدم قوله وتقرر بالوطء في محله. وقد نظمت ما يلاثم عبارة 
الأصل من كلام اللخمي الذي نقله الحطاب وتصرف فيه المواق بتقديم وتأخير معتذرا بمسايرة خليل إذ لا 
ورل النقه من غير الخد على ليطا جال لمر ماخلا من ابن يونس ور 

وإن يكن كأب من كل ذي قرابة يعتق عليها المهر عتق بالعقد ثم إن طلاقها سبق بناءه يرجع بدصف 
قيمته موسرة حال مقدمة على صاحبها المجرور بالحرف على اختيار ابن ملك» كما في قوله : 

لشن كان بردالماء هيمان صاديا ١‏ إلى حبيبا إنها لحبيب 


أم لا عليها زوج ته المضاف فاعل يرجع للأصبحي العتقي ذا أحب مما من استحسان نفية انقسب به 
فيها: وإن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد؛ .فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف 
قيمته كانت معسرة أو موسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر؛ 
والزوع حين: أصدقها ده ا عي رس e E‏ 
استحسان أنه لا يرجع على المرأة بشيء› وقوله الأول شت إلي. وفيها في | ستوا بالقصر للوزن ‏ العام 
قد فرضت المسألة ؛ فقد تقدم قولها: والزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها؛ وقال ابن يونس: 
وإنما عتق على الزوجة لأنها قبلته وهي تعلم أن عتقه لها لازم . كالجهل عند اللخمي أبو الحسن 
الصغير: معنى مسألة المدونة أنهما عالمان؛ قال اللخمي: وكذلك لو كانا جاهلين. حكى القولين فيهما. 
وباشتراط رشدها أولها الجل وصُوّب صوبه ابن يونس وعياض وأبو الحسن وأطلق الأقل وهو فضل 
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خليل ن له يع اولي تاران وان عل وتا م تت ليها وني جنيو عل ولام وان ئى الم في ده 


التسهيل E‏ او قزرلا وق بأن لايعلما 


ولي بكر فعليهالايرد عتق وهل عليه هب لم ينفرد 
قولان أماإن درى الزوج ققد فعتقتةعليه ماض ولي ؤد 
قبت ةوالت ى إن م اسيق طلاقهاوإن درت فق دعتق 
نصف ويأخذ نصف إلا إن رضي إمضاءه متبعما بااكعوض 
وإزجت ىنفي يده‌الفللام فت الىق امت ةكلام 
تفده أوتسالمه ولا درك لزوجها فالرزء فيه مشترك 
مالم تحاب فإذاحاببت رجع في نصفه إن نصف أرشها دفع 


التذليل وهو الذي لابن حبيب انتمى قولا وقید قيده ابن رشد بأن لا يعلما ولي بكر فعليها لا يرد عتق وهل 
عليه هب لم ينفرد قولان ابن رشد: ويعتق عليها عَلِما أو جهلا أو أحدهما بكرا كانت أو تيبا قاله ابن 
حبيب؛ وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي ؛ وإ لع يعتق .عاديا وق خاي فون فأنت تراه 
لم يقيد بانفراد بالعلم عنها أما إن درى الزوج فقد فعتقه عليه ماض وليؤد قيمته والنَّصْفَ إن مسا سبق 
طلاقها ابن يونس: ولو أصدقها إياه عالما بأنه ممن يعتق عليها وهي لا تعلم لعتق عليه ويغرم لها قيمته؛ 
كالمقارض يشتري أبا رَب المال عالما. أبو الحسن: ولو كان الزوج عالما دونها لعتق عليه ويغرم لها قيمته 
فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته. نقله الحطاب؛ وسقطت من مطبوعته كلمة دونها وهي ثابتة في 
خر الشيخ عبد الله بن إبرهيم الغلوى التي عدي مضورة ينها وإن درت فقد أي دونه عتق نصف 
أي مضى عتقه ويأَخدْ نصفا إلا بالنقل إن رضي إمضاءه معا إياها بالعوض أبو الحسن: وإن علمت 
دونه فحكى ابن يونس عن ملك أن له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته 
فذلك له ويمضي لها عتقه كله. أبو عمران: لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعُها 
وإن جنى في يده الغلام فما له في أمره كلام وأحرى إن كان في يدها؛ وقصدت كالأصل المشكل من الوجهين؛ 
والكلام لها في الوجهين تفديه أو تُسلمه ولا درك لزوجها إذا أسلمته فالرزء فيه مشترك ما لم ثحاب فإذا 
حابت رجع في نصفه إن نصف أرشها دفع من المدونة : إن جنى العبد وهو بيد الزوج قبل الطلاق فليس 
للزوج دفعه وإنما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندها كان بمنزلتها في نصفه. وفيها: لو 
جنى العبد وهو بيد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فلا شيء للزوج في العبد ولا على المرأة إلا أن 
تحابي في الدفع فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه إلا برضاه وإنما يجوز إذا دفعته على النظر. ابن 
المواز: وإذا حابت فإن شاء الزوج أجاز محاباتها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد 
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والشركة فيه وان ف فده بأزشيهًا فأقل 1 يَأَخْْهُ إل يلك وَإِنْ رَادَ على قييفه ا تكالمكاباة و كنت 


العراة يما ألفقت على غد أو رة وحار علد أد 


اليكر عَن تصف الصّدَاق قبل الدخُول 


وان قفدت بأرشهها أو بأقل لم يأخذ الاباذلانصف البدل 
وإن على قيمتله زاد وإن قدت باكثر مسن الأرش يكن 
مشثلالمحاباةوترجعالره إن كان عبدامهرّما وثمره 


بماعليه نفقت إن انفسخ 
وللأب المج_بر ٤‏ الضلاق 


أي نصفه والنىح قبل أطلقا 


قبل البناالعفوعن الصداق 


إمامناوقال شيخ العتقا 


التذليل وإن فدت بأرشها أو بأقل لم يأخذ إلا بالنقل بأد ذلا نصف البدل ل وإن على قيمته زاد وان فدت بأكثر الك لار 


يكن مثل المحاباة من المدونة: قال ابن القاسم : إن كانت قد فدته يريد قبل الطلاق» لم يأخذ الزوج منها 
نصفه إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به. ابن المواز: وإن حابت. أبو محمد: إلا أن تعطي أكثر من الأزش: 
ابن يونس: يريد أنها إذا فادته بالأرش وإن كان أكثر من قيمته لم يكن للزوج حجة لأنها لو أسلمته في الأرش 
لم يكن للزوج أن يأخذ نصفه إلا بدفع نصف الأرش وذلك له عليها إذا فادته به؛ فهي لم تدخل عليه ضررا. 
وأما إن باعته وحابت في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة. والفرق أنه في البيع لا يستطيع الرجوع في 
لها البيع جائزا وقد أتلفت عليه بعض ثمنه فوجب له الرجوع به. وفي 
الجناية لم تتلف عليه شيأ لأنه على خياره في نصفه. 

وترجع المره إن كان عبدا مهرها أو ثمره بنصف ما قد أنفقت إن انفسخ قبل البنا بالقصر الوزن به بيش اسای 
النسخ ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ: ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلى اخره فليس فيه تكرار. 
قلت : وهي نسخة المواق وقد جزم بأنه تكرار لقوله: وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد. وفي مطبوعته 
تصحفت الثمرة إلى المرأة؛ مع أنه حل النص السابق بكلام امدونة الذي ليس فيه إلا الطلاق قبل البناء 

وللأب الجبر في الطلاق قبل البنا بالقصر للوزن العفو عن الصداق أي نصفه من المدونة : يجرد اوت عن 
نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء. المتيطي: وللمرأة إن كانت مالكة أمر نفسها إتقاط العف لواحب اة 
حقها عند طلاقها؛ ومثل ذلك يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد 
في أمته؛ وهو نص قوله تعلى: «إلا أن يعفون؟ يريد الزوجات المالكات لأمورهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» 
يريد الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وليس ذلك لوصي الأب ولا للسلطان على رواية ابن القاسم في المدونة عن 
ملك؛ وروى عنه ابن نافع إجازة ذلك للوصي على وجه النظر. قال عبد الملك: وإلى ذلك رجع ملك وابن 
القاسم وإياه استحبّ إسمعيل القاضي ؛ وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها فروى يحيى عن ابن القاسم أن 
لها أن تبارئ زوجها وتعطيه إذا كان ذلك مثل صلح مثلها؛ وبه قال سحنون قال بعض الموثقين: وبه 
جرى العمل عند الشيوخ والمنع قبل أي قبل الطلاق أطلقا إمامنا وقال شيخ العتقا 


نصفه لأنها باعته في وقت كان لها 


فصل ف الصداق (المجلد الثانى) 372 


ع الطلاق ابن اع وَقبِلهُ لمملحة ول وفاق تأويلان وَقبَضه مجير وَوَصِي وصدقا لو لم قم e‏ 


التذليل 


e‏ وبالوفاق والخغ لف أولا 
ويتون تبفۈفه اللي إن ملل الإجبار والوصسي 
وبرئ الزوج إذا مااعترفا أن قبضاوادعياأن تافا 
ولوبلابينةومااخئلف إن صتقا أن يحلفاأن قد تلف 
وإن يطلق قبل مابنى رجع في مالا إن أيسرت يوم دفع 


يجوز ما منه لوجه فعلا وبالوفاق والخلاف أولا من المدونة: لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق. ابن 
القاسم : إلا لوجه نظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت. عياض: في كون قول 
ابن القاسم خلاف قول ملك قولان لأشياخنا. ابن بشير: لا يجوز ذلك عند مجيزه إلا بشرط أن لا يعفو 
عن جملته فيعرى النكاح عن المهر. المتيطي : زيادته في رواية إذا رضيت يحتج به من ذهب إلى أن 
المحجورة إذا أرادت سكنى زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها من مالها رغبة في الزوج أن ذلك 
لها إذا طالبته على ما أفتى به ابن عتاب 
کک إن ملك الإجبار ابن عرفة : قبض مهر المجبرة لوليها والوصي من المدونة : قبض مهر 
ليتيمة لوصيها. أبو الحسن: في وثائق الغرناطى» لا يقبض الصداق إلا أحد سبعة: الأب والوصى 
ا لن إلى نظرهم والسيد لأمته وا مالكة نفسها ووكيلهم والحاضن للبكر والبكر اليتيمة التي ليست في 
ولاية إذا كان صداقها مما تتجهز به. قلت: العدد ثمانية فلعله لم يعد الوكيل قابضا مستقلا. وبرئ 
الزوج إذا ما اعترفا أن قبضا وادّعيا أن تلفا ولو بلا بينة هذا قول ملك وابن القاسم؛ ونص ابن القاسم في 
سماع أصبغ : فإن قال الأب: قبضته وضاع مني ولم يكن عند الزوج بينة بالدفع إلا قول الأب وكانت 
البنت بكرا لزمها ذلك وكان قبضه لها قبضا وضياعه منها ضياعا ولم يكن على الزوج شيء. ومقابل لو 
لأشهب لا يصدقان في القبض ويغرم الزوج. ابن يونس بعد أن ذكر قوله: وقال ابن القاسم: الأب مصدق 
وضياعه منها ولا شيء على الزوج؛ وهو القياس لأن الأب الذي له قبضه بغير توكيل عليه أقر بقبضه 
فوجب أن يبرأ بذلك الزوج انتهى وهذا قبل البناء أما بعده فقال ابن رشد: ولا خلاف في براءة الزوج بعد 
البناء بإقرار الأب أو الوصي بقبضه إن ادعى تلفه. 
وما اختّلِف إن صَدّقا أن يحلفا أن قد تلف نبهت به أن المراد بقول الأصل : وحلفا على التلف لا على القبض. 
المتيطي: وعلى تصديق الأب في تلفه هل يجب عليه حلفه أم لا؟ قال ابن العطار وغيره: يجب ولو كان مشهور 
الصلاح لحق الزوج في التجهيز به. ابن عرفة: ظاهره أن في هذا خلافا وما ذكر قولا آخر كذا في مطبوعة المواق 
حلفه بالهاء. وإن يطلق قبل ما بنى رجع في مالها إن أيسرت يوم دفع المتيطي عن ابن عبدوس: فإن طلقها 
قبل البناء بها كان نصف ذلك في مال الجارية إن كان لها مال يوم دفع الزوج ذلك لها؛ وإن لم يكن لها مال 
وحدث لها مال فمصيبته من الزوج كذا في مطبوعة المواق: دفع الزوج ذلك لها > والصواب : لهما 
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خليل اتنا يبرئه شراء جَهَازِ تشْهَدُ بيه يفيه لَهَا أو إحضَارهِ بيت الياء أو توجيهه اليه إلا فالمَرأة وَإِنْ 


قيض عه أو الرو 
ل ا ع و و ل س ف ج س ت ا و د و ت ج ت 
التسهيل وإن لهاالقابض للنقد من اب أوغيرهابتاع جهازا وأحب 


براءة يدف إليهياوهنا يري الشهود القبض فى بيت البنا 


منهالااشتراه أو يوقفهم عليه هب لم يدفع او يحضرهم 
توجيهي هناك إلى بيد البننا منبعدأن يقومو و باعتنا 
ولايفارقوه حتى يتججه بهإىا لذي إلي هأخرجه 
وه بهمٌ لم يصحبوه حتلى 0 يؤتى بهبيتالبناءبتا 
وإن تك نن بتي ۉة وأوردا بيت البناوقبضتهاعتمدا 
ذاك بل سراءة وإن لم يكن يصح منهمافي و أقصس المكن 
وقبضته في سوى الذي مضى واتبعت حليئلهاإن أقبضا 


التذليل وإن لها القابض للنقد من اب بالنقل أو غيره ‏ بتاع ع جها: زا وأحب براءة يدفع ليها وهنا برق الهو الي 
ليت الينا منهاأ لا اشتراه أو يوقفهم عليه اب لم يدفع او بالنقل يحغيرهم لد وجيهه داك إن دنا م 
بعد أن يقوموه باعتنا ولا يفارقوه حتى بذج به إلى الذي اليه اخرجه وهبهم لم وصحيوة س يداني با 
بيت البناء 3 ابن عات : إذا ابتاع الولي القابض للنقد أبا كان أو غيره جهارًا وأحب البراءة منه فيمكنه ذلك 
8 ثلاثة أوجه: إما أن يدفعه إلى الزوجة ويعاين الشهود قبضها لذلك في بيت البناء؛ أو يوقف الشهود عليه 
وإن لم يدفع ذلك لها؛ وإما أن يوجه ذلك إلى بيت البناء بحضرة الشهود بعد أن يقوموه ويعاينوه ولا يفارقوه 
حتى يتوجه به إلى بيت الزوج وإن لم يصحبه الشهود إلى البيت انتهى ابن عرفة: ابن حبيب: للزوج سؤال 
لولي فيم صرف نقده من جهاز وعلى الولي تفسير ذلك له؛ ويحلف إن اتهم. 
وإن تكن بد امزوا بيت البنا: بالقصر للوزن وقبضنه اعدّمدا ذأك براعة وإن أ لم يكن بصم مد لايق 
أقصى الممكن ابن عات بعد مأ تقدم : إذا جهز الوصي اليتيمة من مالها وأورده ببيت انه و من الضمان 
وحصلت اليتيمة قابضة وإن كانت ممن لايصح منها القبض إذ ذاك أكثر المقدور وقيضتة الضمير المستتر للمرأة 
عام ا والبارز للمهر وكذلك ينبغي أن يكون في سوى الذي مضي ابن عرفة: قبض مهر 
ليتيمة غير مُوَلى عليها: قال ابن فتحون: إن لم تعنس لم يبرأ الزوج بدفعه لها إن كان عينا. المتيطي : 1 
0 عرضا وْصف وسمي وكسبت المعرفة لها برئ الزوج بقبضها إياه وقد تصحفت في مطبوعة المواق كلمة 
وصِف إلى وضعف ابن عرفة: ظاهر المذهب عدم براءته. ابن فتحون: وإن كانت معنسة كانت كالثيب. ابن 
عرفة : هذا على رشدها وسميت بذلك والمشهور خلافه. المواق e TT‏ 
المطبوعة عن ابن عرفة هذا على رشدها وسميت به فانظره إن ظفرت بأصله واتبعت حليلها إن 


خليل 


انتيل 
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ولو قال الأب بعد الإشهادِ يالقبض لم أقيضه حلف الزُوِجَ فِي كالعشَرَةٍ الأيام 
بغير إذنهاأبامافادعى تلف وه ولأب ذاك اتبا 
وإن له أشهد باالقبض ولم ياين الشهود ناك فزعم 
أن لم يكن قبض لكين اعتمد ونوقه بدين وه فالعتم د 
إلزامه الحليل بالإقسام فيالقرب كالعشرةالأيام 
أدخلت أل عليهمامجارته عن غير نسيان لقول الكافييه 
«وإن تعرفذاإضاافة فع آخر اجعل أل وغير ذا امتنسسع 
وشذنح ووالخمسة الأنواب ومن يقس يجدعن الصواب» 
بغير إذنها أباها فادّعى تلفه والأب ذاك اتّبعا عدلت عن قوله: وإن قبضه اتبعته أو الزوج لقول 
المواق : لو قال وإن قبض اتبعت الزوج لتنزل على ما نصه من المدونة: إن قبضه الأب لابنته الثيب 
بغير إذنها ثم ادعى تلفه ضمنه. ابن القاسم: لأنه متعد في قبض المهر إذ لم توكله على قبضه كقبضه 
دينا لها بغير أمرها؛ لا يبرئ الغريم والأب ضامن وتتبع الزوج. 
وإن له أشهد بالقبض ولم يعاين الشهودٌ ذاك فزعم أن لم يكن قبض لكن اعتمد وثوقه مصدرٌ وثق 
وهو في المصباح بدينه فالمعتمد إلزامه الحليل بالإقسام في القرب كالعشرة الأيام أدخلت أل عليهما 


مُجاريّه عن غير نسيان لقول الكافيه وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وشذ 


نحو الخمسة الأثواب ومن يقس يَحِدْ عن الصواب ومذهب الكوفيين إدخال أل عليهماء وفي نسخة 
من الأصل إدخالها على الأخير فقط وهي الموافقة لمذهب البصريين المعول عليه في الكافية؛ وفي أخرى 
العكس وهي غير جارية على واحد من المذهبين. المتيطي : ولو أشهد الأب بقبض المهر دون معاينة ثم 
قال: لم أقبضه وأشهدت وثوقا بدين الزوج ففي ذلك ثلاثة أقوال؛ والذي جرى به العمل والفتوى 
وقاله غير واحد من الموثقين: إن ادعاه قرب العقد كعشرة أيام ونحوها أحلف الزوج وإلا فلا. نقله 
المواق وتصحفت كلمة وثوقا في مطبوعته إلى وتفرقا. 


التنييل 
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فصل إذا تَنَارَّعَا في الزوجية تبقت ببينة ولو بالسمَاع يالدّفّ وَالدّخَان إلا فلا يَهِينَ ولو أقام المُدَعِي 


شَاهِدًا 
إزوقعلنزعفي الزوجيه تثب د ببينته الشيريعيه 
ولو تكون ببسمع اللشان مع شهرة بالدف والدخان 


إلانلاحلف لردمادعى ول وأقام شاهدا من يدعي 


التذليل فصل ابن شأس: الباب الخامس في التنازع إن وقع النزاع في الزوجيه عدلت عن قول الأصل: إذا تنازعا 


لقولهم إن الضمير إما عائد إلى المتنازعين المفهومين من السياق وإما إلى الزوجين وفي الأول قلق وفي الثاني 
تجؤرٌ تَنْبْتْ ببينتها الشرعيه ابن عرفة: معروف المذهب سقوط دعوى النكاح على منكره دون شاهد؛ 
سحنون: إلا إن كانا طارئين فتجب الأيمان بينهما 

ولو تكون بسماع الشان بالتخفيف أي الأمر أعني النكاح مع بالإسكان شهرة بالدف والدخان المتيطي : 
إن أتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل العدل وغيرهم على نكاحه وشهرته بالدف والدخان» ثبت 
بينهما؛ هذا هو المشهور المعمول به؛ وقال أبو عمران: إنما يجوز ذلك إذا اتفق الزوجان على ذلك وإن 
أنكر الآخر فلا. الحطاب وصفة شهادتهم قال في المتيطية: أنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا على 
ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور نكم فلانة هذه بالصداق المسمى وأن وليّها فلانا عقد عليه 
نكاحها برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان 

إلا فلا حا بالإسكان لرد ما اڏعي تقدم كلام ابن عرفة على اختصار المواق. ونصه على نقل 
الحطاب : ودعوى النكاح على منكره دون شاهد» في سقوطهاء ولزوم يمين المنكر كغير النكاح» ثالثها 
إن كانت بين الطارئين ؛ لمعروف المذهب» وحكاية المتيطي نقلَ ابن الهندي قائلا: لما روي أشبه شيء 
بالبيع النكاح» وقول ابن حارث: اتفقوا على لغو دعوى النكاح اتفاقا مجملا فسره سحنون بقوله: إن 
كانا طارئين وجبت الأيمان بينهما انتهى الحطاب: والذي صدر به ابن رشد وساقه على أنه المذهب : 
لزوم اليمين للطارئين وحكى الآخر بقوله : وقد قيل: إنه لا يمين عليهما؛ وإطلاق الشيخ هنا كإطلاقه في 
باب الأقضية في قوله : وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح ؛ وما ذكر ابن 
عرفة أنه المعروف» قال في الشامل: إنه الأصم انتهى قلت: دعوى أحد الطارئين غير مجردة لأنهما لو 
تصادقا عليه ثبت فدعوى أحدهما كقيام شاهد واحدٍ 

ولو أقام شاهدا من يدعي من المدونة : من ادعى نكاح امرأة فأنكرته فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا ولا 
يثبت نكاح إلا بشاهدين. وسيأتي للشيخ: وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح. الحطاب: وظاهره ولو 
كانا طارئين وهو ظاهر الشامل ونصه: وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين على منكر ولو طارئا على الأصح 
لانتفاء ثمرتها؛ ولو أقام شاهدا وقيل يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة 


فصل في التنازع في الزوجية (المجلد الثاني) 36 


وحلفت مَعَهُ ورت وَأْمِرَ اروج باعتِرَالهًا لِشَاهِدٍ ٿان زعم َرْبَهُ فإن 1 أت به قلا يمين على 


الروجين 

ومعه بعد الوت تؤلي كالرجل للإرث واستحقت اهر بكل 
وقيدالإرث بفقشد من يرث بثابت النسب غير مكترث 
وإن ابقل الى ت ن دان يزمر بلالاعتزال زوج EE‏ 


والق رب كا الفسرن فة مف إلافماعليهمامننحلف 


التذليل ومعه بالإسكان: أعني الشاهد بعد الوت تؤلي كالرجل للإرث ابن القاسم : من ادعت نكاح ميت بشاهد 


واحد ثبت إرثها به مع يمينها. الحطاب في قوله: وحلفت معه وورثت وسيصرح المصنف بهذه المسألة 
في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين حيث قال : ونكاح بعد موت؛ وظاهره عموم الحكم 
لهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ميتة أنه يحلف ويأخذ الميراث. 
8 اختلف إذا شهد شَاهِدٌ بعد موت الزوج أو الزوجة فقال ابن القاسم: يحلف المشهود له 
يستحق الميراث والصداق وإن كان الشاهد لها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك إلا بشاهدين. قلت: كذا 
ف 0 الرهوني ور قبل إن كان والظاهر أنها زائدة من الطابع أو الناسخ. فلما ذكِرء» قلت: 
كالرجل. وقلت: واستحقت ستحقت المهر بكل خلاف ما نقله الحطاب عن ابن فرحون عن بعض الحواشي 
وسلمه. انظر الرهوني 
وقيد الإرث بفقد من يرث بثابت النسب غير مكترث بمن أطلق. الحطاب عند قول الأصل: وحلفت 
معه وورثت : هذا قول ابن القاسم؛ قال في التوضيح : وعليه» فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن 
تم وارث معين ثابت النسب. انتهى وانظر الو بذلك في الرهوني 
وإن يقل لدي ثان دان يؤمر بالاعتزال زوج بان سمع أصبغ ابن القاسم: من ادعى نكاح امرأة تحت 
زوج وأقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي قريبا لا شهادة بعيدة. ابن 
رشد : هذا صحيح والقرب ما الضررٌ فيه منتف قياسا على القرب في المسألة الآتية قاله عبد الباقي 
وسكت عنه البنانى إلا فما عليهما من حلف جريت على نسخة التتائى وإلا فلا يمين على الزوجين 
لقول عبد الباقي : إنها أخصر وأشمل لصدقها بما إذا لم يأت به وبما إذا زعم بعيدا. قال هذا بعد أن 
صدر بنسخة : فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وقال: كذا في نسخة الشارح والمواق ومن وافقهما. 
والمسألة مفروضة في ذات ولي واحد» ولأبي الحسن أنها لا يفيتها دخول الثاني بخلاف ذات الوليين. 
وعليه فلا فرق في مجیئه بالثانى بين أن يدعى أنه تزوجها سابقا ودخل بها وبين أن يدعى أنه 
تزوجها سابقا ولم يدخل بها خلافا لما ذكر عبد الباقي عن بعض الشراح. انظره وكلام البناني عليه 
وكأنه عنى ببعض الشراح الحطاب؛ ولم يخرج المواق قوله: فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين 


التذليل 
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َرَت انتِطاره لبيئّة قريبَةٍ ثم : تُسمع بَيدَتُهُ إن عجره قاض مم حجّة ة وَظاهِرُهَا القبُول إن أقر على 


ا 


نَفْسِه ال ولس لذزى ثلاث روي 


لقربهها فإ يُعجبزهالحكم 
السام الكتتسااب يتتفسسع 


حافس إلا ينه طلاقها ولس اكا ال 


طَلاقَا 


إن اى بينةلاتستضر 
مدعيًا لحجةفالحكم تم 


إن جا بها والنفي مرضيا سمع 


وذو ثلاث سدع لرابعسه دعواه من نكاح أخرى مانعهه 
مالم يطلقهااٍ.ولا يعد إنكارزي د مادعتههند 
منهطلاقاوهو أصل مختلف فيه فإن يحكم عليه فوقف 


عسنالدخول وعن الإنفاق لم ينحل إلا ببالطلاق فالحكم 


وأورت خلية أن تنتظر إن ادعى بينة لا ت تستضر لقربها فإن يعجزه الحكم مدعيا لحجة وقد نكحت أو لم 
ل EE‏ ن جا بالحذف بي أعني 
الحجة والنفي مَرْضيا أعني راجحا ولم أعبر به لئلا يوهم أن لابن يونس اختيارا في الموضوع سدع سمعةٌ أصبغ 
. ففي سماعه: قلت: فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو لم تنكم؟ قال: قد مضى الحكم. 
ابن رشد: قوله لا تقبل منه بينة بعد التعجيز خلاف ظاهر ما في المدونة إذ لم يفرق بين تعجيز الطالب 
والمطلوب وقال: إنه يقبل منه القاضى ما أتى به بعد التعجيز إذا كان لذلك وجه. وقد قيل: إنه لا يقبل منه ما 
أ وه يعد العمل كا غاا ا و ابن اللأجهون فى الطالنتا نين أن جر اول قا قبل انيكب 
على المطلوب عمل وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع عليه ؛ ففي تعجيز المطلوب قولان 
وفي تعجيز الطالب ثلاثة. ثم قال: وهذا الاختلاف إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز؛ وأما 
إذا عجزه السلطان بعد التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة لأن 
ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه انتهى. وقولي إن ما في السماع هو 
امرضي هو ما يأتي في باب القضاء قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وذو ثلاث مدع لرابعه دعواه مد نكام 
أخرى مانعه ما لم يطلقها أبو عمران: من ادعى نكاح امرأة ولا بينة له فلا يمكن من نكاح خامسة بها إلا بعد 
أن يطلقها لأنه يقول إنها في عصمتي وقد ظلمتني في إنكارها النكاح. ابن راشد: E‏ 
النكاح إن ادعته وأنكرها لأنها معترفة أنها ذات زوج ولا يعد إنكار زيد مأ ادعته هند مه طلات ونان اض 
مختلف فيه المتيطي: لم يجعل ابن الهندي ولا ابن العطار ولا غيرهما إنكار الزوج النكاح طلاقا؛ ولا شك أنه 
أصل مختلف فيه فإن يحكم عليه فوقف عن yT‏ 
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ولو اذُعَاهَا رَجُلان فأنكَرَتْهُمَا أو أحَدَهُمَا وَأقَامَ كل الْبَيئَة فخا كَالوَلِييْن 

يوقعه عليه إن أباه كال مؤلي وقد رفي ضرب الأجل 
وإن تناع الفتقاة اثنان وأنكرت مايدعيه ذان 
أوواح د و ص دقتهما مسا وجاء كل بثبوت ماادعى 
فكمس االوليين بج هل الأل يفسخخ ببالطلاق عقدكل 


يوقعه عليه إن أباه كالؤلي وقد نُظِر في ضرب الأجل الحطاب: فرع: إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر 
شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق؛ فإن طلق قبل 
البناء لزمه نصف الصداق؛ فان أبى من الدخول والطلاق» فقال ابن الهندي: كان بعض من أخذت عنه 
يقول: إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته. خليل: وفيه نظر؛ لأن مشهور الذهب 
فيمن ترك وط زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل. انتهى من التوضيح كذا في المطبوعة ونسخة 
العلوي يطلق بدون ذكر متعلق. وفي نسخة أخرى إثبات عليه في الهامش مع علامة التصحيح 

وإن تنازع الفتاة اثنان فأنكرت ما يدعيه ذان أو واحدٌ أو صدقتهما معا وجاء كل بثبوت ما ادعى 
فكالوليين بجهل الأل يفسخ بالطلاق عقد كل المتيطي: لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأنكرتهما أو أقرت 
بهما أو بأحدهما وأقام كل منهما البينة على ذلك فإن لم يعلم الأول منهما فسخ النكاحان بطلاق. نقله 
البناني عن التوضيح عنه وعبارة المواق: المتيطي: لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما بينة 
على دعواه ولم يعلم الأول منهما والمرأة منكرة لهما فإن تكافا في العدالة فسخ نكاحهما عند ملك وكانت 
طلقة ونكحت من أحبت منهما أو من غيرهما؛ واختلف إذا كانت إحداهما أعدل من الأخرى فقال ابن 
القاسم: يفسخ النكاحان جميعا كالمسألة الأولى بخلاف البيع. وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخر 
فكالأولى وهي بمنزلتها إذا أنكرتهما. انظر ترجمة في الدعوى في النكاح الثاني من ابن يونس انتهى ابن 
شأس: وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة» وأقام كل واحد منهما البينة على أنه نكحها ولم يعلم الأول منهماء 
والمرأة مقرة بأحدهماء أو بهما أو منكرة لهماء فإن عدلت البينتان فسخ النكاح» وكانت طلقة» ونكحت من 
أحبت منهما أو من غيرهما. قال محمد : أما قوله أفسخه بطلقة» فإني لا ألزم ذلك من تزوجته الآن منهماء 
ولكن ألزم الذي لم تنكحه متى ما نكحها طلقة. قال: لأن من نكحته الآن إن كان هو الأول فهي امرأته 
بحالهاء ولكن أحب إلي أن يأتنفا نكاحا لما عَمِي من أمره. وإن كان هو الآخِرَ فلم تكن له قط زوجة» ولو 
نكحت غيرهما للزمهما طلقة طلقة. قال ابن القاسم : ويقضى بالعادلة منهما إن كانت واحدة؛ ولا يقضى 
بأعدلهما بخلاف البيوع. وقال سحنون وأبو إسحق البرقي: إنه يقضى فيه بالأعدل كالبيع. وهو اختيار 
أبي محمد عبد الحق. انتهى البناني: وفي المدونة : وإذا ادعى رجلان 
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وي ل بإقرار N‏ غير الطارئين والإقرار وار ولش ثم وارث تات خلاف يخلاف 


EE‏ ا من بل ديين بههاخ لاف 
ويثبت اعتراف طااربين إرثشاونكحاكابيى طفلين 


امرأة وأقاما البينة ولم يعلم الأول منهما والمرأة مقرة بهما أو بأحدهما أو منكرة لهما فإن عدلت البينتان 
فسخ نكاحهما وكانت طلقة انتهى أبو الحسن: معنى ما في الكتاب إذا كانتا في مجلس واحد وأما إن 
كانتا في مجلسين فلا تهائر بين البينتين فإن أرخت البينتان قضي بأقدم التأريخين وإن لم تؤرخا فسخ 
النكاحان وسواء كانت إحداهما أعدل أو تساوتا في العدالة» ثم ذكر عن ابن العطار ما نقله الزرقاني عن 
ابن الهندي انتهى يعني قوله: فإن أرخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر قضي 
بالمؤرخة باليوم إلا أن تقطع التي أرخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم. أبو الحسن: قال ابن 
لبابة وابن الوليد وابن غالب- يعني في قولها: فسخ نكاحهما-: ما لم يدخل بها أحدهما فيكون أولى 
بها فجعلوها كمسألة الوليين إذا رَوجها كل واحد منهما. انظر أحكام ابن سهل. وقال عبد الحق في 
التهذيب: معنى مسألة الكتاب هذه أنه زوجها ولي واحد بخلاف مسألة الوليين. الشيخ: فعلى هذا لا 
يكون الداخل أولى بها ولا بد من الفسخ انتهى نقله البناني 

وهل يجر الإرث الاعترافٌ من بلديين بها خلاف كما في الاقرار بالنقل بوارث متى لم يك ثم وارث 
قد ثبتا ويثبت اعتراف طارئين إرثا ابن شأس: ولو أقر الزوج في صحته بزوجة ثم مات ورثته بذلك 
الإقرار إن كان طارئا؛ وفي إرثها له بذلك إن لم يكن طارئا خلاف؛ إلا أن يكون معها ولد أقر أنه ولده 
فإنه يلحق به وترثه هي حينئذ. وكذلك لو أقر بوارث غير الزوجة لجرى الخلاف فيه. وسببه فيهما هل 
الإقرار بهما كالإقرار با مال أم لا؟ وفيه: من احتّضر فقال: لي امرأة بمكة سماها ثم مات» فطلبت ميراثها 
منه فذلك لها. وكذلك لو قالت امرأة: زوجى فلان بمكة» فأتى بعد موتهاء ورثها بإقرارها ذلك. ابن 
راشد: وعلى ما حكاه في المثمر» إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث. كذا 
في الذي وقفت عليه من نسخ الحطاب عن التوضيح عنه وفي شرح عليش عن التوضيح عنه وعلى ما في 
الجواهر بَدَلَ وعلى ما حكاه في المثمر ولعل كلمة المثمر في الحطاب مصحفة من كلمة المقِرٌ وما ذكر ابن 
شأس ف التي معها ولد من انتفاء الخلاف أشار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في 
سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا ونكحًا الحطاب عند قول الأصل بخلاف 
الطارئين: يؤخذ منه أن نكاح الطارئين يثبت بالإقرار منهما بخلاف البلديين كما قاله ابن عبد السلام 
وغيره. وسواء طرآ معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله اللخمي. ابن عرفة: وحكم به قاضي الأنكحة حين 
نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة كأبي بالتثنية على النقص لغة طفلين ابن شأس: وإقرار أبي 
الصبي وأبي الصبية بالنكاح بينهما مقبول عليهما ملزم لهما العقدء كإقرارهما بعد البلوغ على أنفسهما 
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وَقَولِهِ تَرَوْجِدُكِ فقالت بَلى أو قَالَت طلقتنِى أو خَالَعْتَئِى أو قال احْتَلعْتِ مِيِّى أو أنا مك مُظَاهِرٌ أو 


ىو 


5 لر 55 8 93 عي د 0© o¢‏ عه 
أو بان فى جواب طلتنِى لا إن لم يجب أو أنت 


حرا 
وإن يقل من بعد أن قالت بلسى مجيبة أماتزوجت ل لا 


فهوإقرار كذا معالضا رع ألم أي كأمامع مامضى 
ولف ظ طلقني وخاالعني يعد كذا وقل كذا إذا الماضي ورد 
كقوله اختلعت مني وأنا من ك مظاهر خلاف ياهنا 
أنت علي مثلظهرأمي فالأجنبية كذافي الحكلم 
وقوه ب انناو حرام أوبتةمالميكنكلام 
تض ممن السؤال للصط لاق مضى فاقرار بالاتفاق 


وإن يقل من بعد أن قالت بلى مجيبة أما تزوجتك لا فهو إقرارٌ كذا مع المضارع ألم أي كأمًا مع 
بالإسكان ما مضى ابن شأس: وإذا قال الرجل لامرأة ألم أتزوجك أمس؟ فقالت: بلى. ثم جحد الزوج» 
فهذا إقرارٌ. ولو قال لها: قد تزوجتك أمس» أو قال أليس قد تزوجتك أمس؟ أو قال: أو ما تزوجتك 
أمس؟ فقالت: بلى» ثم جحد الزوج» فهذا إقرار. 

ولفظ طلقني وخالعني يعد كذا ابن الحاجب: لو قالت: طلقني أو خالعني فإقرار ونحوه في ابن شأس 
وقل كذا إذا الماضي ورد ابن شأس: ولو قالت امرأة لرجل: ۴ طلقتني» أو قد خالعتني: وهما طارئان › 
فهو إقرارٌ منها بالزوجية. كقوله اختلعت مني وأنا منك مظاهِرٌ خلاف يا هنا أنت علي مثل ظهر أمي 
فالأجنبية كذا في الحكم ابن الحاجب: لو قال: اختلعت مني» وكذا لو قال: أنا منك مظاهر» فهو 
إقرار؛ بخلاف أنت علي كظهر أمي. ومثله في ابن شأس. وقولي: فالأجنبية كذا في الحكم أشرت به 
إلى ما فرق به التتائي بين قوله أنا منك مظاهر وقوله أنت علي كظهر أمي بأن الأول لا يصدق إلا في 
زوجة بخلاف الآخر فإنه يصدق على الأجنبية. التوضيح: اعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من 
الإقرار إنما يفيد في الطارئين؛ وأما في غيرهما فلاء لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل 
على الأظهر. قلت : تقدم قول ابن شأس: وهما طارئان. 

وقوله أيْ وخلاف قوله بائن أو بالنقل حرام أو بتة ما لم يكن كلام تضمن السؤال للطلاق مضى فإقرار 
بالاتفاق ابن شأس: وإن قال لها: أنت حرام» أو بائنة» أو بتة» فليس بإقرار بالنكاح؛ لأن الأجنبية 
عليه حرام؛ إلا أن تسأله الطلاق فيجيبّها بهذاء فهو إقرار بالنكاح في إجماعنا. ونحوه في ابن الحاجب 
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أو اقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صِفتِهِ أو جِنْسِه حلفا وفسيخ والرجوع للاشبه 


وإن يقل كان زواجي بك تم أمس فقالت لافعهادت لنعم 
فعهد بالإنككار لم يلزمه مما من ‌النكاح كان قبل زعما 
وإن بقدر الهر من قبل البنا تناز عساولا لاق أو مشنى 
فتولينا فحدان بجا لت ما تاقار اا 


ولنزاع الصفة الحكم انسبه وفيهما الختار الاخذ بالشبه 


وإن يقل كان زواجي بك تم أمس فقالت لا نعادت لنعم فعاد بالإنكار لم يلزمه ما من النكاح كان بز 
رَعَما ابن شأس: ولو قال لها: قد تزوجتك أمس» فأنكرت» ثم قالت: بلى» قد تزوجتني؛ فقال هو: 
ما تزوجتك» فلا يلزمه النكاح بهذا. ومثله في ابن عرفة. 

وإن بقدر المهر من قبل البنا تنازعا ولا طلاق أو منى فقولها فإن بما اعت سخا قن والا .حلذا 
وانفسخا ابن عرفة: إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق وذلك قبل البناءء ففي 
المدونة: القول قولها ويخير الزوج في إتمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء لها. وز 
الصفة أي النزاع فيها الحكم المذكور ابه بالاستغناء عن النون الخفيفة بالفتح. ابن شأس: إن 
تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء مع بقاء الزوجية بينهما تحالفا وتفاسخا. ومثل ابن عبد 
السلام للاختلاف في الصفة بأن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة بمحمدية. ومثل في التوضيح 
بقول أحدهما بتركي وقول الآخر بزنجي. نقلهما الحطاب ونقل عند قول الأصل: حلفا وفسخ قول 
المتيطي : إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت مقالتهما عنده كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه؛ فإن 
عجزا عن البينة أو أتياه ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الإعذار 
إليهما. وقال بعده: ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل. قال: 
وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها عمل الحكام في كثير من أحكامهم. ومثل الجلاب للخلاف 
في القدر بعد الدخول بقوله تزوجتك على ألف وقولها تزوجتني على ألفين وقد تصحفت كلمة ألفين 
في مطبوعة الرهوني في نقله كلامه إلى كلمة العين 

وفيهما المختار الاخذ بالنقل بالشبه عبارة اللخمي لا ذكر الحكم إذا اختلفا في القدر: وقد اختلف في أربعة 
مواضع منها إذا أتى أحدهما بما يشبه والآخر بما لا يشبه ولم يكن بنى بها؛ فقال ملك مرة: يتحالفان 
ويتفاسخان. وقال مرة: القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر ؤهو أصوب. انظر توجيهه في المواق. 
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خليل وَانْفِسَاعْ انكام يتَمَام التّحَالف وَغَيرُهُ كالبيْع 
التسهيل وحلفافي الجسنس من قبل البنا وب دلت فهي كبائع هنا 


وبانتها التحالف الفسخ يقع والزوج في المختار مَُكن إن رجع 
وافسخ على المختار إِمما نكلا ٠‏ واحكم على الناكل للذي ائتلى 


التذليل وحلفا ف الجنس أي في تنازعهما فيه وعبر عنه ابن يونس والمتيطي ف الاختلاف بعد البناء بالنوع ومثّل 
المتيطي بأن يدعي أنه تزوجها بداره الفلانية وتدعي هي أنه تزوجها بمملوكه فلان. وهذا يرد ما جزم به 
ابن رحال من أن الاختلاف في النوع كالاختلاف في القدر والصفة من قبل البنا اللخمي: إذا اختلفا في 

جنس المهر فقال: تزوجتك على هذا الثوب» وقالت هي: على هذا العبدء فقيل: القول قول الزوج إنه لم 

يبع ذلك العبد» والقول قولها إنها لم تتزوج على ذلك الثوب؛ فيتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول؛ ويثبت 
النكاح بعد الدخول ولها صداق المثل ما لم يكن قدر ذلك فوق ما ادعته أو دون ما ادعى 
وبدئت فهي كبائع هنا هذا أحد المواضع الأربعة التي ذكر اللخمي أنها اختلف فيها قال: قال ملك: 
تبدأ الزوجة وروي عنه: أنه يبدأ الزوج. قال: وهذا مثل قوله في اختلاف المتبايعين ابن شأس: إذا 
تنازعا في قدر المهر أو صفته مع بقاء الزوجية بينهما فإن كان قبل البناء تحالفا وتفاسخاء كما في 
البيع» وبدئت المرأة باليمين كالبائع في المشهور. وعبارته أحسن من قول المتيطي : لأنها بائعة بضعهاء 
لقول ابن رشد في المقدمات في الصداق: إنه نحلة من الله تعلى فرضها للزوجات على أزواجهن لا عوض 
عن الاستمتاع لأنها تستمتع به كما يستمتع بها ويلحقها من ذلك مثل الذي يلحقه» لأن المباضعة فيما 
بينها وبين زوجها واحدة؛ ولهذا المعنى لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية صداق» ولو كان الصداق ثمنا 
للبضع حقيقة لا صح النكا اح دون تسمية الصداق كالبيع الذي 1 ينعقد إلا بتسمية الثمن وبانتها بالقصر 
للوزن التحالف الفسخ يقع عبد الحق عن بعض شيوخه: إذا اختلف في الصداق قبل البناء» فتحالفاء 
فبعد التحالف وقبل فسخ النكاح» رضي أحدهما بما قال الآخرء إن ذلك ليس لن أراده؛ وليس ذلك 
مثل البيوع على مذهب ابن القاسم» لأن النكاح يُحتاط له كاللعان» بتمام التحالف ينفسخ كما قال 
سحنون. اللخمي: من المواضع التي اختلف فيها هل تحالفهما فسخ كاللعان أو حتى يتفاسخا؟ فقال 
سحنون : هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج بالخيار إن شاء تقدم على ما حلفت عليه وإن شاء 
ترك. وهو أصوب وإلى تصويبه هذا أشرت بقولي 
والزوج في الختار مَكنْ إن رجع وأشرت بقولي وافسخ على المختار إما بزيادة ما بعد إن الشرطية نكلا 
إلى آخر المواضع الأربعة التي ذكر اللخمي أنها اختلف فيهاء وأشير إليها في الأصل بقوله: والرجوع 
للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع. وبقول ابن شأس: قال بعض المتأخرين: ويجري 
فيه ما يجري في البيع من الخلاف في الرجوع إلى قول مدعي الأشبه» وفي انفساخ النكاح بتمام 
التحالف» وفي الرجوع إلى قول المرأة إذا نكلا جميعا كما في البيع. وعبارة اللخمي: أما إن نكلا فقيل 
ذلك بمنزلة ما لو حلفا وهو أحسن»› وذكر ذلك في كتاب السلم. فإلى قوله: وهو أحسن» أشرت بقولي: 
على المختار. واحكم على الناكل للذي ائتلى خلافا لعبد الباقي في الجنس وإن كان ظاهر البناني 
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لا بعد اء أو طلاق أو مَؤْتٍ فقول يمين وَلَوادَعَى تفويضًا عِْدَ مُْتاديه في القذر وَالصَفةٍ 


والققول قول هبقر وصفه إطلاقا أو مخ ش بهو وأخلففة 
اء أو تلاق أوودف كاك فى التفويض إن تُعكودا 


تصحيحه لكن ليس ذلك بمراد له لأنه إنما صحح ما ذكر من التحالف والتفاسخ في الجنس مطلقا لا ما 
ذكر من الفسخ فيه إن حلف أحدهما دون الآخر. وعبارته: ما ذكره من التحالف والتفاسخ في الجنس 
يراعى الشبه أي أنهما يتحالفان أشبه أحدهما أم لا فإن حلفا أو نكلا فسخ النكاح. ونص الإرشاد: فإن 
اختلفا في قدره أو في عينه فإن حلفا تفاسخا وأيهما نكل لزمه ما حلف عليه الآخر. الجلاب: قال ملك 
رحمه الله: ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول بهاء تحالفا وتفاسخا كان اختلافهما في 
عينه 1 کک وبدشت 00 باليمين. فان حلفت عات 0 زوجها عن اليمين لزمه ما ادعته من صداقها؛ 
ا بقدر وصفه إطلاقا او ل مع بالاسكات شبه وأحلفه بالاستغناء بالفتم عن النون 
الخفيفة . بعد بناء أو طلاق أو ردى اللخمي : إذا اختلفا ف قدر المهر فقالت: مائة وقال الزوج : خمسون 
وكان ذلك بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه لأنه حينئذ غارم وقد فات المبيع 
بالدخول؛ وكذلك إذا طلق وقد دخل اوك يدخل لأنه غارم وقد فات موضع الفسخ بالطلاق. ابن عرفة : 
الموت كالطلاق. وتقدم لابن شا أن الحكم ف التنازع ف صفة المهر كالحكم ف قدره. التوضيح ) عند 
قول ابن الحاجب: فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت: أي فإن تنازعا بعد البناء ف 
القدر والصفة فالقول قول الزوج مع يمينه لأنها مكنته من نفسها وهذا مذهب المدونة فإن نكل فالقول 
قول المرأة مع يمينها؛ المتيطي: وهو المشهور من مذهب ملك وأصحابه. وقال ابن عمر: وروى ابن 
وهب : يتحالفان ولها مهر المثل ويثبت النكاح. ابن راشد: انظر هل القول قول الزوج مطلقا وهو أكثر 
نصوص أهل المذهب أو مقيدا بما إذا وافق العرف وهو الذي ذكره اللخمى. انظر البقية في الرهوني. 
وعلل القاضى في الإشراف كون القول بعد البناء له بأنها لما سلمت نفسها من غير إشهاد عليه كان ذلك 
رضا منها بأمانته 

كذاك في التفويض إن تُعُودا فيها: قال ملك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق 
فقال: تزوجت على تفويض؛ فالقول قوله مع ي يمينه وله الميراث› ولا صداق عليه ؛ وعلى قوله › إن طلق 
قبل البناء حلف ولا شيء عليه. وإن ¿ مات الزوج. وادعت الزوجة تسمية الصداق وقال ورثته : كان على 
كت 5 القول 5 6 ام ولها 0 دون لام 0 0 2 ملك 0 أن 
أنهما إذا كانا معتادين معًا والغلبة للتسمية فالقول له ؛ لكن في الدرر المكنونة عن أبي ا العقبانى ما 
نصه: القول قول مدعي التفويض إلا أن يكون عرفهم التسمية فقط أو تغلب التسمية فيترجح قول من 
اذّعاها فيما اختاره بعض الشيوخ وهو الظاهر انتهى وارتضاه الرهوني وإليه أشرت بقولي 


التسهيل 
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وَرَدّ لل في جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكَنْ لك فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادّعْتْ أو دُونَ دَعْوَاهُ وتَبَتَ النكَاءْ 
إلا إذا فاقت وف الك ان تتسمية فيماارتضى العقباني 
ورد في جنس وعين بعدما بنى لثل مطلقاإن أقسما 


إن لم يكن فوقالذي ذي تدعي أو دون دع وو إذا لم يرجع 


التذليل 


إلا إذا فاقته في المكان تسمية فيما ارتضى العقباني ثم قلت ورد في جنس وعين بعد ما بنى لمثل مطلقا 
إن أقسما الألف ضمير. ما لم يكن فوق الذي ذي تدعي أو دون دعواه إذا لم يرجع وثبت النكح جريت 
على نسخة ورد للمثل لقول الحطاب فيها: هكذا رأيته في نسخة وهو الصواب؛ رد مبنيا للمفعول» 
وللمثل بلام الجرء ونائب الفاعل ضميرٌ يعود على الزوج المفهوم من السياق يعني: يرد عن الذي ادعاه 
إلى صداق المثل. وعن الجنس عبر ابن يونس بالنوع. ونصه: وإن كان في النوع تحالفا وردت إلى صداق 
المثل» إلا أن يرضى بما ذكرت أو ذكر الأب في البكر. ونحوه قول المتيطى: إن كان اختلافهما بعد 
البناء في نوعه مثل أن يدعى أنه تزوجها بداره الفلانية وتدعى هى أنه تزوجها بمملوكه فلان» فإنهما 
يتحالفان كان مما يصدقنه النساء- هكذا بالنون في مطبوعة المواق» فإما أن يكون تصحيفا وإما أن يكون 
من باب : 
زاس الغفوني ee ERS aa‏ ش52 

أو مما لا يصدقنه وترد المرأة إلى صداق مثلهاء ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت أو دون ما ادعى 
الزوج ؛ وهذا بخلاف البيع؛ إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت من ذلك؛ وهذا كله قول ملك. 
ويثبت النكاح بينهما على المعروف من المذهب وهي رواية ابن وهب عن ملك. ونحوه أيضا قول ابن 
شأس : وقال ابن حبيب: إن اختلفا في نوع الصداق بعد الدخول؛ كان مما يصدقه» أو مما لا يصدقه- 
هكذا في المطبوعة. ولعل الأصل: مما يصدقه النساء أو مما لا يصدقنه- تحالفا وردت إلى صداق مثلها 
بالعين» إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت البالغة الرشيدة» أو ادعاه أبو البكر. وزدت العين 
لقول الجلاب على نقل الرهوني : وإن اختلفا بعد الدخول ثبت النكاح ؛ وكان لها صداق مثلهاء وهذا 
إذا اختلفا في عين الصداق مثل أن تقول المرأة: تزوجتني على عبدك ميمون» ويقول الرجل: تزوجتك 
على عبدي مبارك. هكذا جاء لفظ ثبت في نقل الرهوني قائلا: وتتبعته أتم التتبع فلم أجد فيه غيره. 
وقال أيضا: كذا وجدته في نسختين منه قديمتين متقنتين حسنتين جدا مكتوب على طرتهما كثيرا. 
قلت : وكذا هو في النسخة المرموز لها في المطبوعة بحرف الجيم والذي في الأصل المطبوع عليه : فسخ› 
وهو الموافق لما نقل البناني عن التوضيح عنه» وهو كذلك في التوضيح نقلا عن المتيطي ومثله لابن عرفة 
عن المتيطي أيضاء ونصه على نقل الرهوني: ففي ثبوت النكاح وفسخه رواية ابن وهب مع المشهور من 
المذهب» ونقل الجلاب» قال بعض الموثقين: ولم أره لغيره. وزدت مطلقا لقول المتيطي 
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وو 


ر عي اھ ی مان ٩ as 1 ee‏ ر ا ا ا تي لع هدر و ا ا ل كيه 
ولا كلام لِسَفِيهةٍ ولو قامت بَيْئَة على صدَاقين فى عَقَدَين لزمًا وَقدِرَ طلاق بَيْنَهُمَا وكلفت بَيَانَ أنه بَعْدَ 


إلا الذي بالهر يرضى من ولي 


ا ا ى 
أو زوجة وإنما يؤلي الولي 


بسسترك الإشهادبهمن ول 


وإن قم بيتتي مهرين أز انتاهما إلى عة دين 


يحكم لهابذين لكن يفترض أن طلاقابين عقديها عرض 


بعد البناا كي يكم ل المهر الفتسى 


وابن شأس: كان مما يصدقه النساء أو مما لا يصدقنه وقد تقدم أنه لا يراعى الشبه في الجنس قبل البناء 
فبعده أحرى. وزدت: إن أقسماء لقول الحطاب: واعلم أن هذا إنما يكون بعد أن يتحالفا قاله في 
التوضيح وابن ناجي على المدونة وغيرهما. قلت: وقد تقدم ذكر التحالف في كلام ابن يونس والمتيطي 
وابن شأس. وزدت: إذا لم يرجع» لقول ابن يونس: إلا أن يرضى بما ذكرت أو ذكر الأب في البكرء 
وقول المتيطي إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت من ذلك وقول ابن شأس عن ابن حبيب: إلا 
أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت البالغة الرشيدة أو ادعاه أبو البكر. 

ولا كلام في ذا لسفيهة تقدم قول ابن يونس: أو ذكر الأب في البكر» وقول ابن شأس عن ابن حبيب: 
إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت البالغة الرشيدة أو ادعاه أبو البكر. ولا تحلف إلا الذي بانير 
يرضى من ولي أو زوجة وإنما يؤلي الولي لكونه في ذا مضيع ما ولي بترك الإشهاد بالنقل به من اول 
بالصرف للوزن. المتيطي: من إليه الرضا بالمهر هو الذي يحلف» من الزوجة والولي؛ وإنما وجب أن 
يحلف الولي دون الزوجة التي إلى نظره بكرا كانت أو ثيباء لأنه فيما ولي من أمرها مضيع بتركه 
الإشهاد وقد روي عن ابن القاسم في هذا روايات مجملة دون تفصيل. ابن شأس: إذا تنازع أبو البكر 
والزوج في مقدار المهر تحالفاء لأنه كوكيل مفوض إليه» فهو وليها دونهاء ولم يكن لها فيه رأي ولا 
أمر. كذا في المطبوعة» ولعل الأصل: فهو وليه» فعلا ماضيا وضمير النصب للمهر. 

وإن تُقِم أغني المرأة جريا على نسخة ولو أقامت من باب الإفعال بينتي مهرين أضافتاهيا إلى عندين 
يحكم لها بذين لكن يفترض أن طلاقا بين #اتديها عرض وكلفت بيان أنه أتى بعد البنا بالقصر للوزن كي 
يكمل المهر الفتى ابن شأس: على اختصار المواق لو ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة عليهما لزما؛ وقدر 
تخلل طلاق وفي تقديره بعد البناء فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف المهرء أو قبله فعلى المرأة إثباته 
بعده ليثبت لها كله خلاف. ابن عرفة: مقتضى المذهب أنه قبله. قلت: فلذلك» جريت كالأصل على 
القول الثانى من اللذين ذكر ابن شأس؛ وقد قال: إن سبب الخلاف هل المستقر بالعقد الكل أو النصف. 
الحطاب: وجزم الشيخ بتكليفها لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك بالعقد إلا النصف. 


وكلفت بيان أنه اتججن 
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وَإِنْ قال أصدقئك أبَاكِ فقالت أمى حلفا وَعَتَقَ الأب وَإِنْ حلفت دوه عَتَقَا وَوَلاوْهُمًا لَهًا 


وإن يقل كان أبوك الصدقا 
تفاسًٌّحًاوبدئت وعتق ال 
واقض لمؤتل على من نكلا 
فرداويعتقان في العكس وفي ال 
هذ إذا قبل البناء اختلفا 
ودف علأبإليييافعتق 
ولسس في الأب عليهايرجع 
مع حلفهاوقي لس دون والولا 


0 14 ۶ 
فإن يمت ملياالاب اخذ 


فتقل امي حلفاوافترقا 
أب وقل كذاإذا كل نكل 
وعت قالأبْ إذا الزوج ائتلى 
اربع عنەبالولاء تستقل 
وبعمده‌القوللهوحلفا 
والعقتق كل بنكوله استحق 
وإنماالأم إليهايدفع 
لها ويثبه النكاح مسجلا 


قيمته ذا ولا البماقى نفذ 


التذليل 


والمسألة كذا فرضها ابن شأس وابن عرفة وابن فرحون كلاهما عنه. وكذا هى على النسخة التى جريت 
عليها من الأصل. فرضها الشيخ في التوضيح تبعا لابن عبد السلام» أن الزوج ادعى قدرا أو جنسا 
وادعت خلافه وقامت لكل بينة وعينت كل بينة زمانا غير الذي عينته الأخرى؛ إلا أن ابن عبد السلام 
قَيّد لزوم مجموع الصداقين بما إذا قامت المرأة بالنكاحين معا؛ وأما إذا قامت بأحدهما فلا يمكن أن 
تأخذ مجموعهما. الحطاب: وكأنه يقول: إن الزوج لا أقام بينة على خلاف ما أقامت هي عليه 
البينة» قالت: ل ا ل ل د أما لو اتحد زمان البينتين 
لسقطتاء هذا الذي يظهر. انتهى 

وإن يقل كان أبوك امصْدَقا فتقل امي بالنقل حلفا وافترقا تفاسّخا وبْدّئت وعَتَّقَ الأب وقلْ كذا إذا كل 


نكل واقض لؤتل على من نكلا وعتق الأب إذا الزوج ائتلى فردا ويعتقان في العكس أي في حلفها 


ونكوله وفي الأربع عنه بالولاء تستقل هذا إذا قبل البناء اختلفا وبعده القولٌ له وحلفا ودفع الأب 
إليها فعتق والعتق كلّ بنكوله استحق وليس في الأب عليها يرجع وإنما الأم إليها يدفع مع بالإسكان 
حلفها بالإسكان وقيل دون وصدر به المتيطي والولا لها ويثبت النكاح مسجلا حلف أو نكل على 
إطلاق المتيطي 

فإن يمت مليا الأب أخذ قيمتّهُ ذا الزوج من ماله ولها الباقي نفذ المتيطي» على نقل المواق إن كان 
اختلافهما بعد البناء ف عين نوعه» فادعت المرأة أنه تزوجها على 0 أمها فلانة» وادعى الزوج 
أنه إنما تزوجها على س0 أبيها فلان» فإن القول قول الزوج مع يمينه؛ ويدفع إلى المرأة أباها الذي 
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خليل وَفِي قَبْض ما حل فََبْلَ اليناء فَوْلَهَا وَبَْدهُ َْلهُ يمين فيهمًا 


التسهيل أماإذاتنازعافقبض ما حل فقولهاإا ما اختصما 


قبل البناوقوله إن زعمسا بع د الأدا قبل بحلف فيهما 


التذليل أقر أنه أصدقها إياه» فيعتق عليها؛ فإن نكل الزوج عن اليمين دفع إلى المرأة أمها بنكوله» وقد قيل: لا 
بد من يمينها» وحينئذ تدقع إليهاء وتعتق عليها بقبضها› ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها 
إياه» ويكون ولاء الأب والأم جميعا للمرأة دون زوجها؛ ويثبت النكا اح بينهما ؛ فإن مات الأب عن مال 
أخذ الزوج منه قيمة الأب وكان ما بقي لابنته وهي الزوجة. وإن 0 الزوج لم يدخل بها تحالفا وفسخ 
e‏ بینهما› وتبدأ المرأة 8 تقدم لأنها بائعة بضعها) ويعتق الأب على الزوج بإقراره 
للمرأة بملك أبيها ويكون ولاؤه لها. انتهى نصه ثم ذكر المواق معنى الوثيقة قة التي ذكرها المتيطي. ثم 
قال: فانظر هذا مع لفظ خليل ولا فرق بين لفظ خليل وابن الحاجب. الحطاب : اعلم أنه إن وق 
الاختلاف ففيه 3 صور: يحلفان» ينكلان» تنكل هي ويحلف هو وعكسه؛ فإن حمل كلام المؤلف 
على أنه تكلم على ما قبل الدخول وَفَى بالكلام على الأربع. واعلم أن النكاح عُلم حكمه مما تقدم أنه 
إذا حلفا es‏ وكذا إذا نكلا على المشهور» وإذا نكل أحدهما لزم الناكل. واعلم أيضا أن الأب يعثق 5 
الصور الأربع وأن الأم إنما تعتق إذا نکل الچ وحلفت المرأة. قاله ابن عبد ا قال في المتيطية : 
وولاء الأب للبنت انتهى وأما الأم فلا كلام أنها إذا عتقت يكون ولاؤها للبنت أيضا لأنها إنما تعتق 
عليها. وإن ن كان الاختلاف بعد البناء فإن القول قوله مع يمينه . ويدفع إليها أباهاء وإن نكل ل 
معا؛ الأب على الزوج والأم على الزوجة بعد يمينها على المشهور. وقيل: بغير يمين ؛ قاله 5 المتيطية. 
وقال فيها أيضا : : وولاؤهما للابنة ؛ وإذا عتق الأب فلا ا للزوج على الزوجة بشيء لأنه إنما عتق 
بإقراره أنه حر؛ فإن مات عن مال أخذ منه الزوج قيمة الأب وكان ما بقي للابنة وهي الزوجة انتهى 
ابن يونس » بعد أن نقل هذه المسألة عن سحنون في كتاب ابنه: قال بعض أصحابنا: وهذا خلاف ما 
تقدم لابن حبيب إذا اختلفا ف نوع الصداق بعد البتاء أنهما يتحالفان ويكون لها صداق المثل انتهى 
قلت : كأن القياس ما ذكر من الرد للمثل فعدل عنه استحسانا للتشوف للحرية. 
أمّا إذا تنازعا في قبض ما حل فقولها خبر محذوف أي فالقول قولها. وكذا قوله الآتي إذا ها اشنصه. 
قبل البذا بالقضر للورن. مع يمينها كما يأتي في آخر البيت. وإنما يكون القول قولها بيمينها إن كانت 
رشيدة وإلا حلف مَن زوجها. المتيطي: وإن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء» حلفت المرأة إن كانت 
مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها؛ أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن كانت 
محجورا عليها وادعى دفع ذلك إليهم. فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية 
ودخل بأهله. انظر تمامه في الحطاب ومفهوم ما حل معتبر؛ ابن فرحون: والقول قولها فيما لم يحل؛ 
وسواء وقع ام فيه قبل البناء أو بعدهة. وفيها: وإن نكم على نقد ومؤجل› فادعى بعد البناء أنه 
دفع المؤجل وأكذبته فإن بنى بها بعد الأجل صدق ؟ وإن بنى بها قبل الأجل صدقت ؛ كان المؤجل 
عينا ,أو حيوانا وو بعد الأيمان فيما ذکرناه› 
وقوله إن زعما بعد أي بعد البناء الأدا بالقصر للوزن قبل قيد به عياض؛ قال: وأما إن ادعى دفعه 
بعد الدخول فلا يصدق فيه كسائر الديون. نقله في التوضيح بحلف بالإسكان فيهما أي في صورة كون 
القول قولها أو قوله. تقدم آنفا قول المدونة : بعد الأيمان فيما 


خليل 


فصل في التنازع في الزوجية (المجلد الثاني) 388 


عبد الوهاب إلا أنْ يكونَ بِكِتَابٍ وإسمَاعِيل يأن لا يَتَأخّْرَ عن الينَاءء عرفا وفِي متاع البيت 


التسهيل 


الا ترفن تاق او كفب وقيد ذا لعاببد الوماب 
وبانتف اعرف البناقبل الأدا للنقد إسمعيل أيضا قيدا 
وكهماالورات لكن ماعلى من لم يكن ظن به العلم ائتلا 


أمالدى النزاع في شياع حوز بمافيالبيتمنمتاع 


التذليل 


ذكرناه. الحطاب : وانظر إذا نكل من القول قوله عن اليمين قلت: تقدم له عن المتيطي: وإن صرفت 
اليمين عليه حلف وبرئ منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها ووجب على الأب 
والوصي غرم ذلك لهاء ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي ويلزمه دفعه ثانية ويتبع به الولي 
الذي حلفه. ويأتي للمصنف : وإن نكل في مال أو حقه استحق به بيمين إن حقق. 

إلا لرهن باق الحطاب: إذا أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع ويبرأ 
وسواء دخل أو لم يدخل؛ واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها؛ فقال سحنون قن قول الزوج مع 
يمينه؛ وقال يحيى: القول قولها مع يمينها؛ واختاره اللخمي وغيره انتهى من التوضيح. وأحال 
الحطاب في الحميل على اللخمي وابن عرفة والذخيرة قائلا: فإنهم أطالوا الكلام في ذلك قلت: إذا كان 
يُحيل على من يُطيل فلي العذر أو بالنقل كتاب وقيد ذا أي التقييد به لعابد الوهاب وبانتفا بالقصر 
للوزن عرف البنا بالقصر للوزن أيضا قبل الأدا للنقل إسمعيل أيضا قيّدا عبرت بالتقييد لقول الحطاب : 
هو تقييد. ابن شأس: إذا اختلفا في قبض معجل الصداق» فإن استقرت عادة صير إليها؛ وإلا فالقول 
قولها إلا أن تكون مدخولا بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل منه. لكن اختلف الأصحاب في 
تنزيله؛ فقال القاضي أبو إسحق: إنما ذلك في بلد عُرْفْه تعجيل النقد عند البناء فأما بلد لا عرف فيه 
بذلك» فالقول قول الح قال القاضي أبو الحسن : وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح. وقال القاضي 
أبو محمد إنما ذلك إذا لم يثجّت ذلك في صداق ولا كتاب. وأما إن أثبت في صداق أو كتاب» فلا يكون 
القول قول الزوج بالبناء. وقال القاضي أبو الوليد إنما ذلك مبني على أن العادة جارية في معظم البلاد 
بل في جميعها أن معجل الصداق لا يتأخر قبضه عن البناء. قال: وهذا أظهر مما تقدم 

وكهما الوراث لكن ما على من لم يكن ظن به العلمٌ ائتلا الحطاب: قال في التوضيم: وجعل في المدونة 
ورثة كل واحد من الزوجين بمنزلته سواء ماتا معا أو أحدهما. قال فيها: وإن قال ورثة الزوج في المدخول 
بها قد دفعه› ب ا داكي ويم ون للح وكيا علوي لبا ايزا اليم لا يلون نان انوع لم 
يدفع ولا يمين على غائب ومن يعلم أنه لا علم عنده. ابن ناجي العلم هنا بمعنى الظن وصوب في الزمن 
الذي يعتبر فيه العلم أنه من العقد إلى دخوله. الحطاب: وقولها: لا شيء عليهم : خلاف سماع القرينين 
ونقله ابن عرفة أما لدى النزاع في شِيَاع حوز بما أي فيما في البيت من متاع 
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فللمرأة المُعْتَادُ لِلنّسَاءِ فقط يمين إا فلهُ بییین وَلَهًا لعل إلا أنْ يبت أن الكثّانَ له فشريكان وَإن 


كلت بلغال لها 


التسهيل فللغقشاةمالثلهاع طرف 


قوفت بالف 


والغفزل للمرأة مالم تثبت ملكية الكتان للبعل فتي 
تشركه ویحسب السهمان بقيمسة العمل والكتاسان. 
وملك كلف من ثوب رجل قدنسجت إذا ادعى الشوب الرجل 
بيان أن الفزلفي الأصل لها كماادعت والعتقي بعلها 
فإنتقمبيئنةللبعل) يشتتركاناحللفزلأصل 


التذليل فللفتاة ما لمثلها عرف عرفا وإلا فله بعد الف المواق: من المدونة: إن اختلفا في متاع البيت» ولو بعد 


الفراق» قضي بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل. المتيطي: وهل على أحدهما يمين إذا نحي الدب 
في ذلك قولان؛ ظاهر المدونة : لا بد من يمينه أو يمينها. وانظر هنا الحطاب والرهوني ولا سدم وقيدت 
بشياع الحوز احترازا مما يكون 5 حوز أحدهما الأخص فقد قيد به عبد الباقي وسكت عنه البناني 
والغزل للمرأة سمع أصبغ : إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها. ابن عرفة: إن كان الزوج من 
الحاكة ١‏ غزله وغزلها فمشترك؛ وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما 

ما لم تد تثبت ملكية الكثان للبعل فتي تشركه ويحسب السهمان بقيمة العمل والكتان المتيطي: ! 
عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك» كانا شريكين في الغزل؛ الرجل بقيمة كتانه ا 
بقيمة عملها. وفي نوازل ابن الحاج في الذهب الناض يوجد في تركة الرجل» فتدعيه المرأة: إن قام دليل 
مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل فقولها مع يمينها. ابن مزين: وإن لم يكن الورثة إلا أولادها؛ إذ 
ليس هذا من دعوى الولد؛ إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف 

وملك كلف من ثوب رجل قد نسجت إذا ادعى الثوب الرجل بيان أن الغزل في الأصل لها كما ادمت 
والعتقي بعلها فإن تقم بينة للبعل يشترةا هي بقدر قيمة نسجهاء وهو بقيمة كتانه وغزله. أبو زيد 
الفاسي : وقول ابن القاسم هو المتبادر من كون الغزل لها. ولعل وجه قول ملك أن نسجها للشقة على 
صورة لباس الرجال قرينة على كون الغزل ليس لها وإنما لها فيه النسج خاصة. فلقوله: إن نسجها 
للشقة على صورة لباس الرجال» فرضت المسألة في نسجها ثوب رجل ذا حل لعز الأصل فقد قال ابن 
سراج على نقل المواق في قوله : وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها: إنه مشكل من جهة النظر 
والنقل؛ والذي لسحنون عن ابن القاسم أنها أولى بما في يدها مع يمينها إلا أن يكون للزوج بينة أو تقر 
أن الكتان له فيكونان شريكين. ومثله في سماع عيسى في كتاب الدعوى والصلح ؛ سئل ملك عن النسج 
تنسجه المرأة» فيدعي الرجل أن الشقة له؟ قال: على المرأة البينة أن الكتان والغزل كانا لها؛ وقال ابن 
القاسم: النسج للمرأة وعلى الزوج البينة أن الكتان والغزل كانا له؛ فإن أقام البينة كانت شريكته فيها 
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وان أقامَ الرَجل ية على شيراء ما لها حَلف وقضي لَه به كالعكس وَفِى حَلِفِهًا تأويلآن. 


التسهيل 


وإن يقمبينة على شرا ماهومعه ود لهامباشرا 
يحكم له بملكه بعد القسسم بأننه لنفسه اشسترى ولم 
تدفعلهالررأةعنهثمنا كمعكسه لكنه ج رى هنا 


فيحلفال شر أةتساويلان والعرف مبنى الحكو في ذا الشان 


بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه وغزله انتهى فحمل الشارح ما في الأصل على أنه في قوله: ولها 
الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان» جرى على قول ابن القاسم؛ وفي قوله: وإن نسجت كلفت 
بيان أن الغزل لهاء جرى على قول ملك. 

وإن يقم بينة على شرا ما هو معهود لها مباشرا يحكم له بملكه بعد القسم بأنه لنفسه اشترى ولم 
تدفع له المرأة عنه ثمنا إن ادعت المتيطي: ما ولي الرجل شراءه من متاع النساء وأقام بذلك بينة أخذه 
بعد يمينه أنه ما اشتراه إلا لنفسه» إلا أن يكون لها أو لورثتها بينة أنه اشتراه لها. زاد في النوادر عن 
ابن حبيب في يمينه: وأنها لم تعطه ثمنه إن ادعت عليه ذلك. عبد الباقي : ويجمعهما في يمين واحدة. 
وسكت عنه البنانى 

كعكسه لكن هنا في حلف المرأة تأويلان المتيطي : وما كان في البيت من متاع الرجل» أقامت المرأة فيه 
بينة أنها اشترته» فهو لها وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها. قال بعض القرويين: ولا بد من يمينها 
في ذلك كالرجل سواء. قالوا: وإنما سكت في الكتاب عن يمينها لأنه اجتّزئ بما ذكر من يمين الرجل. 
والعرف مبنى الحكم في ذا الشان بالإبدال تخفيفا. تقدم قول ابن شأس في النزاع في قبض المعجل: فإن 
استقرت عادة صير إليها؛ ابن فرحون: إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر 
صداقها نقله الحطاب فانظره وانظر المواق. 


التذليل 
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فصل الوَلِيمَة مَنْدُوبَة بَعْدَ البنَاءِ يَوْمّا وَتَجِبْ إجابَة مَنْ عَيّنَ وَإِنْ صَائْمًا إن لم يَحضر مَنْ 


وليمةالناكم ندب بعدأن يبني يومافي ممقامأوظعصن 


وحايتةاتي ان معنن وإن صائما ان لم يك في اللشهد من 


فصل ابن شأس: باب الوليمة والنثر. قال صاحب العين: الوليمة طعام النكاح نقله الباجي. ونقل عياض 
عن الخطابي هي طعام الإملاك. قال: وقال غيره: هي طعام العرس والإملاك. وعلى مآ نقل الباجي ؛ 
اقتصر في الصحاح والمصباح ؛ وزاد : وأما ما يصنع عند الإملاك فهو نقيعة. وفي القاموس: والوليمة طعام 
العرس أو كل عام يدم لدعو أو غيرها ؛ وأولم صنّعها. 

وليمة الناكح ندب ملك ؤ في العتبية: كان ربيعة يقول: إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح 
وإظهاره ومعرفته› لأن 36 يهلكون. ابن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف: [أو لم ولو بشاة'] وما أشبه 
ذلك من الآثار. وقوله صحيمٌ يؤيده ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني 
زفق فسمعوا غناءً ولعباء فقال: ما هذا؟ فقالوا : نكم فلان يارسول الله ؛ فقال: [كمل دينه هذا النكاح 
لا السفاح ولا نكاح السر يسمع دف أو يرى دخان”]. هكذا في مطبوعة البيان انظر صفحة أربع وأربعين 
وخمسمائة من المجلد السابع عشر. والذي في الحطاب عنه: [ولا نكاح حتى يسمع دف] بدون ذكر 
السر وبإثبات. حتى: وهو في المدونة بإثباتهما عن ابن وهب عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد 
الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب. قلت : لاذا لم تعد الوليمة مع الأمر والمواظبة والإظهار 
سنة؟ بعد أن يبني هذا هو المشهور. وفي العارضة : قال ابن حبيب: قد كان الثبي صى الله عليه وسام 
يستحب الطعا م على النكاح عند عقده وعند البناء. وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء انتهى 
وراجع د على قولي: وصحح القضاء بالوليمه الأبيات الخمسة يوما الباجي: المختار منها يوما 
واحدا. وفي العارضة: ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل 
بينهن؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد. الحظاب” 

إذا كان كذلك فواضح ؛ وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم. يي مقام أو ظعن في العارضة : 

والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر؛ وليست من القربات التي يسقطها السفر. 

وحتم اتيان بالنقل معين ابن عرفة: في إجابة من دعي لها معينا ولا منكرء طرق؛ ابن رشد: سئل 
ملك عن إتيان الوليمة؟ فقأل: أرى أن يأتيها. يريد: لا سعة له في التخلف. عياض : لم يختلف العلماء 


في وجوب إجابتها. وروی محمد : لا بأس أن يقول الرجل للرجل: ادع لي من لقيت؛ ولا بأس على 


المدعو كذا أن لا يجيب. اللخمي : لأن تخلف من لا يعرف لا يقع به شنئان. وقد تصحفت هذه الكلمة 
في مطبوعة المواق بالياء المثناة تحت بدل النون. ونحو ما في رواية محمد هذه ما في جامع العتبية من 

سماع أصبغ من رسم الجامع وما في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح . انظرهما في 
الحطاب. وانظر فيه عمل السابع دون الوليمة وجمعهما وتأخيرها إليه وما يؤتى من الولائم واجتماع 
الداعيين وحضور وليمة اليهودي. ففى جلب كلامه ٤‏ الجميع إملال وفي الإهمال إخلال وان ن اش 
روى محمد : عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما. الحطاب : ظاهر كلام الأبي في كتاب الصيام؛ 
أنه إذا أخبر أنه صائم لم يجب عليه الحضور. وقيده النووي بأن يسامح إن بالنقل لم يك في المشيد من 


! - أَوْلِمْ وَلوْ بشّاة » البخاري في صحيحه › كتاب الدعوات » رقم الحديث : 6386. 
2 - كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر يسمع دف أو يرى دخان ؛ ابن العربي في العارضة » ج3 ص20 
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يتاذى په وبکر کغرش حریر وسور غلۍ كجداز لأ مع ليب مُبَاح ولَوْ في ذِي مَيْةٍ َلَى الأصح 
وَكَثْرَة رجام وإغلاق باب ۽ دونه وفِي وجوب أكل المفطر ردد 


ا وسح ياق ع بهومنكلرٌكمعام_نالصور 
بجدر لحى ابن عرفه إن جسدت وغير ذا ماعرفه 
الع ب مب ا التتعطي ولول ذيالهيئةفي الأصح 


وفى وجوب أكل مفطر ذكر تررًا وااندب كالتخيير قر 


التذليل 


الحديث : 


سَفِلةٍ من يتأذى إن حضر به ومنكر كما من الصور بجدر الباء بمعنى على لحي ابن عرفه إن جُسّدت 
وغير ذا ما عرفه وفرش الحرير أو زحام او بالنقل إغلاق باب دونه ابن شأس: إنما يؤمر بالدعوة إذا 
لم يكن منكر ولا فرش حرير ولا في الجمع من يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأراذل ولا زحام 
ولا غلق باب دونه. ابن شأس أيضا: لا بأس بصور الأشجار؛ وأما الصور على جدار الدار فله التخلف 
من أجلها. ابن عرفة: إن أراد الصور المجسدة فصواب؛ وإلا فلا أعرفه عن المذهب. ولك في فرش 
الحرير الجر على العطف على الصور لأنها من المنكر والرفع على عبارة ابن شأس. وقولي: لحي› 
أشرت به إلى قوله: لا بأس بصور الأشجار. وانظر الحطاب هنا ولا بد وما رأوا للعبٍ مباح التنحي 
ولو لذي الهيئة في الأصح عند أبي بكر بن العربي قال: ليس الغناء بحرام لأنّ النبي صلى الله عليه 
وسلم حضر ضرب الدف ولا يصح أن يكون ذو هيئة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومقابله رواه 
ابن وهب عن ملك. 
ف وجوب أكل مفطر ذكر الشيخ ترددا أشار به إلى قول الباجي: لا نص لأصحابنا؛ وفي المذهب مسائل 
تقتضى القولين. والندب كالتخيير قر ففي الرسالة : وأنت في الأكل بالخيار. واعترض به ابن ناجي قول 
الباجي : لا نص. . ابن رشد في شرح ما في سماع أشهب من كتاب النكاح في رسم طَلق بن حبيب من قول 
الإمام في الصائم: أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل» قوله: أرى أن يجيب أكل أو 0 يأكل» يريد أن 
الإجابة تلزمه كان صائما أو مقطراة فإن كان صائما صلى [كما جاء في الحديث'] أي دعا؛ وإن كان 
مفطرا فليس عليه بواجب أن يأكل وإنما يستحب له ذلك ويندب إليه؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالأكل فيما روي عنه من قوله: [إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما 
فليْصَلَ] محمول على الندب عند ملك رحمه الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: 
[إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك . وأهل الظاهر يوجبون عليه الأكل بظاهر الحديث 
الأول؛ وما ذهب إليه ملك من استعمال الحديثين أولى من اطراح أحدهما. انظر الحطاب 


1 - إا ذُعِيَ أَحَدُكُمْ َليْحِبْ فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم » » مسلم في صحيحه ء كتاب النكاح › رقم الحديث : 1431 » 
* - إذا دعي أحدكم فليجب » التمهيد لابن عبد البر » ج1 ص230 
3 - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك » »> مسلم في صحيحه › كتاب النكاح » رقم الحديث : 1430 


التي 


التذليل 


الحديث : 


33 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ول يَدْخْلْ غَيْرُ مَدْعُو إل يإذن وكرة تثراللوز والسكر لا ارال وَلَوْ لِرَجُل وَفِي الكبر وَاليزهر اما 

وغيرمدعودخوله مُنع إلابإذنهبهناقدر تيع 
ونر كال كز واللخجوز اسر عنابن شأس كرهه كما شهر 
في النتهب والبعض به لم يقل وجازغرببال ولولرجل 


وهل يجوز كلب ومزهر أو يمنعنن أو يجوز الكبر 


وغير مدعو دخوله مع إلا بإذن لم يخرجح ا مواق هذا الفرع واقتصر على ما 2 ف رواية محمد شية ذا 0 
ا من عبد الباقي سكت عنها البناني ونثر كالسكر واللوز آثر عن ابن شأس کرهه عبارته : ويكره 

نثر السكر واللوز وشبهه كما شهر في النهب والبعض به لم يقل أبو عمر: اختلف في نهبة اللوز والسكر 
وسائر ما ينثر في الأعراس والختان وأضراس الصبيان» فكرهه ملك» وأجازه أبو حنيفة إن أذن أهله فيه. ابن 
العربي : بالجواز أقول» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحر البذن قال: [من شاء اقتطع ]. أبو عمر: لم 
يختلف في أن سُنة هدي التطوع إذا عطب أن يخلى بين الناس وبينه فيأخذ منه كل من قدر عليه. ابن 
عرفة : هذا ميل منه لإجازة النهبة؛ وقد قال عليه السلام: [لم أنهكم عن نهبة الولائم]. وقال ابن رشد: ما 
ينثر على الصبيان في الحذاق وشبهه لينتهبوه كرهه ملك وأباحه غیره؛ ع والمكروة سواء ف أنه لا حرج 
ولا إثم في فعل واحد منهما؛ وإنما يفترقان في التّرك فرأى ملك رك ذلك أفضل انتهى نقل المواق. وقد 
أجحف في نقل كلام ابن عرفة ؛ فانظره في الرهوني تر ما في حديث [لم أنهكم عن نهبة الولائم '] من الضعف. 
وانظر في الحطاب شرح ابن رشد لا في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة؛ وما في جامع الكافي 
لا في الأول من الاستيفاء. ولختم الثاني بأولوية التنزه 
وجاز غربال ننن الغريال الدف المدوّر المغشّى من جهة واحدة. ابن عرفة : اتفق أهل العلم على إجازة 
الدف وهو الغربال في العرس. ونقل التلمساني في شرح الرسالة عن ابن رشد مثله ولو لرجل مقابله قول 
أصبغ : لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال. والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو 
قول ابن القاسم في سماع أصبغ ومذهبُ ملك إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعب. وقد تقدم 
قول ابن العربي : و يصح أن يكون ذو هيئة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهل يجوز كبر المحكم: الكبر طبل له وجه واحِدٌ. الأدفوي الشافعي: الكبر الطبل الكبير ولعله 
الطبلخانة. ومِزْهَر هو المربع وهو محدث. وقال بعض أصحاب الشافعي : الذي يضيق في وسطه ويتسع 
في طرفيه ويضرب من الناحيتين جميعا. الأدفوي : العروف في اللغة أنه العود ولم أذ من أهل اللغة من 
ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة لذلك؛ فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف. كذا في نقل الحطاب 
عنه ولعل أصل العبارة: إنما يعنون به الدف إلى آخره أو يمنعان على حقيقة المنع لا الكراهة وإن قاله 
الشيخ سالم وتبعه عبد الباقي انظر الرهوني و يجوز الكبر ويمنع المزهر؟ ابن عرفة: في الكبر والمزهر 

1765 : مَنْ شَاءَ اقتَطّعَ > صحيح ابن خزيمة » كتاب المناسك  رقم الحديث : 2736. أبو داود في سننه » كتاب المناسك › رقم الحديث‎ - ١ 
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ان كئائة تجو لاه بوق 
والبوق والزمارة الشيخ نمسى لابن كنانة الجواز فيهما 
ونص هدالب وق ففسربما ليس بمَله كل لإلَامنهما 


ثلاثة أقوال: الجوازء قاله ابن حبيب» والمنع قاله أصبغ وهو مقتضى قول ابن القاسم: إن بيع الكبر 
فسخ بيعه والمزهر أحرى بهذاء وجواز الكبر دون المزهرء وهو قول ابن القاسم. وانظر كلام ابن رشد في 
الحطاب» وانتقاد الرهوني عزوه منع الكبر لأصبغ وتسليم ابن عرفة والمواق والحطاب له ذلك 

والبوق والزمارة الشي نمى لابن كنانة الجوارَ فيهما ونصه البوق ففسر بما ليس بِمُلهِ كل الالها 
بالنقل» وبالقصر للوزن منهما ابن رشد: ولابن كنانة في المدونة: إجازة البوق في العرس» فقيل: معنى 
ذلك في البوقات والزمارات التى لا تلهى كل الإلهاء. كذا في مطبوعة البيان وفي نقل الحطاب كلامه. 
ولم أقف على كلام ابن كنانة هذا في الدوثة وفي هامش النسخة التي طبعت عليها المدونة نقلا عن ابن 
رشد لفظ المدنِية بدل المدونة فلعل لفظ المدونة تصحيف. ثم اطلعت على نسخة قلمية من الحطاب كان 
فيها لفظ المدنية ثم غير بالقلم إلى المدونة واستوف نظر المواق والحطاب في هذا الفصل القصير تستفد 
العلم الكثير. 
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فصل إَِمَا يَحِب القسمُ إلرّوْجَات في الْمَبيت وَإن امع الوه رعا أو طعا كمُحرمة وَمُظَاهَرِ نَا ورنقاء 
لا في الوط إلا لإضرار كَكَفِهِ لِتمَوفرَ لَدتُهُ لأخْرَى ۰ 

القتن هللزوج ا لالغيرهن 2 بلع كفي اللي توجخ ب وإن 
بمانع مسن شيع اوطبع كمن أحرمت ومنهاتظهراليفن 
وشل رتقاء وليس العدل فيال 2 تب وك الوط بحستم وجلل 


ضررهككئهع نه ني وك ابا 


لا يجب القسم بين المستؤلوات ولا بين الإماء. و بينهن وبين المتكوحات: د أن الل وكف 
الأذى. ومن له منكوحات يجب العدل بينهن. ابن عرفة: قسم الزوج بين زوجتيه فصاعدا واجب 
إجماعا. أبو الحسن الصغير: سثل أبو عمر عمن يجور بين نسائه ولا يعدل هل ذلك جرحة له؟ قال: 
نعم» إن تابع ذلك وداوم عليه انتهى الجزولي: هو جرحة في إمامته وشهادته. وفي المدونة: ويعدل في 
المبيت. ابن ناجي: قال شيخنا: يعني أن العدل في اليل آكد منه في النهارء لأنهم إذا تكلموا فى 
الدخول لحاجة» إنما يخصونه بالنهار. وكنت أجيبه بأن كلامهم أعم» قال ابن الحاجب: و تيفل 
على ضرتها في زمانها إلا لحاجة. 
وإن بمانع من شرع او بالنقل طبع كمن أحرمت أو بالنقل منها تظهر اليفن تلميح لقصة أوس بن 
الصامت وتظهره من خولة وقد شاخ. ومثلت كالأصل للمانع الشرعي با مثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن 
يكون سبب الامتناع منه أو منها ومثل رتقاء لم أعرج على قول الحطاب عن التوضيح: إن الرتق مانع 
عقلي لا طبعي لقول البناني إن العقل يجوز حتى وطء الحجر الصلد. ابن شأس: وتستحق المريضة 
والرتقاء والحائض e‏ والمحرمة والتي آلى عنها زوجها أو ظاهر وكل من 0 عذر شرعي أو 
طبيعي» من القسم ما يستحق يستحق غيرها؛ لأن المقصود الأنس والسكن. وقد تصحفت كلمتا الى عنها في 
المطبوعة إلى لاعنهاء فليكن ذلك من 7 على بال. اللخمي: وكذلك مَن آلى من واحدة أو ظاهرء 
فهي على حقها في الكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار» وعليه أن 
يتحلل من ذلك إذا e‏ ومحمل الآية في الإيلاء على من كان 
خلوا من غيرها فإن كان له نسوة كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن يعتزل 
جميعهن» [وقد غاضب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا إرادة العدل'] 
خرجه البخاري ومسلم. وفي مطبوعة الحطاب إلا قبل إذا قامت وهي زيادة مفسدة وليس العدل في 
القلب وكالوطء بحتم وحظل ضرره ككفه عن هذي لا له في تلك من لذاذ عدلت عن قوله لتتوفر لذته 
لأخرى محاذاة لقول ابن شأس: أما المباشرة فلا تستحق» ولا حرج عليه إن نشط للجماع في يوم واحدة 


! - البخاري في صحيحه » كتاب المظالم » رقم الحديث : 2468 
- مسلم في صحيحه » كتاب الطلاق › رقم الحديث : 1478 . 
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وَعَلى وَلِيّ المَجِنُون إِطاقَتهُ وَعَلَى الْمَريض إلا أن لا يَسْتَطِيعَ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ وَفَات إِنْ ظَلَمَ فيه كَخِدْمَةٍ 


دهي هوو ع و 


التسهيل 


التذليل 


والاختصساص باسالكلف جلى وليف المجن ون لاالطلفل الولي 
و#بدثرال ريض إن أطاقه إلاضضفِعًمنشاءللإفقه 


دون أخرىء إلا أن يفعل لضرر مثل أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى» فلا يحل له ذلك. وهو 
نحو قولها: وليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب» ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون 
يوم الأخرى» إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى» فلا يحل له. فلقولها: ولا 
بالقلب» صرحت به. وزدت الكاف داخلة على الوطء» لقول ابن رشد: معروف مذهب ملك وأصحابه 
أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاءً» 
وقال ابن نافع : يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها. والأول أظهر. ابن 
عرفة : قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية 

والاختصاص بالكلف جلي وليطف المجنون لا الطفل الولي ابن شأس: ويجب القسم على كل زوج 
مكلف» وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. وقولي: لا الطفل» زيادة من عبد الباقي. 
الرهوني : إن سلم الحكم فالظاهر في الفرق أنه لما كان إذا دعته للدخول لا تجاب لم يكن لها عليه حق 
في المبيت إن تراضيا جلى :اد اء دونه. 

وليدر المريض إن أطاقه إلا فمع بالإسكان من شاء للإفاقه من المدونة: يقسم المريض بين نسائه بالعدل 
إن قدر أن يدور عليهن؛ وإن 0 يقدر أقام عند أيتهن شاء لإفاقته؛ ما لم يكن حيفا؛ فإذا صح ابتداً 
القسم وفات إن طلم فيه واستحق زجرا كخدمة مبعض أبق من المدونة: إن تعمد المقام عند الواحدة 
منهن شهرًا حيفا لم يُحاسّب به وزجر عن ذلك وابتدأ القسم فإن عاد تُكل؛ كا معتق نصفه يأبق» | 
يحاسب بخدمة ما أبق فيه. ابن شأس: ومهما ظلم في القسم» وأضاع على إحداهن يومهاء ولم يعطه 
لضرتها فلا قضاء ا القسم. وكذا إن أقامه عند غيرها على المنصوص. وأوجب أبو الحسن 
اللخمي القضاء استقراء من السليمانية؛ إذ قال فيمن له أربع نسوة فأقام عند إحداهن شهرين» ثم أراد 
المحاسبة» فقالت من أقام عندها: ابتدئ. فحلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوني الباقيات حسابهن: 
ليس بمؤل لأنه لم يقصد الضرر. وإنما قصد العدل. قال فأجاز المحاسبة. قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا 
الذي قال يحتمل أن يكون مراده» ويحتمل أن لا يريد ذلك بل يريد أنه يبتدئ لكن لا يكون موليا 
حتى يقصد الضرر. وهذا لم يقصده انتهى. نص ابن شأس فانظر معه ما للبناني 


التسهيل 


الحديث : 
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وب الابيداءُ بالل وَالْمَبيت عِنْدَ الواحدَة والأمة كالْحُرَة وقْضِيَ لكر بسع وليب يثلآث ولا قَضَاء 
ويندب البيي ست عند الواحده والبدء بالل وحکسمم القاده 
تسوية الحرةفيه ولاه وللكابهية مالس كمه 


ول سييقض البككر ببسبع وثللا سْإلسواها نملاقضا 5 


ويندب المبيت عند الواحده ابن شأس: ولا يجب على من له زوجة واحدة أن يبيت عندهاء لكن 
يستحب له ذلك لتحصينها. ابن عرفة: الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة تُرضى لأن تركها وحدها 
ضرر .بها وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق. التوضيح: إذا شكت الوحدة ضمت إلى 
الجماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك. ابن ناجى على المدونة: ظاهر الكتاب أنه لو كانت عنده 


زوجة واحذة. لم يجت المبيت عندها» وهو كذلك؛ نص عليه ابن الجلاب وهو متفق عليه ؛ ولم يعزه 
بعض شيوخنا وخليلٌ إلا لنقل ابن شأس وهو قصور. يعني ببعض شيوخه ابن عرفة. انظر الحطاب هنا 


. لقدر ما يقضى به من الوطء لو اختصما فيه» ولسألة التبتل» ولكون طلبها ذلك عند الحاكم لا يناقض الحياء 


اممدوح ولا المروءة المستحسنة› ولا يؤخذ من حديث [فراش للرجل'] من أنه ليس عليه النوم معها في فراش 
وإنما حقها ف الوطء. وانظر ما نقل المواق عن نوازل ابن الحاج من هذا الأخذ وتعقيبه بقوله : والذي يدل 
عليه الأثر أن نومه عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد 

والبدء باليل ابن شأس : قال ف كتاب محمد: له أن يبدأ باليل قبل النهار» وبالنهار قبل اليل قال 
لضي أبو ا لأن 0 عليه أن يكل لكل واحدة يوما وليلة ) وهو ا البداية ا شاء. ٠‏ ثم 
الباجي وحكم القاعده لدي هي وجوب لعن :0 القسم تسوية ا فيه والأمه ابن ا بعد ا ذكر 
التفاضل وأن له سببين وأن الأول منهما تجدد سج السبب الثاني الحرية على إحدى الروايتين : يكون 
لحر د القسم» وللأمة ثلثه. فلها ليلتان › وللأمة ليلة . والرواية الشهورة التسوية بینهما كالحرتين. وروی 
أو زيد عن عبد الملك بن الماجشون : أن ملكا رجع إلى التفاضل› وأخذ بذلك ابن الاجشون ٤‏ نفسه. ابن 
بشير: وإن غ¿ كان عبدا فكل المذهب على التسوية خلافا لابن الماجشون. وللكتابية م للمسلمة ٠‏ ابن عرفة : 
Cak 7 ۰ 5‏ ويا ومريضه لا 0 ار و SSE‏ 

تجدد النكاح. فإذا ا نكا ح یکر بات ll‏ سبعا» 1 ا كام فج اند عندها ثلاث وتستوي في 
ذلك الحرة والأمة» لأنه للف والطبع لا يتغيّر بالرق. ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة» بل يستأنف القسم 
بعد ذلك» وهل هو حق للجديدة أو للزوج؟ على اختلاف الروايتين. وقيل: هو حق لهما. ثم في وجوبه 
واستحبابه روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم. وإن فرعنا على أنه حق لها أو لهما فهل يقضى لها به عليه 
أم لا؟ قال أصبغ في كتاب محمد: لا يقضى عليه. قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه يقضى عليه به. قال 
القاضي أبو الفرج عن ابن عبد الحكم: إن ذلك على الزوج وإن لم تكن عنده امراة سواها. قال القاضي أبو 
بكر: وهذا لا معنى له ولا يتصور فلا يلتفت إليه كما قال ابن حبيب. انتهى ابن عرفة : e‏ 
حبيب: يخرج يتصرف في حوائجة وای المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة» وإن كان خِلوًا من 
غیرهاء وعلى المرأة بخروجه وصمء وأرى أن يلزم العادة. وانظر في الحطاب كلام البرزلي 5 ا موضوع 


! - فراش للرجل » وفراش لامرأته » والثالث للضيف » والرابع للشيطان » صحيح مسلم ؛ كتاب اللباس والزينة » رقم الحديث : 2084. 
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ولا تُجَابْ لِسَبْعِ ولا يَدْخُلُ على صَرْتِهَا في يَويِهَا إلا لحاجة وَجَارَ الأثرة عَلَيْهَا برضَاهَا بشَيء أو لآ 
كإِعْطَائِهًا عَلَى إِمْسَاكِهًا وَشِرَاء يَوْمهًا مِنْهًا 


SENESCENCE SAE 
تجاب ثيب إل ىسيع ولا يذخل لق نوبة ضرةعلى‎ 
أخرىلفيرحاجة ولأشره بشيء او لا بالرضنامغتقره‎ 
وهكن إعطاؤوم اك يتمسكا كمامضى وهل كذاأنتتركا‎ 
إياهإيثار ًاوفع لمن ينحلهافي يومها شه الأن‎ 
يكون فيه عند غيرهاغلب في الناس لكين غسيره من هأحب‎ 
إلى الإباموك الايعجبه شغراءمرة لات كوجبه‎ 


التذليل 


الحديث : 


ولا تجاب ثيب إلى السبع ابن شأس: لو بات عند الثيب ثلاثا فالتمست زيادة لم يزذهاء بل يستأنف. 


وقال القاضي أبو الحسن: يكمل لها سبعا إن اختارت التسبيع» ثم يقضي لسائر نسائه سبعا سبعاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم وقد التمست أم سلمة ذلك: [إن شئت سبعت عندك وسبّعت عندهن» وإن 
شئت ثلثت عندك ودْرت عليهن"]. فكأن اقتراحها الزيادة عنده يبطل حقها من الثلاث. وروى محمد 
أن الزوج لا يخير الزوجة بحال» وإنما يكون لها الثلاث. 
ولا يدخل في نوبة ضرة على أخرى لغير حاجة اللخمي : ليس له أن يقيم عند واحدة في يوم الأخرى. 
واختلف في دخوله لقضاء حاجة» فروى محمد له أن يأتي عائدا أو لقضاء حاجة أو لوضع ثيابه عندها. 
ابن کاین: ولا يحل له أن يدخل في يومها على ضرتها ليُقيم عندهاء وله أن يأتي عائدا أو لحاجة؛ أو 
يضع ثيابه عندهاء إذا كان ذلك على غير ميل ولا ضرر. وقيل: لا يدخل إلا لعذر لا بد منه» من 
اقتضاء دين أو تجارة أو علاج. وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل, 
ولا بأس أن يتوضأء أو يشرب من ماء زوجته في غير يومهاء ويأكل مما بعثت إليه من غير تعمد ميل» 
ا لأنه لا يدخل تحت الاختيار والأثرة بشيء او بالنقل لا بالرضا مغتفره من المدونة : 
إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز؛ ولها الرجوع متى شاءت فإمًا عَدَل أو طلق ؛ 
ويجوز أن يعطيّها على أن تقيم على الأثرة عليها في نفسه وماله. وهكذا إعطاؤها مصدر مضاف إلى فاعله 
كي تُمِسَكا بالبناء للمفعول. من المدونة : يجوز أن يأحُذ منها على إمساكها كما مضى في قولي: كما لو 
بذلت مالا لها. وقول الأصل: كعطيته لذلك. 
وهل كذا أن تتركا إباءَ إيثار لذا أي لتُمسَك. قال في التوضيح: ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن 
فخيرها بين الطلاق والإيثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان. واستظهر البناني في قول الأصل 
كإعطائها على إمساكها أن ضمير إعطائها للنوبة وأنه ترجح عنده من القولين اللذين ذكر في التوضيح الجوارٌ 
فاقتصر عليه هنا. ورأى هذا الحمل أولى لسلامته من التكرار. وفغل من ينحلها في يومها شيأ لأن يكون فيه 
عند غيرها غلب في الناس لكن غيره منه أحب إلى الإمام وكذا لا يعجبه شراء مرأة لما تستوجبه 


' - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت 
عندك ودر ت فقالت ثلثء موطأ مالك بن أنس › كتاب النكاح » باب المقام عند البكر والأيم. رقم الحديث : 1123 
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وَوَط 0 ِإِذْيِهًا الات E‏ عند د ضَرْتِهًا إِذَا علقت بابها دونه ولم بر یت بیت بحجرَتهًا 


ضرتهامزنيومهانعويرى خقاوف يل -ةلاأثغرا 


والشيخ في إجازة الشرااققدى برأيمنعبذداسلاموالها 
ووطؤ هم اف نوب ةلأخرى إا ماننتلديجوزوكنذنا 
سسلامه باللاب والحل نقل محمد فيمن بلا بثدخل 
كنك أن يبي ت عنددالضيره إن أغاقدت ولم يلوةفي الحجره 


وجبع هبينهوهاإنار ‏ بض ؤإين هه هابلإجب ار 


التذليل ضرتها من يومها نعم يرى خفته في ليلة لا أكثرا من العتبية : ملك فيمن يعطي امرأته شيأ في يومها 


ليكون فيه عند الأخرى؛ قال: الناس يفعلونه وغيره أ إلي ولا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها 
يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة لا أكثر. ابن رشد: ظاهره أن شراء المرأة أشد كراهة 
من شراء الرجل» لأن المرأة لا تدري ما يحصل لها بما أعطت فقد لا يصيبها في تلك الليلة» والرجل 
يدري ما يحصل له. 

والشيخ في إجازة الشرا بالقصر للوزن اقتدى براي من عبد السلام ولدا البناني في قول الأصل: وشراء 
يومها: اعتمد المصنف في الجواز هنا قول ابن عبد السلام: اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب 
الجواز إذ لا مانع منه. ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة. قلت الكراهة 
إنما نقلت عن ملك» وإنما لابن رشد توجيهها. وانظر الحطاب هنا للنزول عن الوظائف 

ووطؤها في نوبة الأخرى إذا ما أذنت له يجوز اللخمي والمتيطي: إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ 
الأخرى في نوبتها جاز له ذلك» قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده. كنون: أي وبعد غسل ذكره 
كما تقدم في قوله: كغسل فرج جنب لعوده لجماع. وانظر الحطاب هنا 

وكذا سلامّه بالباب والحلّ نقل محمد فيمن بلا لبث دخل ابن الماجشون: لا بأس أن يقف بباب 
إحداهما دون الأخرى دون دخول. وروى محمد: له الدخول دون إقامة. ابن رشد: وهذا معروف 
المذهب نقله المواق ولعل قوله دون الأخرى تحريف أصله يوم الأخرى. وراجع التعليق على قولي : ولا 
يدخل في نوبة ضرة على أخرى لغير حاجة. 

كذاك أن يبيت عند الضرة أن أغلقت ولم ياق في الحجره روك محمد: إن أغلقت إحداهما دونه فإن قدر 
يبيت في حجرتها ولا ذهب إلى الأخرى. ابن القاسم : يؤدبها ولا يذهب إلى الأخرى ولو كانت ظالمة. ۾ شس“ 
بينهما في دار بمنزلين هبه بالإجبار أحمد بابا: نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك. 


خليل 
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واستدعاؤهن ِمَحَلهِ والرَيادة على يوم وَليلةٍ لا إن لم يَرْضَيَا وَدَخُولُ حَمَام هما وَجَمْعْهُمَا في فراش ولو 


يلا وط وَفِي مَنْع الأمَتيْن وَكَرَامَتِهِ قولان 


التسهيل 


التذليل 


وشسرطه الرضافي الاصل اعترضا 22 وجسازفيالواحد لكن بالرضفا 
كذا ب هالزيد على اليلةوال سيوم ك ذا اس ستتعاؤهن لمحل 
يس كنة وفي التتسسائي يعست بر فيالقسمماليسلدنفيهض رر 
وي نع ال دخول العام 2 بهسنهبسهباارضاك لامي 
لبالجمع لض رت في الفراش ولوب لوطه للاسستيحاش 
وقيل دون الوط يكلرهفقد ونان في الإا والح ل ورد 


وشرطه الرضا في الاصل بالنقل اعثُّرض اعترضه أحمد بن سعيد في حاشيته ونقله أحمد بابا وسلمه. واستظهر 
الرهوني أن ما في الأصل موافق لما نقله ابن عرفة عن ابن شعبان» ونصه في زاهيه: من حق كل واحدة انفرادها 
بمنزل مفرد المرحاض وليس عليه إبعاد الدار بينهن. قال: وانظر قوله: وليس عليه إبعاد الدار بينهن تجده 
شاهدا لا قلناه» فهو سلف لابن عبد السلام والمصنف في مختصره. وبه جزم ابن فرحون انظر نصه في 
الحطاب» والثعالبي ف شرح ابن الحاجب ونسبه للمصنف وغيره ولم يحك غیره› وبه جزم ف الشامل. 
قلت : قول ابن شعبان بمنزل مفرد المرحاض يبعد ما استظهره الرهوني فتأمله. 

وجاز في الواحد لكن بالرضا كما في النوادرء وابن يونس عن كتاب محمد. والتفريع» والإرشاد» والمتيطي› 
وابن شأس» وبذلك كله يرد ما لابن عبد السلام والمصنف في التوضيح من المنع ولو بالرضا. كذا به الزيد على 
الليلة واليوم كذا استدعاؤهن لمحل يسكنه وفي التنائي يعتبر في القسم ما ليس له فيه ضرر ابن شأس: أما 
المكان فلا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مكان واحد إلا برضاهن» وليفرد كل واحدة بمسكنهاء ولا له أن 
يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن» وليأتهن في بيوتهن [كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم']. ثم 
قال: وأما المقدار من الزمان فليلة» ولا يُنصّف الليلة» ولا يزيد عليهاء إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة» أو يكن 
في بلاد متباعدة» فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه» بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة. اللخمي : 
وإن رضي الزوج والنسوة كونه يومين وثلاثة جاز. وله أيضا: إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة 
وشهرا وشهرين على قدر بعد الموضعين, مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة. ونحوه 
في ابن الحاجب. ابن رشد: ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا. ويُقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن 
ولا يأتينه إلا أن يرضين. وانظر الرهوني لطلب الزوجة في البادية انفرادها بخيمة» وأنها لا تجاب لذلك لما 
يلحق الزوج من الضرر» خصوصا إن كانت جميلة أو شابة إلى آخر التنبيه 

ويمنع الدخول للحمام بهن هبه بالرضا كالامي المواق: ومنع سحنون دخوله الحمام بزوجتيه معاء وأجازه 
بإحداهما ونقل الحطاب أن أسد بن الفرات أجاب الأميرَ بجواز دخوله الحمام بجواريه؛ وخطأه ابن محرز 
بحرمة الكشف بينهن. كالجمع للضرات في الفراش ولو بلا وطء للاستيحاش وقيل دون الوطء يكره فقد وهو 
مقابل لو وهو لابن الماجشون. وا منع رواية محمد. وذان في الإماء للك والجل ورد لابن الماجشون. 

' - عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت له "يا ابن أختي» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا 


وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يارسول الله يومي هو لعائشة فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاكم في المستدرك » ج2 ص86 1. 
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َإنْوَهَبَتْ نَويَكهَا مِنْ رة قله الْمَنُْ لا لها وتَخْتَصُ بخلافي مه وَلَهَا الرْجُوعُ 


وللحليلل الامتناعع إن حبست بالنوبة الضرةلامخوهبت 


واختصت التي لهاقدوهبت وإن تهبهباللحي ل حس بت 


وقي جامع الكافي : ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجتيه» وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع 
الأخرى» وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغيرٌ أو كبير» وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله: 
ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها. ابن يونس: وكره أن يطأ امرأته أو أمته ومعه 
في البيت من يسمع حسه. ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا ينبغي أن يكون معه في البيت أحدء ناثم 
أو غير نائم» صغير أو كبير وكان ابن عمر يخرج الصبي في المهدء وكره في بعض الأخبار أن يكون معه 
البهيمة. قال: وله في أمتيه أن ينام معهما في فراش» ولكن لا يطأ إحداهما والأخرى معه في البيت. 
انتهى كلام ابن يونس. ابن عرفة: ما ذكره عن بعض الأخبار لم أجده في كتب الحديث بحال. 
اللخمي : ولا يصيب الرجل زوجته ولا أمته ومعه أحد في البيت كبير أو صغيرء يقظان أو نائم. 
التوضيح : لا يجوز للرجل أن يصيب زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائم. ابن عرفة : 
منع الوطء وفي البيت نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لأهل السعة. الجزولي وقد روي عن ابن عمر إذا 
أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من البهائم وغيرهم- كذا- حتى الصبي في المهد. وهذا لا يكاد 
يتخلص منه أحد. انظر الرهونى إلى آخر التنبيه 

وللحليل الامتناعٌ إن حبت بالنوبة الضرة لا من وهبت اللخمي: إن أسقطت الحرة يومها أو وهبته 
لضرتها فللزوج منعه لحقّه في المتعة بها. ونص ابن الحاجب: وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج 
الامتناع لا للموهوبة. ابن عبد السلام: يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائزء ثم للزوج الامتناع من 
قبولها تلك الهبة» وليس للضرة الموهوبة الامتناع منه» لأنْ الحق في الاستمتاع في الواهبة بيد الرجل› 
فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته بالواهبة بغير رضاهء وهو 
باطل؛ وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامقناء من الول 

واختصت التي لها قد وهبت وإن تهبها للحليل حسبت كعدم وقيل بل يخص من شا بالحذف اا 
الرجوع قيّد الزمن أم لا اللخمي: فإن وافقها فالمسقطة كالعدم» واختص القسم بمن سواهاء وليس للموهوبة 
إلا يومهاء وقال بعض العلماء: إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها؛ ولها 
الرجوع في حقها متى شاءت» كانت الهبة مقيدة أو للأبد. ومن المدونة: إن قالت: لا تفارقني واجعل 
أيامي لصاحبتي فلا بأس بذلك» ولا يقسم لها. قال ابن القاسم : وإن رجعت عن هذا وطلبت القسم فذلك 


فصل في القسم بين الزوجات (المجلد الثانى) 402 


ر 


a E RET a د‎ oon 
وأولت بلاختهيرا مطتقا وهوالذي ارتضاهه شيخ العتقا‎ 


التذليل 


الحديث : 


لها متى شاءت. وتقدم قولها: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جازء ولها الرجوع 
حي قاو فإمًا عدل أو طلق. ابن شأس: وإذا وهبت المرأة يومها من ضرتهاء ٠‏ فللزوج أن يمتنع من القبول» 
فإن قيل فليس للموهوبة الامتناع. وإن وهبت من الزوج نفسه فليس له أن يخصص واحدة بل الواهبة 
كالعدومة. ثم لها الرجوع متى شاءت. وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضى. 
وأقرع لغزو ولحج واختار إن لتجر او بالنقل غير خرج وأولت بالاختيار مطلقا وهو الذي 2 
شيخ العتقا ابن :شاس: الفصل الرابع في المسافرة بهن. [وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم 
بسفر أقرع بين نسائه رضي الله عنهن» فاستصحب واحدة حتى إذا عاد دار عليهن من 0 
واختلفت الرواية عن ملك؛ فروى عنه ابن عبد الحكم وجوب القرعة أخذا بهذا الخبر» وروي تفويض 
الأمر إلى خِيرته؛ وهي اختيار ابن القاسم» وعلل ذلك باختلاف أحوالهن» فمنهن من مصلحته 
ومصلحتها في إبقائها لثقل جسمهاء وكثرة عائلتهاء وحفظها لأمواله» ومنهن الخفيفة القليلة العيال» 
القليلة العناء» لو بقيت خلفهء إلا أن يستوين في جميع ذلك فيقرع بينهن» وبهذا يعتذر القائل بهذه 
الرواية عن الحديث المتقدم : ويحملهن على استواء الحال فيما ذكر. وقد قيل: يقرع بينهن في الحج 
والغزو دون غيرهما من سفر التجارة وغيرها. انتهى وانظر نص المدونة الكبرى في ترجمة القسم بين 
الزوجات» ونص الطبعة الأولى قلت : أرأيت إن سافر بإحداهن في ضيعته وحاجته أو حب بإحداهن أو 
اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع 
صاحبتها؟ قال: قال ملك: ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا 
مع امرأته إلا في الغزو فإني لم أسمع ملكا يقول فيه شيأء إلا أنه قد ذكر ملك وغيره أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [كان يسهم بينهن] » فأخاف في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن» وأما رأيي فذلك 
كله عندي سواءً الغزو وغيرهء يخرج بأيتهن شاء» إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها 
على من معها من نسائه؛ ألا ترى أن الرجل قد تكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف» وهى صاحبة 
ماله» ومدبرة ضيعته» فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده» ودخل عليه في ذلك 
ضررء ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة؛ وإنما يسافر بها لخفة مؤنتهاء ولقلة منفعتها 
فيما يُخَلفها له من ضيعته وأمره» وج اندها في او ا ا كان من ذلك على یر صر ولا 


' - گان رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ " إا أرَاد أن يَخْرّجَ إلى سقر فرع بين ائه » قيهن خَرَجَ مَهْمْهَا خَرَج بها رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلَمّ َع الكفاية 
في علم الرواية » كتاب اللَرنق في امنتفاء الجَماعٍَ E‏ :6 

- گان رول الله صَلَّى الله َلَيْه وَسَلْمَ إا أَرَادَ سرا فرع بين أَزْوَاجِهِ قيهن َرَج مَهْمُهَا خَرَجٍ بها رَممُولُ اله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ مَعَة.... البخاري في صحيحه 
» كتاب المغازي » رقم الحديث : 4141 
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وَوَعَظ من شرت ثم هَجَرَهَائمٌ ضَرَبَهَا إِنْ ظنّ إفادَتهُ وَيتَعدِيه رَجَرَهُ الحاكم 


ووعلظالنافزتمعتباا بالهجر في الضفجع ثم ض ربا 


إن ظن جدواه ولا يبوز ما خيف هب لا يذهب النشوز 
إلاربهببتعدي وه الحك مم يزجره إن لم ترد بمااجترم 


التذليل ميل فلا أرى بذلك بأسا. وقد أصلحت بعض الأخطاء على الطبعة الثانية التى لم تسلم من بعضها مما 


هو في الأولى على الصواب فقارن بينهما يظهر لك ذلك. ولاحظ أن عدد كتب النكاح فيهما مختلف. وفي 
القاموس: وارتحلوا بثقلتهم محركة» وبالكسرء وبالفتح» وكعتبة) وفرحة , أي بأثقالهم وأمتعتهم كلها. 
ووعظ الناشز المصباح: نشزت المرأة من زوجها نشوزا من بابي قعد وضرب عصته وامتنعت عليه» ونشز 
الرجل من زوجته بالوجهين تركها وجفاها؛ وفي التنزيل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا». وفي 
القاموس. نشزت المرأة تنشز وتنشز نشوزا استعصت على زوجها وأبغضته» وبعلها عليها ضربها وجفاها. 
الرهوني : النشوز في استعمال الفقهاء خاص بالمرأة» وني اللغة يطلق على الزوج أيضا؛ ونقل عبارتيهما. 
الحطاب : اعلم أنه إذا علم أن النشوز من الزوجة فإن المتولي لزجرها هو الزوج› إن لم يبلغ الإمام» أو بلغه 
ورجا إصلاحها على يد زوجهاء وأما إن بلغه» ولم ير إصلاحها على يد زوجهاء فإن الإمام يتولى زجرها. 
نقله ابن عبد السلام 

ثم عتبا بالهجر في المضجع صرحت به تبعا للفظ الآية» ولقول الحطاب: المراد من الهجر أن يترك 
مضجعهاء هذا قول جماعة من التابعين» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن ملك» واختاره ابن العربي ؛ وغاية 
الهجر شهرٌ ولا يبلغ الأربعة الأشهر التي للمؤلي. قاله القرطبي ثم ضربا القرطبي في تفسير قوله تعلى : 
(واللاتي تخافون نشوزهن4: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظما 
ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوهاء فإن المقصود منه الصلاح لا غيرء فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب 
الضمان. المصباح : برح به الضرب تبريحا اشتد وعظم . ونحود عن عياض 

إن ظن جدواه ولا يجوز ما خيف هب لا يدهب النشوز إلا به ابن شأس: الفصل الخامس في الشقاق وله 
ثلاث حالات. الأولى: أن يكون النشوز منهاء فيعظهاء فإن هي قبلت» وإلا هجرهاء فإن هي قبلت»› وإلا 
ضربها ضربا غير مخوف. فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز تعزيرها 
أصلا. ونحوه لابن الحاجب» وقبله ابن عرفة. ابن عبد السلام : وهكذا ذكر بعض الأئمة ٤‏ الصبي ) إذا ظن 
أن الضرب لا يفيد فيه شيأء فإنه لا يضرب. قال: وأما الكبير فيسجن لأن في السّجن كفه عما يفعله من 
المفاسد» ولا يضرب لأن الفرض عدم تأثيره ف الكف وبتعديه الحكم يزجرة ابن شأس: الحالة الثانية أن 
يكون العدوان منه بالضرب والإيذاء» فيزجر عن ذلك» ويجبر على العود إلى العدل. إن لم ترد يما أجترم 


خليل 
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وَسَكتهَا بَيْنَ قوم صَالِحِينَ إن لم تكن بيه 


التسهيل تطليقاإذه وله ابالضرر ول قب ت اتر 


كذ إذا ثبت منهارزرجرت وإن تکنن شکاتها تكررت 


وعجزت أن تثبت الدعوى أير إن لم تككن مع صالحين أن يقر 


التذليل تطليقا إن بالنقل هو لها بالضرر لو لم تقم بينة التكرر قدمت هذا على محله في الأصل, لأن قوله: ولها 


التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره» عديل قوله: وبتعديه زجره الحاكم. الحطاب في قوله: وبتعديه 
زجره الحاكم: تأمل هذا مع قوله: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد بينة بتكرره» إلا أن يكون المرادٌ أن 
لها التطليق بالضرر إذا شهدت البينة به» وإن أشكل بعث حكمين» ولها أن تُقيم ويزجره الحاكم. ويظهر 
ذلك من كلام ابن غازي انتهى وفي المطبوعة تخليط فليكن 75 القارئ على بال.ابن سلمون: إذا ثبت 
للمرأة أن زوجها يُضِرٌ بها وهي في عصمته » فقيل: لها أن تطلق نفسهاء كما تفعل إذا كان ذلك شرطاء 
وقيل ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر. ونحوه للمتيطي» قال: ويستوي على القول 
الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط. ملك: من سَرْمّد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قيل له : 
إما وطئت أو طلقت. وني السليمانية : إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حوّل وجهه عنها في فراشها 
فذلك من الضرر بهاء ولها الأخذ بشرطها. ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه 
عنها وتحويل وجهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليهاء وضربها ضربا مؤلا؛ وليس من الضرر منعها 
من الحمام» والنزاهة› وتأديبها على ترك الصلاة» ولا فعل التسري. الشيخ في التوضيح: من الإضرار أن 
يمنعها من زيارة والديها. ابن القاسم: وليس من الإضرار بها البغض لهاء وإنما الإضرارٌ الأذى بضرب 
أو اتصال شتم في غير حق أو أخذ مال أو المشاررة. -هكذا بالفك-. ابن سلمون: قال ابن حارث: وليس 
الضرب 1 صح إقامة البينة عليه ول آثاره الظاهرة بالذي يدل على الضرر. وللمالك أن يؤدب 
مملوكه كما للزوج أن يؤدب زوجته. وني اختصار المتيطية: وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم أن 
المرأة قد تستوجب الضرب الوجيع بذنب ترتكبه» وذلك إذا كان معروفا. قال: وقد ضرب أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم» حتى شج عبد الله بن عمر زوجته صفية. قال بعض الموثقين : 
وينبغي على هذا أن لا تكون الشهادة بالضرر أو بالضرب عاملة حتى يقول الشهود إنه ضربّها أو أضر 
بها في غير ذنب تستوجب به ذلك. كذا إذا ثبت منها جرت ابن عرفة: شقاق الزوجين إن ثبت فيه 
ظلم أحدهما الآخرء حكم القاضي بدرء ظلم الظالم منهما. وتقدم نقل ابن عبد السلام فيما إذا بلغ 
النشوز الإمام ولم ير إصلاحها على يد زوجهاء أن الإمام يتولى زجرها. فهذا أيضا عديلٌ ووعظ إلى آخره 
وإن تكن شكاتها تكررت وعجزت أن ثثيت الدعوى أمر إن لم تكن مع بالإسكان صالحين أن يقر 
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وَإِنْ أشكل بَعَثَ حكميّن وَإن لم يَدْخْلَ بها مِنْ أهْلِهمًا إِنْ أمكن ونب كونهمًا جارين 


معغهم بها وكلف واالتفقدا للأمر حت يستبين ذو العهدا 
وحَكئثئامن هله وحكما من أهلهاالحاكم يبعثكما 
في الذكر إن يعم عليه خبر ظلمهما ويكثر التكرر 
وإن تع ذرافي الأاهملانك,يبا من غيره م وواحدٌ وثُدبا 


كونهما جارين أحرى من سوى ال اهل Sebe SSS SS A‏ 


معهم بالإسكان بها وكلفوا التفقدا للأمر حتى يستبين ذو العّدا المتيطي: إذا اشتكت المرأة إضرار 
زوجها بهاء ورفعت إلى الحاكم أمرهاء وتكررت بالشكوى» وعجزت عن إثبات الدعوى» فإن الحاكم 
يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين» ويكلفهم تفقد خبرهماء واستعلام ضررهما؛ فإن كانت ساكنة 
معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم. المواق: ولا أذكر من قال إنها تسجن؛ وقد قالوا في 
الزوج : إنه يسجن. 

وحَكمًا من أهله وحكما من أهلها الحاكمٌ يبعث كما في الذكر إن يَعْمَ عليه خبرٌ ظلمهما ويكثر انك ر 
وإن تعذرا في الاهل بالنقل انبا من غيرهم أو واحدٌ وبا كونهما جارين أحرى من سوى الأهل 
المبالغة من عبد الباقي وسكت عنها البناني. المتيطي: إذا عمي على الإمام خبرهماء وطال عليه 
تكررهماء ولم يتبين له من الظالم منهماء لم يمنعه أن ينظر في أمرهما. المدونة: إن لم يصل إلى معرفة 
المضارٌ أرسل الحكمين. ابن عرفة: في بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخرء 
ولا بينة» أو إن تكررت شكواهما بعثهما لهما؛ ثم عزا الأول لابن سهل عن فتوى ابن لبابة وابن 
الوليد. اللخمي: إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب» كان على السلطان 
أن يبعث حكمين ينظران في أمرهماء وإن لم يرتفعا ويطلبا ذلك منهء فلا يحل أن يتركهما على ما هما 
عليه من الإثم وفساد ادان ونص الوثيقة عند المتيطي : وسألهما إقامة البينة على ما زعماه من 
الإضرارء فذكرا أن لا بينة لهماء وأشكل عليه مَّن المضر بصاحبه منهماء فدعاهما للصلح فأبياة» فلم 
يكن بد من توجيه الحكمين» فوجّه لذلك فلانا وفلاناء فظهر لهما أن كلّ واحد منهما مسيءٌ إلى 
صاحبه» فأسقطا عن فلان نصف الكالئ» أو ظهر لهما أن فلانة هي المتعدية بالإضرار فحكما بأن 
أسقطا عنه جميع كالثهاء أو ظهر لهما الإضرار من قبله ففرقا بينهما بطلقة بائنة. المدونة: يبعث 
حكمين من أهلهما عدلين› فإن لم يكونا في الأهلين أو لا أهل لهما فمن المسلمين. اللخمي: يبعث 
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حكمين من أهلهما فقيهين بما يُرادُ من الأمر الذي ينظران فيه» فإن لم يكن في أهلهما ذلك فمن 
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وَبَطل حكم غير العذل وَسَفِيهٍ وَامرأةٍ وغير فقِيهِ ذلك وَنَفْدَ طلاقهمًا ون لم يَرْضَّ الرّوجان والحاكم 


وبال حكم سو الفقيه بذك وال رةوالشس فيه 
وغير ع دل وكلاهما حكم على الأصح لو من الزوجين تم 


بعثهوممسا ف إن يطلقانفذ ولوأبى ذان أو القاضى نبذ 


التذليل 


جيرانهماء فإن لم يكن فمن غيرهم» فإن وجد الصالح في إحدى الجهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار 
ثم الأجنبي. فمقتضى كلامه أن الجار مرحلة بين الأهل والأجانب. وعبارة الأصل كعبارة ابن شأس 
وهي : الحالة الثالثة: أن يشكل الأمرء وقد ساء ما بينهماء وتفاقم أمرهماء وتكررت للولي شكواهماء 
ولا بينة مع واحد منهماء ولم يُقدّر على الإصلاح بينهماء فيُبعث من جهة الحاكم» أو من جهة 
الزوجين» أو من يلي عليهماء حكمان لينظرا في أمرهما. ومن شرطهما أن يكونا عدلين فقيهين, 
والأكمل أن يكون حكم من أهله» وحكم من أهلهاء فإن لم يكن لهما أهلء أو كان ولم يكن فيهم من 
يصلح لذلك لعدم العدالة» أو لغير ذلك من المعاني»› فإن الحاكم يختار عدلين من المسلمين لهماء أو 
عدلا لأحدهما إن كان التعذر مختصا به. ويستحب أن يكونا جارين. وقولي: أو واحد جريت به على 
صريح ما للخمي وابن شأس. وهو خلاف ظاهر ابن الحاجب وشراحه» إذ قال ابن عبد السلام في قوله : 
فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره» يريد: إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل 
الزوجين» أو لم يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب. ونحوه في التوضيح. ولم 
أعول على قول ابن شأس: والأكمل أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلهاء لأني رأيته خلاف ظاهر 
الآية وخلاف ظاهر النصوص المتقدمة من اشتراط ذلك مع الإمكان. وإلى ذلك أشرت بقولي: كما في 
الذكر. ويبعثان هبه ما دخل من المدونة: غير المدخول بها مثلها في بعث الحكمين 

وباطل حكم سوى الفقيه بذاك تقدم قول اللخمي: فقيهين بما يراد من الأمرء وقول ابن شأس: ومن 
شرطهما أن يكونا عدلين فقيهين والمرأة والسفيه وغير عدل تقدم نصها ونص اللخمي وابن شأس في 
كونهما عدلين. الباجي: شرط صحة كونهما حكمين: الإسلام والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة. 
وكلاهما حكم على الأصح لو من الزوجين تم بعثهما فإن يطلقا نفذ ولو أبى ذان أو القاضي نبذ ابنُ 
الحاجب: وهما حكمان ولو كانا من جهة الزوجين؛ لا وكيلان على الأصح»› فينفذ طلاقهما من غير 
إذن الزوج وحكم الحاكم. ابن شأس: ثم المبعوثان حكمان لا وكيلان» وإن كان البعث من جهة 
الزوجين› ألا ترق أن للزوجة دخولا ف التحكيم» ولا مدخل لها في تمليك الطلاق. وقيل: بل هما 
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خليل َو كنا ِن مما لاً أكثرُ ِن وَاحِدَةٍ أوقمَا وترم إن احلا في اعدد ولا التي بالضرر ولو لم 
تشهد اة یتکرره وَعَليهما د إن عدر إن أسَاءَ لزج طلقا یلا حلع ويالتكس اماه ليها أو 
خَالعًا له نَْرهِما وَإِنْ أسَاءًا هَل يَتَعِيِّنُ الطادَق بلا حلع أو لهُمًا أنْ يَخَالِعًا بالنْطر وَعَلِيّه الأكثر تأويلان 

التسهيل و اغلىي و اة زانا يكرد ولزمت ف الاختلاف ف العهدد 
وليص احا فإن تعذر وقد كان الحليل بالإساءةانفرد 
يولققا ب دون خللع ولدى عكس يراعيان فيهالرشدا 
منائتمان أو طلاق بعوض وإن أسساءا طلقاففىي العوض 
بنظ ر والنقفي تاوويلان للأكثكثر اعلم وأبي عمران 

التذليل وكيلان. وإذا فرعنا على الأول فينفذ تصرفهما في التطليق والخلع إن رأياه» لعجزهما عن الإصلاح من 


غير افتقار إلى إذن الزوج» ولا إلى موافقة حكم حاكم البلد. ومقتضى كلامهما عدم النفوذ على القول 
بأنهما وكيلان» وأنكره ابن عرفة. انظر الرهوني 

وما على واحدة زادا يرد لأنه خارج عن معنى الإصلاح»› كما في المدونة» ونحوه لابن شأس» وحكى 
قولا باللزوم. التهذيب ولا يفرقان بأكثر من ولخد المتيطي: ولا يجوز أن يوقعا أكثر منها. ومثله 
للخمي. ولزمت في الاختلاف في العدد ابن بشير: اختلف إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث أو 
البتة» فعلى قول ابن القاسم ) يلزمه الثلاث؛ بالات أنه لا يلزمه إلا واحدة. المتيطي : وقاله عبد 
الملك» وقال محمد: لا يلزمه شيء وحكى ابن شأس قولا بلزوم الواحدة إذا حكم الآخر بالثلاث» وعدم 
لزوم شيء إذا حكم بالبتة قال : وهذا 0 مبني على أن أبعاض الجمل كنوع آخر» وهو أصل مختلف 
فيه؛ وعليه يخرج حكم مطلق البتة إذا استثنى منها. 

وليصلحا فإن تعذر وقد كان الحليل بالإساءة انفرد يطلقا بدون خلع ولدى عكس براعيان فيها الرشدا من 
ائتمان أو طلاق بعوض وإن أساءًا طلقا وفي العوض بنظر والنفي تأويلان للأكثر اعلم وأبي عمران ابن شأس: 
والذي عليهما أن ينظراء فإن قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظرا فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج فرقا 
بينهماء وإن كانت من قبل المرأة ائتمناه عليهاء وإن رأيا صلاحًا أن يأخذا له منها شيأء ويطلقاها عليه فعلا 
وإن كانت منهما فرقا بينهما على بعض ما أصدقهاء ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم. ابن الحاجب: 
وعليهما الإصلاح. ابن فرحون: يعني قبل النظر في الطلاق» وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين بقريبه؛ 
ويسأله عما نقم وكره من صاحبه» ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما تختاره منه. ويكون 
ذلك منهما المرة بعد المرة. ولا يلازماهما. وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهماء فإن 
لم يقدرا على الإصلاح فإن كان المسيء الزوج طلقا بلا خلع. ثم ذكر نحو ما تقدم. ابن عرفة: المتيطي 
وابن فتحون وغيرهما: إذا توجه الحكمان باشرا أمورهماء وسألا عن بطانتهما؛ فإذا وقفا على حقيقة 
أمرهما أصلحا إن قدراء وإلا فرّقا. زاد فيها: وتجوز فرقتهما دون الإمام. التوضيح : ولا يُعذِران 
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في حكمهماء ابن رشد: لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة» وإنما يحكمان بما خلص إليهما بعد 

النظر. وقد تبعت الأصل في أنهما يراعيان النظر في انفرادها بالإساءة من ائتمان وخلع › لأنه نص ابن 
شأس؛ وإن كان صريح كلام اللخمي أنهما إنما يخالعان إذا أحب هو الفراق. ونص تبصرته على نقل 
الحطاب: وإن كان الظلم منهاء وكان لا يتجاوز الحق فيهاء ائتمناه عليها وأقرت عنده» إلا أن يحب 
هو الفراق فيفرقاء ولا شيء لها من الصداق. والتأويلان المذكوران في الخلع في إساءتهما معاء في قول 
ربيعة في المدونة: أعطي الزوج بعض الصداق» هل هو وفاق للمذهب أو خلاف؟ فحمله أبو عمران كما 
في التوضيح على أن ظلمه لها في هذا الوجه بدعواها ولم يثبت ولو ثبت لم يجز أن يأخذ منها شيأ على 
الفراق» ولو حمل على ظاهره لخالف المذهب» فقد قالوا: إنه إذا كان الضرر منهما جميعا لم يجز أن 
يخالعها على أخذ شيء منها. وخالفه الأكثر, ومنهم اللخمي وابن رشد» فقد قال: إن قول ربيعة مثله 
في الموازية, وهو مذهب ملك وأصحابه؛ وفرق بين منع أخذ الزوج منها شيأ إذا أضر كل واحد 
بصاحبه» وجواز أخذه ما حكم له به الحكمان في إساءتهما معاء بأن الزوج في الخلع قد اختار الطلاق 
وجبر الزوجة على ما أعطته بضرره إياها؛ وذلك لا يجوزء لقوله تعلى: وولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض 
ما اتيتموهن)» وفي حكم الحكمين لم يختر الطلاق بل جبراه عليه كما جبرا الزوجة على إعطاء المال» 
فساغ له أخذه عوضا عن عصمته. وذكر أن إسمعيل جوز للزوج ما أخذ في الخلع إذا كان النشوز منهماء 
وخافا أن لا يقيما حدود اللهء وليس قوله مخالفا لقول ملك: إن الخلع لا يجوز للزوج إن نشزت 
وأضرت به إذا قارضهاء لأنها إذا خافت أن لا تقوم بحقه فخالعته مخافة الإثم» فقد طابت نفسها بما 
أعطته إذ لم يضطرها إلى ذلك. ولا خلاف في المذهب أن له أخذ الخلع إن نشزت ولم يكن منه ضرر 
لهاء إذ ليس له أن يقارضها على نشوزها بالإضرار والتضييق حتى تفتدي منهء وإنما له أن يعظها ثم 
يهجرها ثم يضربها كما في الآية. ابن رشد: يخالعان له بنصف الصداق إن تكافأ ظلمهماء وبأكثر منه 
إن كان ظلمه أقل› وبأقل منه إن كان ظلمه أكثر. ونحوه للخمي. وجوز عبد الملك أن يزيدا له على 
الصداق في انفرادها بالإساءة. ذكره اللخمى ابن رشد: معنى ذلك إن طاعت به. انظر الميسر الكبير 
للشيخ محنض بابه الديماني رحمه الله تعلى اللخمي : إن أشكل الأمر أيهما يظلم أو أظلم؟ أجريا 
الحكم بمنزلة المساواة. ابن يونس: قال بعض الشيوخ لا يعطى شيأ إن كان الضرر من قبلهما معا 
وقولي: اعلم لرد ما ذكره الدردير على الشبراخيتي وهو ما عقدته بقولي 
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َأتَيَا الحَاكِم فأخبراه ا eR‏ وللزوجين إقَامَةَ وا عَلَى الصفة وفي لين والحاكم ردد وَلَهُمًا 


والألَ في الأصل رأى الشبراخي 
وأتيياالحامللإعللام 
وجاز للزوجين بث حكم 
وهل لقاض أو وليين يحل 
ولهمبالإقلاععمن ندا 


ويعزها على القرر الحاسم 


إِنْ أَقَامَاهُمَا الإقلامُ ما لم يَسْتَوْعِبَا الشف وَيَعْرْمًا 


أولااترددٌ فإنيحكهقبل 
مالميكوناالكشف قبل استوعبا 


ولسس ذاك في انتتداب الحاكم 


والأل في الأصل رأى الشبراخيتي للاكثر بالنقل من الأشياخ الدردير: في الشبرخيتي أن قوله: 9 
الأكثر» راجع للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على قوله : 
لهما إلى آخره وأتيا الحاكم للإعلام ونفذ الحكم بلا كلام المتيطي: إذا أكمل الحكمان حكمهما أتيا : 
السلطان فأخبراه بمحضر شهيدي عدل. ما اطلعا عليه من ا وما أنفذاه من حكمهما. الباجیى : 
حكمهما على وجه الحكم لا الوكالة» فينفذ» وإن خالف مذهب من بعتهما. ۰ 
وجاز للزوجين بعث حكم فردٍ على وصفهما الملتزم من المدونة إن اجتمع الزوجان على بعث رجل 
واحد أيكون كالحكمين؟ قال: نعم» إن صلح لذلك» ليس بنصراني» ولا عبدء ولا امرأة» ولا سفيه. 
وهل لقاض أو وليين يحل أو لا تردد ابن عرفة: في منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن 
كان أجنبيا مطلقاء ثالث الطرق: يجوز مطلقاء للزوجين معا فقط؛ لابن فتحون» واللخمى» والباجي ؛ 
وقول ابن الحاجب: ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرهاء 0 
الجميع . وله : إنما يبعث الحكمين الحكامء أو الزوجان» أو آباؤهما إن كانا محجورين. ثم قال: 
ومعنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر» ولو رضيته سقط مَقالٌ وليهاء ولو كان أبا. 
قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما. ابن فتوح : وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها. وله أيضا: 
ولا يقضى بإسكان أمينة معهما ورأيت لقرعوس بن العباس أنه يقضى بذلك؛ والأول أظهر وأشهر؛ إلا 
أن يتفق الزوجان عليهاء وتكون نفقتها عليهما. 

فإن يحكم قبل اللخمي: وإن حكم الإمام واحدا مضى حكمه. ابن فتحون: ولا يحكم الإمام واحدا لأنه 
مخالف للقران. زاد المتيطى: ولا يجوز لهما ذلك وإن كانا رشيدين ولا لولييهما إن كانا في ولاية» فإن 
جعلا ذلك لواحد عدل 5 قاله عبد الملك في المدونة. ولهما الإقلاع عمن ندبا ما لم يكونا الكشف 
قبلٌ استوعبا ويعزما على القرار الحاسم وليس ذاك في انتداب الحاكم ابن المواز: وإذا نزع أحد الزوجين 
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خليل إن طلقا وَاخْتَلََا في اْمَال فَإن لم رمه فلا طَلاق. 
التسهيل وإن يقر راالط للق واختلف قولهمافي الحكم بالالوقفف 


على التزامها الطلاق وانتفى هذا بالاحرى إن علي هاختلفا 


التذليل ‏ أو نزعا جميعا قبل حكم الحكمين فذلك له. إلا أن يكون السلطان هو الذي بعث الحكمين» أو يكون 
النزوع بعد أن استوعبا الكشف وعزما على الحكم. ابن يونس : لعله يريد إذا نزع أحدهما. أما إذا نزعا 
جميعا فينبغي أن لا يفرق بينهما. وهو خلاف ظاهر الموازية فلذلك لم يعول عليه في الأصل انظر 
الرهوني قلت: إن كان النزوع عن اصطلاح فما لابن يونس ظاهر وإن كان مع استمرار الشقاق فالظاهر ما 
اقنّصر عليه في الأصل وفي النظم 
وإن يقررا الطلاق واختلف قولهما في الحكم بالمال وقف على التزامها الطلاق وانتفى هذا أعني 
الطلاق بالاحرى بالنقل إن عليه اختلفا ابن شأس: ولو اختلفا فحكم أحدهما بالطلاق» والآخر بالبقاءء 
أو حكم أحدهما على مال والآخر على غير مال» لم يلزم شيء إلا باجتماعهماء إلا أن ترضى الزوجة 
با مال الذي قال أحدهما وقد اجتمعا على الفراق فيلزم. وأشرت بقولي: بالأحرى لقول الحطاب: 
استغنى المصنف رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية ؛ 
وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر؛ قال فيها: لم يلزم شيء. 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 


411 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض ويلا حَاكِم وَيعِوض ين غيرهًا 


جائز الخلع الطلاق بعوض هب دون حاكم وجاز بالعوض 


اف قٍ الطلاق المتيطي : مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة فطلقت» إذا أرسلتها من عقال؛ فكأن ذات 
الزوج موثقة عند زوجهاء فإذا هو فارقها أطلقها من وثاق» ويدلك على ذلك قول الناس : هي ف 
حبالك» إذا كانت تحتك. ابن عرفة: الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته» موجبا 
تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. وقيل المتيطي صَرْفَ الخطابي الكراهة في 
حديث [أبغض الحلال إلى الله الطلاق'] لسوء العشرة» لا للطلاق لإباحة الله تعلئ» وفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم› قلت : الأقربْ كونه منه صلى الله عليه وسلم كان لسبب رجحه؛ ومحمل كونه 
أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض» فنقيضه أبعدٌ من البغض» فيكون أحل من الطلاق. اللخمي: إن 
كان الزوجان على أداء كل منهما حق صاحبه استحب البقاء وكره الطلاق» وإن كانت الزوجة غير 
مؤدية حقه كان مباحاء فإن كانت غير صينة استحب له فراقها إلا أن تعلق بها نفسهء وإن فسد ما 
بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق. زاد ابن بشير حرمته» وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب 
كبيرة؛ وجعل ما جعله اللخمي مباحا مندوبا. انتهى باختصار. هكذا نقله الحطاب وزاد من المتيطي 
أنه ثبت عنه عليه السلام [أنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها”], > [وطلق العالية بنت ظبيان'] وهي 
كان يقال لها أم المساكين› ونكحت في حياته قبل أن ينزل عليه تحريم نسائه. وأول من طلق إسمعيل 
عليه السلام انتهى وانظر الرهوني تستفد. فصلء ابن شأس: كتاب الخلع » وفيه أبواب: الأول في 
حقيقته › الثاني ق أركانه ؛ الثالث في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء, الرابع في سؤال الطلاق» الخامس 
في النزاع. جائرٌ الخلع ابن عرفة : : والمعروف جوازه دون كراهة ابن زرقون: قال ابن القصار مكروه لأنه 
يبين المدخول بها. ابن رشد في المقدمات: ويجوز الخلع على جميع أعداد الطلاق» إلا أنه يكره فيما 
زاد على الواحدة» فإن وقع نفذ ومضى الطلق بعوض هذا هو الجائز» أما الخلع بلا عوض فمكروه كما 
يأتي إن شاء الله تعلى ويؤخذ من تسميته عوضا أنه لا يفتقر إلى حوزء وهو كذلك على المشهور كما في 
المقدمات والمتيطي. انظر الرهوني. وما ذكر من أن الخلع طلاق هو المشهورء وقيل: فسخ. ونقل المسيلي 
عن شيخه ابن عرفة أنه كان شخص له في امرأته طلقتان فخالعهاء ثم ردها قبل زوج بناء على أن 
الخلع فسم؛ ففرق بينهما ولم يحد للشبهة. انظر الحطاب هب دون حاكم قال في المدونة: والخلع 
والمبارأة عند السلطان وغيره جائز. أبو الحسن: خلافا للحسن وابن سيرين 

وجاز بالعوض من أجنبي مستقل ما قصد إضرارها بإسقاط النفقة ف العدة» فلا ينبغي أن يختلف ف المنع 
ابتداء فإن بيقع فلا مرد أما وقوع الطلاق فظاهر لأنه لا يرتفع بعد وقوعه» ولا إشكال في بينونته ؛ وأما سقوط 
النفقة به فظاهر أيضاء لأن أهل المذهب كلهم مصرحون في باب النفقات بأن البائن لا نفقة لها. انظر الحطاب 


1 أَنِمَض الحَلَالٍ إلى اله الى الطّلاق» أبو داود في سننه » كتاب الطلاق » رقم الحديث :2178 

2 - أَنّ رَسُول الله صَلَى اله عليه وَسلَمَ طَلَّقَ حَفْصَة » تم رَاجَعَهَا » سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق ؛ رقم الحديث : 2016. وأبو داود في سننه » كتاب الطلاق » ر 
الحديث : 2283. 

3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق العالية بنت ظبيان » فتزوجها ابن عم لهاء أسد الغابة » كتاب النساء » باب العين » رقم : 7093. 
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إن تَأهَل ل هن صغيرة وسفيهة وَذِي رق اك وَيَانَتْ وجار مِنْ الأب عن اة بح بخلاف الؤصِي 


واشترطوا أهلية الذي بذل للااتزام مطلققا ف إن حصل 
من زات رق أو سفاه أو صغر رد وبانت هب بشرط أن يقر 


وجازعن مج برة من الأب أو الوصي وهومن هذا أبي 


التذليل 


واشترطوا أهلية الذي بذل للالتزاه با مال بأن يكون أهلا للتبرع مطلقا كان المرأة أو غيرها. وعبرت بالالتزام 
اتباعا لابن شأس وابن الحاجب. ابن عرفة : باذل الخلع من صح معروفه › لأن عوضه غير مالي فان حصل 
من ذات رق أو سفاه أو صغر رد وبانت ابن شأس: الركن الثاني القابل» وشرطه أن يكون أهلا لالتزام المالء 
والتزام الأمة فاسدء واختلاعها بإذن السيد صحيح» ولا يكون السيد ضامنا للمال. واختلاع السفيهة باطل لا 
يوجب المال» ويرد إن كان قبض» لكن إذا قبلت وقع الطلاق. وإذا اختلعت الصبية لم يلزمها العوض» ووقع 
الطلاق. وروي عن ابن القاسم في التي لم تحض» وقد بنى بها الزوج» فصالحته على مال أعطته إياه» فذلك 
نافذ» وله ما أخذ إن كان يصالح به مثلها. قال أبو بكر: المعروف من قول أصحابنا أن امال مردود» والصلم 


ماض. هذا ما يظهر أن الأصل اختصره»› وانظر قول المواق والحطاب هب بشرط أن يقر أشرت بهذه المبالغة 


إلى ما في الحطاب هناء ولفظه: فرع فلو اشترط الزوج في الخلع أنه إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير 
منفصلة» فقال في الطراز في ترجمة مبارأة الوصى عن اليتيمة عند قولها لا يلزمها ما أعطته بالغا كانت أو غير 
بالغ : انظر لابن سعدون في شرحه نكاح المدونة» فإنه قال في هذه المسألة : إذا اشترط في الخلع الزوج أنه إن 
لم يصح له الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غير منفصلة» فالشرط ينفعه» ومتى طلب منه ما أخذ كانت 
زوجته كما كانت. فتأمل ذلك انتهى ونقله ابن امون أيضاء والبرزلي في مسائل الخلع. وهذا الذي قاله غير 
ظاهر» بل هو مخالف لكلام أهل المذهب. انظر بق بقيته فقد جلب نصوصا إلا أنه أغفل نص المدونة الصريح 
فيما جلب عليه النصوص. انظره في حاشية الشيخ كانون 

وجاز عن مجبرة من الأب من المدونة: للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهر» وإن خالع به 
عنها بعد البناء» قبل بلوغهاء جاز عليها؛ وله أن يزوجها قبل بلوغها كالبكر. اللخمي: إن كانت ثيبا 
فتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت» فقيل: يجبرها على النكاح؛ فعليه» له أن يخالع عنها؛ وقيل: 10 
يخالع عنها أو الوصي زدته لقوله في المتيطية : قال ابن لبابة في وثائقه: ولو كان الأب فوض إلى الوصى 

قبل البلوغ وبعده لوجب أن يبارئ عنها في قياس قوله. انظر الحطاب والرهوني وهو من هذا أبي في 2 
أعني المجبرة» فا مشهور أن الوصي غير المجبر لا يخالع عن البكر إلا برضاهاء هذا مشهور قول ابن القاسم 
وروايته عن ملك؛ ومقابله له أيضا ورواه ابن بن نافع عن ملك› وألحق به السلطان› وأنكر سحنون رواية ابن 
نافع » وأسقطها عند السماع. عياض : هي ثابتة في روايتنا وكتب الأندلسيين› وقال ابن لبابة : رواية ابن نافع 
أحسن ولم أر أحدا تعجبه رواية ابن القاسم أنه لا يبارئ عنها إلا برضاها. انظر الرهوني ولاحظ أن كلمة 
أشهب الواردة في المطبوعة بين لفظتي السماع وعياض تصحيف لكلمة انتهى 


التذليل 
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وفِي خلع الأب عن السَفِييّة خِلافْوَبالعْرَرِ كَجَنِين 
ES‏ وفييه من أب حجر عن ثيب خلف وجاز بالغرر 
مشثل جننين ملكههاوجمعا همابملل إن برق وقعها 


وفيه من أب حجر عن ثيب خلف التوضيم: في صلم الأب عن الثيب السفيهة قولان» الأول لابن العطار 
وابن الهندي وغيرهما من الموثقين: لا يجوز له ذلك إلا بإذنهاء وقال ابن أبى زمنين وابن لبابة: جرت 
الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك» ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية على المشهور. اللخمي: وهو الجاري 
على قول ملك في المدونة. ابن راشد: والأول هو المعمول به. ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب. انتهى 
والذي لابن سلمون لا يجوز للأب أن يمضي الخلع على ابنته الثيب وإن كانت في ولايته على المشهور. 
انتهى وذكر ابن عرفة الخلاف وذكره ابن شأس وجعل منشأه أن النظر فيه مشترك بين المال والبضع أيهما 
يغلب. الرهوني: لا إشكال في لزوم الطلاق البائن على كل من القولين» ولا في أنه لا رجوع لها على الزوج 
على القول بلزوم ذلك لهاء ولا في أن لها الرجوع عليه على القول الآخرء وهل للزوج الرجوع بما يدفعه لها 
على من عقد له ذلك كالأب هنا خلاف؛ قال ابن سلمون: وهل. يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا 
لم يمض ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال» أحدها أنه يرجع عليه» وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في 
الطلاق» وهو قول ابن القاسم وروايته عن ملك في كتاب الصلح من المدونة» وقول أصبغ في الواضحة 
والعتبية ؛ والثاني أنه لا رجوع له عليه؛ إلا أن يلتزم له الضمان» وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن 
ملك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وهو قول ابن حبيب أيضا؛ والثالث أنه إن كان أبَا أو أخًَا أو ممن له 
قرابة إلى الزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار. ورجح الرهوني الأول. انظره وجاز بالغرر مثل 
جنين ملكها قيدت به تبعا لقول الأجهوري : 
عطية إبرء ورهن كتابةٌ ضمن وخلع جاز في كلها الغرر 
وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها به جائزإن ملك أم لها استقر 

وتبعه عبد الباقي» وسكت عنه البناني. وجمعاهما بملك إن برق وقعا ابن شأس: الركن الرابع العوض. 
وشرطه أن يكون متمولا. ولا يشترط في صحة الخلع كونه سليما من الغرر والجهالة» بل لو خالع على 
مجهول صح الخلع › ووقع الطلاق» إذ ليس سبيله سبيل المعاوضات المحضة كالبايعات التي تبتغى فيها 
الأثمان» وإنما المبتغى في هذا تخليص الزوجة من الزوج» وملكها لنفسهاء وفارق النكاح؛ لأن الصداق حق 
لله سبحانه وتجويز الجهالة فيه ذريعة إلى إخلاء النكاح عنه» وليس كذلك الخلع. واختلف في حكم 
الإقدام عليه» فحكى فيه بعض المتأخرين ثلاثة أقوال الجوازء والمنع » والكراهة؛ انتهى. المتيطي: ما 
ذكرناة من الخلع على البعير الشارد» والعبد الآبق» والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية» وغير ذلك 
من الغرر» فهو جائزء بخلاف النكاح وهو مذهب ملك وابن القاسم في المدونة وغيرها وله مطالبة ذلك كله 
على غرره انتهى ابن عرفة: وعلى هذا قال ابن القاسم في الجنين يجبران على جمعه مع أمه 


التذليل 


باب الطلاق (المجلد الثاني) 
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2 e 
نصعه‎ 


وغير موصوف فيلزم الوسط 
إعسارها سسسقوطها فليجرهما 
كذا على المشهور إسقاط الحضا 
ذلك حق من يليهاوالعمسل 
وجاز مع بيع كعبدهاعلى 


فيميا كتابق فإ 'الألفا 


ومؤنة لحمل إن كان وحعط 
وليرجع إن شاء بهافي يسرها 
نةبغفيرضرر وأدحضا 
جرى بحرمان الحليل ماأمل 
أن زادههما ألفا فان ذا حصلا 


ردومين كلعب د رد النصفا 


وغير موصوف فيلزم الوسط من المدونة : إن خالعها على ثوب هروي» ولم تصفه» جاز؛ وله الوسط من 
ذلك ومؤنة لحمل إن بالنقل كان المتيطى: إن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر بهاء أو مؤنة الحمل 
الظاهر بها إلى أن تضعه جاز ذلك. وحَط إعسارها سقوطها فليجرها وليرجع إن بالنقل شاء بها في 


يُسرها أشرت بهذه الزيادة إلى قول عبد الباقي : فإن أعسرت أنفق هو عليها ويرجع عليها إن أيسرت. 


وسكت عنه البناني كذا على المشهور إسقاط الحضانة بغير ضرر قيدت به» لقول المتيطي: فإن كان 
الولد قد علق بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر فلا يجوز. وزدت على المشهور» لقوله: واختلف إذا كان 
لا ضرر عليه في ذلك هل ينفذ ذلك أم لا؟ فقال ملك وجمهور أصحابه: ذلك جائزء لأن حضانة ابنها 
من حقوقها. ومقابل المشهور أنه لا يلزمها ذلك» فيكون الولد لهاء وهو قول عبد الملك. قاله المتيطى. 
وعلى ما مر من اشتراط عدم الضررء قال ابن القاسم: إذا خرج الصبي من حَدٌ الإضرار به والخوف 
عليه » كان للأب أخذه منها حينئذ عملا بشرطه. انظر الرهونى 

وأتحفنا :ذلك هق من يليه والعمن جرى يحرمان الحليل ما امل اسرك هيده الزيادة إن ما قال 
المتيطي أيضا: من أننا إذا بنينا على قول ملك وجمهور أصحابه» وكان للولد جدة أو خالة» فهل لها 
متكلم؟ وهو ما قاله أبو عمران وغير واحد من الموثقين وبه العمل» أو لا. وهو ما قاله بعض القرويين. 
وصدرت بغير ما به العمل» لقول الونشريسى في الفائق: إنه المشهورء وإن الشاذ هو ما به العمل. 
انظر الرهوني بتأن ١‏ ظ 

وجارَ معْ بالإسكان بيع كعبدها على أن زادها ألفا فإن ذا حصلا فيما كآبق فإن الألفا رَد ومن كالعبد 
رَد النصفا ابن الحاجب: ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح» فإن كان آبقا 
ردت الزيادة» وكان له نصفه. ابن شأس: وإن خالعها على عبد آبق› على أن زادها ألف درهم › 
فجوزه في الكتاب» وقدّر أن العبد يجعل في مقابلة المعلوم» وهو الدراهم» فإن فضل فضل كان للخلع. 
قال أبو محمد عبد الحق: وهو جار على مذهب ابن نافع في الموضحتين» أنه يجعل الشقص المصالح به 
لموضحة الخطإ. وأما على قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين» فيكون نصف العبد ههنا 
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خليل وَعجِل الفوجل يمَجَهُول رت أيضًا د بقيمته بقِيمتِه وَردّت دراهم رديكة إلا لشّرط وقيمة كَعَبْدٍ اتخ 
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ء له 


وَالْحَرَامُ كَخَمْر وَمَفْصُوب وَإِنْ بَعْضًا وَل شىء 
التسهيل وإن بمجهمول يؤجل عجسلا علدا وبالقيبيبةيم”ئئا أولا 


كذاله قيمة كالعبداسكُحِق بلك ان تش ولاق 


له بغص ب إن درى والحرم كال سخنزير والخمر وإن بعضابدل 


التذليل في مقابلة نصف الألف» فيفسخ البيع به وترد المرأة نصف الألف للزوج» ويبقى لها نصف العبد الآبق» 
وللزوج النصف الآخر بحق الخلع. وإذا فرعنا على القول الأول» فهل تعتبر القيمة يوم الخلع» أو يوم قبض 
العوض» المشتمل على الغرر» وهو المشهور؟ قولان. انتهى البنانى في قول الأصل: وردت لكإباق العبد معه 
نصفه: المتبادر منه أنها ترد يْضّفّ المال الذي أخذت» وليس كذلك بل ترده كله» ويرد لها الزوج نصف 
العبد» ويملك النصف الآخر عوض الخلع › فلو قال المصنف وردت في كإباق العبد العوض» وله نصفه أي 
العبد لكان أحسن؛ وعبارة ابن عرفة: ولو خالعها على آبق أو ثمرة لم يبد صلاحهاء على أن زادها عشرة 
دنانير» فسخ من الغرر مناب العشرة» وردت للزوج» وتم للزوج مناب الخلع منه. انتهى وما وقع للمصنف 
نحوه وقع في عبارة ابن شأس» ونصه: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين» 
فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف» فيفسخ البيع ويرد نصف الألف إلى آخره. قال المقري في 
قواعده: والصواب حذف لفظ نصف من الموضعين الأخيرين» كما جوز اختصاره ابن الحاجب انتهى انتهى 
كلام البناني. ويظهر أن كلمة جوز مصحفة من جود بالدال. ولم يسلم عليش له أن المتبادر من عبارة الأصل 
ما ذكر. قلت: ولم يظهر لي وجه تصويب المقري 1 
وإن بمجهول يؤجل عجلا عدا كما هو ظاهرهاء ففيها: إن خالعها على مال لأجل مجهول كان حالاء 
لذن ملكا قال فيمن باع إلى أجل مجهول: إن القيمة فيه حالة في فوت السلعة. وبالقيبة ايشا أو“ 
ووجه عبد الباقي الأول بأن المال حلال» وكونه لأجل مجهول حرام» فيبطل الحرام ويعجل الال. 
ووجة الثاني بأنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد. ولم يحرج المواق التأويلين. واستشكل أحمد الزرقاني 
التقويم مع أن الأجل مجهول. اللخمي : لا وجه لتعجيله وهو ظلم. 
واستبدل المرى الذي رَيفا ظهر من المدونة : إن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفاء فله البدل كالبيع. 
ابن عرفة : ا ل ل ل ات قال في المدونة: بخلاف عبد بعينه 

يستحق, فإنه يرجع بقيمته كالنكاح. الجلاب: وكذا لو استحق بحرية إلا لشرط فكخلع بغرر أبو عمران: 
اشترطت 000 الدراهم؛ فإن كانت زيوفا فلا بدل لهاء فلها شرطهاء وهو كالخلع بغرر. 5 كذا له وة 
كالعيد ات ستحق بملك او بالنقل حرية تقدم آنفا نص المدونة والجلاب ولا يَحق له بغصب إن درى E‏ 
الله تعلى مفهومه والحِرّم أي الحرام كالخنزير والخمر وإن بعضا بدل ابن شأس: أما لو اختلعت بخمر أو 
خنزير أو مغصوب » فلا يختلف المذهب في منعه ابتداءً ونفوذه إذا وقع › والملنصوص أنه لا شيء 
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© سا ع شساعهة 


تأويلآن 
وإن على تأخيرهاديناعقد يمض وتقتضيه حالا إن تسرد 
وإن يخالعم ا ب نكن تفادرا مز اعتحسيدت تة بللا كرا 


وإن يخالعمها بتعجيل الذي قبولهليسبحتمينفذ 
ويبق للأجل والذي يجب قبوله التأويل فيه مضطرب 
فبعضهم قد جوز التعجيلا فيه وبعضهم أب ىالتفصيلا 
ويكره الخلع الذي دون عوض ونون إسسقاطوفيهإن عرض 


للزوج فيه. واستقرأ أبو الحسن اللخمي إيجاب خلع المثل من خلع المريضة. وإن خالعته على حلال وحرام» 
كمال وخمرء جاز منه الحلال» ولا شيء للزوج غير ذلك انتهى ومن المدونة: إن خالعها على خمر» تم 
الخلع : ولا شيء له» وإن قبضها أهريقت عليه. ابن عرفة : وكذا الخنزير» قال في المدونة: ويسرح؛ ا 
اة + قل ومن المدونة: إن خالعها على حلال وحرام» جاز الخلع » وبطل الحرام. 

وإن على تأخيرها دينا عقد نائب الفاعل ضمير الخلع يمض وتقتضيه بالرفع على الاستئناف حالا إن ترد ابن 
يونس : [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة']؛ قال ملك: وإذا كان لأحد الزوجين على 
الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل مَحِلهء جاز الخلع ورد الدين إلى أجله. قال ابن القاسم: وإن 
صالحها على أن أخرته بدين لها عليه إلى أجل» انلع جار ولها أخذ المال حالا. وإن يخالعها بأن تغادرا 
منزله اعتدّت به بلا كرا المتيطي : لا يجوز أن يتفقا على أن تخرج من داره و تعتد تعتد في سواها فإن وقع ذلك نفذ 
الخلع » وصرفها الإمام إلى داره» واعتدت فيها دون شيء انتهى وقال في إرخاء الستور من المدونة : وإن خالعها 
على أن لا سكنى لها عليه» فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلكء كان المسكن لغيره أو كان له» وسّمى 
الكراء» وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع» ولم تخرج» ولا كراء له عليها 

وإن يخالعها بتعجيل الذي قبوله ليس بحتم ينفذٍ ويبق للأجل والذي يجب قبوله التأويل فيه مضطرب 
فبعضهم قد جوز التعجيلا فيه وبعضهم أبى التفصيلا من المدونة: إن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل 
فخالعها على تعجيله جاز الخلع› ورد الدين إلى أجله ؛ ابن يونس: وقال غيره: إن كان الدين عليه وهو عين 
له تعجيله قبل محله فذلك جائزء وإن كان الدين عرضا أو طعاما من بيع» مما لا يجوز للزوج تعجيله إلا 
برضا المرأة» ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضا الزوج فهذا يكون تعجيله خلعاء ولا رجعة له ويرد الدين إلى 
أجله» لأنه طلق على أن يحط عنه الضمان. انتهى قلت رتب الشارح على الجواز وقوع الطلاق رجعياء لأنه 
كمن طلق وأعطى. نقله عبد الباقي» وهو خلاف ظاهر نقل ابن يونس؛ ولم أر من عزا التأويلين ويكره الخلع 
الذي دون عوض ودون إسقاط في المعين: ويكره للرجل أن يطلق ظلقة مبارأة أو صلح أو خلع › دون أخذ شيء 
أو إسقاط» لوقوعه خلاف السنة. ونحوه في المقصد المحمود» وللمتيطى. وفيه إن عرض 


' - بلوغ المرام » ص252 ط مكتبة دار السلام. 
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وَبَانْتْ وَلَوْ يلآ ءوض نْصّ عَلَيْهِ أو عَلَى الرّجْعَةٍ كَِعْطَاءِ مال فِي الْعدَةٍ عَلَى نفيهًا 


واحدة بائنة وقيل بل 
وببالثلاث قال عبدااللك 
وإزدمعالبذلعلىالرجعة نص 
وصدر الجلاب بالنفي وإن 


بطلقةغيرالتى قدأسلفا 


رجعيةوءعل ىالاول العمل 
هذاالذيعنابن يونس حكي 
بانت على الشهور مما يُقتنص 
أعطته في العدة للنففي تبن 
للعتقي والإممم القتففى 


03 ع و ٠‏ 
أاشهب إن يعد يعد مابذلت 


ولابن وهب بالتي منه خلت 


واحدة بائنة هذا قول ملك وابن a a‏ > وهو قول أصبغ > كما لابن يونس وقيل بل ر 
وهو المردود بلو في الأصل» وهو قول مطرف وأشهب وابن عبد الحكم» كما للخمي وابن عرفة وعلى الأ 
بالنقل العمل قال في المقصد المحمود: وبقول ابن القاسم مضى العمل. المتيطي: وبه القضاء ومثله في 0 
وبالثلاث قال عبدا بالتثنية الملك ابن الماجشون وابن حبيب. نسبه للأول اللخمى وابن عرفة وغير 
اعد ولا ذكره اين يوس فا قال ابن خم :قر اين لاکره قل :وان عو ابن يونت هذا 
أشرت بقولي هذا الذي عن ابن يونس حكي مومئا إلى قول الرهوني : للا ذكر في التوضيح قول مطرف» 
قال عقِبَه قال ابن حبيب: وبه أقول؛ وهو قول أشهب وابن عبد الحكم؛ والقول الثالث : تلزمه الثلاث 
انتهى منه ولم يتعقبه الناصر في حاشيته, وفيه نظرء لمخالفته لنص ابن يونس السابق. فتأمله. انتهى 
وإن مع البذل على الرجعة نص بانت على المشهور مما يقتنص وصدر الجلاب بالنفي ابن حارث: 
1 على أنه إن خالعها أو صالحها أنه واحدة بائنة» ولو شرط أنها رجعية» فرواية الأكثر أنها 
ئنة. ابن سلمون: وكذا إن طلقها رجعية على أن أسقطت عنه نفقتها طول العدة» فإنها تنفذ» وتكون 
بائنة عند ابن القاسم انتهى. وفي اختصار ابن هرون: ولو طلقها واحدة على أن أسقطت عنه نفقة العدة 
ئنة» لأنها على فداء» وما استثنت من الرجعة باطل. الحطاب 
عند قول الأصل : أو على الرجعة: هذا خلاف ما صدر به ابن الجلاب» ونصه: ولو خالعها على أن له 
الرجعة إليهاء لصحت رجعته» وقيل: لا يكون له رجعة» وشرطه باطل. انتهى وما صدر به هو رواية 
الأقل» وبها أخذ سحنون» واعتمدت كالأصل الرواية الأخرى لأنها رواية الأكثر كما في ابن عرفة› 
ولأنه استظهرها بعض القرويين» ولقول ابن شأس وغيره: إنها مذهب المدونة» ولتصريح ابن الحاجب 
بتشهيرهاء ونصه فلو وق النض على رجعية بيذ فبائن على اليو 
وإن أعطته في العدة للنفي أي على أن لا رجعة له عليها تبن بطلقة غير التي قد أسلفا للعتقي وا 
e‏ من الثلاثي يعد من الرباعي ما بذلت ياه 
أخذه مالا منها في العدة على أن لا رجعة› في كونه خلعا بالأولق» أو بأخرى» ثالثها: إن ارتجع 3 
المال؛ الأول لابن وهب» والثاني لابن القاسم وملك» والثالث لأشهب 


إلا أن يراجع ؛ لكانت عند ابن القاسم بائنة 
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كبَيْيِهًا أو تَرُويجِهًا امار في اللوم فيهما وَطَلاقَ حَكِمَ يه إلا لإيلاءِ عر يق لا إن شرط تفي 


الرَجِعَة بلا وض أو طلقَ 
وإن يزوج أو ييبسع هزلافلا 


ولزنت بائئنةإن فيهمما 
وهموالبتات لابن عبد الحكم 
نكالهولم تكن من أوبه 
تدرى وبان ماالإمام طلقه 
وان بلا قصد ثلاث طلقا 
أن لا ارتجاع فسالطلاق رجعي 


ووردت فيها رواية على 


شيء ويؤلي لم يزوج مرسبلا 
يَحِدوالختار أن لا تلزنا 
وإن تقل بالأل الاقوى يلزم 
لا ولا للفير دون توبه 
ب 1 ك ي۶ وذ ی أو نطة | 


وماط بلاق باذل بخلع 


بينوانةع نملك وفصلا 


محمد بأنه إن كنن ذا 


التذليل 


وإن يزوج أو يبع هز لا فلا شيء ويؤلي لم يزوج مُرْسِلا باسم الفاعل أي مطلقا ولزمت بائنة إن فيهما 
يجذ والختار أن لا تلزما سمع عيسى ابن القاسم: من باع زوجته لمسغبة وأقرت له بذلك» عذْرًاء ولم 
تُحَدّء وتكون طلقة بائنة» وقاله ملك ويرجع عليه مشتريها بالثمن» المتيطي : قال أبو الحسن: وقول 
ملك أن لا يكون البيع طلاقا أحسن؛ قال: ويختلف أيضا إذا زوّجها على مثل ذلك. يعني بأبي 
الحسن اللخمي المتيطي أيضا: قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه, قال ابن 
القاسم : ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقاء وإن كان جادًا في الوجهين فهو البتات؛ قاله ابن عبد 
الحكم» وقال ابن القاسم في البيع : إنه طلقة بائنة» وقال ملك: إذا باعها تُكل نكالا شديدًا وطلقت به 
بواحدة وليس له أن يرتجعها؛ ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه, التوبة. انتهى 

وكو اليقات ابن عند الخكم تقدم آنفا نقله عن المتيطي عنه وإن تقل بالأل الاقوى بالنقل» وكوثه 
الأقوى مستفادٌ في الأصل من التصدير به يلزم نكاله ولم تكن له من أُوبَّهُ لها ولا للغير دون توبه 
تُدرى تقدم آنفا نقلٌ المتيطي هذا عن ملك وبان ما الإمام طلقه إلا لإيلاءِ وعسر نفقه ابن الحاجب: كل 
طلاق يطلقه السلطان فهو طلقة بائنة» كالمطلق عليه بالضررء والجنون والجذام والبرص» إلا من طلق 
عليه بعدم النفقة أو بالإيلاء فهما رجعيتان وإن بلا قصدٍ ثلاث طلقا بغير شيء ونوى أو نطقا أن لا 

ارتجاعً فالطلاق رجعي اللخمي : قال ما قال ات قال تطليقة .ينوي 1 رجعة لي رعليك يا 
ولم ينو الثلاث› كانت واحدة» وله الرجعة وقوله : : لا رجعة لي باطل؛ يري أن ذلك سواء قال ذلك 
قولاء أو نواه انتهى وانظر حاشية كنون عند قول الأصل: نص عليه وما طلاق باذل بخلع ووردت 
فيها رواية على بينونة عن ملك وفصلا محمد بأنه إن كان ذا جرى على جهة خلع نفذا 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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0 صَالمَ وَأُعْطَى وَهَلُ مُطلَقا أو إلا أنْ يَقصِدَ الخُلعَ تأويلآن 


الاق جت ى وأول غل يى هذاالذي عن الإمامنقلا 


وإن يصالحها على أن يدفعا جهلافللاخلع الإمام رجعما 


وإن يخالعهماعل ى أن يدفعا فقبلت فماله أن يرجعما 
كذاك لولم يعطهاواعترضا ماف الكتاب من خلاف قد مضى 
بأن ده فيم اا ص دااحلا فيا إذا طلقباوب ذلا 


إلا فرجعي وأول على هذا الذي عن الإمام نقلا ابن الحاجب: وفيها فيمن طلق وأعطى: أكثر 
الروايات رجعية. التوضيح لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتعة قال في التهذيب: وروي 
عن ملك رحمه الله أنها واحدة بائن؛ وفرق ابن الموازء فقال: إن كان ذلك على وجه الخلع 
فهي طلقة بائنة» وإن لم يجر ذلك بينهما فله الرجعة؛ وتأوّل ابن الكاتب القول الذي وقع في 
المدونة بالبينونة عليه. 

وإن يصالحها على أن يدفعا جهلا فللخلع الامام رجعا ابن وهب عن ملك: وإذا صالحها على أن أعطاها 
شيأ من ماله جهلا أو ظنا أنه وجه الصلح» قال هي طلقة» وله الرجعة» ثم رجع فقال: لا رجعة لهء إذا 
كان منهما على وجه الصلح› وقاله الليث» قال محمد: وعلى قوله الآخر العمل انتهى 

وإن يخالعها على أن يدفعا فقبلت فما له أن يرجعا كذاك لو لم يعطها ابن شأس: وقد روي 
فيمن قال: أخالعك على أن أعطيك مائة درهم» فقبلت» كانت بائنة» لا يملك رجعتهاء وكذلك 
لو لم يعطها الزوج شيأ فخالعها فهي أيضا بذلك بائن. وفي إرخاء الستور من المدونة: وإن لم يكن 
لها عليه مهر ولا دين» فخالعها على أن أعطاها شيأء أو لم يعطهاء فذلك خلعء ولا رجعة له 
واعترضا ما في الكتاب من خلاف قد مضى بأنه فيما إذا صالح لا فيما إذا طلقها وبذلا قال في 
التوضيح بعد ذكره تأويل ابن الكاتب تفصيل ابن المواز بأنه وفاق للمدونة: أبو بكر بن عبد 
الرحمن وعبد الحق: وهذا الاختلاف إنما هو في موطإ ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح 
وأعطى ليس فيمن طلق وأعطى؛ قال في النكت: وهذا هو الصحيح» والنقل الذي في المدونة ليس 
بصحيم؛ ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة لأنه إنما وهب لها هبة وطلقهاء وليست من 
الخلع في شيء انظر بقية كلامه في البناني. 
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خليل وموج روج مكلف وَلَوْ سَفِيهًا أو ولي صفير أبا أو سيدا أو غَيْرَهُنَا 

التسهيل والوجب الزوج الكلف ولو سفيهااو ولي طفل أبااو 
سيدااوغيرهم مالا سيد بالغاوأبوسفيهيعقد 
بغشير أمر وعزاللخمي جوز تطلييق على الصبي 

التذليل والموجب للخلع الزوج المكلف ابن شأس: أركان الخلع أربعة» العاقدان» والعوضان, الأول: الموجب 


وشرطه أن يكون زوجا مكلفا. الحطاب: لم يشترط فيه الإسلام كما قال ابن الحاجب» لأنه قال في 
التوضيح : اشتراط الإسلام مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى ولو سفيها ابن سلمون: إن كان 
الزوج في ولاية؛ وهو بالغ فخلعه جائزء وإن كان بغير إذن وصيه» لأن الطلاق بيده» ويلزمه إذا 
أوقعه. المتيطي : إلا أن يكون على أن يعطيهاء فالخلع باطل» والمال مردود. الحطاب : وكأنه يعني أن 
0-7 يلزمه ويرد المال. ابن الحاجب: وفي خلع السفيه قولان. قال في التوضيح: نحوه في الجواهرء 

: وإذا صححناه فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى وليه. ابن عرفة: وقول ابن شأس اختلف 
ق السفيه لا أعرفهء قال وعلى صحته لا يبرا ا بتسليم المال إليه بل إلى الولي ؛ 0 
اللخمي: إن كانت رشيدة والزوج سفيها مضى الخلع » لأن الطلاق لا يرد» وإن كان ف الخلع عبن 
كمّل له خلع المثل» قلت: فيجب صرف الخلاف الذي نقله ابن شأس لتكميل خلع المثل» لارتفاع 
رفع الطلاق › ثم قال: وظاهر كلام الموثقين براءة المختلع بدفع الخلع إلى السفيه دون وليه؛ قال ابن 
فتحون والمتيطي : لا بي يفتقر المبارئ للولي لأن الطلاق إنما هو للسفيه بخلعه يأخذ منه أو يسقط دينا عليه 
بلا إذن الوصي في ذلك؛ قلت: لأنه عوض عن غير متموّل السفيهٌ مستقل به» فصار كهبة. انتهى 
جاءت كلمة متمول في نقل الحطاب مصحفة إلى مثمون او بالنقل ولي طفل أبا او بالنقل سيدا او بالنقل 
غيرهما ابن فتوح : ويجوز للأب ووصيه» والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير بشيء) يسقط عنه أو 
يؤخذ له لا على غير ذلك وكذلك السيد في عبده الصغير كذا في المواق وعزاه بعد إلى ابن فتحون 
فليحرر قال في الشامل: وجاز لولي صغير وإن وصيا وحاكما ونائبه بالنظر كأب» ولا يطلقون بلا عوض 
على الأصح. ونفى الرجراجي الخلاف. انظر الحطاب لا سيد بالغ او بالنقل أبو جاء في الأصل على 
لغة النقص فلو تبعته في النظم لصدق فيه: 


لكني آثرت الغالب على النادر سفيه يعقد كل منهما الخلع بغير أمر ابن سلمون: ولا يجوز خلع 
الأب أ و الوصي عليه - يعني البالغ الذي هو في ولاية - بغير إذنه على المشهور. ed‏ صرح بتشهيره 
المتيطي والموضح انظر الحطاب. ابن عرفة: في خلع الوصي عن سفيهه البالغ بغير أمره قولان» الأول 
سماع ابن القاسم ودليل نكاحهاء والثاني قوله في إرخاء الستور» وجعل ابن الحاجب الأول المشهورء 
وعكسه ابن فتحون؛ وبأمره جائرٌ ماض ابن يونس: إذا زوج الوصي يتيمه وهو بالغ سفيه بأمره. أو زوج 
السيد عبده البالغ ب بغير أمره وذلك جائز عليه أو زوج ابنه أو. يت يتيمه قبل البلوغ› ثم بلغ سفيها لم تجز 
المبارأة عن واحد من هؤلاء بغير إذنه» ولا يكرّهون على الطلاق و وعن اللخمي جواز تطليق على الصبي 
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خليل ل أب سيه وَسَيدُ بالغ ود خُلْعُ المريض وَوَرئُهُ دُوتَهَا كمُخيْرَةٍ ومملكةِ فيه وَمُولَى مها وملاعدَة 

التسهيل والبالغالسفيه من دون ععوض لقستض جهل قبل أو عرض 
ولا يجوزمنن مريض ونفذ وورثته هبه مماقدأخذ 
وإرثه انف إن أتتهالهلكه كلذالخغيرة والملكه 
فيه وباالفراق تقضيان 2 كفرق ةالإيلء واللعان 

التذليل والبالغ السفيه من دون عوض لمقتض جيل قبل أو عرض ابن عرفة: اللخمي يجوز أن يطلق على 


السفيه البالغ والصغير دون شيء يؤْخذ له إِذ قد يكون بقاء العصمة فسادا لأمر جهل قبل نكاحه أو 
حدث بعده من كون الزوجة غير محمودة ة الطريق. البناني : وقد غاب هذا النقل عن الحطاب 

ولا يجوز من مريض ابتداءً كما عبر به ابن رشد في الطلاق في امرض وفي كلام الإمام التعبير بالمنع › 
ومثله في كلام أبن يونس وأبى الحسن والرجراجي » وعبارة التوضيح : لا ينبغي وعبارة الشارح لا يسوغ. 
وني المتيطية : وطلاق الاين وخلعه جائز» ويصح له ما أخذ من الزوجة› غير أنه إن مات من مرضه 
قبل ظهور صحته ورثته المرأة» بائنا كان أو رجعيا. الحطاب: يمكن أن يحمل قوله جائز على أن المراد 
لازم ونفذ وورتثه هبه مما قد أخذ ابن عرفة: خلع المريض تام وورثته إن مات» قال أبو عمران: 
وترث من المال الذي أعطته انتهى ابن الحاجب: وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح ٤‏ أحكامه, 
وتنصيف صداقه وعدة المطلقة › وسقوطها ف غير المدخول بهاء إلا أنها لا ينقطع ميراثها هى خاصة › 
إن كان مخوفا قضى به عثمن رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن. قال في التوضيح: وترثه سواء كان 
طلاقها بائنا أو رجعياء ثلاثا أو واحدة» انقضت عدتها أم لا؛ قال: وترثه من جميع ما ترك» حتى ما 
اختلعت به منه هذا مذهب المدونة قال: وروي عن ملك أنها لا ترث منه لضعف التهمة لأن الفراق» 
وإن كان ابتداؤه منه» لم يستقل به» وإنما تممته هي أو غيرهاء وهذا مقابل المعروف. الحطاب: يعني 
٤‏ قول ابن الحاجب على المعروف. وأنكره ابن عر وإرثه انف إن أتتها الهلكه تقدم قول ابن 
الحاجب : إلا أنها لا ينقطع ميراثها هي خاصة. ملك من من ملك امرأته في مرضه بائنا أو خالعها أو كان 
الطلاق في مرضه بأي وجه كان» فإنه لا يرثها إن ماتت وهي ترثه إن مات من ذلك المرض ض كذا في نقل 
المواق ولعل فيه سقطا يبينه النقل الآتى على قولى كذا المخيرة والمملكه فيه وبالفراق تقضيان. وفيها: إن 
جعل أمرها بيد رجل يطلق متى شاء» فلم يطلق حتى مرض الزوج» فطلقها الوكيل في مرض الزوج» 
لزمه 0 وترثه كما ترثه اع امي 

أو طلقها طلاقا ب ٤‏ مرضه » فإنه لا 5 إن ماتت» وترثه هي 5 مات من ذلك المرض » لأن الطلاق 
جاء من له كفرقة الإيلاء واللعان جعل ابن الحاجب الإيلاء واللعان مثل الملخيرة قال : بخلاف الردة. 
ومن المدونة: لعانه إياها ٤‏ مرضه كطلاقه. نقله المواق ؛ ونقل قول ابن عرفة : وجعل ابن شان الملاعن 
في المرض من هذا بعيد. فانظر كيف يستبعده إذا كان كما نقل في المدونة؟ 


التسهيل 
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أو أحَنَئنهُ فيه أو أسلمَت Ty‏ 0 
ولو ص ثم مَرض فَطَلقها : ترث إلا و عِدةٍ الطلاق الأول والإقرار به فيه كإنشائه والعِدة مِنَ الإقرار ولو 
شهد بعد موته يطلاقه فكالطلاق ذ 
كذ إنذا ما أحنئت أو طلقت فيه وبع د أسلمت أو عتقت 


أو نكحت غيرا وأزواججا ترث وإن تك في عص مة لم تكترث 
وإذضهاا تنتؤِ ايعالعلاقه بصصسحة معي هةللطاقه 
فإن يطل ق بعدهافى مرض وعدةالأول الات نقض 
لوترثالاأنزيمسوت فيها إذزاماثانعدةيحصليها 
والاعستراف فيه كالإنشااعتبر ٠‏ وتبد<االعدةمنيوميُقر 


التذليل 


كذا إذا ما أحنثت من المدونة: إن قال لها الزوج في صحته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة› 
فدخلتها وهو مريض» فإنها ترثه. الحطاب: أشار إلى أنه لا فرق في كون الفراق 000 أو من المرأة 
فسخا كما في اللعان E‏ إلراة ولك كبا و أحنثته أم لا. انظر الفروع 
الأربعة التي ذكرها هنا تستفد. ومما تستفيد أن الور ا يخ اليرات ادات فيه و أسلمت أو 
عتقت محمد: لو طلق المريض أمة أو ذمية فعتقت أو أسلمت بعد العدة قبل موته ورثته. الباجي : وهو 
قول ابن القاسم» خلافا لسحنون وابن الماجشون أو نكحت غيرا وأزواجا ترث وإن تكن 5 عصمة لم 
تكترث وإنما تنقطع العلاقه بصحة معيدة للطاقه من المدونة: لا تجوز الوصية لمطلقة في المرض وإن 
تزوجت أزواجا لأنها ترثه» ولا يرفع إرئها إياه نكاحها غيره؛ ولو تعدد ولو طلقها كل منهم في مرضه 
ورثت إلجميع › ولو كانت زوجا لغيرهم؛ وصحته بعده تصيره كطلاق صحيح 

فإن يطلق بعدها في مرض وعدة الأول لا تنقض لم ترث الا بالنقل أن يموت فيها من المدونة : من طلق في 
فرضه واحدة يملك: فيها'الرجعة 1 ثم ضح ثم مرن فازدقها طلفة أو أبتهاء لم ترثه إلا أن يموت وهي في 
العدة من الطلاق الأول: لأنه في الطلاق ليس بفارء إلا أن يرتجعها من الطلاق الأول» ثم يطلقها في مرضه 
الثاني» فترثه إن انقضت عدتهاء لأنه بارتجاعها صارت كسائر أزواجه» وصار بالطلاق الثاني فارًا من 
الميراث إن ما لثان عدة ة يحصيها أشرت به إلى قول الحطاب: ولا عبرة بالطلقة الثانية› لأنها لا تاتف 
عدة ة لها وإنما تحسب عدتها من الطلقة الأولى؛ وإن كان قول المصنف إلا في عدة الطلاق الأول» يوهم أن ثم 
عدة أخرى ى. انظر كلامه السابق واللاحق. وفي قولي يحصيها اقتباس من قوله تعلى (وأحصوا العدة) ولولا 
ذلك لقلت تحصيها بالتاء لقول الحطاب وإنما تحسّب عدتها إلى آخره والاعتراف بالطلاق فيه الضمير 
للمرض كالإنشا بالقصر للوزن اعتبر خبر المبتدأ وتبدَأ العدة من يوم يقر ابن شأس: الإقرار بالطلاق في 
المرض كالإنشاء» إلا أن العدة من يوم الإقرار كذا في مطبوعته ومطبوعة المواق نقلا عنه ولعل الأصل لأنّ 
العدة وإن تقم بينة بعد الى به يكن مثل الطلاق في الضنى الباجي : قال ابن القاسم: من مات فشهدت 
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وان 2 ب 39 سر 0 دم ووطیء رألكرالشهادة فرق ¿ ولا حَدَ ولو أبَائَهَا ثم تَرَوَجَهَا قبل صِحَتِه 


ع ت و و 
۰ 


معترنا باالوطء فرق ولا 
وإن يراججبع بعدااأبانا 
إن حُهلاله رولا يجوز 
بالإرثإن مات ت كعكسه وقد 
والعتقي قدأجاز ما حصل 
ذاك على التفسير جل من شرح 


الب وهل ر أو المُحَاوةٌ 


لإرثه يوم مَوتِها 


وطن لم إذ أتوا کسدذبهم 


حداإذ الآن الطلاق حصلا 
فيه ولم يصح من هكاننا 
دخل في الأصح والفسخ نفوا 
خلعالريضةولايفوز 
بانت وما من عوض أعطته رد 
بوشلإرثه فأادنى وحمل 


وبعضهم على الخلاف والأصح 


بينة أنه طلق امرأته البتة في صحته ورثته كما لو طلق في مرضه › لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم ران ابه ل 
سفر أشهد تم وطئ ثم إذ أتوا كذبهم معترة بالوطء فَرَّقَ ولا حَدَ إن الآن الطلاق حَصّلا في أواخر كتاب 
الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن طلق زوجته في سفر ثلاثا ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت 
البينة فشهدوا بذلك وهو منكر للطلاق ومقر بالوط فليفرق بينهما ولا شيء عليه. الأبهري: وإنما ذلك 
لأن الزوجية بينهما حتى يحكم بالطلاق. ابن المواز : إنما لم يجب عليه لأن العدة من يوم الحكم؛ 
المازري: إنما لم يجب عليه الحد لأنه كالمقر بالزنا ثم رجع؛ وقال غيره: لأنه يجوز عليه أن يكون 
نسي. عياض في قولها فليفرق بينهما: ظاهره إنها تعتد من يوم الحكم ومثله قول ابن محرز: ظاهره 
أنها تعتد من اليوم. انظر الحطاب هنا لاستكمال الموضوع 

وأ ايراج EE ESE ERE‏ ي لود 


حرفت قبل البنا روعي e‏ لا أن يدخل بهاء کون کین کے ف 
بطلاقها في الرض الغرر في الهر» بحيث لو تحمل بالهر أجنبي لم يفسخ لثيوت الهر في مال الأجنبي والإزث 


بالنكاح الأول» وقيل غير هذا. راجع ابن عرفة انتهى وإلى عدم الفسخ إذا تحمل أجنبي بالهر» أشرت بقولي 


والفسح نفوا إن حول المهر ومعنى الغرر في المهر أنه يكون في الثلث فلا يدرى أيحمله أم لا؟ انظر البناني ول 
يجوز خلع المريضة عبرت بلا بدل لم لأن امقام للا. المواق: ابن رشد ظاهر الموازية انر عقر كراد ع 
المريضة ولا يفوز بالإرث إن ماتت كعكسة وقد بانت وما من عوض أعطته رد والعتقي ند ساز ها 
حصل بمثل أرثه فأدنى وحمل ذاك على أ التفسير جل من شرح وبعضهم على الخلاف والأصم 
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خليل وف إِلَيِّ تأويلان وان تَقص وكيلة عن سما لم يرم أو أطلق له أو لها حَلف أنه أرَادَ حلع الل 

التسهيل على الذي للجل أن الرعي في قدره يوم التوى لا الخلع 
فيوقف الجميع حتى يعرفا مانايكون من وفةأوشفا 
وإن يوكل ويسم فنزل وكيلهعمالهسمى بطل 
وإن له يطلق ويزعمأن قصد مثلايص دق بييمين وانتقتد 

التذليل على الذي للجل أن المرعي في قدره يوم التوى لا الخلع فيوقف الجميع حتى يعرفا ماذا يكون من 


وفاة أو شفا أبن :شاس: والمريضة إذا اختلعت بخلع مثلها مضى ذلك على ورثتها في رواية ابن وهب. 
ومذهب الكتاب في ذلك أنه لا يجوز للزوج منه إلا قدر ميراثه منها أو أقل وهل يعتبر قدر ميراثه منها 
يوم الخلع أو يوم الموت؟ فيه خلاف» ثمرته الحكم برجوع الورثة على الزوج لو هلك مالها أو بعضه 
قبل الموت وعدم رجوعهم. انتهى ومن المدونة: إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم 
يجز ولا يرثها. ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز» وأما على مثل 
ميراثه منها فأقل فجائز» ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولان للأكثر 
والأقل. وروي عن ملك: ويوقف المال حتى تصح أو تموت انتهى نقله المواق. البناني: وعلى المصنف 
درك في عدم اقتصاره على تأويل الأكثرء وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل 
الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل» أو يعتبر يوم ا موت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت» فإن 
كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر فاختلف فابن رشد يقول: إن كان أكثر لا شيء له منه؛ ولا 
إرث بحال واللخمي يقول : له منه قدر ميراثه ويرد الزائد؛ أما لو صحت فيأخذ جميع ما خالع به. 
وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على على المنع غير ظاهر بل 
هما في الجواز وعدمه. انتهى وقد صرحت أن الأصح على تأويل الأكثر مراعاة يوم الموت» وإن كان 
المصدر به في نقل البناني كابن شأس مراعاة يوم الخلع » لأن الأول هو الموافق لما روي عن ملك من وقف 
امال حتى تصح أو تموت ولأن الحطاب قد اقتصر عليه. 

ون يوكل ويسم فنزل وكيله عما له سمى بطل ابن عرفة : التوكيل على الخلع جائزء كالبيع لا كالنكاح فيجوز 
توكيل الزوج امرأة. ابن شأس: ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق. ونحوه لابن الحاجب خليل: وهذا 
ظاهر في النقص الكثير وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع ونحوه لابن عرفة. الحطاب: والذي مشى 
عليه الصنف أن المخالفة في البيع بالنقص اليسير لا تخ تغتفر كما اختاره عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي. 
فإن خالع بما سماة أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن. قاله في التوضيح. قال في الشامل: ولا ينفذ إن وكل 
اثنين إلا باجتماعهما ونقله ابن عرفة عن المدونة وإن له يطلق ويزِعُمْ أن قصد مثلا يصدق بيمين قاله ابن 
الحاجب. ومثله لابن شأس ولم يذكر يمينا ولم يذكرها ملك في المجموعة» ففيها لابن القاسم عن ملك: من وكل 
من يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك إنما يجوز عليه صلح مثلها. وانتقد 


التذليل 
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TET ETE E EE SEET‏ نفوا 
وإن يزد وكيلهايغفرم ما انع الل اااي 


وبشهادة سماع بال رر يسرد ماأعطت وتؤلي أن صسدر 


تحليفه شارح أصل الأصل أعني ابن عبد السلام فإنه قال: ولا يكاد يوجد النص على اليمين» وظاهر 
الرواية سقوطها كما في البيع وقد يقال , بثبوتها هنا لأن السلعة في البيع لها قيمة كالمقررة ولا قيمة هنا 
خليل والظاهر أن اليمين هنا تجري على الخلاف في توجيها ف أيمان ا ابن عرفة بعد ذكره 
اعتراض ابن عبد السلام قلت: لا يبعد إجراؤه على أن العرف كشاهد واحد. أو تعلو ا نص 
ملك في العتبية على اليمين فيمن قال لامرأته إن دعوتني إلى صلح فلم أجبك فأنت طالق فأعطته دينارًا 
فقال: لم أرد هذا وإنما أردت نصف ما تملكينه قال: لا يلزمه الخلع» ويحلف ويخلى بينه وبينها. 
ابن القاسم: وإن لم تكن له نية فلم يجبها حنث. وقد تصحفت كلمة نية في مطبوعة الحطاب إلى بينة. 
ابن رشد: ولو قال لها: إن دعوتني إلى صلم من غير تعريف لوجب أن لا يُنَوْى مع قيام البينة فإنه 
إنما يقال مع الألف واللام لاحتمالها الجنس والعهد. وقد تصحفت كلمة صلح في مطبوعة الحطاب إلى 
الصلح. وفي استفتا بالقصر للوزن نفوا اليمين. أشرت بهذا إلى قول صاحب البيان: قوله يحلف يدل 
على أنه لم يكن مستفتيا في يمينه وإنما كان مخاصماء وحلف لأنه ادعى نية تخالف ظاهر اللفظ» ولو 
كان مستفتيا قبل منه بغير يمين. انظر الحطاب وصحح نسختك 

وإن يزد وكيلها يغرم ما زاد على المثل في الإطلاق أو المسمّى في التسمية. الحطاب : شمل قوله زاد ما إذا 
سمت له عددا فزاد عليه» وما إذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع المثل فإن الزيادة في الوجهين على 
الوكيل» وأما ما سمته المرأة أو خلع المثل إذا أطلقت فإنه يلزمها إن أضاف الخلع إليهاء أو لم يصرح 
بالإضافة إليها أو إلى نفسهء وإن أضافه إلى نفسه لزمه. وذكر نص الشامل والجواهر. وذكر عن م أن 
الزيادة اليسيرة تلزمهاء كالوكيل على شراء سلعة» وذكر نحوه عن ابن عرفة وبشهادة سماع بالضسرر #رد 6 
أعطت ابن رشد: وإن شهد بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها بغير يمين» ويجوز فيه ا 
على السماع دون يمين وتؤلي أن صدر له الحطاب عن المتيطي : وتحلف مع بينتها أن فعلها ذلك للإضرار 
الذي أثبتته وليست اليمين التى أثبتها المتيطى بالتى نفاها ابن رشد فالتي نفاها ابن رشد هي اليمين على 
إضراره بها كما هو واضم من كلامه والتي أثبتها المتيطي هي اليمين على أنها إنما اختلعت لأجل الإضرار» 
لاحتمال أن تكون قد أسقطت ذلك الضرر ورضيت بالمقام معه» ثم اختلعت لغرض اخر. وهذا المعنى صريح في 
كلام المتيطي» وقد صرح به غير واحد» منهم ابن عات في الطرر وابن فتحون في الوثائق وجزم به ابن رشد 
نفسه في الأجوبة. انظر الرهوني وانظر تنبيهي الحطاب في الضرر وشهادة السماع به 
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وَبيَمينِهًا مَعَ شَاهِدٍ أو امْرَأتيْن ولا يَضرهَا إسقاط البَيئة الْمُسْتَرْعَاةٍ عَلَى الأصَمّ 


...... وإن قطع من اثنتين تم أوعدل اوفت النصاب بالقسسم 
ولا يض ره عل ب الأصح إسس قاط مسترعاتها بسافتح 
ورسمت في الأصل بالياء كما جاء الهجاء في تقاة محكما 
بل باتفاق كالتي ماشعرت بها وفي الأصحإن كانت درت 


كذايردمالهالهامتى ماثبتت بينونة من الفتقى 


وإن قطع من اثنتين تم أو عدل اوفت بالنقل أي أكملت النصاب بالقسم أما مسألة شهادة امرأتين ففي 
سماع عيسى ابن القاسم. ابن رشد: جاز في هذه الشهادة النساء لأنه مال والطلاق قد وقع بغير 
شهادتهن. وأما مسألة شهادة الواحد» ففي ابن سلمون وعللها بأنه حكم في مال» قال: وإن شهد شاهد 
على القطع » وشهد آخر معه على السماع نفذ ذلك أيضا. 

ولا يضرها على الأصح إسقاط مسترعاتها وهي البينة التي أشهدتها قبل عقد الخلع أنها متى افتدت 
من زوجها بشيء فليس عن طوع منها ولا التزام وإنما يحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة من ضرره 
بها وأنها متى حصلت لها النجاة منه ع عليه. بهذا فسر الاسترعاء صاحب الفائق وغيره بالفتح 
ورسمت ٤‏ الأصل بالياء كما جاء الهجاء ق ثقاة محكما وقراءتها في الأصل بالياء لحن فاحش. انظر 
شرح عبد الباقي. قال ابن عقيل في المساعد: وأما نحو حصاة مما لحقه هاء التأنيث فالبصريون يكتبونه 
بالألف وأجاز الكوفيون كتبه بالياء نحو حصية 

بل لا يضرها إسقاطها باتفاق كالتي ما شعرت بها وفي الأصح إن كانت درت البناني: واعلم أن هنا ثلاث 
مسائل» صرح بها في التوضيح فقال عن ابن راشد ما نصه: وإن اعترفت في عقد الخلع بالطوع» وكانت 
استرعت فلها الرجوع باتفاق» وكذلك إن لم تسترع فقامت لها بينة لم تكن علمت بهاء وأما إذا كانت تعلم 
بهاء ففيه نظر والذي قاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهما أن لها الرجوع ؛ ولا يضرها أيضا إسقاط البينة 
المسترعاة ولا غيرهاء وهو أصوب» لأن ضرره بها يحملها على أن تعترف بالطوع ومن ابثلي بالأحكام يكاد 
يقطع بذلك انتهى وقال أبو الحسن: ولو كتب في الوثيقة طائعة غير مشتكية ضرراء وأسقطت الاسترعاء في 
الاسترعاء إلى أبعد غاياته› وأقصى حدوده ونهاياته فلا يسقط ذلك حقها لأنها تقول : لو لم أقل ذلك لا 
تخلصت منه. وأحال على وثائق ق الجزيري. وانظر الحطاب للخلاف في سقوط التباعة عن الحميل إذا أثبتت 
الضرر. وقولي: كالتي ما شعرت بهاء تشبيه في الرجوع المعلوم من عدم ضرر إسقاط البينة المسترعاة. 

كذا يرد مالها لها متى ما ثبتت بينونة من الفتى من المدونة: إن خالعها على مال» ثم تبين أنه قد 
أبتها قبل ذلك» أو ينكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما فالخلع ماض » ور بما أخذ منها ابن عرفة : 
وللزومية الخلع العوض من الجانبين امتنع في فقد العصمة, لا في ملكها الذوحة؛ فيمتنع في البائن 
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خلیل وَيكَْهَا ئا لا َة أو كوه يُفْسَمْ بلا طلا أو لعب جار به أو قك إن حَلمُكِ فت طق ثلا 


التسهيل وارتدفت في عدةٍ من رجعي ثثبث هبائنة باالخلع 


أو بان أنالعقديفسخ بلا طلاق او بالزوج عيبانجلى 
أوبان أنه عليه علقا طلاقهي اال ثلاث لا إن أطلتقا 
فطلقة واحدة جر الحلف وطلقة الخلع عليههاترتدف 


وجاز شرط مؤنة الطفل مدى رَضاعه فإنيكن ماولدا 


التذليل ولمرتدة والملاعنة كأجنبية لا في المخيّرة لأنه منها رَد. انتهى ولا تعذر بالجهل. قاله في رسم يوصي من 
سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك وارتدفت في عدةٍ من رجعي تُثبته بائنة بالخلع فلا يرد ما 
أخذ للصادفة الخلع محلا. قاله عبد الباقي وهو ظاهر أو بان أن العقد يفسخ بلا طلاق من المدونة: إن 
خالعها ثم بان أنها أخته من الرضاع أو أمْرٌ لا يُقرّان عليه نفذ الخلع ورجعت بما أخذ منها ومنها 
أيضا: إن بان كون نكاح من اختلعت قبل البناء بغير ولي»› أو بغرر تم للزوج ما أخذ. الحطاب يعني 
أن النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق» إذا خالعت المرأة فيه» فإن الزوج يرد المال 
بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين مبنيين على أنَّ فسخه هل هو بطلاق أم لا؟ 
قاله في التوضيم وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال و لهذا قال 
هنا: يفسخ بلا طلاق او بالنقل بالزوج عيب انجلى تقدم نص المدونة بهذا في التعليق على قولي كذا 
يرد مالها لها متى ما ثبتت بينونة من الفتى 
أو بان أنه عليه عقا طلاقها الثلاث من المدونة: إن حلف بطلاقها البتة أن لا يخالعها فخالعها 
فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها لا إِنْ أطلقا فطلقة واحدة جرًا بالقصر لغة الحلف روطلا 
الخلع عليها ترتدف اللخمي عن المنتخب إن قال أنت طالق إن صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين 
ثم وقعت عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه يملك الرجعة فلا يرد ما أخذ منها. وسمع عيسى ابن 
القاسم من حلف بطلاق امرأته واحدة لا صالحها لا يرد عليها ما أخذ منهاء ولو كان حلف بالبتة رد 
لها ذلك. انظر المواق والرهوني 
وجاز شرط مؤنة الطفل مدى رضاعه فإن يكن ما وُلدا بعدٌ فلا مؤنة للحبل ابن غازي في قول الأصل: 
وجاز شرط نفقة ولدها هو أعم من أن يكون شرط ذلك عليها حال حملها بذلك الولد أو بعد وضعه ولا 
يُنافيه تفريعه على أحد الوجهين في قوله فلا نفقة للحمل. 
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وَجَارَ شَرط تفقة وَلدِهَا مُدّةَ رَضَاعِهِ فلا تفقة لحمل وسقطت تفقة اروج أو غیرد وراد شرط موه 


التذليل 


ا ا 1 قيل وذا الختار تبقى للحبل 
وسقطت نفققةالزوجأوال فطيم كالرضيع بعدأن فصل 


وبلزوم ها القضاء وسسقط بالوت في الحولين باقي المشترط 
كذاك يلفوش رطهاإناتخذ أملاسواهاأنزد يرد ماأخكذ 


بل قيل وذا المختار تبقى للحبل ابن عرفة إن خالعها ثم ظهر بها حمل فلها نفقتها مدة حملها وكذلك 
لو كانت ظاهرة الحمل حين الخلع › إلا أن يشترط إسقاطها. ولو شرط أن لا نفقة للولد فروى محمد: 
تسقط نفقتها مدة حملهاء وقال ابن القاسم وا مغيرة وابن الماجشون: لها نفقة الحمل» لأنها لم تذكره. 
اللخمي وهذا أحسن لأن ذلك حقان خالعت على أن أسقطت أحدهما ولم تسقط الآخرء وقد قال ملك : 
إذا بارأها على أن لا تطلبه بشىء فظهر بها حمل إنه يلزمه النفقة عليها طائعا أو كارها. ابن رشد رأى 
في سماع أشهب أن نفقة الحمل تسقط تبعا لما التزمته من رضاعه» وهذا كقولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة 
فدفع كراء شهرء فذلك براءة للدافع مما قبل ذلك وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها 
نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة. 

وسقطت نفقة الزوج أو الفطيم كالرضيع بعد أن فصل وبلزومها القضاءُ ابن حبيب كان ملك لا يجيز أن 
يشترط عليها النفقة على فطيم ولا رضيع بعد الفطام» وقاله ابن القاسم وابن وهب ومطرف وابن عبد الحكم 
وأصبغ . ومن المدونة: إن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمدا سمياه أو اشترط عليها الزوج نفقة نفسه 
سنة أو سنتين تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما أناف على الحولين من نفقة الولدء 
ولا ما اشترطه الزوج من نفقة نفسه وقال المخزومي: يلزمها نفقة الزوج» ونفقة الولد بعد الحولين» كالخلع 
بالغرر» وقاله سحنون ابن يونس: وهو أصوب ابن سلمون: وبهذا جرى العمل والقضاء. ابن العطار وبقول 
المغيرة القضاء عندنا وكذلك كان ابن لبابة لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته. وسقط بالموت في الحولين 
باقي المشترط من المدونة: إن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليهاء قال ملك: ولم أر أحدا طلب 
ذلك. ابن سلمون وقيل للأب أن يرجع عليها والقول الأول هو المشهور وبه القضاء. ونحوه للمتيطي. انظر 
الرهوني وانظره للخلاف: فق منعها التزوع مده رضاع الطفل ٠.‏ 

كذاك يلغو شرطها إن اتخذ أهلا سواها أن يرد ما أخذ قال ملك: إن خالعته على شرط أن لا ينكح غيرها فإن 
فعل رد عليها ما أخذ منها فلا يلزمه الشرطء والخلع لازم ولا يرد ما أخذ منها إن نكم غيرها. نقله المواق وحل 
به قول الأصل وزائد شرط. البناني ويجوز أن يحمل قوله وزائد شرط على ما هو أعم من النفقة كاشتراطه عليها 
أن لا تتزوج بعد الحولين فإنه لو قال ابن رشد: وفاقا ثم ذكر البناني الخلاف في اشتراط ذلك إلى مدة الفطام. 
وقد أحلتك فيه على الرهوني. ومحل منع شرط نفقة ما أناف على الحولين على القول به إذا لم يشترط الأب 
نفقة المدة المذكورة عاش الولد أو مات فيجوز عند ابن القاسم وغيره. كما في التحفة والتوضيح. 
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وان مات اوا نه لد وَل تي عل ل ف البق 8 إلا لشرط لا تفقة جين إلا 


وإن تمت أو ينقطع منهااللبن ا ا 


وينفق الأب لدى إعسارها ثم له الرجعع في يسارها 
ومؤن ةلش ارد ولاب قإن لم يشترط منه خلاف المستجن 
قبلخروج ده وفي الثهفرلم بب د صللاهه ترد وتم 


وإن تمت أو ينقطع منها اللبن أو تلد اثنين تكن منها المؤن أما مسألة موتها ففي المدونة: إن خالعها على 
أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك فإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها. وأما 
مسألة انقطاع لبنهاء ففيها قال المتيطي: إن انقطع لبنها دون السنتين استرضعته من مالها. وأما مسألة 
ولادتها اثنين» فقال فيها أيضا: يلزمها رضاعهما ولا تعذر إن قالت لا طاقة لى بهما. 

وينفق الأب لدى إعسارها ثم له الرجوع في يسارها هذا هو المشهور الذي به القضاء وهو لملك وأشهب 
وعبد الملك. وأحد قولي ابن القاسم وعنه أيضا: لا يتبعها وهو قول أصبغ كما في نقل أبي الحسن 
وروايثٌه كما لابن سلمون. انظر الرهوني وإذا أشهدت في عقد الخلع أنها موفورة الحال» وأنها متى 
ثبتت أنها عديمة فذلك باطل» ثم أثبتت العدم» قال ابن رشد: لا تنتفع بما شهد لها من العدم حتى 
يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها. وإن راجعها عادت النفقة عليه ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن 
تتحملها. قاله ابن رشد 

ومؤنة الشارد والآبق من أجرة طلبهماء والنفقة علوي من وقت وجدانهما إلى حين وصولهما إليه› 
قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب إن لم يشترط منه ابن الحاجب: نفقة الآبق والشارد على 
الزوج ما لم يشترطه خلاف المستجن قبل خروجه ابن عرفة» عن المتيطي عليها رعاية الغنم قبل 
ولادتها وهو نحو قول شیوخ عبد الحق: النفقة عليها إلى خروج الجنين. وق الثمر لم فنك کا عا 
تردد لشيوخ عبد الحق المتيطي اختلفوا على من يكون سقي الثمرة. التوضيح والقولان في الثمرة التي 
لم يبد صلاحها لشيوخ عبد الحق البناني: وحينئذ فصواب المصنف تردد. وتم بالفعل دون شر 
جري عرفهم بذاك ابن عرفة: ويتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب: من ندم على 
نكاحه امرأة فقال أهلها نَرْدُ لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة وسماع 


٠‏ ابن القاسم. aL‏ كل ا ا ا ان ولو لم يقل : أنت 


طالق البناني ويفيد أن ذلك لا يتقيد يتقيد بالعرف خلاف ما في الزرقاني فالصيغة ما منها فهم 
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وَكفت المُعَاطَاةٌ وان لق يالإقباض أو الأداء 0 ص المَجْلِس إل ِقريئّةٍ وزم في ألف القالب 
و إِنْ قال إنْ أعطيتينى ألفا فارقىك أو أفارقك إِنْ ذ هم الالام أو الْوْعْ إن :ورطها 


SSS SE‏ يختص بالمجلس مامنە على 


إقباضهاعلق علق أو على الأدا إن كان من قرينة تجردا 
وإن يخالعابالف درسم فلمتجنئ بغالب لم يلزم 
إن تختلف في البلد النقود بل يختص بالغالب من نقد المحل 
وفي متى جئت بألف ياتي 6 فرققتك الماضي سوا والآتي 
يلزمإن عن هالتزام فهما0 كلوه دإن ورطهاوفيهما 


قرائن الأحوال أو سوق الكلم مورد فرق واد من ملتزم 


التذليل 


لذا يتم با معاطاة ابن عرفة: صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة في المدونة: إن أخذ منها شيأ فانقلبت 
وقال: ذاك بذاك ولع يسميا طلاقاء: فهو طلا الخلغ ؛ وإن سميا طلاقا لزم ما سميا. قال في التوضيح: وهو 
كالبيع في أنه لا بد من الإيجاب والقبول ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة بل تكفي المعاطاة» ونقل نحو 
ما نقل ابن عرفة عن المدونة ولا يختص بالمجلس ما منه على إقباضها علق أو على الأدا إن كان من 
قرينة تجردا هذا نحو عبارة ابن شأس. وفي إرخاء الستور من المدونة وإن خالعها على أن تعطيه ألف 
درهم» فأصابها عديمة جاز الخلع » واتبعها بالدراهم إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الآن 
تم الصلح» فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع. 

وإن يخالعها بألف درهم فلم تجئ بغالب لم يلزم إن تختلف في البلد النقود بل يختص بالغالب من 
نقد المحل ابن شأس: إن خالعها على ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فأتت بغير الغالب لم يلزمه 
طلاق» بل يختص وقوعه بالغالب. 

وف متى جذت بألف يا حرف نداء تي اسم إشارة فارقتك الماضي سوا بالقصر للوزن والآتي من باب 
مررت برجل سواءٍ والعدمٌ يلزم إن عنه التزامٌ فهما كالوعد إن ورطها : ابن شأس: ولو قال لها: متى ما 
جئت بكذا فارقتك أو أفارقك فأصل هذا أن ينظر فإن فهم عنه الالتزام لزمه وإن ن فَهم عنه الوعد فالمذهب 
على قولين في وجوب الوفاء به. قال الشيخ أبو الطاهر: فأما لو أدخلها 5 شيء بذلك الوعد فالذهب 
اللزوم. قال: وفي هذه المسألة قولان منصوصان وهما منزلان على ما قلنا. وفيهما أعني صيغتي الماضي 


والآتي قرائن الأحوال أو سوق الكلِمٌ ب بمعنى الكلام كما ف قوله تعلى : «إليه يصعد الكلم الطيب 4 مورك 
فرق واعِدٍ من ملتزم أصله قول على الأجهوري : 
قرائن الأحوال أو سوق الكسلام مورد فرق بين وعد والتزام 


وغيرته لما فيه من نثمين تفعيلتي العروض والضرب , 


التذليل 
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أو طَلقني ثلانًا بالف فلق وَاحِدة و باس أو أيئي بالف أو طقني نصف َة أو في جميع الشّهر 
وان تاتا سسشالت ب الت فالثلث في استحقاق الآلف يكفي 


ومسسسذهب الكتقاب أن لاعوضا والعكس يلزم به واعثرضا 


وإن لقولما,لبت تى بكلذا يقل أبنتك ويسكت نف ذا 
كذاك إن سالته صف طلقه بض ففقك ل اس تحقه 


كذاكإن وافةفي لك كذا إن أنت طلقت جميعالشهرذا 


وان ثلاثا سألت بألف فالثلث كدر أي الواحدة في استحقاق الالف بالنقل يكفي ابن شأس فإذا 
قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة استحق الألف على المنصوص ومذهب الكتاب أن لا عوضا لأن في 
شرطها الثلاث فائدة لهاء وهي أن لا يجد الشفيع محلاء وما صدر به هو قول محمد لأنها نالت 
بالواحدة ما تنال بالثلاث لأنها بانت ود نفسها. انظر الرهوني والعكس يلزم به ابن شأس: ولو 
قالت طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاء استحق الألف» ولا كلام لها على المنصوص. انتهى اللخمي 
وهذا قول ملك وأرى أن ينظر إلى سبب ذلك» فإن كان راغبا في إمساكهاء فرغبت في الطلاق» أن لا مقال 
لهاء وإن كان راغبا في طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته. انظر الرهوني 
واعتّرضا ابن راشد: أما إذا قالت: طلقني واحدة› فطلقها ثلاثا فينبغي أن لا يلزمها شيء في زمانناء لأن 
0 ينفرون من زواج المثلثات غاية النفور» والقضاة يضَيّقون عليها الزواج ويكلفونها إثبات أن الزوج 
ممن يتهم بالتحليل. وتبعه ابن عرفة. ابن سلمون: وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط 
8 لم يعزه ابن عرفة لأحد قبله. البناني واعتمده في التحفة فقال: 
وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن أبت 

قال ابن الناظم : وظاهر ابن عرفة أنه ساقه نظرا من قبل نفسه» ولعله لم يقف على الموضع الذي نقل منه 
ابن سلمون إذ لا يمكن أن يأتي به ابن سلمون رأيا من قبل نفسه. الرهوني: جزم رحمه الله بأن ما لابن 
سلمون والتحفة موافق لبحث ابن عرفة› وأن موضوع ذلك هو موضوع كلام المصنف» وبه جزم التودي هنا 
وفي شرح التحفة وأصل ذلك لابن الناظم وتبعه من تبعه من شراحهاء وذكر الرهوني بحثا لأبي علي في 
حاشيتها واستبعده فانظره إن شئت 

وإن لقولها أبنّي بكذا يقل أبَنْثّكِ ويسكت نفذا ابن شأس: ولو قالت: أبني بألف فقال: أبنتك نفذ 
نيوارك اوزكر محني زر برد كريد ود د جيه يقد م د لازي لتقيو رمي د 
مطبوعة المواق غير المحققة على الصواب كذاك إن سالته بالتخفيف تلميحا لقوله : 

الان المححلاق أن رأكبساتي قل مالي قد جئتماني بكر 

نصف طلقه بعوض ففعل استحقة ابن شأس: ولو قالت: طلقني نصف طلقة» أو طلق نصفي بألف» 
فطلق بانت وعليها الألف كذاك إن وافق في لك كذا إن أنت طلقت جميع الشهر ذا 
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خليل ففَملَ أو قال يألفي غدًا قيلت في الْحَال أو بهذا المَرَويّ فإذا هُوَ موي أو يما في يَدِهَا وَفِيهِ مِتَمَول 
أو لا على الأحسّن 

التسهيل ولوتؤنخر وك ذا قدوردا في أنت طالق علسى ألف غدا 
فقبلت قي الحال أو قال بذاال لمروي ثم هرويابان بل 
إنغرٌوَالرْويُ أفضل صفه لم يلسزم الخلع لدى ابن عرفه 
وإن بمافي يدها الزوج خلسسع ففتحتهاعن كدينار وقلع 
لاعن كدرهم على الختار وقد هةأش هبنذا بقار 
قال وإن عن حجر تفتح لم يلزم كفتحهالهاعن عدم 
وقول عبداللل الأحسن إن لم يلك فيهامتمول تبن 

التذليل ولم تؤخر ابن شأس: ولو قالت له: لك ألف إن طلقتني في جميع هذا الشهرء ولم تؤخرء استحق الألف 


إن وافق. وكذا قد وردا في أنت طالق على ألف غدا فقبلت في الحال ابن شأس : ولو قال أنت طالق غدًا 
على ألف» فقالت في الحال: قبلت وقع الطلاق في الحال» واستحق الألف. أو قالت بذا المروي بإسكان 
الراء» نسبة قياسية إلى مرو ونسبة الإنسان إليها مروزي بزيادة الزاي» قال بعض شيوخنا: 
وماسروزي جا في الأناسي والشوب مروي على القياس 
ثم هرويا بالفتح نسبة قياسية إلى هراة بان بل إن َر والمروي أفضل صفه لم يلزم الخلع لدى ابن 
عرفه ابن شأس: ولو قال إن أعطيتنى هذا الثوب المروي فإذا هو هروي طلقت إذا أعطته ابن عرفة : 
الأظهر عدم اللزوم» إن كان المسمى أفضل وغرته وإن بما في يدها الزوج خلع المصباح: وخالعت المرأة 
زوجها مخالعة» إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية فخلعها هو خَلعا والاسم الخلع بالضم» وهو 
استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه. 
ففتحتها عن كدينار وقع لا عن كدرهم على المختار اللخمي: إن قالت: أخالعك على ما في يديء 
ففتحت يدها عن دينار وما أشبه ذلك» لزمه الخلع فإن كان مما لا قدر له كالدرهم فقال ملك: لا خلع 
بينهما. وهو أحسن. 
وعَدّه أشهب ذا وقدار قال وإنْ عن حجر تفتح لم يلزمْ كفتحها لها عن عدم وقول عبد اللك الأحسنُ عند 
ابن عبد السلام إن لم يك فيها متمول تبن المواق عكس هذا هو الذي قال فيه اللخمي: إنه الأحسن. ابن 
شأس: ولو خالعها على ما في يدها ورضي ففتحت يدها فلم يجد فيها شيأء فقال أشهب لا يلزمه طلاق قال 
وكذلك إن وجد حجرا. وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع وقال ابن الماجشون: يلزمه الخلع 
لأنه رضي بما غرته وقاله محمد وسحنون. وكأن المواق نبت عينه عن هذا الكلام من ابن شأس فلم ينقله 


التذليل 
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ل إنْ خَالَعَتَهُ يما ل شبْهّة لَهَا فيه أو يتَافِهِ فى إِنْ أعطيتنى مَا أخَالِعك به 


وإن تقل ل دهعلى عببيدي ذا 
ا ا 
قيمت ه وحم ل البناني 
علمدونهاوءكاسس علما 
أعطت فإمئاعل ما وائنفرد 
وما لسه شسيء وإن كل جهل 
مقوما معيناوالشل في ال 
وين الشيءٌ فإن يوصف نفذ 
وا بتاقة ئاق افك 


به بل نن أعطته خلعالثل 


اوم تخ اف اد اتا 


يرجع بقيمة الذي له بذل 
موصوف وانف الخلع إن فردا جهل 
بينهماالخلع ومثله أخذ 
لوقال إن أعطيتني ماأخلعك 
على الأصح عند أصل الأصل 


وإن تقل له على عبدي بفتم الياء ذا أو منزلي بإسكان الياءء قال في الكافية : 
ولك في ياالنفس بعدماسلم فتم وتسكين 6[ ee‏ 


O RES ل ام ا‎ LI 
عبد اللك إن قالت أخالعُك على داري هذه أو عبدي هذاء فإذا هما ليسًا لها لم يلزمه طلاق» ولو كانت لها‎ 
شبهة ملك لزمه. وعبارة ابن شأس : قال عبد الملك: ولو قالت: أخالعك بعبدي هذا ثم استحق فإن كان لها فيه‎ 
CEA يع ع ار وا‎ OT الح‎ ١ 

وحصل البناني صور الاستحقاق في ثمان عَلِم دونها وعكسُ علما لم يعلما عين أو وصف ما أعطت فاا 
بزيادة ما بعد إن الشرطية علما أو انفرد بالعلم فما لبينونتها منه مرد وما له شيء وإن كل جه ورم 
بقيمة الذي له بذل مقومًا معينا والمثل في الموصوف وانف الخلع إن فردا جهل وعين الشيء فإن 32306 
نفذ بينهما الخلع ومثله أخذ عبارته عند قول الأصل وقيمة كعبد استحق ستحق وحاصل ما ذكر هنا من الصور 
ثمان» وهي : عَلما معًا علمت دونه علم دونها جَهلا معا وفي كل إما أن يكون الشيء ء الستحق معينا أو 
ل ا O‏ و اع 
فى الموصوف وإن عليت دونه» فإن كان معينا فلا علي وإن كان موصوفا ر بمثله. والله 0 

وما بتافه وثافا نك لو قال إن أعطيتني ما أخلمكَ به بل ان بالنقل أعطتة خلع الئل علي الاسم عنك 
أصل الأصل ابن الحاجب: لو قال: إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم بالكل علق الم 
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أو طلقتّك ثلاثًا يألفي فقيلت وَاحِدَة بالل وَإن ادَعَى الخُلع أو قَدْرَا أو جِنْسًا حلفت وَبائت وَالقَوْنُ 
قولة إن اخْتَلفا فى العَدَدِ كَدَعواهُ موت عَبْدٍ أو عَيْبَهُ قبْلَهُ وَإنْ تبت موته بَعْدَهُ فلآ عُهْدَةَ 


وإزرباف ال ثثلاث يلت زم فقبلت بالثلث ثلثشالم يتم 


وإن بأصل العوض الخلف عرض آلت وبانت منه من غير عوض 
وإن بجندس هأوالقدر نجم خلفهما فقولهها م عالقسم 
وقولهفي عدد الذي حصل كبس ووت او تی ت الل 
إن كان عبداغائبافإن ثبت تأخر الوت عن الصلح انتنت 


التذليل 


وإن بألف الثلاث يلتزم فقبلت بالثلث ثلثا بالإسكان فيهما لم يتم ابن عرفة: المذهب أن التزام معاوضة 
کل بكل لا يوجبها بجزء منه بمثله من الآخر منفردا لأن للهيئة الاجتماعية اعتبارا وقصدًا» فقول ابن 
الحاجب لو قال طلقتك ثلاثا بألف» فقالت: قبلت واحدة على ثلثها لم تقع ولو قبلت واحدة بألف 
وقعت صواب ٠‏ 

وإن بأصل العوض الخلف عرض آلت وبانت منه من غير عوض ابن عرفة: فيها مع سماع ابن القاسم: 
من أقر بخلع على شيء فأنكرته امرأته ولا بينة وقع الفراق» ولا شيء له وحلفت ما خالعته انتهى. 
ونحوه في الجلاب» وزاد إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت المال إليه فهي طالق» وأنكرت 
ذلك» فلا يلزمه طلاق» ولا يكون له مال ونحوه في العتبية والجواهر 

وإن بجنسه أو القدر نجم خلفهما فنولها مع القسم مثله في ابن شأس: وابن الحاجب. وقوله في عدد 
الذي حصل ابن شأس: إن قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتنى فقال: بل سألتٍ واحدة فقد 
اتفقا على الألف ووقوع البينونة بهاء وتنازعا في العدد الواقع من الطلاق» فالقول قوله فيه كسبق موت 
أو تعيب البدل من باب ذراعي وجبهة الأسد 

إن كان عبدًا غائبا فإن ثبت تأخر الموت عن الصلح انتفت عهدته خلاف بيعه كما به الإمام العتقي 
حكما المواق: قال ابن القاسم: إن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيباء فقالت: كان ذلك 
به بعد الصلح» وقال هو: قبله فهي مدعية › عليها البينة› وإن ثبت موته بعد الصلح فلا عهدة فيه 
بخلاف البيع. قلت: الذي في مطبوعة البيان: على عبد في الحضرء فليحرر. والمسألة في صفحة ثمان 
وتسعين ومائتين من المجلد الخامس من الطبعة الأولى وعبارة ابن شأس مطابقة لما في المواق إلا أنها 
ليس فيها تصريح بالعزو لابن القاسم. 
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خليل و و زد قا و 

فصل أو ا اليد جيس واحدة وهي بطُهْر لم تمس 

التسهيل فيهبفيرعدة أو طهر من حيضة فيها ارتجاع أجري 
إذكان قد طق فيها وانتمي لبدعةخلاف ماتقدما 
وليس يعتب رفي طلاق من ليست لها الأقراءُ دة زمن 
فليس غير علد مرعيا في كونه س نياو ب دعيا 
وفى سوى كالحيض يكره وقد عُضِد تحريم نهايةالعدد 

التذليل ٠‏ فصل ابن شأس: كتاب الطلاق والنظر في شرطين» الأول في عموم أحكامه» وفيه ستة أبواب» الأول في 


طلاق السنة والبدعة هكذا في مطبوعته ومطبوعة المواق نقلا عنه ولعل أصله شطرين بتقديم الطاء. إن 
طلاق السنة الذْ بالإسكان يقتبس أومأت به إلى قول ابن شأس: هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع 
إيقاعه عليه واحدة وهي بطهر لم تمس فيه ٠‏ بغير عدة أو طهر من حيضة فيها أ أرتجاء ع جري عبرت 
به ليشمل ارتجاع الحاكم عليه إذ كان قد دلق فيها زيادة من التلقين وانتمى لبدعة خلاف ما تقدما 
ابن عرفة : طلاق السنة ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقطء وغير هذا 
بدعي. انتهى وعلم من التقييد بكونه في طهر أنها ممن تحيض» كما صرح به في التلقين؛ وخرج به 
الصغيرة واليائسة والمستحاضة التي لا تميزء وأما التي تميز فطلاقها في الحيض بدعِي ونقل ابن 
الحاجب قولا أنها كغير المميزة وقيله ابن عبد السلام والموضح » وقال ابن عرفة: لا أعرفه. واشتراط 
كونه بغير عدة نحوه لابن الحاجب» التوضيح : احترز به من أن يطلقها في كل طهر طلقة› وعلله بأنه 
بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة 

وليس يعتبر في طلاق من ليست لها الأقرا ١‏ عدة زمن فليس غير عدد مُرعيا في كونه سنيا او بالنقل 
بدعيا صرح به أبو الحسن» ونحوه لابن عبد السلام» وأصله لابن شأس وابن الحاجب وعبارته فلا بدعة 
في الصغيرة واليائسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدد. وقد تصحفت كلمة العدد في نقل الحطاب إلى 
العدة فليكن ذلك من القارئ على بال» ولو كانت عبارته كما في الحطاب لم يكن لتوقفه في أن مرادهم مطلق 
العدة معنى. وني طلاق السنة من مختصر الوقار: ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء» وأفضل 
ذلك أن يستقبل بها الأهلة؛ ومن أراد طلاق زوجته وهو غائبء كتب إليها: إذا أتاك كتابي هذا وأنت 
طاهرٌ فاعتدي بطلقة فإن وافاها طاهرا فهى طالق» وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه. ْ 

وفي سوى كالحيض الكاف لإدخال النفاس وقد استغنى الأصل عن ا بقوله في باب الطهارة: ومنعه 
كالحيض يكره وقد عضد تحريم نهاية الحدد اقتصر عليه اللخمي» وصاحب اللباب» وابن رشد في 
القدمات» وفي المدونة: ويكره أن يطلقها ثلاثا في مجلسء أو في كل طهر طلقة» فإن فعل لزمه. 
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ولم يجبر على الرجِعَة كقبل العْسْل مِنْهُ أو اليم الجائز ومع فيه ووقع وأجير على الرجعَة ولو لِمُعَادةٍ 
الدّم لِمَا يضاف فيه للأوّل على الأرجم والح 
وليس يجبر على أن يرتجسع وقبل غسل أو تيمم شرع 


يمنع لكن ليس يجبر ومع كالحيض دون حمل ان بن بنى امتنع 
واعتد وليؤمر بالارتجاع ولولعودالدم ف انقطاع 


لايضاف فيه للأول فيال ارجح والأحسن لاوماقبل 


ذليل 


الرجراجي: مراده بالكراهة التحريم. وصرح في التوضيح بكراهته في طهر مس فيه» وقال في الشامل: 

وكره في طهر مس فيهء وقيل يمنع. ومقتضى كلام صاحب المقدمات أنه لا يجوزء بل مقتضى كلامه 

تعميم ذلك في كل طلاق بدعة على غير السنة. انظر الحطاب 

وليس يجبر على أن يرتجع ابن الحاجب: ولا يجبر على الرجعة التوضيح: إذا طلق طلاق بدعة لم 

يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل. وقبل غسل أو تيمم شرع يمنع لكن ليس 

يجبر فالتشبيه في الأصل إنما هو في عدم الجبرء لا في الكراهة إذ الطلاق حينئذ ممنوع. ففيها: ولا 
يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماءء فإن فعل لزمه. ولم يجبر على الرجعة» ونقله 

اا بلفظ لا يجوز. وحكى ابن عبد السلام قولا بالجواز» واستظهره وحمل الشارح الأصل على 

أن التشبيه في الكراهة وقال في شامله : وكرة بين قصة وغسل على الأصح. انظر الحطاب 

ومع كالحيض الكاف لإدخال النفاس دون حمل ان بالنقل بنى امتنع وسيأتي حكم طلاق الحامل وغير 


المدخول بها فيه. وما ذكر من منعه في النفاس مصرح به في أوائل طلاق السنة منهاء وقاله ابن الحاجب 


وغيره» وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة من أن الحيض يختص بمنع الطلاق مخالف للمذهب. 
انظر الحطاب واعدّدٌ هو قول الأصل : : ووقع. وروي عن سعيد بن المسيب في آخرين لا يقع الطلاق في 
الحيض.» وإليه ذهبت الشيعة» وفي [حديث ابن عمر'] ما هو نص في الاعتداد به. انظر سادسة المسائل في 
الآية الأولى من سورة الطلاق من الجامع لأحكام القران للقرطبي. ونقل ابن عبد البر الإجماع على لزوم 
الثلاث للذي طلقهاء وحكى في الإشراف عن بعض المبتدعة أنه إنما تلزمه واحدة ونقل أبو الحسن عن 
ابن العربى أنه قال: ما ذبحت ديكا قط بيدي› ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي وهذا منه 
رحمه الله مبالغة في الزجر عنه. انظر البنانى وفي سابعة مسائل الآية الأولى من سورة الطلاق من كتاب 
القرطبي وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو 
ثلاث لم يقع » وشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. وليؤمر بالارتجاع ولو لِعَوْد الدم في انقطاع لا 
يضاف فيه للأول ٤‏ الأرجح عند ابن يونس وهو قول أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن والأحسن 
عند الباجي لا يجبرء وهو قول بعض شيوخ عبد الحق وما قبل فهو المردود في الأصل بلو 


' - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة . البخاري في صحيحه . كتاب الطلاق . رقم الحديث : 5253 
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خليل لآخر العِدّة وَإِنْ أبَى هُدَدَ ثم سْحِنَ ثم صرب بمَجْلس وإلا ارْتجَع الحَاكِم وجار الوط به والنوارث 
والأحب أن يمسكها 3 تطهر ثم تٌحیض ثم تطهر ٠‏ 

التسهيل ويستمر الأمر مالم تنقض عددتها وقهيل مالم تح ض 
أخرى وتطهرٌ وهوقول أشهبا فت هدد بس جن إن أببى 
وبعدنذاشجنثم ضببا بمجلس فإن تمادى في الإبا 
ناب مناه الإمام فارتجع فالوطءُ جل والتوارث يقع 


التذليل ويستمر الأمر ما لم تنقض عدتها وقيل دا لم تحض أخرى وتطهر وهو قول أشهبا ابن عرفة: وفي 
جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقا رجعياء ولو حنث ما لم تنقض العدة» أو ما لم تطهر من 
الحيضة الثانية؛ قولان لها مع ابن الماجشون» ولأشهب مع ابن شعبان. وفي المقدمات: ومن حلف 
بالطلاق فحنث وامرأته حائض أو في دم نفاسهاء فإنه يجبر على الرجعة كما يجبر المطلق في الحيض› 
والمطلق في الحيض يجبر ما لم تنقض العدة في مذهب ملك وجميع أصحابه خلافا لأشهب. 
ثمت هُدَّد بِسَّجْن إن أبى وبعد ذا سجن ثم شُربا بمجلس فإن تمادى في الإبا ناب منابه الإمام 3 رهي 
ابن شأس: من واقع المكروه» فأوقع الطلاق في حيض أو نفاس» ففي سياق كلام أشهب في كتاب محمد: 
أجبر على الرجعة سواء ابتدأه أو حنث فيه» فإن أبى هدد بالسجن» فإن استمر على الامتناع حبس»› فإن 
أصرّ ضرب بالسوط» ويكون ذلك كله قريبا في موضع واحد» لأنه على معصية» فإن لم يطع ارتجع الحاكم 
عليه. ثم هذا الأمر بالارتجاع والإجبارٌ عليه مستمر عند ابن القاسم ما بقي من العدة شيء. وقال أشهب 
يجبر ما لم تطهر من الحيضة التالية لحيضة الطلاق» لجواز ابتدائه الطلاق حينئذ. 
فالوطةٌ حل قال في التوضيم: هذا هو الأصم» وهو قول أبي عمران» وقاسه على المتزوج هازلاء لأنه يلزمه 
النكاح» وله الوطه. وقال في المقدمات: وهو الصحيح» قياسا على من يجبر على النكاح» من أب أو وصي 
أو سيدٍ فيجوز للزوج الوط» وإن غلب على النكاح. ابن يونس: قال بعض البغداديين: خلاف قول أبي 
عمران» لا يستمتع حتى ينوي الارتجاع. وعبارة ابن شأس: إذا أجيرٌ على الرجعة ولم ينوهاء فقال الشيخ 
أبو عمران: له الوطه بعد ذلك» وهو كالمتزوج على طريق الهزل؛ قال عبد الحق: وهذا ظاهر ما رأيته لمن 
تقدم من أهل المذهب؛ قال ورأيت لبعض البغداديين ما ظاهره خلاف هذا وأنه لا يجوز له الوطء. وقد 
تصحفت في الطبع كلمة خلاف إلى كلمة طلاق» والإصلاح من السياق ومن عبارة ابن يونس. والتوارت بي 
ا مواق : ابن القاسم : إذا قضى عليه السلطان بالرجعة أشهد على القضية» وتكون رجعة تكون بها امراته 
أبداء حتى إن خرجت من العدة وماتا توارثا وإن يرد طلاقها بعد حبس لطهر حيض بعد طهر ثيه مس 
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زفي نيه في احيْض لتَطويل اعد ان فيا وا طلاق العاول وير الول يها فيه أو لكونه تَعيّدَا 


فذاهوالوج هلأحب وأثم إن للفلاق يرتجع ولم يلم 
والخلف في منع طلاق الحيض هل لاب ەمنطولعدةحصل 
لأن فيهاأنه في الحمل جل وجه فيه لفير مسن دُخل 
بههاوانهتعبدئما من من عالاختلاع فيه علما 
وأنهالورض يت بهم يجزْ وجسبره وإن لم تقم 
على ارتجاعها وص دقت إذا مطلقاادعت وقوعً اف الأذى 


التذليل 


فذا هو الوجة الأَحَبّ ابن شأس: ثم المستحب بعد الارتجاع أن يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
تطهرٍ ثم إن شاء طلق بعد ذلك لئلا تكون الرجعة للطلاق» فإن طلق في الطهر التالي للحيضة التي طلق 
فيها كرة له ذلك» ولم يجبر على الرجعة. فقوله: لئلا تكون الرجعة للطلاق دليل قولي: فيه مس. 
الحطاب : فلو أنه لما أجبرَ على الرجعة في الحيض طلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي 
راج جع فيه لم يجبر على الرجعة» ابن القاسم: وبئس ما صنع بخلاف ما لم يجبر على الرجعة حتى 
طيرك ثم طلفها ثانيهء فإنه. يجبز على الرجعة. قاله ابن عرفة وابن عبد السلام. 

وأَدْم إن للطلاق يرتجع ولم يلم من الإلمام. ابن عرفة : : وسمع عيسى ابن القاسم من أمر بالرجعة من طلاق 
الحيض فراجع مريدا طلاقها وطثها؛ ابن رشد هو المأمور به, ولو ارتجعها كذلك ولم يُصبّْها كان مُضِرًا آثما 
انتهى وقال في المقدمات : ولا يجوز أن يراجع ليطلق» وإنما يجوز له أن يراجع ليطأ والخلف في منع طلاق 
الحيض هل لا به من طول عدة حصل لأن فيها أنه في الحمل حل الحطاب: وهو أحد القولين ن. والقولان 
أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر. قاله ابن عرفة» ونحوه في في التوضيح وحله فيه أعني 
الحيض لغير من دخل بها إذ لا عدة عليها أو انه بالنقل تعبدٌ لما من منع الاختلاع فيه علما الحطاب: 
هذا هو المشهورء ومقابله جواز الخلع في الحيض» وصدر به ابن الجلاب» وعطف عليه المشهور بقيل. 

قلت: وعكس ابن شأس: فقال: والخلع في الحيض كابتداء الطلاق فيه. وقيل: يجوز. 

اس سر ري 00 
فقيل: إن ذلك تطويل برضاها. وقيل: إنه معلل بضرورة الافتداء. . ويخرج على تحقيق العلة فرعان: 
جواز الطلاق برضاهاء وإن لم يكن عوض. واختلاع الأجنبي ابن عرفة في قوله: وقيل يجوز: لا أعرف 
نقل الجواز لغير ابن شأس وجبره وإن لم تقم على ارتجاعها البناني في القول الأول: هذا القول شهره 
ابن الحاجب؛ والثاني قال اللخمي: هو ظاهر المذهب. قال في التوضيح: وإنما ذكر المصنف علة المنع 
في الطلاق في الحيض دون سائر الطلاق» لأن كتابه ليس موضوعا لبيان التوجيه وذكر الأسباب» وإنما 
هو موضوع للأحكام . فلذا ذكر هذا فقط. لما يترتب عليه من الأحكام دون غيره وصدقت إذا مطلقا 
ادعت وقوعا ف الأزى سواء وقع الترافع وقت الطلاق أو بعده بمدة 


التذليل 
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في أ وا على الي جير على ازجتة ا لت ون إن شخ أ مره م 


کاللعان وجرت الثّلاث و شر الطلآق وَتَحوهِ 


كذاك سحنون رأى ومو أحد 
محمد إنتك في ظطهرقبل 
أو إن تقل بالفور تنظرها النسا 
وعجلت فرققة ماقد فسدا 
وأجبر الزوج على الرجعة لا 
كفرقكت ةةاللع نا والفقف راق 


وجرت ثلاث في طاق 


قولي إمام العتقافهموالأسد 
منهوخلفا ذا وتقييدا جيل 
وخرقة ينظرن لابن يوسا 
فيهوالايلاإنزبهتمالدى 
لعي ب أو للعسر بالإنفاق 


شر الطلاق وكذاا وانئنق 


كذاك سحئون راف وهو أحد قولي إمام الع ' بالقصر للوزن فهو الأسد لاتفاقهما عليه. وقوله الآخر: 
القول قوله. سمعه أصبغ محمد إن تك في صهر قبل منه قال: إن كانت حين تداعيا حائضاء قبل 
قولها؛ وإن كانت طاهرا قبل قوله. وخلفا ذا وتقييدًا جعل جعله خلافا ابن رشد وابن عرفة وابن 0 
القفصي : وجعله تقييدا الباجي وابن عبد السلام أو إن تقل ذلك بالفور أي بفور الطلاق تنظورها أ 
ابن عات : حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ : أن النساء ينظرن إليها وخرقة ينظرن لابن يونه. ابن 
عرفة : الصقلي: لو قال قائل: ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابا. انظر البناني 

وعجلت فرقة ما قد فسدا فيه المواق: من النوادر: كل نكاح يفسخ بعد البناء لحرامه» فإنه يفسخ في 
الحيض» وتأخيره أعظم؛ وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة 
بائنة» ويؤخر ذلك سيد العبد وولي السفيه حتى تطهرء ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة» ولو عتق العبد 
ورشد السفيه قبل الطلاق» لم يطلق عليه كذا في مطبوعته» والذي في البناني وقد أحال عليه : ابن 
المواز: وأما ما للولى إجازته إلى آخره والاي بالنقل» وبالقصر للوزن إن به أعني الحيض تم الد من 
المدونة : من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تطهرء > وكذلك إن 
حل أجل التلوم للمعسر بالنفقة أو العنين أو غيره والمرأة حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر؛ إلا المولي 
فإنه يطلق عليه عند الأجل› إن قال لا أفيءء ا ل حي ا 
تطهر.وقولها: العنين» المراد به: المعترض. ابن يونس في المؤلي لأن غيرنا يقول: بمضى الأجل تبين 
منه. وكأن الرهوني لم يقف على قول ابن يونس هذا فقال: يمكن أن يقال روعي 1 بأن حرمة 
إيقاعه في الحيض لتطويل العدة لا تعبداء وهي الطالبة هنا لذلك. وقد تصحفت كلمة تعبدا في 
الطبوعة» فلا يغب ذلك عنك. وأجير الزوج على الرجعة ابن المواز: ويجبر على الرجعة. 3 ما ولي 
فسخه مما خلا تقدم ما في النوادر كفرقة : األعان والفراق للعيب أو للعسر ر بالإنفاق تقدم نصها بهذا. 
وانظر الحطاب هنا ولا بد وتُجّرزْت ثلاثة في | عالق شر الطلاق وكذا الموافق 
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وفِي طالقٌ كلانًا ا إن دخل بها ورا فَوَاحِدَة کیره أو وَأحِدَةَ يه أو قبيحة أو كالقر وثلاث 


للبدّعة او تضهن البذغة ويون اة دك فيا 


التسهيل معثى كطالق ثلانا ووصل 


وبالثلاث جزم الزرقاني 
ولزم-ت واحدة إن يسم 


أوخبث اونكررة أويقل 


بلفظ للسنة إن کان دخل 
إذلامحل بعدهالزائده 
وبالس كوت سل البناني 
بق بحاو كيخم 


شديدة طويلة كالجبل 


واحدة بة 


كالقصر لا أكثرإن لم ينوه وهكلذفي خيره ونح لوه 
ويلزمًٌالسثثلات عَرْوْصضته لببدعهةوأؤوبدعةوس نه 


بعزوبعض هن للبدعة وال بعض إلى اللسسنة هبه مادخل 


التذليل 


معنى المواق: سحنون إن قال طالقّ شر الطلاق أو أقبحه أو أقذره أو أنتنه أو أبغضه أو أكمله» فهو 
ثلاث. ابن شأس : ولو قال: : أقبمَ الطلاق وأسمجه وأشره» أو أقذره» أو أنتنه » أو أبغضه فهي ثلاث . 

كطالق ثلاثا ووصل بلفظ للسنة إن كان دخل إلا فسحئون قضى بواحده إذ لا محل بعدها لزائده من 
المدونة: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة» وقعن ساعتئذ» كانت طاهرا أو حائضاء وبانت منه. 
سحنون: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثلاثا للسنة لم يلزمه إلا طلقة» إذ لا عدة عليهاء 
فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة» وليس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد. 

وبالثلاث جزم الزرقاني وبالسكوت سلم البناني ولزمت واخدة إن يسيم واحدة بقبح او بالنقل كعظم 
أو خبث او بالنقل نكارة أو يقل شديدة طويلة كالجبل كالقصر لا أكثرٌ إن لم ينوه المواق: سحنون لو 
قال: أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو خبيثة أو مثل الجبل أو شديدة أو طويلة أو منكرة أو أنت 
طالق إلى الصين أو إلى البصرة» كله سواء» فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر انتهى. وعبارة ابن 
شأس: ولو قال: أنت طالق واحدة عظيمة› أو قال كبيرة أو شديدة» أو طويلة» أو خبيثة» أو منكرة» 
أو مثل الجبل» أو مثل القصرء أو أنت طالق إلى البصرة أو إلى الصين؛ فذلك كله سواءً؛ وهي طلقة وله 
الرجعة إلا أن ينوي أكثر. وهكذا ق خيرة ونحوه المواق: سحنون إن قال: أنت طالق كير عدر أ 
أحسنه ع أو أجمله؛ أو أفضله» فهي طلقة واحدة رجعية انتهى. وعبارة ابن شأس: إذا قال: أ 

طالق خير الطلاق › وأجمله, وأفضله ‏ وأحسنه» طلقت واحدة إلا أن ينوي أكثر. 

ويلزم الثلاث عزوهدّه لبدعة أو بدعة وسنه بعزو بعضهن للبدعة والبعض إلى السنة هبه ما دخل المواق : 

قد تقدم أن قوله : ثلاث للسنة» يفرق فيه بين المدخول بها وغيرهاء لأن معنى السنة: في كل طهر طلقة» 
وغير المدخول بها تبين بالأولى» بخلاف ثلاثة للبدعة» فهى ثلاث فيهماء أي في المدخول بها وغيرها. 
وعبارة ابن شأس: إذا قال للطاهر الدخول بهاء وهي ممن تحيض: طالق ثلاثاء بعضهن للسنة» وبعضهن 


خليل 
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فصل وركتة اهل وَقصد ل ولف وَإِنمَا يصح طَلاقَ المُسْلِم المُكلف ولو سَكِرَ حَرَامًا وهل إو أن لا يُمَيرَ 


مطلنًا 
ا و ی م ی ا 


فصل وركنه أهل وقصد ومحل ولفظاو ماعاقباللفظفدل 
التسهيل | وإنمامنمسلمقدكلفا يصحهبهبحرمتئُزفا 

وهل بإطلاق أو الا إن تقد مسحت ال e‏ 
التذليل ‏ لبدعةء لزمه ثلاث مكانه. وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بهاء لطلقت مكانها ثلاثا أيضاء لأن طلاق 


البدعة فيها يكون ثلاثا بخلاف إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. وقوله: بخلاف إذا قال إلى آخره 
اختصار مجحف لعبارة ابن شأس وهى: ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة» فقال سحنون: لا يلزمه 
فيها إلا طلقة» لأنها لا عدة عليهاء فكأن الطلقتين أوقعهما على غير زوجة» كما لو قال: أنت طالق 
اليوم» وطالق غداء وطالق بعد غدء وهي قد بانت بالأولى. 

فصل ابن شأس: الباب الثاني من أبواب الطلاق في أركانه ؛ ولا بد لنفوذ الطلاق من أهل ومحل»› 0 1 
ما يقوم مقامه من الفعل» وقصد إلى اللفظء وولاية على المحل. فهذه خمسة أركان وركنه آهل 

ومحل ولفظ الحطاب : : تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شأس في عد هذه أركانا للطلاق ؛ ورده ان عزف 
بأنها خارجة عن حقيقته» وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له؛ وجعل هو الأهل والمحل 
شرطين» والقصد مع اللفظ أو ما يقو مقامه سببين. ونصه: وشرط الطلاق أهل aE.‏ والقصد مع لفظ أو 
ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سب البناني وركنه أي الطلاق من حيث هو؛ سني أو بدعي» بعوض أو 
بدونه او بالنقل ما عاقب اللفظ فدل O E‏ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة 

وإنما من مسلم قد كلفا يصح هبه بحرام تُزفا القاموس: ا الا و اب وولا 
ينرّفون» وهل بإطلاق أو الا بالنقل إن فقد ميرًا تردد أبن شاش : الأول المطلق وشرطه أن يكون مسلما 
مكلفا. فلا ينفذ طلاق الكافر» ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماءء أو نحو ذلك من نوم أو 
غيره» مما يذهب الاستشعار. أما السكران بخمر أو نبيذ» فالمشهور نفوذ طلاقه. قال الإمام أبو عبد الله 
- يعني المازري - وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه 
طلاق ولا عتاق. ونرّد الشيخ أبو الوليد- يعني ابن رشد- الخلاف على المخلط الذي معه بقية من 
عقله» إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه» فيصيب ويخطئ. قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض 
من السماء ولا الرجل من المرأةء فلا اختلاف في أنه كالمجنون ف جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين 
الناس» وفيما بينه وبين الله تعلى أيضاء إلا فيما ذهب وقته من الصلوات» فقيل» إنها لا تسقط عنه› 
بخلاف المجنون» من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها. فقولي: هبه 
إلى آخره هو قول الأصل: ولو سكر إلى آخره وهو إشارة إلى الرواية الشاذة وإلى قول ابن عبد الحكم. وقولي : 
وهل بإطلاق إلى آخره» أشرت به إلى ما مر عن ابن شأس: وآثرت نسخة وهل إلا أن لا يميز على نسخة 
وهل إن ميز لقول الحطاب : إن الكلام بإثبات لا ظاهر» وأما على إسقاطها فيشكل لأنه يصير الاستثناء 
من مقابل المشهور المفهوم من لو. ومن المدونة: طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه. ابن القاسم: وكذا إن سقي 


فصل في أركان الطلاق (المجلد الثاني) 442 


التسهيل 1 0 1 ااا ا 
وإن جرى مسن الفضولي حكم 01 لهبحكمالبيعإنيُجَزْلزم 
التذليل السيكران ولم يعلم. ابن رشد: وه وا بعلم فرفر نكر أله وله على :1ه لو رية وهو ودام أنه يلق 


وعتقه لأن معه ابقية من غقله» لا لأنه أدخل السكر غل تفسه» وقول فق قال إنة أدخل السكر على 
نفسه غير صحيح. وقد اختصر ابن عرفة ما تقدم عن ابن شأس فقال: طلاق السكران أطلق الصقلي وغير 
واحد الروايات بلزومه؛ وقال ابن رشد: السكران المختلط طلاقه لازم» وقال ابن عبد ا لا يلزمه 
وذكره المازري رواية. الحطاب : : خرج باملسلم الكافر ومراده هنا إذا لم يتحاكموا إليناء أما إذا تحاكموا 
إلينا ففيه أربع تأويلات قدمها ا ودخل في غير المكلف فاقد العقل, قال ابن عرفة: طلاق فاقد 
العقل ولو بنوم لغو انتهى قال اللخمي: والمعتوه كالمجنون انتهى وذكر الحطاب هنا فرعا وهو لو طلق 
المريض وقد ذهب عقله من المرض» فأنكر ذلك وقال لم أعقل › حلف ولا شيء عليه. قاله ملك ف 
الموازية » وكذلك نقل عنه في العتبية إلا أنه قال: ثم صم فأنكر» وزعم أنه لم يكن يعقل. ثم ذكر أن 
الباجي أبقاه على إطلاقه › وأن ابن رشد قال: إنما ذلك إن شهد العدول أنه يهذي ا عقله وإن 
شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله› ولزمه الطلاق › فاب الاسم ق افدر 
ثم قال الحطاب في قول الأصل: ولو سكر حراما: قال في التوضيح: وتحصيل القول في السكران أن 
الشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود» ولا تلزمه الإقرارات والعقود قال ف البيان وهو قول 
ملك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال. قلت: : وهو ما نظمه ابن عاشر بقوله : 
لايلزم السكران إقرار عقود بل ماجنى عتق طلاق وحدود 


ثم ذكر عن التوضيح أن اصطلاح ابن شأس في الجواهر: أنه إذا أراد الباجي قال: قال القاضي أبو 


. الوليدء وإذا أراد ابن رشد قال قال الشيخ أبو الوليد قال وقد التبس هذا على المصنف يعنى ابن 


الحاجب» فنسب للباجي ما لابن رشد» وذلك 5 سبعة مواضع هنا وف القراض› وفي المزارعة وفي الوقف 
وخامسها في الأقضية, وسادسها في الشهادات» وسابعها قوله بإثر هذا الموضع وقد قلت : 
إن يقل ابن شأس القاضي أبوال ١١‏ ويد فالباجي أماإن يقل 


الشيخ فابن رشد ابن الحاجب لم يمسز اصطلاحه کالواجب 
عز بسبعة مواضع إلى ذلك ماعن ذاابن شأس نقلا 


فلتطلسب السبنعة بالتصريح مماعز الحطاب للتوضيح 
والال بالنقل المعتمد قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني» وتقدم قول ابن شأس: فالمشهور نفوذ طلاقه› 
وقول ابن عرفة أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه وإن جرى من الفضولي حكم له بحكم البيع إن 
جر لزم والعدة من الإجازة فلو أمضى الزوج الطلاق وكانت حاملا ثم ولدت خرجت من العدة ولو 
وضعت ثم أمضى استأنفت نقله الحطاب عن البساطي. وقال سيأتي في البيوع عن القرافي 4 بيع الفضولي 
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خليل زم ولو هرك لا إن سبق لِسَائهُ في الْفنوَى أو هَن يلا قم أو هذى لِمَرَض أو قال لمن اسْمهَا طاق يا 
طالق 

التسهيل ولزمالأمهلولوهزل لا الق الان ةلتلا 
إن يثبت او يستفت أو جرا الضنى هذى أوان من دون فهملقنا 


أوقالياطاق للتى اسمها طاق إذ كذادعتهماأمهما 


التذليل أن ظاهر كلام عياض عدم جواز الإقدام عليه» وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز» فانظر على قولهم طلاق 
الفضولي كبيعه» هل حم الطلاق حكم البيع في جواز الإقدام وعدم جوازه أم لا. فلتردده هذا صرحت بأن 
وجه التشبيه أنه إن أجيز لزم. ثم ذكر فيمن قال لغارمه: عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلى حقي 
غداء فيقول اعد دنه CE‏ أردت واحدة» ويقول صاحب الحق ثلاثاء أن في رسم حمل صبيا من من سماع 
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أن القول قول صاحب الحق» وأن في سماع عبد الملك: أن القول قول 
الغريم؛ وأن ابن رشد أجراهما على اختلافهم في اليمين هل هي على نية الحالف أو المحلوف له. ثم قال 
الحطاب فعلم من هذا أنه لو طلق عليه غير غريمه لكان القول قول الزوج بلا خلاف 
ولزم الأهلّ ولو هَزل ابن شأس: الركن الثالث للطلاق القصد. ويتوهم اختلاله بخمسة أسباب. فذكر 
الأول ؛ ثم قال: الثاني الهزل ولا يؤثر ذلك في 6 وقوع الطلاق والعتاق» بل يمضي عليه وينفذ وكذلك 
النكاح. قال أبو بكر بن محمد: يلزم نكاح الهازل وروي في السليمانية : نكاح الهزل لا يجوز. واختار أبو 
الحسن اللخمي أنه إن قام دليل على الهزل لم يلزم عتق ولا نكاح ولا طلاق» ولا شيء عليه من الصداق 
قال: وإن لم يقم دليل لزمه نصف الصداق انتهى ابن عرفة: هزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا؛ وهزل إطلاق 
لفظه عليه: المعروف لزومه ابن القاسم: من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت : فارقتك إن شاء 
الله» وهما لاعبان لا يُريدان طلاقاء فلا شيء عليهما. وقال في رجل قال له رجل أُطلْقَتَ امرأتك؛ قال: 
نعم ) كما طلقتَ أنت امرأتك, فإذا بالآخر قد طلق امرأته والآخر لم يعلم : لا شيء 7 إذا لم يرد طلاقا 
ويحلف أنه لم يعلم بطلاق الآخرء ولا يحلف أنه كان لاعباء لأن اللاعب يلزمه الطلاق 2 إن سيق اسان 
منه زللا إن يثبت او بالنقل يستفت ابن شأس: الأول - يعني من الأسباب الخمسة التي يتوهم اختلال 
القصد بها- سبق اللسان. فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه الطلاق. ابن عرفة: الركن الثالث القصد 
وشرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه؛ من المدونة: إن أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ بغيرها 
غلطاء كقوله أنتٍ حرة أو كلي فلا شيء عليه؛ إلا أن ينوي أنها بما يلفظ طالق» فيلزمه فسبق اللسان لغو 
إن ثبت› وإلا ففي الفتيا فقط أو جرا بالقصر لغة الضنى هذى تقدم قولها: طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزم 
أو ان بالنقل من دون فوم لقنا ابن شأس: السبب الثالث- يعني من الخمسة المتقدم ذكرها - الجهل ثم 
قال: وإذا لقن الأعجمي لَفظً الطلاق وهو لا يفهمه لم يقع عليه الحطاب: أما لو فهم العجمية وطلق بها 
لزمه. قال في المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. قال ابن ناجي : قال 
أبو إبرهيم : يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين 
أو قال يا طالق للتي اسمها طالق إذ كذا دعتها أمها ابن شأس متصلا بقوله: فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم 
يقع عليه الطلاق: ولو كان اسم زوجته طالق» واسم عبده حر فقال: يا طالق ويا حر لم يَعتّق ولم تطلق 
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قبل مه في طارق التفات لِسَانه نه أؤ قال يا حفصّة اَنُه عَنرة فطقي فَالمَدْعْوَةٌ وطلقتا مع البيتَة أو 


ن ااا إن لقال ابر 


إزقال يا ط اق في ندء 
وإن تجب حفص ةفي ياعمره 
فمن دعاوتطلقنن في القضفا 
كاك لآ ولزمنتصة إن ارفا 
يلزم وضّعف أو اكرهعلى 


إن لاد معنال راالتفقكا 
طارق يقبل من هف الإفتاء 
فققالأنتطاالق في غمره 
كطارق الفرع الذي قبل مضى 
أو إن يدع تورية مغ ذكرها 
فهلا لذي حلف أن لا ينسلا 


شهر نفي العذر وهو العتمد 


التذليل 


إن قصد النداء. في إفثّا بالقصر للوزن او بالنقل حكم قاله ابن عبد السلام وابن فرحون انظر الحطاب وإن 
قال الفتى إن لسانه من الرا التفتا إذ قال يا طالق في نداء طارق يُقبلْ منه في الإفتاء ابن شأس» متصلا 
بما تقدم: وإذا كان اسم زوجته طارق؛ فقال: طالق ثم قال التفت لساني 1 ذلك في الفتيا وإن دجب 
حفصة في يا عمره فقال أنتٍ طالق ؤ في غمره أي جهالة فمن دعا ابن شأس متصلا بقوله: السبب الثالث 
الجهل: فإذا قال: يا عمرة» اجات حفصة» فقال أنت طالق» وقال حسبتها عمرة طلقت عمرة» وفي 
طلاق حفصة خلاف المواق ابن عرفة: حاصله لزوم طلاق المنوية» وفي طلاق المخاطبة خلاف» وهذا 
خامس الأقوال, وقال ابن رشد: الخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب العتق من 
المدونة. راجع المطولات. انتهى وتطلقان في القضا أحسن من قول الأصل مع البينة قاله علي الأجهوري 
كطارق ا الذي قبل مضى تصريح بمفهوم قولي يقبل منه في الإفتاء» لاستيفاء ء الوجهين المحتملين في 
قول الأصل: وطلقتا مع البينة كذاك لا يلزمه إن أكرها أو إن يدع تورية مع بالإسكان ذكرها يلزم ابن 
شأس: الرابع - يعني من الأسباب الخمسة التي يُتَوهم اختلال 0 الإكراه ولا يقع طلاق المكره 
ولا يلزمه منه شيء هذا مطلق الروايات. وقال بعض المتأخرين ن: الحكم كذلك» إلا أن يترك التورية مع 
العلم بهاء والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها وضعف هذا القول كما يؤذن به تأخيره عبد لباقي 
وح ضكرت والحو 0 a‏ عرفتي وسكت عنه البناني أو اكره بالنقل على فعل 
الذي حلف بالطلاق أن لا يفعلا ابن شأس: ثم إذا أكره سواء أكره على إيقاع الطلاق أو على الإقرار به 
أو اليمين بهء أو الحنث في يمين لزمت به» كل ذلك لا يلزمه. وراجع التعليق على قولي في اليمين 
وكيك لحت إن لم يقس بالبر 

فإن تكن يمينه حنثا فقد شهر نفي العذر وهو المعتمد تقدم في التعليق المذكور قول ابن رشد: لا يحنث 
بالإكراه في لا أفعل اتفاقاء وإنما الخلاف في لأفعلن المشهور حنثه إلى آخره. وقد اعتذر البنانى عن المصنف 
في عدم التقييد بصيغة البر بأن الإكراه في صيغة الحنث إنما هو على الترك» وهو ليس بفعل في العرف 
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خليل 20 بخحَوْف ملم يِنْ قل أو ضَرْبٍ أو سَجْن أو قيْدٍ أو صَفعٍ لذي مرو يمل 

التسهيل وحاف لاا بع شقص هإذا حكلمالسرية علي هأنفذا 
يحنث فالإكراه بالشرع يعد طوعا خلاف ماالصنف اعتمد 
والقسر يحصل بخوف مؤلم من قتل اوضرب وإن لم يجزم 
أو سجن او قي د وإن لم يطل أو ص فع ذي مروءة بمحفل 
أوأخذمالهوهليقيد بكژثرةفي حقهت ررد 

التذليل وحالف لا باع شقصه إذا حكم السَّرّاية عليه أنفِدًا يحنث فالإكراه بالشرع يعد طوعا خلاف ما امت 


اعتمق :ابن شاس: ولو حلف في نصف عبد له لا باعه فأعتق شريكه نصفه»› فعتق عليه حنث› 9 
ينوي إلا أن يغلب وقال المغيرة لا حنث عليه إنما أراد لا بعته طوعا. وقد أخرت هذه المسألة إلى هذا 
المحل لقول البناني: يظهر لي أن صواب وضع هذه العبارة إثر قوله: أو فعل لأنها من صور الفعل لا 
القول فصواب العبارة: أو أكره عليه أو على فعل علق هو عليه» لا بكتقويم جزء العبد. فتتحرر العبارة 
وتفيد المشهور. قاله ابن عاشر. وقال في عدم الحنث : هذا قول المغيرة» وهو ظاهر الصنف» لكنه ضعيف 
والحنث مذهب المدونة وهو الصواب. 
والقسر يحصل بخوف مؤلم من قتل او بالنقل ضرب ابن شأس: وحد الإكراه ما فعل بالإنسان مما يضره 
أو يؤله من ضرب أو تخويف» كان ذلك من سلطان أو غيره». فإنه إكراةٌ لا يلزم صاحبه حكم ولا يجب 
عليه عقده ابن رشد: لا يلزمه اليمين إذا كان إكراهه بشىء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو تعذيب› 
وسواء هدد فقيل له إن لم تحلف فعل بك كذا وكذاء اف ولم يهدد فحلف فرقا من ذلك. إن له 
يجزم كما إليه الإشارة بالتعبير بالخوف. قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ابن عرفة وفي كون ال 
في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم 
مع الشيخ عن محمد. أو سجن او بالنقل فيد ابن عرفة : إطلاق الروايات السجن إكراه وإن لم ينال ما 
ذكر. قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني أيضا أو صفع ذي مروءة بمحفل ابن شأس: والتخويف لذي 
المروءة بالصفع في الما إكراه. ابن رشد: الصفع لذي القدر إكراةٌ أو أخذ ماله وهل يقيد بكثرة نى حن 
تردد ابن شأس: التخويف بإتلاف المال يعد إكراها في الطلاق. وقيل لا يعد وحمله بعض المتأخرين على 
القليل منه. ابن عرفة في عد التخويف بإتلاف المال إكراها في الطلاق: عزاه ابن محرز لملك وأصحابه 
خلافا لأصبغ » وقصر اللخمي الخلاف على غير القليل» ابن بشير» إن قل امال بالنسبة لربه فلا إكراه. 
ابن الحاجب وفي التخويف بالمال امه إن كثر. التوضيح الأول للك والثاني لأصبغ والثالث لابن 
الماجشون. وبعضهم يجعل الثالث تفسيرا للأولين» ونحوه لابن بشير انتهى البناني أي وبعضهم كابن 
الخاخي اة كلذف وإ :نذا 5507 بالتردد أي طريقتان 


خليل 
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eS ا‎ 


أو قثّل وَلَدِهٍ أو لماله وهل إن کد ل انی وَأْمِرَ الل ليسلم وَكدا العِنْقٌ وَالنُكَامٌ 


التسهيل 


أو ققل كالفرع وهل والأجنبى والحنث للخمي عن ذي الذهب 
ولابن رشد حاصل الذهب ذا بدون نص وله إن أنقذا 
أجر وليس تركه بمحرجه فأمره بالحلف نديًا متهة 


وساائر العقود باالإغلاق تستتقط كالنكلاح والعتساق 


أو قتل كالفرع عبرت به وإن كان قول الأصل: أو قتل ولده هو الموافق لعبارة ابن شأس» لاستظهار عبد 
الباقي شموله لولد البنت لأنه أشق من خوف الضرب» وسكوت البناني. وزدت الكاف لا وفق به ابن 
عرفة بين ما لأصبغ في الثمانية وما لأبي القاسم اللبيدي» وذلك أن ابن عبد السلام اعترض ما لابن شأس 
بقول أصبغ في الثمانية لو قال السلطان لشخص احلف على كذا وإلا عاقبت ولدك أو بعض من يلزمك 
أمره» فحلف كاذبا فهو حانث؛ وإنما ذلك في الدرء عن نفسه. وقد نقل ابن عرفة أن اللبيدي أنكر ما 
لأصبغ » وقال أي إكراهٍ أشد من رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب. ثم وفق بينهما فقال: 
والأظهر أنه ليس بخلاف » لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا عليه وقد يتعدى للوالد» فهو في 
غير قتله معروض للأمرين؛ فقول أصبغ في القاصر على الولد لا في المتعدي للأب» وقول اللبيدي إنما هو 
في المتعدي للأب» أما في قتله فلا شك في لحوقه للأب والأم والولد ولأ خ في بعض الأحوال؛ فلا ينبغي 
حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب الأحوال. وهل م8 ابن شأس: والتخويف بقتل 
الولد إكراة. واختلف في التخويف بقتل أجنبي هل يعد إكراها أم لا؟ ابن بشير: فح أن خوفه على 
غيره كنفسه والحنث للخمي عن ذي المذهب أعني ملكا. اللخمي : إن استخفى عنده من طب قتله ظلما 
فأحلف عليه وإن أبى قتل المطلوب دون ضرر الحالف» فقال ملك: حانث. 
ولابن رشد حاصل المذهب ذا بدون نص وله إن أنقذا أجرٌ وليس تركه بمحرجة فأمره بالحلف 
بالإسكان ندبًا مثّجة لأن حقيقة ا مندوب هو ما يؤجر من فعله ولا يحرج من تركه. ابن رشد: لا نص 
وحاصل المذهب: حانث ويلزمه الطلاق وهو مأجور في الدّرأة عن الرجل أو ماله» وإن لم يحلف لم يكن 
عليه حرج» وان لم يكن له عنده مال ولا كان مستخفيا في داره» إلا أنه يعلم مكانه أو مكان ماله» فقيل 
له: إن لم تحلف أنك ما تعلم مكانه ولا مكان ماله فعلنا بك كذا وكذا من ضرب أو سجن أو خشي ذلك 
على نفسه إن لم يحلف جاز له أن يحلف أنه ما يعلم موضعه إن أرادوا قتله ولم تلزمه اليمين باتفاق لأنه 
في حكم المكره عليهاء إذ لا خروج له عنها إلا بإباحة حرمة نفسه أو بإباحة دم غيره» وذلك لا يجوز 
وأما إن أرادوا أخذ. ماله ولم يريدوا قتله فيجري الأمر على الخلاف في الإكراه على الأموال» لأنه ضامن 
لال الرجل إن أعلمهم بموضعه وسائر العقود بالإغلاق أي الإكراه تسقط كالنكاح والعتاق 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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زالاترار وَاليَقِين وتخرة وأما الكفر وة عليه الملاة. وقف المسل فاا يجو لقتل كالمر اة لا تود 
وا فرار واليوين وبحوه و و م ا يجوز العدل 

ما سد رمَقهًا 

والعرف واليمين أماالكقفر فين غي القتحجل:فيجية هدر 


كس بهودام س بجي الأزلم ل هالسلامان وقذفالمسلم 


كذا وسبٌ الصحب بالقذف التحق اة اج سيو ت ال 


والعرف أي الإقرار واليمين ابن يونس: قال ملك: لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو نكاح أو عتق 
أو غيره؛ وقد قال ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به. ابن بطال: : ورجوع 
النبي صلی الله عليه وسلم فزعًا فقال [زملوني'] ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع دليل على أنه لا 
يجب أن يسئل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه. وكذلك قال ملك وغيره: إن المذعور لا 
يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه ابن الحاجب: لا أثر لطلاق الإكراه » كنكاحه وعتقه وغيره أو الإقرار 
به واليمين. ابن عرفة: طلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو. ومن المدونة: لو مرّ على عاشر فقال: هو 
حر ولم يرد الحرية فلا عتق عليه.اللخمي : إن أبى أن يتركه حتى يقول إن كان عبدا فهو حرء ففي 
الدونة لا شيء عليه وفي نوازل الشعبى: إذا حلف صاحب المغارم صاحب حمل على أنه كذا وليس هو 


1 


كذلك» فلا حنث عليه» كمسألة العاشر. انظر نقول المواق في الموضوع. الحطاب» قال البرزلي في مسائل 
الأيمان في أو اثله بنحو الكراس: لو حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه فاللشهور أنه 
يحنث. وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود. ومال إليه بعض أصحابنا 
لكثرته من النسوة في هذا الوقت. انتهى وقد نظم والدي هذه المسألة فقال: 


وحالف لا خرجت فتاتي فخرجت فحانث فتى_ تي 

إن قصدت ذا في الشهير مذهبا وعدم الحنث عزوا لأشهبا 

واختاره بعض أولى الألباب لكثشرة الفسوق في ذا اباب 

وعاملوها بنقيضض المقصد والحكم في الحطاب جا بالمرصد. 
ولك : 

في مبحث الطلق في الإغفلاق ذزكلره فاانظره في الطلاق 


أما الكفر فليس غير القتل فيه عذر كسَبّه دام سجيس الأزلم له السلامان وقذف المسلم كذا وسب العمحب 
بالقذف التحق سحنون وغيره إن أكره على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو 
أو ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه لا تلف نفسه لم يجز له ذلك» إنما يسعه ذلك لخوف القتل لا 
لغیره› وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل. ابن فرحون ٤‏ شرح ابن الحاجب» ويلحق بقذف المسلم سب 
أصحابه عليه الصلاة والسلام والصبر أجمل تقدم آنفا قول سحنون: وهو أفضل كمّن سد الرمق 


' - فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ؛ البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » رقم الحديث : 3 
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3 لمن يزني بها وصبره أجمل لآ قل اليم وَقَطْعهُ وَأنْ يزنِي وفِي ووم طاعَة أكرة عَليْهًا قولان 


كَإِجَارَتِهِ كالطلاق طاتا وال جسن المضب” 
أعوزما إلا النيبغفىالزننا بهاوفي الأمرد هذا استحسنا 


ولايسيغ القتل قت لالسالم أو قفع هو الززنا باالحرم 
وبالتى ليست فرا شالأحد طائععهة يس وغ بالقتل فقد 


وهل إذا حلف مكرهاعلى عدم ترل طاعة مسستقبلا 
يلز مه قولان كاالمجيز ما من كالطلاق كان قسرا ألزما 


بالطوع والأحسن في هذا الملضي إزأنسخ الانع منه القتضي 


التذليل 


أعوزها إلا من بيغي الزنا بها سحنون: وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من الجوع؛ ولا تجد ما يسد رمقها 


إلا لن يطلب منها الزناء فإنه يسوغ لها ذلك للخوف على نفسهاء ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل. عبد 
الباقي : والظاهر أن مثلها سد رمق صبيانها قياس على قول أو قتل ولده. وسكت عنه البناني وق الأمرد هذا 
استّحسنا استظهره الرهوني فانظره ولا ي يسيغ القتل قتل المسلم أو قطعه ابن رشد: الإكراه على الأفعال» 
د ا فلا خلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك؛ وأما في مثل 
شرب الخمر وأكل الخنزير والسجود لغير الله والزنا بالمرأة التي لا زوج لهاء وما أشبه ذلك مما لا يتعلق 
به حق لخلوق» فقال سحنون إن الإكراه في ذلك إكراه؛ وهو دليل ما في النكاح الثالث من المدونة» وقال 
ابن حبيب» إن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها يذ ينتفع المكره به. .نقله المواق وانظر نقول الحطاب هنا من 
معين الحكام وتبصرة ابن فرحون والتوضيح AT‏ أعني اللاتي هن فرش لغيره. قيدت به لقول 
المواق في قول الأصل: وأن يزني : : انظر لو قال: بمتزوجة لكان مقتضى قول سحنون وظاهر المدونة» أو 
يكون بنى على قول ابن حبيب فانظره. 

وبالتي ليست فراشا لأحد طائعة يسوغ بالقتل فقد ابن عرفة: الشيخ عن سحنون وغيره من أصحابنا: 
إن أكرة على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف 
بعض أعضائه لا تلف نفسه لم يجز له ذلك» ا ذلك الخوف الل لغيرة وله أن يصبر حتى 
يقتل وهو أفضل له. سحنون: وكذا لو أكره على أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمرء لم يجز إلا 
لخوف القتل. انظر الرهوني 

وهل إذا حلف مكرها على عدم ترك طاعة مستقبلا يلزمه قولان ابن رشد: اتةه تفق ملك وأصحابه أن المكره 
على اليمين لا تلزمه إذا كانت يمينه فيما لله فيه معصية› أو فيما ليس لله فيه طاعة ولا معصية؛ فإن كانت 
يمينه فيما فيه طاعةء مثل أن يكره الوالد أو الولي الابن أن يحلف أن لا يشرب» فقال أصبغ وابن 
الماجشون: الا تلزمه اليمين. وقال مطرف وابن حبيب تلزمه نقله المواق. وانظر الحطاب فقد استوفى الكلام في 

ا موضوع كالمجيز ما من كالطلاق كان قسرا ألزما بالطوع والأحسن ف هذا الضي إن م المانع منه وهو الإكراه 
المقتضي وهو الطوع. قال في آخر معين الحكام» مسألة ومن من أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده 


449 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل وَِحَلَهُ ما ملك قله وان تَْلِيًا كقزله لأجتبيّةِ هي طَالِقٌ عِنْدَ خِطَبْتها 
فسنن انتفه فيماليس له عليه ملك عندهم معلللة 
كقولوه لأجنب رة وقد خطبها إذ كان شرطها انتقد 
التذليل ثم أجاز ذلك آمنا لزمه. قيل لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن انعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم 


نفسه ما لم يلزمه؟ قال: إنما ألزمته ذلك لاختلاف الناس» لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه ثم 
قال: تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالإكراه انتهى ابن 
سحنون» أجمع أصحابنا بإبطال نكاح المكرهة والمكره»ثم لا يجوز للمكره ولا للمكرهة إجازة ذلك النكاح 
لأنه لم ينعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. وقيل يجوز إمضاؤه إن قرب نقله المواق التوضيح: وفي 
قياس بعض مذهب ملك أن للمكره إمضاء ذلك النكاح إذا أمن» وكذلك لأولياء المرأة المكرهة» وفي قياس 
بعض مذاهبهم : إنما يجوز إجازة الكرد بحدثان ذلك. 

أما محله فما قبل ملك ولو به ا تعلق سك عبرت بلو لوجود الخلاف في المذهب السذن أذتقاه 
بالقصر للوزن فيما ليس له عليه ملك عندهم معلله قاله ابن عبد البر. ابن الحاجب: من أركان الطلاق 
المحل وشرطه ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا. ابن شأس: الركن الخامس لنفوذ الطلاق ووقوعه : 
الولاية على المحل. وإذا قال للزوجة أو الرجعية أنتِ طالق نفذ الطلاق لتحقق الولاية عليهما ولو قال 
لختلعة أو أجنبية أنت طالق أو قال لإحداهما إن دخلت الدار فأنت طالق. فنكحها في الصور الأربع» لم 
يقع عليه طلاق» إذ لا ولاية على المحل تحقيقا ولا تعليقا. أما لو علق الطلاق على وجود تحقيق الولاية 
كقوله : إن نكحتك فأنت طالق» ا التسوية بين ترتبه عليها تحقيقا وتعليقا. فإذا نكحها 
وقع الطلاق عليها على الرواية المشهورة» لأن تحقق الولاية إنما يقف عليه نفوذ الطلاق ووقوعه. فأما 
التعليق فهو يمين بالطلاق لا نفوذ فيه ولا وقوع إلا بعد تحققهاء وصار كالصدقة بما يملك» والعتق لما في 
البطن. وقال القاضي أبو بكر وروى ابن وهب والمخزومي: أنه لا شيء عليه. وقاله ابن عبد الحكم وف 
العتبية روى أبو زيد عن ابن 5 أن صاحب الشَرَط كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن 
تزوجهاء فتزوجهاء > هل أفسخ نكاحه؟ فكتب إليه لا تفسخه» وقد أجازه سعيد بن المسيب. وكان 
المخزومي ممن حلف أبوه على أَمّه بمثل هذا انتهى وي رسم إن خرجت أن من حلف بالطلاق أن لا يط 
حراماء فتزوج امرأة كان حلف بطلاقها إن تزوجهاء لا حنث عليه. ابن رشد: وذلك صحيح على أصولهم 
في مراعاة الخلاف» لأن الخلاف فيه قوي مشهور. قلت وللشيخ ابن متالي رحمهما الله تعلى : 

مسائل الخلاف قبل الحكم فيها ص حيحة لدى ذي العلم 


لذك الحالف ا فازفحية بد فق الال ان 


كقوله لأجنبية وقد خطبها إذ كان شرطها انتقد نتقد كذا فرضه الزرقاني وسكت عنه البناني 
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أو إِنْ دَخَلت وَنَوَى بَعْدَ ِكاحها وَتَطلق عَقِبَهُ وَعَلَيْهِ النصف إلا بَعْدَ ثلاث عَلَى الأصْوّب 


االق او تعليتق هالطلاقا 


لهاعلى دخوله ا الرواققا 
عتبه هبالنصف ممائص دق 
طالق ان طلسق حتى تنتهي 
من بعد زوج فكأخرى واعشرض 


قلت وي أتى رد الاععتراض 


للتونسسي وان نصر واي 


التذليل 


طالق ابن غازي كأنه جعل وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطا يدل على التعليق مع فقد النية او بالنقل 
تعليقه الطلاقا لها أعني الأجنبية على دخولها الرواقا يريد إن نكحها ابن عرفة: فيها مع غيرها لو 
قال لأجنبية أنت طالق» أو طالق غداء فتزوجها قبله لم يلزمه إلا أن يريد إن تزوجتك. الباجي لا خلاف 
فيمن قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت بعد أن تزوجهاء أنه لا يلزمه شيء وفي المدونة : 

إلا أن يريد إن تزوجتك وتَطلقٌ عَقِبَه آثرتها على نسخة الياء» وإن لزمها الزحاف المزدوج» لسلامتها من 
مجاز الحذف لأن عقيبا ككريم بمعنى معاقب»› قال في المصباح فقول الفقهاء يفعل ذلك عقيب الصلاة 
ونحوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف» والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة فيكون عقيب صفة 
وقت» ثم حذف من الكلام حتى صار عقيب الصلاة انتهى بالنصف مما تُصدّق من المدونة: إن قال إن 
نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى 

ككل من عليكٍ أنكح فهي طالق ان بالنقل طلق المحلوف لها حتى تنتهي عصمتًها فإن له أهلا تئْض أي تميز 
من بعد زوج فكأخرى واعترض كما حكى المواق عن عياض قلت ويأتي رد الاعتراض ككلما نكحتها في 
الأصوب للتونسي وابن نصر هو عبد الوهاب وأبي عقدت بهذه الأبيات الأربعة ما علق المواق على قول الأصل : 

إلا بعد ثلاث على الأصوب» وهو من المدونة إن قال لامرأته كل من أتزوج عليك طالق› فإن طلقها واحدة أو 
اثنتين بقيت عليه اليمين» وإن طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج» وتزوج عليها فلا شيء عليه. ابن يونس رأى أنه 
لا أبتها وراجعها بعد زوج» فكأنها امرأة أخرى لزوال العصمة التي حلف لها فيها. انظر تسليم ابن يونس هذا 
وتسليمه ما في كتاب الإيلاء؛ أن التقييذ بالعضمة إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في غيرها. وسيأتي لعياض أن 
هذا معترض والصواب أن يمينه يمينه باقية عليه انتهى فانظر إن كان خليل أشار إلى هذا الفرع» أو تكون إشارته إلى 
ما حكاه بهرام ادم E‏ كلجا رز عت للق طالق» فإنه إذا أبتها بالثلاث ثم راجعها بعد زوج فإنها 
لا تطلق عليه على ما صوبه التونسي وعبد الوهاب. فانظره أنت» وهذا أيضا مشكل انتهى كلام المواق وقولي : 
ويأتي رد الاعتراض» هو في قولي بِعْدُ وقوله في الأصل لا محلوف لها الأبيات الثمانية 
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عير ل لو ل ال و عت 

التسهيل وإن يبت ويَكْد قبل مُجيل ‏ لمتستحق النصف بالذي حظل 
محمد بلى كأن قد لاحظ ال سكلف ايفن محرو بريد إن تخل 
وإن بها يدخل فماسمى فقط والنتصف زاد بعضهم وهو شطط 
كواطن من بعد حنئله ولم يعلم فإن يعلم فكلماألم 
تانر وسل و تعلم أو اكرهت على المحرم 
ويلزم البقي جماإذ نكر بلدا او جنساكمصر والخزر 

التذليل وإن بت ويد قبل محل لم تستحق النصف. ؛ بالذي حُظِل محمدٌ بلى كأن قنْ لاحظ الخلف ابن مُخْرَرِ 


بريد إن ثحل بالبناء للمجهول عقدت بهذين البيتين حل عبد الباقي الذي رد به قوله: إلا بعد ثلاث 
على الأصوب إلى قوله: ولها النصف وجعل قوله على الأصوب للرد على ما لابن المواز» على عدم تأويله؛ 
ووجّه قول ابن المواز بملاحظة القول بعدم لزوم التعليق قبل الملك» الذي هو قول أبي حنيفة» وقول ملك 
الرجوع عنه» وذكر تأويل ابن محرز لما لابن المواز بأنه يريد إذا تزوجها بعد ثلاث بعد زوج» فيوافق مأ 
مر من التقييد» وعليه لا يكون قوله : على الأصوب ردًا على ابن المواز. فانظر عبارته 

وإن بها يدخلٌ فما سمى فقط والنصف زاد دعضهم وهو شطط ابن شأس: فإن دخل قبل أن يُنظر في أمره 
فإنما عليه صداق واحد. فإن كان قد سمى كمل المسمى» وإن كان لم يسم فصداق المثل» وقيل يجب عليه 
صداق ونصف وهو شاذ. وقد نسب عبد الباقي هذا الشاذ إلى ابن وهب من أهل المذْهَّب قلت : ابن وهب 
لا يقول بلزوم التعليق قبل النكاح والمسألة مفرعة على اللزوم. 

كواطئ من بعد حنثه ولم يعلم في الأيمان بالطلاق منها: ومن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فتزوج 
منها فدخل» فعليه صداق واحدء لا صداق ونصف كمن وطئ بعد الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول 
الذي سمى ابن عرفة وفيها إن نكحتّك فأنت طالق» فتزوجها لزمه طلاقهاء ولها نصف المسمى فإن بنى ولم 
يعلم فعليه صداق واحدٌء لا صداق ونصفء كمن وطئ بعد حنثه ولم يعلم. وليس عليها عدة وفاة إن مات إنما 
عليها ثلاث حيض هكذا نسب إليها فرض المسألة فيمن قال ذلك لامرأة معينة وهي فيها مفروضة فيمن قال: 
كل امرأة أتزوجها من الفسطاط كما واب خاي سياه امد يديد 
الأولىء وليسن فيها وجلى فزن كرت افا 3 هوم له .: القن الرقوي ولاحظ أن كلمة مال في مطبوعته 
تصحفت إلى مثال بالثاء الثلثة فإن يعلم فكلما ألم بها فمهر مستقل ! إن لم تعلم او اكرهت بالنقل على 
المحرّم انظر شرح الزرقاني ويلزم المُبْتِي جما ابن الحاجب وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها طالق 
فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى لنفسه شيأ كثيرا لزمه ونحوه لابن شأس.إذ ذكر بلدا او بالنقل جیا هذا 
قريب من عبارتي ابن شأس وابن الحاجب كمصر والخزر هو بفتحتين اسم جيل خُزْرِ العيون 
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أو زَمَان يَبْلعُهُ عُمْرُهُ ظاهِرًا لا فِيمَنْ تَحْنَهُ إلا إذا تَرَوْجَهَا وَلَهُ نِكاحُهًا وَنِكَامٌ الإمَاء في كل حَرَةٍ 


أو زه«خغنايحيهفيما يبدو ویس تفید بالنكاح بى ل 
وجاائز نكاحuه‏ المعلقا فيهيهاإنذاكان يف كالقلقا 
وإن يعمس وفي الحرائر غدت ل هالإماء حلاان خاف العنت 


ولسيس تتذدخل بذكر البللد والجنس والزمن من تحت اليد 


أو زمنا يحياه الضمير ظرف فيما يبدو ويستفيد بالنكاح بعد قيد به الزرقاني وأحال على شرح المدونة 
وسكت عنه البنانى. من المدونة: إن قال: كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة أو أربعين فهى طالق» لزمه 
إن أمكن أن يحيا لما ذكرء فإن خشي العنت ولم يجد ما يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ولو 
ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه لم يلزمه. ابن الماجشون: التعمير في ذلك تسعون عاما. ابن شأس: أمّا إذا 
أبقى لنفسه شيأء فإن كان كثيراء كما إذا خصص بأن عَيّن صفة من الجنس» من نسب أو خلقة» أو ما 
أشبه ذلك» أو عين مكانا بعينه» كتعيينه الفسطاط أو إفريقية أو نحو ذلك» أو عين زمانا يبلغه عمره» 
كقوله : عشرين سنة» أو ثلاثين سنة» إذا أشبه بلوغه لها -قال ابن الماجشون: والتعمير في مثل هذا 
تسعون سنة- لزمه الطلاق فيمن يتزوج ممن ذكر في جميع ذلك ولا يلزمه فيمن تحته منهن»› إلا أن 
يطلقها ثم يتزوجها وكذلك إن قال: كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق» لزمه الطلاق فيمن يتزوجه 
يدينه و3 ن ا قم تزويجها E‏ 
00 نكاحه المعلقا فيها ابن راشد القفصي لتقب أنه يبام له وواجنياء وتطلق عليه والقيائن أنه لا 
له زواجها للقاعدة المقررة» وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع والمقصود بالنكا اح الوطء» وهو 
0 بهذا العقد» وإليه ذهب ل وقال : هو بمنزلة ما لو قالت المرأة: اه على أني 
طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منه أو 
منها. قلنا: هنا فائدة وهي أنه يتزوجها عَقِبَ طلاقه إن شاءت» إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار» 
مل كا 5 باع له. انتهى وقبله في التوضيح وإلى تقييده بما ذكر أشرت بقولي إذا كان يفك القَلقا 
المصباح بعد أن ذكر غلق الرهن: وغلق الرجل غلقا مثل ضجر وغضب وزنا ومعنى» ويمين الغلق أي يمين 
الغضب» قال بعض الفقهاء سميت بذلك لأن صاحبها أغلق على نفسه بابًا في إقدام أو إحجام» وكأن 
ذلك مشبه يَعْلق الباب إذا أغلق» فإنه يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول› فلا يفتح إلا 
با مفتا اح» وغلق الباب جمعه أغلاق مثل سبب وأسباب ] 
وإن يعمم في الحرائر غدت له الإماء حلا ابن عرفة : قول ابن القاسم لزوم الطلاق لحر إذا قال: كل حرة 
أتزوجها طالق لأنه أبقى الإماء المواق انظر الخلاف في هذا انتهى قلت : قال ابن شأس: لو حلف بطلاق من 
ينكح من الإماء لزمه لبقاء الحرائر. ولو حلف بطلاق من يتزوجه من الحرائر فقولان اللزوم ونفيه ان بالنقل 
خاف العنت قيد به عبد الباقي وسكت عنه البناني وليس تدخل بذكر البلد والجنس والزمّن من تحت اليد 


453 5-5 التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل و ا ا ا و 


التسهيل حدن حيي رد سبد بلق الاح بن وضصر ال 


لزنه فيمن أبوهامصري ومن لصرطرأت من قطر 


آأخر إن تخلقت بخلق نسائها القلق للمعلق 
وإن يعلق في كمصر يلزم في العمل الذي إليهاينتمي 
إن ينوه إلا فحي ثالجمعه للعتة س قابا أرب هة 


وج زز أن يواعد الحاالف في طيبة فيهاإنونئى بسرف 


وليس يلزم إذا النساءً عم أولم يع إلاقليلاإذ عزم 


التذليل ما لم يبن ويتزوج ابن عرفة لو علق التحريم بما يبي كثيرا لزم» ولا تدخل الزوجة إلا إن بانت وشملها 
لفظه وتقدمت عبارة ابن شأس قبل قولي: وجائز نكاحه المعلقا فيها ومتى علق في النكاح من مصر الف 
لزمه 558 مصري الباجي من حلف بطلاق من تزوج من أهل مصرء فتزوج امرأة أبوها مصري 
وأمها شامية» قال ابن أبي حازم يحنث»› ولو تابع للأب دون الام 
ومن لمصرّ طرأت من قطر آخر إن تخلقت ب بخلق نسائها المقلق للمعلق محمد إن حلف أن لا يتزوج مصرية 
فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية. اللخمي يريد ما لم يطل مقامهاء ب هكذا 
في مطبوعة المواق وتسيرء بإثبات الياء وإن يعلق في كمصر يلزم في العمل الذي إليها ينتمي إلا 
فحيث الجمعه للعتقى قابلته أربعه الباجي من حلف أن لا يتزوج بالأسكندرية ونواها خاصة»› ع 
ابن حبيب فيمن حاف بطلاق من يتزوج بالأسكندرية : إن نوى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة» قاله 
ابن كنانة وابن الماجشون وأصبغ . ابن عرفة لو قال: كل من أتزوج من قرطبة أو القيروان طالق» ولا نية ففي 
قصره على مسافة وجوب الجمعة خمسة أقوال» الأول: هو قول ابن القاسم. 
وجاز أن يواعد الحالف في طيبة فيها إن وفى بِسّرف ككتف ممنوعا ومصروفاء موضع قريب من 
التنعيم) وبه تزوج رسول الله صلی الله ا وسلم ميمونة الهلالية» وبه توفيت ودفنت. ابن القاسم من 
قال: كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق» لا بأس أن يواعدها بالمدينة إذا عقد نكاحها بغير المدينة. ابن 
رشد لأن المواعدة ليست بعقد وليس يلزم ذا النساء ع ابن عرفة: إن عم النساء دون قيد» لم يلزمه 
للحرج انتهى اختصر عبارة ابن :شان وهي » قد قدَّمُنا أنه إذا خاطب به امرأة لزمه الطلاق فيها إذا 
تزوجها. فلو أطلق القول فعمم من غير تخصيص ولا تعيين ولا تقييد, فقال كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق› لم يازمه شي ولا يقع عليه الطلاق فيمن يتزوج» لما في ذلك من تحريمه على نفسه جميع 
الاستمتاع بالزوجية, وهو عقد معصية› ويوقعه في الحرج الذي ترفعه الشريعة». فلا يلزم الوفاء به» ولا 
يترتب به عليه حكم. أو لم يدع إلا قليلا إن عزم الطلاق. ابن الحاجب: لو أبقى قليلا فقولان. 
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کک امرَأةٍ أتَرَوجهًا با تَفويضًا أو منْ قري صغيرة وأو حَنََى أنْظْرَهًا فتهي أو الأبكار بعد كل تيب وأو 
بالعكس خْشِي في وجل الْعْتَثَ وَتَعَدَرَ التّسَرى أو آخِر امْرَأَةٍ وَصوْبٌ وُقَوفهُ عن الأولى حتی 


موا كسا ا اقا يدن كن ان مت 
علق في الأبككار تمت ارتكس غيظا فزاد الثيبات أو عكس 
أو خشي العنت ق الؤجل مع تعمذر التسري البسدل 
كاخرامرةاذلاتهشطم مالميمتفلاطلاقيلزم 


ووب الوققف عن الأول إلى نكاح اختتحرق وكمول جيلا 


التذليل 


الباجي رواية المصريين أنه لا شيء عليه. ابن شأس : فإن كان الذي أبقاه لنفسه قليلا غير متسع» ففي 
لزوم الطلاق ونفيه قولان» قبيلة كان ذلك أو بلدًا. . وسبب الخلاف الشهادة بوجود الحرج ونفيه. وإذا 
فرعنا على اللزوم› فهل يكون إبقاؤه امرأة واحدة ملحقا بذلك أم لا؟ قولان» إذا كانت زوجة. فإن كانت 
أجنبية فثلاثة أقوال: اللزوم مطلقا. ونفي اللزوم وهو المشهور ونفيه ما دامت متزوجة أو إذا تزوجت› 
ولزومه إن لم تكن متزوجة 

ككل من أنكحها بالتسميه عبد الباقي : ولو تيسر له ذلك يعني التفويض- ولو عند معتاديه › والتعليل 
بقلة ذلك يقتضي خلافه» وقال 00 سالم : لأن التفويض غير مبذول ولا مرجو. انتهى وهذا يفيد 
العموم. انتهى كلامه. أما المواق فلم يخرج هذا الفرع أو من سوى قرية قومي وهيه صغيرة ة اللخمي: لو 
قال كل امرأة أتزوجها إلا من مدينة كذاء إن كان فيها النفر اليسير لم يلزمه. وهذا قول ابن القاسم كذا 
إذا ما قيدا بنظر فكفً قال ملك: لو قال كل امرأة أتزوجها لا أنظر إليها طالق» فعمي» رجوت أن لا 
شىء عليه › وكذلك حتى ينظر إليها فلان» فمات فلان. : 

أو كان ابِتِدَا علق في الأبكار ثمت ارتكس انتكس غيظا فزاد الثيبات أو عكس ابن شأس ولو قال: كل بكر 
أتزوجها طالق» ثم قال كل ثيب أتزوجها طالق» لزمه ذلك في الأبكارء ولم يلزمه في الثيب وقيل يلزمه في 
النوعين جميعا. وقيل بنفي اللزوم فيهما جميعا. اللخمي اختلف إذا قال كل بكر ثم قال كل ثيب أو قال 
10 فل ر ل الا 
وهب والقول ا وابن القاسم ن أنت 0 N,‏ 
البدل تقدم قولها فإن خشي العنت ولم يجد ما يتسرّى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه. كآخر امرأة اذ 
بالنقل لا تعلم ما لم يمت فلا طلاق يلرم وصوب الوقف عن الأولى إلى نكاح أخرى وكمُول جُعلا 


1 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل 2 م ذلك وغو في اوو اموي وَاختاره إل الأول 


واخة اره إلا في الاولى اللخ مي 


التذييل 2 فيها كذا من بعدها في الحكم ابن شأس: ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق» کک 
وانحلت يمينه عنها وعن غيرها. ولو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق فقال محمدٌ قال ابن القاسم لا شي 
عليه. قال: ونحن نرى أن يقف عن وط الأولى حتى ينكم ثانية» فتحل له الأولى ويقف عن الثانية حتى 
ينكح ثالثة» وهو في التي يقف عنها كامؤلي» فإن رفعتة فالأجل من يوم ترفعٌه» إذ هو بالحكم وقال 
سحنون مثله في العتبية وفي كتاب ابنه. وقال وكذلك لو تزوج رابعة لزمه فيها الإيلاء إلا أن يموت من 
عنده أو يطلق» فيتزوج وفي المجموعة عن ابن الماجشون نحوه. وقال فإن تزوج امرأة فماتت أوقف ميراثه 
منها حتى يتزوج ثانية فيأخذه» أو يموت قبل أن يتزوج » فيرد إلى ورثتها. وإذا طلق عليه بالإيلاء فلا 
رجعة لهء لأنه لم يبن بها. واختاره إلا في الاوك بالنقل النخمي عبارته على نقل المواق الصواب أن لا 
شىء عليه في أول امرأة يتزوج ؛ لأنه لم يعقد فيها يميناء وإذا قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنكاحه أولا 
لم يرد به اليمين وآخرا علق به اليمين. قلت وقد كنت في الحداثة نظمت ما يتجه من الألغاز في الموضوع 
على فرض موته في الوقف وموتها فيه فقلت : 


ال , في اكذامن بعددهافي الحكم 


مات الفقى عن زوجة حرة 


فا ترث واستوجبت نصف ما 


3 5 | د ده عد 


وهند ماتت والفقتى لم يرث 
و رت اين ولا حمل في 
والجوات: 

RE‏ متكو< ةة 
فإن يمت في وقفه لم ترث 
ومساعليهابعددوعدة 
وإن ت ت يوقف له إرثه 


بوتت و ورا و 5 


8 لهامهرهها 

فقط فبينوا أمرهها 
7 دها فلتذكروا عزرها 
قبل نك حم أختها إثرهما 
ابا ياي يدا 


يوقف عن طلت ه مكرما 
a‏ دها إذ لم يلج خدرها 
ا فان ت فت مور 


إذ طلقت ولم يم ط سترها 


التسهيل 
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وان قال إن ا مِنْ المديئة فقي طاق شرن من ركان ڃر لاه e‏ أنه إِنَّمَا 


5 يمين 16 ت انح من كنذا 
مماسوه نكح الحنث يقع 
بالوقف سحنون وقال يدخلٌ ال 
واعتعم وو تأوينه ب أ لا 
لامامنالإطلاقفي التوضيح قد 
وفي الولايية عليه العتقبر 
إن دخلت دعد مكانا سعد 
فدخلت لم يحنث اماإن وقى 


فالحنث إلا أن يكونااص ححبا 


ل ت بن ية الى فيا فر 
فكل من أنكح طاق إذا 


للعتقي في الكتاب وص دعم 
إيلا به عليه والختار الال 
ينكح من ذاك الكان قبلا 
قفابه الشيخ ابن راشِه بممد 
حال النفوذفإزذاقالعمر 
فيهتبن مني فبانت دعسد 
دخولها من بعد مالهارجع 


وسبب العص لم الاولى انقضبا 


التذليل 


وفي يمين بحذف التنوين للإضافة إلى ما بعده مرادا لفظه إن لم انكح بالنقل من كذا فكل من أنكح طالق إذا 
مما سواه نکح الحنث يقع للعتقي ف الكتاب وصدع بالوقف سحنون وقال الضمير له يدخل الإيلا بالقصر 
للوزن به عليه والمختار الال بالنقل من المدونة: إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط» فكل امرأة أتزوجها 
طالق» لزمه الطلاق فيمن يتزوج من غيرها؛ وقال سحنون: إن" تزوج من غيرها وقف ودخل عليه الإيلاء. 
هكذا نقل ابن يونس على نقل المواق. اللخمي قال ابن القاسم فيمن قال: إن لم أتزوج من الفسطاط» فكل 
امرأة أتزوجها طالق» قال: أرى أن لا يتزوج إلا من الفسطاطء وإلا لزمه الحنث» ثم ذكر قول سحنون: إنه 

لا يحنث فيمن يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنهاء ويكون بمنزلة من قال إن لم أتزوج من الفسطاط 
فامرأتي طالق» ثم قال وقول ابن القاسم أشبه لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن 
يتزوج / من الفسطاط طالق. انتهى ولم يذكر الصنف قول سحنون لشذوذه قاله ابن غازي 

واعتمدوا تأويله بأن لا ينكح من ذاك المكان قبلا لا ما من الإطلاق في التوضيح قد قفا به الشيخ ابن 
راشد بمد البناني على قول الزرقاني: والمذهب الإطلاق والتأويل ضعيف إلى آخره: تبع ما في 
التوضيح تبعا لابن راشد من أن الأول هو المشهور؛ قال ابن غازي وفيه نظرء فإن اللخمي لم يفهم 
المدونة عليه ؛ وكذا ابن محرزء وما عوّل ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهماء وهو يفيد أن 
المعول عليه هو الثاني وفي الولاية عليه الضمير للمحل المعتبر حال النفوذ فإذا قال عُمَرْ إن دخلت 
دعد مكانا سعد فيه تبن مني فبانت دعد فدخلت لم يحنث اما بالنقل إن وقع دخولها من بعد ما 


لها رجع فالحنث إلا أن يكونا أصطحبا وسبب العصمة الاولى بالنقل انقضبا 7 
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كَالظْهَار لا محلو لها فَفيها وََيْرهَا ولو طلقا ثم تو ثم روجا لقت الأجلبيّة ولا حُجَة له أنه 
لم يترو عليه 


التسهيل ووماذكرنافي الفضلاق جار كذك في التعلي وةفي الظهار 
وذا بمحلوف بهاكماترى كذا على الأصوب من لهاجرى 
وقوله في الأص سالا محلوف لهاجرىبهعلى الألوف 
من تقد قنسو أصسلة لسافى أيمان ها الموصوف بالخلاف 
لشاهر الذي لها فيالإيلا في قسسول زوج ضرتين عسيلا 


فما لاقي ميزه زيفحت طا 
فإنيطأعزةحتى بعدما 


يلزه 4 فى زيد 3 5 ث ٠ | !١‏ 


يجتو إن اة اط 
حلت بزوج بعدما قدحَرّما 
مادامت العصمة الاوق لم تف 


في الأجنبييةعلى مايعلم 


وفرقا بأنالايلا يللزم 
أيمانها وانتفبى الاضطراب 


التذليل وما ذكرنافي الطلاق جار كذاك في التعليق في الظهار ابن الحاجب: المعتبر في الولاية حال النفوذ؛ فمن 
قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء فلو نكحها فدخلت»› أو 
أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع » تزوجت أو لاء بخلاف ما لو نكحت بعد 
الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب؛ وكذلك الظهار. ابن عرفة: شرط اعتبار المحل مقارنته سبب 
الطلاق؛ فلو حلف بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف» فأكلته أو بعضه بعد أن أبانها بدون الثلاث ثم 
تزوجهاء فلا شيء عليه؛ ولو أكلت بقيته بعد أن تزوجها ولو بعد زوج حنثء ما لم يكن أبتها 
بالثلاث؛ وكذلك الظهار. وانظر المواق لعبارات ابن شأس والمتيطي والمدونة وابن أبي زيدء وفتوى ابن 
دحون وابن ¿ لب فيمن خَلَع فكلم» » فقال: : الأيمان تلزمه ما يردهاء بأنه يردها ولا شيء عليه. ٠‏ 
وذا بمحلوف الباء بمعنى في بها كما ترى كذا على الأصوب من لها جرى أي المحلوف لها وقوه 4 
يوا مجرت يا جرت به عا ارق ولد 1 11 0 ناهر 
الذي لها في الإيلا في قول زوج ضرتين عيلا مما يلاقي صبرهُ زينبٌ طالق إن الضرة عَزة | طا فان يعلد 
عزة حتى بعد ما حلت بزوج بعد ما قد حرّما يلزمّه في زينب حنث الحلف ما دامت العصمة الاو 
بالنقل لم تف أي ما بقي منها شيء وفرقا بالتخفيف بأن الايلا بالنقل وبالقصر للوزن يلرم في الأجنبيه 
على ما يعلم دون الطلاق فبدا صواب أيمانها وانتفى الاضطراب المواق: ابن عرفة ظاهر قول إيلائها أن 
التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف بطلاقهاء 5 غيرها انتهى وهذه مسألة المدونة فيمن له زوجتان 


دون الطلاق فب بلا صواب 


التذليل 


فصل في أركان الطلاق (المجلد الثاني) 058 
وليس في التي علي ها الحلف يختص باللأولى على ذا ائتلفوا 
أراك من دعداعترتك غمره إن زرثهاتحرم علي عمره 
فهندهالزل لها ودع سد مؤى عليهاوالتي من بعد 


مؤل بهاوقد علمت ماني كل بشرح في الققام شاف 


إحداهما زينب والأخرى عزة» فقال لعزة إن وطئتك فزينب طالق» فعزة محلوف لهاء فإن طلقها ثلاثا ثم 


تزوجها بعد زوج وزينب عنده فإنه إن وطئ عزة طلقت عليه زينب» بخلاف إذا طلق المحلوف بها ثلاثا 
وهي زينب ثم تزوجها بعد زوج وعزة عنده فلا تعود عليه اليمين وله أن يطأ عزة ولا شيء عليه. ونص 
المدونة : إن قال : زيب طالق واحدة أو ثلاثا إن وطئت عزة فطلق زينب واحدة فإن انقضت عدتها فله 
وط عزة» ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج» عاد مؤليا في عزة فإن وطئ عزة بعد ذلك أو في عدة 
ا ا ا ا ا ل ا 
زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك» كمن حلف ب بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات 
العبد فقد سقط اليمين › روطان هر لاحم E‏ بيه روم أورياتية عت عاد مزلي O‏ بتي من لان 
زينب شيء» کمن على أو ظاهر ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فذلك يعود عليه أبدا حتى يكفر أو 
يفيء انتهى وقد تقدم عند قوله على الأصوب توجيه ابن يونس قوله في المدونة: إن قال لامرأته كل من 
أتزوج عليك طالق› ثم طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج فله أن يتزوج عليهاء وقد زالت يمينه. وقد م أن 
ابن يونس سلمه. وقال عياض: اعترض هذا غير واحد وقالوا: يمينه باقية عليه وإنما يسقط زوال ' 
العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان» وأما ما حلف عليها فيه بسواها فبخلاف ذلك» وهو نص 
المدونة. يعني في مسألة زينب 0 قال: ففرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها وهو الأصل. 
وليس في التي هليها الحلِفٍ يختص بالأوى على ذا ائتلفوا والفرق بينهن بالمثال يبدو فإن قال لهند ما 
لي أرالٍ من دعد اعترتك غمره إن زرتُها تحرمٌ علي عَمْره فهنده المؤلى لها ودعد مُؤْلى عليها والتي من 
بعد مُؤْلى بها وقد علمت ما في كل بشرح في امقام شاف م 
يتفق على تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وغيرهاء وأن المحلوف بها أي بطلاقها يتفق على تقييد 

فيها بالعصمة الأولى فقط كما تقدم؛ وأما المحلوف لها فهي محل النزاع» فالذي في كتاب 0 
المدونة أنها كالمحلوف بها في التقييد بالعصمة الأولى» وعليه ابن الحاجب» واعترضه ابن عبد السلام 
قائلا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحدٍ من المحققين المتأخّرين ورأوا أن هذا الحكم إنما يكون 
في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق؛ ثم استدل بظاهر ما في الإيلاء من المدونة» حيث فرق في 
مسألة زينب وعزة بين المحلوف بها فخصصها بالعصمة الأولى» وبين المحلوف عليها فجعل حكمها 


التذليل 
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ران اذُعَى نِيّةَ لأنّ قصْدَهُ أن لا يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا 
وإن أببان من لها قدُحلفا بصرم من تعقبهاتأخلفا 
فاصطلحا بعد الجفا تقص التى حل ها تن الكقتمناء انت 
ومالهمنحجةإنقاللم أنكح عليهمامَبهة قصده زعم 
إذ ظاهر القصد انتفا الجمع وهل إن أسحصرت بين لا إن شال 
مستمرا في العصمة الأولى وغيرهاء انظر نصها في المواق. قال في تكميل التقييد: وما لابن عبد السلام 
سبقه إليه عياض فذكره مرتين وصحح ما 5 كتاب الإيلاء انتهى وئحوه في نقل المواق» وهذا هو الذي 
اعتمده المصنف هناء مخالفا لما لابن الحاجب تبعا لما في الأيمان من المدونة؛ لكن قال ابن 0 ما 
نصه تضعيف ابن عبد السلام رواية المدونة أي في الأيمان بظاهر ما في الإيلاء منها نقله بعض من تقد 


من الفاسيين › وفرق بين المسئلتين بأن الإيلاء مخالف للطلاق» لأن الإيلاء يلزم ف الأجنبية ولا 0 
بالملك» والطلاق لا يلزم ف الأجنبية ويزول بالملك انتهى وهذا الفرق ذكره أبو الحسن ف كتاب الإيلاءء 


- ونصه: الفرق بينهما أنه في الإيلاء قصاراه أنها صارت أجنبية» والإيلاء في الأجنبية لازم؛ والضابط أن 


املك الذي عقد فيه اليمين إما بالظهار أو بالطلاق أو علق طلاق غيرها بالتزويج عليهاء متى ما طلقها 
ثلاثا ثم تزوجها بعد :زوج لا يعود عليه إلا أن يكون ظهارًا مجردا أو بشرط وقد وقع الشرط أو يكون 
إيلاء فيلزمه كما يلزم ف الأجنبية انتهى ابن عرفة: ويدل على صحة فرق بعض الفاسيين» وأن المدونة 
لا مخالفة فيها بين الكتابين قول ابن رشد في سماع ابن القاسم: أصل ملك في المدونة أن من شرط 
لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه اليمين يخروج زوجته عن عصمته بالثلاث» وهو خلاف رواية 
ابن حبيب ومطرف وقول ابن الماجشون وابن أبي حازم من أن اليمين لا تنحل عنه الأن الشرط في 
اليمين في الداخلة» وليس هو فيها. ابن عرفة: فلو كان عنده ما في كتاب الإيلاء خلافا لقال : 0 
قول هؤلاء في كتاب الإيلاء؛ وهو أذكر الناس لمسائل المدونة انتهى بمعناه. مصطفى : فظهر لك أن لا 
تخالف في كلام المدونة» وأن مسألة الإيلاء مباينة لمسألة الطلاق» وأن كلام ابن الحاجب صواب 
انتهى. انتهى كلام البناني ج جلبته وكلام المواق بطولهما لتقرير الاعتراض المشار إليه قبل بقولي : 
واعترض كما حكى المواق عن 8 وللوفاء بقولي قلت ويأتي رد الاعتراض. وقولي من نقد قفو أصله 
إلى آخره» معناه من اعتراض ض ابن عبد السلام اتباع ابن الحاجب في مختصره الذي هو أصل الأصل لا 
في كتاب الأيمان منها. وني قولي عيلا مما يلاقي صبره» تلميح لقول جران العود : 


لقد كان لي عن ضرتين عدمتنى وعماألاقي منهم متزح زح 
ألاقي الخنا والبرح من أم جابر وما كنت ألقى من تماضر أبرح 
خذا حذرايا جرتي فإنني رأيت ران E‏ 


وإن أبان من لها قد حلفا بصرم من تعقبيا فأخلفا فاصطلحا بعد الجفا بالقصر للوزن : لمحن ٠‏ الف 
حطها جاه الحناء جلك ونا له برا حمة إن CS‏ الما 


التذليل 
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وهل لأنَ يمين علّى نة الْمَخلوف لها أو قات عليه ية تأويلآن وَفِي ما عاش مُه حيَاتَِا إلا لني 


كؤنها تَحتهُ وَْ علق عبد الثلاَثَ ءَ 
أو إنهالم تقل النية في 


فالأل تأويل ابسن رشد رُعما 


ولازم في ككل من نككحج ما 


الدخول فَعَتّقَ وذخلت 


ذا لاعتتبار ني ةالسستحلف 


كماإن الصّغَير الثاني انتمسى 


عاشت سعاد طالق ماالتزما 


كانت سعد تحت هم لا فإن كانت أوان الحلف معه فيبن 


ويزعم ان نوى مد الزوجييه يقبل وإن لم تك معهنيه 


لم يتزوج غيرهها مابقيت إلا إذا خشى باتركالشنت 


وإن ثلاثابال اهخول علقا عب فتدخل بعدأن قدعتّقا 
أو إنما لم تُقبّل النية في ذا لاعتبار نية امستحلف فالأل تأويل ابن رشد رُعِما كما إلى الصعَيّر بالتصغير 
الثاني انتمى من المدونة: إن قال لزوجته: كل امرأة اتزوج عليك طالق» ثم طلق المحلوف لها واحدة 
فانقضت عدقهاء ثم تزوجهاء ثم تزوج عليها أجنبية» أو تزوج الأجنبية ثم تزوجها هي عليها› فان 
الأجنبية تطلق في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيةٌ؛ ولا حجة له إن قال: إنما تزوجتها على 
غيرها ولم أنكم عليهاء ولا نويه › وإن ادعى نية› لأن قصده أن لا يجمع بينهما. كنون في عبارة الأصل 
الموافقة لعبارتها: هو على حذف مضاف» أي لأن ظاهر قصده إلى آخره فجعل شرعا على ذلك انتهى. 
المواق قيل معنى ما في المدونة: أنه قامت عليه البينة بذلك» ولو جاء مستفتيا لصدّق وقال أبو الحسن 
الصغير: وقيل إنما لم ينوه لأنه حالف للزوجة والحلف على نية المحلوف له. وجزم البناني بعزو هذا 
التأويل له» وقال في الأول في كلام المواق والنظم» وهو الثاني في الأصل: نقله أبو إبرهيم عن ابن رشد. قال 
ابن عرفة : ولا أذكره الآن لابن رشد. وإلى ما لابن عرفة أشرت بقولي : زُعِمًا. 

ولازم في كل من أنكح ما عاشت سعادٌ طالقّ ما التزما كانت سعاد تحته أم لا فإن كانت أوان الحلف 
معه بالإسكان فيهما فَيْبنَ ويزعم بالجزم فيهماء عطفا على محل كانت ان بالنقل نوى مدى الزوجيه 
يبل وإن لم تك معه بالإسكان نيه لم يتزوج غيرها ما بقيت إلا إذا خشي بالترك العنت من المدونة : 
من قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق» لزمه» كانت فلانة تحته أم لا؛ فإن كانت تحته 
فطلقهاء فان نوی بقوله: ما عاشت ما دامت تحتي» فله نيته» وان لم تكن له نية لم يتزوج فا بشت إلا 
أن يخشى العنت. الواثوغي في حاشيتها: قلت: قالوا فيمن اشترى طَسْنًا وأشهد به لامرأته أن تنتفع به 
حياتهاء ثم طلقها وقال: إنما أردت بقولي: حياتها ما بقيت عندي حلف وأخذه كقولها هنا؛ ونحوه ما 
قال ابن سهل فيمن أقرضت زوجها إلى خمس سنين ثم طلقها بعد عام وادعت أنها سلفته لدوام العصمة : 
صدقت بيمين انتهى ونحوه لابن ناجى في شرحها وإن ثلاثا بالدخول علقا عبد فتدخل بعد أن قد عتقا 
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Br 7 0 ٠.‏ : 8 0 کی 0 5 5 و o e‏ 2 5 34 2ج" س ا 0 ا 9„ 0 و 
خليل مت وَالْتَتيْن بيت وَاحدَة كما لو طق وَاحدَة ثم عَتَقَ ولو علق طلاق رَوَجَتِه المملوكة لابيه على موته لم ينفذ 
1 2 تر دعي اذى هر عه عو عه تير ا ق OR‏ ع ادا رقا تاق ف 0 
ولفظة طلقت وَأنَا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لى لازم لا منُطلقة وتَلرّم واحدة إلا لني أكثر كاعتري 


التسهيل تلزم أواثنتين تبيق واحده للككقه حا النفوذالزائده 


وهكذا تبقتى ل ده إن طلقا واحدةفىيالرق تلمعتقا 
وناكح ملك أبيه إن لذي ا ةل ا 
واللفظ طلقت وطاق يلي أناأوانت والطلاق لي ثلي 
بلازمٌومامناسمهيقَّق منغير ما طلق لاقى وانطلق 
ولزبت واحيدة إن لم تجرد أكثيرٌ كاءعتدّي فإندل لد 


التذليل ‏ تلزم أو اثنتين تبق وأحده لملكه حال النفوذ الزائده وهكذا تبقى له إن طلقا واحدة في الرق تم عذة ابن 
الحاجب : لو قال العبد أنت طالق إن دخلت الدار» ثم عتق فدخلت»› طلقت ثلاثاء ولو قال: اثنتين بقيت 
واحدة» ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة» لأنه طلق النصف» قال في المدونة: كحر طلق طلقة ونصف 
طلقة. ابن شأس في آخر الكلام على الركن الخامس وهو الولاية على المحل: ويلحق بالكلام عليه في اعتبار 
الولاية على المحل حالة النفوذ: قول العبد لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم يعتق فتدخل 
الدار» فإنه يقع عليه الثلاث» وإن لم يملك الثالثة عند التعليق» إذ المراعى يوم الحنث. وناکم ولك ابه إن 
لذي علقه أعني الطلاق بموته أعني الأب له ينفذ ابن الحاجب: إذا علق طلاق زوجته الملوكة لأبيه على 
موت أبيه لم ينفذ. ابن عرفة ما لم يمت مرتداء وانظر إن مات مستغرق الذمة وبيعت في الدين. انتهى. 
واللفظ طلقت وطالق يلي أنا أو انت بالنقل والدئلاق لي ثُلي بلازم بالحكاية» قال في الكافية : 

والرفع أيضآا قد حكو والنصبا “ “فياسممجرد تلا ين والبا 


مثاله بصالح ودعنا نحن ان قادو ورو العيى 


يشير بقوله : بصالح إلى قول الشاعر : 1 

وأجبت قاثئل كيف انت بصالح حتى يللت وملني عوادي 
قد سبق وما من اسمه يشق فيه د لقول حسان : 
وقد سبق من ل يه تلمع ن 

ل شالك زهت هه فذوالعرش محمود وهذا محمد 
من غير ما أطلق لاقى وانطلق ولزمت واحدة إن لم يُرَدْ بالبناء للمجهول أكثرٌ ابن شأس: الركن الثاني : 
وما عداهما. أما الصريح » فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه: كان» مثل أن يقول: أنت طالق › أو أنت 
مطلقة » أو قد طلقتك» أو الطلاق لي لازم؛ أو قد أوقعت عليك الطلاق › أو انا طالق منك› وما أشبه هذ مما 
ينطق فيه بالطلاق» فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق» ولا يفتقر إلى النية. ومطلقها واحدة» إلا أن ينوي أكثر. 
المتيطى: هذه الألفاظ يحكم فيها بواحدة» نواها أو لم ينو شيأ؛ وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه 
ويحلف في قوله أنت الطلاق. القرافي: فإذا فرعنا على أن المدار هو الاشتهار العرفيء فينبغي أن لا يكون 
الانطلاقٌ صريحاء وإن كان فيه الطاء واللام والقاف» وكذلك أطلقتك» وانطلقت منك» وانطلقي عنى» وأنت 
منطلقة وانظر كلامه في الفرق الحادي والستين والمائة ولا بد. كاعدّدي فإن دل لعد 1 


خليل 
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وصق في فيه إن دل کک العَدُ أو كانت مُوئقة فقالت أطلقني إن 3 ا فتأویلان والئلاث 


في زين أماإن تكن فيه ولم 


لاف انتفاالوثقق باتفاق 


تسل فتصدديقا مرف زعم 


والنففي شل هب رأى وذان أيضا على الكتاب تأويلان 
وإن يق ل أن الطلاق ونفى أن قد نوىأكثر منهاحلفا 
ولفظبتة وحبئلك على غاربك الثلاث يُعطي مسجلا 
ولا يُتَوّى اب 


التذليل في ذا بساط ونفاه صَدّقا في كتاب التخيير والتمليك منها: وإن قال لها كلاما مبتدأ: اعْتّدي لزمه الطلاق» 
وسئل عن نيته كم نوى واحدة أو أكثر؟ فإن لم تكن له نية فهي واحدة. ثم قال فيها فإن لم يرد به الطلاق 
وكان جوابا لكلام قبله كدراهم تعتدها ونحو ذلك فلا شيء عليه. وفيها: وإن قال لها: اعتدي اعتدي 
اعتدي» أو قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة بنى بها أو لاء 
وإن قال: أنت طالق اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي إعلامها أن عليها العدة 0 واحدة انتهىٍ _ 
الحسن : قال ابن القاسم في المجموعة : إذا قال: أنت طالق واعتدي لزمه طلقتان ولا ینوی» وإن قال: أ 
طالق اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي واحدةء وقال قبله روي عن الحسن فيمن قال لزوجته: أنت 3 
فاعتدي لزمته واحدة. ابن يونس: وما قاله صواب. نقله الحطاب كمن بأنت طالقٌ قد نطقا إذ سالت 
بالتخفيف بالإبدال كما في قوله : 

سالتاني الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جئتماني بنكر 

e الإطلاق من وثاق لا في انتفا‎ ٠ 
زعم والنفي أشهبٌ رأى وذان أيضا على الكتاب تأويلان انظر نقل البناني عن التوضيح وإن يقل أنت‎ 
الطلاق ونفى أن قد نوى أكثر منها أعني الواحدة حلفا تقدم هذا عن المتيطي ولفظ بتة وحبلك على‎ 
غاربك الثلاث يعطي مسجلا ولا يَنَوَى قاله في المدونة في حبلك على غاربك. اللخمي : وهذا يقتضي أنه‎ 
لذ يتوق قبل ولا بعد وعده المتيطي مما ینوی فيه قبل. وأما بتة فلم يذكر فيها خلافا وما للمتيطي في‎ 
حبلك على غاربك عزاه ابن يونس لابن المواز وظاهره أنه تفسير للمدونة ومثل بتة يَدْلَةَ كما لابن شأس أبن‎ 
عرفة : لم أعرفه لغيره. وهو صواب. ابن غازي: إن أراد أنه لا يعرف من ذكرهاء فقد نقلها هو بنفسه عن‎ 
عيون المجالس لابن القصارء وإن أراد أنه لا يعرف من جعلها مثل بتة في أنه لا ينوّى بعد البناء اتفاقا‎ 
ولا قبله على المشهور إلا ابن شأس» فابن شأس لم يتنازل لهذاء فإن أجيب بأنه لا يعرف من ذكرها في‎ 
الكنايات وإنما ذكرها ابن القصار في الصريح كان تعسفا. وفي النوادر: بو لمجو : قال: عبد الملك‎ 
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أو وَاحِدََ بَائِئَة أو واا بخَليْتُ سبي أو ادْخْلِي والثلاث إلا أن يَنويَ أقلٌ إن لمْ يَدْخُلْ بها في كالميتة 


رالد 
ب ل كرح # والقة اقم ہے کہ ی ل ا کیا د م ا کے لمر وج سے و ج کے 


التسهيل امنسسنن وكترجيذا ان کد واحدة بائنة لدى اللا 
كذا ادخلي إن ينوها وفيهما قلاا طلفحنة اول وسو ها 
فوق وخليت سببيلك كذا كذالهفانظر مناينأخَذا 
وسر م افي طلقة البارأه والخلع إنزخلامن‌الكافأه 
كذاالثلاث في التي بهادخل كفي وا الال اتل 
فيأنتكاليتة والدم منسا RES.‏ لا 
التذليل فيمن قال للتي لم يَبْن بها: أنت باثّة» فإن أراد صفة التطليقة فهي واحدة» ويحلف» وإن قال: 


مبتوتة › فهي ثلاث › وهي صفة ة للمرأة وباتة لا يكون صفة ة للمرأة. ونحوه ف كتاب سحنون» وزاد أن 
غير عبد الملك يقول: تبين بباتة ومبتوتة بنى بها أو لم يبن. ابن عرفة : الشيخ عن ابن عبدوس عن عبد 
الملك: باتة قبل البناء إن أراد به صفة الطلقة فهي واحدة ويحلف؛ سحنون: : إذا أراد نكاحهاء لا قبل 
ذلك؛ قالا عنه: ومبتوتة ثلاث لأنها صفة للمرأة. نقله الرهوني وفي مطبوعته في كلام ابن عرفة صفة 
المطلقة بدل الطلقة والإصلاح من كنون. 

وكذا إن دخلا واحدة بائنة لدى الملا كذا ادخلي إن ينوها أعنى الواحدة البائنة وفيهها قبن البذا 
بالقصر للوزن طلقة ان بالنقل لم ينو ما فوة, : ابن يونس: إن قال لها بعد البناء: انت طا واحدة بائنة 
فهي ثلاث ؛ وكذلك إذا قال لها ادخلي؛ يريد بقوله ذلك واحدة بائنة فهي ثلاث وخليت سبو اذ 
كذا له فانظر مِنَ اينَ بالنقل أَخَدَا فإن الذي في ابن يونس على نقل المواق: من المدونة: إن قال: قد 
خليت سبيلك» وقد بنى بها أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منهاء فإن لم تكن له نية فهي ثلاث؛ 
قال ابن وهب عن ملك» وقد فارقتك مثل خليت سبيلك. ابن المواز: وروي عن ملك في خليت سبيلك 
وني قد فارقتك : أنها واحدة حتى ينوي أكثرء بنى بها أو لم يبن؛ وهو صح 

ومر ما في طلقة المبارأه والخلع إن خلا من المكافأه راجع قولي : ويكره الخلع الذي دون عوض الأبيا 
الثلاثة. المواق: وسثل ابن رنود كين ري زوجته فقال لها: أنت طالق فعوتب على ذلك فقال: هي 
طالق ثلاثا ثم يريد مراجعتها زاعمًا أن طلاقه الأول إنما أراد به المبارأة؟ فقال: يصدق إن أتى مستفتيا. 
وقال المتيطي : یکزه أن يطلق امرأته طلقة مبارأة أو خلع دون أخذ أو إسقاط» فإن وقع فثالث الأقوال : 
أنها طلقة بائنة» قاله ابن القاسم وحكاه القاضي أبو محمد عن ملك وبه القضاءء و وتعقّد .عليه طلق فلانُ 
بعد قوله طلقة واحدة على سنة المبارأة» ثم قال: وثالث الأقوال أن لهذه المطلقة السكنى ولا نفقة لها 
إلا أن تكون حاملا وهو قول ملك وجميع أصحابه ؛ قال: وهوا 

كذا الثلاث في التي بها دخَلْ كغيرها إلا لنية أقل في أنت كاليتة والدم في كتاب التخيير من الدونة: 
قال ملك: وإن قال لها: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير فهي ثلاث؛ وإن لم ينو به الطلاق 
انتهى ابن يونس عن ابن المواز: هذا بعد البتاءء وأما قبله فإن قال: أردت واحدة» فله نيته ويحلف» 
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خليل ١‏ وَوَمَبُك وَرددْكِ لأملِك أو أنت أو ما نْب اليه ِن هلي حَرَامٌ أو حَلِيّة أو بابئة أو أنا 

التسهيل ES‏ ال ES‏ بائنة خلية كمااحتذى 
باحرام وكذاماأنقلب إليه من أهل حرام وحُيب 
من ذارددتل كذ وهبتك إناأتى بعدههما لأملك 
وهكذا أن اح رمٌأوخلي أو بائن من كوإن لم يدخل 

التذليل وإن لم تكن له نية فالثلاث انتهى ولم يذكر أبو الحسن اليمين كذا بائنة خلية فيها بعد ما مر آنفا: وإن 


قال لها: أنت خلية أو برية أو بائنة» قال: مني أو أنا منك أو لم يقل» أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك» 
قال عبد العزيز: أو إلى أبيك, فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوّى فيما دونهاء قَيلَ الموهوبة أهلها أو 
ردوهاء وله نيته في ذلك كله إذا لم يدخل بها في واحدة فأكثر منهاء وإن لم تكن له نية فذلك ثلاث 
انتهى انظر الحطاب وانظر فيه حكم من ينَوّى قبل البناء إذا حلف قبله وحنث بعدهء ففيه عن 
الشامل: الأحسن تَنويته وقد تصحفت في المطبوعة إلى ثبوته 

كما احتذى بها حرام وكذا ما أنقلب إليه من أهل حرم من الدونة: : قال ملك: من قال لزوجته قبل البناء أو 
بعده: أنت علي حرام فهي الثلاث ولا يُنوى في المدخول بهاء وله نيته في غير المدخول بها في واحدة. ابن 
يونس: لأنها تبين منه وتحرم عليه بالواحدة» وأما المدخول بها فلا تبين إلا بالثلاث إلا في طلقة يكون معها 
فداءء فذلك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. المواق : انظرء قد نصوا أن من طلق طلاق الخلع فهو 
بائن وهو طلاق زماننا فعليه صار حكم المدخول بها وغيرها سواءً؛ وبذلك كان أشياخنا وأشياخهم يفتون» وقد 
نص ابن بشير على هذا ا معنى» فانظره. ومن التلقين في بائن وحرام.هما ثلاث في المدخول بها إلا أن يكون 
على وجه الخلع. انظر بقية كلامه هنا ولا بد وفيه عن ابن رشد تنويته في أنت علي حرام؛ بعد البناء إن كان 
مستفتيا. البناني جعل ما أنقلب إليه من أهل حرامٌ مساويًا لأنت حرامٌ في الحكم» لقول ابن يونس ما نصه: 
ابن حبيب: قال أصبغ : إذا قال: الحلال علي حرام» أو حرام على ما أحِلٌ لي» أو ما أنقلب إليه حرام» 
فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته. ونقل المواق كلام أصبغ هذا عند قول الأصل : وهل تحرم في وجهي 
من وجهك حرام إلى قوله: قولان المتيطي: أما كنايات الطلاق المستعملة فيه فنحو حبلك على غاربك وبائن 
وبرية أو حرام أو اعتدي أو أنت خلية أو أنت علي كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو قد فارقتك أو سرحتك 
أو خليت سبيلك أو اذهبي حيث شئت أو انظري لنفسك أو اعتزلى أو اخرجى أو ما أنت لى بامرأة أو لا 
سبيل لي عليك أو لا عصمة لي عليك أو لا حاجة لي بك أو قد وهبدّكٍ لنفسك أو لأهلك أو قال لهم شأنكم 
بهاء فهذه الكنايات كلها يستعملها المطلق» فبأيها نطق ونوى به البتات فإنه يلزمه. وإن نوى من الطلاق واحدة 
فإن كان قبل البناء فهو ما نوى إلا البتة. وحسيب أي عد من ذا رددتك كذا وهبتك إذا أتى بعدهما لأهلك تقد 
نص المدونة والمتيطي فيهما وهكذا أنا حرامٌ أو خلي أو بائن منك تقدم نصها بهذا أيضا وإن لم يدخل 
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خليل وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَة التكاح وَديْنَ في فيه إنْ دل ساط عليه ثلاث في لا عِصْمَةَ لي عَليْكِ أو اشترثها مه 
إلا لفداء ش 

التسهيل وقال لم أرد ثلاثا حلفا عوككد ال ةا إن تسد 
فيقومهبائنةخيئه برّتة أن الط للق النيله 


فإن ل هد بس طط ينا كذا لها والشيخ عمّمَهنا 
فيمميا معاليت ةفيالساق فانظر مناين جاء بالبواقي 
ومشل ذي الألفاظ لاا عصمة لي عا مساق الا اوقل 


تلز مه !ا ل ثلاث فى الشتراء عص متها منهبلااستتناء 


التذليل وقال لم أرد ثلاثا حلفا عند المراجعة أحال المواق هنا على ما يأتي له عند قول الأصل: وحلف إن دخل 


وإلا فعند إرادة الارتجاع. ولفظ ما نقل عند هذا اللفظ: ابن المواز: ويحلف مكانه في المدخول بها لأن له 
الرجعة مكانه» فإن لم يكن بنى فلا تلزمه الآن يمين لأنها قد بانت منه» فإذا أراد نكاحها حلف على 
ما قد نوى ولا يحلف قبل ذلك إذ لعله لا يتزوجها. التو نيوبينا ينريإ كل لكر 20 
يحلف إلا عند إرادة المراجعة للعلة التي ذكر ابن المواز. وقولي عند المراجعة هو كقول الأصل» عند 
إرادة النكاح لأن المراجعة إنما هي بعقد 
م إن نفى في قوله بائئة خلي بريّة أن الطلاق اليه فن له ذل بساط ديا كذا لها فقي التخسر 
والتمليك منها: وإن قال لها: أنا خلي أو بريُ أو بائن أو بات» قال منك» أو لم يقل» أو قال: أنت 
خلية أو برية أو بانّة أو بائنة ثنة قال: مني أو لم يقل مني إلا أنه قال في هذا كله إنه لم يرد طلاقاء فإن 
ات يي جوابّه فلا شيء عليه ويدين› وإلا لزمه للا E‏ 
سم باع غلاما من كتاب الإيلاء: فإن جاء مستفتيا لم يلزمه طلاق ولا يمين؛ وإن خاصمته امرأته 
ا عليه ا لها ذلك ل الات ع عليه ا ولو قال لكا رين ر لجنا 
منه امرأته بالثلاث 
والشيخ عمّمَ هنا فيما مع الميتة في المساق هذا ظاهره فانظر من اين بالنقل جاء بالبواقي قاله أحمد 
بابا ومثل ذي الألفاظ لا عصمة لي عليك إلا لفداء تقدم عن المتيطي أن قوله لا عصمة لي عليك» حكمه 
حكم أنت حرام. ابن عرفة عن الشيخ: قال بعض أصحابنا في لا عصمة لي عليك : ثلاث إلا مع الفداء 
فهي واحدة إلا أن يريد ثلاثا. الشيخ : وذلك صواب انتهى ابن يونس: إن أعطته على أن يخيرها» 
ففعل› فقضت بالثلاث» فله أن يناكرهاء لأن الواحدة تبينهاء لأنه كالفداء فهي كالتي لم يدخل بها. 
وقل تلزمه الثلاث في اشتراء عصمتها منه بلا استثناء سحنون من اشترت عصمتها من زوجها فهي 
ثلاث» لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها. عبد الباقي في قوله: إلا لفداء» راجع لقوله: لا 
عصمة لي عليك» لا لقوله : أو اث شترتها منه أيضا وإلا لزم استثناء الشيء ء من نفسه» فلو قدمه عند الأولى 
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ثلاث إلا أنْ ينوي أقلَ مُطلقا في حلت سبيلك وَوَاحِدَة فِي فارقك وَنُوَيَ فيه وَفِى عَدَدِهِ فى اذْهَبِى 
وانصرفى أو لم أُتَرََجْكِ أو قال لَه رَجُلٌ 


وقل ثلاث ويتؤوى في الأققل في لفظخخليت سبيلك دخل 


أم لا وفي فارةتك العكسٌ حري واحدة إلا لقصد الأكثلر 


كمال هالني قفي نفيوفي عدوان قال اذه بي وانص رفي 


كول ات رخو اجا اتا 


التذليل كان أولى ا مواق : انظر قول ابن يونس: الإعطاء كالفداء» فما الفرق بين الشراء والإغطاء؟ راجع ابن عرفة 


وابن أبي زيد» يظهر أن قول بعض الأصحاب معارض لقول سحنون. 

وقل ثلاث وينوى في الأقل في لفظ خليت سبيلك دخل أم لا تقدم نصها بهذا عند قولي فانظر من ين 
أخذا وفي فارقتك العكس حري واحدة إلا لقصد الأكثر دخل أم لا اللخمي: والقول بأنها واحدة دخل 
أو لم يدخل أحسن. ونقله غير واحد وقيلوه. ابن ناجي ويلزم في فارقتك واحدة إلا أن ينوي أكثر. وهو 
الذي فهم ابن يونس. ونص ابن يونس: وروي عن ملك في خليت سبيلك وفي فارقتك أنها واحدة حتى 
ينوي أكثرء بنى بها أو لم يبن» وهذا أصح قوله وقاله ابن القاسم وأشهب» قال أبو محمد: وقاله ابن 
عبد الحكم. ابن رحال: مقابل ما درج عليه المؤلف لا يقوى قوة ما درج عليه. واعترضه تلميذه ابن عبد 
الصادق. الرهونى : ما قاله شيخه أبو على بن رحال هو الصواب. 

كما له النية في نفي أي في نفيه كما في عار ابن الحاجب وف عدد ان بالنقل قال اذْهَبِي وانصرق ابن 
شأس بعد أن قسم الكناية إلى ظاهرة ومحتملة: وأما المحتملة فمثل قوله: اذهبي» وانطلقي» وانصرفي» 
واغربي» وما أشبه ذلك» فيقبل منه ما يدعيه من إرادة الطلاق أو غیره» والثلاث فدونها وقوله: اغربي» 
كذا هو في مطبوعته بإعجام الأول وإهمال الثاني» وعد في القاموس في معاني الغَرب الذهاب والتنحي 
ومقتضى اصطلاحه أن فعله ككتب. التوضيح قوله ف نفيه › أي إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق قبل منه ؛ 
ابن القاسم ف الواضحة: ويحلف في ذلك كله. وكذلك نص على الحلف في المدونة في أنت سائبة» أو 
عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام انتهى الحطاب: لا يلزمه طلاق إلا إذا قصد الطلاق. انظر 
التوضيح والتخيير من المدونة. فإن نوى الطلاق ولم تكن له نية في العدد» ففى ففي التوضيح عن أصبغ يلزمه 
الثلاث» ولم يحك فيه خلافاء وفي الشامل حكايته بقيل» فظاهره أن الصحيح خلافه. ابن عرفة بعد أن 
نقل كلام أصبغ عن ابن حبيب وابن أبي زید» قلت: في قبولهما إياه نظرء لأنه إن دل على الثلاث 
بذاته لم يفتقر لنية الطلاق» وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ» ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه 
عددا. انتهى وأجاب عنه بعض الشيوخ بأن أصبغ إنما يقول في ألفاظ الطلاق بلزوم الثلاث إلا أن ينوي 
أقل» خلاف المشهورء فقوله هنا جار على مذهبه في الطلاق» لكنه مقابل. وبلزوم الواحدة حتى ينوي 
أكثر كان ابن عرفة يفتي إلى أن توفي. قاله البرزلي كقوله لم أتزوّجُك ولا إجابة منه لمن قد سألا 
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ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو 


¢ فيه 
الك زوجة كانت معتقه 


فواضح وهلناببهقصد 
تلزبه تل لات احتيامضاو 
تنوية لذي الحدود إن زعم 
ودونُ في الفققوى فإن من قد 


والعتقتى بالبتات ص رورفه 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مُعتَقة أو الحَقى بِأهْلِكِ أو لست لى بامرَأةٍ إلا أنْ يُعَلقَ في الأخير 


أوأنت حر وهل إن أطلقه 
واست لي بامرأة واسدتدرك 
ناوي طلقةتقع أوماارتقى 
مطلق هه بدون حد بعدد 
بالحكم أو واحدةوقدعزوا 
قصد سواه في القضفاء بقسم 
خلافلاشيء لدی ابن رشد 


على الذي قد فهمابن عرفه 


ألك زوجة من المدونة إن قال لها: لست لي بامرأة» أو ما أنت لي بامرأة» أو لم أتزوجك» أو قال له 
رجل: ألك امرأة؟ فقال لاء فلا شيء عليه في ذلك كله إلا أن ينوي به الطلاق. محمد: ومثل لم أتزوجك 
لا سبيل لي عليك؛ أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» أو ما أنت لي بامرأة كأنت معتّقه أو أنت رة 
ابن شأس: ويلحق بالكنايات المحتملة» قوله: أنت حرة» ومعتقة» كما أن قوله: أنت طالق» كناية في 
العتاق. وفي آخر مسألة من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت 
طالق» فاشتراها: لا شيء عليه؛ وكذلك إن قال: إن اشتريتك فأنت حرة» فيتزوجها فلا شيء عليه. ابن 
رشد: وهذا كما قال» لأن الطلاق ليس من ألفاظ الحرية» والحرية ليست من ألفاظ الطلاق» فإذا قال 
الرجل لامرأته : أنت حرة» فلا تكون طالقاء إلا أن يكون أراد بذلك الطلاق؛ وإذا قال لأمته: أنت طالق» 
فلا تكون حرة» إلا أن يريد بذلك الحرية وهل إن أطلقه بدون مني ابن رشد في السماع المذكور» متصلا 
بما مرّ: واختلف إذا قال لامرأته: أنت حرة مني ففي الثمانية أنها طالق البتة؛ وإن لم ار 3 
التخيير منها لابن شهاب أنه يحلف ما أراد الطلاق ولا يلزمه. كالحقي بأهلك فيها: إن قال لها: 
حرة› أو الحقيٍ بأهلك› لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها فهو ما نوى ولو واحدة. 

وات لي ابامراةاتقدم نسها يمنال في التعليق على قولي: كقوله : لم أتزوجك ولا إجابة منه لمن قد سألا 
ألك زوجة. واستدر ك في ذا الأخير أنه إن علقا ناوي طلفة تقع أو ما ارتقى فواضح انظر حاشية الشيخ 
كنون. وهل إذا به قصد مطلقه بدون حد بعدد تلزمّه ثلاث احتياطا وهو لأصبغ عن ابن 0 او بالنقل 
بالحكم عزاه ابن عرفة لسماع أبي زيد ابن القاسم مع قول أصبغ أو واحدة عزاه ابن عرفة لعيسى و؟ 00 
تنوية لذي الحدود إن زعم قصد سواه كأن يريد بلست لي بامرأة أنها غير قائمة ة قوق اواجية راف 
العارضة في القضاء بقسم ودونُ في الفتوى فإن من قصدٍ خلا فلا شيء لدى ابن رشد والعتقي بايتات 3 
على الذي قد فهم ابن عرفه انظر الرهوني والمسألة قبل الأخيرة من المجلد الخامس من البيان 
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عتابُااممافي انتفاالعتقاب 


وهل بوجهي على وجهمك يا 
من وجهل الحرمة تاأتي أو لا 


وعرة | في | 5 ف 


لو 


هك حا اما اعيش فيه حرا ألا م" عل 


فهوالبتات القاطع الأشباب 
هند حرام أو حرام وجهيا 
شي ء وفيه ما الل زوم أولى 


حرام ان لم نوفني هاتي هي 


التذليل 


وقوله لا يقصِدٌ السراحا لا ملك لي عليك لا نكاحا بيني وبينك ولا سبيل لي عليك لا شيء به إن يُقل 
عتابًا اما بالنقل في انتفا بالقصر للوزن العتاب فهو البتات القاطع الأسباب من المدونة : : إن قال لها: لآ 

نكاح بيني وبينك» أو لا ملك لي عليك؛ أو لا سبيل لي عليك» فلا شيء عليه إن كان الكلام عتاباء 
إلا أن ينوي بقوله هذا الطلاق . قال أبو محمد: ظاهر كلامه يدل أنه لو لم تكن له نية» ولم يكن الكلام 
عتابا» أنه يلزمه الطلاق؛ وقوله: إلا أن ينوي به الطلاق» يريد: وإن كان عتابا ونوى بهذه الألفاظ 
الطلاق فإنه يلزمه. آل ل كتاج لفت ومن قال لعبده: لا سبيل لي عليك؛ أو لا ملك لي عليك› فإن 

تقدمه كلام يدل أنه لم يرد الحرية صدق السيد؛ وإن كان كلاما مبتدأ عَتَقَ العبد. 
وهل بوجهي بفتح الياء وهو أحد الوجهين المتفق عليهماء > قال في الكافية : 

ولك في ياالنفس بعد ما سلم فتح وتسكين وحذف قد زعم. 

على وجهك يا هند حرام أو حرام وجهيا من وجهك الحرمة تأتي أو لا شيء وفيهما اللزوم أؤْلى 
اللخمي : إن قال: وجهي على وجهك حرامء كان طلاقاء وقبله ابن راشد وابن عبد السلام. ابن 
غازي: وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد 
باللزوم» فادعى الخلاف فيه» وجرى على ذلك هناء وذلك كله وهَمء فقف على نصوص من ذكرنا 
يتضح لك ما قررناء فالواجب القطع هنا باللزوم. وني سماع أصبغ من كتاب التخيير: من قال لامرأته : 
وجهي من وجهك حرام» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله: أنت علي 
م وهو بعد البناء ثلاث لا ينوى في أقل منهاء إلا أن يأتي مستفتيا. ابن عرفة : هذا نص في أنه 
ینوی بعد البناء إن كان مستفتيا كنقل ابن سحنون» خلاف ظاهرها وغيرهاء ولكن قوله: اتفاقاء قصور 
لنقل اللخمي عن ابن عبد الحكم: لا شيء عليه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده الناس في قولهم: عيني 
من عينك حرام» ووجهي من وجهك حرام» يريدون به البغض والمباعدة. ابن غازي: فاللائق الجزم. 
بما حكى عليه ابن رشد الاتفاق» إذ هو أدل دليل على شذوذ مقابله. . وعرفا في ما أعيش فيه حرام ان 
بالنقل لم تنو في هاتي هي ابن غازي : القولان معروفان» اللخمي : محمد 


469 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
خليل عَقَولِهِ لها يا حَرَامُ أو الْحَلالُ حرام أو حرام علَيّ أو جَمِيع ما أملِك حرام وميد إذخَالَها قولان 
التسهيل وليس شيأقولياحرم إن لم يرده وجرى الكلام 

في بل دلا يقص د الطظاسلاق بجع REN E‏ لحان 
وهككل ذا إن يق لالح الال حرام ان لم يض ومنالقال 
عل يأو يقل بلاأنت علي حرام او يقل بدون قصد مي 
جبيع ما ملكه حرم وإن علي ضوهن الكللام 
كما بهالشيخأبوبكر صدع لالشيخالعتقاءقدوقع 
في قولالاملاك علي حرم | فمالهتدخلفيهئئم 
ولمح د بذي إن شملت نيتهعمومالاشيادخلت 
التذليل . فيمن قال: ما أعيش فيه حرام لا د شىء عليه» لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في اللفظء إلا 


أن ينويها فيلزمه؛ عبد الحق: اف فيه قولا آخر» أن زوجته تحرم عليه › وأظنه, في السليمانية. 
وليس شيأ قول يا حرام إن لم يرده وجر: ف الكلام في بلد لا يقصد الطلاق به بذين قيد الإطلا فيه 
حذف رابط الجملة المنعوت بهاء وقد نص في التسهيل أنه كثير» ومنه : 
Rs‏ 5 :وما شيء حميت بمستباح. 
وقد تقدم. فالأصل في بلد لا يقصد فيه الطلاق به. وعدم لزوم شيء في قوله يا حرام» نص عليه ابن عبد 
الحكم. أبو عمران: ولا نص لغيره. والقيدان المذكوران نسبهما ابن غازي لابن يونس» قال: وهو 
كقوله : أنت سحت» كقوله لاله ذلك. 
وهكذا إن يقل الحلال حرام ان بالنقل لم يضمن المقال علي بأن قال: الحلال حرام» ولم يقل علي. ؛ 
يقل بلا أنت على حرام بأن قال: علي حرام؛ ولم يقل: أنت. اللخمي : من قال : ول 
يقل: أنت» أو قال: الحلال حرامء ولم يقل علي» فلا شيء عليه. او بالنقل يقل بدو د 
جميع ما أملكة حرام وإن علي ضمن الكلام كما به الشيخ أبوبكر صدع لا لشيخ العتقاء م 
الاملاك بالنقل علي حرم فما له تدخل فيه نعم ولمحمد بذي إن شملت نيته عموم الاشيا بالنقل 
وبالقصر للوزن دخلت ابن غازي: المتيطي: كيب من إشبيلية إلى القيروان في رجل قال: جميع ما أملك 
حرام علي» هل هو كالحلالٌ علي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل؟ فقد 
اختلف فيها عندنا ولم توجد رواية ؛ قال الشيع ابويكرتين عبد الرحمن : قوله : جميع ما أملك علي 
حرام › لا تدخل الزوجة فيه إلا أن يدخلها بنية أو قول» وقد قال ابن القاسم في الذي قال: الأملاك 
علي حرام» لا تدخل الزوجة فيهاء وقال ابن المواز: إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيهاء 
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وان ن فال سَائَة يي أو عټيقة أو لهس بيني ويك حلا وَل حرم خلّف على تفي ن نكل نوي في 
عَدَدِهِ و وعوقب 00 ینوی فِي العَدَد إِنْ نكر قَصْدَ الطلاق بَعْدَ قله أت ان أو ري أو خلية أو ينه جِوَابًا 


لْقولهًا أود لو فرح الله ! فن صحيتك 
وإن يقل ساءتك لى خليقه 


أولسيس بيني وبينك حلا 
دين باالحلففي نففي وفي 
اش وک بے بد 
وتكره فيها م نالتنوخي 
وموعلى الخلاف فيمن جحدا 
وك يب ت دول کر 


ل أو حارام مبالا أو بولا 
لبس للزهري فيها ذا انتممى 
قولبيهمن هلد الشيوخ 
حقاافأتبت فأتب-ت الأدا 
فاعلةالبت في زكر نيه 


ب سس بببببببب ب + eee‏ 
التذليل كالقائل الحلال علي حرام » وقال الشيخ أبو عمران: الزوجة ليست ملكا للزوج › وإنما الأملاك الأموال» 


والإماء من الأموال» فإذا قال: جميع ما أملك علي حرام» فلا شيء عليه؛ وإذا قال: الحلال علي 
حرام » سرى التحريم إلى الزوجات» إذا لم يعزلهن بنيته» وأما الذي يلفظ بتحريم جميع ما يملك» فلا 
تدخل الزوجات في يمينه, لأنه لم يملكهن» فاستغنى عن استثنائهن. وقد نقل المواق كلام المتيطي 
مختصرا كعادته» وتصحفت في مطبوعته كلمة الأملاك إلى كلمة الحلال فليكن ذلك من القارئ على 
بال. وإن يقل ساءتك لي خليقه فيه تلميح لقول امرئ القيس : 

وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنشل 


سائبة مني بفتح الياء هنا أو عتيقه أو ليس بيني بالفتج أيضا وبينك حلال أو حرام مبدلا أو بولا دين 
بالحلف في نفي وفي نكوله في عدد بالحلف أيضا وتُكل بمثل ذا الباء بمعنى في بما لبس ما مصدرية 
للزهري هو ابن شهاب فيها ذا اذتمى فيها عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال 
لامرأته : أنت سائبة, أو مني عتيقة» أو قال: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» قال : : أما قوله : سائبة 
أو عتيقة؛ فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقاء فإن حلف وکل إلى الله ودين في ذلك» قا 
أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق» وقف الطلاق عندما أراد» واستحليف على ما أراد من ذلك» 
وأما قوله : ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» فنرى فيه نحو ذلك» والله أعلم. ونرى أن ينكل من قال 
مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين. وذكره فيها من التنوخى هو سحنون 
قول ل به منه لدى الشيوخ وهو على الخلاف فيمن جحدا حقا فأثيت بالبناء للمجهول فأثبت بالبناء 
للمعلوم الأدا صرح به ابن رشد. نقله عنه ابن عرفة. انظر نصه في الرهوني وإن يجب قولها سئمت طول 
كربتك أود لو فرج لي من صحبتك ببائن أو برية أو خليّة أو فاعلة البت أي باتة فيذكر نيّه 
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سواه لم يقبل فإن بماجحد 
وفرق اللوي بين ذي وما 
إلى مضمناع ترف أن قصد 
وحكمم ذا واح كةفي الخاالييه 


فجعلهم ماابن شهاب قاله 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خلت بأ الأمرال فيهما 
كماال ثلاث حكم ده ف التالييه 


سواه لم تقبل فيها: قلت : أرأيت إن قالت لزوجها: قد -والله- ضقت من صحبتك» ٠‏ فلددت أن الله 
فرج لي منك» فقال لها: أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة» أو قال: أنا منك خلي أو بري أو بائن أو 
اك ثم قال: لم أرد به الطلاق» وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة» ليس أنا بلاصق بها. كذا فيها 
بفصل الضمير» قال: لم أسمع من ملك فيه شيأ أقوم على حفظه. وأراها طالقا في هذا كله» ولا ينؤى» 
لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق» فقال لها الزوج : أنت بائن» فلا ینوی ألا ترى لو 
أنها قالت له: طلقني› > فقال: أنت بائن» ثم قال الزوج بعد ذلك : لم أرد الطلاق بقولي : أنت بائن» 
لم يصدق؛ فكذلك مسئلتك؛ وهذه الحروف عند ملك أنت بائن»وبرية وباتة وليه وأنا منك بري 
وبات وبائن كلها عند ملك سواءً. إن قال: أنت برية» أو قال: أنا منك بري» كل هذا عند ملك في 
المدخول بها ثلاث ثلاث» وفي التي لم يدخل بها ينؤى إلا البتات فإنها لا ينوى فيهاء دخل أو لم 
يدخل» بحال ما وصفت لك. 

فإن بما جحد يقر بعد لم ْو في العدد ور الجَنُويّ شيخ الرهوني بين ذي وما خلت بان الا آل 
فيهما إلى مُضَمّن اعتراف أن قصد مطلقه + غير نيّة عدد وحكم ذا واحدة في الخاليه وهي مسألة 
قوله : لا سبيل لى عليك» ونحوه كما الذلا حكمه في التاليه وهي مسألة بائن وما ذكر معه لجعدهم 
ما ابن شهاب قاله خلافّ أصل المذهب كما قال مصطفى وسلمه البناني استطاله على الشيخ» فإن 
الذي فم من أنه جار على المذهب هو الذي فهمه أبو الحسن وغيره. انظر الرهوني. نعم قال مصطفى 
في قوله: ولا ينوّى في العدد إلى آخره ليس معنى المسألة ما يتبادر من عبارة المصنف مما قرر به 
الشراح» بل معناها ما في كتاب التخيير والتمليك من المدونة» ونضها: وإن قالت له: أود لو فرج الله 
لي من صحبتكء فقال لها: أنت بائن إلى آخره ثم قال: لم أرد طلاقاء لزمه الطلاق ولا ینوی انتهى 
ومعنى قولها: ولا ينؤى» أنه لا يصدق فيما ادعاهُ من عدم قصد الطلاق» وأما ما يلزمه من العدد 
فيجري على ما سبق من كلامها وكلام المصنف فيما تقدم» والمصنف أحال المسألة عن وجهها فلو 
حذف لفظ العدد لطابق نصها. نقله البناني وسلمه» ولم يتعرض له الرهوني وكنون. 
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وان قصدَهُ باسقِنِي الما أو كل كَلام لزم ل إن قصَدَ اللفظ بالطلق فلفظ بهذا غلطا أو أَرَادَ اَن يَنَجِرّ 
اللات فَقَالَ أت طالق وسكت 


وكل ماقدمرزرف الألفاظ ينظر لأعرف بالألحاظ 
وإ رده بسوى مما احتتتملا من كاسقني مماءيقع وقيل لا 
لا إن أراد لفظ ده فلف#_ ا بذ الكللام غلط ا وو وَعِظِا 


من رام تنجيرَالثلاث فئدم إزقالأنت طاتق فَلميًّتِم 


التذليل 


وكل ما قد مر في الألفاظ ينظر للأعراف بالألحاظ هذا ملخص ما ذكر القرافي في الفرق الحادي والستين 
والمائة؛ وقد سبقت الإحالة عليه وإن يرده بسوى ما اختملا من كاسقني ماء هكذا في عباراتهم بخطاب 
المذكر يقع وقيل لا قال في المعونة: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته› 
نحو قوله: اسقنى ماء» وما أشبه ذلك» فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاء وقيل لا 
يكون طلاقا. ونحوه لابن شأس. وصرح بتشهير الأول وفي العمدة: وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس 
بكناية كقوله : اسقني ماء» ونحوه والظاهر عدم لزومه فلاستظهاره عدم اللزوم صرحت بالثاني لا إن 
أراد لفظه فلفظا بذا الكلام غلطا الباجي : قيل في الطلاق باسقني الماء: إنه من الطلاق بالنية» وقد قال 
ملك: من أراد أن يقول: أنت طالق» فقال کي أو اشربي ) لا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية. 
ا مواق : ابن عرفة في هذا نظر راجع المطولات. قلت: وإذا أحال المواق على المطولات فعلى ما ذا أحيل؟ 
نعم قال الرهوني على قول 56 لا إن قصد اللفظ بالطلاق إلى آخره» نحوه في المدونة» وتقدم نصها 
عند قوله: لا منطلقة. يشير إلى قولها: وكذلك إن قال: يا فلانة أنت حرة أو اخرجي أو تقنعي أو 
أخزاك الله أو كلي أو اشربي أو كلامًا ليس من ألفاظ الطلاق». فلا شيء عليه إلا أن يريد بذلك الطلاق» 
فيلزمه ما نوى من واحدة أو أكثر؛ وأما إن أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ بهذا غلطا فلا شىء عليه 
حتى ينوي بما لفظ به طلاقا فيلزمه ما ذكرنا. ثم قال الرهوني. ١ ١‏ 

تنبيه نقل المواق هنا ما يشهد لكلام المصنف عن الباجي عن ملك ثم قال عقبه ما نصه: ابن عرفة في 
هذا نظر. انظر المطولات انتهى فيوهم كلامة أن تنظير ابن عرفة في الفقه الذي نقله الباجي عن ملك 
وليس كذلك» وإنما بَحَنّه معه فيما أخذه من قول ملك من لغو الطلاق بالنية» فإنه قال عقب كلام 
الباجي ما نصه: قلت: في تمسكه بهذا على لغو الطلاق بالنية نظرء لأنه فرق بين النية المستقلة لإرادة 
الطلاق ا فاو النية التي هي بعض المجموع منها ومن لفظ خاص مراد به الطلاقٌ لا بأحد جزأيه 
فقطء ابن بشير: في جري الطلاق به على الخلاف في الطلاق بالنية قولا المتأخرين انتهى منه بلفظه. 
انتهى كلام الرهوني أو وعظا بأن قيل له اتق الله من رام تنجيز الثلاث فندم إن قال أنت طالق فلم يتم 
ابن حارث: إن قال: أنت طالق وفي نيته أن يقول البتة» فقيل له: اتق الله فسكت» ففى المدونة: لا 
يلزمه إلا واحدة. ومن المدونة: من نوى بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت» ولو أراد أن يطلق ثلاثا أو 
يحلف بها فقال: أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في يمينه إن كان حالفاء فهي واحدة 
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خليل وة ايليا أمّي وَيَا أخْتِي وَلَمَ بالإشَارة المفهِمَة وَمُجَرَدِ ِرْسَالِهِ به مَع رَسُول وَبالكِتابَة عَازمًا أو 
لا إن وَصَلَ لها 

التسهيل وعزوَيَاأميأواختي للسفه فيها م نالإمام لابن عرفه 
دلييل منعه أوالكوره ولم يرالإهامٌ فيه تحريم الحرم 
ويلزم الط للق بالإشاره إن أفهمست مائفهمم العباره 
كذ إذاا به لها أرسل مع رسو لاداه لها ملايقع 
وبالكتابة من السذ أجمعما كمُلت رو إن إليهاوقعها 

التذليل إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث. المتيطي : قال ملك: من أراد أن يحلف بطلاق امرأته 


ثلاثا أن لا يفعل شيأ فقال: أنت طالق ثلاثا وسكت عن اليمين ولم يكملها فلا شيء عليه؛ ومن أراد 
أن يقول لزوجته: أنت طالقء» فقال: أنت حرة» أو أراد أن يقول لأمته: أنت حرة» فقال: أنت 
طالق» فلا شيء عليه في الوجهين» وإن كان قد اعتقد الطلاق والحرية؛ ولو نوى بالحرية في الزوجة 
الطلاق وبالطلاق في الأمة العتق لنفذ عليه ذلك. 

وعَْوٌ يا أمي أو اختي بالنقل للسفه فيها من الإمام لابن عرفه دليلٌ منعه أو الكه ولم ير الإماه لبه 
تحريم الخرَةْ فيها: قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته: ي يا مه٤‏ أو يا أخت» أو يا عمةع أو يا 
خالة؟ قال: قال ملك: هذا من كلام السفه. رو u.‏ ابن عرفة : قول ملك: هو من 
كلام أهل السفه» دليل حرمته أو كراهته ويلزم الطلاق بالإشاره إن أفهمت ما تُفَهمْ | عبار من 
المدونة : ما علم من الأخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو 
قذف لزمه حكم التكلم. وروى الباجي: إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كلفظه» لقوله تعلى أن لا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رفؤاة.. ابن: هاس الفصل الثاني -يعني من الركن الثاني من أركان الطلاق 
الذي هو اللفظ وما يقوم مقامه من الفعل- في الفعل وهو أنواع» منها: الإشارة المفهمة» وهي معتبرة من 
الأخرس في الطلاق» والظاهر منها في جد والخريع. وأما القادرء فإشارته كالكناية 

كذا إذا به لها أرسل مع رسول اداه بالنقل لها أم لا يقع وبالكتابة من الذ بالإسكان أجمعا كمَدَرو 0 
إِليّها وقعا من المدونة: قال ملك: من قال لرجل: أخبر زوجتي بطلاقهاء أو أرسل إليها بذلك رسولاء 
وقع الطلاق حين قوله للرسول» بلغها الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها؛ وإن كتب إليها بالطلاق ثم 
حبس كتابه» فإن كتبه مُجَمِعًا على الطلاق لزمه حين کتبه» وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له» فذلك 
لهء ولا يلزمه طلاق» قال ابن القاسم: ولو أخرج الكتاب من يده عازما وقد كتبه غير عازم لزمه حين 
أخرجه من يده» وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغهاء > فان بلغها لزمه. ونحوه في كتاب 
ابن شأس وزاد وروي أنه إن أخرجه من يده لزمه وإن كان غير عازم ويكون كالنطق به والإشهاد قاله 
في كتاب محمد. قال: كان في الكتاب أنت طالق» أو إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق 


خليل 
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د لو يكلايه خلاف وان َر الطلاق يعطف بَا أو فاء أو ثم فلات إن دَخَلَ كمع 


التسهيل 


وف االزوء بالكلا الي خلف وقول النفي راسي الأس 
وإن يكزرر ل ثلاث عطفا بث والواؤ كمامثل الفا 
فنوثئلاث مطلقاوضعفا تقييد أصليه الذي هنااقتفى 


كمع طلقتين أماإن ترك لفظالأداة فكذافيمن ملك 


التذليل 


وقي اللزوم بالكلام النفسي خلفٌ وقول النفي راسي الأسّ ابن شأس: أما لو عقد الطلاق بقلبه جزما 
من غير تردد» أي طلق بالنطق النفسي الذي هو كلام النفس» من غير أن يقترن به قول ولا فعل» لكان 
في وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان. المتيطي: إن اعتقد الطلاق ولم ينطق به ففيه خلاف» قال 
بعض الموثقين: والأظهر أنه ليس بشيء. وله أيضا: إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن الطلاق لا 
يلزم بذلك إلا في الحكم الظاهرء وإذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن الطلاق يلزم بذلك. ابن 
عرفة: رواية الأكثر لغو الطلاق بمجرد النية الجازمة. ابن القصار: هو قول جميع الفقهاء. أبو عمر: من 
اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء؛ هذا هو الأشهر عن ملك› والأصح في النظر وطريق 
الأثرء لقوله صلى الله عليه وسلم: [إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها'] الحديث. التوضيح : 
الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ؛ والقول بعدم اللزوم لملك في الموازية» وهو 
اختيار ابن عبد الحكم» وهو الذي ينصره أهل المذهب» القرافي» وهو المشهور؛ والقول باللزوم لملك في 
العتبية» قال في البيان والمقدمات» وهو الصحيح؛ وقال ابن راشد: وهو الأشهر؛ ابن عبد السلام: 
والأول أظهر» لأن الطلاق حل للعصمة المنعقدة بالنية والقول» فوجب أن يكون حلها كذلك؛ إنما 
يكتفى بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب لا فيما بين الآدميين انتهى 

وإن يكرر لثلاث عطفا بثم والواؤ كها مثلّ الفا نص ملك فيها على ثم ووقف في الواو» وجزم بها ابن 
القاسم» ونص ابن شأس على الفاء فهو ثلاث مطلقا دخل أم لا وضعفا تقييدُ أصليه ابن شأس وابن 
الحاجب بالمدخول بها الذي هنا اقتفى أما في التوضيح فقال بعد قول ابن الحاجب: وواحدة في 
غيرهاء ما نصه: وتلزمه طلقة واحدة في غير المدخول بهاء وهكذا قال في الجواهر» ولم أر نصا 
يوافقهما. وكذا ناقشهما ابن عبد السلام وابن عرفة ونبه عليه ابن غازي» وكلام المدونة صريح ق أنه لا 
ینوی وإن ن لم يدخل؛ ابن عرفة بعد أن نقل كلام الأم: فين أنحف غلم أن لنظها في ازوم الثلاث :فى ثم 
والواو ظاهر» ونص فيمن بنى أو لم يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع طلقة 0 طلاقا. 
المواق انظر قوله: إن دخلء وفي طرر ابن عات: لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق» أو طالق وطالق 
وطالق » ولم تكن له نية» لزمه الثلاث» سواء دخل بها أو لم يدخل. كمع طلقتين عبارة ابن الحاجب : 
أما لو قال: أنت طالق مع طلقتين وشبهه» وقعت الثلاث فيهما. أما إن ترك لفظ الأداة فكذا فيمن ملك 


' - إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به » مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » رقم الحديث : 127. 
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ترما و الست ا نا اتير وبين E‏ 


تين قولان 


التسهيل ا E‏ ونية التأكيد ف ذا مطلقا 
قبل كالعطف لدى محمد إلا لتعلي ق بذي تعدد 
وانااتعتق: و ال ماذاا صنعت هي طالق فمل 
إن نية الإخبار والإنشافقد تازمُه أخرى أو الأولى ققد 
التذليل رجعتها أخص من عبارة الأصل التي تشمل من خرجت من العدة والمختلعة كةب ٠... ٠‏ لم يشر 


٤‏ الأصل لاختيار ابن عبد السلام وغيره قول إسمعيل إنها واحدة؛ وقد صرح ابن عرفة برده» ونصه: 
وني کون ذلك قبل البناء كذلك وقصره على واحدة ونقل اللخمي عن إسمعيل القاضي ؛ 
وتعقبُ ابن عبد السلام المشهورٌ بالاتفاق على جواز نكاح المطلق قبل البناء أو بالخلع ٠‏ خامسة» أو أخت 
المطلقة وصحة عقد غيره عليها بنفس طلاقه› E yy‏ قري "افباعة "مظنة 
لإرادته مع الأول» بخلاف صور النقض» من جملتها عدم الإرث ا عقبه. 

ونية التأكيد في ذا أعني ترك الأداة مطلقا في ا بها وغيرها تتبن كالعطف لدي ٠>‏ أما ابن 
القاسم فلا ينويه مع العطف إلا لتعليق باي تعدد ابن الحاجب: لو قال : أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» فثلاث وينوى في التأكيدء ly‏ أما لو كرر معلقا على 
مختلف تعدد. وما ذكر من قبول نية التأكيد هو بيمين في القضاء وبدونه في الفتوى. وينوى في المعلق 
بمتحد مع الْمهّلة» وفي المنجز معها قولان» وظاهر كلام ابن عرفة أن الراجح عدم التنوية. وفي المعلق 
بمتحد يحلف إن خوصم مقرا لا إن جاء مستفتياء وفي تنوية المقر مع قيام البينة قولان. انظر نقل 
الزهوتي عن ابن "عرفة. 

وإن يقل مطلق لمن سأل ما ذا صنعت هي طالق فهل إن نية ! الأخيار والأنثا بالقصر للوزن ٠‏ 

أخرى أو الأولى فقد ابن شأس: ولو طلق زوجته» فقال له رجل: ما فعلت؟ فقال: هي طالق» فإن 
نوی إخباره» فله نيته. فإن لم تكن له نية» فهل تلزمه طلقة واحدة أو طلقتان؟ قولان للمتأخرين. 
ابن محرز: فإن كان تقدم له فيها قبل هذا الطلاق تطليقة حلف على ما ادعاه ليملك بذلك رجعتها 
الآن. وإن لم يتقدم له فيها طلاق لم تلزمه يمين» لأنه يملك الرجعة في الوجهين جميعاء إلا أن 
يطلقها بعد هذا تطليقة» فلا يملك رجعتهاء إلا بأن يحلف على ما ذكر وهذا كله في المدخول بها. 
ومن المدونة: من طلق زوجته فقيل له: ما صنعت؟ فقال: هي طالق» وقال: إنما أردت إخباره 
بالتطليقة التي طلفنها قبل قزل ابن يونس ويخلت: تبعت عبارتها في قولي صنعت وإن كانت 
عبارة الأصل بفعلت موافقة عبارة ابن شأس. 
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وت فن و لير از قله ازن ولت علق او واج فی وا از ی إن فا 


كرد أو طالق أَبَدَا طلقة وَاتْئَتَان ف ربع لع 


التشهيل 


وطلقة في الجنزء مستحقه كاك في نصف وثلث طلقه 
وفييه لابن الحاجب استشكال اا تع بيرهبقالوا 
كذا إذا لهلققتة نصفافين أضااف _أو نص ذف لطلقتين 
كفاق واحدةف واحده من عارف من الحساب القاعدة 
أو طاق أبدااوقال متى فعلت ثم كرر الفعل الفتسى 
إن لم يك نأراد معنى كلما وماهنافيأبداجاهوما 
فهمهابهابن يونس الأبي ومذهب الكل لدىاببنالعربي 
وبالثلاث في سواه ألزيسا ويعضشهم مير هخُلقانا 
فيهاإذ الكلام فيهافي الذي خالع ضرة فقالت غير ذي 


سوف تراجع فقا فيا لل دون ني ةينويها 


التذليل 


وطلقة في الجزء مستحقه فيها لابن القاسم : من طلق بعض طلقة لزمته طلقة ابن شهاب : ويوجع ضربا. 
ابن شان إذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو ربع طلقة › أو غير ذلك من الأجزاءء وقعت طلقة 
وكؤلت. ولو قال: ثلاثة أنصاف طلقة› أو أربعة أثلاث طلقة» وقعت اثنتان لزيادة الأجزاء. كذاك ق 
نصف وثلث بالإسكان طلقه ابن شأس : ولو قال: ثلث وربع وسدس طلقة› فهي واحدة. وفيه لابن 
الحاجب استشكال أفهمه تعبيره بقالوا ستأتي الإشارة إلى تقرير ابن ع له وجوابه عنه كذا إذا لطلقة 
نصفين أضاف أو نِصفا لطلقتين ابن شأس: وإذا قال: أنت طالق نصفي طلقة» وقعت واحدة. وكذلك 
نصف طلقتين كطالق واحدة في واحده من عارف من الحساب القاعده سحنون: في أنت طالق واحدة في 
واحدة واحدة واثنتين في اثنتين: أربعة -كذا بالتاء- تبين منها بثلاث. وكذا بقية هذا المعنى. ابن عرفة : 
هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه» وإلا فهو ما نوى إن كان مستفتيا أو علم من قرائن 

الأحوال عدم قصدة معنى ار كقول من علم جهله من البادية: أنت طالق طلقتين في طلقتين» وقال: 
أردت طلقتين فقط أو طالق أبدا سيأتي قريبا ما فيه او بالنقل 

قال متى فعلت ثم كرر الفعل الفتى إن لم يكن أراد معنى كلما ابن رشد: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي 
طالق› لا ترجع عليه اليمين إن تزوجها ثانية» ومتى ومتى ما عند ملك مثل إن› إلا إن أريد بهما معنى كلما 
وأما مهما فتقتضي التكرار. وما هنا في أبدا جا بالحذف هو ما فهمها به ابن يونس الأبي ومذهب الكل لدى 
ابن العربي وهو الذي يفيد يفيده كلام المازري ومن وافقه› وبالثلاث في سواها ألزما وبعضهم لم يره خلفا لما فيها 
إذ الكلام فيها في الذي خالع ضرة فقاات غير ذي سوف تراجع فقال فيها ذلك دون نية ينويها 
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ونصف طلقةٍ وَوَاحِدَة فِي الْنتيْن 

فإنيراججعلزمته واحسده 
فجعم ل التأبيييدفيالسساق 
وعوده له ابن يونس جعل 
قولانالاخرابن رشدانتهج 
وفقيير هل ذاببهال وق 
E‏ ينان تيا احا 
فانظر لذا حاشيةالبناني 
ونصف طلقة وربى طلقه 
تج ده أن اللفشظفي الأولى يحل 


فماله أضيف فيهااتحدا 
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فيهاوكان خاطبباللعائسدهة 
يعو للررجع ةلال لاق 
ظاهرّما عليه فيه قد حصل 
ومعهابن فاعل من لفظ حج 
نر ولألَ ارتضى الحذاق 
على الذي نص ابن يونس وعى 
معالرهوني على الزرقاني 
و لفتحت الالح فة 
بحل خذ نصف وربع ما حصل 


معن ويًولففافى ذهتعهددا 


كفى اثنتين بعد لفظواحده 


من حاسب وقول ه ف خالسده 


فإن يراجع لزمته واحده فيها وكان خاطبا للعائده فجعل التأبيد في المساق يعود للرجعة لا الدبلاق 
وعوده له ابن يونس جعل ظاهرها عليه فيه قد حصل قولان الآخر: بالنقل ابن رشد انتهج ومعه أبن 
فاعل من لفظ حج وغيرٌه فلا خصوصية لهما لذا به المواق نظر والأل ارتضى الحذاق وعله نظ إذ م 
اطلعا على الذي نص ابن يونس وعى فانظر لذا حاشية البناني مع الرهوني على الزرقاني ونصف. 
طلقة وربع بالإسكان طلقه موجب اثنتين فاطلب فرقه تجده أن اللفظ في الأوى يحل بحل خذ نصف. 
وربع ما حصل فما له أضيف فيها اتحدا معنى ولفظا في ذه تعددا المواق ابن عرفة: قول ابن الحاجب : 
قالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان» استشكال منه» والأظهر أن الإشكال 
هو في الأولى لأن النصف مضاف قطعا في النية فصارت المسألة مثل الثانية» وجوابه على أصلين في الفقه 
والعربية واضح. انظره فيه. قلت: حاصله على ما لعبد الباقي أن الأصل في الأولى نصف طلقة وربعها 
فهما مضافان لواحدة بخلاف المصرح بها فالمنوية على حد قطع الله يد ورجل من قالهاء إذ أصله قطع 
الله يد من قالها ورجلهء فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه» انظر بقيته أو انظر 
نص ابن عرفة في شرح الشيخ محمد عليش» فقد أفسدت الدنيا مختصرات المختصرات كفي اثُندين بعد 
لفظ واحده من حاسب وإلا فثلاثء قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وقوله في خالده 
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والطلاقَ كلهُ إلا نصقهُ وَأنْت طَلِقٌ إن 0 قال كل مَنْ أ لحا نمق E‏ طالق 
و و ترو ثم ترو هي 


ثلاث ف انْتَكِين 
طسالق ان نكحتها ثم شمل 


أوالضف لاتق كله واسستككتنى 


إلا نصف طلقة أو انَْتيْنَ ذ 


واحدة ونص فها فافقة وف 


وقول هالط لاق كله خلا 


أو كلما قنك 


بعد بذ التعليق نسوةالمحل 
اکل فا 


لانالا نص فها مذ اقتفسم, 


نصف الطلاق ابن سعيد جعقلا 
مثل ثلاناغيير نصف طلقه 
وقي الشنتين في اثلنستين إن درى ال 


طالق ان بالنقل نكحتها ثم شمل يقرأ بالفت للقافية بعد بذا التعليق نسوة المحل من الدولة: إن قال 
لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق› ثم قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذاء لبلدهاء فهي الوم أو قال 
لها بعد ذلك ولنساء معها: إن تزوجتكن فأنتن طوالق» فإن نكحها لزمه طلقتان» ولا يتوق أو الطلاق 
كله واستثنى بما كإلا نصفه فالمعنى واحدة ونصفها فافقه سحنون: : في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه 
طلقتان» وكذا ثلاثا إلا نصفها وفي ثلاثا الا بالنقل نصفها هذا اقتفى هو ما مر آنفا لسحنون وقوله 
الطلاق كله خلا نصف الطلاق ابن سعيد هو سحنون جعلا مثل ثلاثا غير نصف طلقه ففيهما الثلاث 
مستحقه سحنون: في أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق لزمه الثلاث» لأن معناه أنت طالق ثلاثا 
إلا نصف طلقة. ابن شأس: ولو قال: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفهء لزمه طلقتان. ولو قال: إلا 
نصف الطلاق » طلقت ثلاثا من جهة أن هذا الطلاق بي يصح أن. يكون واحدة» فيصير كأنه استثنی نصف 
طلقة فتجبر فتصير ثلاثا. وقيل يصح أن تكون هذه ا كالتي قبلهاء ويكون الألف واللام في الطلاق 
للجنس. وعدلت عن قول الأصل وثلاث في إلا نصف طلقة إلى مسألة سحنون لأنها التي في ابن شأس 
وهي التي يظهر أن عبارة الأصل كانت تحوم حولها ولذلك حلها المواق بها. وقد حمل الشارح عبارة 
الأصل على قوله طالق الطلاق إلا نصف طلقة وكذلك فعل التتائي» ووجهه أنه لما استثنى نصف طلقة 
علم أنه لم يرد الطلاق الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفهء ولو قاله بطل الاستثناء للاستغراق كما أشار 
إليه الشارح, قال أحمد الزرقاني : : وأما حمل كلام المصنف على ما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف 
طلقة فظاهر» لكن حمل الشارح أولى لأنه المتوهم 
وفي اثنتين في اثنتين ثنتين إن درى الحساب إلا لينو إن سال آي في الفتوى تقد تقدم ما لسحنون ولابن عرفة وكلما 
حضت من المدونة : إن قال: أنت طالق كلما حضت» أو كلما جاء شهر أو سنة» طلقت عليه الآن ثلاثاء ولم 
ا ا LG‏ سحنون: بعض هذا صواب وبعضه خطأ. أبو 
ن: الصواب كلما جاء يوم أو شهر أو حضت؛ وأما في السنة فينظرء إن ذهبت عدتها في السنة لم يقع 
0 ابن شأس : إذا قال لها: : متى حضت فأنت طالق» وقلنا بوقوع الطلاق عليها على المشهورء 
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أو كلما طلقك أو م تئ ما أو إذا ما طك أو وع عَليّك طلاقِي قات طَالق وطقهَا وَاحيدة أو إن 
طلْقَدّكِ قأئت طاق قَبْلَهُ ثلانًا وطلقة في أزيّع قال لَهُنْ بَيتكنَ طلقة ما لَمْ يزد العدَد عَلَى الرَّابعَةِ 
سَحَيُونٌ وَإن شرك طلقن فلاا كلما ٠‏ 

n ٠‏ ولو قال متيى يقعطلاقي عليكاواتى 


بكلا وب يا فطلقا واحدة تمت ثلاث نسقا 
وهل كذالوقال طلقتك أو تلزمه اثنتان قوولان ولو 
قال الفقى إن زوجتي الِخْئّاثئا طلقت فوهي طاق ثلاثلا 
قبل فلفظ قبل لغ وا يحسب وهي التي لابن سريج تنسب 
وزوج أربسعأضين حقه إن مسو فسان بسكن طق 
لأزربعفطلقةللواح بيده فإنيزد فقل كذاق الزائده 


سحخنون إن شرك يطلقن معا ثلاتإن كا ثلاتاوَزرصا 


ففي عدد الواقع عليها بذلك خلاف: قال ابن القاسم : ثلاث. وقال سحنون: اثنتان» لانقضاء العدة 
بالدخول في أول الدم الثالث» فلا تلحقها الثالثة. وكذلك لو قال لها: أنت طالق كلما جاء شهر» هل تنجز 
عليها طلقة واحدة» ثم تتربص لعلها تخرج من العدة قبل الزمان الثاني ؛ أم لا؟ وفيه الخلاف المتقدم وما 
ذكر في الحيض هو في غير اليائسة والشابة التي هي في سن من تخيض ولكنها لا ترى الحيض. أما هما فلا 
E ESE‏ انظر البناني ولو قال متى بقع طلاقيَ بالفتح عليك أو أ أتى بكنما أو 
بإذا فطلقا واحدة د تمت ثلاث نسقا وهل كذ؛ لو قال طلقتك بدل قوله : ينع طلاقي i e‏ 
قولان الأول هو الذي رجع إليه سحنون قاله ابن أبي زيد. انظر عبارته في المواق. المواق: وقد تقدم قول ابن 
رشد إن متى ما عند ملك مثل إن؛ وانظر عند قوله في الأيمان: أو بكلماء أو مهماء لا متى ما قلت: وانظر 
قول ابن رشد: إلا إن أريد بهما معنى كلماء يريد متى ومتى ما. 

ولو قال الفتى إن زوجتي المخناثا طلقت فهي طالق ثلاثا قبل فلفظ قبل لغوا يحسّب وهي الت ا 
سريج تنسب ابن شأس: ولو قال: اتک فانت عا قبل ف كان 3ك القبلية م فار تا 


طلاقا وقع المنجز. ووقع تمام الثلاث من المعلق› ولغا لفظ القبلية. الطرطوشي : هذه چ 


بالسريجية» انظر تمام كلامه وكلام غيره عليها في الحطاب. والمخناث المتكسرة: وزوج أربع أضعن 
ا ا ب ا ل ا ل شأس إذا قال 
لاربع نسوة بينكن طلقة إلى أربع › طلقت كل واحدة طلقة. وإذا قال: خمس إلى ثمان» طلقت كل 
واحدة طلقتين. فإن قال: : تسح إلى ما فوق ذلك» طلقت كل واحدة ثلاثا. وأصله لابن القاسم فيها. 
سحنونٌ ان بالنقل شرك يطلقن معا ثُّلاثَ بالعدل» أي ثلاثا ثلاثا إن كان تلاتا وزعا 
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نْ قَالَ أنت شريكة مُطْلقةٍ ثلانا ولالئة وات جر كوا رطفت اين 
يشعرك طالِق أو كلامك ع1 


1 كمُطلق جزء وان كيد وَلَرْم بة يشعرا 
أو انه تين 2 اء و 5 
و 9 َك 1 8 


وأدب الذي الطللاق جج لآ 


أو طلق الجزء لدى الشيخ وضر 


فيما رأى أشهب وهو الأحسن 
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ننوَالطرقان لانًا وَأْبَبَ 
طلق أسم اه ثلالاالفتسى 


في نعم فالثلاثم مث لأسما 
على الذي الزهري فيهاقدرأى 
صب كيدكذا الكقلام والشعر 


والنفي في السعالع نهم بين 


أو اثنتين فدُنَاءَ ابن شأس: قال ابن سحنون عن أبيه: ولو قال: شركت بينكن في ثلاث» طلقت كل 00 
ثلاثا. وكذلك في اثنتين» تطلق كل واحدة اثنتين. الحطاب في قول الأصل : سحنون : : وإن شرك طلقن ثلا 
ثلاثاء تبع ابن الحاجب في نسبة هذا لسحنون» قال في التوضيع : ونسبه المصنف له لاحتمال أن 0 
عليه ابن القاسم. ٠‏ وجزم ف الشامل بموافقته للمذهب. وهو الذي يفهم من كلام ابن رشد ف المسألة الثالثة من 
نوازل أصبغ من الأيمان بالطلاق» فإنه جعلهما مسئلتين وفرق بينهماء» وكذلك فعل ابن عرفة. المواق: راجع 
ابن عرفة في الفرق بين مسمى شرك وبين مسمى بَيْنَ ومتى طلق أسماءً ثلاثا الفتى ومعها شرك سلمى تما 
شرك معهما: ا ل 
نوازل أصبغ : من قال لإحدى نسائه الثلاث: أنت طالق ثلاثاء ثم قال لأخرى: أنت شريكتها » 
للثالثة» أنت شريكتهما» وقع على الأولى الثلاث, وعلى الثانية طلقتان» وعلى الثالثة ثلاث» من شت 7 
طلقتان › ومن الثائية طلقة. ونحوه ف ابن شأس » وزد ولو عوض عن قوله ثلاثاء البتة» فقال أصبغ 
الثانية أيضا مبتوتة كالولى والثالثة. قال يحيى : وأشهب وسحنون يقولان: الثلاث والبتة سواء انتهى 
وصحح ابن رشد ما لأشهب وسحنون. انظر البناني 

وأدب الذي الطلاق جزآ على الذي الزهري هو ابن شهاب فيها قد رأى تقدم قوله : : ويوجع ضربا. 0 
أن ذكر سحنون قوله فيها قول منه به أو طلق الجرْءً لدى الشيخ ولا أقف عليه لغيره» إنما تكلم المواق على 
اللزوم وضر أعني طلاق الجزى. فيلزم هب كيد ابن عرفة طلاق جزء المرأة ككلها. وف الأيمان بالطلاق منها: 
وإن قال لها: يدك أو رجلك أو إصبعك طالق» طلقت عليه» وكذلك العتق. ابن يونس: لأنه إذا اجتمع 
الحظر والإباحة فى شخص غلب الحظرء كالأمة بين الشريكين والمعتق بعضهاء والشاة يذبحها 
المجوسي والمسلم. كنا الكلام والشعر فيما رأى أشهب وهو الأحسن ابن يونس سحنون: ولو قال: شعرك 
طالق أو حرام» فلا شيء عليه › ولو قال لعبد: شعرك حر» لم يلزمه عتق › وليسن الشعر بكي قلت: قال 
بعض أصحابنا : رم إذا حرم شعرها لأنه من محاسنها ومن خلقها حتى يُرَايلها؛ وكذلك لو قال: كلامك 
علي حرام لحرمت لأنه من محاسنهاء سحنون : لا أرى عليه شيأ في الكلام والشعر؛ وكذلك قال ابن عبد 
الحكم وقال أشهب: إنها تحرم عليه. بعض القرويين إذا طلق كلام امرأته 0 الطلاق؛ لأن من كلام المرأة ما 
لا يحل أن يسمعه إلا الزوج فقد حرم ذلك النوع على نفسه فيلزمه الطلاق بهذا. والنفي في السعال عنهم بين 
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وَبُصّاق وَدَمْع وَصَحٌ اسْتِثئاءُ يإلاً إن اتّصَلَ وَلَمْ يَسْتغْرقْ فَفِي لاض إلا ثلآثا إلا وَاحِدَة 
ومثله البصاق وهو ما انفصل والحكمم في دم ودمع لم يقل 
ول الت رو و الز اب بالااتذاذفه ول بالباب 


و الان ابم كتالاً انيت لون gاولاا‏ 


فقول هلإلا ثلاث الا واخ ةم تااس ية 
بطالق ثلاثش ااب ن شلأس پو تن :دالاس 
ونظرَّ ابن الحاجب الذ صرفه لطلقةقدأيدابنعرفه 


ابن عبد السلام : لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم ومثله البصاق وهو ما انفصل . ابن عرفة : 
ظاهر كلام محمد وابن عبد الحكم لغو السعال والبصاق والحكم ف دم ودمع لم يقل ابن القصار: 3 
أعرف نصا في الدمع والريق والدم وعلل اللزوم ق الرضاب بالالتذان فهو لب الباب اللخمي : : وتحرم 
بتحريم الريق» لأن ذلك إنما يقع على ما كان في الفم قبل المفارقة» وهو مما يلتذ به وهو الرضاب. فلعل 
هذا هو مستند الشيخ في عدم اللزوم في الدمع › وقد هرم هيد لباقي بتي الک ي نجوه مها ل د 
به عادة. المشذالي في حاشيته عليها: قلت لشيخنا -يعني ابن عرفة- وصوبه : لو طلق عقلها حرمت 
بخلاف علمها. دليله قولها: إذا حدث له جنون»› لأر ن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم» ولو 
طلق روحها حرمت عليه. انظر ابن العربي. انتهى كذا في الحطاب بخلاف عدم العلم ولعل كلمة عدم 
مقحمة وكذا فيه حرمت عليه» ولعل الصواب ولو حرم روحها حرمت عليه أو ولو طلق روحها طلقت 
وعبارة ابن شأس : فلو أضاف الطلاق إلى نصفها نفذء وكذلك لو أضاف إلى عضو معين كالكبد والطحال 
والعين واليد والرجل ونحوه» نفذ أيضا ولو أضافه إلى شعرها أو كلامهاء فقال سحنون: لا تطلق» وقال 
أشهب وأصبغ : تطلق وفي إضافته إلى الروح والحياة خلاف أيضا. وكأن المواق والحطاب لم يقفا عليه 
لأنه إنما ذكره في ركن المحل ١‏ 

وصح الاستثنا بالقصر للوزن بما كإلا عبرت به لقول الزرقاني: وغيرها من الأدوات› وسكوت البناني 
عنه إن يتصل ولم يساو الألا عبرت بالمساواة بدل الاستغراق» لقوله: فلو قال: ولم يساو لفهم منه 
المستغرق بالأولى ؛ أو أطلق المستغرق على المساوي أيضا بدليل بقية كلامه. ابن عرفة: شرط الاستثناء 
الاتصال كما مر في الأيمان» ومن شرطه أيضا عدم استغراقه؛ في الموازية: في طالق ثلانًا إلا ثلانًا ثلاث . 
ومعروف المذهب جوارٌ استثناء الأكثر. 

فقول إلا ثلاثا إلا واحدة من بعد ما استهلا بطق ثاثا ابن شأس يراه : 3 ثنتين على ذا الأس ودار أبن 
الحاجب الذ بالإسكان صرفه لطلقة قد أيد أبن عرفه ابن شأس: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إل ثلانًا إلا 
واحدة. وقعت ثنتان» لأنه أخرجه عن الاستغراق بقوله: إلا واحدة ابن الحاجب: وفيه نظرٌ والصواب 
أن لا تلزمه إلا واحدة؛ ووجهه أن الكلام بآخره» وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها واحدة مستثناة 
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2 0 5 ل‎ - <2 2 2 2-0 E aE 
أو ثلانًا أو البتة إلا انتين إلا واحدة انْنَتَان وواحدة وانتتين إلا انْنَتِين إِنْ كان مِنَ الجميع فوَاحدّة‎ 
[ € , و و اة إبددين. 2 واج ن وواحدة وایددیں‎ 


إلْغَاء ما 


فإنيكن ممايلي والأول 


وهل يه يُعَدُماعلوا لثلاث قد 


اللّلاث وَاعْتِبَارِِ قولآن 


E ECT‏ يا يوا 
من لفظِةالبتة ثنتين رأوا 
فطلقة وفي سوي ذا أبفطل 


زاد هنا أو لا والاؤل الأ د 


التذليل من قوله: هي طالق ثلاثاء فالمستثنى من الثلاث هو اثنتان» يبقى واحدة. ابن عرفة : وهو الحق. البناني: وعلى 


عكس القولين» لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين» فعلى ما للمصنف تبعا لابن شأس من إلغاء 
الاستثناء الأول» يلزمه واحدة» وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة» وهو الحق» يلزمه اثنتان. 

وقوله إلا اثنتين إلا واحدة من بعد ما قد دلا على النهاية من الثلاث أو من لفظة البتة ثنتين رَأَوَا أما 
مسألة الثلاث» فقال فيها ابن شأس: الاستثناء من النفى إثبات» ومن الإثبات نفى» فلو قال: أنت 
طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة» وقعت ثنتان. معناه إلا اثنتين لا تقع إلا واحدة تقع من الثنتين وأما 
مسألة البتة ففي سماع عبد الملك» قال فيه ابن رشد: الصحيح قول أشهب وسحنون أن البتة تتبعض. 
ثم قال: لا فرق في المعنى بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق البتة» فوجب أن يستويا في 
جميع الأحكام» في التلفيق في الشهادة» وفي التبعيض بالاستثناء وغير ذلك. 

وإن على واحدة ثنتين عطف مستثنيا اثنتين فإن يكن مما يلي والأول فطلقة وفي سوى ذا أبطل ابن 
الحاجب: لا يشترط الأقل على المنصوص» ولذا لو قال: أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين» فإن كان 
من الجميع فطلقة » وإلا فثلاث. 

وهل يعد ما على الثلاث قد زاد هنا أو لا والاول بالنقل الأسد فباثنتين ألزم المستثنيا ثلاثة من خمسه 
مكتفيا ابن شأس : لو قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثاء فقيل: تقع ثنتان» وقيل: الزيادة تلغوء فيبقى 
الاستثناء مستغرقا. وعلى هذا لو قال: أنت طالق أربعًا إلا اثنتين» وقعت واحدة» وعلى الأول تقع اثنتان. 
ولو قال: أنت طالق مائة إلا تسعا وتسعين» فقيل تلزمه ثلاث» ولا ينفعه الاستثناءء لأنه أتى بما لا يصلح 
له إيقاعه. وقيل: تلزمه واحدة. الحطاب: في قول الأصل: وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان. 
استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الأيمان بالطلاق القول باعتباره» وهو الذي 
رجع إليه سحنون» نقله في التوضيح وغيره. قال في التوضيح : وهو الأقرب. ابن عبد السلام: وهو أرجح 5 
النظر. لذلك قلت: والاول الأسد. وإن كان الشيخ قد صدر بالقول بالإلغاء إيماءً إلى ترجيحه. 
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خليل وَنُجَرّ ِن عُلِقَ يمَاض مُمْتَنِع عَقلا أو عَادَة أو شَرْعًَا أو جائِز كلو جت قَضَيْتك أو مستقبل محَقق 


التسهيل ونَجَرَالذيبهالحل ف وقلع على معلق بماض لم يقلع 
ممتنع بعقلاو بش رع أو عادة أو جسائز بالنرع 


فيح وااو و ا على انتفا الحنث بذا من نجلا 
عبد السلام لكنابن عرفه إن لم يردعاديةماعرفه 


التذليل ونجز بالتخفيف مبنيا للمعلوم› أي وقع ناجزا بدون حكم الذي به الحلف بالإسكان وقع على معلق بعافى 
لم بقع الجملة صفة ماض ممتنع صفة معلق بقل او بالنقل بشرع أو عادة أو جائز بالشرع تبعت عبارة ابن 
عرفة : لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع › > ففي حنثه ثالثها إن كان فعله ممنوعاء لأن 
الطلاق هنا ليس بمعلق على الممتنع أو الجائز كما تقتضيه عبارة الأصل» إنما هو محلوف به على صدقٍ 
لتعليق المستفاد من الشرطية انظر نقل الحطاب عن شيخه سيدي أحمد بن عبد الغفار وذكر الممتنع عقلا 
ابن الحاجب» ا عادة ابن شان والممتنع شرعا في المدونة ففيها: من قال لرجل: امرأته طالق لو 
كنت حاضرا لِشرّك مع أخي لفقأت عينك» فإنه حانث؛ لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله. 
الحطاب : راو المصنف أنه يحنث في الممتنع ف الشرع ولو كان قادرا عليه ولو قصد المبالغة» وهو 
كذلك» لأن غاية ما يقصد بالمبالغة أمرٌ جائرٌ والمشهور أنه إذا علقه على أمر ماض جائز يحنٿث» قال ابن 
ناجي : وهو ظاهر المدونة خلافا لابن بشير فيهماء الحطاب : يعني ٤‏ القادر على الفعل وفي القاصد 
للمبالغة» لأنه ولو كان ای مشكوك في وقوعه, لجواز مانع أو تبدل إرادته » 
كذا علله ابن عرفة» وقال صاحب الجواهر تبعا لابن بشير: إذا تعلق اللا يمتح عاد وعد المبالغة لم 
يحنث. .ثم قال الحطاب: وحاصل كلام المؤلف أنه إا علقه بماض ممتنع أو جائز حنث» وهذا القول 
حكاه في البيان في كتاب الأيمان بالطلاق في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم في مسألة من قال لن 
نازعه وجبذ ثوبه : لا تشقه» امرأته طالق لو شققته شققته لشققت جوفك» عن أصبغ ف الواضحة» وحكى مقابله 
عدم الحنث مطلقا عن ملك في هذه المسألة» والثالث التفصيل بين ما يجوز فعله فلا يحنث وما لا يجوز 
فعله فيحنث» وهو قول ملك في رواية ابن الماجشون عنه في الواضحة › ودليل قوله في كتاب الأيمان بالطلاق 
من المدونة في مسألة الذي حلف لو كان حاضرًا لفقاً عين الذي يشتم أخاه: إنه حانث» وحكى الثلاثة 
الأقوال ابن عرفة عن ابن رشد. 
كواجب فيما لأصبغ انتسب كطالق لو جاء أمس لانقلب بحقه ومثل به في الأصل للجائز وتأوله عبد 
الباقي على ما لا يجب قضاؤه كقبل حلوله أو أنه أراد بالجائز مقابل الممتنع فيشمل الواجب وصوب 
البناني الأول ونظر في الثاني بحكاية ابن عبد السلام الاتفاق على عم الحنث في الواجب. أما أنا 
فعزوت لأصبغ فاسترحت ولا يظهر جوارٌ مستوي الطرفين في القضاء قبل الحلول لأن المعجل لا في 
الذمة مسلف فأقل أحواله الندب والاتفاق نقلا على انتفا بالقصر للوزن الحنث بذا الباء للظرفية› 
والمشار إليه الواجب من نجلا عبد السلام ل لكن ابن عرفه إن لم يرد عاديّه ما عرفه الحطاب: وأما إذا 
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التسهيل 


وسهم من على الصنف اعسترض إيراده الجائز مخطن الغفسرض 


التذليل حلف على أمر ماض واجب فقال ابن ناجي : ظاهر الكتاب أنه لا يحنث ) قال: وهو كذلك باتفاق › وصرح 


به ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين» وهو خلاف قول أصبغ : لو حلف لغريمه لو جئتني أمس قضيتك 
قك» هو حانث» لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا. الحطاب: وما ذكره من أن الاتفاق خلاف قول 
أصبغ سبقه إليه ابن عرفة وقال: لا أعرفه إلا من نقله يعني ابن عبد السلام وقول ابن الحاجب فيما يأتي 
في إن صليت ثم قال ابن عرفة : هذا إن أراد ناقل الاتفاق الوجوب الشرعي» ولو أراد العادي لصّمّ الاتفاق 
فيما اظ كقوله : : امرأته طالق لو لقيني أمس أَسَّدٌّ لفررت منه انتهى وقد سقطت من مطبوعة الحطاب كلمة 
أن بين من والاتفاق كما تصحفت فيها كلمة العادي إلى العادم ۰ 
وسهم من على الصنف اعترض إيرادة الجائرٌ مخطئ الغرض فسنده تسليم ابن عرفة وغيره اعتراض 
القرافي قول ابن الحاجب تبعا لابن شأس إنه قول ابن القاسم» بأنه خلاف نقل الصقلي عن ابن القاسم 
وملك. الرهوني: وليس بمسلم» بل عزو ابن شأس وابن الحاجب ذلك لابن القاسم صحيح» وكلام ابن 
يونس وهو المراد بالصقلي شاهد لهما وحجة عليه فإنه قال بعد ذكره کلام المدونة ما نصه: ومن 
الواضحة: قال أصبغ : من حلف على أمر قد سلف أن لو أدركه لفعل كذا فهو حانث كان مما يمكنه 
a TT‏ دار 
أكان فاعلا أم لا؟ وإنما يفترق ما يمكن أو لا يمكن في المستقبلء فما کان يمكن فعله من قضاء دين 
عطية مال أو شق ثوب أو ضرب وشبهه فلا شيء فيه حتى يفعل أولا يفعل وما كان لا يمكن من شق 
جوف أو فقءِ عين أو قطع أو قتل وشبهه» فهو حانث مكانه, وقاله ابن القاسم» وقال ابن الماجشون : 
سواء حلف على أمر سلف أو مستقبل» EES OOS‏ 
يا ال وي 
فقوله: وقاله ابن القاسم صريح فيما قلناه لأني وجدته بالضمير» والضمير متعين لإعادة لفظ قال بعده» 
ولهذا والله أعلم سلم شراح ابن الحاجب كابن راشد وابن عبد السلام والمضنف في التوضيح ومحشيه 
اللقاني كلام ابن الحاجب» وكأن نسخة القرافي من ابن يونس وقع فيها تصحيف فسقط منها الضمير 
وقال الثانية فوقع فيما وقع . قلت : سقط في مطبوعة المواق الضمير دون كان الثانية» وفيها بدل قوله : 
ما يمكن أو لا يمکن» ما يمكن وما لا يمکن» وهو الصواب» وتمام ما لابن الماجشون فيها متصلا بقوله : 
وقاله ملك فيهما: ألا ترى أن ملكا قال في الذي حلف بالطلاق في شيء بينه وبين رجل لو أدركه 
البارحة لفلق كذا من أمه» وأمه ميتة» وقال: إنما نويت أن أشجه أو أصنع به شيأ وقد علمت وفاة 
أمه» فدينه ملك ولم يحنثه» قال ابن الماجشون: فهذا فيما سلف. ولو لم تكن له نية فيما قد لفظ به 
مما لا يمكن فعله لحنثه ملك كما حنث القائل: لو كنت حاضرا لشَرّك مع أخي لفقأت عينك.ابن 
يونس : : وهذا أشبه بظاهر المدونة» ألا ترى قول ملك وعلته في المسألة : ا 
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خليل ١‏ وميه بها عادةَكَيند سكةٍ أو يوم متي 


التسهيل بهرام تعليق الطلاق فيه دب خلف بكرو وبمنع وأدب 
كذذا ال علق بات حقققا يبه منهماجميئًعالبقا 


له كبعمدعاماويومأمو ت أوتهم تين 50 


التذليل ولا في مثله انتهى وقد سقطت من المطبوعة كلمة لو من قول ابن الماجشون: ولو لم تكن له نية. ونعود 
للرهوني ففيه بعد كلام: فتحصل أن ما ذهب عليه المصنف في الجائز هو قول ابن القاسم وأشهب 
وأصبغ واقتصر عليه ابن الحاجب وصدر به عياض وابن شأس وابن عرفة وصححه في الشامل وصرح 
الحطاب بأنه المشهور فلا درك على المصنف 
بهرام تعليق الطلاق فيه دب خلف بكره وبمنع وأدب الحطاب: تنبية: قال في الشامل: وهل تعليقه 
مكروه» أو ممنوع» ويؤدب فاعله؟ خلاف. انتهى يعني تعليق الطلاق والله أعلم انتهى كذا ينجز بلا توقف 
على حكم المعلق بآت أي مستقبل حققا يشبه منهما جميعا البقا له ابن يونس: ومن العتبية: قال عيسى 
عن ابن القاسم : ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا شيء عليه؛ وأراه من قول ملك» وقال ابن 
الماجشون في المجموعة : إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه. أبو 
الحسن: الشيخ هذا على أربعة أقسام : إما أن يكون مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم› أو يكون مما لا يبلغه 
عمرهما أو عمره أو عمرهاء فهذه الثلاثة لا شىء عليه فيهاء إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق كب عام 
ابن عرفة: المذهب أن تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله: أنت طالق 7 
سنة ونحو ذلك» يتنجز عليه الطلاق إذا كان الأجل مما يشبه أن يبلغه عمره في العادة» فإن كان مما لا يبلغه 
عمره عادة لم يقع الطلاق انتهى ونحوه لابن فأسن زاد: وقيل: يقع عليه الطلاق وإن كان الأجل بعيدا جدا 
ويعد نادما. وقال ملك: إن قال لزوجته أنت طالق يوم يجيء أبي» فإنه يمس امرأته حتى يجيء أبوه. ابن 
رشد: لا خلاف في هذا لأنه طلاق لأجل قد يكون وقد لا يكون» بخلاف إذا حضت. 
او بالنقل يوم أموت أو تموتين سمع عيسى ابن القاسم من قال: أنت طالق بعد موتي أو موتكءلا شيء 
فيه ولو قال: يوم أموت أو يوم تموتين» فهي طالق الساعة. ومن المدونة : قوله : أنت طالق إذا مت أنا أو 
أنت لغوٌء ومنها: من قال إذا مات فلان فأنت طالق» لزمه الطلاق مكانه. وفي الواضحة عن مطرف وأصبغ 
في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو مطرت السماء» لزمه الطلاق بكلامه لأنه أجل آت. نقله الحطاب. وهو 
في المواق بلفظ مكانه بدله بكلامه والمئال واحد. ابن يونس: إذا قال: إذا مت فأنت طالق» ثم مات مكانه 
عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه. ابن 
حارث: أنت طالق إلى مستهل الهلال أو إلى وقت يأتي على كل حال» فهي طالق وقت قوله اتفاقا. وسمع 
ابن القاسم في العدة أن ناسا اختلفوا فيمن طلق إلى أجل سماه وأن عطاء كان يقول: ذلك له. فقال ملك لا 
أقول له ولا لغيره» هذه المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم ودار الهجرة› 


فصل في أركان الطلاق (المجلد الثانى) 486 


خليل أو إن لَمْ مس السمَاء أؤ إن لم يَكُنْ هَدا الْحَجَرُ حَجَرًا أو لزه كَطَلِقَ نس 

التسهيل RSA ° RSE EARS‏ تظمجحوا 
الق اقل الت ال اف يُجهل أن ليس بلايس السما 
وطالق ان لم يكن هذا الحجر حجرا ابن الحاجب الحنث أقر 
فيه لهزلله كمافي طالق أمسس وذو الحدود لا يوافق 

التذليل فما ذكروا أن المطلق إلى أجل يتمتع بامرأته إلى ذلك الأجلء فإنا لم ندرك أحدا من علماء الناس قاله» وهذا 


شبيه المتعة. ابن رشد: قياسه ذلك على المتعة صحيح» واستدلاله بأنه الذي عليه أهل المدينة دليل على أن 
إجماعهم عنده حجة فيما طريقه الاجتهادء والذي عليه أهل التحقيق أن إجماعهم إنما هو حجة فيما 
طريقه التوقيف أو أن الغالب منه أنه عن توقيف كنفي زكاة الخضراوات والأذان. ابن القاسم فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق إذا قدم الحاج» إنها تطلق الساعة لأنه أجل آتٍ وحمل الكلام على الزمن لا على 
القدوم كما هو المذهب أيضا في البيع إلى قدوم الحاج. وله في المجموعة: إن قال: بعد قدوم زيد بشهرء 
طلقت عند قدومه. ابن عرفة : : وفيها إن أتى أجل طلاقها بعد أن تزوجها لم تطلق عليه. 

وفي ذا أعني المستقبل المحقق نظموا طالق ان بالنقل لم ألمس السما بالقصر للوزن فما يجهل أن ليس 
بلامس السما فهو من أمثلة المستقبل المحقق كما في الخرشي» وإن كان المواق علق عليه ما يجعله مسألة 
مستقلة» وإن قال الحطاب: هذا محقق عدم ثبوته والأمثلة الأول محقق وقوعهاء فإنما المحقق عدم ثبوته 
مسه السماء لا عدم مسه إياها. ابن رشد: أما إذا كان الفعل مما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه, 
مثل أن يقول: امرأته طالق إن لم أمس السماء أو إن لم ألج في سم الخياط أو لمنع الشرع منه مثل أن 
يقول: امرأته طالق إن لم أقتل فلانا أو إن لم أشرب الخمرء وما أشبه ذلك» فإنه يعجل عليه الطلاق إلا 
أن يجترئ على الفعل الذي منعه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق» فإنه يبر في يمينه يمينه ويأثم في 
فعله؛ ولا خلاف في هذا الوجه. وفي الذخيرة عن أبي الوليد في والله ليرينه النجوم ف النهار ونحوه: 5 
خلاف أنه يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة لا على الحقيقة. انظر الحطاب 

وطالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا ابن الحاجب الحنث أقر فيه لهزله كما في طالق أمس المواق في 
قول الأصل : أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كأنت طالق أمس» انظر قوله: أو لهزلهء لا شك 
أن أو أقحمها المخرج » قال ابن الحاجب إن علقه على حال واضحة يعد المعلق فيها هازلا كإن لم يكن 
هذا الحجر حجرا حنث, لهزله» كما لو قال: أنت طالق أمس. 

وذو الحدود هو ابن عرفة لا يوافق عبارته على نقل الحطاب: ولو علقه على واضح نقيضه مؤخرا عنه كإن 
لم يكن هذا الإنسان إنسانا فأنت طالق فلا شيء عليه؛ ومقدما عليه؛ قال ابن الحاجب: حانث كأنت طالق 
أمس» قلت : الأظهر كإن شاء هذا الحجرء وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن هذا لعمودٌء ولابن محرز في 
أنت طالق أمس: لا شيء عليه انتهى انظر نقل اللخمي الذي أشار إليه في الحطاب بل تابع إلى نهاية المسألة 
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2َ 


3 طك غلا E i‏ 
كذاالعلق بمالاصبرا عنهكإن قم تأ والذيطر 


في غالب كمثل إن حضت وبال حكمالعلقة بفرض احثيا 
كمث لإن لت أو بما لا يعلم حالاكالذي قدقا 


لحامل إن كاز في البطن ذككر أولم يكن أو قال ذياللوزة ق 


كذا المعلق بما لا صبرا عنه كإن قمت من المدونة: من قال لزوجته إن دخلت الدار» أو أكلت» أو شربت 
أو ركبت» أو قمت» أو قعدت» أو نحو هذاء فأنت طالق» فهذا كله أيمان. ابن يونس: يعني: إن أكل 
أو شربت شيأ بعينه أو قمت أو قعدت إلى وقت كذا؛ وأما إن لم يكن هذا فليعجل عليه الطلاق الان» إذ 
بد من الأكل والشرب والقيام والقعود. ابن عرفة: لو علقه بما لا صبر عنه من أكل وشرب أو قيام» و 
وقوعه كمحقق قولان القول الأول للخمي وابن يونس والقول الثاني لابن محرز. 

أو الذ بالإسكان يطرا في غالب كمثل إن حضت ابن عرفة : المعلق على غالب الوجود كالحيض المشه 
تعجيل الطلاق هكذا اختصره المواق ونصه على نقل البناني: والمعلق على غالب الوجود كالحيض 
تعجيله وتأخيره إليه نقلا اللخمي مع غير واحد عن المشهور وأشهب» ثالثها إن كان على حنث. | 
يؤنس: : وإن كانت قد قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض. ابن أبي زيد: من الواضحة: و 
قال لزوجته ولم تحض : إذا حضت فأنت طالق» طلقت الآن» ولو كانت قعدت عن المحيض لم تط 
إلا أن تحيض» يريد ويقول النساء: إنه دم حيض. 

و نجز بالحكم المعلق بفرض احدٌّمل كمثل إن صليت سحنون: لو قال: إذا صليت أنت أو | 
صليت أنا فهو سواء» وتطلق الساعة لأنه أجل ات ولا بد من الصلاة. ابن الحاجب: إلا 0 
المؤجل. التوضيح : مثاله لو قال: إن صليت اليوم فأنت طالق» فمضى اليوم ولم تصل. الحطا 

يفهم من هذا أ لا يتنجز إلا بحكم أو بما لا يكلم حالا كالذي قد قالا لحامل إن كان في انه 
ذكر أو لم يكن ابن عرفة تعليقه على الجزم بمغيب وجودا ا 
الحكم بتنجيزه. من المدونة إن قال لامرأته حاملا: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق» طلة 
حينئذ لأنه غيب» ولو ولدت غلاما لم ترد إليه. وكذا إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق» | 
يؤخر لظهور ما حلف عليه» بخلاف إن لم يقدم أبي وقت كذا فأنت طالق» ابن القاسم فيمن ة 
لامرأته: إن ولدت غلاما فلك مائة دينار» وإن ولدت جارية فأنت طالق» إن الطلاق قد وقع› و 
المائة فلا يقضى بها لأنها هنا ليست بهبة ولا صدقة ولا على وجه ذلك. ابن رشد: معناه أن الح 
يوجب أن يعجل عليه الطلاق» لا أن الطلاق وقع عليه بنفس اللفظ حتى لو مات أحدهما بعد ذ 
لم يتوارثاء وهذا قول ملك في المدونة. وأما قوله في المائة فإنه حملها محمل العدة» والأظهر 
يحكم عليه بها ما لم يمت أو يفلسء وأما العدة فهي أن يقول الرجل أنا أفعل» وأما إذا قال: 
فعلت» فهى عطية» فقوله: فلك مائة ئة» أشبه بقد فعلت منه بأنا أفعل. أو قال ذي اللوزة قر 


خليل 
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قلبَان أو فلانٌ هَن أهْل الجنَةِ أو إنْ كنت حامِلاً أو لم تكوني 


التسهيل قلبان فيهاأو من اهل الجنه فلانانلميس تتدد لسنه 


وه دفي التوضيح ذي ممالا يعل ملاح اللأاولاايللا 


كذاك في إن لم تكونى حلاملا أو كنت ينج زوع دت حاائلا 


قلبان فيها الكاني: إن قال لها: أنت طالق إن لم يكن في هذه اللوزة حبتان طلقت عند ملك في الحال» وسواء 
وجد في اللوزة حبتان أو لم يوجد. أو من اهل بالنقل الجنه فلان ان بالنقل لم يستند لسنه ملك في الرجل 
يقول لامرأته» أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة» إنها طالق ساعتئذ. ابن القاسم: وإن لم أدخل الجنة 
عندي مثله. ابن رشد: ساوى بينهماء ومثله للك في المبسوط إذا حلف على ذلك حتماء وقال الليث بن 
سعد: لا شيء عليه؛ وإليه ذهب ابن وهب» ولا يخلو الحالف على هذا من أن يريد بيمينه أنه من أهل 
الجنة الذين لا يدخلون النار» أو من أهل الجنة الذين لا يخلدون أو لا نية لهء فأما إن أراد أنه من الذين لا 
يدخلون النار فتعجيل الطلاق عليه بين ظاهرء لأن المسلم لا يسلم من مواقعة الذنوب إذ لا يعصم منها إلا 
لأنبياءء فالحالف على هذا حالف أن الله يغفر له وهو لا يدري هل يغفر له؟ فهو حالف على غيب وأما 
إن أراد أنه من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار» فبيّنُ أنه لا حنث عليه لأنه حالف على أن يثبت على 
إسلامه» فهو كمن حلف بالطلاق أن يقيم بهذه البلدة حتى يموت» ثم قال في الذي لا نية له: الظاهر من 
مذهب ملك وابن القاسم أن يمينه تحمل على الوجه الأول» واستظهر من عند نفسه حمل اللفظ الأول على 
الوجه الأول والثاني على الثاني. وتأول قول الليث وابن وهب على حمل قوله على الوجه الثاني» قال: ولا 
يتأول عليهما أنهما حملاه على الأول ولم يوجبا طلاقه لأنه خروج إلى الإرجاء. وله أيضاء أما من حلف 
بالطلاق أن أبا بكر وعمر من أهل الجنة فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه ؛ وكذلك القول ف سائر العشرة ومن 
جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام. وأما عمر بن 
SS‏ وقال: هو رجل 
صالح» ولم يزد على ذلك إذ لم يات فيه نص يقطع العذر. انظر ا مواق والحطاب ولا تعجل وعد في التوضيح 
ذي مما لا يعلم لا حالا ولا مآلا فكان الأنسب ذكره هناك» قاله الحطاب. قلت: : كأنهم يريدون امال في دار 
التكليف التي يحكم فيها بتنجيز الطلاق أو بعدمه. 

كذاك في إن لم تكوني حاملا أو كنت ينجز بلا توقف على حكم؛ > وإن كان من أمثلة ما لا يعلم حالاء ابن 
عرفة : : لو علق على مغيب حالا يعلم مآلاء كإن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملاء ففي المدونة: هي طالق 
مكانها. و نصها على نقل المواق: قال ابن القاسم: من قال لزوجته: إذا حملت فأنت طالق› > لم يمنع من 
وطئهاء فإذا وطئها مرة طلقت عليه حينئذ ولو كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكانهاء 
وتصير بعد وطئه أول مرة كالتي قال لها زوجها: إن كنت حاملا فأنت طالق» وقد قال ملك في مثل هذا: 
هي طالق» لأنه لا يدري أهي حامل أم لا؟ ابن يونس: وجهه أنه إذا وطئها صار من حملها في حال الشك 
فيجب عليه الطلاق» ووجه قول الغير أنه لا يطلق إلا على من طلق إلى أجل آت لا بد منه» بخلاف ما 
يمكن أن يكون أو لا يكون» كقوله: أنت طالق إذا قدم فلان» لا تطلق منه إجماعا. وعدت حائلا 


التذليل 
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وحمل عَلَى ابر يِه في طهر لم َس فيه واخقارة مع الْمَْل أو لم يكن اطلاعئا علي كن شا 
الله أو المَلاثكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عَلَيْه 
إن كانت ا١‏ ليمين في طهر بللا مس وإنزال كذاإنعزا 


ت ار الخو لاا فلا ان ت 
كذاالذي على مشيئة العلى علق أومن منه ليست تنجلس 
كالجن واللك بل مثل الحجر ذان على الذي ابن شأس قد ذكم 


كذ إذا مشيئة اله صرف إل الةو غ اذاف 


إن كانت اليمين في طهر بلا مس وإنزال كذا إن عرلا فيما ارتضى اللخمي المواق: الذي للخمي: ! 


قال: إن كنت حاملا فأنت طالق» أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق» فإن كانت في طهر لم يمس ف 
أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة من الحمل» فإن قال: إن كنت حاملاء لم تطلق» وإن قال 
إن لم تكوني حاملاء طلقت؛ وكذلك أرى في الذي يعزل» لأن الحمل عن ذلك نادر» واختلف إذا أنز 
ولم يعزل على أربعة أقوال فقال ملك في المدونة: هي طالق مكانهاء لأنه في شك من حملهاء 
قال: إن كنت حاملاء أو إن لم تكوني حاملا. 

لكن الأحق خلافه فالماء ربما سبق قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني» ولكن ما علل به نادر كما صر 
به اللخمي فلا يكون معه على شك إذا فسرناة بمستوي الطرفين» ويؤيد ما لعبد الباقي عدم تمكين ٠‏ 
يعزل من اللعان. كذا الذي على مشيئة العلى علق ابن عرفة تعليقه على مشيئة الله كإطلاقه. ابن رث 
اتفاقا. ونص الرواية: من قال: أنت طالق 0 شاء اللهء أو إلا أن يشاء الله هى طالق. ابن يونس: لز 
الطلاق» لأنا لما لم نعلم مشيئة الله ولم يكن لنا طريق إلى علمهاء غلبنا التحريم كما إذا اجتمع في شخه 
الحظر والإباحة غلبنا الحظر. ابن رشد: لا خلاف في هذاء لأن الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق المج 
والعتق المجرد غير عامل ولا نافع. ثم قال: وقول بعضهم: إنما لزمه الطلاق 9 مشيئة الله مجهولة لنا 
يمكننا علمهاء مرغوب عنه» يضاهى قول القدرية. البنانى: والحق كما لابن عرفة ت وأصله لابن رشد أنه إذ 
ألزمه ملك الطلاق لأنه معلق على محقق وقوعه› لأن قوله: إن شاء الله» يُحتمل أن يكون المعنى إن 5 
الله طلاقك» وقد شاء الله طلاقها بقوله: أنت طالق» ويحتمل أن يكون المعنى إن شرع الله الطلاق» و 
شرع الله لزومه بقوله: أنت طالق انتهى ولاعتراض ابن رشد على ابن يونس الذي هو متبوع الشيخ في ج 
مشيئة الله سبحانه مما لا يمكن اطلاعنا عليه عدلت عن عبارته 

أو من منه ليست تنجلى كالجن والملك بل مثل الحجر ذان على الذي ابن شأس قد ذكر ابن عرفا 
تعليقه على مشيئة ملك أو جن» قال ابن شأس: كإن شاء هذا الحجر. ونص ابن شأس: وإن صرة 
إلى ما لا تعرف مشيئته من الخلق كالجماد» أو إلى الملائكة ا 
إذا مشيئة الله صرف إلى المعلق عليه إذ حلف 
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بخلاف إلا أن يَبْدْوَ ِي فِي المُعلق عَلَيْهِ فقط أو كإن لم تُنْطِرِ السّمَاءُ غَدَا إلا أن يَعُمَ الزّمَنَ 


على الأصح وسلواه الأظذزهير وهوالذي عن غير شيخ يذكر 
ووصلله إلا ببأن يبدو لي في مطللق لغفو فإننايقل 
من بعدإنأفمل كذ ويررٍ فيذلك الفعهل خصوصا يزد 


كذا بإن لم تمطرالسماغدا يحككلم بالتنجيز لا إن سرمدا 


التذليل 


على الأصم عند ابن الحاجب» وشهره ابن ناجي كما يأتي قريبا وسواه الأظهر وهو الذي عن غير 
شيخ يذكر فيها: ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعلى لزمه الطلاق ولا ثنيا له. و كذلك ثنياه في يمين 
بطلاق على فعل بعد ذكر الفعل أو قبله» فلا ثنيا له. ابن ناجي: ما ذكره متفق عليه» صرح به ابن 
رشد: واختلف إذا علق المشيئة على معلق عليه مثل أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله» قال ابن 
ا لا ينفعه» وهو المشهورء وقيل: إنه ينفعهء قاله أشهب وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب 
وروي عن ملك» واختاره غير واحد كابن رشد. 

ووصله إلا بأن يبدو لي في مطلق لعو فإن ذا يقل من بعد إن أفعل كذا ويُرد في ذلك الفعل خصوصا يغد فيها: 
إن قال: أنت طالق إلا أن يبدو لي» »> لم ينفعه ذلك؛ فإن ضمنه بيمين فقال: أنت طالق إن فعلت كذا إلا أن 
يبدو لي»› فذلك له وقوله: إلا أن يبدو لي يريد في ذلك الفعل خاصة وأما إن قال: إن شاء الله لم ينفعه 
نقله المواق» وفيه: وعبارة الكافي: فذلك لهء إذا أراد إلا أن يبدو لي في ذلك الفعل» أو يبدل الله ما في نفسي 
من ذلك الفعل. وفيه أيضا: ابن الحاجب: إن صرف المشيئة إلى معلق عليه» مثل أنت طالق إن دخلت الدار 
إن شاء الله لم ي يفد على الأصح»› أما لو قال في معلق معلق: إلا أن يبدو لي فذلك له. 

كذا بإن لم تمطر السما بالقصر للوزن غدا يحكم بالتنجيز تقدم قولها: وكذا إن لم تمطر السماء وقت 
كذا إلى آخره وفيها: إن قال: إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق البتة» قال ملك: تطلق عليه 
الساعة» لأن هذا من الغيب»› ولا ينتظر به إلى ذلك الوقت لينظر أيكون المطر أم لا؟ ولو مطر في ذلك 
الوقت لم ترد إليه. قال ملك: وأما إن قال: إن لم يقدم أبي وقت كذا فأنت طالق» فبخلاف ذلك» إذ 
قد يدعي علم قدومه بالخبر يأتيه وغيره» ولیس هذا کمن حلف على غيب. 

لا إن سرمدا اللخمي: من قال: إن لم تمطر السماء فأنت طالق» فلا شيء عليه؛ وسواء عم أو خص 
بلداء > لأنه لا بد أن تمطر في زمن مَاء وكذلك إن ضرب أجلا عشر سنين أو خمس سنين» وأفتى 
الحطاب فيمن قال: خيمته عليه حرام إن لم ينصفه الله من فلان» فأصابه مرض بعد نحو يومين 
فقتله › بلك لاف انين لعلف تقض ی تكو إن لم ف طن لامجو اجر حي 
الطلاق؛ فان غفل عنه حتى وقع المحلوف عليه» فحكى ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من 
الأيمان بالطلاق في ذلك قولين: قال المغيرة: يلزمهء وقال ابن القاسم: لا يلزمه وذكر القولين في 
التنبيهات» وحكى عن فضل بن مسلمة أنه حكى القولين عن ابن القاسم 


التذليل 
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أو يَحْلِف لِعَادةٍ فيغر وَهَل يكر في البر وعلَيهِ الأكثز أو يَُجَرْ كالجنث تأويلآن أو مُحَرُم كإن | 


أن إلا أنْ يُتَحَقَقَ قَبْلَ التَنْجِيز أو يما لا ُ . 
ولا إنزاسستتندفىأمملرالضير 


وهل بدون عاادة ينتنغر 


أو لا كم افي الحنث تاويلان 


فيالبر وهو ماعليهالأكك 


في القيدبالداني منالزما 


i Si‏ علق هكيثئ مإ لمأزن م 
كذإناعلقهبم سالا يللاحاللاولاماً 


ولا إن استند في أمر المطر لعادة كما في حديث الموطأ: [إذا نشأت بحرية ت فتشاءمت فتلك عير عَدَيْوة' 
فلعياض في التنبيهات كما في التوضيح ينتظر وكأن المواق لم يقف عليه فاقتصر على ما لابن رشد و 
على نقله: إن كان حلفه لغلبة ظنه لتجربة عجل طلاقه» كما يعجل طلاقه إن كان حلفه لكهانة 
تنجيم أو تقحما على الشك» فإن غفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فعلى قول ابن القاس 
لا يطلق عليه» فلهذا ولنقل البناني عن ابن غازي ولا تقدم من حكاية ابن رشد القولين وعزوه ع 
اللزوم لابن القاسم» قلت يحكم بالتنجيزء 

وهل بدون عادة ينتظر في البر وهو ما عليه الأكثر أو لا كما في الحنث تأويلان في القيد «الدا:.. ١‏ 
الزمان فمحلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني قال: ولد 
رأيته في نقل التوضيح تمثيل القريب بعد والذي في نقل اللخمي تمثيله بشهر انتهى. ولم أرهم عر 
التأويلين. ولم يزد المواق على أن قال: لما ذكر ابن يونس نص المدونة. قال: قال ابن حبيب: من قال 
إذا أمطرت السماء غدا فأنت طالق» أو قال لحامل: إذا وضَعت جارية فأنت طالق» فلا شىء عل 
حتى يكون ذلك» بخلاف قوله: إن لم تمطر السماء غداء وإن لم تلدي جارية» فهذا يعجل حنث 
فإن لم يرفع ذلك ey‏ 

كذا إذا بنفي فعل حَرَما علقه كمثل إن لم ' أزن ما لم يتحقق قبل أن ينجزا فالبر والإثم سوط 
ل رد وقي ذا نظموا طالق إن لم ألمس السما إلى آخره ونح 
لابن الحاجب» وتقدم قريبا قول ابن رشد: فإن عْفِلَ عنه حتى وقع المحلوف عليه إلى آخره وقول | 
يونس: فإن لم يرفع ذلك إلى الإمام إلى آخره الحطاب والظاهر أنه لا يبر بمقدمات الجماع› واعلم | 
كلامه هنا يدل على أن التنجيز إنما يكون بحكم حاكم 

كذا إذا علقه بما لا يُعلم لا حالا ولا مآلا ابن الحاجب: إن علقه على ما لا يعلم حالا ومآلا طلقت. ١‏ 
عرفة: هذا كقول ابن رشد في مسألة الشك: منه ما يتفق على جبره على الطلاق» كقوله : امرأته طا 
إن كان أمس كذا وكذا لشيء يمكن أن يكون وأن لا يكون» ولا طريق لاستعلامه. 


449 : إا أنشآث بَخريَّةٌ ثم تَشَاءَمَنْ فلك عَيْن عُتَيْقَهٌ > موطا مالك › كتاب الاستسقاء » باب الاستمطار بالنجوم » رقم الحديث‎  ! 
بحريةه م ت حين: ديق 2 مو مء رقم‎ 
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وَديّنَ إِنْ أمْكنَ حلاً وَاذَعَاهُ فَلَوْ حَلَفَ اتان عَلَى التّقيض كإِنْ كَانَ هَذا غرَابًا أو إن لمْ يكنْ فإن لمْ 
يَدُ_يَقِينًا طَلقت ولا يَحْنَتُ إن عَلقَهُ يمُستقبل مُمْتَنِع کان لمَسْت السَمَاءَ أو إِنْ شَاءَ هَڏا الحَجَرٌ 
ومدعى العلم بوه لحينه يوكلا ف إمكانه لدينه 


0 


فإنأطاراطائرًا واختلفا في نوه ه وباالطلاق حلفا 
دينن من جزم بالذ زعما وطلقت زوجة من تلعثما 
وإن يعلقته على ممتنلع أت كس ه الس وهالم يققلع 
إلا إذا واقع ماالشرع حجر كذاك لا حنث بإن شاذا الحجر 


ومدعي العلم به لجينه يوكل في إمكانه لدينه سمع يحيى ابن القاسم : من قال امرأته طالق إن لم يكن 
فلان يعرف هذا الحق» لحق يدعيه»ء فقال: المدّعى عليه: امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقاء 
دَيّنا جميعا ولا حنث على واحد منهما. ابن رشد: مثله في الأيمان بالطلاق من المدونة» والعتق الأول 
منهاء ولم يذكر يميناء وعن ابن القاسم يحلفان. ابن رشد: إن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين 

فإن أطارا طائرا واختلفا في نوعه وبالطلاق حلفا دين من جزم بالدْ بالإسكان زعما وطلقت زوجة من 
تلعثما ابن شأس: ولو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق» وقال آخر إن لم يكن غرابا 
فامرأتى طالق» وأشكل الأمر فيه فقد حنثاء إلا أن يدعيا أن ذلك يقينهما ويحلفا عليه» ويكون منهما 
قدي ين لهماء فيدينان ولا يُحَنّتْان» إلا أن يقولا: حلفنا على ما ظنناه» أو يقول ذلك أحدهماء 
فيحنث قائله منهما. انظر قوله: ويحلفا عليه» مع ما تقدم آنفا لابن رشد. ومن المدونة: من قال 
لرجل: امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذاء فقال الآخر: امرأته طالق إن كنت قلته» فليدَيّنا ويتركا إن 
ادعيا يقينا. ومنها: إن كان عبد بين رجلين فقال أحدهما: إن كان دخل المسجد أمس فهو حرء وقال 
الآخر: إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حرء إن ادعيا علم ما حلفا عليه دُيّناء وإن قالا: ما نوقن 
أدخله 1 لا؟ فليعتقاه بغير قضاء. 

وإن يعلقه على ممتنع ات كمسه السما بالقصر للوزن لم يقع ابن الحاجب: إذا علقه على مستقبل» فإن 
كان ممتنعا مثل أنت طالق إن لمست السماءء لم يحنث على الأصح. ابن رشد: هذا قول ابن القاسم في 
المدونة. إلا إذا واقع ما الشرع حجر البناني: فإن وقع المحلوف كالممتنع شرعا حنث» وهو ظاهر. كذاك 
لا حنث بإن شا بالحذف ذا الحجر ابن عرفة: لو علقه على محال كإن شاء هذا الحجرء ففى المدونة: 
إن قال لها: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شىء عليه في ذلك. ج علقه 
بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الزات مكل أن يقول : أنت طالق إن شاء هذا 
الحجرء أو إن ينشد هذا الحمار قفا نبك من ذكرى» هل يلزم الطلاق أم لا؟ فالمذهب على قولين» 
ونسب اللزوم لابن القاسم فيهاء وعدمه له في النوادر» قال: وبه قال سحنون. ابن يونس: قال ابن القاسم : 
إذا قال: أنت طالق إذا شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه. ابن يونس : لأن هذه الأشياء ليس لها 


التذليل 


493 


أو لم ثُعْلم مشِيكة 


أن إلا أن بريد فيه أو إن ولدت جارية 

اا والذي في الهزل مر 
ولا بإن شازيدان مات ولم 
أن مات قبل ذاولاماعلقا 
من واحدله وهل ولووقسع 
ولا بتك مجنو ناذا 
كلذك طلقتك طفلاوإذا 


متس وإن إلا لقص د النافهيه 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


E DEE 7 -‏ و2 * و 522 55 35 ا عه ا رع عه 
مَشِيئة المُعَلق بِمَشِيكتِه أو لا يشية البلوغ إِلَيْهِ أو طَلقتّكِ وَأنَا صيي أو إا مُت أو مني أو 


ففيهما القولان والحنث الأبر 
يشأدرىأم لا وهل ولوجزم 
بأفدلم يك يش بهالبققا 
وأيدال تعميرفي ذا التبسع 
عل م زوجيتته لهاك ذا 
مت بضم أو بكسر وكذا 


كذا إذا أو إن ولدت جاريه 


مشيئة فيطلقها بهاء وقال سحنون: يلزمه الطلاق» وذلك ندم منه. عبد الوهاب: هما روايتان وهذه 
الثانية أصح. البناني: وحينئذ يستوي مع ما تقدم في قوله: إن لم يكن هذا الجر تحجر وإلى هذا 
أشرت بقولي : أو يستوي ذا والذي في المزل مر ففيهما القولان والحنث الأبر فهو الذي 0 
عليه ابن الحاجب فيما مر وصححه عبد الوهاب هنا . ولا حنث» أو ولا يقع بإن شا بالحذف :بد 
بالنقل مات ولم يشأ درى أم لا فيها لابن القاسم: من قال لزوجته : أنت طالق إن شاء فلان» فذلك 
لهء لأنه ممن يوصل إلى علم مشيئته؛ وينظر ما يشاء فلان› فإن مات قبل أن يشاء» وقد كان علم 
بذلك› أو لم يعلم› أو كان ميتا قبل يمينه فلا تطلق عليه وهل ولو جزم أن مات قبل ذا ابن ناجي : 
ظاهر قوله : أو كان ميتا قبل يمينه» علم بذلك أم لاء وهو كذلك في أحد القولين» وقیل : يازم ن 
إن علم» »> ويعد نادما. وذكر اللخمي في تبصرته القولين» ثم قال: وإن ع قال: أنت طالق إن كلمت فلانا 
إلا أن يشاء فلان» وفلان ميت» كانت اليمين منعقدة» فإن كلمه طلقت عليه. 
ولا يقع ما عُلقا بأمد لم يك يشبه البقا من واحد منهما له فليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معاء قاله في 
التوضيح› وتقدم معناه لأبي الحسن. ابن القاسم؛ من طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد لا شي 
عليه ولا طلاق» ابن رشد: يي ا e‏ وهو ظاهر كلامهم, أو تطلق عليه 
الآن» روايتان في الجلاب» وفي ا لتيطية وأمد التعمير في ذا المتَبَع ابن رشد: والحد فيه بلوغ أجل التعمير 
على الاختلاف فيه من السبعين إلى مائة وعشرين ولا بطلقتك مجنونا إذا علم زوجيته لها كذا التقيي 
به منصوص عليه في المدونة كذاك طلقتك طفلا قيدها المغربي بأن يقيم البينة أنها كانت في عصمته حال 
الصباء وأطلقها الأكثر. انظر الحطاب للأقوال في المسئلتين وما شاكلهما. وإذا مت بضم أو بكسر 0 
أنت طالق ذا ميت أن أو أنت وكذا متى وإن ن نقل اللخمي اللغو في إن» ثم قال: وكذا إذا ومتى | زنك 
النافيه اللخمي في إن مت: لا شيء عليه إلا أن يريد نفي الموت. وعبارة ابن عرفة : ارده 
يعرف أنه حلف أن لا يموت عناداء أو من مرض خاص فيعجل طلاقه مكانه. كذا إذا أو إن ولدت شارية 


ليل 


فصل في أركان الطلاق (المجلد الثانى) 494 


أو إذا حَمَلت إلا أن يَطَأْهَا مَرّة وَِنْ قبل يَمِينِهِ كان حملت وَوَضَعْتِ أو مُحْتَمَل غير غالب 


سهيل 


وه ذه طريقة الس بتي ومامضى طريقة اللخمي 
كذ إذا حملت إلاأن يضلا واحدةلوقبل حلف فرطيا 
وهولد اللخمي لفووبذا في إن حملت ووضعت أخذا 
في حائل فإ لحاممل يقل إذا حملت لم يقع بذ الحبل 
كنذا إذا علقه بمحتمل ليس بغالب فإن يثبت يقل 


وهذه طريقة السبتي هو عياض» قال في التنبيهات: قوله: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق» 
لأنها شاكة في حالها الآن» وهذا بخلاف إن ولدت جارية» وإذا ولدت جارية» فلا شيء عليه حتى 
تلد» لأنه تعليق بشرط وكذلك إن أمطرت السماء غداء فلا تطلق حتى تمطرء وكذا بينه في كتاب 
ابن حبيب. أبو الحسن: فيظهر من قول عياض أنه حمل قول ابن حبيب على التفسيرء وكذلك 
يظهر من ابن يونس» ويظهر من قول اللخمي أنه خلاف وما مضى طريقة اللخمى نصه في التبصرة: 
واختلف فيمن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق» أو إن لم تلدي غلاما فأنت طالق» نحو الاختلاف 
المتقدم في قوله: إن كنت حاملاء أو إن لم تكوني حاملاء ففي قول ملك أنها تطلق في الوجهين 
جميعا. وقد جاريت الأصل وإن قال الحطاب: إنه جرى في هذا المحل على غير عادته أن يذكر 
المشهور ولا يذكر الطرق كذا إذا حملت إلا أن يطا واحدة لو قبل حلف بالإسكان فرطا ضميره للوطه. 
وقد تقدم قولها: ولو كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه. الحطاب: الظاهر أنها إن 
كانت يائسة لا تحيض لا يلزمه شىء. 

وهو أعني الوطء قبل الحلف لدى اللخمي لغو عبارته على نقل المواق: إن قال: إذا حملت فأنت 
طالق» فلا عبرة بوطئه قبل يمينه» ولا يمنع من وطئها مرة واحدة ثم يطلق حينئذ. هكذا في مطبوعة 
المواق بالتحتية والصواب تطلق بالفوقية. 

وبذا في إن حملت ووضعت أخذا في حائل فيها: إن قال لها وهي غير حامل: إذا حملت ووضعت فأنت 


طالق؛ فإن كان وطئها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانهاء ولا ينتظر بها أن تضع حملهاء ولا أن تحمل» 


وقد قال ملك: لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن. ابن الحاجب: قيل 
اختلاف» والصحيح إن كان وطؤها بعد اليمين» وقيل: القصد هنا الوضع. فإن لحامل يقل بالبناء 
للمجهول إذا حملت نأنت طالق لم بقع الطلاق بذا الحبّل بل بحمل مؤتئف› قاله سحنون. كذا إذا علقه 
بمحتمل ليس بغالب فإن ثبت رباعي مبني للمعلوم يُخَل رباعي مبني للمجهول 


التذليل 
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عة 


ا a‏ يقدم زيد فإن في النصف كان الق 
بان الوقوعأولاليومعلى موالابنين شقأنس واإذا كان 


وقت الق دوم لا القدوم صرفه نجزفيمانق لابن عرف 


ومقتض اه أنه إن علقه على القدوملم تكن مطلق 
من أول اليوم الذي فيه يقع خلاف مابه‌ابن شأس قدص 
وشgهروااعتبار‏ إلاأن يشا زيدكإن شاءولكن قد مش 


على المقابل ابن رشد فمنسع أن رفع استثناؤه ما قدوق 


وأهله مفعول معه»› فيه تلميح بقوله : 


ياقوم خلوا بينها وبيني أشد ماخلي بيناثنين 
له اللام للانتهاء» ابن الحاجب: إن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه» فان كان ه 
انتظرء قال في المدونة : كل من طلق إلى أجل آت لزمه الطلاق مكانه» وأما من قال لزوجته: | 
طالق إذا قدم فلان» أو إن قدم فلان» فلا تطلق حتى يقدم» وله وطؤهاء إذ ليس أجلا اتيا على 
حال. ابن رشد: الحالف على نفسه بالطلاق أن لا يفعل فعلاء مثل أن يقول» امرأتي طالق 
ضربت عبدي كالحالف على غيره بالطلاق أن لا يفعل فعلا سواءً؛ وطق علي اا 
لا يمنع من وطهء امرأته› ولا يحنث إلا بالفعل» وله إن كانت يمينه على ذلك بعتق عبده أن , 
العبد إن شاء» ولا خلاف في هذا الوجه كيوم يقدم زيد فإن ف النصف كان المقدم بان الوك م 
اليوم على ما لابن شأس عبارته: ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فيه فلان» فقدم نصف الثهان, . 
الوقوع أول النهار. ولو قدم ليلا لم تطلق إلا أن تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم. انتهى وقوله 
يقدم فيه» هو من باب : 

مضت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ناك وججتان. 
وثمرة تبين الوقوع أوله العدة واعتبار حالها أوله من طهر أو غيره والتوارث ورد الخلع. انظر شرح 
الباقي وإذا كان إلى وقت القدوم لا القدو: صرفه تَجَرَ فيما نقل ابن عرفه عن النوادرء ونحوه 
ناجي. انظر الحطاب ومقتضاه أعني ابن عرفة أنه إن علقه على القدوم لم تكن مطلقه من أو أ 
الذي فيه يقع خلاف ما به ابن شأس قد صدع قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وشهروا اش 
أن يشا زيد كإن شاء ولكن قد مشى على أ .قابل ابن رشد فمنع أن يرفع استثناؤه ما قد وقع 
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بخلاف إلا أن يَبْدُوَ ِي كَالنَّدْر وَالعئْق 


هيل خلاف إلاأنأشاأويبدو لي في العلق فلفواعدوا 


وأججرفيالنز وفي العشقاق من ذاك ماأجريت في الطلاق 


خلاف إلا أن أشا بالحذف أو يبدو لي في المعلق فلغوا عدوا وأجر في النذر وفي العتاق من ذاك ما 
أجريت في الطلاق تبعت ترتيب الأصل كراهية تشويش ذهن من ألفه» ولولا ذلك لذكرت هذه الأبيات 
الأربعة حيث ذكرت التعليق بالمشيثة؛ المواق: انظر إقحام هذا الفرع بين قوله: واندٌظِر إن أثبت» وبين 
قوله : وإن نفى ولم يؤجل» ولعل ذلك من مخرجه من المبيضة» كذا في المطبوعة ولعل أصله من مخرج 
المبيضة أو من مخرجه من المسودة. ثم قال: وهذا الفرع من فروع التعليق بالمشيئة» قال ابن شأس: إن 
علق الطلاق بمشيئة الله سبحانه» فقال: أنت طالق إن شاء الله » وقع الطلاق ولم تنفعه المشيئة. قال 
ابن الحاجب: وكذلك الملائكة والجن على الأصح› بخلاف إن شاء زيد» فإن قال: إلا أن يشاء زيد» 
فمثل إن شاء على الأشهرء بخلاف إلا أن يبدو لى على الأشهرء كالنذر والعتق فيهما. ومن المدونة: 
من قال علي المشي إلى مكة إلا أن يبدو لي وأرى خيرا من ذلك» لزمه المشي › ولا ينفعه استثناؤه» ولا 
استثناء في طلاق ولا عتق ولا مشي ولا صدقة. ولو قال في ذلك: إن شاء فلان» لم يلزمه شيء حتى 
يشاء فلان. وقولي: وشهرواء هو كقول ابن الحاجب: على الأشهرء فهو إشارة إلى الخلاف لقوته› 
وقولي: ولكن قد مشى على المقابل ابن رشد إلى آخره» هو قوله في قول أصبغ فيمن قال: أنت طالق 
البتة إلا أن يمنعني أبي فمنعه, لا أرى عليه شيأء وأراه بمنزلة قوله: إلا أن يشاء أبي» فلم يشأ أبوه, 
وأصله قوله: هي طالق إن شاء أبي» فلم يشأ. إذ سلم تشبيه إلا أن يمنعني بإلا أن يشاء ومنع قياس 
ذلك على إن شاء لأن قوله: إن شاء أبي طلاق مقيد بشرط مشيئة أبيه فلا يقع إلا أن يشاءء إذ لم 
يوجبه على نفسه إلا بذلك» وقوله: إلا أن يشاء إنما هو طلاق قيد حله عنه بمشيئة أبيه› لأن تقدير 
قوله : امرأته طالق إلا أن يشاء أبي» إلا أن يشاء أبى أن لا تكون طالقاء ولا مشيئة لأبيه في أن لا تكون 
طالقا. إذ كان هو قد طلقها بقولة: لها أنت طالق» فلا يسقط عنه الطلاق بما استثنى من مشيئة أبيه. 
انظر بقية كلامه في نوازل أصبغ أو في الحطاب» ولا تكترث بما تصادف من الأخطاء فالسياق كفيل 
بالإصلاح» وزدت إلا أن أشاء؛ لأن المنصوص عليه فيها اللزوم» بخلاف إن شئت فالمنصوص عليه فيها 
عدمه» ففي العتق الأول منها: وإن قال لها أنت طالق إن شئت» أو إن شاء فلان» لم تطلق حتى يُنظرٌَ 
إلى ما شاء» أو شاء فلان» أبو الحسن: لم يذكر التعليق بمشيئة نفسه في الكتاب إلا هناء وهذا بخلاف 
قوله: أنت طالق إلا أن يبدو لي» والفرق بينهما أن قوله: إلا أن يبدو لى» استثناء والاستثناء في 
الطلاق لا ينفعه. وقوله: إن ت تعليق بصفة فلا يلزمه إلا بوقوع الصفة انتهى وقولي كالأصل: في 
المعلق» هو في النظم محترز قولي: في ذلك الفعل خصوصاء وفي الأصل محترز في المعلق عليه فقط 
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خليل ران فى ول مُْجِلَ كبن لم تم مقع منها إل إن لم أخبلها أذ إن لم أطاها ومل ينح شلق أو | 
في کان N‏ ولس قت سفر تاويلان 
التسهيل وإن نفسى ولم يؤجلل منعا منهاكان لم أقمم النتج 


إلا اك إن لم أطأاولم أحبلل وهل على الإطلاق منع الؤتل 


في النفي أوفي غير ذي إبان لوياأنمثلالحج تأأويلا 


التذليل وإن نفى ولم يؤجل منعا منها كإن لم أقدم بالهمز» فهو الصواب من نسختي الأصل لأن حلفه على ف 
غيره يأتى المنتجعا ابن الحاجب متصلا بقوله : فإن كان مثبتا انتظر» وإن كان نفيا لفعل له غير محر 
أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما حلف عليه» ابن رشد: فإن حلف بالطلاق على نف 
أن يفعل فعلاء من غير أن يضرب في ذلك أجلا مثل أن يقول: امرأته طالق إن لم أضرب عبدي ف 
حلف بذلك على نفسه» فلا خلاف أنه على حنث» ويحال بينه وبين امرأته وأما إذا حلف بذلك ع 
غيره» فلابن القاسم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه كالحالف على نفسه سواءً» وهو قوله في رسم حلف 
إن من قال: إن لم يحج فلان» فهو بمنزلة إن لم أحج ؛ وقال أيضا: إنه يتلوم له» واختلف هل يطأ 
التلوم؟ وقال أيضا: إن حلف على غائب» مثل أن يقول: امرأته طالق إن لم يقدم فلان أو إن لم يح 
كان كالحالف على فعل نفسه» بويت ب لزب وإن حلف على حاضر مثل أن يقول: امرأته ط 
إن لم تهب لي ديناراء أو إن لم تقض تقض حقي» فيُتلوم له على قدر ما يرى. وقد تصحفت في مطبوعة الل 
كلمة فهو في قوله: فهو يمنع من الوطء. إلى فهل إلا كإن لم أطأ او بالنقل لم أحبل ابن رشد: إذا ' 
لامرأته: أنت طالق إن لم أحبلك» فإنه يطأ أبدا حتى يحبلهاء لأن بره في إحبالهاء وكذا إن 
لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك» له أن يطأهاء لأن بره في وطئه» فإن وقف عن وطئها كان موليا : 
ملك» وقال ابن القاسم: : لا إيلاء عليه» وهو الصواب انتهى وني المجموعة: قال أشهب: ومن 
م ل م ال ا 
وهل على الإطلاق منع المؤتلي في النفي | أو في غير ذي إبان لم يأن مثل الحج تأويلان هل يمنع 
الآن أو حتى يأتي الوقت؟ ابن الحاجب متصلا بقوله: حتى يقع ما حلف عليه وقيل: إلا في ٠‏ 
إن لم أحج وليس في وقت سفره» ولأخرجن إلى بلد كذاء فكان الطريق مخوفاء فيترك إلى أن يمك 
وسمع عيسى ابن القاسم : من قال: إن لم أحج فامرأته طالق» ولم يسم عام حجه: لا ينبغي 
وطؤها حتى يحج. ابن رشد: ظاهره كظاهر المدونة: يُمنع الوط من يوم حلفه» وإن لم يأت ! 
خروج الحاج. واستظهر ابن عبد السلام التأويل الثاني ؛ لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد» 
يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد. ابن عرفة : الشيخ : إن تعدى فوطئ لم يلزمه استبراء. الصةل 
لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه» ابن عرفة: يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة» والأولى 
يقال: لأنه ليس لخلل في موجب الوطه. وقول استبرائها: كل وطهء فاسد لا يطأ فيه حتى يستبر 
يريد: فاسد لسبب حليته» وهو دليل ما قبله في وطء الأب أمة ابنه. 


ا 
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إل إن م اطق ميق أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر اة نت طَلِقُ رأس الشهر البَثّة أو 


الان فينج و ويقعم و ولو مض رَمَنّهُ كطالق اليم إن كلمت فُلانًا عدا 


هيل . 


وإن على انتفاالطِللاق علقا طلاقهيامؤجلا أو مطلقا 
أو علق البتت ةالآن أو إلى شهر على انتفائهاإا خلا 
نجزإذ قد كنلا بد يقع ولو مضى زمنه كمن صدع 
بطالق ذا اليوم إن كلمت مما سبدَاغدًا فإنغدَا يفمَل يقع 
غداوقال لاان عبد الحكم واخلاف أصل ملك تبي 
والشيخ في التنجيز للبت اعتمد ما قاله ابن الحاجب الذي استند 
إلى ابن شأس فيه وابن عرفه على اتسعباعهماعرفه 


قولامحمدٌمتى قبل الأمد صالحها تلزئه طلقة فقد 


يل 


وإن على انتفا بالقصر للوزن الطلاق علقا طلاقها موجلا أو مطلقا باسم الفاعل فيهما أو علق البتة الآن 
بالنقل أو إلى شهر على انتفائها إذا خلا نَجَزْ أما الأولى بوجهيها فهي قولها: إن قال لهاء إن لم أطلقك 
فأنت طالق» لزمته مكانه طلقة» إذ لا بد منهاء بر أو حنث. ابن عرفة: إن قال أنت طالق إن لم أطلقك, 


. مطلقا أو إلى أجل» مذهبه في المدونة أن الطلاق يقع ساعتئذٍ. ابن رشد: وجهه أنه حمله على التعجيل 


والفور» فكأنه قال: أنت طالق إن لم أطلقك الساعة. وأما الثانية بوجهيها فهي قول ابن الحاجب: إنما 
ينجز في مثل إن لم أطلقك إذ لا براءة إلا بالطلاق» ثم ذكر الخلاف» ثم قال: وكذلك إن لم أطلقك إلى رأس 
الشهر البتة فأنت طالق البتة. وقال محمد: له أن يصالحها قبل الشهر فلا يلزم إلا طلقة إن قد كان لا بد 
يقع ولو مضى زمنه نبهت بالتعليل على أن قوله: ويقع ولو مضى زمنه علة للأخيرة» صدره بالواو على 
حد قوله في الزكاة: واختلفت خا أهلهما. انظر البناني كمن صدع بطالق ذا اليوم إن كلمث مَعبَدَا غدا 
فإن غدًا يفعلْ يقع غدًا لا من يوم التعليق › > قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وقال لا ابن عبد الحكم 
ولخلاف أصل ملك تمي نسبه له ابن أبي زيد. ابن عرفة : طريقة ابن محرز كقول الشيخ› وطريقة ابن رشد 
كقول ابن عبد الحكم» ابن عبد السلام في إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة: لا يلزمه 
شيء» لأن الطلاق لا يقع إذا مضى زمنه. قال في التوضيم: وما قاله يأتي على ما لابن عبد الحكم فيمن 
قال لزوجته : أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا. 

والشيخ في التنجيز للبت اعتمد ما قاله ابن الحاجب الذي استند إلى ابن شأس فيه وابن عرفه على 
اتساع باعه ما عرفه قولا محمدٌ منى قبل الأمد صالحها تلزمه طلقة فَقدْ البناني: جزم اللخمي 
بعدم التنجيز في الحلف بالبتة» قائلا: قال محمدٌ: له أن يصالح قبل الأجل, فلا يلزمه غير واحدة. 


خليل 


اهيل 


التذليل 
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وان قال إن 1 أطلقك واد ا شهر فت طالقّ الان البَتََّ فان عَجَلَهَا أجرّأت إلا قيل لَهُ إمّا عَجَلتَهَا 
واا بات 


وإن يقل إن لم أطلق واحده هندلشهر فه ىالآن عائده 


ببتة فإ بتعجيل بدر كفت وإلاقيل عجلهاتبر 
فإنأبييت فهى باثلاث بائنةمنك ب لااستباث 
ا بوط ا ت أصبغ والإإبامٌ قبل وقفا 


عه 


محمد إن سيا فىيالطللق لم تجزئ وتجزئ إذا ماالغمأآم 


انتهى ولم يعرف ابن عرفة القول بالتنجيز فضلا عن كونه. مشهورا كما فعل المصنف لكن تبع ابن 
الحاجب وابن شأس ٤‏ جعلهما قول محمد شاذاء مقابلا للقول بالتنجيز» وصرح 1 التوضيح بأن 
الشهور التنجيز» وهو في عهدته. وظاهر كلام الجواهر أن هذه ليس فيها نص بالتنجيز» وإنما هي 
مخرجة. على المسألة التي قبلهاء وكذلك المصنف في توضيحه معترف بأن هذه مقيسة على الأولى. 
وبينهما فرق لأن الأولى إنما:عجل الطلاق فيه لأنه لا بر له إلا به» بخلاف هذه لالخو ين 
عهدة اليمين بالمصالحة. مع أن المقيس عليها منصوصة في المدونة» ففيها: إن قال لها: إن لم أطلقك 
فأنت طالق» لزمته مكانه طلقة» وقال غيره: لا يلزمه الطلاق إلا أن ترفعه إلى السلطان ويوقفه. انتهى 
وأنت إذا تأملت اتضح لك ما قال ابن عرفة» إذ لا وجه للتنجيز وهو يجد مخرجا بالمصالحة» 
فتأمله. انتهى من مصطفى باختصار. المي كلام البناني 

وإن يقل إن لم أطلق واحده هند لشهر فهي الآ بالنقل عائدة ببنه فان بتعجيل بدر كنت و فيل 
عجلها تبر فإن أبيت فهي بالثلاث بائنة منك بلا استلباث لم يحرج المواق هذا الفرع› إلا أنه ذكر 
قبله عن اللخمي في عكسه ما يشهد له» وهو قوله : أرى إن قال: أنت طالق واحدة إن لم أطلقك رأس 
الهلال ثلاثاء فإن هو أراد البر طلق ثلاثاء وإن لم يطلق كان حانثا بواحدة» وقد عجلت»› فإن 
انقضت العدة قبل الحنث بانت بواحدة ثم بعد أن كتبت هذا وقفت على نقل الرهوني كلام اللخمي 
وغيره» فانظره› ففي جلبه إملال» وفي تركه إخلال. 

والاجتزا بالقصر للوزن بطلقة درأ نفى أصية غ والإمام قبل وقفا محمد إن سیا 0 الطلاق 9 E‏ 
وتجزئ إذا ما الغم أم أي قصد. ابن شأس: ولو قال: إن لم أطلقك واحدة إلى شهر فأنت طالق الآن 
البتة» ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل» فقد وقف في ذلك ملك» وقال أصبغ : لا يجزئه. وقال 
محمد: إن سئل في الطلاق فلا يجزئه ذلك» وإن كان أراد أن يغمها بالطلاق فإنه يجزئه. وعبارة ابن 
الحاجب : لو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة» ثم أراد تعجيل الواحدة قبل 
الأجل› فتوقف فيها ملك. وعبارة اللخمي : لم يجب فيها ابن العام بكي . وقال 0 توقف فيها 

ملك. وقال أصبغ : لا يجزئه. وقال محمد: إن كان قصده غمّها به أجزأه. 


التذليل 
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وهل كذا الحنث فمنها يمنسع 
يشرب أو يكفي هنا التلوم 
وإن بعل يعترف ويأتل 
صدق باليمين أما إن أقر 
وان درى من نفسه الكزب فال 
لوهللايسعهاإن: معت 
من فقدها الحجة والسلطانَ بل 
ومالهابيئنة فلايرى 


ولاتل رين ولا يأتهييا 


برا ففهعل نفسه ذا يقتفي 
وأجل الإيلاله إذيرفع 
معمنع هولآخِِ زر القذدم 
من بعد بالطلاق أن لم يفل 
بعد اليمين فعليه الحنث قر 
مقام بين ه وبين اله جل 
لل الالضرورة دعت 
تكون مشل من طلاقها اكتمسل 
إن ق ت و وتنا ليصا أل ةرا 


وإن على فعل سواه يحلف برا ففعلَ نفسه ذا يقتفي راجع نص ابن رشد بهذا في التعليق على قولي : فإن يثبت 
يخل وأهله له وهل كذا الحنث فمنها يمنع وأجل الإيلا بالقصر للوزن له إذ يُرفع يُضربُ أو يكفي هنا التلوم 
مع بالإسكان منعه منها والآخِر من القولين المقدم فهو الراجح. الحطاب: وفي تسوية المصنف رحمه الله بين 
القولين نظرء فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل 
الإيلاء؛ وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل. ثم ساق نصه. ثم قال: وقال في التوضيح : 
المشهور أنه إنما يضرب له أجل الإيلاء إذا حلف على فعل نفسهء أ على غيره فلا؛ ويتلوم له القاضي» ثم 
يطلق عليه ولم يحك القرويون غيره. وحكى صاحب المقدمات الخلاف. 

وإن بفعل يعترف ويأتل من بعد بالطلاق أن لم يفعل صدق باليمين أما إن أقر بعد اليمين فعليه 
الحنث قر ولو درى من نفسه الكذب فامقام بينه وبين الله جل له ولا يسّعها إن سمعت ذلك إلا 
لضرورة دعت من فقدها الحجة والسلطانَ بل تكون مثل من طلاقها اكتمل وما لها بينة فلا يَرى إن 
قدرت وجها لها أو شعرا ولا ترق باب تَبِين العبر ولا يأتيها طائعة لم أذكر قول کک 
وبانت لقول المواق: انظر قوله وبانت ولو قال: إن سمعت إقراره ولا بينة» لتنزل على ما يتقر 

ولقول الحطاب: اعلم أن ظاهر كلام المصنف أنه شرط في منعها نفسّها شرطين : الأول: أن تسمع 
إقراره» الثاني : أن تبين» ولم يبين أحد من شروحه التي وقفت عليها معنى الشرط الثاني وهو 
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خليل وَلتَفَد له وَفِي جوَاز قثلِها له عد مُحَاورتهَا قولان وأو ر بالفراق في إِنْ كنت تُحِيينِي أو تبضينم‎ | 


وإن بفرعها وهل إن خف تق تله كغصب الال وامنع أحے 


وباالفراق أمرالاأعلقا على هواهها وو قلاما مطلق 


التذليل قوله: وبانت وكذلك شارحا ابن الحاجب» أعني المصنف وابن عبد السلام مع أن عبارة ابن الحاج 
أوضح من عبارة المؤلف» ونصه: ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام معه إلا كرها إن بانت» ك 
علمت أنها طلقت ثلاثا ولا بينة لها انتهى ولم ينبها على معنى قوله: إن بانت» ثم إني وقفت عا 
شرح ابن الحاجب للعلامة ابن فرحون» فذكر بعض شيء. ونصه : قال في المدونة: فإن كان علم هوأ 
كاذب في إقراره بعد يمينه حل له المقام عليها فيما بينه وبين الله؛ ولغ يسع امرأته المقام معه. إن سمه 
إقراره» وكان الطلاق بالثلاث» وهذا معنى قوله: إن بانت» وترفعه للحاكم إلا أن لا تجد بينة | 
سلطانا. انتهى وما ذكره عن المدونة: أعني قوله: وكان الطلاق بالثلاث› مه في التهذيب؛ ولم أر 
نقله عن المدونة, ولا من نبه عليه من شراحهاء بعد النظر في ابن يونس وأبي الحسن الكبير والصة 
وابن ناجي والرجراجي والتنبيهات والنكت وحاشية المشذالي› فتأمله والله أعلم. انتهى كلام الحطاد 
من المدونة: من أقر أنه يفعل كذاء ثم حلف بالطلاق ما فعله» وقال كنت كاذبا في إقراري» صدق ' 
يمينه» ولا يحنث؛ ولو أقر بعد يمينه أنه فعل ذلك ثم قال: كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطا 
بالقضاء. ابن يونس: لأن الأول إنما حلف بالطلاق أنه كذب فيما أقر به. فلا تطلق عليه امرأته» ويحا 
بالله لقد كذب. والثاني أقر أنه حنث في يمينه يمينه بالطلاق» فوجب أن يطلق عليه. قال ابن ا فإن 
تشهد البينة على إقراره بعد اليمين» وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه؛ حل له المقامُ عليها ب 
وبين الله تعلى؛ ولم يسع امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه» إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا؛ ف 
کمن طلقت ثلاثا ولا بينة لهاء فلا تتزين» ولا یری لها شعرا ولا وجها إن قدرت› ولا يأتيها إلا و 
كارهة لا تنفعها مدافعته» ولا يمين عليه إلا بشاهد. ابن محرز: إنما منعه من رؤية وجهها لقصد ال 
كالأجنبي لا لغير اللذة» إذ وجه المرأة عند ملك وغيره ليس بعورة. "5 
ونفسها تفديها وإن بفرعها أي شعر رأسها وهل إن يَف تَقَدُله كصب الال والمنع أ احق محم 
ولتفتد منه بما قدرت» ولو بشعر رأسهاء وتقتله إن خفي لهاء كغاصب المال» يريد مثل العا 
والمحارب. وقال سحنون: لا يحل لها قتله ولا قتل نفسهاء وأكثرٌ ما عليها الامتناعٌ» وأن لا يأت 
إلا مكرهة. ابن محرز: وهذا هو الصواب» ولا سبيل لها إلى القتل» لأنه قبل الوطء لم يستحق الة 
بوجه» وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته. وأجاب المقري في قواعده بأن ابن المواز يقول: تة 
دفاعا كالمحارب» والدفع لا يستلزم الفعل. أحمد بابا: فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت 
قتله › لا قصد قتله ولا وهو خلاف الفرض انتهى قلت : فلذا تركت عند محاورتها وجئت ب 
بقولى : إن يخف. وبالفراق أمر الذ بالإسكان علقا على هواها أو قلاها مطلقا من المدونة : إن قال 
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أؤإلاً أن ثجيب بما يَقْنَضِي الْحِنْت فَيَُجَْ تأويلان وَفِيهًا ما يدل لَّهُمَا وَيالأيمَان المَشكوك فِيهًا وَل و 
إن شك هل طلق أم لا إلا أن بسند وهر سال الكاطر كرؤية مخض تاخلد شك د کونه 
وأوالت أيض ا بأنه اذا ردت بمايوجب حنثا نفذا 


وق الكتتحنات انل ت ل لے تسدنا 
كذ إذا حنث باليقين وش هشهفي التعيين لليمين 
وليس يلؤيمرإذاماشك هل طلق مالم يستند فيماحصل 


سالمَ خاطر كأن شخصا رأى فيبيته فش كأنكانامرآ 


التذليل 


لها: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق» فقالت: إني أحبه ثم قالت: كنت كاذبة أو لاعبة 
فليفارقهاء ولا يقيم عليهاء وإن قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق» فقالت: لا أبغضك فلا يجبر 
على فراقها ولكن يؤمر بذلك وقريب من هذا قولها بعده وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق 
فقالت دخلت فكذبها ثم قالت: كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر بفراقها ولا يُقضى به عليه. ولو 
صدقها أولا لزمه الفراق بالقضاءء وإن رجعت عن إقرارها. وإن قال لها: أنت طالق إن كتمتني أو 
كذبتني لشيء سألها عنه» فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته؟ فليفارقها بلا قضاء. وانظر ثانية 
مسائل سماع عيسى من كتاب القطعان من كتاب طلاق السنة الثاني من البيان صفحة تسع وعشرين 
وأربعمائة والتي تليها من المجلد الخامس من البيان؛ وثانية مسائل نوازل أصبغ من كتاب طلاق 
السنة الثاني صفحة ست وستين وأربعمائة والتي تليها منه 

وأولت أيضا بأنها إذا ردت بما يوجب حنثا نفذا وفي الكتاب ما يدل لهما نقل التأويلين عياض عن 
بعضهم. ونصه على نقل المواق N GE NS‏ العتاب املد يعضوم 
إجباره لقوله : فليفارقهاء وفرق بعضهم فقال: إن قالت: لا أبغضك» أمر ولا يجبر وقد قال في التي 
حلف عليها إن دخلت الدار فقالت: قد دخلت› يؤمر ولا يجبر. وفي مطبوعة المواق لا يؤمر وهو خطأ 
لكنما المذهب ما تقدما نقله عبد الباقي وسكت عنه البناني 

كذا إذا حنث باليقين وشك في التعيين لليمين حمل ابن غازي قول الأصل وبالأيمان المشكوك فيها. 
على أنه أشان: إلى قوليا: E‏ بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة؟ فَليُطلَقَ نساءه 
ويعتِق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكةء يؤمرٌ بذلك من غير قضاء. انظر الحطاب وليس 
يؤمر إذا ما شك هل طلق ابن شأس: إن شك هل طلق أم لا؟ ولم يستند شكه إلى أصلء فلا يلزمه 
الطلاق ولا يؤمر به. التهذيب: من لم يدر أحلف بطلاق أو غيره؟ اور من غير قضاء؛ وكذلك إن 
حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لا؟ أمِرَ بالفراق» وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه. ونحوه 
في سماع عيسى. انظر نصه وكلام ابن رشد عليه في المواق ما لم يستند فيما حصل سالم خاطر ابن 
شاش" إن استند شكه إلى أصل كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا؟ وكان سالم الخاطرء فإنه يؤمر 
بالفراق؛ وفي كونه على الوجوب أو الندب قولان. كأن شخصا رأى في بيته فشك هل كان امرا 
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لوف عليه وهل يُجبَرُ تأويلان وان شك هند هي أم عيرم أو قَالَ إحداكمًا طَالِقٌ أو أت طالِق بر 
أنت طلقتًا وإن ن قال أو أت خير ولا أنت طلقت ؛ الأولى إلا أَنْ یرید د الإِضرَاب وان 52 أطَلّقَ ا أو 
ین او دا له حل 


وإن يملق من نسائهالرجل 
وإن يقل إحدى نسائي طالق 


بذاك أهل مصرقائلونا 


لدهوه ل يجلببر تاويلان 
واحدة وينشسها يللزم بكل 
ففمن ن وى إلا ف قالطهوالوق 


وا[ دنيون پخیرون ا 


مو ۰ 7 
وتطلقان إن ببل أنت شفع 


ممن ‌ابتدابأنت طاق صلع 


وإن يقل أوأنت خير ولا أنت فالاولى إن من اضراب خلا 


أ 


وإن يشل أي أ شلوطالعدد طلق تحر قبل زوج للأبد 


فکلمانکح ھاو رحا عادت لها الحرمة حتى تنك 


التذليل حلف لا يدخل في مكان له تب نجع الشيخ في .هذا المثال ابو يد E‏ وقد تعقبه مصطفى ورده البناني 


فانظر عبارته وهل يجب ر تأويلان التأويل بالجبر لأبي عمران والتأويل بعدمه لأبي محمد وفي الموضو 
ثلاث طرق طريقة أبي عمران وابن الحاجب أن المشهور الحنث» وطريقة ابن رشد أنه يؤمر بالفرا 
تن غير جر إن كان شك لسيب قام له وإلا فلا يؤمرء وغرا الاين العام في لدو وحكى عد 
الاتفاق ونقله أيضا صاحب الجواهر وابن عرفة» وطريقة أبي محمد واللخمي عدم الحنث وأنه لا يه 
بالفراق بقضاء ولا فتيا. 

وإن يطلق من نسائه الرجل واحدة وينسها بزم بكل فيها: من طلق واحدة من نسائه» ثم نسيها طلة 
كلهن. وإن يقل إحدى نسائي طالق فمن نوى إلا فقل طوالق بذاك أهل مصر قائلونا والمدنيون اپ و 
فيها من قال إحدى نسائي طالق أو حنث بذلك في يمين فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة» وصد 
في القضاء والفتيا وإن لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق» فإن جحد فشهد عل 
كان كمن لا نية له. انظر في الحطاب كلام ابن ناجي في تصديقه هل بيمين أو دونها؟ ابن ناجي : : وقوله 
طلقن كلهن» هذا قول المصريين» وقال المدنيون: يختا رای انتهى ابن الحاجب: وكذلك لو قال 
امرأته طالق» وله امرأتان. وتطلقان إن ببل أنت شفع من ابْتِدًَا بالقصر للوزن بأنت طالق صلم قا 
اللخمي ) ووجهه بأنه أوجب الطلاق في, الثانية» فإضرابه عن الأولى لا يرفع عنها طلاقها وان پت 
أنت خير قاله اللخمي أيضا ولا أنت فالأولى بالنقل إن من أضراب بالنقل. أعني من قصده خلا a‏ 
إن قال: أنت طالق لذ انت طت الأولى خاصة. لأنه نفى الطلاق عن الثانية» إلا أن يريد بلا النة 
عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال: أنت» أي أنت التي تكونين طالقاء فتطلقان جميعا. وإن بش | 
أشواط العدد طلق تحرمُ قبل زوج للأبد فكلما نكحها وسرحا عادت لها الحرمة حتى تنكحا 
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َد إن ذكر في الدة ثم إن رها وَطلقها كيك إلا أن يبس وان لف صَانع طَامٍعلَى َي ل ب 


أنْ تَدْخُلَ فحَلف الآخْرُ لا دَخَلْتْ حَيّثَ الأول 

مالميبت ومتىذكرازعم 
وهي التي تنسب للدولاب 
فإن يكن قد شك في الأدنى وفي ال 
فإن يطليق بعد ص حوإذا 
وإن يكن شل في الادنى والوسط 
لابمه يْذلابئج ما وذا 
رجوعه قبل مجل يمتنع 
وحُنّث السداعي لشخص وأتلى 


وحكمها قد نص في الكتاب 
اقصى فلا رجع إلا بميل 
طلق أخرى لم يصح دون ذا 
حل له ‌الرجوع مرةفقط 
ماشكفي الوسط والأقصى فذا 
إلابشوط الث فيتسع 


ليدخلن فأتلى لادخخغلا 


التذليل ما لم يبت ومتى زكرا زعم في عدة أو بعدٌ صدَّقَ الحكم وهي التي تنسب للدولاب وحكمها قد تصن في الكتاب 


المتيطي : : تسمى هذه المسألة الدولابية» فيها: من لم يدر أطلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا؟ فهي ثلاث, فإن ذكر في 
العدة أنها أقل فله الرجعة؛ وإن ذكر ذلك بعد كان خاطبا من الخطاب» ويصدق في ذلك؛ وإن بقي على شكه 
حتى تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثنتين لم تحل له إلا بعد زوج» وكذلك بعد ثان وثالث ومائة زوي» إلا 
أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكا اح كان» فتكون إن رجعت إليه على ملك مؤتنف. 

إن يكن قد شك في الأدنى من العدد وف الأقصى فلا رجوع إلا بحل فان يطلق بعد ص الرجوع وإذا طاق 
أخرى لم ي يصح دون ذا وإن يكن شك في الادنى بالنقلٍ والوسط حل له الرجوع مرة فقط لا بعد إلا بمجل 
وإذا ما شك ف الوسط والأقصى فذا رجوعه قبل محل يمتنع إلا بشوط ثالث ليتع اللخمي” إن شك هل 
طلق واحدة أو ثلاثا؟ أير أن لا يرتجع ولا يقربها حتى تنكح زوجا غيرة» فان تزوجها بعد زوج ثم طلقها 
كان له أن يرتجع قولا واحداء لأنه إن كان طلاقه الأول ثلاثا فقد أحلها الزوج الآخر» وكانت هذه أولى 
عصمة » وبقيت عنده الآن على تطليقتين» وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية» وبقيت عنده 
على واحدة» فإن طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكم زوجا غيره» لإمكان كون الأولى لى واحدة فهذه ثالثة 
فإن شك هل طلق واحدة أو اث: ثنتين؟ فله رجعتها الآن؛ فإن ارتجعها ثم طلقها فلا يرتجعها ولا يقربُها حتى 
حت روت غيره» لإمكان کون الأول اثنتين ثنتين وهذه الثالثة. وإن شك هل طلق اثنتين ن أو ثلاثا ولم يشك في 
واحدة أنه أوقعهاء فلا يقربها إلا بعد 2 لإمكان كون الأول ثلاثاء فإن زوجي بعد زوج وطلقها فلا 
يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول اثنتين وهذه ثالثة. فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فله 
رجعتها قبل زوح» لأنه إن كان الأول ثلاثا فهذه ثانية» وبقيت له واحدة» وإن كان اثنتين فهذه أولى » 
وبقي له اثنتان. ابن عرفة بعد أن ذكر هذا عن اللخضي : قلت صور الشك في العدد أربع : مسألة الكتاب» 
والشك في واحدة أو اثنتين» والشك في واحدة أو ثلاث» ا في اثنتين 0 ثلاث . وحَنْثَ مشدد مبنى 
للمجهول الداعي لشخص اللام لتقوية العامل لضعفه بالفرعية وأتلى ليدخلن فأتلى المدعو لا دخلا 
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7 00 وذي الح 550 يهم واه في الوق و أو يانه طلقًَا ا j‏ بوص 


نا يك للد 
إلا إذاال ,دوعو طوعاحنثلا 


وإن يعلق بااتي شرط 
كإن دخلت الدار إن كلمت ما 
وإن على البتتة يشهد عمرر 
أو ذا بقةن هبش هر الصسبر 


وقللنادخكرفىي شوال 
أوائتلى لاكلم ابن معبسد 
وقال ذاف اسوق أو شهد ذا 


ر 8 ان وية | ذا طلة 3 


فإنسواهع زه لم يحنئل 
بدون حرف عطفواو قارب 
زئاأخي لم تطلق الا تيكف 
وبحرام أو ثلاث بك 
طالق ان دخلت دار عمسر 
على الدخول بعد ذا الثاني تق 
أن قل إن دخلت دار الأخنس 
وقال ذافي رمضان الخال 


فق كال نذا كلسم وهف يالسج 


التذليل 


لأنه حلف على أمر ليس بيده» ونسبت التحنيث للداعي لأن قول الأصل: حنث الأول» يوهم أنه 
كان المدعو هو الحالف ألا لحنّث» وليس بمراد انظر الحطاب» وانظر الفروع الخمسة والتنبيه ال 
ذكر هنا إلا إذا المدعو طوعا حنثا فلا يحنث الداعي فإن سواه عزه أي غلبه لم يحنثا أما إن ك 
الداعي هو الذي أكره المدعو على الدخول فإنه لا يبر بدخولهٍ على ذلك الوجه. انظر الزرقاني والبنا: 
معا. وإن يعلق بأداتي شرط بدون حرف عطف او بالنقل فا رَبْطٍ كإن دخلت الدار إن كلمت ار 
أخي لم تطلق الا بالنقل بهما هذه مسألة تعليق التعليق» ابن عرفة : تعليق التعليق تعليق على جم 
الأمرين. انظر مذاهب الفقهاء والنحويين فيها في البناني. 
وإن على البتة يشهد عمرو وبحرام أو ثلاث بكر أو ذا بقوله بشهر الصبر طالق ان بالنقل دخلت : 
عمرو وذا بقوله بذي الحجة ثم على الدخول بعد ذا الثاني تقم بينة أو شهدا في مجلس أن قال 
دخلت دار الأخنس وقال ذا دخل في شوال وقال ذا ف رمضان الخالي أو ائتلى لا كلم ابن معبد د 
ذا كلمه في المسجد وقال ذا في السوق أو شهد ذا أن طلقت بمصر في يوم كذا في رمضان ويقل نا 
بعرفات إن أفضنا لفقت فيها إن شهد أحدهما بالبتة والآخر بقوله : أنت علي حرام» أو بالثلاث لزم 
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خليل كتاهِدٍ يوَاحِدَةٍ وآخْرَ باز وَحَلَف عَلَى الائ وَل سن حى حف لا فين 
التسهيل كلذ تلفق بؤلققة إذا شههدنابهاوبسالثلاث ذا 


ويأتلى لنفى ذي فإن نكل فمللك ع نالثلاث قد عدل 
للسسجن حتى يتتألى مذعنا فإنيطل وهومصرريّننا 
لا الفعهل للفع ل إذا ممااختلفا جندسا كأن يقول هذا حلفا 


أن لايكل و فلاناففىل وذاعللى ترك الدخول فدخل 


التذليل ثلاث» قال ملك: إذا اختلفت الألفاظ في الشهادة وكان المعنى واحدا كانت شهادة واحدة. وفيها: قال 


ملك: إن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاصي فامرأتى طالق» وشهد الآخر 
أنه قال ذلك في ذي الحجة»ء وشهدا هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة» طلقت عليه. وفيها: 

إن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال: إن دخلت دار عمرو ابن العاصى فامرأته طالق» فشهد 
أحدهما أنه دخلها في رمضان, وهه الأخر أنه دخلا أذ الحجة طلقت عليه كمق تلق أن الا 
يكلم فلاناء فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق» وآخر أنه كلمه في المسجد.ء حنث وكذلك يمينه 
بالعتق » وإنما الطلاق حق من الحقوق» وليس هو حدا من الحدود. ابن يونس: يريد بالحد الشهادة 
على الزناء أنها لا تجوز إلا بفعل واحد ووقت واحد. وفيها: إن شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس 
بمصر في رمضان» وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة» طلقت عليه» وكذلك 
الحرية. يريد: لأنه من وجه الإقرار» بخلاف الأفعال. 

كذا تلفق بطلقة إذا شهد ذا بها وبالثلاث ذا ويأتلي لنفي ذي فإن نكل فملك عن الثلاث قد عدل 
للسجن حتى يتألى مُدْعِنَا فيها: إن شهد أحدهما بتطليقة والآخر بثلاث» لزمه طلقة» وحلف على 
البتات. فإن نكل طلقت عليه البتة» قاله ملك» ثم رجع فقال: يسجن حتى يحلف. أبو الحسن: 
صورة يمينه أن يقول: دياك الذي 0 إله إلا فو ها فا ا فينتقع. بب ل ر النقين ن وتلزمه 
الواحدة فإن يطل وهو مُصِرٌ رُيّنا الجلاب: فإن طال زمن حبسه وهو مُصِرٌَ على عدم الحلف أطلق ورك 
ووکل لدينه» ولا يلزمه غير الواحدة» أبو إسحق : لم يذكروا. خلافا في لزوم الواحدة إن اتحد الا 
القرافي: فيه نظرء لأن اتحاده يوجب تكاذبهما لأن أحدهما قال: لفظ بواحدة» وقال الآخر: بأكثر. لا 
الفعل للفعل إذا ما اختلفا جنسا قيدت به لقول الحطاب: يريد إذا كانا من جنسين» وأما إذا كانا من 
جنس واحد فتلفق كما تقدم فيمن حلف أنه لا يكلم زيداء فشهد وَاحِدٌ أنه كلمه في السوق» وآخرُ أنه 
كلمه بالمسجد. وتأتى قريبا عبارتها المفيدة ذلك 

كأن يقول هذا حلفا أن لا يكلم فلانا ففعل وذا على ترك الدخول فدخل فيها: قال ملك: إن شهد أحدهما أنه 
حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار» وأنه دخل» وشهد الآخر أنه حلف أن لا يكلم فلاناء وأنه كلمه لم تطلق 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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37 ا 1 شهد تلاثة بيمين 1 اللا 
والقول للفهل كأن قدائتلى للايدخلالدار وأن قددخا 


وإن على طللق زوججة شهد عدلان لكن نسياها لم تف 
ويتتلي أن لم يملق واح ده اجن ان نكل طب قةالقاعد 
وإن عليه بالاث ين يشهذالاثة وينكل يلج 
على الذي إليه ملك رجع عن قوله الثلاث إن ينكل تق 


ولربيعة بهاإن شهدا كتل انرو وة مف 


عليه لاختلافهما. الكافي: إن شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل» وأنه فعله» وشهد آخر أنه علقه بف 
آخرء وفعله» لم تضم شهادتهماء ولم يلزمه الطلاق » لأن الشهادة عند ملك على الأفعال غير مضمومة 
أن يثبت على فعل واحد شاهدان» بخلاف الشهادة على الأقوال» فإنها تضم. 

والقول للفعل كأن قد ائتلى لا يدخل الدار وأن قد دخلا ولا یمین عليه كما لأبي الحسن عن | 
المواز. وإن على طلاق زوجة شهد عدلان تكن نسياها لم تقد ويأتلي أ ن لم يطلق واعسدة ادم 
بالنقل نكل طبق القاعده فيها لابن القاسم: إن شهد رجلان على رجل أنه طلق ‏ اة نين انا 
معينة» وقالا: أنسِيئًاهاء لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج» ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن. ابن ال 
لا يمين عليه. أبو الحسن: لو نكل يتخرج على روايتين للك: هل يسجن أبدا حتى يحلف أو يطا 
كلهن؟ اللخمى وأرى أن يحال بينه وبينهن ويسجن حتى يقر بالمطلقة› لأن البينة قطعت بأن وا< 
عليه حرام ابن عرفة: فلو شهد رجلان بطلاقه واحدة معينة من نسائه ثم نسيا عينهاء ففي لغوه 
ويحلف أو دون يمين» ثالثها تثبت في إحداهن مبهمة. ثم قال: قلت مقتضى مشهور المذهب على قم 
هذه البينة طلاق جميعهن, کمن شهد عليه أنه طلق إحدى امرأتيه وهو ينكره تقدم أنه كمن لا نية | 
فإن صدق الشهود وادعى النسيان طلقن كلهن» وإن عين واحدة صدق. الرهوني : نقله المواق فأجدح 
به» ونصه: قال ابن عرفة: مقتضى مشهور المذهب طلاق .جميعهن انتهى فأوهم كلامه أن مش 
المذهب عند ابن عرفة خلاف ما اقتصر عليه المصنف» وليس كذلك. بل المشهور ومذهب المدونة : 
ابن عرفة ما اقتصر عليه المصنف› ذكر ذلك قبل ما قدمناه عنه بقريب. وإنما قال ابن عرفة: قلت 
آخره ردا على من رتب على القول بقبول الشهادة الذي هو مقابل المشهور ومذهب المدونة من ٠‏ 
قبولهاء لزوم طلاق واحدة مبهمة» فاعترضه بأن الجاري على هذا القول المقابل لزوم طلاق جميعهن 
واحدة مبهمة» وهو ظاهر وكثيرا ما يقع نحو هذا للمواق رحمه الله والله سبحانه الوا انتهى ؛ 
عليه بثلاث أيمن يَسْهَدْ ثلاثة ریکل مدع غ الذي إليه ملك رجع عن قوله الثلاث إن يد 
ولربيعة بها أي فيهاء أعني المدونة إن شهدا كل امرئ من النفر الثلاثة. بطلقة منفردا 
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يُقض عليه باثلاثإنأبى ال 
القابسي قد عن ىي أن أدى 
لذاك ألزم الثلاثإن نكل 
أماإذا بطلقة كل شهد 
فإنأبى فطلقتين أوجب 
أعني على أحد قولي الإما 
وعند غير القابسسي ماله 
في ل زوم طلقة إن ردا 
خلاف ماعليهملكدرج 


كذا عياض قد حكى وعمما 


508 


سحلف والعدة من يوم نكل 
كل على حلف وحنث فردا 
عليه فالكل بحلف استقل 
فإلقة وي أتلىي للمنفرد 
فهوعلى هذاوفاقالذهب 
وق ا انون ايا 
خلافاذظ اهر ماقدقاله 


ت 


بالحلف ماعلي هه كل أدى 
والأخوان بعده واتنن الفرج 


مالربيعةابن يونس بما 


التذليل يقض عليه بالثلاث إن أبى الحلف والعدة من يوم نكل ونصها: قال ربيعة: ومن شهد عليه ثلاثة 


نفر» كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه» فأمر أن يحلف فأبى» فليفرق بينهما 
نكل وَقَضِي عليه. 

القابسي قد عنى أن أدَى كل على حَلفب بالإسكان ونث فردا لذاك ألزم الثلاث إن نكل عليه فالكل 
بحلفي بالإسكان استقل أما إذا بطلقة كل شهد فطلقة ويأتلي للمنفرد فإن أبى فطلقتين أؤجب فهو 
على هذا وفاق المذهب أعني على أحد قولي الإمام في الذي عن اليمين أحجما وعند غير القابسي ما له 
خلاف اذ بالنقل ظاهرٌ ما قد قاله نفيٌ لزوم طلقة إن رَدا بالحلف بالإسكان ما عليه كل أدى خلاف 
ما عليه ملك درج والأخوان بعده وابن الفرج كذا عياض قد حكى ولفظه قال القابسى: معناه أن كل 
واحد شهد عليه بيمين حنث فيهاء فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث» فظاهر هذا أنه يحلف لتكذيب 
كل واحد. قال: وأما لو كان في غير يمين لزمه طلقة› يريد: لاجتماعهم عليهاء ويحلف مع الآخر» أي 
لرده» فإن نكل لزمه اثنتان؛ فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب» على أحد قولئ ملك في التطليق عليه بالنكول. 
وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف» لأن ظاهره أنه إن حلف فلا تازه شيء» وملك يلزمه واحدة 
لاجتماع اثنين عليها؛ وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ . انتهى وعمما ما لربيعة ابن يونس بما 


> وتعتد من يوم 


e 
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التسهيل يشملل مام نتن التعاليق ائتلف وغييره والطلقات فاختةة 
مع ملك4إذملك يلفق ذي والتعاليق التي تتف 


والشيخ في الأصل بما للقابسسى أخ ذلا ابن يوس امنسافه 


التذليل ‏ يشمل ما من التعاليق ائتلف وغيره وهو المختلف منها والطلقات فاختلف مع بالإسكان ملك | ٠‏ 
يلفق ذي أعني الطلقات والتعاليق التى تتفق والشيخ في الأصل بما للقابسي أخذ لا ابن يونس اناه 
فيمنع حمل كلامه على ما لابن يونس تعبيره بیمین. انظر البناني بتأن. 
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خليل فصل إن فَوْضَهُ لها توكيلاً قله الع إلا تعلق حَق 

فصل للزوج إن لهالط لاق فوضا توكيلا ان يعزلها قبل القضا 
التسهيل إلا إذا تابه تفا سق كان غل الت ران علق 
التذليل فصل في التفويض في الطلاق ولما كان إيقاع الطلاق ينقسم إلى مباشرة وتفويض» وفرغ من الكلام في الأول» 


شرع في الكلام على الثاني ابن شأس: وللزوج أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين توكيل 
وتمليك. ثم قال: والتمليك على وجهين: تمليك تفويض وتمليك تحجير. فتمليلنة التتويفن» اهو أن ر 
قد ملكتك أمرك» أو أمرك بيدك» أو طلاقك بيدك» أو ما أشبه ذلك» ثم قسم حالها في الإجابة إلى أربعة 
أقسام ؛ 8 قال وأما تمليك التحجير فهو التخييرء > وهو على ضربين: تخيير مطلق» وتخيير مقيد» فأما 
المقيد فهو أن يخيرها في عدد بعينه من أعداد الطلاق» فيقول: اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين» 
فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لهاء ثم قال: وأما المطلق. فهو التخيير في النفس» وهو أن 
يقول: اختارينى أو اختاري نفسك. فهذا يقتضي اختيار ما تنقطع به العصمة. وهو في المدخول بها 
الثلاث في المشهور. ثم ذكر التفويض إلى أجنبي. ابن عرفة: النيابة فيه توكيل» ورسالة» وتمليك, 
وتخيير. التوكيل جعل الزوج إنشاءه بيد الغيرء باقيا منع الزوج منه» فله العزل قبله اتفاقاء ورسم 
الوكالة في كتابهاء فإن كان لاثنين توقف على اجتماعهماء والرسالة جعل الزوج إعلام الزوجة بثبوته 
لغيره؛ وإن كان لاثنين كفى أحدهماء ثم قال: والتمليك جعل الزوج إنشاءه حقا لغيره» راجحا في 
الثلاث» يخص بما دونها بنية أحدهماء والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها 
حقا لغيره» وقال في التمليك: ب و د بيدها أو بيد غيرها دون تخيير: 
كقوله أمرك بيدك» وطلقي نفسك» وأنت طالق إن شئت وطلاقك بيدك» وفي الموازية وغيرها: ملكتك»› 
وفي العتبية : وليك أمرك. ثم قال ف التخيير: صيغته» فيها اختاريني أو اختاري نفسك» وروی محمد: 
أو طلقي نفسك› أو اختاري نفسك. وقد تر الخطات في جعله الرسالة داخلة في ا لأنه ليس فيها 
إلا النيابة في التبليغ اق إيقاع الطلاق» إلا أن يريد بقوله : النيابة فيه» ما هو أعم من النيابة في إيقاعه 
أو تبليغه. وقسم هو التفويض إلى توكيل وتمليك وتخييرء لأن التفويض رد الأمر إلى الغير» قال: والفرق 
بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل ذلك على سبيل النيابة عمن وكله» والمملك والمخير إنما يفعلان ذلك 
عن الها لأنهما ملكا ما كان يملكه الزوج» وأما الفرق بين التمليك والتخييرء فقيل: أمْرُ عُرْفِي لا 
مشاركة للغة فيه» فقولهم في المشهور كما سيأتي: إن للزوج أن يناكر المملكة دون المخيرة» إنما هو أمر 
مستفاد من العرف» وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس العرف» وقيل: هو وإن كان تابعا للعرف إلا أن 
العرف موافق للغة أو قريب منهاء لأن التمليك إعطاء ما لم يكن حاصلا فلذلك قلنا إن للزوج أن يناكرهاء 
لأن الأصل بقاء ملكه بيده فلا يلزمه إلا ما اعترف بأنه أعطاه» وأما التخيير» فقال أهل اللغة: خير 
فلانا بين الشيئين إذا جعل له الخيارء فيكون تخيير الزوجة معناه أن الزوج فوض إليها البقاء على 
العصمة والذهاب عنهاء وذلك إنما يتأتى لها إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج عليها حكم» وإنما 
يكون ذلك بعد الدخول في إيقاع الثلاث. انظر التوضيح وابن عبد السلام. للزوج إن لها الطلاق فوضا 
توكيلا ان بالنقل يعزلها قبل القضا إلا إذا لها به تعلقا حَقّ كأنْ على الضرار علقا بالبناء للفاعل 


التذليل 


511 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والت 


لا تخییرا أو كه تنلیکا وَجِيل بيا حت جيب وَوقِفت وان ن¿ قال إلى سَنَةٍ شى عم فتَقضِي / 
قطة الحَاك TT‏ فى الطلاق كطلاقه وَرَدَه كتَمْكِينِهًا طائعَة 
وليس في التخيير والتملييك حق في العزل بل يأتي على الرهن الغل 


وحجيل بين ذين حتى تبديا جوابهيا .ووقفت لتقضفه 


وإن لها مذددفي حول متم متقى نمى أمرهما إلى الحك 
تاوق و افد . اط ما دا قد ج 


وبجوابها الصريح يعمل فيه وفي اللرداأماالا 
فكطلاقه وأما الثاني تمتكتسسكل ان اة 


أولقدمات هبعلم ذينولاعذر بجهام الحك 


وليس في التخيير والتمليك حق في العزل بل يأتي على الرهن الغلق ابن شأس: ففي التوكيل» ل 

يرجع ما لم تطلق نفسها. وفي التمليك ليس له ذلك» إلا أن تبطل تمليكها. وتقدم قول ابن عرف 
التوكيل: فله العزل قبله اتفاقا. ابن رشد: مذهب ملك أن الرجل إذا ملك امرأته أو خيرهاء فليم 
أن يرجع في ذلك. ابن بشير وأما التوكيل» فله أن يعزلها عنه. إذازلم عل ليا ي ج 
تطلق نفسها. اللخمي: وكذلك الأجنبي» له عزله في التوكيل دون التمليك. وقولي كأن على ال 
علقا. تمثيلٌ لتعلق الحق في التوكيل. عبد الباقي: كإن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة عليك , 
توكيلاء فليس له العزل» لأنها تعلق لها بذلك حق» وهو رفع الضرر عنها. 

وحيل بين ذين حتى تبديا جوابها ابن الحاجب: التمليك مثل ملكتك أمرك» وأمرك بيدك» و 
نفسك» وأنت طالق إن شثت ت» أو كلما شئت» فتمنع نفسهاء ولا تترك تحته حتى جيب ثم 
والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك» وهو كالتمليك» إلا أنه الثلاث في المدخول بها ١ه‏ 
لتقضيا وإن لها مدّدَ في حول متم متى ده a‏ 
بيدها قد جعلا ابن يونس: إن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها. قال ملك: وإن قال لها: ا( 

بيدك إلى سنة» فإنها توقف متى علم بذلك» ولا تترك تحته» وأمرها بيدها حتى توقف2 فتقض 
ترد وبجوابها الصريح يعمل فيه الضمير للطلاق المذكور في أول بيت من الفصل و الود أي ر 
جعل لها من التمليك والتخيير» ابن الحاجب» جوابها قول صريح ومحتول» فالصريح يعمل به ١‏ 
التمليك والطلاق. ونحوه لابن شاس 

فأما الأول فكطلاقه كأن تقول له: طلقتك» وإن شئت قلت : فكطلاقهاء فهما نسختان في الأصل. 
كطلاقها نفسها > بأن تقول : طلقت نفسي› أو أنا طالق أو بنت منك» أو بنت مني. واما | الثاني ١‏ 
أن تَقَرَّ للغِشْيّان قال في المدونة: وطؤه إياها طوعا يزيل ما بيدهاء وإن ملك أمرها أجنبيا فخلى 
وبينها وأمكنه منها زال ما بيده. ابن عرفة: فمجرد التمكين دون وطء كالوطء أو لقدماته بام 
أعني التخيير والتمليك ولا عذر بجهل انحكم الحطاب: فلو لم تكن طائعة كانت على خيارهاء 


خليل 
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ومضي يوم تخييرها وردها بعد بِينُونيهًا 


التتهيل 


وإن يقل طوعا أصبتها ائتلى وتأتلي أن لم تض عإذ قبلا 
ومقتضیى ابن يونس استوا تي وتلل وهوظ اهرابن عسات 
ويسطط التخيير والتمليك أن يمضئی ماخدابه من ‌الزمن 


وماقضت وطوعهابالرد من بعد بينونتهابالعقد 


التذليل 


قال في التوضيح: وأحرى إذا كانت غير عالمة» ويعاقب الزوج وعزاه للمدونة» وهو فيها في التخيير» والتمليك 
مساو له في ذلك. قاله الحطاب. ثم قال في التوضيحم: فإن ادعى على الملكة العلم فالقول قولها. وإن أعلمها 
فأمكئته وادعت الجهل لم تعذر. ف اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة؛ وإن أصابها 
وقالت أكرهني» فالقول قوله مع يمينه؛ بخلاف ما إذا قبّلهاء فالقول قولها مع يمينها. اللخمي: قال أصبغ 
: وإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو غلق الباب بما يمكن فيه الوط فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب؛ 
وذكر في دعواها الإكراه على الوطهء والإكراه أو الاغتفال في مقدماته من كون القول في الوطه له بيمين ولها في 
نحو القبلة بيمين تحوما تقدم في كلام التوضيح وإليه أضرت بقلي 
وإن يقل طوعا أصبتها ائتلى وتأتلي أن لم تطع إذ قبّلا ثم قلت : ومقتضى ابن يونس استوا بالقصر 
للوزن تي وتلك وهو ظاهر ابن عات مشيرا إلى قول الرهوني وقول الزرقاني عن الحطاب صدقت بيمين 
في المقدمات إلى آخره» هو كذلك في الحطاب» ذكره عن اللخمي وغيره؛ لكن تعليل ابن يونس في الوطه 
يقتضى أنه لا فرق بينه وبين المقدمات؛ ونصه: قال بعض فقهائنا: وكذلك ينبغى لو وطئها فقالت: 
أكرهني» وكذبها الزوج أن القول قوله وهي مدعية الإكراه » ثم قال بعد كلام ما نصه: لأنها أقرت 
بالوطء الذي يزيل ما بيدهاء فدعواها الإكراه لا يلتفت إليها. انتهى منه بلفظه وقد أطلق ابن عات في 
طرره. ونصها: وإن أقرت بالتمكين» وادعت الإكراه » وادعى هو الطوع › حلف وسقط قيامها؛ وله رد 
اليمين عليهاء فإن حلفت أخذت بشرطها. انتهى منها بلفظها فظاهرها أنه لا فرق بينهما. فتأمله. 
انتهى كلام الرهوني 
يمت التخبير اتلك أن يدضي ما ُن به م الزم وما قضت من ادو إن قال: اختاري اليوم 
فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لهاء لقول ملك: إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما 
فلا خيار لهاء فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه وطوعها بالرد من بعد بينونتها بالعقد 
أبو عمران: لو طلق المملكة قبل قضائها ثم تزوجها بعد عدتهاء أو خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في 
العدة سقط ما بيدها. ابن عرفة: لدلالة رضاها بالعقد عليها | ثانيا على ترکه» كتمكينها له نفسها. 
ونحوه قول اللخمي لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة» وبه يُستحّق الصداق» والرضا بذلك يسقط ما 
بيدهاء ولو رضيت بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدهاء وإن لم يصب. 


التذليل 
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هَل تقل قمَاشِيهَا َوه طق أو ارد قل قفي قيلت أو قبت أمْري أو ما كني برد أو طَلاق 
بقاء وتاكر مخيرة لم دحل ويملكة مطلقا إن رادا على الواحدة إن ثُوَاهًا 
وهل طلق نقل ها القماشا أو سدلها خمارّهااستيحات _ 


ول تيتسكلة أو تسسيتل ونفي ها قص دالطللاق يقب 


تلرردد وس لك البناني عن قيد فقدالعرف للزرقا 
وقبلب وا تفسيرأمعمرو قببت مامالكتنيأوأفهرم 
قبلت مبهم اف الاستنباء بک ال الاق ار ب 
ات وم اة .او ا عر 
زادت فللحالي ل أن ناكرا إن کان قد نوى 1111116 


وهل طلاقٌ نقلها القماشا أو سَذلها خمارها استيحاشا ولو نفت نيته أو تسئل ونفيها قصد الطلاة: ؛ 
ترددٌ وسكت البناني عن قيد فقد العرف للزرقاني ابن شأس: القسم الثالث أن يصدر منها فعل يدل 
مرادهاء مثل أن تنتقل وتنقل قماشهاء وتنفرد عنه» ويظهر من فعلها ما يدل على سرورها بالبعد منه ور 
سلطانه عنهاء فيحمل ذلك على الطلاق» ولا يقبل منها إن قالت: لم أرذه. ابن رشد: إن لم تجب اله 
بشيء وفعلت ما يشبه الجواب مثل أن تنتقل أو تنقل متاعهاء سئلت»› إن قالت: لم أرد طلاقاء صدة 
انتهى على اختصار المواق ولم أعرِج على تقييد الزرقاني بعدم النية لقول ابن شأس: ولا يقبل منها 
قالت: لم أرده» وقول ابن رشد: إن قالت: لم أرد طلاقاء صدقت› 

وقبلوا تفسير أم عمرو قبلت ما ملكتني أو أمري قبلت مبِهَمًا معطوف بحذف العاطف في الاستنب': 
مرادها برد او بالنقل طلاق او بالنقل أيضا بقاء ابن شأس: القسم الثاني أن تجيب بنطق مبهم يح 
الإيقاع وغيره» كقولها: قبلت أمري أو قبلت ما ملكتني» أو قبلت مبهماء فإنها تسئل عن مرادهاء وب 
منها ما تفسر به من البقاء على الزوجية» فيبطل تمليكهاء أو إيقاع الطلاق› فيكون على ما تقدم. أو و 
التمليك والتروي في البقاء أو الطلاق» فتؤخذ الآن بالتنجيز من إيقاع أو رد. وقوله: فيكون على ما تة 
يريد به قوله في القسم الأول» وهو النطق الصريح: ويتعين العمل بما اقتضاه» كان في اختيار الزوج» أ 
إيقاع الطلاق» إلا أن توقع أكثر من واحدة» فتكون له المناكرة فيما زاد عليها إذا ادعى أنه نوى دور 
أوقعت» وأتى بالمناكرة على الفور حين سماعه بقولها من غير سكوت ولا إهمال. إلى آخره ولعل أ 
إهمال إمهال بتقد بتقديم اميم وكلمة مبهما وردت في المطبوعة بلفظ بهما وهو تصحيف 

وإن على واحدة من ملكت مطلقا او بالنقل قبل الدخول خيرت زادت فللحليل أن يناكرا إن 

نوى ابن رشد: ذهب ملك إلى أن التمليك يفترق من التخيير» ل 
إذا ملك الرجل امرأته فالقضاءُ ما قضت› إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أردْ إلا واحدة 
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وم عنايلزمفىيالدخول بهالحل رجعة أن يولي 
وفى سواها عند قصدالرد بالعكقدلا من صصص أن يمؤدي 
ولم يكوناش ططافي عقدها ولم يكلررأمرهابيددها 


إلآالتاكي دول يس ككفي عن ذا بشرط النيية الد سلف 


الكل 


فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتهاء فإذا قال: أمرك بيدك» فقد جعل بيدها ما كان 
بيده من طلاقها؛ هذا ظاهر اللفظء ويحتمل أن يريد به واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء فإن كانت له نية في 
ذلك قبلت منه مع يمينه» وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت به من واحدة أو ثلاث. وذهب في 
التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا في المدخول بهاء فإن اختارت ثلاثا فهى ثلاث» وإن اختارت واحدة 
أو اثنتين فلا يكون شيأ وإن كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة في المناكرة. وفيها وإن 
خيرها قبل البناء فقالت: قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثاء أو قالت له: قد خليت سبيلي» 
تريد بذلك الثلاث» فله أن يناكرها. فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق: الان الواحدة ثُبينهاء والخيار 
والتمليك فيها سواء. ومفهوم زادت أنها لو لم تزد لم تكن له مناکرتهاء أما ف المملكة فواضح › وأما 
المخيرة قبل الدخول فمثلها كما تقدم في كلام ابن رشد وفي المدونة. وجا بالحذف مبادرا ابن القاسم: 
من ملك امرأته فقضت بالبتة فلم يناكرهاء وادعى الجهل وأراد مناكرتها حين علم» فليس له ذلك. 
وتقدم ما لابن شأس. التوضيح : ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس» لأن 
سكوت الزوج التزام لما قضت. 
وك باحر کر أن و نوناد ققد ارده ا مائو زاف 
قال ملك: من ملك زوجته قبل البناء أو بعده» ولا نية له» فالقضاء ما قضت»› إلا أن تكون له نية حين 
ملكها في كلامه الذي ملكها فيه فله ذلك» ويحلف على ما نوی أصبغ والنية التي ينتفع بها في 
هذا ما نواه في أول كلامهء وأما ما جدد من النية حين. سمعها أو بعد ما ملكها فلا ينتفع بها. ف 
مطبوعة المواق جرد بدل جدد» وهو تصحيف ابن المواز: ويحلف مكانه في المدخول بهاء لأن له 
الرجعة؛ فإن لم يكن بنى فلا تلزمه الآن يمين» لأنها قد بانت منه؛ فإذا أراد نكاحها حلف على ما 
نوى» ولا يحلف قبل ذلك» إذ لعله لا يتزوجها. ونحوه في ابن شأس 
ولم يكونا شرطا في عقدها ابن شأس : هذا إذا كان تمليكه طوعاء فإن كان بشرط شرط عليه» لم تكن له 
المناكرة. ومن المدونة : إن شرط لها في عقد النكاح : إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء رو فقضت بالثلاث› 
فلا مناكرة لدينى ا قر أفرها بيده إلا اا إن قال لها: أمرك بيدك» أمرك 
بيدك» أمرك بيدك» فطلقت نفسها ثلاثاء فالقضاء ما قضت من واحدة فأكثر» ولا مناكرة له. محمد: : وقال 
ملك: إذا ملكهاء فقالت له: : كم ملكتني؟ فقال: مرة ومرة ومرة» فإن قال أردت واحدة» حلف وصدق. 
وليس يكتفى عن ذا بشرط النية الذ بالإسكان سلفا الحطاب في ذكر هذا الشرط نظر» 


اليل 


التذليل 
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ولم يُشْتَرَط فِي العَقدِ وَفِي حَمْلِهِ على الشَرط إِنْ أطلق قولان 
قصد فتنسق لثلاث لزمت إلا إذا واحدةفق طط نور 


وهل إن اطلق الوتنق يرد لشرطاوطوع تررددور 


فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك» فلو أتى به على صيغة المبالغة» فقال: وإن كرر أمرها بيدهاء لك 
أحسن» لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة فله نيته» وإن كرر لفظ التمليك. وسلمه البناني والتودى 
الرهوني : 0 الصنف هو الصواب» لأن من قال لزوجته : ا بيدك» ونوى به واحدة» ثم كرر ذ 
اللفظ, ولم يدو به تأسيسا ولا توكيدا لا مناكرة له» ثم إنه يصدق على هذه الصورة قوله أولا: إن نواه 
فلولا زيادة هذا الشرط لاقتضى كلام المصنف أن له المناكرة في هذه ولس كدت 

ول ينا بكلدا اكات الا من شرط المناكرة أن لا يقول لها: كلما 5 شئت فأمرك بيدك» فإن قال | 
ذلك فلا مناكرة. قاله ابن الحاجب. وإن مأكها هبه بنى ویخل من قصد فتنسق لثلاث وت أ 
واحدة فقط نوت ابن عرفة : وزيادثها على الواحدة بعد استقلال جوابها لغو في التمليك المطلق؛ وقبل 
فيها: إن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واج واحدة ثم واحدة» إن نسقتهن لزه 
الثلاث» إلا أن تنوي واحدة» كطلاقه إياها. وتمليكه بلفظ التكرار يثبته لها في القضاء» إن بقي المحل 
تجدد» ما لم تسقطه أو توقف؛ فيها إن قال: أنت طالق كلما شئت» فلها القضاء مرة بعد مرة» لا يزول 
بيدها إلا أن ترده» أو توطأ طوعاء أو توقف, فلا قضاء لها بعد ذلك. التوضيح: وقوله فيها: إن ملكها ة 
البناء» يريد أو بعده ولهذا لم يخصص المصنف. قلت : ولهذا قلت : هبه بنى. 

وهل إنَّ اطلق بالنقل الموثق يُرّد لشرط او بالنقل طوع تردد ورد ابن سلمون: الشروط محمولة أبدا في الذك 
على الطوع حتى يثبت خلافه. قاله ابن العطار. وقيل: هي محمولة على الشرط» حكاه ابن فتحون, قا 
وهو الصواب» قياسا على البيع. وفرضت المسألة في إطلاق الموثق لأنها كذلك مفروضة فيه في عبارة أ 

الحسن» ونحوه في اختصار ابن هارون للمتيطية» ونصه: ولو كتب العاقد هذه الشروط ولم يذكر أنها في - 
النكاح أو بعده» ثم اختلفا فقال الزوج: إنها كانت على الطوع» وقالت الزوجة أو وليها: بل في العة 
فحكى ابن العطار في وثائقه أنها على الطوع» وقال محمد بن عبد الله بن مقيل: هي محمولة على أن الك 
انعقد عليها. قال بعض الموثقين: وينبغى أن ينظر في ذلك إلى عرف الناس في ذلك البلد» فيكون القول و 
مدعيه» فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوج. وإنما يختلف حكم الطوع وغيره في التمليك خاصة» فإن له 
يناكرها فيه إذا أوقعت أكثر من واحدة فيما طاع به من الشروط إن ادعى نية» ويحلف على ذلك» ولا يناك 
فيما انعقد عليه النكاح» وأما تعليق الطلاق والعتق فلا يختلف فيه الطوع من غيره» هذا هو المشهور من و 
ملك وأصحابه البناني: وبه تعلم أن اللائق بالمصنف التعبير بالتردد. فلذلك عبرت به. وقد سقطت 
مطبوعة البناني بعد ويحلف على ذلك لفظة ولا يناكرها. البناني: لما قال في المدونة: وإن كان تبرع ب 
الشرط بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة» قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع في أصل ال 
كالشرط» ونص عليه ابن الجلاب. انتهى فدل على أن ما وقع في العقد من غير شرط له حكم المشترط. 
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TT‏ ال وبعده إن رادت اللات لمت و ا 


وإن يملل فتبت فنفى إرادة الططلاق تم اعترفا 


بأننوى واحةة فبالقسم يقبا في السماع أصبغ وهم 


وهو الأصح في الذي الشيخ ذكر طبقالاعليه ف التوضيح مر 


وصحح السسماع ٤‏ البيان وقال من ها ذان قائ ان 
ومالطلق عل كمَخَيبئره بعد الدخول إن تزد من نّكره 


قن تقل أكتتبيرة الخ بعدالدخول سلمت من نَكرَة 


ونوكرت من قبله قد خيرت أو قبل أو بعد الدخول ملكت 


ليل وإن يملك فتّبت فنفى إرادة الطلاق ثم اعترفا بأن نوى واحدة فبالقسم يقبل في السماع أصبعٌ وَهَمْ سمع ابن 
0 ا e‏ 


القاسم: من ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاء فقال: لم أرد طلاقاء ثم يقول: إنما أردت واحدة» حلف 
وازمنة:طلقة وده أصبغ : هذا وَهَمْ لا تقبل نيته بعد قوله : لم أرد شيأء والقضاء ما قضت من البتات. 
وهو الأصح في الذي الشيخ ذكر طبةا لا عليه في التوضيح مَرْ نصه في التوضيح: فهل تقبل هذه النية 
منه؟ وهي رواية ابن ا بعد حلفه › أو لا تقبل: منه › ركد ندم من كاتا وهو قول أصبغ 
> قال أصبغ : والقول الأول وهم من قائله واختاره غير واحدء وهو الذي يأتي على المشهور فيما إذا 
أنكر المودع الوديعة. 

وصحح السماع في البيان وقال منها ذان قائمان المواق: ابن رشد: قول أصبغ وَهَم غير صحيح» بل الرواية 
بذلك ثابتة والقولان قائمان من المدونة ابن شأس: ولو قال: ا طلاقاء لم يقبل منهء ووقع ما أوقعته فلو 
عاد بعد ذلك» وادعى أنه أراد دون ما قضت به قبل منه مع د يمينه. وقيل: لا يقبل منه» لاعترافه بأنه لم 
تكن له نة الطلدن وما لطلق على فك بعد الدخول إن تزد من تكره في من قال لامرأته بعد البناء 
اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فهي ثلاث» ولا مناكرة للزوج. ابن شأس» متصلا بقوله المذكور 
أول الفصل: وهو في المدخول بها الثلاث في المشهورء فلو قالت: اخترت الثلاث» أو اخترت نفسي» بانت 
بالثلاث» ولم يكن له أن يناكرهاء وقال ابن الجهم: للزوج أن يناكرها في الثلاث» وتكون طلقة بائنة. قال 
ابن سحنون: وعليه أكثر أصحابنا. ورواه ابن خويزمنداد عن ملك» وحكى عن أبيه ما يشير إلى أنها تكون 
طلقة رجعية كالتمليك. وإن تقل طلقت نفسي سَيّْلت في مجلس القول وبعدٌ كم عنت فإن تقل أكثره الخيره 
بعد الدخول سلمت من نكره ونوكرت من قبله قد خيرت أو قبل أو بعد الدخول ملكت 
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أن قالت واخجدة بطلت ف التخيير وهل يحمل على اللات أو الواحدة عند عن اللية تاأويلان والظاه 
و و في 3 واو الواجدة يندعم ویون وا دور 
سْوَالهًا إِنْ قالت طلقت تفسى أيْضًا وَفِى جواز التخيير قولان 
وإن تقل عني تأ دنه بطل تخيير من خير بعد مادخل 


وإن تقل لم يك لي قصد فهل على الثلاث حمل ه_أوالأقل 


بذاك تاأويلان وابسن رشسد أيضا يرى استفسارها ف القصد 
إن قالست اخترت الطلاق وعلى ذلك يجري ف ذه ماقد خلا 


وجساء ٤‏ التخضيير باالجواز والنهمي "قولان وذا لوازي 


التذليل وإن تقل عنيت أدناه بطل تخييرٌ من خيّر بعد ما دخل هذا مذهب ب ابن القاسم فيهاء وف المسألة ريع أقوال 


أَخَرٌ انظرهن في المقدمات› أو أبي الحسن إن ظفرت به . وإن تقل لم يك لي قصد فهل على اللات يله 
كما هو مذهب ابن القاسم فيها أو الأقل أي أقل الطلاق وهو الواحدة» كما هو مذهبه في الواضحة بذالك 
تأويلان الثاني لعبد الحق› ولم أقف بعد على عزو الأول وابن رشد أيضا یری استفسارھ ق القع إن 
قالت اخترت الطلاق قاله في المقدمات» وعلله باحتمال الألف واللام الجنس فيكون ثلاثاء والعهد 9 
الطلاق السني المشروع ) فيكون واحدة» فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسئل أيُهما أرادت؟ :١‏ 03 
ذلك يجري في ذه ما قد خلا أعني أنها إذا قالت: لم أ شيأ تخرج فيها التأويلان E‏ ف 
التوضيح. وقد جريت على نسخة إن قالت اخترت الطلاق لقول ابن غازي إنها الصواب. 

وجاء في التخيير بالجواز والنهي قولان الأول نقله الباجي وعبد الحق عن أبي عمران» قائلا: ما 
علمت من كرهه» إنما يكره للمرأة إيقاع الثلاث وذا المؤازي للجواز أعني النهي يحتمل التخرب: و 
الظاهر من المقابلة والكره كما قد ورد النقل بكل منهما اللخمي: يمنع لمنع الزوج من إيقاع الثلاث 
وتوكيله عليه» فإن فعل انتزعه الحاكم من يدها ما لم توقع الثلاث. ونقل الباجي أيضا الكراهة عن 
أبي بكر القاضي ومن وافقه. انظر شرح الشيخ عليش. وعبارة ابن شأس: قال أبو الحسن اللخمي: وهذا 
إن سبقت فقضتء وإلا فمتى خيرها في إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة» فذلك ممنوع» وينزعه 
الحاكم من يدها إلا أن تسبق بالقضاء بالثلاث› فيمضي aE‏ 5 أبو الطاهر عن امتأخرين قولا 
بجوازه» تمسكا بآية التخيير. وفرق القائل الأول بأن لفظ الآية يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم المسَرح 
وأن لفظ السراح لا يقتضي الثلاث» وأن الرسول صلى الله عليه 5 39 يندم» ولا يرتجع المواق: قال 7 
عمران لا يكره للرجل أن يخير زوجته كما يكره التطليق ثلاثا. وإنما يكره للمرأة أن تطلق نفسها ثلا 

فقيل له: إنما صار ذلك إليها بسببهء فقال: الو د الم 1 
ما ذكره أبو محمد عن بعض البغداديين أنه يكره التخيير كما يكره التطليق ثلاثاء فقال: هذا شيء 
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وَحَلفَ في اختاري في وَاحِدَةٍ أو فِي أن د تطلقي نَفسّك طلقة واحدة لا اخْتَاري طلقة وَيَطلَ إِنْ قضّت 
بواحدَةٍ فى اختاري تَطلِيقتيْن | 
وملل حلفف في اختاري ف واحدة وسبب التحلي ف 


إمكان أن تككون تلك الواحده إلى الزن ان لاالض للق عائده 
وألحق اختاري ببأن تطلقى واحدة أو أن تقيمي العتققي 
اا وار اوفك اقام ,وس و ا نے 
وماعليهقسوفي اختاري في طلقةللضنص فيالقدار 


التذليل 


الحديث: 


ذكره أبو بكر القاضى وما [في الحديث'] يرده» وسقطت من المطبوعة كلمة أبو رولك جلك في اختاري في 
ذاحذة وسيب التحاتن إمكانٌ أن تتكون تلك الواحده إلى الزمان لا الطلاق عائده وألْحَقَ اختاري بأن الباء 
بمعنى في تطلقي واحدة أو أن تقيمي العتقي. إذ جاز أن تقابل المقاماء بينونة تجعلها حراماء وما عليه 
قسم في اختاري. في طلقة للنص في المقدار من المدونة: قلت: فإن قال لها: اختاري في أن تطلقى نفسك 
تطليقة واحدة أو في أن تقيمى» فقالت: قد اخترت نفسى» فقال: قد سثل ملك عنهاء فقال يقال زوا 
احلف بالله ما أردت ولك اختاري إلا واحدة» ويكون أملك بها. قيل: لابن القاسم : فكيف كانت 
المسألة التي سألوا ملكا عنها؟ قال سألوا ملكا عن رجل قال لامرأته: اختاري في واحدة» فأخبرهم بما 
أخبرتك. ابن المواز: إنما استحلفه ملك فيما نوى خوفا أن يكون إنما قال لها: اختاري في مرة واحدة» 
فتكون البتة» فأما إن بين لها فقال: اختاري في أن تطلقى من الطلاق واحدة» فلا يمين عليه. عياض: 
ظاهر قول ابن القاسم أن مسئلته والمسئلة التي سئل نها ملك سواءء وعلى ذلك تأولها الشيخ وغيره. 
الكافي وابن شأس: إن قال لها اختاري طلقة أو طلقتين» فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها. 
التوضيح : إن قال: اختاري في واحدة» فلا خلاف في وجوب اليمين أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري 
ف مرة واحدة -كذا ورد تختاري دون نون في نقل الحطاب- وإن قال: اختاري من الطلاق واحدة» أو من 
الطلاق طلقة؛ أو اختاري طلقة» فلا يمين عليه بلا خلاف» واختلف في وجوب اليمين إذا قال: في أن 
تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي على قولين؛ ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن القاسم» قال: 
وعدم اليمين أحسن. وقد زدت أو أن تقيمي لأن السر في 'زيادتها ففي تركها في الأصل درك على 
الشيخ» قاله ابن غازي. وحكمها بطلقة في اختاري تطليقتين مبطل الخيار 


' - عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها 

حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إنَ الله قال : «ياأيها النبيء قل لأزواجك».. إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » رقم الحديث : 4785 ومسلم في صحيحه » كتاب الطلاق » رقم الحديث : 1475 
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اش ر 


ا E wh > PAE‏ ا ذيي نفام اها حو 66 PN‏ 2 عو 1 
أو في تطليقتين وين تطليقتين فلا تقض إلا بِوَاحِدَةٍ وَبَطلَ في المطلق إن قضّت يدون الثلاث كطلقي 


له 


شه اس 
e‏ 


ضرتها 
ااا بے ات وان اتسس بمن فبالطلقة حسب حكمتا 


a 
تفسك ثلانا ووقفت إن اختارت‎ 


يدخوله ء 


وإن يخير مطلقا من قددخل بها فتقض بسو الأقصى بطل 
كزلقى نف ل بااثلاث فيبطل التخيير باجتناث 
ووقفت إن تختر ان يدخل على ضرتها وان سيد أبطلا 


كذا إذا بفي أتى اللخمي : إن قال لها: اختاري تطليقتين» إنما لها القضاء بهماء فإن قضت بواحدة لم 
يلزمه شيء. وفي المدونة: إن قال في تطليقتين» إنما لها القضاء بهما وإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء 
وإن أتى بمن فبالطلقة حسب حكم تا اللخمي إن قال اختاري من تطليقتين لها القضاء بواحدة فقط. 
ابن عسكر في الإرشاد: وإن عين لها عددا فزادت ألغِي الزائد. التتائي في شرحه: كما إذا قال: 
اختاري تطليقتين أو في تطليقتين» فطلقت ثلاثاء ألغي الزائد» ولو قضت بواحدة بطل خيارها. ونحوه 
في شرح زروق. انظر الحطاب وإن يخير مطلقا اسم فاعل من قد دخل بها فتقض بسوى الأقصى بطل 
عبرت بسوى الأقصى لأنها إذا سبقت له فيها واحدة فقضت باثنتين» أو اثنتان فقضت بواحدة» فكما 
لو قضت بثلاث» انظر نص المتيطية بهذا في أول تنبيهات الحطاب هنا. 

كطلقي نفسك بالثلاث تقدم قول ابن رشد: وذهب في التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا في المدخول بهاء 
فإن اختارت ثلاثا فهي ثلاث» وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيأ. وفيها: إن قال: طلقي 
نفسك ثلاثاء فقالت: طلقت نفسي واحدة» لم يقع عليها شيء 

فيبطل التخيير باجتثاث أي من أصله» هذا هو المشهور لعدولها عما جعل لهاء محمد: ما لم يتبين 
منه الرضا بما أوقعت فيلزم ؛ أشهب: لا يسقط خيارهاء ويكون لها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث. قاله 
التوضيح. ابن عرفة: ولو قضت المدخول بها بطلقة› فقال اللخمي عن محمد: إن رضيها الزوج 
كانت رجعية» وإلا ففي سقوط اختيارهاء وبقائه» ثالثها: تجب بها الثلاث»› للمشهور مع الأكثرء 
وأشهب مع الشيخ عن روايته» واللخمي عن عبد الملك؛ وصوب الثاني. 

ووقفت إن تختر نفسها ان بالنقل يدخل على ضرتها وابن سعيد هو سحنون أبطلا ابن رشد: قول ابن 
القاسم في المدونة بقاء أمرهاء تقضي أو ترد» إن قيدت قضاءها بمحتمل غير غالب» كاخترت نفسي إن 
دخلت على ضرتي. وقال سحنون: يسقط. انتهى وقول سحنون هذا هو في المجموعة: وعورض قوله في 
المدونة بقولها: إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارهاء لأنها في المسئلتين أخذت بعض حقها وأسقطت 


. بعضاء فإن كان إسقاطها بعضا مقتضيا لسقوط حقها فهو سقوط فيهماء كما قال سحنون» وإلا فلاء 
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ورجح ر مَالِك ال 0 علا اشوا رد أو تُوطأْ می ش شنت وَأَخَدْ ابن القاسيم ا 
و جعل إن شنت 7 


اا ا فشك رجع في ذا للبقا 


مالميقفهي ا حاكمٌ أو توطا واعتمد ابن القاسم السقوطا 
أشهب ملل إلى الوت رجيع لذاونص الزوج جزما متبسع 
وفي متى شتت اتفاقاالبقا مالم يكن وقف وشيخ العتقا 
بالوط يتمص ع الخير ودرج على بقاالخيار معه ابن الفرج 


وهل إذا شتت أوان مثشل متى أو مشثل مطل ق تررددأتى 


التذليل 


وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما ا وللزوج فيه غرض» لأنها إذا أوقعت 
الثلاث سقطت عنه نفقة العدة» فصارت لذلك الواحدة كأنها افر آخرء بخلاف الثانية فإنها لم تترا تترك 
شيأ للزوج فيه غرض. قاله في التوضيح آ 

وإن يخير أو يمّلك مطلقا باسم الفاعل فملك رجع في ذا للبقا ما لم يقفها حاكم أو توطا واعتمد ابن 
القاسم السقوطا أشهبُ ملك إلى اموت رجع لذا ونص الزوج جزمًا مُتَبَعْ من المدونة: إن خيرها أو ملكها 
فذلك لها ما دامت في مجلسهاء وإن تفرقا فلا شىء عليه لها. وكذلك إذا طال بهما المجلس حتى يُرىٌ 
أنهما قد تركا ذلك» وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره. أما إن ملكها وأسرع القيام عنها فلا 
خلاف في عدم السقوط. انظر الحطاب. المتيطي: إنما يقطع ذلك طول المجلس أو الافتراق على الرواية 
الأولى التي بها القضاء وعليها الجمهورء وأما على الرواية الأخرى وهي التي رجع إليهاء فإن لها القضاءً 
ما لم توقف أو توطأء وبها أخذ سحنون وغيره. ابن القاسم فيها: قول ملك الأول أعجب إلي» وبه آخذء 
وعليه جماعة الناس. التوضيح: ونقل أشهب أن ملكا إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة» ثم رجع 
عنه إلى أن مات. التوضيح ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن 
اختارت في الحال» أو نص على أن ذلك بيدها وإن تفرقاء أنه يعمل على ذلك 

وفي متى شئت اتفاقا البقا وإن افترقا أو طال المجلس ما لم يكن وقفٌ وشيخ العتقا بالوطء يقطع 
الخيار ودرج على بقا بالقصر الخيار معه بالإسكان ابن الفرّج هو أصبغ . انظر الحطاب وهل إذا 
شئت أو ان ازيل من اوالال اا لوقه ا التوضيح: وحكى ابن بشير فيما إذا قال لها: 
أنت مخيرة أو مملكة إن شئت» أو إذا شئت طريقين للمتأخرين» إحداهما: أن في ذلك القولين 
السابقين في التمليك› يد أنه يتفق على أن الخيار لها بعد المجلس وفي المدونة: إن قال أنث 
طالق إن شئت» أو إذا شئت» فذلك لها وإن افترقا حتى توقف أو يتلذذ منها طائعة» وكانت إذا عند 
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كما إِذَا كانت غَائِيَة يلغا وَإِنْ عي امد عن إن قالت ۽ اختّرت تمیق زوحي أو بالعکس فالحكم 


لِلمتَقرٌ وَهمَا ف لمتحيو لتخايقهما يمنج وغيرة كالطلاق 
كذاإذا ماخئيًرت أوملكت غائبة فعلمت وأمسكت 
وإنزيعه دينْأمف لد تعيّنا كالش رط والصفة مما مكنا 


واخترت زوجى بعده ونفسى للأن فيه حكموا كالعكس 


وذان في التذ جد 3 لل أ 5 : 00 يه والنة آ < الد للية 


التذليل ملك أشد من إن ثم سوى بينهما. أبو الحسن: أي جعل إن مثل إذاء وأن ذلك بيدها ما لم توقف» فلم يعتبر 


موضوعها في أصل كلام العرب. أبو محمد صالح: كالفقيهين أحدهما نحوي» والآخر غير نحوي» ففي 
الحاضرة يقدم النحوي» فإن خرجا إلى قاطني البراري يكونا سواء. 
كذا إذا ما خيرت أو ملكت غائبة فعلمت وأمسكت التشبيه تام» فالتردد في المشبه به والمشبه هو: هل 
يبقى بيدها إلى أن توقف أو توطأ أو يجري فيه القولان السابقان في المطلق؟ انظر البنانى. وأصل التردد 
في المشبه قوله في التوضيح: فهل تكون بمنزلة ما إذا كانت حاضرة» يختلف فيها على قولين» وهي 
طريقة اللخمى» قال: والقول ببقائه هنا أحسن» لأن لفظه هنا لا يقتضى جواباء أو يتفق هنا على أن 
لها القضاء وإن انقضى الفحلين؟ فان ول الأول كدب ساحب ادات انظر الرهوني للاختلاف 
0 شتراط عدم الطول على أن لها القضاء بعد المجلس الذي وجب لها ذلك فيه» ولنصوص اختصار 
لمتيطية والمعين وابن عرفة والمقدمات. 
9 يعين أمدا تعينا هذه نسخة مطبوعة المواق. ابن الحاجب قال ابن القاسم والأكثر: يسقط إن تفرقا أو 
طال» أما لو قيد الجميع بوقت»› تقيد به» إلا أن ترد. وأشار المواق إلى معارضة ما هنا لقوله: وإن قال إلى 
سنة › عبد الباقي وكلامه مقيد بما إذا م ايطلع رغلوها ا > وإلا وقفت بدليل اوو 
وإن قال إلى سنة وسكت عنه البنانى كالشرط والصفة أبو عمران: إن ملكها بشرط: فوجدَ الشرط ملكت 
أمرهاء وإلا لم تملكه وإن ملكها بصفة قد توجد» وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال» حتى توجد الصفة. 
وإلى قوله: قد توجد وقد تفقد» أشرت بقولي مما أمكنا وقد يقال: إن هذا البيت يغني عنه قولي سابقا : 
ونص الزوج جزما متبع» ولكن موضوع الأول نفي ورود الخلاف فيما إذا نص الزوج على البقاء بعد 
المجلس أو على عدمه؛ كما هو ظاهر من كلام التوضيح المجلوب هناك. 
واخترت زوجي بعده ونفسي للأل فيه حكموا كالعكس ويعد الثاني ندماء فإن قدمت الزوج فقد اختارت 
البقاء على العصمة» وردت ما جعل لها؛ وإن قدمت النفس فقد اختارت الفراق. قاله ابن يونس. على عزو 
عليش. أما المواق فلم يخرچ هذه المسألة؛ وأما الحطاب فلم يعَرج عليها. وذان أعني التخيير والتمليك ؛, 
التنجيز للتعليق بمقتض والنفي كالتطليق ابن الحاجب وحكم التخيير والتمليك في التعليق كالطلاق في 
التنجيز والتأخير» مثل إن مضت سنة فيتنجز» وإن دخلت الدار فيتأخر. ابن عرفة: حكم التخيير 
والتمليك معلقين في التنجيز كالطلاق. وفي المدونة: إن قال لها: إذا جاء غد فقد خيرتك› 
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خليل ولو عَلقَهُمَا بتفيبه شهرًا فقدم وله تعلم ورو فَكَالولِيين وبحضورو ولم َعم فهّي عَلى خِيارهَا واعیر 
التَنْجِيرُقبلَ بُلوغِهَا وَهَلْ إنْ ميرت 

التسهيل وإن يعلق واحدامن زين اكه تادر جاو 
فنكحت آأخر بع دالعفدة فأنبت القدوم قبل الده 
فكل الوليين وإن يولق لهاعلى حضو غائب بقلي 
بيده خيارههاإن حضرا ومادرت وهبه بالوطهء اجترا 
واعثبر الذدْفي صباها نجزت من فيه فوض لهاإنميّزت 

التذليل وقفت إلى أن تقضي أو تردء وإن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها. وني الموازية إن ملكها إلى سنة ثم 


وطئها جهلا زال ما بيدها. ابن رشد: إن قيدت قضاءها بما يُعْلم أنه لا بد أن يكون في المدة التي يمكن 
أن يبلغاهاء كاخترت نفسي إذا جاء العيد» فإنها تكون طالقا مكانها؛ وإن قيدته بما يعلم أنه لا يكون 
كاخترت نفسى إن مسست السماء» فإنه إسقاط لما بيدها وعبرت بوالنفى بدل قول الأصل: وغيره. 
لأفتضائه عدم اللزوم اي كل إمزأة اتزوجها:فأمرها بيدهاء أو إن خلت الدار فكل امرأة اتزوجها فايرها 
بيدهاء اللخمي: وإن قال لامرأة إن تزوجتك فلك الخيارء أو كلما تزوجتك» أو كل امرأة أتزوجهاء لزمه 
وليس بمنزلة كل امرأة أتزوجها طالق» لأن التمليك لا يحرم النكاح» وقد تختار البقاء معه» بل الغالب 
أن المرأة إذا تزوجت الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد وقربه 

وإن يعلق واحدا من ذين بغيبة تربي على الشهرين فنكحت آخرّ بعد العده فأثبت القدوم قبل المده 
فكالوليين ابن شأس: فإن تزوجت» ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك» فقد فرقوا بين أن تعلم بقدومه» ثم تتزوې 
أو لا تعلم. فإن علمت فسخ نكاح الثاني وإن لم تعلم جرى على الخلاف فيمن طلق ثم ارتجع فلم تعلم 
الزوجة برجعته حتى تزوجت» وني ذلك قولان مذكوران في كتاب العدة. ونحوه لابن رشد. وقوله : فسخ نكاح 
الثاني قال ابن القاسم: ترد إليه وان كان قد دخل بها الثاني» أبو الحسن: يريد أن :هذا تعد ا ابن عبد 
السلام : ولا يلتفت لدعواها العلم, > لاتهامها بمحبة الأول والتحيل على الرجوع إليه. ولم أقيد بعدم علمها 
لقول عبد الباقي: ولو حذف المصنف قوله ولم تعلم لكان أحسن من وجوه, الأول: أنه أخصرء لعلمه من قوله 
فكالوليين. الثاني أنه يقتضي أنها لا تشبه ذات الوليين إلا عند عدم علمهاء مع أنها شبيهة لها حالة العلم 
أيضا الثالث» إفادة أن علم وليها كعلمهاء على نحو ما مر في ذات الوليين 

وإن يعلق لها على حضور غائب بقي بيدها خيارها إن حضرا وما درت وهبه بالوطء اجترا المواق في قول 
الأصل وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارهاء انظر ما معنى هذاء والذي قال ابن الحاجب في هذا الموضع : 
لو قال: إن قدم فلان» فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها. وعبارة المدونة: إذا قال لها: إذا قدم 
فلان فاختاري» فذلك لها إذا قدم» ولا يحال بينه وبين وطئهاء فإن وطئها بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة 
بقدومه فلها أن تختار حين تعلم. واعتبر الذ بالإسكان في صباها نجزت من فيه فوض لها إن ميزت 


التذليل 
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أو می تُوطأ ون وله افويض لِغَيرحَا وَهَل لَهُ عَزْكُ وكيلِه قولآن 
وهل ووطِ أ بلغت أودون حد بذاك تفسيران والثاني أسسد 
وجاز تفويض لغيرهها وهل يملكعزل من إليهقدجعل 
تمليكهما من قبل أن ينفذا قوولان لاوج هللاصل غير ذا 
أي قوله وهل له عزل وكيا له فذا المقضعوعرالسلك 
إذلاخلافأنهم نوكلا على الطللاق فل ه أن يعزلا 
وأن هلايع زلالخيئترا ولاالءشنك كمااتقل را 


وهل ووطأ بلغت أو دون حد بذاك أي ببلوغه تفسيران لقول ملك: إذا كانت قد بلغت في حالها و الثاني 
أسد فهو الذي رجحه ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك. انظر 
الحطاب. وعدلت عن قول الأصل: وهل إن ميزت» لقول البناني : أدخل هل على شرط التمييز مع أنه 
ليس محل القولين» فلو قال: قبل بلوغها إن ميزت وهل وبلغت الوطه قولان» كان أوضم. المواق: ابن 
القاسم: من تزوج صغيرة على إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء فتزوج عليهاء فإن كانت عقلت وعرفت 
الطلاق والخيار فالخيار لهاء وإن كانت لا تعرف استؤني بها حتى تعرف ثم تختار» وإن كانت صغيرة 
لا تعقل وجعل أمر التي يتزوج عليها بيدها فتزوج عليها فسخ النكاح. اللخمي: لأنه نكاح موقوف. 
وفيه : قال ابن رشد فيمن خير امرأته قبل أن يدخل بها: إن كانت صغيرة لم تعقل معنى الخيار والطلاق 
استؤني بها حتى تعقل ثم تختار. قاله ابن القاسم» وهو مفسر لقول ملك. وأما قول سحنون: لها الخيار 
وإن لم تبلغ يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ المحيض» وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها إذا كانت قد 
بلغت مبلغا تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار» فليس قول سحنون بخلاف قول ملك. المنتقى: ومن 
خير امرأته وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه» لأنه رضي بذلك لنفسه» ولو كانت مفيقة ثم أصابها ذلك لم 
يلزمه قضاؤها. قاله عبد الملك في المجموعة. ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها 
وعقلهاء فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة 
وجاز تفويض لغيرها بأنواعه الثلاثة» هذا هو المشهور ومذهب المدونة» وقال أصبغ : ليس له تفويض أمر 
امرأته لغيرهاء ويرجع الأمر إليهاء فإما قضت أو ردت. وهل يملك عزل من إليه قد جعل تمليةها من 
قبل أن ينفذا قولان التوضيم: واختلف إذا وكله أن يملك زوجته أمرهاء هل للموكل أن يعزله؟ فرأى 
اللخمى وعبد الحق وغيرهما أنه ليس له ذلك» قالوا: بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته» فإن فيه 
قولين» ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق» واستشكل المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل . 
في هذه الوكالة» وكان الأولى أن يكون له عزله» إلا أن يقال: لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم: لذلك 
التزاما لا يصح له الرجوع عنه. لا وجه للاصل بالنقل غير ذا أي قوله وهل له عزل وكيله فذا المقطم رع 
المسلك إن لا خلاف أنه من وكلا على الطلاق فله أن يعزلا وأنه لا يعزل المخيرا ولا المملك كما تقرر. 
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التسهيل 


وهل على تمليلٍ اوتوكيل يحمل قول الخل للخيل 
طلق حليلتي فإن كان عنى هذا ففي استخلاصه منه عنا 
وإزعنى قول ابن محرز إذا ملل أوخيرغيرهافذا 
إن لم يردبه وفاقها يقد وكالة فماوفقى بماقصد 
كقتصده تنظير ممن نظرفي إسقاطها إن سواه يضرف 
أعني أبا الحسن إذقال انظران ٠‏ ملل غيرهافقالت اطمئن 
أسقطت حقي هل له أن يعزله أولا وف تنظره في الله 
نش رأيض ا لرهموني إذ ال سمنقول أنها بمنسع تستقل 
إذا طلاقهما أراد والقضا ‏ مغهافإنيسيبقفراقهمضىئ 
محمد إن سأك فتامما ذلك وابتفى بهرض اها 


إلافلامنئن عونا ماسلا 2 مل كان أ با لفقتاةمَلُكقا 


التذليل 


وهل على تمليك او بالنقل توكيل يحمل قول الخل للخليل طلق حليلتي فإن كان عنى هذا ففي 
استخلاصه منه عنا وإن عنى قول ابن محرز إذا ملك أو خير غيرها فذا إن لم يرد به وفاقها يعد 
وكالة فما وفى بما قصد كقصده تنظير من نظر في إسقاطها إن لسواها يُصَرّف أعني أبا الحسن إن قال 
انظر ان بالنقل ملك غيرها فقالت اطمئن أسقطت حقي هل له أن يعزله أو لا؟ وفي تنظيره في المسئله 
نظر أيضا الرهوني إذ المنقول أنها بمنع تستقل إذا طلاقها أراد والقضا معها بالإسكان فإن يسبق 
فراقه مضى محمد إن سألت فتاها ذلك وابتغى به رضاها إلا فلا منع وذا ما سلكا ملك ان بالنقل أبا 
الفتاة ملكا ابن غازي: هكذا هو فيما وقفنا عليه من من النسخ: وهل له عزل وكيله» بتذكير الضمير» وهو 
مشكل» فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخير والرسول» فلا خلاف أن 
للزوج أن عم برع الطلاق» كما جزم به اللخمي وغيره» وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه › 
وإن حمل على أنه تجوز فيه بإطلاقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله» وقد قال في المدونة: وإذا 
ملكها أمرها أو ملكه لأجنبي» ثم بدا له عزله فليس ذلك لهء والأمر إليهما. ولم يذكروا في هذا خلافا. 
فإن قلت كيف تنكر وجود الخلاف في هذا الأصل» وفي النوادر عن ابن الماجشون: إن قال لختنته: إذا 
تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك» فتكارت لها لتخرجهاء فأبى وبدا له» فذلك له 
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خليل وله التَطرٌ وَصَارَ كهي إن < حضر أو کان غَائِيًا قريبّة ة كَاليؤْميْن ل أكثرٌ فَلَهًا 

التسهيل وإن لغيرهها يف وض فاالنظر لهوصارمئلهافيماغبر 
فإن سوى مصاحة رأى نظضر فيأمرما الحساكم إلا إزدبدر 
فمال هرد وشسرط ما ذكار حضوره أو قرببه بأ يقر 
على كي ومين وإلاان تقلا ذاك لها .وان يمكن بطلا 

التذليل ولا شيء عليه» قلت: قد تأول الباجي قول ابن الماجشون فقال: معناه عندي أن له الرجوع في سبب 


التمليك بأن يمنع أمها من الخروج بهاء ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك» وقبله ابن زرقون 
وغيره كابن عرفة؛ ولو سلمنا كونه خلافا لكان من الشذوذ بمكان» فكيف يعادله المصنف بما في 
المدونة. ولابن محرز تحرير عجيب في التمييز بين النؤعين» قال رحمه الله تعلى: التخيير والتمليك 
توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له؛ إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لا تعلق للمخيرة والمملكة فيه من 
الحق» وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليهاء فذلك ينبغي أيضا 
أن يمنع من عزله لحقهاء ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا بما يعلم أنه يوافقهاء وإن 

كان لم يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات» إن شاء أقر من وكله وإن 

شاء عزله انتهى فإن كان المصنف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر المدونة فأشار إلى ذلك 
بالقولين فعبارته غير وافية بذلك» مع ما فيه من البعد في المعنى» نعم قال أبو الحسن الصغير: انظر 
إذا ملك غير الزوجة» وقالت الزوجة: أسقطت حقي في التمليك» فهل للزوج أن يعزل المملك» لأنهم 
عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغيرء وها هي قد أسقطته؛ أو يقال: للوكيل حق في الوكالة فلا 
يعزله؟ انتهى فلو أراد المصنف التنبيه على هذا لقال: وهل له عزل مملكه إن أسقطت حقها؟ تردد. 

وأما حمل كلامه على قول اللخمي : واختلف إذا قال: طلق امرأتي» هل هو تمليك أو وكالة؟ فيحتاج 
إلى وحي يسفر عنه انتهى كلام ابن غازي وهو ما حاولت عقده في هذه الأبيات. وقد نظر الرهوني في 
توقف أبي الحسن الصغير»ء فقال: انظر هذا التوقف» وفي ابن عرفة ما نصه: الشيخ عن الموازية: لو 
أراد من ملكه الزوج أمر امرأته طلاقها فلها منعه منهء إن أبى منعه الإمام» وسقط ما بيده» ولو سبق 
فراقه لزم. محمد: هذا إن كانت سألت الزوج ذلك» وأراد سرورها بذلك» وإلا فلا منع لها عليه وقاله 
ملك فيمن جعل أمرها بيد أبيها. 

وإن لغيرها يفوض فالنظر له تقدم قولها: والأمر إليهما. وصار مثلها فيما غبر فيها بعد ذلك: فإن 
قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما بعد ذلك» في قول ملك الأولء وبه أخذ 
ابن القاسم. فإن سوى مصلحة رأى نظر في أمرها الحاكم إلا إن بدر فما له رد قاله الرهوني ود شط ما 
ذكر حضوره أو قربه بأن يقر على كيومين وإلا انتقلا ذاك لها إذ في انتظاره ضرر عليهاء ولا موجب 
لإبطاله أو جعله لأجنبى آخر. قاله الزرقاني وسكت عنه البناني فإن يمكن الأجنبي منها بطلا 
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خليل لأ أن كن من ضما أو ييب حار وم يُْهِد ببقائه فلن أشهد قفي باه بيده أو ينل لزج 
قولان وان م ملك رَجِلَيْن فليس لأحَدهِما القضَاءُ إلا أن يكوا وين 

التسهيل ‏ ماعنههوهكذالوفوضا ‏ له فمكنتبىلمورضا 
كذاك يبطل إذا غاب ولم يشهد على بقائه من كان تم 
وهل إذا أشهد حين يرتحل ‏ يبقى على تفويضه أو ينتقسل 
لههابتاءي غيبەقۈولان ويكتب القاضي له في الداني 
وإن يملل أمرههااثنين فلا تق لاا ا 
يقع وإن لم يُبلإغفاكماخلا وطقا قا ال امسق 
مذهبها الصحيح ذا رساله أصبغ تمليكوبالوكاله 

التذليل ما عنده فيها: إن أمكنه الأجنبي منها زال ما بيده من أمرها. أبو الحسن: يقوم منه مثل ما في سماع 


عيسى في رسم يُسّلفء فيمن كانت له امرأتان فجعل أمر إحداهما بيد الأخرى فمكنته منهاء فوقع 
بينهما شرّ فطلقتهاء > فقال لها الزوج: إن كانت طلقا فأنت طالق: فإنه لا شيء عليهماء لأن طلاق هذه 
معلق بطلاق الأخرى»› وطلاق الأخرى غير لازم لتمكينها منه. 

وهكذا لو فضا له فمكنت من نفسها بعلم ورضا من المفوض له هذا على المشهور من أن الوطء بعلم 
المملك يسقط حقه, وقال أصبغ »> لا يسقطه› وقال ابن الماجشون وابن حبيب: يسقطه إن كان المملك 
الزوجة» ولا يسقطه إن كان أجنبيا. ذكرها ابن عرفة وابن ناجي في شرح المدونة. أما لو وطئها بغير 
رضاه فإن ما بيده لا يزول. نص عليه ابن المواز» وساقه ابن يونس مساقا يدل على أنه تفسير لكلام 
المدونة. انظر الرهوني بتأن كذاك ببطل إذا غاب ولم يشهد على بقائه من كان تم وهل إذا أشهد حين 
يرتحل يبقى على تفويضه أو ينتقل لها بناءي غيبه قولان ويكتب القاضي له في الداني ابن شأس: 
ES E a,‏ 5 
كان قريب ال كنت إليه بإسقاط 4 ب أو عا جن اة وإن كان تعد ال تفل ا 
ما بيده وينتقل إلى الزوجة؛ لأن المملك كالنائب عنهاء وإذا لم يوجد جِعِلَ الأمر إليها. وقال في كتاب 
محمد: ذلك بيده» ولا يقربها الو لأنه قد جعل الأمر في طلاقها إلى غيره» فيلزمه ما التزم. وإذا 
فرعنا على هذاء يلابت وكيا فى الوطء ضرب له أجل المؤلي إذا رجي قدومه واستعلام ما عنده في 


1 الأجل» فأما إن لم يرج م له ذلك» ففي ضرب الأجل له قولان للمتأخرين. 


وإن يملك أمرها اثنين فلا قضا بالقصر للوزن لواحد منهما دون الآخر. ابن رشد: اتفاقا فإما بزيادة ما 
بعد إن الشرطية يرسلا بدون نون التوكيد على خلاف الغالب يقع وإن لم بلغا ابن رشد: اتفاقا كمأ 
خلا وطلقاها المعنيين احتملا مذهبها الصحيح ذا رساله أصبغ تمليك وبالوكاله 
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سماع عيسى وهوالختار وال كل يرى بقصده الغفير العمل 


التذليل 


والخلف في التخيير والتمليك هل فَرُقّتَامرجفه وضع الأول 


أو اتا يريت للأمحتزاف وهوالذي قر هالقرفي 


سماع عيسى وهو المختار والكل يرى بقصده الغيرَ العمل أردت بهذا عقد قول البناني: والحاصل أن المسائل 


ثلاث» ذكرها ابن رشدء واختصرها ابن عرفة» ونصه: ابن رشد: قوله: أمر امرأتي بأيديكماء تمليك» لا 
يقع طلاقه إلا باجتماعهما معاء عليهما معاء أو على إحداهماء اتفاقا؛ وقوله : أعلما امرأتي بطلاقهماء رسالة ٠‏ 
والطلاق واقع وإن لم يعلماهماء اتفاقا؛ وقوله: طلقا امرأتي» يحتمل الرسالة والتمليك؛ وني حمله على الرسالة 
حتى يريد غيرهاء فيلزم الطلاق» وإن لم يعلماهماء أو الوكالة كذلك» فلا يلزم طلاق إلا بتبليغ من بلغهما إياه 
منهماء وله منعه» ثالثها: على التمليك كذلك الأول: للمدونة» والثاني: لسماع عيسى» والثالث: لأصبغ 
انتهى وقوله في المسائل الثلاث : امرأتى ي بلفظ المثنى » وهو ظاهر. وني كلام ابن رشد رد على الشامل في قوله في 
طلق امرأتي : ولا يقع أي الطلاق ع يبلغها الرسول على الأصح انتهى وتبعه سالم وعلي الأجهوري› 
وأصله للخمي» فإنه اختار ما لسماع عيسى» لكن قال أبو الحسن» ما عزاه ابن رشد للمدونة هو الصحيح. 
فانظره والله أعلم انتهى كلام البناني. وأشرت بقولي: والكل يرى بقصده الغير العمل إلى تقييد ابن عرفة في 
اختصاره كلام ابن رشد الأقوال الثلاثة بأن لا يريد غير ما ذكر وهو قوله في الأول: حتى يريد غيرهاء وقوله 
في الثاني والثالث كذلك وعدلت عن عبارة الأصل وإن وافقت عبارة المدونة» لأن الاستثناء فيها منقطع. ونص 
المدونة: ومن ملك أمر امرأته رجلين» لم يجز طلاق أحدهما دون الآخرء إلا أن يكونا رسولين» كالوكيلين في 
البيع والشراء. أبو الحسن: قوله كالوكيلين» راجع لقوله: لم يجز طلاق أحدهما دون الآخرء ففي الكلام 
تقديم وتأخير البناني: وهو ظاهر. 

والخلف ف التخيير والتمليك هل فرقهما مرجعه وضع الأول أو إنما يرجع للأعراف راجع كلام 
الحطاب المذكورٌ أول الفصل وهو الذي قرره القرافي فإنه قال في الفرق الثامن والستين والمائة› بعد أن 
ذكر أن الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل اتفقوا على أن التخيير كناية» لا يلزم به شيء إلا بالنية» لأن 
لفظ التخيير يحتمل التخيير في الطلاق وغيره» وإن أراد الطلاق فيحتمل الواحدة والكثرة» والأصل بقاء 
العصمة حتى ينوي : ما نصه: والصحيح الذي يظهر أن قول الأئمة الثلاثة ة هو مقتضى اللفظ لغةء لا 
مرية في ذلك» وأن ملكا رحمه الله أفتى بالثلاث بناء على عادة كانت في زمانه» أوجبت نقل اللفظ عن 
مسماه اللغوي إلى هذا المفهوم» فصار صريحا فيهء وهذا هو الذي يتجهء وهو سر الفرق بين التخيير 
والتمليك» غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم» ووجوب الرجوع إلى اللغةء ويكون كناية 
محضة» كما قاله الأئمة› بسبب أن العرف قد تغير» حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية 
الندور» فضلا عن كثرة الاستعمال التي تصيره منقولا والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مضافا 
لحكم عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة. وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى, 
فهذا هو الفقه المتجه انتهى وكتب عليه ابن الشاط ما نصه: ما قاله من أن ملكا رضي الله تعلى عنه 
بنى على عرف زمانه هو الظاهر وما قاله من لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف صحيح. 


خليل 
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فصل يَرتَجِمْ مَن ينك وان بکارَام وَعَدَمٍ إن سَيّدٍ طَالقا غيْرَ بان فِي عِدّةِ صَحِيمٍ حَلَ وَطَؤْ 
يرتجع الأمسل لأن ينكح هب بمانع من بدئهكذي وصب 
وقد وو اة و اق واف ف 


من طلقت ولم تبن منبعد وطء مبااح في ص حيح عقد 


التذليل 


الحديث 


فصل في الرجعة وتقال بالفتح والكسرء الجوهري: والفتح أفصح. وأنكر غيره الكسر. ابن شأس: كتاب 
الرجعة» وفيه فصلان» الأول ق أركانهاء وهي المرتجع» وسبب الرجعة. ومحلها. الثاني ف أحكام 
الرجعية. يرتجع فيه إشعار إلى اساج الفقهاء والموثقين الذين يستعملون في رد غير البائن ارتجع وفي 
رد البائن راجع › وهو ظاهر المناسبة لأن الأول بيد ر وحده» والثاني: متوقف على رضاهماء فهو 
مفاعلة» ولا اعتراض بقوله صلې الله عليه وسلم ف قضية ابن عمر: [مره فليراجعها'] › لأنه ورد 
بحسب اللغة. انظر الحطاب. الأهل لأن ينكح ابن شأس: كل من له أهلية النكاح فله الرجعة. ابن 
الحاجب : وشرط المرتجع أهلية النكاح. ابن عبد السلام: يريد أن المرتجع والناكح يستويان في الشروط 
دون انتفاء الموانع» فكل ما يشترط في الزوج يشترط في المرتجع» وذلك هو العقل. وهو أحسن من ذكر 
الموضح البلوغ؛ إذ لا حاجة له لأن غير البالغ لا يلزم منه طلاق» ولا يتصور أن يطلق عليه طلاق 
رجعي» حتى على الشاذ من أن لوليه أن يطلق عليه بلا عوض» لأن ¿ الرجعي لا بد أن يتقدمه وطه 
معتبر» ووطء» ابي غير معتبر. انظر الحطاب والرقودي هب بمانع من بدئه أعني من ابتداء النكاح 
كذي وصب ونسك أعني به الإحرام وسيد ما أسعفه وغرما بالقصر للوزن قاموا عليه وسفه ولا حاجة 
0 00 3 الزوجة تبين بردته. ابن شأس: ولا يمنع متها المرض والإحرام» وإن منعا من ابتداء 

لنكاح ؛ تقف على إذن السيد في العبدء ولا في الأمة. وال ابن رشت ها ي السماع فن الي 
لسيد 7 أن يمنعه من الارتجاع› بأن الطلاق الرجعي لا يزيل العصمة› وإنما يوجب فيها ثلما ب 

من الوطه. المتيطي: لا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا من المرتجعة. البرزلي: سئل ابن أبي 
زيد عمن طلق زوجته طلقة رجعية› ثم تزوجها بنكاح جديد بشروطه في العدة ودخل بهاء فأجاب: 
تزوجها رجعة ولا صداق لها إلا الأول؛ ويرجع عليها بالاني انظر الحطاب 
من طلقت ولم تبن من بعد وطء مباح في صحيح عقد ابن شأس: الركن الثالث: المحل وهو المعتدة بعد 
الدخول» بوطه جائز في نكاح صحيح» عن طلاق تقاصر عن نهاية ما يملك منه الزوج» ابتدأ إيقاعه 
مجردا عن العوض وعن قصد البينونة» ولفظ يقتضيها على خلاف فيهما. ولم يشترط ابن الماجشون 
جواز الوطه. كذا في المطبوعة تقاصرء ولعل الصواب: قاصر وفي نقل المواق في المطبوعة سقط لفظ عن 
طلاق» وفيه ناقص بدل قاصر والاحتراز بقولي ولم تبن من المختلعة والمطلقة قبل البناء والطلاق 
المحكوم به والثلاث ويستثنىٍ من الخدم به ما كان لإيلاء أو إعسار بنفقة كما تقدم زاد التونسي 
العيب ابن رشد: وقوله صحيح إلا أنه خلاف المعلوم ى مدهي وهو نحو سماع عيسى في الأمة تختار 
نفسهاء فيموت في عدتها: : ترجع لعدة الوفاة. ووافق اللخمي التونسي ونقله ابن عرفة في باب الرجعة› 


أ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تم تطهر تم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. البخاري في الجامع الصحيح » كتاب الطلاق » رقم الحديث : 5251 


التذليل 
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بقل م نِيّةٍ كرَجَعْت وَأمْسَكتُها 

بقوله الصريح هبه ينفرد عن نية في ظاهر فالهزل جد 
E E OTE‏ نحوأعدت الحل والتحريمٌ قد 
رفهت ومو ما ,راد الشيخ إذ مثانهع نالص ريح منتبذ 
فلميكنأمسكتها مماعهد ابي له ول حي ر 


واقتصر عليه انظر نصه في الحطاب. وللزوج مراجعة مبّانته بقاصر عن الثلاث للحر واثنتين للعبد بعقد جديد 
وهي في العدة لأن الماء ماؤه» برضاهاء وولي يعقد عليهاء وصداق يبذل لهاء ولو كانت حاملاء ما لم تثقل 
وتبلغ ستة شه فكالمريضة. انظر في الحطاب نص المدونة وأبى الحسن والمتيطية. ويدخل في صحيح عقد ما 
يثبت بالدخول لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الدخول» و يطلق عليه أنه فاسد؛ ويحترز به من الذي 

لا يثبت بالدخول إذا طلق بعد أن دخل وقبل أن يفسخ. والاحتراز بالوط» المباح من من المحرم كالوطه في الحيض 
والصوم» وتقدم قول ابن الماجشون بعدم اشتراط جواز الوطء في نقل ابن شأس» وكالوطه في الدبر» التوضيح 
ووافق عليه ابن الماجشون اللخمي: وإن أصابها في صوم تطوع أو في اعتكاف غير منذورء ا منذور في الذمة» 
كانت له الرجعة, لأن ذلك الصوم أو الاعتكاف قد بطل بأول الملاقاة» ولا يجب إمساك بقيته» فكان تماديه 
بمنزلة من ليس في صوم ولا اعتكاف التوضيح : وذهب الباجي إلى أن الخلاف مطلق. ويحترز به أيضا من 
الوطه في النكاح غير اللازم كنكاح العبد والسفيه بغير إذن وليهماء فإذا وطئ واحد منهما قبل الإجازة» ثم 
طلق فلا رجعة له فلا حاجة لقيد اللزوم» انظر حاشية الشيخ كنون. ومحل عدم صحة الرجعة بالوطه 
المحرم» ما لم يطأ وطأ صحيحا لا قبله ولا بعده» وأما لو وطئها وطأ صحيحا قبله أو بعده فله الرجعة. انظر 
الحطاب. قلت : وما لكنون من الاستغناء عن قيد اللزوم بقيد إباحة الوطء يجري في قيد صحة العقد» إذ العقد 
الفاسد لا يباح الوط به بالأحرى من الصحيح الذي ليس بلازم» بل قال البناني في قول الأصل: غير بائن 
هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه زيادة بيان 

بقوله الصريح هبه ينفرد عن نية وهو الهزل على ظاهر كلام ابن رشد في ظاهر فقط فتلزمه النفقة 
والكسوة بعد العدة» وبقية أحكام الزوجية من قسم وغيره» ولا تحل له فيما بينه وبين الله» كما قال 
ابن رشد فالهزل جد هنا كالنكاح والطلاق والعتق. وبالمحتمل من القول الد بالإسكان ما أنف.. عن 
النية نحو أعدت الحِلّ والتحريمٌ قد رفعت ابن شأس: الركن الثالث: السبب وهو الصيغة» وما يجري 
مجراها فالصيغة كقوله: رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح ؛ وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا 
نواه به أفاده» كقوله أعدت الحل ورفعت التحريمء وشبهه. ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن 
بالنية » كالوطء والاستمتاع وشبهه؛ فإن عري عن النية فلا تحصل به الرجعة» وقيل: تحصل زهو 
أعني القول المحتمل الذي ما انفرد عن النية ما أراد الشيخ بقوله: بقول مع نية» كرجعت وأمسكتها 
إذ مثاله عن الصريح منتبذ فلم يكن أمسكتها مما عهد منه ومفعول رجعت لم يرد البناني: والذي 
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أو ية على الأشير وَسْحَحَ خِلافُ أو يقول وؤ هَل في الظاهر لا الان لا يقل محتيل يلا ي 
کأعدت الل و رَفْعْتُ التَحْرِيم ول شل ا َلآ صَدَاقَ وَإن انتم والقضت لحقها طلاقة 
لا دون قصد وبمحض القصد خرجه اللخمي وابن رشد 
قي باطن واببن بشير ص ححا خلانه فالنتقل فيه وضحا 
للا الفشعفل دون القصد كالوطء ولا مهروبعد الانقضاء مسجلا 


يلحقهاطلاقهعل وه الأصح إذبهالارتجاععندالليث صح 


التذليل يظهر في المصنف أن قوله: بقول مع نية» مخصوص بالمحتمل» بدليل مثاله بأمسكتهاء ورجعت بدون زوجتي» 


فإنه من المحتمل؛ وقوله: أو بقول ولو هزلاء أي بقول صريح 0 نية» بل ولو مجردا عنهاء وهو الهزل» إذ 
ظاهر كلام ابن رشد أن الصريح المجرد عن النية هو الهزل؛ وبهذا يذ ينتفي التكرار في كلام المصنف 

لا بالمحتمل دون قصد أي نية» تقدم قول ابن شأس : وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده إلى 
آخره و تصح الرجعة بمحض القصد وهو كلامه النفسي خرجه ل رشد في المقدمات» على 
أحد قولي ملك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية في باطن فقط» عكس ما تقدم في الهزل» فإذا انقضت 
عدتها كانت له معاشرتهاء فإن رفع للقاضي» وأقام بينة بإقراره في العدة 7 ارتجعها بالنية» منعه 
منهاء فإن ماتت بعد انقضاء العدة حل له إرثه منها فيما بينه وبين الله تعلى» وإن رفع للقاضي منعه 
منه. انظر الزرقاني والبناني. 

وابن بشير صححا خلافه فجعله المذهب فالنقل فيه وضحا فهو المنصوص في الموازية. انظر البناني لا 
الفعل دون القصد كالوطء تقدم قول ابن شأس: ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية» كالوطء 
والاستمتاع وشبهه؛ فإن عري عن النية فلا تحصل به الرجعة؛ وقيل: تحصل ومن المدونة: قلت من 
طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة» ثم قبلها في العدة» أو لامسها بشهوة» أو جامع في الفرج» أو 
فيما دون الفرج» أو جردهاء أو نظر إليهاء أو إلى فرجهاء أيكون ذلك رجعة؟ قال: قال ملك إن وطئها 
في العدة ينوي بذلك الرجعة» وجهل أن يُسْهِدَء فذلك رجعة» وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. ابن 
يونس : بخلاف وطه مبتاع الأمة بخيار» فإنه اختيار» وإن لم ينوه. ولا مهر بهرام في قول الأصل هنا: 
ولا صداق عنى بهذا أنه إن وطئ» ولم ينو بذلك الرجعة» فلا صداق عليه في وطئه. وأشار المواق إلى 
احتمال آخرء وهو أن المرتجعة لا صداق لهاء بنقله ما تقدم عن المتيطي من أن الرجعة لا تحتاج إلى 
ولي ولا صداق ولا رضا من المرتجعة» ما دامت العدة قائمة وبعد الانقضاء مسجلا استمر أم لاء فلا 
مفهوم لقول الأصل: وإن استمرء كما يأتي يلحقها طلاقه على الأصح وهو قول أبي عمران؛ وعلله بأنه 
كالطلاق في | تكاج لخدتي د فيه" كيا: LS‏ الحيين e‏ فلا يكون إلا بائنا. 
انظر البناني والمصحح لقول أبي عمران ابن عبد السلام ولفظه: وهو الصحيح. والشيخ في التوضيح 
ولفظه وهو الأظهر إذ به الارتجاع عند الليث هو ابن سعد الإمام صح فروعي خلافه في لحاق الطلاق» 


التذليل 
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وذ إن ليم خوك وان تماق على الول قن الاو راجا ارتا ا 
ولابن وهب مثل هلا أشهبا وصاحب الملقدمات ذا اجتبى 
كما اجتبى اللخمي ماقبلغبر وعطلواالفههوفيإناستمر 
ومالهمنرجعةإنمنهلم يعلمبناهب صدقته إن زعم 


قبل الطللاق وطئهاوأخذا بماأقرًافيالدىوفيغيرنا 


دون رجعيته» وإلا لكان ذهابا إلى ما ذهب إليه. انظر كلام الشيخ كنون» ولاحظ أنه جعل المراعى خلاف 


ابن وهب. وتأتى الآن موافقته لليث. ولابن وهب مثله لا أشهبا فما في المواق من عزوه له تحريف من 
النساخ أو في نسخته من ابن يونس. انظر الرهوني. وصاحب المقدمات ذا اجتبى كما اجتبى اللخدي ما 
قبل غبر فما في اختصار المتيطية من عزو استظهار ما لليث وابن وهب إلى اللخمي غير صواب. انظر 
الرهوني أيضا وعطلوا المفهوم في إن استمر لأن الاستمرار إنما وقع في السؤال. قاله عبد الباقي وسكت 
عنه البنانى ولفظ ابن يونس على نقل المواق: وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة» وتمادى على وطئها 
غير مريد الرجعة» حتى مضت ثلاث حيض» ثم حنث بطلاقها ثلاثاء لزمه الثلاث» كالطلاق في 
النكاح المختلف فيه. وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطئهاء يراجعها بالقول 
والإشهاد» ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها وما له من رجعة إن منه لم يعلم بنا بالقصر للوزن» وبتقديم 
معمول منفى غير ماء كما في قوله: 

مه عاذلي فهائما لن أبرحا بمثل أو أحسنَ من شمس الضحا. 
إلا أن ما هنا أسهل لأن المعمول جار ومجرور من المدونة: إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة» ثم أراد 
ارتجاعهاء وادعى الوط وأكذبته» فلا عدة عليهاء ولا رجعة له. اللخمى: تثبت الرجعة u‏ 
وتصادقهما على الإصابة: ولو كانت خلوة زيارة. ابن عرفة: وشرطها ثبوت بنائه بهاء ومثبته ما تقدم 
في الإحلال. الحطاب: والذي تقدم : أنه يثبت بشاهدين على النكاح»› وامرأتين على الخلوةء وتقاررهما 
على الإصابة. كذا بالفك» كما يكثر في عباراتهم. هب صدقته إن زعم قبل الطلاق وطثها وأخذا الألف 
ضميرء أي أخذ “كل بانفراده بما أقرا ما مصدرية أي بإقرارهما في المدى أي في زمن العدة في شير ت 
المشارٌ إليه صحة الارتجاع. أشهب: إن أقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئهاء من غير أن يعلم بها 
خلوة» لم ينتفع بذلك» ولا رجعة له وإن صدقته» إذ ليس ببناء معلوم؛ ولتعتدٌ إن صدقته. ولها عليه 
السكنى والنفقة» وإن كذبته فلا شىء من الثلاثة. ومعنى أخذ كل بانفراده أنه من أقر منهما بالوطء أخذ 
بمقتضى إقراره» سواء صدقه الآخر أم لاء وكذا في المسألة الآتية» وليس فرض المسئلتين ما إذا اجتمعا 
على الإقرار» فلا يغنى عن قول الأصل: وللمصدقة النفقةء قوله: وأخذا بإقرارهماء ولا ما بعده» بل 
معناه أن مؤاخذة الزوج بمقتضى إقراره في النفقة مشروطة بتصديقها له فلو كذبته لم يؤاخذ بهاء 
لإقرارها بسقوطها عنه. قاله ابن عاشر البناني فالزوج يتعلق به لإقراره حقان: حق الزوجة في النفقة 
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كَدَعْوَاةُ لَهًا اعد ِنْ ادي عَلَى التَصْدِيق عَلَى الأصوب وللمصدقة النَفقَة ولا تصلق لِحَقهًا في الوط وَلَهُ 


كلذك في سني إذا ادُعسسى بعد انقضاالعدةأن قدرجعا 


مااعترفاإذ من يَعُديقبلعلى مااختارعبدالحقممائقلا 
ول دق الإنف اق ماصدقت ومالهماطلاق 
للححق في الوط وتجبر على تجديدان أدنى الصدق بدلا 


وما في معناهاء وحق الله تعلى بغير ذلك كمنع الخامسة» وأما هي فلا يتعلق بها لإقرارها إلا حق الله 
بالعدة» فأما أخذ كل منهما بحق الله فبمجرد الإقرار» وقع من الآخر تصديق أم لا؛ وأما أخذه بحقها 
فمشروط بتصديقهاء لقوله في الإقرار: لأهل لم يكذبه. ومفهوم في المدى: أنه في المصادقة على الوطء دون 
الرجعة» كما هو الفرض» لا مؤاخذة بعد العدة كما للتتائي وسالم وجد علي الأجهوري» وهو الصواب 
خلاف ما عليه علي الأجهوري من أن ذلك في العدة وما بعدها انظر البناني 
كذاك يؤاخذ كل بإقراره في غير صحة ة الارتجاع في تصديقها إذا ادعى بعد انقضا بالقصر للوزن العدة أن 
قد رجعا ما اعترفا أي تماديا عليه» وما ظرفية. البناني في قول الأصل: إن تماديا على التصديق 
والمراد به التمادي على الإقرار» فهذا لا يغني عن قوله: وللمصدقة النفقة» خلافا لأحمد. ومفهومه أن 
من رجع منهما لا يؤاخذ بإقراره وما ذكره علي الأجهوري من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل 
منهما غير صواب. انظر مصطفى إذ من يعد أي يرجع منهما في قوله يقبل منه رجوعه على ما اختار 
عبد الحق مما نقلا بالبناء للفاعل. ابن عرفة: ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله 
رجعتها. ومقتضى قولهم تجبر له على تجديد عقد إذا أعطاها ربع دينار» عدم قبول رجوعها عن 
تصديقه. E‏ الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهماء كمن ادعت أن زوجها طلقها 
ثلاثا فأكذبهاء ثم خالعهاء ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسهاء فيقبل رجوعهاء واختاره» وعن 
Se‏ 
ولصدقته الإنفاق ما صدقت راجع للمسئلتين» إذ هو منصوص فيهماء وقد رد ابن عاشر على جد علي 
الأجهوري قصره على الأخيرة. انظر البناني وما لها طلاق للحق في الوطء وتجبر على تجديدٍ ان بالنقل 
أدنى الصداق بذلا اللخمي : إن قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك ف العدة» لم يصدق وسواء 
صدقته الزوجة أو كذبته, إلا أن يكون له دليل على قوله» مثل أن تشهد له بينة أنه كان يقول في العدة: 
أصبتهاء أو قبلتهاء وكذلك إذا شهدت البينة أنه كان يبيت معها في بيته. عبد الوهاب: لأن الإشهاد 
عندنا مستحب. ابن القاسم: وسواء مس أو لم يمس» فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة. وإذا لم يأت بدليل 
ولا شبهة› واعترفت هي › لم تحِل لغيره لاعترافها أن عصمة الأول باقية عليهاء ويجبر على النفقة عليها. 
ويُختلف إذا قامت بالطلاق لعدم الوطء؛ فالمعروف من المذهب أن لا مقال لهاء لأنه لم يقصد ضرراء 
والأحكام منعته. وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار» ويُحضر الولي جاز» وله جبرها على ذلك. 
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خليل ١‏ ولا إن أقرّ به فعَطْ في زيَارَةٍ يخلاف الْبناء وَفِي إِبْطَلِهَا إن لَمْ تنجَرْ كَمَدٍ أو الآنَ فقط تأويلان وَلاً ِن قال 
التسهيل ولا إنالوطءادعىإذ أمكنا فى بيته افكذبت هولينا 
يقبل فيه منهفي الصحيح خلاف ماف علةالتوضفيح 
وهلا مالمتنجزكغفد تبطل أو تبطل الان نقد 
وب د ذاتقل ع ف الأوان مادام ت الى دة تدوويلان 
التذليل ولا رجعة له إن الوطء ادعى إذ أمكنا بالبناء للمفعول في بيت أهلها فأكذبته من المدونة: إن خلا بهاء 


وأمْكِنَ منها في بيت أهلهاء غير دخول البناء» وادعى الوط وأكذبته» فعليها العدة» ولا رجعة له. 
والبنا يقبل فيه منه في الصحيح خلاف ما في عدة التوضيح الحطاب: احترز مما إذا أقر به في خلوة 
الاهتداء» فإن له الرجعة» وهذا القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هنا؛ وذكر في باب العدة أنه 
إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة»› قاله في شرح قول ابن الحاجب: وتسقط النفقة والسكنى ولا 
يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة. وظاهره أنه لا رجعة مطلقا من غير تفصيل بين خلوة الزيارة 
والاهتداء؛ وهو أحد الأقوال» ولم يحك في باب العدة غيره. فتأمله والله أعلم. انتهى ابن عرفة: وظاهر 
قول ابن القاسم : تضيع في بخلوة البناء لا الزيارة. 

وهل إذا ما لم تنجز كغد تبطل أو تبطل الان بالنقل فقد وبعد ذا تقع في الأوان ما دامت العدة #أوبلان 
في قول ملك وأشهب : إن قال لها: إذا كان غد فقد راجعتك› > لم تكن هذه رجعة. 0 
ولم يقيد يقيده ابن يونس بشيء وحمله عبد الحق واللخمي على ظاهره اللخمي : يحتمل أن يكون يرى الرجعة 
إلى أجل کالنکاح إلى أجل» وأن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنةٍ للفعل»2 وقد قدم هذا النية اليوم لا ينعقد 
غدا. وقال عقبه: وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله -يعني ملکا- لم يحدث رجعة ولا أصاب 
حتى خرجت من العدة بانت. وإن أصاب في العدة وهو يرى أن تلك ال كان وطؤه رجعة؛ لأنه وإن 
كان الارتجاع الأول فاسدا فإن حقه في الرجعة قائم؛ وإصابته وهو يرى أنه مرتجع» رجعة محدثة. ابن 
شأس : قال أبو القاسم: وقال أشهب عن ملك: إذا قال: إذا كان غد فقد راجعتك» لم تكن هذه رجعة. 
قال أبو القاسم: مراده لا تكون رجعة الآن» لكن تكون رجعة في غد. وعلل بأنها حق لهء فكان له 
تنجيزه» وتعليقه بما شاء من مجيء غد أو قدوم غائب أو غيره. يعني بأبي القاسم ابن محرز. ووقع في 
نقل المواق ابن القاسم بالنون» وهو تحريف. ومقتضى كلام أبي الحسن والشيخ في التوضيح أن التأويل 
الأول أقوى. وكأن المصنف سوى بينهما لاقتصار ابن شأس على الثاني. قاله الرهوني قلت: تصديره 
بالأول يقتضي أنه الأقوى عنده ولا بقول من يغيب خوف أن تُحنثه قبل الرجوع للوطن 
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إن دَخَلَتْ فَقَدِ د ارتجعتهًا كَاخْتِيَار الأمةٍ 0 أو رَوْجَهَا بتقوير عنما يخلاف دات ؛ الشرط تقو 


زوجو فَقَدُ فَارَقَكُهُ 


التسهيل إن دخلت فق درجعتهاكذا قول الفتاة للفتى إن نفذا 
عتققي فأنت بعلي المختارٌ أولن يكون مك لي قرار 
خلاف قول ذات شرط إن فمل زوجي فقدفارقه وق تحال 
ملكاابن الاجشون عمسا E E‏ جها 
فهجر المجلس منه الأنف 2 حبسولا ولق ةرده أتعرف 
دار قدامة وكانت يلب ال أحداث فيهابالحمام ويدل 
هذاعلى استقلاله تحصيلة والفرق أن لم ير من فضيلة 
لأمةعلى سوهااببنُ أنس وإنهماف رق في الذي التبس 
من الخيار بين ماالزوج جعل 2 بالشسرط باختيارهوماحصل 
وجوبه شرعا بشرط يبدي ذلك ف بيانه ابن رشد 
علسم أن لم يك عن أمر جلي سؤله وساق ببالعزوالعلي 
وة لز ماأوقتا ٠‏ ولنفي والتفرقةالتيأتى 
التذليل إن دخلت فقد رجعثها سحنون: من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فأراد سفرا فخاف أن 


تحنثه في غيبته» فأشهد إن دخلت فقد ارتجعتهاء فليس بمرتجع. ابن رشد: لأن الرجعة لا تكون إلا 
بنية بعد الطلاق. 
كذا قول الفتاة للفتى إن نفذا عتقي فأنت بعلي المختار أو لن يكون معك بالإسكان لي قرار خلاف 
قول ذات شرط إن فعل زوجي فقد فارقته وقد سأل ملكا ابن الماجشون عما بينهما فردَ ردا غم 
فهجر المجلس منه الأنف حولا ولفظ رده أتعرف دار قدامة وكانت يلعب الأحداث فيها 
بالحمّام ويدل» هذا على استقلاله تحصيلّة والفرقٌ أن لم ير من فضيلة لحرة على سواها ابن أنس 
وإنما فرق في الذي التبس من الخيار بين ما الزوج جعل بالشرط باختياره وما حصل وجوبه 
17 ومو ع مح اكد المي الورك دوي 
أن لم يك عن أمر جلي سؤاله وساق بالعزو العلي ثلاثة لزوم ما أوقعتا والنفي والتفرقة التي أتى 
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خلیل ‏ وَسَحْن رَجْتكا 

التمهيل” ,با و اال ارج إل ايان تسى التتستوان للحن 
وإن يقم بينة بعد انقضا ال لعدة ممن يغلم أن كان دخسل 
ا ااا صحت له الرجعة إن قتصدا زعم 

التذليل بها في الاصل بالنقل ارجع إلى البيان ونقلي المواق والبناني في سماع القرينين على اختصار المواق: قال 


أشهب : كتب لابن فروخ بل قول الأمة تحت عبد: إن عتقت تحته فقد اخترت نة أو قالت: اخترته 
فروخ بلعو فوا ا حيرت بعسي اد حدر 


| لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه» وخلاف عمل الماضين. ابن رشد: وقال ملك: من شرط لها زوجها إن تزوج 


عليها فأمرها بيدهاء فقالت : إن تزوج علي فقد اخترت نفسي» أو اخترت زوجي» لزم قولها. ففرق بين 
المسئلتين. وقد سأل ابن الماجشون ملكا عن الفرق» فقال: أتعرف دار قدامة؟ دارًا يلعب فيها بالحمام» 
معرضا بقلة تحصيله. فهجره ابن الماجشون عاما كاملا. ابن رشد: الفرق بينهما أن ملكا ما فرق بين الحرة 
والأمة؛ وإنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط. انظر أصله في صفحة 
تسع وثلاثين ومائتين وتاليتها من المجلد الخامس من البيان. المواق ابن عرفة في هذا التفريق نظر؛ ومن 
أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن أمر جلي. وهذه التفرقة ثالث الأقوال في المسألة. البناني عن 
ابن عرفة: حصل ابن زرقون في التسوية بين المسئلتين في لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهماء 
وعدمه» ثالثها التفرقة المذكورة. الأول: لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع. والثاني: للباجي عن 
المغيرة» مع فضل عن ابن أبي حازم. والثالث : لمعروف قول ملك» انتهى. وذكر ابن رشد أن تعريض ملك 
لابن الماجشون وتوبيخه إياه على ترك إعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا في أمر مشكل من نحو قوله 
لابن القاسم في شيء سأله عنه: أنت حتى الساعة ههنا تسأل عن مثل هذا ولم يذكر ابن رشد هجر ابن 
الماجشون ملكاء إنما ذكره عياض» قال قال ابن حارث: كانت لابن الماجشون نفس أبية» كلمه ملك يوما 
بكلمة حَشِْئَةٍ فهجره عاما كاملا. استعصى عليه الفرق بين مسئلتين فقال له: أتعرف دار قدامة؟ وكانت 


- دارًا يلعب فيها الأحداث بالحمام. انظر البناني. 


وإن يقم بينة بعد انقضا بالقصر للوزن العدة من يعلم أن كان دخل بأنه اعترف فيها أن ألم أي أصاب 
أهله صحت له الرجعة إن قصدا زعم كما في المدونة قاله عبد الباقي وذكر عن الشارح احتمالين آخرین 
قال وفيهما نظر. البنانى أما الاحتمال الأول: فهو أن المعنى وصحت رجعته في العدة إن قامت بينة 
على إقراره بالوطء قبل الطلاق» وهذا غير صحيح لأنه إن ثبتت الخلوة بامرأتين صحت الرجعة 
بتقاررهما على الوطء» قبل الطلاق أو بعده كما تقدم ولا يشترط قيام بينة على الإقرار به قبل الطلاق» 
وإن لم تثبت الخلوة فلا عبرة بإقراره بالوطء كما تقدم» ولو تقاررا عليه قبل الطلاق والاحتمال الثاني : 
أن يكون المعنى أن قيام البينة بعد العدة على الإقرار بالرجعة في العدة تصح به الرجعة» وهو وإن صح 
في نفسه قليل الجدوى. فالصواب ما حمله عليه الزرقاني وغيره. وهو كذلك في ابن عرفة 
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خليل إن قامت بيئة على إقراره أو تصرفه ومَبيته فيها أو قالت حضت ئالئة فأقام بَيْنَة على قَولِهًا قبل يما 


يُكَدْبُهَا أو أشهّد يِرَجِعَتِهًا فَصّمَتَتْ ثم قالَتْ كانت انْقَصَتْ 
التسهيل ١‏ كمدعىالرجعةفيهابعدها إن شهدت أن عاينته عندها 


بيت فيهاولهايمصرَفَ وخولف الألى بأو قد عطفوا 
وإن تقل حضت ثلاثافيأمد شهرين نم صدقت إذ تقال قد 
قلت بالامس لم أحض لم يعتبر ‏ إنلميُقصمبيئنةبمائكر 
وإن إذ اشهد عليهاصتتت ثم ادعت أن قبل تمت ثبتت 
وإن سواه نكحت ولأقل من ستة جاءت بمولود كمل 
من بعد ما قد زعمت إأرجعا أن انقضت أو كذبت إذ ادى 
بعد انقمًارجعتّهاةقبلُ ترد ل هإذاما ص حإلحاقٌ الولسد 


التذليل كمدعي الرجعة فيها بعدها إن شهدت أن عاينته عندها يبيت فيها ولها يَصّرّف بالإدغام وخولف 
الألى بأو قد عطفوا ابن غازي كذا ينبغي أن يقرأ ومبيته بالواوء لا بأو وفاقا للمدونة» وخلافا لابن بشير 
وابن شان وابن الحاجب»› وقد نبه ابن عبد السلام علق مخالفة ابن الحاجب ظاهر المدونة في ذلك 
وقبله في التوضيح انتهى ونص التوضيح : ظاهر المدونة أنه لا بد من مجموع التصرف والمبيت لعطفه 
المبيت بالواوء خلاف مقتضى كلام المصنف » > يعني ابن الحاجب. 
وإن تقل حضت ثلاثا في أمد شهرين ثم صدقت إذ قال قد قلت بالامس بالنقل لم أحض لم يعتبر إن لم 
يقم بينة بما ذكر من المدونة: قال أشهب : إن قالت: حضت ثلاث حيض في شهرين» فقال لها 
الزوج : قد قلت بالأمس أو قبله : إنك لم تحيضي شيأ فصدقته. فلا يقبل قولها الثاني إلا أن. يقيم 
. الزوج بينة أنها قالت ذلك فيكون له الرجعةء إن لم يم من يوم القول ما تحيض فيه ثلاث حيض. 
وإن إذ اشهد بالنقل عليها صمتت ثم ادعت أن قبل تمت ثبتت من المدونة إن أشهد على رجعتها 
فصمتت › ثم قالت بعد يوم أو أقل: انقضت عدتي قبل رجعته» لم تصدق وثبتت رجعته. 
وإن سواه نكحت ولأقل من ستة جاءت بمولود كمل من بعد ما قد زعمت إذ رجعا أن انقضت أو كذبت إذ 
ادعى بعد انقضا بالقصر للوزن رجعتها قبل ترد له جريت على ما في بعض نسم الأصل» وهو: ولو تزوجت» 
وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته» لقول ابن غازي وهو بين البناني يعني أجود من نسخة أو ولدت لأنه 
عطف على ما تصح فيه الرجعة» فيكون قوله وردت برجعته حشوا. وقررت المسألة بما في الجواهر» ونصها: 
لو صدقناها ف انقضاء عدتها بالحيض بعد دعواه الرجعة» فتزوجت,. فاستمرت حاملا» ووضعت لأقل من ستة 
أشهر» فلترد إلى الأول» وتكون رجعته رجعةء والولد ولده» وقد تبين كذبهاء أو أنها حاضت مع الحمل. ولا 
تحرم على الثاني لأنه إنما وطئ ذات زوج. وقد سقطت من المطبوعة كلمة أنها بين أو وحاضت» وكلمة لا قبل 
تحرم. و الإصلاح من المواق. وبما في الزرقاني من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيهاء وكذبته. ` 
وبهذا قررها في التوضيح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق. انظر البناني إذا ما صح إلحاق الولد 
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خليل ل يدون ۰ 7 أشهر ر اورت بجعي وم حرم على 0 وإن ل - 5 حَنى انْقَفَت 
الال مَعها 

التسهيل بهوكان طصوره لذ ولدا عليدلايكونز في ذاك الدى 
وهىللشثانى حلال بده إذلم يكين نكحهوابيِ ذه 
حكم الوليين وفاتت إن حضر عقدّالنكاح ساكتا كما ذكر 
عنالإمام الشيخ في التوضيح إذ من ناك تكذيبٌ شهيديه أَخِذ 
وتشرل الرجعية الزذججةفي أحكاهها من ابت ومنتف 
إلا في الاستمتاع والدخول وال ساكل معا eR ESR‏ 

التذليل به وكان طوره الذ بالإسكان ولدا عليه لا يكون في ذاك المدى القيدان لعبد الباقي وسكت عنهما 


البناني. والاحتراز بالأول» وهو الثاني في عبارة عبد الباقي» من أن يكون بين طلاق الأول وولادتها 
أكثر من أقصى أمد الحمل» ولا ينافيه ولادتها لأقل من ستة أشهرء لأن المراد من نكاح الثاني. 
والاحتراز بالثاني» وهو الأول في عبارته» من كون الولد على طور يكون في هذه المدة عليه» وإن لم يعش 
غالباء وإن كمل تخلقه في أربع. 

وهي للثاني حلال بعدَة إذ لم يكن نكحها بيده تقدم قول ابن شأس» ولا تحرم على الثاني لأنه لها 
وط ذات زوج وإن بلا علم بها أعني الرجعة ترج من باب تَبِيّنُ العبر أو يطإ الأمة سيد يجي كد 
الوليين لما ذكر في المدونة حكم امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم» قال: فاسلك بالتي تعلم بالطلاق» ولا تعلم 
بالرجعة حتى تعتد وتنكح › هذا المسلك في فسخ النكاح وفي جميع أحكامها. ومن المدونة أيضا: من طلق 
زوجته الأمة ثم ارتجعها في سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد بذلك» فوطئها سيدها بعد عدتها قبل علمه 
برجعتهاء ثم قدم الزوج فلا رجعة له» إذ وطء السيد لها بالملك كوطئها بالنكاح. وفي طلاق السنة من 
مختصر الوقار: ومن كتب إلى زوجته بطلاقهاء ووصل ذلك إليهاء وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه 
إياها حتى انقضت عدتها وتزوجت» فلا سبيل له إليها. قال أبوبكر: ولست آخذ بهء لأن الله تعلى 
جعله مالكا لرجعتهاء وقد ارتجعها 

وفاتت إن حضر عقد النكاح ساكتا كما ذكر عن الإمام الشيخ في التوضيح إن من ذاك تكذيب شهيديه 
على الرجعة أَخِذ بخلاف تزويجهاء فيفسخ عقد الثاني ويعد طلاقا من الأول. انظر البناني ولم يصرح 
بقيد السكوت» وهو ظاهر وتشرك الرجعية الزوجة ف أحكامها من ثابت ومنتف إلا ٤‏ الاس متام 
والدخول والأكل معا ابن شأس: الفصل الثاني ف أحكام المرتجعة. وهي محرمة الوطء؛ لکن لا حَدّ ف 
وطئهاء وتصح مخالعتهاء ويصح الإيلاء منهاء واللعان› و ولا خفاء بجريان التوارث ولزوم النفقة 
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وَصُدْقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَةٍ الأقراءِ وَالوَضْعِ يلا يمين ما أمْكنَ وَسْيْلَ اناه 


وکونهاان خرجد مراغمه فسائر الؤن تبقى لازمه 


وصقت ف دعوى الانقضااء ف الوضع والأقرا بلاائتلاء 


لكي الامككان ف الاقفرايعتبر وتسثئل النساء فيماقدندر 
والأصل مجحفا رأى ابن عاشر RES ESS Re‏ 


التذليل 


ولو قال: زوجاتي طوالق» اندرجت تحته» وفي عدتها قال ملك: من طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة 


لا يتلذذ منها بنظرة أو غيرهاء ولا يأكل معهاء ولا يرى شعرهاء ولا يخلو معهاء وكان يقول: لا بأس 
أن يدخل عليهاء ويأكل معهاء إذا كان معها من يتحفظ بهاء ثم قال: لا يفعل عياض: ظاهره منع 
التلذذ بها على كل حال. وقد تصحفت في مطبوعة المواق كلمة مخالعتها إلى مخالطتها. فإن به ارتجع 
أي نوى به الرجعة حل انظر الزرقاني والرهوني 

وكونها إن خرجت مراغمه فسائر المؤن تبقى لازمه بخلاف الزوجة» لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاء» 
فإذا منعته بنشوزها سقطت› وهذه لا يستمتع بها. قاله الزرقاني وسكت عنه البناني وصدقت في دعوى 
الانقضاء في الوضع والأقرا بالقصر للوزن بلا ائتلاء ابن عرفة: المعتدة إن ادعت انقضاءً عدتها بوضع أو 
سقط» صدقت. قال في المدونة: إن قالت: أسقطت» فذلك لا يخفى على جيرانهاء والشأن تصديقها بغير 
يمين» وإن بعد يوم من طلاقها أو أقل» ولا أنظر إلى الجيران» لأنهن مؤتمنات على فروجهن. لكن 
الامكان بالنقل في الاقرا بالنقل» وبالقصر للوزن يعتبر اللخمى: وإن ادعت انقضاء العدة في مدة تنقضى 
فيها الأقراء الثلاثة في غالب النساء» صدقت وروى محمد: لا تصدق في شهر ونصف. ابن شأس: ولو 
قالت كنت حضت ثلاث حيض» فقال أشهب تصدق في الأولى» وفي متى حاضتهاء م مكشها ا يقي 
للحيضتين › ٠‏ فما أشبه صدقت فيه بغير يمين» وإن لم يشبه فرجعته رجعة. 


2و 


وتسَئل النساءً فيما قد ندر والأصلّ مجْحِفا رأى ابن عاشر فقال قوله ما أمكن راجع لعدة الأقراء: لا لعدة 
الوضع › كما أن قوله : وسئل النساء» خاص بما يمكن مع الندور. وليس في كلامه ما يوضم واحدة من 
هاتين العنايتين» وهذا غاية الإجحاف نقله الرهونى وأقره. لكن قال ابن شأس: وإذا ادعت انقضاء العدة 
بوضع الحمل ميتا أو حياء ناقصا أو امات مدقت إذا كان ذلك ممكنا. وإذا وضعت المعتدة انقضت 
العدة بوضعها. ويستوي في ذلك العلقة» والمضغة المخلقة» وغير المخلقة» وكل ما تعرف النساء أنه حمل. 
وإنما تقبل دعواها مع الإمكان. وإمكان الولد الكامل إلى ستة أشهر من إمكان الوطء. وإمكان انقضاء الأقراء 
إذا طلقت في الطهر مختلف فيه على الخلاف في أقل الحيض» وأقل الطهرء في العِدّد والاستبراء. وروي 
عن سحنون في الحرة تقول: انقضت عدتي في شهرء قال: أقل ما تُصَدّق فيه أربعون يوماء 
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خليل ولا مُفِيدُها تكذيبها تفسها ولا ئها رات ول الدم وَانُقطع ولا رأة النّسَّاءِ لما 

التسهيل 52001 AR‏ ° ار ال اه 
وإن تككذب نفس هالم يفلد وإن برؤي ةالنساتعتضد 
كذك لا يفهييدفيالرجعةأن تزعم أن قدرأتالدمفعهن 
طهر وهاي ك من ةلْعْتَبِرْ | واإذامنقبل طهرتمكر 

التذليل ويقبل قولها في مدة الإمكان» على خلاف عادتها إذا لم يكن نادراء وفي قبوله في النادر خلاف. وقال 


القاضي أبوبكر: عادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهرء وقد قلت الأديانُ في الذكران» فكيف 
بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن المرأة المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق» ولا يسئل عن 
الطلاق » كان في أول الطهرء أو آخره. وبذلك تعلم ما في تورك ابن عاشر على الشيخ. ولذا زدت وعد 
الأول وهو اعتبار الإمكان في الأقراء والوضع في الجواهر فالظاهر أن الشيخ حذا حذوهء وإن لم يصرح 
بسؤال النساء كما رأيت وإن تكذب نفسها لم يد تكذيبها صحة رجعتها وإن برؤية ااش.! بالقضر 
للوزن تعتضِدٍ قدمت هذه المسألة هناء وذكرتها بصيغة المبالغة» لقول عبد الباقي: ولو ذكر هذه عقب 
قوله : ولا يفيد تكذيبها نفسهاء بقوله: وإن رأتها النساء نقية» كان أحسن وسكت عنه البناني. . وتقدم 
قول أشهب في المدونة: إن قالت: حضت ثلاث حيض في شهرين» فقال لها الزوج قد قلت بالأمس» 
أو قبله» إنك لم تحيضي شيأء فصدقته فلا يقبل قولها الثاني إلى آخره. وفيها: إن قالت: دخلت في 
الحيضة الثالثة» ثم قالت مكانها: إنها كاذبة» ونظر إليها النساء فوجدنها غير حائض» لم ينظر إلى 
نظر النساء» وبانت حين قالت ذلكء» إن كان في مقدار ما تحيض له النساء. التوضيح : الظاهر لا فرق 
في هذا بين الأقراء والوضع 

كذاك لا يفيد في صحة الرجعة وإن كان مقبولا في لزوم النفقة والكسوة أن تزعم أن قد راث الدم لعن 
طهرٌ ولا يك منه المعتبر وذا إذا من قبل طهر تم كر وقيل يفر يفيد» رجع عن قرب أو بعد ا 
عن عياض: والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ: أنه اجاك ا أنها لا تحتسب به حيضة» 
ثم قال عياض : واختلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه» ثم رجع الدم بقرب› 
هل هي رجعة فاسدة» لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة» وقعت الرجعة فيهاء فتبطل»› وهو 
الصحيح» وقيل: لا تبطل» رجع الدم عن قرب أو بعد. انتهى ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في 
النكت» أنه حكى القولين» وقال بعدهما: والقول الأول - يعنى التفصيل- عندي أصوب انتهى وبين 
أن القرب هو أن لا يكون بين الدمين طهر تام. البناني: ! إذا ل هذا تبين لك الجواب عن كلام 
الصنف وابن الحاجب» وأنه صحیح› لأن مرادهما أن قولهاء انقطع الدم» لا يفيد في صحة الرجعة»› 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ولو مَاتَ رَوْجَهَا بعد كسَنة فقالت لم أجيض با وة فان كانت غير مُرْضِعٍ ومريضةٍ ل تصدق إل 
إِنْ کائت تُظهره وَحَلفت فٍ كالسَتّة لا كالاأربعة وعشر 


وإن تفت إذبعدعام هلكا 


من غير إرضع ودالم يقبل 


أن طمشت للارث مما تركا 


منها وق ربالانسسلاخ تاتلي 


كستةمنأشله ر والقول في أربع ةيقب الدون حلف 
وقدنفى محم دف كالسنه تصديقها إن لم تكن ذا معلنه 
حياتهفنإن مضى للحين أرببى من العلمأوالعامين 
لم يختالف أن لا تصق إذا لم تلك في حياته تظهرنذا 
وتنظر النساء إن تسند لحس تأخرالحيض وإرثناتلتمس 
واحكملمرضعإذا مافطمت بحكم غير مرضع مذ صٌّرمت 


وإن كان مقبولا لا أنهما نفيا قبول قولهاء كما يفيده اعتراض ابن عرفة. نعم كلام ابن عبد السلام : 
يقتضي أنه فهم عبارة ابن الحاجب على عدم تصديقها في انقطاعه؛ وتبعه في التوضيح: وسلم له 
ابن عرفة فَهُمَ كلام ابن الحاجب على ذلك فاعترض عليه وعلى ابن عبد السلام» والصواب 
تخصيص الاعتراض بابن عبد السلام ومن تبعه» دون عبارة ابن الحاجب والمختصر. انظر كلام 
الشيخ أبي زيد في حواشيه. انتهى كلام البناني 

وإن نفت إن بعد عام هلكا أن طمثت للإرث مما تركا من غير إرضاع ودًا بالحذف أي مرّضء» ولم 
يذكره ابن رشد. ولكن مساواته الإرضاع ظاهرة لم يقبل منها وقرب الانسلاخ تأتلي كستة ع اشير 
من الطلاق والقول في أربعة يقبل دون حلف وقد نفى محمد هو ابن المواز في كالسنه تصديقها إن لم 
تكن ذا معلنه حياته فإن مضى لاحين أربى من العام أو العامين لم يختلف أن لا تصدق إذا لم تك 
في حياته تظهر ذا وعبارة ابن رشد: لانبغى أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته قولا 
واحدا. وقد أسقطت قول الأصل: وعشرء لقول المواق: لا معنى لهذا وتنظر النساء إن تسند لحس 
تأخر الحيض وإرثا تلتمس واحكم لمرضع إذا ما فطمت بحكم غير مرضع مذ صرمت أي طلقت. 
انظر الصفحتين الثامنة عشرة بعد أربعمائة وتاليتها من المجلد الخامس من البيان 


> 
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ووب الإشهَادٌ وَأصَاَتْ مَن مُنَعْتْ لَهُ وَشَهَادَة السّيّدِ كالعَدَم 

ويندب الإسمعع والإشهاد وال إمام منعٌ نفسهاله جعسل 
إصابة وقولهاأن قدلفت شهادة السيد أن قد رجعت 
أمقت ويفي اللسمع تعتبر والحتم للإشهاد مذهب نفر 


ويندب الإسماع الحطاب: ويستحب إسماعها. قاله ابن رشد» في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة 
والإشهاد والإمام منع نفسها له أعني الإشهاد جعل إصابة من المدونة: من طلق زوجته فليشهد على 
طلاقه» وعلى رجعته. وقال ملك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد: قد أصابت ابن عرفة: 
هذا دليل على وجوب الإشهاد. وقولها أن قد لغت شهادة السيد أن قد رُجعت أمته وقي السمام نتير 
ابن عرفة: وني لغو شهادة السيد برجعة أمته» وصحتها: قولهاء وسماع القرينين والحتم للا شمهاد 
مذهب نفر ابن عرفة: وفي كون الأمر بالإشهاد على الرجعة مستحبا أو واجبا قولان للقاضي مع ابن 
القصار والأكثر عن المذهب» وابن بكير مع المتيطي عن رواية بكر القاضي. وفي اختصار المتيطية بعد ذكر 
الندب: وحكى بكر القاضي عن ملك أنه واجب» وقاله ابن بكير وغيره» لقوله تعلى (وأشهدوا ذوي 
عدل منكم)» والأمر للوجوب. الرهوني: فيتأكد الإشهاد» للخروج من الخلاف. 


التذليل 
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فصل وَالمُدْعَة عَلى قذر حَالِهِ بَعْدَ العِدَةِ لِلرَجْعِية أو وَرَئتِهَا ككل مُطلقةٍ في نكاح لازم 


وتندبالتعهةوهي بحسب إقتاره ووس عه هب ذا وصب 
لكل من قدطلقت وللذي يرثياإن هلت ولُنفذ 
بعد انقضاالعدة للرجعيه إن ذاك حسينُ تنقضو الزوجيه 
في لازم N TS N‏ 1111 


فصل ثبتت هذه الترجمة في المواق. ابن شأس: الفصل الخامس من فصول تشطير المهر» في المتعة وهى 
مستحبة ومشروعيتها لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق. أبو الحسن: قال أبو محمد صالح: هذه سنة 
سقطت في زماننا هذا. ابن سعدون: قولهم: المتعة للتسلي» فيه اعتراض» لأن المتعة قد تزيدها أسفا 
على زوجهاء بتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته؛ فالظاهر أنها شرع غير معلل؛ وقد قال ابن 
القاسم: إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنهاء فهذا يدل على أنها ليست للتسلي. نقله البناني عن 
تكميل التقييد عنه. 

وتندب المتعة تقدم قول ابن شأس : وهي مستحبة ابن عرفة: المتعة: ا يزمر الزوع ياعظانه لزوجته لطلاقه 
إياها؛ المعروف أنها مستحبة› يؤمر بهاء ولا يقضى بها. قلت : عرّفها بالمعنى الاسمي» وذكر حكمها 
بالمعنى المصدري. وهى بحسب إقتاره ووسعه عبرت بهما تبعا للاية. ابن ناس والستحب أن تكون على 
قدر حاله من عسره ويسره. انتهى وقيل: على قدر حالها فقط قاله أبو عمران. وقيل على قدر حالهما. نقل 
القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة. قاله الحطاب. هب ذا وصب مخوف كما هو ظاهر إطلاق 
الأصل؛ وجزم به عبد الباقي وأقره البناني قال: وقول الزرقاني: ولو كان الزوج مريضا مرضا مخوفاء يعني 
يوم الطلاق» لأن هذا هو محل توهم عدم طلبها لأنها وارثة» وإن كان طلبها منه إنما هو بعد انقضاء العدة. 
أما إن طرأ مرضه بعد الطلاق فلا توهم› لأنها بعد انقضاء العدة حينئذ غير وارثة. 

لكل من قد طلقت نصها: ولكل مطلقة المتعة» طلقت واحدة» أو اثنتين أو ثلاثاء إلا المطلقة قبل البناء 
وقد سمى لها؛ بحسبها نصفه ولا متعة لها. ثم قالت: ولا متعة للمختلعة ولا للمُصالحة ولا للمُفتية 
ولا للملاعنة ولا للأمة» تعتق فتختار نفسهاء دخل بها أم لا. وللذي يرثها إن هلكت ابن رشد عن 
ابن القاسم : تجب لورثتها إن ماتت. ابن رشد: وتبطل بموته. 

ولتُنفذ بعد انقضا بالقصر للوزن العدة للرجعيه إن ذاك حينٌ تنقضى الزوجيه ابن محرز عن ابن وهب 
وأشهب: إن لم يمتعها حتى ارتجعهاء سقطت فضل: وعلى هذاء لا تجب في الطلاق الرجعي إلا بعد 
العدة. في لازم هذه عبارة ابن الحاجب؛ ونحوها لابن عرفة. وله عاطفا على من لا متعة لها: اللخمي : 
ولا من قامت بعيب› ولا من - نكاحهاء ولو لعارض حدث. وفي الشامل: والمتعة مستحبة» لا 
واجبة على المشهور في كل نكاح لازم» أو فاسد يفوت بالبناء. ابن يونس في النكاح الثاني: وكل ما 
فسخ قبل البناء لصداقه› ا وقد عدلت عن صنيع الأصل» لقول ابن عاشر في قوله: ككل 
مطلقة : هذه عبارة قلقة» والعبارة السلسة: أن لو قال: و المتعة على قدر حاله» لكل مطلقة أو ورثتهاء 
وبعد العدة للرجعية» في نكاح لازم إلى آخره. 
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لا في فسخ كلِعَان رولك أَحَدِ الروجين لا من اخْتَلَمَتْ أو فرض لَهَا وَطلقت قَبْلَ اليئاء وا 
لِعنقها أو لِعيِْهِ وَمُخَيرة ومُملكَة 
......... إلاالتي منهاالعموض أو برض اها أو لها الزوج فرض 


قبل البناأو خيرت أو ملكت أو صحبة لعتق او عيب أبت 


ومالفسخ كلعان تستحق وملك ها كملكه إن اغترق 
نعهمقض وى في الفسخ للرضساع بأمرهاللخه يبالت اع 


واعتمدوا متاع منقدخيرا E‏ 2 ال E EOE‏ 


إلا التي منها العوض تقدم نصها: ولا متعة للمختلعة أو برضاها وإلا متعت؛ كما يُومئ إليه تعبير 
الأصل كالمدونة» باختلعت دون 0 قاله عبد الباقي» وسكت عنه البناني قلت: إنما يظهر لو 
قال: دون خُلعت إذ المفاعلة تقتضى الرضا. أو لها الزوج فرض قبل البذا بالقصر للوزن. تقدم نصها 
بهذا بل لا حاجة AN OSE‏ خيرت أو ملكت على إحدى نسختي ابن 
الحاجب. قال في التوضيح : وهي أحسن لأن ابن بشير وابن شأس صرحا بأن المشهور لا متعة لهماء 
وأن الرواية بالمتعة لهما شاذة أو صحبة لعتق او بالنقل عيب أبت تقدم قولها: ولا للأمة تعتق فتختار 
نفسها؛ وقول اللخمي: ولا من قامت بعيب. وما لفسخ كلعان تستحق تقدم قول اللخمي: ولا من فسخ 
نكاحها؛ وقولها: ولا للملاعنة وملكها مضاف إلى فاعله» معطوف على لعان. تقدم قول اللخمي : ولو 
لعارض حدث. 1 
كملكه إن اغترق اللخمي: وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ذعم 
قضى في الفسخ للرضاع بأمره أعني الزوج اللخمي بالمتاع اللخمي: وإن تزوج صغيرة على تفويض, 
فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة له أخرىء» لم يكن لها متاع» ا 0 
ا بأمر الزوج رأيت لها المتاع؛ لأن الفراق كان بقصد من الزوج واعتمدوا متاع من قد حير ! با.٠‏ 
ومن ملك لا ما غبرا انظر الرهوني 05 ولم ية يقيد التخيير بكونه بدءا منه؛ sd‏ اللخمي 
الذي نقله هو: روى ابن وهب عن ملك أنه قال: للمخيرة المتعة ؛ بخلاف التي تعتق تحت تحت عبد فتختار 
الفراق» وهذا صحيح لوجهين: أحدهما قوله تعلى في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه 
(فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا)؛ والآخر أنها قد تختار الفراق وهي كارهة» ولا ترضى 
بالمقام لا أظهر اطراحها وأن عليها في البقاء بعد التخيير ذلة» إلا أن تكون هي المبتدئة والطالبة لذلك. 
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کت اا قو الو وق الاق 8 امعان امود ١‏ عاك ا افا وا 2 
باب الإيلاء ييين مسلم مكلف يتصور وقاعه وَإن مريضا بمَنْع وط رَوجِيِه وَإن تَعلِيقا 


باب 


التسهيل 


وإن بدا وهل ولوفيهفقط وبعضهم إطاقة الوط شرط 


بمنعءوططه منلهزوجيه معهاولوتتعليقا 100 


التذليل 


باب في الإيلاء. التوضيح اختلف في مدلول الإيلاء لغة. فقال عياض: أصله الامتناع» قال تعلى وولا يأتل 
أولو الفضل منكم؛ ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين. وقال الباجي : الإيلاء في اللغة اليمين» وقاله ابن 
الماجشون وكذلك نقل الفضل. وذكر ابن يونس القولين. واقتصر في المقدمات على ما لعياض» واللخمى على 
ما للباجي وعليه اقتصر عياض نفسه في المشارق» وكذلك ابن الأثير في النهاية. ونحوه في الصحاح والقاموس 
والمصباح. انظر عبارات الجميع في الرهوني. ابن شأس: كتاب الإيلاء. وهو الحلف بيمين» يلزم بالحنث 
فيها حكم» على ترك وط الزوجة» أو ما يتضمن ترك الوطءء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة. وفيه 
بابان: الباب الأول: في أركانه وهي أربعة: فذكر الموليَ والمحلوف به والمحلوف عليه› والمدة. ثم قال: 
الباب الثاني: في أحكامه وحَدَهُ ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وط زوجتهء يوجب خيارها في طلاقه. 
وحَدّه المصنف بقوله : الإيلاء: يمين زوع باي يتصور وقاعه إلى آخره 

حقيقة الإيلا بالقصر للوزن يمينْ معتبر طلاقة هو قول الأصل: يمين زوج مسلم مكلف. الوقاع منه 
يُنتظر وإن بدا بالحذف كما في قولهم: شربت ما وهل ولو فيه فقط وبعضهم إطاقة الوطء شرط بمنع 
وطء من له زوجيه معها بالإسكان» ابن شأس : المولي كل زوج» مسلم مكلف» يتصور منه الوقاع» حرا 
كان أو رقيقاء كانت رجعية»› أو في صلب النكاح› کان الزوج مريضاء أو صحيحا؛ ولا يصح إيلاء 
الخصي والمجبوب› وقال أصبغ يصح ولو الى ثم جب انقطع الإيلاء؛ ولو قال لأجنبية: والله لا 
أجايعك إلى سنة» ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهرء صار موليا. ابن عرفة» متصلا بحده السابق : 
وشرط المولي كونه زوجا مسلماء مكلفا ممكنا وطؤه فلو حلف به في أجنبية» فعادت زوجة» ففي 
المدونة: هو مول من يوم تزوجها ولو حلف كافرا ثم أسلم» فلغوٌ على المشهور. وقال ملك وابن 0 
إيلاء من لا وطء له كالخصي والعنين والمجبوب والشيخ الكبير لغو. وقال ملك: كل من نكح امرأة ثم 
أصابه بعد أن وطثها مرة ما منعه الوطء» فإنه لا يفرق بينهما أبدا. وقد تصحفت في مطبوعة المواق 5 
إلى مدة ابن عرفة أيضا: وإيلاء المريض لازمء. إن لم يقيده بمدة مرضه؛ وإلا فقولان: الأول نص عليه 
ابن شأس وغيره؛ والثاني نص عليه ابن رشد وغيره وإليهما أشرت بقولي: وهل ولو فيه فقط. ابن عبد 
السلام : وظاهر المذهب مثل ما ذكره المصنف -يعني ابن الحاجب- من لحوق الإيلاء للمريض مطلقا› 
ورأى بعضهم إذا كان عاجزا عن الجماع, أنه لا معنى لانعقاد الإيلاء في حقه؛ ألا ترى أنه لو الى 
الصحيح فمرض لا طولب بالفيئة بالإجماع وإلى هذا أشرت بقولي: وبعضهم إطاقة الوطء شرط. وقد 
تصحفت في مطبوعة المواق في نقله كلام ابن شأس كلمة صلب إلى طلب»› فليكن ذلك منك على بال. ولو 
تعليقا عبرت بلوء لقول البناني : قال مصطفى : الظاهر أن مراد المصنف هو التعليق المختلف فيه؛ وهو 


التذليل 


الحديث : 
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ل ل 5-5 0 0005 2 ع EH‏ ع هو عق عجره 
غير المرضعة وإن رجعية اكثر مِن أربعة أشهر أو شهرين 


لالام اكت ين أربعة الأشهر أو شهرين إن 


التعليق على التزويج» ظاهرا أو حكماء كقوله لأجنبية : والله إن تزوجتك لا وطئتك» أو قوله لها ابتداء: 
والله لا وطئتك» فإذا تزوجها لزمه الإيلاء في الصورتين على المشهورء وهو مذهب المدونة خلافا لابن 
نافع » محتجا بقوله تعلى (للذين يولون من نسائهم» الآية انتهى فكان حق المصنف أن يعبر بلو» دفعا 
اللخلاف المذكور. انتهى كلام البناني. وقد تقدم قول ابن شأس: ولو قال لأجنبية إلى آخره وقول ابن 
عرفة : فلو حلف به في أجنبية إلى آخره وقد حمل المواق قول الأصل: وإن تعليقاء على التعليق في 
اليمين» فقال: ابن شأس: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه » كقوله: لأدخلن الدار» فإنه يكون مولياء 
كالحالف على الوطء» ويفترقان في ابتداء الأجل» فإنه في حق هذا من يوم الرفع» وفي حق الأول من 
حين الحلف. ومن المدونة: ومن قال: إن لم أفعل كذاء أو لأفعلن فأنت طالق» ضرب له أجل الإيلاء. 
وقد أسقط من كلام ابن شأس قوله: وقال غيره: ذلك إذا تبين ضرره» وأما إن لم يمكنه فعل ما حلف 
عليه لم أحل بينه وبينهاء ولا أضرب له أجلا حتى يمكنه ذلك. وعبارته : فإنه في حق هذا بعد الرفع 
حين الحكم بدل من يوم الرفع. او بالنقل رجعيه تقدم قول ابن شأس: كانت رجعية أو في صلب 
النكاح. ومن المدونة: من عالى من مطلقة رجعية» وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها واستشكله 
اللخمي بأنه لا حق لها في الوط والوقف إنما يكون لن لها حق فيه› ولا خلاف أن الرجعة حق له لا 
عليه » فكيف يجبر عليها ليصيب» أو يُطلق: هليه طلقة أخرى؟ وأجاب ابن محرز وغيره بأنه إنما لزمه 
الإيلاء خيفة أن يكون ارتجع وكتم قاله في التوضيح. الرهوني ليس بمستبعد أن يجيب ابن محرز عن 
استشكال اللخمي فإن اللخمي قد أخذ عنه» وتفقه ابن محرز بأبي بكر بن عبد الي وأبي عمران 
الفاسي وأبي حفص» وكان فقيها نظارا نبيلاء ومات في نحو الخمسين وأربعمائة» قاله في الديباج. 
وتفقه اللخمي بابن محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون وأبي الطيب والتونسي والسيوري وأخذ عنه 
أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي وغيرهم وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة انظر الديباج قلت 
حاصل ما دفع به الاستبعاد أن يكون الشيخ أجاب عن استشكال تلميذه» وإنما يكون ذلك ی 
مجلس الدرس لا لرضاع هذا هو المشهورء ففي المدونة والموطإ كون الترك مشروطا بعدم كونه لمصلحة» 
فمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها غير مُول. وقال أصبغ : هو مول اللخمي: وهو أقيس لأن 
للمرأة حقا في الوطء» ولا حق للولد» ولا مضرة عليه, [لقوله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يضرا] 
واتفق على أنه مول إذا أرضع الولدَ غيرّها. وعلى المشهورء فقال في كتاب ابن سحنون: إن حلف 
بطلاقها البتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء» ولا حنث عليهء إن 
كانت نيته إصلاح ولده؛ وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان 
بعد أربعة أشهرء لأنه لا يقدر أن يمسها ولا يفيء لأنه يمينه بالبتة نقله الحطاب من التوضيح. م 
أكثر من أربعة الأشهر جئت بأل للعهد في الآية. ابن عرفة: رابع الأقوال: قول المدونة كون الترك 
مشروطا بأن مدته أكثر من أربعة أشهرء ولو بيوم أو شهرين إن 


أ - لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» مسلم في صحيحه» كتاب النكاح » رقم الحديث : 1442. 
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ِلعَبْدِ وَلا يَنْتَقِلُ بِعِنْقِهِ بَعْدَهُ كَوَالَهِ لآ أرَاجِعُكِ أو لآ أطَوْكِ حَتَّى تَسألِينِي أو تأتيني أو لا ألتَقي مَعَهَا 

رق فإن عتسق في ذا الأجل لم ينتقإبعتق هل لول 
كقوال-له واله لا أراجعهك إن a‏ الأمدأولاأطؤك 
أو تطلبي فيماابن سحنون ذهب لهوإن لم يرضه في العرض الاب 
أو إن وطئتل فأنت طاق إلا إذا أتيهيت كن الصاادق 
فل عله متسسؤل السكينه ياي إليهن ولا يأتينه 
كذ إذا باه آلى لاالتتى معها إذا الوط ء نوى أو أطلقا 


رق ابن عرفة: نص المدونة : كون أمده للعبد أزيد من شهرين. فإن عتق ف ذا الأجل لم ينتقل بعتقه 
للأول من المدونة : إن عتق في أجله لم ينتقل كقوله والله لا أرَاجِعَك محمد: ومن قال: والله لا راجعتك 
مول إن بقي الأمد قيد به عبد الباقي» وهو ظاهر أو لا أطؤك أو تطلبي فيما ابن سحنون ذهب له وإن 
لم يرضه في العرض الاب بالنقل. البنانى في قول الأصل: أو لا أطؤك حتى تسثلينى» هذا قول ابن 
يحون :ومقايلة قول ستحكون: ليس يمول .واب قول ولذهحيّن غرضه عليه. وإنما درج الضف على 
الأول لأن ابن رشد قال: لا وجه لقول سحنون 

أو إن وطئتك فأنت طالق إلا إذا أتيت كان الصادق صلى عليه منزل السكينه يأتى إليهن ولا يأتينه انظر 
المواق كذا إذا بالله ءالى لا التقى ممْها بالإسكان. من الدونة: إن حلف أن لا يلتقى معها سنة» قال: كل 
يمين يمتنع الجماع بها فهو مول. إذا الوطة نوى أو أطلقا عبد الباقي: ومحل كلامه إذا قصد نفي الالتقاء 
للوط» أو أطلق» فإن قصد نفيه بمكان بعينه فليس بمول. ودين في الفتياء فإن قامت عليه بينة لم تنفعه 
دعوى موضع بعينه. قاله في شرح الشامل ابن عرفة: فيها: قلت: إن حلف أن لا يلتقي معها سنة؟ 
قال : قال ملك: كل يمين تمنع من الجماع لمكانها فهو بها مول. فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو 
مول. ثم قال: عبد الحق: إنما شرط هذا الشرط لاحتمال إرادته أن لا يلتقي معها في موضع معين؛ ولو 
قصد عموم المواضع أو الوطة كان موليًا. قلت: ظاهره أنه يقبل منه أنه إنما أراد عدم الالتقاء معها في 
موضع معين. خلاف قبول ابن عبد السلام نقله عن بعضهم: فمن ادعى موضعا بعينه وأتى مستفتيا 
دين ولا ينفعه ذلك في الإيلاء إن ادعاه لأنه مخاصم والمخاصم كالذي قامت عليه بينة أنتهى كذا في 
مطبوعة الرهوني في الإيلاء» ولعل أصله في القضاء. الرهوني: ونقله ابن غازي وقبله. والظاهر من صنيع 
البناني أن المعول عليه هو ما ذكره ابن عرفة عن ظاهر كلام عبد الحق» لا ما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم 
وقبله وفيه عندي نظرء بل ما لابن عبد السلام هو الذي يجب التعويل عليه لأن هذه النية التي ادعاها 
مخالفة لظاهر اللفظ وقد تقدم في الأيمان أن النية المخالفة لظاهر اللفظ إنما تقبل في الفتوى دون القضاء. 
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أو لا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أو لا أك حَتَّى أَخْرْجَ يِن البَلدِ إا تكلفة أو في هَذِهِ الدار إا لم يَحْسْنْ 


خُرُوجهَا له أو إن 


أجل من يوم السيمين أو نوى الل 
أو قال لا وطئتها أو أخرجا 
أوفي ذه الدار إذا أزرى بها 
لاقهيه:إنلمأْض أبَهيَته 


م أطأك فأنت طالق أو إن وَطِنُْكِ 


منها فإن نتوى بذالإصابه 
غسل فمن يومالقضايسري الأجل 
من بلدي إن كان ذاك مُخرجا 
کو ج او لى اط 
ز ي لاق إذ الأليه 


فإن يدعه كان من باب الضرر 


التذليل أو قال لا اغتسلت من جنابه منها من المدونة: بن حلف أن لا يفقسل من ارات من جنابة مول أنه 
يقدر على الجماع إلا بكفارة قان نوى بذا الإصابه أجل | من يوم اليمين أو ونوى الغسل تمن بوه قفا 
بالقصر للوزن يسري الأجل كما يستفاد من الشامل. أما ل E‏ أن حلفه 
على ترك الغسل محتمل لأن يكون كناية عن نفي الجماع» كقولهم: طويل النجاد كثير الرمادء 
فيضرب له الأجل من يوم الحلف» ومحتمل لبقاء الكلام على ظاهره» ويكون مراد الحالف نفي 
الغسل» إلا أن ذلك لما كان مستلزما شرعا لنفي الجماع لزمه الإيلاءء فيختلف هل يضرب له الأجل 
قبل الجماع, أو لا يضرب له حتى يجامع؟ على حسب اختلافهم في المولي إذا كان امتناعه من الوطء 
خوفا أن ينعقد عليه يمين فيها أو في غيرهاء مثل أن يقول: إن وطئتك فو الله لا أطؤك ومثل أن يحلف 
أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة واحدة» ومثل أن يقول: إن وطئتك فكل مملوك أشتريه من 
الفسطاط حر. وهكذا ذكر اللخمى الاحتمالين ابن عرفة: ظاهر المدونة هو الاحتمال الأول» وهو صواب 
إن لم يكن الحالف فاسقا بترك الصلاة؛ لأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية 
عن نفي وطئه لعدم اللزوم› فلا يلزم من وطئه حنثه لكنه يلزم منه انعقاد يمينه على عدم الغسل. ولو 
كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء. قال: إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه على الغسل لانعقاده قبل 
وطئه. انظر البناني 
أو قال لا وطِنْتُها أو أَخْرّجَا من بلدي إن كان ذاك محرجًا من المدونة: إن قال: والله لا أطؤك في هذا 
المصرء أو ف هذه البلدة» فهو مول. قال غيره : وكأنه قال: لا أطؤك حتى احرج منهاء فإذا كان 
خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول. أو و ق ذه الدار إل ذا أزرى بها خروجها له لدی اتر ا لم 
يخرج المواق هذا الفرع لا قوله إن لم أطأ بَمِيه فهي طالق إذ الأليه منه على حنث وبالوطه ددر فإن 
يدعه كان من باب الضرر فيطلق عليه بعد الاجتهاد. وما في الأصل مقيد بأن يقف عن وطئها وهو 
مروي عن ملك والليث: وقاله ابن القاسم ثم رجع فقال: لا إيلاء عليه. قال في التوضيح وهذا هو 
الصواب. الحطاب ولا يصدُق حَدٌ الإيلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطه. 


خليل 


التسهيل 
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ووی ببقية 2 الرّجِعَة وإن غير ر مَدَخُول بها وفي تعجيل الطّلآق إِنْ لف بالتّلاث وهو و الأحسن 
أو صرب الاجل قران فیھا ولا يُمَكَن هن کالظهار 
والعكس إي لاء فيحنث إذا وملئ ولين وارتجاعها بذا 


أي بالبقية وهبه مادخل من قبل إذ بموقع الحنث كمل 
وهل كذاإناالثلاث علقا للكها ب وون وطهٍ البققتا 
أو ينجر الطلاق وهوأحسن تحتلا تسوت ولا کن 


لحررمةالنشف زع والاستمرار فيما رو الأكثر كالظهار 


التذليل 


والعكس إيلاءٌ محمد: من قال إن وطئتك فأنت طالقء فهو مول. فيحنث إذا وطئ ولينو ارتجاعها بذا 
أي بالبقية ابن الماجشون: فإن أراد أن يطأ على أن ينوي بما زاد على التقاء الختانين الرجعة مكن 
منه» وإلا منع. . وهبه ما دخل من قبل إن بموقع الحنث كمل ابن الماجشون: وله في غير المدخول بها 
وطؤها ل SS‏ إذا الثلاث علقا للكها بدون وطهٍ البقا قاله ملك 
فيها أو ينجز بالتخفيف والبناء للمجهول الطلاق وهو أحسن قاله سحنون كلا تضمَّنت ولا يمكن 
لحرمة النزع والاستمرار فيما روف الأكثر فيها قال ملك: وإن قال لها إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاء 
فهو مول إذ لها أن تقيم بلا وطء وروى عنه أكثر الرواة أنه لا يمكن من الفيء بالوطء» إذ باقي وطئه لا 
يجوز؛ وروي عنه أيضا أن السلطان يطلق عليه حين ترفعه» ولا يضرب له أجل المولي» ولا يمكن من 
فيئة وقاله ابن القاسم» رفعته قبل أربعة أشهر أو بعدها سحنون وهذا أحسن. أبو الحسن: في الأمهات 
عقب قوله فهو مول إذ لها أن تقيم بلا وطء: لأن هذا لا يحنث إلا بالفعل» فلا تطلق حتى يحنث 
بذلك الفعل؛ تأمل قوله: لأن هذا لا يحنث إلا بالفعل ظاهره أنه يمكن من الوطء الكامل ولا يحنث إلا 
بتمامه وكذلك هو منصوص في أصل الأسدية؛ وقال ابن رشد.: هو ظاهر المدونة وما يوجد له فيها من 
خلاف ذلك فقد قيل إنه من إصلاح سحنون انتهى كلام أبي الحسن وانظر تحصيل ابن رشد في المواق 
ونصوص عياض واللخمي وابن يونس في الرهونى وحاصل ما لابن رشد أن في المسألة قولين في المدونة 
أحدهما أنه مول والثاني أنه ليس بمول. وعلى الأول لا تطلق حتى يحل أجل الإيلاء من يوم حلف, 
واختلف عليه إذا حل الأجل» فقيل: تطلق ولا يمكن من الفيء وهو في المدونة: وقيل يمكن من التقاء 


۰ الختانين لا أكثر, وهو مروي عن ملك› وعليه يكون النزع واجباء وقيل: يمكن من جميع لذته حتى يفتر 


أو ينزل» ولا ينزل فيهاء قاله أصبغ . وقيل يمكن من الفيء بوطء كامل» ولا يقع عليه الحنث إلا بتمامه 
وهو قول ابن القاسم في الأسدية وظاهر قوله في المدونة وما يوجد له فيها من خلاف ذلك فقد قيل إنه من 
إصلاح سحنون وعلى أنه ليس بمول» قيل يعجل عليه الطلاق» قاله مطرف وأقامه بعضهم منهاء وليس 
ذلك ببين؛ وقيل: لا حتى ترفعه» وهو قائم منها وقد بين الرهوني إشكال أقوال التمكين» وأن الراجح 
نقلا ومعنى هو ما اقتصر عليه الشيخ فانظره كالظهار من المدونة: من قال لزوجته : إن وطئتك 
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خليل لا كافِر وان اسم إلا أن يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ولا لأَمْجِرَئهَا أو لا كلمْثْمًا 


التسهيلر ١‏ وماعلىالكافرإيلاءولو أسلم إلا إن رَضْوا حي أقلوا 


وليس بالهجران إيلاءة كلا كلمتها ما االملس منه حصلا 


التذليل فأنت علي كظهر أمي» فهو مول حين تكلم بذلك فإن وطئ سقط إيلاؤه؛ ولزمه الظهار بالوطه» ولا يقربها 
بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار. ابن محرز: ليس في قول ابن القاسم ما يدل على تمكينه من الوطه إنما 
قال إن وطئها ولم يبح له ذلك. ابن عرفة فقول ابن الحاجب ويمكن في الظهار اتفاقا وَهَمَ ونحو ما لابن 
محرز لعبد الحق. الشارح في صغيره بعد أن ذكر أنهما حملاها على عدم التمكين» كما عليه المصنف : 
وحكى اللخمي في تمكينه أقوالا أربعة : قول محمد: يمنع منه جملة» وقول عبد الملك يعَيْب الحشفة ثم 
ينزع, والثالث يطأ ولا ينزل» والرابع له ذلك وإن أنزل قال: وظاهرها أن له الإصابة التامة» وهذا 
خلاف ما مر لعبد الحق وابن محرزء فكان اللائق أن لو قال: وهل كذا في الظهار أم لا؟ تأويلان جرى 
على عادته في مثل ذلك. وصرح الرجراجي في مناهج التحصيل في كتاب الظهار بأن القولين اللذين في 
المسألة السابقة جاريان في هذه ونصه بعد أن ذكر الأقوال الأربعة في التمكين من الوطء: على القول بأنه لا 
يمكن من الوط جملة» هل يعجل عليه بالطلاق أو يضرب له أجل المولي؟ فالمذهب على قولين قائمين 
من المدونة. ونظر الرهوني في قول الشارح : فكان اللائق إلى آخره بأنه لو قال ذلك لأفاد أن التأويلين 
متساويان» وليس كذلك» بل التأويل بالمنع هو الراجح لتصريح غير واحد بأن ما قيل في المشبه بها يقال 
هناء وقد علمت أن الراجح في المشبه بها عدم التمكين ففي التوضيح : وعلى هذاء فلا فرق بين هذه 
المسألة والتي قبلها لأن الزوجة تحرم هنا بالظهار» كما تحرم في الأولى بالطلاق. ونحوه لابن رشد» ونقله 
ابن عرفة وقبله ولأنه الذي استظهره في التوضيح ونصه وكلام عبد الحق وابن محرز ظاهرء لأنه إنما قال 
في المدونة : إن وطئ سقط عنه الإيلاء لا إن له أن يطأ. 
وما على الكافر إيلاء ولو أسلم من المدونة قال ملك: إذا حلف الذمي ب بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة 
ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا يقرب امرأته, ثم أسلم لم يكن مولياء وسقط عنه بإسلامه هذا كله 
ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤهء لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق إلا إن رَضُوا حين أتو؛ الكافي 

٠‏ وإذا رضي الذي بحكمنا حكمنا عليه به. وقد عبرت 5 وإن عبر في الأصل يوَإن ولم أرهم اعترضوا 

عليه لِمَا تقدم من قول ابن عرفة ولو حلف كافرا ثم أسلم فلو على المشهور فمقتضاه وجود خلاف 
مذهبي في الموضوع. 
وليس بالهجران إيلاء كلا كلمتها ما الس منه حصلا تقدم قولها فيمن حلف أن لا يلتقي معها سنة: كل 
يمين يمتنع الجماع بها فهو مول وفيها عقبه قال ملك: وليس بالهجران إيلاء وقال ابن شهاب إن حلف 
أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس بمول وجعل اللخمي قوله وهو في ذلك يمسها قيدا في الأولى أيضا. 
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خليل لا متها ليلا أو نمار وَاجِتَهَدَ وَطَلَقَ في لأعْزلنَ EE‏ الوط ضَرَرَ وإن غائيًا أو 


سَرمد العِبَادَةَ يلا أجل عل الأصر 


التسهيل ولابلا وطئتهيانهاراو ليلاوفي لأعزلن قد قضوا 
على الأصح باجتهد في الأجل كذاك لا أبيت معهميافي محل 
كترك وط إن ضراره بدا وإن يكن في غيب ةأو سرمدا 


عبادة وليك في الترك الأجل ‏ بقدر ما لحاف على الأقل 


التذليل ولا بلا وطئتها نهارا او بالنقل ليلا لم يخرج المواق هذا الفرع» ولم يعرج عليه الحطاب وعدم الإيلاء فيه 
ظاهر» إذ لا يصدق عليه حده. لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطه وني لأعزلن قد قضوا على الأصح 
قدمته ليعلم رجوعه للفروع الأربعة ومقابله ضرب أجل الإيلاء فى في الجميع باجتهاد ف الأجل ؛ ابن يونس 
حكي عن بعض شيوخنا إذا حلف ليعزلن عن زوجته فليس بمول لأن الوطه موجود منه. وإن ن كان يعزل 
وعاب ذلك بعض أصحابنا قال لأن الإنزال من حق الزوجة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنهاء وقد 
اختلف فيمن حلف أن لا يبيت مع امرأته هل يطلق عليه أم لا لأنه يأتيها نهارا؟ قال فإذا كان قد 
اختلف في هذا ففى العزل أولى أن تطلق عليه. قال ابن يونس: إنما يطلق على هذا وعلى الذي حلف أن 
لا يبيت مع زوجته لأجل الضرر عليه بذلك. وليس هو بمول» ولا يضرب له أجل الإيلاء لأنه غير 
ممتنع فبان أن قول الفقيه صواب والله أعلم انتهى نصه كذاك لا أبيت معها بالإسكان في محل ابن 
القاسم من حلف بطلاق امرأته لا أتاها نهاراء لا شيء عليه؛ ولو حلف لا بات عندها أبداء لم أبلغ أن 
أطلق عليه ؛ وقال قبل ذلك: يتلوم له إن أبى طلق عليه ابن رشد: الأظهر التطليق عليه في ترك المبيت» 
لأنه ضرر بين؛ ولا إيلاء عليه بحال» إذ لم يحلف على ترك الوطه 
كترك وط إن ضِراره بدا وان يكن ق غيبة أو سرمدا عبادة هو من مدخول الإغياء انظر الرهوني من المدونة 
قال ملك من ترك وطه زوجته لغير عذر ولا إيلاء» لم يترك إما وطئ أو طلق ابن يونس: يريد ويتلوم له بمقدار 
أجل الإيلاء وأكثر قال ملك وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم» فكتب إلى 
أمرائهم إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا ؛ قال ملك: وذلك رأيي وأرى أن يقضى بذلك ومنها أيضا 
من سرمد العبادة وترك الوطه لم ينة عن تبتله وقيل له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته؛ وكذلك إن ترك 
ال ل ا ا SE‏ 
وبين عبادته» وقيل له تخلو معها في كل أربع ليال ليلة وهو قسم المرأة مع ضرائرها. 
وليك في الترك الأجل بقدر ما لحالف على الأقل قاله بعض القرويين وذكر أنه رآه لبعض البغداديين. نقله 
عبد الحق وسلمه وعليه حمل ابن يونس المدونة كما تقدم ومقتضى كلام ابن عرفة أنه فهمها على أنه يطلق 
عليه بلا تلوم أصلا وعليه حملها ابن هارون والمعتمد الأول. كما يفيده كلام أبي الحسن ابن عرفة : الجلاب 
والفرقة في ذلك بغير أجل يضرب له وقيل يضرب له أجل أربعة أشهر كالمولي وحكاه اللخمي كأنه رواية 
وصوبه انظر الرهوني بتأن ولاحظ أن كلمة لا يفرق في نقله كلام تبصرة اللخمي تصحفت في الطبوعة إلى لا 
يعرف كما سقط فيها في نقل كلام ابن عرفة وقيل من قوله وقوله وقيل لا يفرق به بحال لا أعرفه 


خليل 
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و إن لم يَلرّمهُ يميه حكمٌ ككل ملو أميكة حر أو حص بلدا قبل يلكه مها أو لا وَطِتْدْكِ ف 
عزو السئة إلا رين أو مره حى وى الْدة ولا إن لف على عة اضر أو إن وطلئد فد 


ش صو هذه الأربعَة 
لصوم هو الأريتع سس 


التسهيلن 


التذليل 


وس بعت وات ين مسن غاب ابن رشد ذا إذا أجرى الؤ 
كلذك لا إيلء إن لم لزم حكمم من اليمين كاله 
بک مسق اله كسذا اف خو اق زاك فنا 
ملك من ه قبل وطئهانعقد لابعهدهبل ينفذالعتق فق 
أوق لطا لاوضئ دلامره في سنتي حتى يصيب ال 
فيهاوتبقىالدةالبيئنه أو قال إلا مرتين في الس 
ولا إذا لم يتجاز بالقسم ماهومح دود له والتا 
صيام هذياللةاللموقوته إن وض وي الحليلة المقوت 


وسنة ينظر واثنتين من غاب كما لابن رشد عن ابن القاسم ابن رشد ذا إذا أجرى المؤن أبو الحسن | 
تفسير. وما ذكر بعد أن تطول الغيبة ويكتب إليه ويأبى أن يطلق انظر الرهوني وف السماع أن ثلاث سنيزن 
ذلك قريب. وعند أبي الحسن وهو ظاهرها أن السنة طول والظاهر أن الرهوني التبس عليه الطول الذي يك 
إلى الغائب بعده والأجل الذي يتلوم له به بعد أن يكتب إليه فيمتنع من ان ا و 

كذاك لا إيلاء إن لم يلزم حكم من اليمين كالمعمم بكل من أملكه حر بالحكاية كذا أن خص ەل ' 
ملك فإذا ملك منه قبل وطئه انعقد من المدونة من قال إن وطئتها فكل مملوك أملكه فيما يستقبل < 
غير مؤل فإن خص بلدا لم يكن مؤلياء حتى يملك من من تلك البلدة عبداء فيكون حينئذ مؤليا لح 
بالوطه لا بعده بل ينفذ العتق فقد ففي مفهوم الأصل تفصيل قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 
ذكر من عدم انعقاد الإيلاء إذا خص بلدا قبل الملك منه هو قول ابن القاسم فيهاء قائلا كل يمي 
حنث فيها بالوطء فليس بمول» وقال غيره فيها هو مؤل قبل الملك إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما ي 
وقاله ابن القاسم أيضا انظر البناني 

ل م ا O‏ 
وشهران للعبد. أو قال إلا مرتين في السنه من المدونة إن قال والله لا أطؤك في هذه السنة إلا يوم 
يلزمه الإيلاء إلا أن يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر. ابن المواز وقال ابن القاسم أيضا : : إن مضى 
السنة أربعة أشهر ولم يطأء وقف فإما فاء» وإلا طلق عليه › وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإلينا؛ 
فاء فهو فيما يستقبل مول لا شك فيه. قال ابن القاسم : ولو قال إلا مرتين لم يكن مولياء 0 
ل ل ا 0 

ل وو س واک ك الفا هذي المدة الوقوته أن وطن ا کا 
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َعَم إن وَطِىءَ َم بها اَل من التبن إن كات يميه صريحَة في تزك الوه ل إن حتت 
دة يميه اقل أو حَلّف عَلَى حت فَينَ الرّم وَالْحكَم وَهَل ماهر إن قَدرَعَلَى التكفِيرِ وامقئع 
کالأول وَعَلَيّْه اختّصرت 


التسهيل 


نعهمإا وطفئ فلأثشناء ص البقية بلا قضااء 
والأجل الذي لهاإن انصرم ولم يفئ قيامهها لدى الحكمم 
من اليمين إن تكزفيالترك للسوطء قد سدت سبيل الشك 
وإن تكن وقتا أقل تحتيل والحكم إن كانت بحنث فعزل 
وهل ماهر على التكفير قدر لكين لاذبا ا[ تأخير 


أجلله مت الظهنار يعتبر وهوا لذي به اهدب اختصر 


التذليل 


إن قال لها إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهرء فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته. ابن يونس وإن 


لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه قال وكذا إذا قال إن جامعتك في هذين الشهرين أو الثلاثة أو 
اليد حتى يزيد على ذلك. نعم إذا وطئ في الأثناء صام البقية تقدم آنفا قولها إلا أنه إن جامعها فيه 
صام بة بقيته. بلا قضاء لما مضى منه تقدم كذلك قول ابن يونس وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه. 
والأجل الذي لها إن انصرم ولم يفن قيامها لدى الحكم من اليمين إن تكن في الترك للوط قد سدت سبيل 
الشك بأن دلت عليه صراحة أو التزاما أي يمين كانت وإن تكن وقتا أقل تحتمل على المنصوص خلافا 
لظاهر الأصل والحكم استغنيت به عن ذكر الرفع لأنه لا يكون إلا بعده إن كانت بحنث فعزل ابن رشد: 
الإيلاء على ثلاثة أقسام قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه» وذلك الحلف على ترك الوطه بأي يمين كانت 
وقسم لا يكون فيه موليا إلا من يوم ترفعه وذلك الذي يحلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا فلا يكون موليا 
حتى يضرب له الأجل من يوم ترفعه وقسم مختلف فيه› وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر ابن شأس : 
ولو قال: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو يقدّم فلان وهو على مسافة يعلم تأخر قدومه 
عن أربعة أشهر: فهو مؤل ولو قال حتى يدخل زيد الدار» فمضت أربعة أشهر ولم يدخل كان لها إيقافه 
لدى انقضائها ولو قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مؤل ولو قال إلى أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول زيد 
الدار ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأربع صحيح وظاهر قوله في التعليق على اعدو وموت أحد 
الزوجين إنه إيلاء أن التعليق على الدخول أو على موت زيد غير إيلاء ويجب فهمه على أن مراده أن 
الأول إيلاء بنفس الحلف والثاني إنما هو إيلاء باعتبار المآل وظهور كون أمد الترك أكثر من أربعة أشهر. 
مصطفى فاستفيد من ذلك أن ما احتملت مدته أقل وإن كان الأجل من يوم الحلف هو مؤل باعتبار الال 
حين يظهر كون امتداد الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر. ثم قال فقد صحت التفرقة مع استواء ٠‏ 
الجميع في كون الأجل من يوم اليمين. انتهى وانظر المواق 

وهل مظاهر على التكفير قدر لكن لان بالتأخير أجله من الظهار يعتبر وهو الذي به المهذّب هو أبو 
سعيد البرادعي اختصر المواق: من المدونة قال ملك إن امتنع المظاهر من الكفارة وهو قادر عليها دخل عليه 
الإيلاء لأنه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر من يوم التظاهر E‏ عليه قال ابن القاسم: فإن كفر 


ال اسهيل 


اا ليل 
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أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال كالعبدٍ لا يريد الفيئة أو يمع الصو 


أو من صدور الحكم وهوفي النفر أحسنها أو من تبينالضر 
وقد تؤولت ب هأقول قد اندث اولي الأنقفا 
وإن تضاهر الرقهييق فحجَز عجرزرّعنالصوم فكالحر عج 
ومالهمامنحجةوقيدا بنفيعلممه به إذعقا 
ا اا تف و و و ت 
بالحكم أو بجائز حماه أول ب ردة ق ادرا ف 
فمل عليه يد خلالإيلاء أو لا على ذا يُتصف ينص فالقضا 


زال عنه حكم الايلاء وإن لم يطأ ومعلوم أنه إذا أطلق المدونة فمراده تهذيب البرادعي ابن يونس ن 
غير واحد من المختصرين أن الأجل يضرب له من يوم ظاهر. اللخمي وهو أحسن أو من صدور أأ.<ت 
اللخمي وروي عن ملك أنه يضرب له الأجل من يوم ترفعه وهو في النظر أحسنها عند سحنون و 
اعترض المواق وابن غازي قول الأصل وهو الأرجح واعتذر عنه كنون بأن ابن يونس لا نقله قبله فك 
رجحه الرهوني ونص التهذيب إذا كان من أهل الصوم فمضت أربعة أشهر ولم يصم فلها إيقافه ورو 
غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان له الأجل وكل للك والوقف بعد ضرب الأجل أحه. 
وبهذا اللفظ نقله ابن يونس عن المدونة وقد قال أبو الحسن بعد قولها والوقف بعد ضرب الأ 
أحسن » ما نصه في الأم وقاله عبد الرحمن وغيره» فيكون على هذا أن ابن القاسم يرويه عن ملك ا 
ناجي في شرحها المقالة الأولى من قول ابن القاسم» والغير عبد الملك» وما ذكر في الكتاب من قوله و 
للك وما بعده كلام سحنون وفي نقل الرهوني عبارة التهذيب تصحفت في المطبوعة كلمة لم يصم إلى 
يصح» فليكن ذلك منك على بال. 


1 أو من تبين الضرر وقد تؤولت به ابن يونس: وحكي عن بعض شيوخنا في المظاهر المضار إذا ضرب 


الأجل لامتناعه من الكفارة وهو قادر عليها إنما يضرب له الأجل من وقت يتبين ضرره ورأى أن « 
الذي يقتضيه مذهب الكتاب أقوال قد ساندت أولها الأنقال عبد الباقي ظاهر كلامهم ترجيح الآ 
وسكت عنه البناني وقد تقدم قول اللخمي : وهو أحسن وإن تظأهر الرقيق فحجز عجر عن الب 
فكالحر عجز لا يدخل عليه إيلاء وما لها من حجة وقيدا بنفي علمه به أعني العجز إن عقدا ظه 
ذو الاختيار هو اللخمي : قال في التوضيح قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام ؛ 
ايان ل 0 ال 
ترك القيام E‏ جائز كفت يده ؛ بالحكم أي رده الحاكه عنه أو بجائز حماه 0 
رده قادرا فتاه فهل عليه يدخل الإيلاء في الصورتين أو لا على ذا أعني عدم دخوله يُنصف القضاء 


التذليل 
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إن - - 
ت 5 


ET تأجيلا - يسري‎ E ETT 
الثههياإنلم يرده دخلا عليه أوحمامسيد فل‎ 
بے وان و ق‎ ١ انحل إن مد انى دخ‎ 
بغفيرإرث عدا فيلإضلاق 2 أوفيبقاالدةكالطلاق‎ 


في رفعها منه ابن عبدوس: قلت لسحنون فإذا لم يدخل عليه إيلاء ما ذا ذا تصنع المرأة؟ قال: يوقفه 
السلطان إما فاء أو طلق. ولا تأجيا ومنه أعني الرفع يسري الأجل إن تَقَلْ بالإيلا خلافا لجعل ابن 
غازي التشبيه في الأصل في الإيلاء وفي جريان الأقوال واعترضه التتائي في كبيره بأن جريان الأقوال فيه 
ج إلى نقل. البناني : وهو ظاهر فالحق أن التشبيه في الإيلاء فقط لأن الذي في التوضيح عن ابن 
0 يقرب له أجل الإيلاء إن رفعته فظاهره من يوم الرفع 
ثالثها إن لم يرده دخلا عليه أو حماه سيد فلا ابن عرفة: والعبد المظاهرء قال ابن حارث: إن تبين 
ضرره أو منعه سيده الصوم ففي لغو دخول الإيلاء عليه ولزومه ثالثها إن منعه سيده الصوم» ملك في 
الموط! ومحمد عن رواية ابن القاسم وابن حبيب عن أصبغ وعن ابن الماجشون. ولا يمنعه الصوم لإذنه في 
نكاحه ثم ذكر سؤال ابن عبدوس المتقدم. ثم قال ولفظ ملك في موطئه لا يدخل عليه إيلاء لأنه لو صام 
لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه. الباجي لأن صومه شهران وأجل إيلائه شهران فلو 
أفطر ساهيا أو لمرض انقضى أجل إيلائه قبل تمام الكفارة؛ وتعليله يقتضي أن لا يضرب له أجل 
الإيلاء» ولو أذن له سيده في الصوم ولا يوجد هذا على هذا التفسير للك ولا لأحد من أصحابه ولعله 
أراد أن هذا بض ما ينار يه العيد. E‏ وإن كان أراد أنه أراد الصوم فمنعه سيده لأنه 
عر 1 فذلك عدر يف تاجيله وال أصبغ . أبو عمر وقول ملك لو ذهب يصوم دخل عليه طلاق 
الإيلاء هو على القول بأن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق» فنقول: لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلائه 
لم تصح له كفارة» فكونه مكفرا ويلزمه الطلاق محال. 
وانحل الايلاء إن ملك الذي قد حلنا بعتقه زال وإن من بعد فا أي رجع بغير إرث عاد الإيلاء اثرت 
هذا على قوله : إلا أن يعود بغير إرث» لأن الاستثناء فيه منقطع » وجعله متصلا كما للبناني» يقتضي 
أن الإيلاء منسحب عليه فيما بين خروجه عن ملكه ورجوعه إليه وذلك يستلزم أنه إن كان بينهما 
أربعة أشهر فإنه يوقف بمجرد عوده لملكه وقد صرح الزرقاني بأنه يستأنف له الأجل من يوم العودء 
وسلمه البناني نفسه. انظر الرهوني فيها إن قال لها: إن وطئتك فعبدي ميمون حر فباعه فله وطؤها؛ 
فإن اشتراه عاد مولياء ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه؛ وإن عاد بإرث لم تعد يمينه أبو الحسن: 
وكذا بشراء بعد عتق رده الغرماء. التوضيح Ey,‏ لأجل بقاء اليمين 
في البعض المشترى» وكذلك لو لم يرث منه شيأ ولكن اشتر. ى بعضه فإن وطئها في المسئلتين عتق جميعه› 
المشترى بالحنث» والبقية بالتقويم انظر الحطاب في الإطلاق أو في بقا بالقصر المدة عبد الباقي عن التتائي 
إن كانت يمينه غير موقتة أو موقتة وبقي من الدة أكثر من أربعة أشهر. وسكت عنه البناني كالطلاق 
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ا 
افا وف يب الحقكة د 


مي وَطؤا اماك بك اكه 


كذ إذا موججب حنث عَجَّلا 
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الحدّف وَيتكفِير ما كف ولا ليا ادها إن 
ال 


كالعتق والطلاق والذي خلا 


يثشمل ذين وكتكفير لا يقبل من حلف ونذر أبهما 
لبان لت فاه سف وان ت 
طلبِ وهبفيئنة وه يفي ممكنة الوط لفير مدنف 
و ا سوبي ا 


التذليل أي مطلقا بالغا الغاية أم لا في المحتمى من قربها أي المحلوف عليها ومع بالإسكان بقا بالقصر العصمة بكون 
الطلاق قاصرا عن الغاية في مولى بها ابن عرفة ظاهر قول إيلاء المدونة أن التقييد بالعصمة إنما هو في 
المحلوف بطلاقها لا في غيرها. ويجري هنا قولي في الإطلاق أو في بقا المدة فهو من وجه التشبيه في قولي 
كالطلاق كذا ينحل إذا مُوجَبَ حنث عَجَلا كالعتق والطلاق والذي خلا يشمل ذين وكتكفير لِمَا قبل من 
حلفي وتَذْر أَبْهِمًا ابن القاسم وغيره وإذا قف المولي فعجل حنثه زال إيلاؤه» مثل أن يحلف أن لا يطأ 
بطلاق امرأة له أخرى محمد ثلاثا أو بقية الثلاث؛ قال ابن القاسم: أو بعتق عبد له بعينه» فإن طلق 
المحلوف بها ثلاثا أو بقية الثلاث أو أعتق العبدء أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه» قال سحنون وتعجيل 
الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء قال ملك: وأحسن للمولي أن يكفر لليمين بالله 
بعد الحنث» فإن كفر قبل الحنث أجزأه وزال إيلاؤه. وبذلك تعلم أن قول الأصل یل الحنث» على 
حذف مضاف أي مقتضى الحنث ولذلك قلت كذا إذا موجب حنث عجلاء فهو بالفتح وقولي والذي خلا 
يشمل ذين أشرت به إلى قول البناني قد وقع في كلام الصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق عليه 
الذي قبله من العتق والطلاق » ويزيد بصدقه على الصوم» كما يزيد الأول على هذا بصدقه على البيع. وقولي 
من حَلف هو بالإسكان أي بالله تعلى. وقولي ونذر أبهماء أعني به ا 
إن تمادى الإيلاه بان لم ينحل بما ذكر فلها كسيد مملوكة إحقه في الولد طبه فيئة ابن رهد : : اختلف 
في قوله تعلى فان فاءوا) أي رجعوا هل المراد بذلك في الأربعة الأشهر أو بعدها؟ والمشهور عن ملك أنه لا 
يقع عليه الطلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف» فإما فاء وإما طلق؛ فإن لم يفن ولم يطلق:طلق عليه 
الإمام طلقة يملك فيها الرجعة. وسمع ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولي فلسيدها وقفه. ابن 
رشد: لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد» ولذا قال ملك: لا يعزل عنها إلا بإذنه ولو كانت حاملا 
أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن لسيدها حجة. أصبغ ولو ترك السيد وقفه فلها وقفه وشي 
في ممكنة الوطء لغير مدنف من مرسّل ما بظهار يأتلي ستأتي المحترزات تغييبه حشفة في القبل 


بل 
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افا البكر إن حل وومع جُنُون لا يوط بَيْنَ فَخِديْن وَحَذِثَ إل أن ينوي لعزي وَطَلَقَ إِنْ قَالَ لآ 


أطأ بلا لوم ل اخْثيرَ 0 ومرة وَصدق إن اذعاه واا أْمِرَ بالطلاق 


سهيل 


ذليل 


أو افتضاض البكر إن حل ولو معجنونهوحنئله نفوا 
لاالوطء بين الفنخذين ويد حاننّانن لم ينوفيالفرج فقد 
فإنأبىالفيئةطْلوَبلا | تلومعليه قاض أومللا 
وإن يجب يَخْبَرٌ ثلاثاناالذي في النقل جا وَليتقارَبْ وقت ذي 
فإن يقل فت يصق بالقسم إلا فللتطليق يدعوه الحككمم 


أو افتضاض البكر ابن شأس الفيئة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيباء والافتضاض إن كانت بكرا. 
ابن عرفة الأول كاف لاستلزامه الثاني قلت قد تكون العذرة غائرة تغيب الحشفة دونها. وعبارة ابن عات 
كعبارة ابن شأس. إن حل اللخمى يختلف إن وطئها حائضا أو صائمة في سقوط إيلائه قياسا على 
الإحلال به والإحصان» والقياس سقوطه ولم يحك ابن عات إلا أن الإيلاء يبطل ويكون عاصيا بفعله. ابن 
رشد: على رواية ابن القاسم أن الوطء بالدبر حلال يجري سقوط الإيلاء به. وحكى ابن عرفة فيه قولين 
ابن عرفة لا أعرفهما منصوصين. ولو مع جنونه صرحت بالمضاف إليه تنبيها على أنه مع جنونها لا 
يكون فيئة صرح به الزرقاني وسكت عنه البناني وكون وطء المجنون ف حال جنونه فيئة هو الذي نص 
عليه ابن المواز وأصبغ 3 ونقله ابن رشد واللخمى وعبد الحق وحنثه نفوا فالمذهب كما لابن رشد وغيره 
أنه لا يحنث به وإن كان فيئة › وقول أصبغ يحنث به ضعيف والمردود بلو قول ابن شأسن وابن الحاجب 
إن وط المجنون ليس فيئة» لكن لا يطالب بها قبل إفاقته لعذره؛ فالأقوال ثلاثة» والفرق بين الأخيرين 
أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين» يستأنف له الأجل؛ وعلى ما لابن شأس وابن الحاجب 
يكتفى بالأجل الأول انظر البناني 
لا الوطء بين الفخذين ويعد حانثا من المدونة وطؤه دون الفرج لا يسقط إيلاءه» ويوجب حنثه» فإن كفر 
سقط بمجرد تكفيره ان بالنقل لم ينو في الفرج فقد قال في المدونة يلزمه الكفارة في الوطء بين الفخذين إلا أن 
يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة. ومنها إن جامع المولي امرأته في الدبر حنث» وسقط إيلاؤه» إلا أن ينوي 
الفرج بعينه» فلا تلزمه كفارة في الدبر وهو مؤل كذا في كتاب الرجم منها. عياض طرح سحنون قوله يسقط 
إيلاؤه بوطثها ف الدبرء ولم يقرأه. ابن عرفة طرحه هو الجاري على مشهور المذهب ف حرمته فإن أبى 
الفيئة طلق بلا تلوم عليه قاض أو ملا أي صالحو البلد إن لم يكن به حاكم. قاله في الشامل وإن يجب 
يُخْبَرْ ثلاثا ذا الذي في النقل جا بالحذف ابن الحاجب: للزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهن فيأمره 
الحاكم بالفيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه وإن أجاب اختبر مرة وثانية» فإن تبين كذبه طلق عليه. وفي 
البيان المعلوم من مذهب ملك أنه يختبر المرتين والثلاث فإن لم يطأ طلق» وإلا طلق عليه وليتقارب وقت 
ذي عبد الباقي ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض وسكت عنه البناني. وقد ت تبع الشيخ بقوله مرة ومرة عبارة 
ابن الحاجب. والنقل كما رأيت أنه يختبر المرتين والثلاث فإن يقل فئت يصدق بالقسم من المدونة إن قال 
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بمسابودينحل والذي لا 
فيه الود كصوم ماأنى 
وكطللاق في هرجعة لذي 


بالوطء آخََ رويب تش إلى الل 


ران يشهرين 
لقب لسرن ن إر سرض 


يمكنه في الحال حل الإيلا 
منهالإنى وعتق من ماغينا 
أوغيرما إذ إن يلق ينفذ 
سسغائب شهرين بأامن فأققفل 


وطالبت بالوعد نات الاق 


ولاقياام للتي لم تلق 
والحيض والداء الذي الوطء منسع 


التذليل ثم يطلق عليه إن رفض تقدم قول ابن الحاجب فإن تبين كذبه طلق عليه. وقول صاحب البيان: فإن لم 


يطأ طلق وإلا طلق عليه. وفيئة المؤلى بحبس أو مرض بما به ينحل هذا محترز قولي لغير مدنف من 
مزل من المدوئة إن حل الأحل وهو مريكن' أو سجرن وكائت يمين بطلاق امرأة له أخرف: أو نق 
عبد له بعينه أو بصدقة شيء بعينه» أو بالله لم يطلق عليه ولكن يوقف المريض أو المسجون في موضعه 
ويكتب إلى الغائب وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين» فيوقف أيضا في موضعه » فإما عجلوا الكفارة أو 
إيقاع ما ذكرنا من المعينات من العتق والطلاق والصدقة» وإلا طلق كل واحد التي ءالى منهاء فإن قالوا 
نحن نفعل» اختبروا مرة وثانية» فإن لم يفعلوا طلق عليهم وكأن هذه العبارة هي التي تبعها ابن 
الحاجب فيما سبق. 

والذي لا يمكنه في الحال حل الإيلا فيئته الوعد كصوم ما أنى منه الإنى وعتق من ما عينا وكطاا 3 
رجعة لذي أو غيرها إذ إن يطلق ينفذ بالوطء آخرٌ ابن الحاجب ب E‏ 
لم يأت» أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرهاء فالفيئة بالوعد. وفيها 
من قال: على عتق رقبة إن وطئتك فاشترى رقبة فأعتقها إرادة إسقاط الإيلاء أن ذلك يجزئه» وقال أيضا 
لا يجزئه إلا في رقبة معينة. ابن أبى زيد أما فيما بينه وبين الله فيجزئه في الرقبة غير معينة. وفيها أيضا 
إن آلوا بما لا يكفر إلا بعد الحنث أو على ما لا ينفعهم تعجيل الحنث فيه قبل الوطه» كاليمين إن وطئ 
بعتق عبد بغير عينه» أو بطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرهاء فالفيئة بالقول 

ويبعث إلى الغائب شهرين بأمن فأقل تقدم قولها ويكتب إلى الغائب إلى آخره عبد الباقي: مع الأمن فيما 
يظهرء واثنا عشر يوما مع الخوف لأن كل يومين معه يقاومان عشرة مع الأمن كما يأتي في الشهادات 
وسكت عنه البناني ولا قيام للتي لم تطق من المدونة من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن 
وطؤها. وطالبت بالوعد ذات الرتق والحيض والداء الذي الوطء منع هذا محترز قولي في ممكنة الوطء. 
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خليل لما الْعَودٌ إن رَضِيّت وتم ا إن انْحَلَ 

التسهيل الج نا ب عو ور ا ٠‏ ا ا ا 
تكفيرهوللتى قدرضيت عود فإن تصبر لوقت بقيسست 
له وإن إذ رفض الفيء وقلع 22 عليه بالحكم الطلاق فارتجع 
تمت إن انحل وإلا ألغييت إلا إذاابب-دون وط رض يت 

التذليل ابن عرفة: وقول ابن شأس وابن الحاجب وقبوله أي ابن عبد السلام: لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا 


الرتقاء ولا الحائض» لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه. البنانى وأشار بذلك لقوله قبل هذا: وإن 
حل أجله وهي حائض وقف» فإن قال: أنا أي أمهل» وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم 
وأشهب. وعلى رواية ابن القاسم جرى المصنف في فصل طلاق: السنة بقوله والطلاق على المولي. التوضيح 
لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطه ويكون 
التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الفيئة بالوعد. انظر بقية كلام البناني. 

وفيئة الذ بالإسكان بظهار امتنع وهو محترز قولي ما بظهار يأتلي تكفيره قاله الزرقاني وسكت عنه 
البناني وللتي قد رضيت عور ابن الحاجب إن لم يطأ ورضيت كان لها العود» كالاعتراض والإعسار 
بخلاف العْنّة فإن تَصبرٌ لوقت بَّقِيَتْ له نّا ذكر في العتبية أن لها القيام من غير ضرب أجل آخرء قال 
ابن رشد: وذلك بعد أن تحلف ما كان تركها على الأبد» ولا رضا بإسقاط ذلك والمقام معه» إلا على أن 
تنظر وتعاود» ثم يوقف مكانه بغير أجل فيفيء, أو يطلق؛ قاله أصبغ في كتاب ابن المواز» ولو قالت: أنا 
أتركه وأوخره إلى أجل كذاء لكان لها أن توقفه عند انقضاء الأجل الذي أنظرته إليه بدون يمين. انتهى 
من سماع القرينين نقله البناني ونحوه في سماع أبي زيد ابن القاسم نقله المواق 

وإن إذ رفض الفيءَ وقع عليه بالحكم الطلاق فارتجع تمت إن انحل وإلا ألغيت ابن الحاجب: وتتم رجعته 
في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة» بوط أو كفارة» أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق 
بائن» وإن لم تنحل فيها ألغيت رجعته» وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فتأتنف العدة» ثم 
فيها. انتهى باختصار يسير. ولقوله ألغيت عبرت بهاء دون لغت» التي عبر بها الأصل. وعبارة المدونة: ! 
طلق عليه وقد بنى فله الرجعة في العدة بالقول » فإن ارتجعها بالقول فواسع أن يخلو بهاء إن ل ينا حدر 
دخلت في أول دم الحيضة الثالثة حلت» ed Uy‏ فإن 
أمكنه الوط بعد العدة» فلم يطأ فرق بينهماء وأجزأتها العدة الأولى» إلا أن يكون خلا بها وأقر أنه لم يطأء 
فلتأتنف عدة, ولا رجعة له فيها. ابن رشد: العدة عليها في الحكم الظاهرء من أجل أنهما يتهمان» وأما فيما 
بينها وبين الله فلا عدة عليها إلا إذا بدون وطء رضيت عبد الباقي» إلا أن ترضى بالمقام معه بلا وطه» فتتم 
عند ابن القاسم والأخوين وهو المذهب خلافا لسحنون» وفي تصدير التتائي به نظر. وسكت عنه البناني 


التذليل 
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وَإلا لَعَت وَإِنْ أبَى القيْكة فِي إِنْ وَطِنْتْ إِحَدَاكُمَا فَالأخْرَى طَالِقَ طَلَقَ الحَاكِمٌ إِحْدَاهُما 


ويقصايع الطسلق إن لم يقلئ 


إحدكما فإنالأخرى طالق 
لذ الغزالى ومنه التَقفة 


ممتنتعافي قولهإن أفام 
ببالحكمفي إحداهما والسابق 
كدأبه ابسن شأس ابن عرفله 
وبيجييح ا و اص 
في ديرها 


تأجيله من رفعهواستش كلا 


للااتتامعنيى ولكن جعلا 


ويقع الطلاق إن لم يفئ ممتنعا في قوله إن أطإ إحداكما فإن الاخرى بالنقل طالق بالحكم في إحداهها ابن 
شأس: من قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق» وأبى الفيئة يطلق القاضى عليه إحداهما. وتبعه ابن 
الحاجب. ابن عبد السلام: فيها نظر› لأن القضاء يستدعي تعيين محل الحكم إلا أن يريد ابن الحاجب أن 
القاضي يجبر الزوج هنا على تطليق أيتهما شاءء ولم يرد أن القاضي هو الذي يتولى إيقاع الطلاق» فهذا 
صحيح ولكنه بعيد من لفظه. التوضيح : ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة؛ أو يطلق 
واحدة بالقرعة؛ وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. البساطي في شرح الأصل باجتهاد الحاكم. 

والسابق لذا الغزالي في الوجيز ومنه التقفه كدأبه ابن شأس فساقه كأنه المذهب ابن عرفه مستشكلا ما لابن 
الحاجب التابع لابن شأس بل يظهر الإيلا بالقصر للوزن في كلتيهما قال: إذ تطليقه إحداهما حكم بمبهم› 
ل و ليو وا أراد بعد تعيينه لها لا بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلق 
إحداهما غير ناو تعيينها؛ وإن أراد بعد تعيينها بالوطء» فخلاف الفرض أنه أبى الفيئة. القلشاني 5 0 
فخلاف المشهور إلى آخره قد يفرق بينهما بأنه في صورة التعليق التي كلامه فيها علق على وجه الإبهام ما 
يظهر في ثاني حال» فلا يلزمه الطلاق إلا فيمن حنث فيهاء ولا يضره الإبهام وقت التعليق بخلاف 8 
في واحدة مبهمة. واستدل ابن عرفة لما استظهره بما لابن محرزء ونصه: ومن قال لامرأتين له: دل آنا 
إحداكما سنة» ولا نية له في واحدة بعينهاء فقد قيل لا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهما فإذا وطئها كان من 
الأخرى مؤلياء ويجيء على القول الآخر بأنه مؤل منهما جميعا من الآن: أن من قامت منهما كان لها 7 
توقفه » لأنه ترك وطأها خوفا من انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى ونحوه في الكافي فيمن لكل بطلاق غير ها ال 


يصلي بحذف 37 لا لتوفر الشروط الذكورة في ود 


إذا كان لا قبل المضارع في قَسَمْ 
له رادلد ار ارون مهما معدن رسيي في کر بجعلا تاج م ن 
ونصه: ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء فهو بذلك مؤل منهما. فإن رفعته 
واحدة منهما إلى الحاكم ضرب له أجل الإيلاء من يوم رفعتۀ» وإن رَفْعَتاه جميعا ضرب له أجل الإيلاء 
من يوم رفعتاه» ثم وقف عند انقضاء الأجل؛ فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرىف» وإن ن لم يفئ في 
واحدة منهما طلقتا جميعا. واستُشْكِلا بأن اليمين صريحة في ترك الوطء. انظر البناني 
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وَفِيمًا فِيمَنْ حَلف لا يَطأ واستشتّی أنه مول وَحیلت عَلى ما إِذا روفع ولم كُصَدقَهُ وأورد كدر غا 
وَلَمْ تُصدقه فرق يشِدة المَال وَبأنَّ الاسْتِْنَاءً تحتل عي لحل . 
وق الدونة فيمنأقس ما أن لا يضا لكن بالاستثنا احتمى 


مؤل لله الوطهء بلا كفساره وخرلت على القضاالعبساره 
وعدم التصسديق في أن قد قصد بذك الاسككناء ناعقي 
وأورد التكفير حين تزعم أن كان منهغير هذا قسم 
وأنهباهنوهوفرق 22 بشلدةالمال علسى نفس التَزق 


وأن الاس تتثناء رببهماورد بغفير قصدوتبرككافقد 


ذليل 


وفي المدونة فيمن أقسما أن لا يطا بالتخفيف بالإبدال لكن بالاستثنا بالقصر للوزن احتمى مؤل له 
الوطء بلا كفاره عبارتها: من حلف بالله لا يطأ. واستثنى» فقال ملك: مؤل وله الوطء بلا كفارة» وقال 
غير ملك: لا يكون مؤلياء القراني : منشأ الخلاف هل الاستثناء بدل الكفارة أو يحل اليمين من أصلها؟ 
أو لأن الاستثناء دائر بين حل اليمين والتبرك» و الأصل ثبوت حق المرأة 
حملت على القضا بالقصر للوزن العباره وعدم التصديق في أن قد قصد بذكر الاستثناء حل ما عقد 
وأورد التكفير حين تزعم أن كان منه غيرَ هذا سم وأنه به نواه وفرق بالتخفيف بشدة المال على 
تشقن ارق وأن الاستثناء ربما ورد بغير قصد بل تبركا فقد ابن الحاجب : إنما قال ملك في الذي 
استثنى: إنه مؤل» إذا روفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء وأورد عليه لو كفرء وقال عن يميني» ولم 
تصدقه وقال ابن يونس : إنما جعله ملك مؤليا لاحتمال أن يريد بالاستثناء حل اليمين» أو يريد به قوله 
تعلى ولا تقولن لشيء إني فاعل) الآية» فوجب أن لا يسقط حق المرأة ويزول حق الإيلاء بأمر 
محتمل؛ فإن قيل فهو يقول: إذا كفر المولي قبل الحنث سقط عنه الإيلاء» ويحتمل أن يكون كفر عن 
يمين سلفت فما الفرق؟ قيل: يحتمل أن يكون الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة فقوي عنده أن 
الاستثناء لا يحل اليمين حقيقة للاحتمال الذي قدمناه وقد ضعف ابن عرفة فرق ابن يونس؛ ونصه 
وفيها من حلف بالله واستثنى» فقال ملك رضى الله تعلى عنه: مؤل وله الوطء بلا كفارة؛ وقال غيره: 
لا يكون موليا؛ وعزاه ابن حارث لأشهب وعبد الملك؛ ونوقضت بقولها: أحسنٌ للمولى أن يكفر في 
يمينه بالله تعلى بعد حنثه» فإن كفر قبله أجزأه» وسقط إيلاؤه؛ وقال أشهب: لا يسقط حتى يطأ إذ 
لعله كفر عن أخرى إلا أن تكون يمينه في شىء بعينه. وقول الصقلى : إن الفرق أن الكفارة تسقط اليمين 
حقيقة» و ها حتينة لحان كونه للتبرك» 55 ولو زاد لأن الأصل عدم صرف 
الكفارة عن يمين الإيلاء لأن الأصل عدم حلفه»› فترجح كونها لهاء ولا مرجح لكون الاستثناء للحل لتم 
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التذليل وفرق ابن عبد السلام بأن المكفر أتى بأشدٌ الأمور على النفس» وهو بذل المال أو الصوم» فكان أقوى في 
رفع التهمة من الاستثناء. انظر بقية كلامه في شرح عليش إن لم تظفر بالأصل. وقد رد اللقاني 
اعتراض ابن عرفة على فرق ابن يونس بأن احتمال الاستثناء غيرَ الحل ظاهرٌ واحتمال الكفارة أن 
تكون عن يمين أخرى غير ظاهر. كما اعترض عبد الباقي على فرق ابن عبد السلام بأنه يلزم من 
عدم تصديق الزوجة له في إرادة الحل لزوم الكفارة فيرجع لشدة المال. ونظر فيه البناني بأنه لا 
يلزم من عدم تصديقها في الحل لزوم الكفارة لأن له حل اليمين بالوطء» ولا كفارة عليه فيما بينه 
وبين الله سبحانه وتعلى. وقد سقطت في مطبوعته كلمة عدم. الرهوني: ما قاله ظاهر على القول 
بأن الكفارات لا يجبر على إخراجها ولا يتعرض لها الحكام» لكن تقدم له هو نفسيه أن الصواب 
خلاف ذلك؛ وعليه فما قاله الزرقاني صواب» لأنه بوطئه يظهر حنثه» فيجبر على إخراج الكفارة 
عملا بالظاهر حيث لم يصدق» وإن كان لا شيء عليه فيما بينه وبين الله وفي مطبوعته وقعت 
الإشارة إلى البناني بما يشار به إلى الزرقاني. فليكن ذلك منك على بال. 


يل 
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باب تثبية المُسْلِمٍ المكلف مَنْ تجلٌ أو جِرْأمَا بطَهْرٍ مُحَرُمٍ أو جُزْئه ظِمَارٌ ورقف إن تعلق 


ناته وار رييةا ل لتر 


سا 
۰ 


سهيل بظه ر أجنبية أو كل أو جسزءٍ من ليس محل الحل 


أصلا ظهاارٌ وتوقف متى علقه بكالرضا منها الفقى 


عليه ئولايزل باليد مالميقفهاعند قاض أوندي 


ذليل 


باب في الظهار انظر لاشتقاقه وحكمه وما كان عليه أمره أول الإسلام وسبب نزول ما نزل فيه من صدر سورة 
المجادلة› وتأديب المظاهر وقصة تلطف محمد بن قاسم العثماني في إنكاره على أبي الفضل الجوهري نسبة 
المظاهرة كد الي صلى ع 0 0 اكرام 5 ابن 0 الخطاب والرهوني تشبيه 
بالضم: ما انطوى وت تكنى ,من للحم البطن نا الجسم : كرد وجازية عكناء ومک کین تک با 
O‏ ذراعي وجبهة الأسد من ليس محل الحل أصلا ظهارٌ ابن شأس: 
كتاب الظهار وفيه بابان الأول: ف أركانه وهي المظاهر. والمظاهر منهاء واللفظ. والمشبه به الثاني : ٤‏ 
27 الظهان وهو ترم الاستمتاع. ووجوب ا ب ار 07 وه كل 5 0 3 08 
ذي أمة حل وطؤها. إياها بمحرمٍ منه» e‏ ف تمتعه بين والجزء كالكل و كالحاصل 
وأصوب منه: تشبيه ذي حل تة حاصلة أو مقدرة بادمية إياها أو جزأهاء بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا 
أو جزئه ف الحرمة. فيها: من قال أنت مثل قدم أمى ونحوه مظاهر ومن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي لاقن المي 

أمي فهو مظاهر إن شاءت الظهار ثم لعا ع E‏ أي جماعة مسلمين 


فيها بعد ما مر انفا قلت أذلك لها ما دامت في المجلس أو حتى توقف؟ قال بل حتى توقف. ابن يونس 


في كتاب الظهار مذهب ابن القاسم في كل ما كان تفويضا إليهاء من تمليك أو ظهار أو طلاق أو عتق» أن 
E‏ ؛ ما لم توقف؛ وفرق بعضهم على قول ابن القاسم بين قوله: أنت طالق 
إن شئت» وأمرك بيدك إن شئت» وهذا قول له وجه؛ ولكن ظاهر قول ابن القاسم ما قدمنا؛ والغير يرى 
أن اختلاف قول ملك يدخل في ذلك كلهء وفي كتاب التخيير بيان هذا. انتهى الرهوني : وقد يستشكل ما 
عزاه ابن يونس هنا لابن القاسم بأنه خلاف ما فيهاء ونقله هو نفسّه عنها من أن ابن القاسم أخذ بقول 
ملك الأول ا والجواب أن مراده بقوله: ما كان تفويضا إلى آخره» ما قرن بمشيئتهاء كقوله أمرك 
بيدك إن ماي O‏ ل وو ER‏ و E‏ 
التخيير والتمليك» يفيد ذلك. وحاصله أن ما قاله في المدونة في الظهار المعلق بمشيئتها من أنه لا يتقيد 
بالمجلس لا يجري فيه عند ابن القاسم قولا ملك» وعند غيره يجريان فيهء وأن ابن القاسم سوى بالظهار 
في ذلك كل ما قرن بمشيئتها من طلاق وما ذكر معه من تخيير وتمليك» فلا إشكال. والله أعلم. 
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خليل ‏ ويمُحقق جر يوقت نأب أو عَم زواج فِند الإياس أ العَِيمَة 

التسهيل فتقض أوتوط أ فإنطاعتلغفا للعتقي والبقالأصبغا 
ا وب ان انا إن لم تكن تحمم فيماقيدا 
وو اا ےا .ا د ا 
بل هوف التعليةفي النفاذ وضدهحذو الطللاق حان 
أو بانتفاالنكمح فعنداليسأس والعزم فيه اقثُفِي ابن شأس 

التذليل فتّقض جئت به لقول عبد الباقي إن قول الأصل: ما لم توقف مشكل إذ ظاهره أنها بمجرد الإيقاف 


يبطل ما بيدهاء مع أنه بيدها بعد الوقف أيضاء إذ لها حين الوقف لها من الحاكم أن تقضي أو ترد 
فلو قال: وهو بيدها ما لم تقض» لسلم من هذا البناني: عبارة المصنف كعبارة المدونة» قال بعض 
الشيوخ وكأن معنى ذلك أنه بيدها تؤخره أو تقدمه» ما لم توقف» فليس لها هذا الاختيار» وإنما لها 
شا ا جمل يبدا ارت نادير ا ألا أو توطأ بالجزم› > معطوف كسابقه على يقفها فان 
طاعت به لغا للعتقي والبقا بالقصر لأصبغا قاله الزرقاني وسكت البناني 
وإن يقيد بای أي وقت تأبدا المواق : قال ملك: من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي اليوم » أو هذا 
الشهرء أو هذه الساعة فهو مظاهر منهاء وإن مضى ذلك الوقت» ولا يطأ حتى يكفر لأن الظهار قد 
لزمه باللفظة» كما لو قال لها: أنت طالق اليوم أو هذه الساعة» كانت طالقا أبدا. الحطاب: وليس منه 
قول المحرم لزوجته أنت علي كظهر أمي ما دمت محرماء لأنها عليه الآن كظهر أمه» فهو بمنزلة من 
قال للمظاهّر منها: أنت علي كظهر أمي؛ قال اللخمي في الكلام على ظهار المجبوب والمعترض: ظهار 
المحرم على وجهين فإن قال: أنت علي كظهر أمي ما دمث محرماء لم ينعقد عليه ظهارء لأنها في 
العا 01 فهو كين ظاهر ثم اهر فلا يلزمه الثاني. وإن قال: أنت علي كظهر أمي ولم 
يقيد بقوله : ما دمت محرماء لزمه الظهار لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة. وإلى هذا أشرت 
بقولي إن لم تكن تحرم فيما قيدا به أعني من الوقت وينجز كيكثب ويفرح إذا ما علقا بآجل ونه 
تُحققا ابن شأس : لو قال: أنت علي كظهر أمي بعد خمسة أشهرء لنجز عليه الظهار كالطلاق؛ وقيل 
يتأجل وفرق بأنه تحريم يرتفع بالكفارة› فلم يكن فيه شبه بنكاح المتعة 
بل هو في التعليق في النفاذ وضده حذو الطلاق حاذ نص ابن رشد في المقدمات أثناء كلام له على الظهار 
المقيد: فما وجب تعجيل الطلاق فيه وجب تعجيل الظهار فيه ؛ ولم يكن له الوطء إلا بعد الكفارة؛ وما 
لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الظهار. .وكذا كلام ابن عرفة يدل أن لا فرق بين 
البابين. ابن الحاجب: وفي تتجيزه كينا يدج بوه الطادى وتعميمه فيما يعمم فيه قولان. البناني : وبه 
تعلم أن عبارة المصنف قاصرة 3 بانتفا بالقصر للوزن النكح فعند اليأس التوضيح : يتحقق بموت 
المحلوف عليها المعينة» وهل يد يتحقق بعلو له إذا كانت المرأة غير معينة؟ فيه نظر مصطفى محل وقوع 
الحنث بالموت إذا فرط» وإلا فلا لأن هذا مانع عقلي. كما تقدم ف الأيمان والعزم فيه اقتفي ابن شأس 
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ل ولم يصح في المعلق تَقدِيم كفارته قبل لرُومِهِ 


هيل وفيكتاب ولدالوازضا وفي السماع مما خلافه اقتضسى 
ولا يصحف العلق على فعهل كإن كلمت زيدامللا 


2 


تقديم كفارته من قبل ما ألزمه الفعهل كأ يكلما 


ليل وفي كتاب ولد المواز ضا وفي السماع ما خلافه اقتضى البناني: واعلم أن مصطفى اعترض على المصنف في قوله أو 
العزيمة» فقال لم أر من ذكر وقوع الحنث بالعزيمة غير ابن شأس وابن الحاجب» ولا حجة في كلام القرافي 
في كفاية اللبيب لأنه تبع ابن شأس مقلدا له قلت: وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفة› 
ونقله عنه الحطاب» ونقله مصطفى نفسه ولم يتنبه له» ونص ابن عرفة: الشيخ في الموازية من قال: إن لم 
أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي» فإن ضرب أجلا فله الوطء إليه» وإلا فلاء فإن رفعته أجل حينئذٍء ووقف 
لتمامه فإن فعل بر وإن قال: ألتزم الظهارء وأخذ في كفارته» لزمه ذلك» ولم يطلق عليه بالإيلاء حين دعي 
للفيئة > كمسجون أو مريض» فإن فرط في الكفارة صار كمول يقول: أفيء فيختبر المرة بعد المرة» ويطلق عليه 
بما لزمه من الإيلاء انتهى فقوله وإن قال: ألتزم» صريح في الحنث بالعزيمة. ونقل الحطاب عن سماع أبي 
زيد عند قوله: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما يدل على عدم الحنث بهاء فإنه قال فيمن قال: أنت 
علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك» إنه إذا صام أياما من الكفارة» ثم أراد أن يبر بالتزوج» سقطت عنه 
الكفارة إذا تزوج ؛ فسقوطها عنه بعد فعل بعضها المفيد للعزم على الضد يفيد أن الحنث لا يقع بالعزم. فهما 
حينئذ قولان؛ لكن تقدم في باب اليمين أن مقتضى المذهب عدم الحنث. والله أعلم انتهى كلام البناني وقد 
قال قبله عبارة المصنف كعبارة ابن الحاجب وابن شأس فقال في التوضيح: لم يتعرض المصنف لكونه هل 
يمنع من الوطه كالطلاق أو لاء ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق» وأنه يحرم عليه الوط إذا كانت يمينه 
على حنث» ويدخل عليه الإيلاء» ويضرب له الأجل من يوم الرفع. انتهى وفهم ابن عبد السلام كلام ابن 
الحاجب على أنه لا يمنع من وطئها. قال في التوضيح: وليس بظاهرء لأن كلام ابن الحاجب ليس فيه 
تعرض لجواز الوطء ولا عدمه انتهى وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب لفهمه منه مثل ما فهمه ابن 
عبد السلام» ورد عليه الحطاب بكلام التوضيح فانظره انتهى كلام البناني قلث< واد ابن هاس: إل أن 
ينوي مدة معينة فيحنث بمضيها. ذكره الحطاب. وفي مطبوعته تصحفت كلمة ألتزم إلى التزام» وكلمة وأخذ 
إلى واحدة» وكلمة عليه في ولم يطلق عليه بالإيلاء إلى إلاء ففسد المعنى فليكن ذلك منك على بال. وقد أشار 
المواق إلى اعتراض ابن عرفة» ولم يصرح بالرد عليه» إلا أنه قال: وقال ابن رشد: من قال أنت علي كظهر 
أمي إن لم أتزوج عليك, إن أراد أن يكفر لينحل عن نفسه الظهار فيجور له الوط» فله ذلك» فإن لم يفعل 
وطلبته امرأته بالوطء» ورفعته للسلطان» ضرب له أجل الإيلاء. 
ولا يصح في المعلق على فعل كإن كلمت زيدا مثلا تقديم كفارته من قبل ما ألزمه أعني الظهار الفعل 
كأن يكلما في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الظهار: من قال امرأتي علي كظهر أمي إن 
فعلت كذاء لا يجزئه كفارته قبل حنثه» كحلفه بالطلاق لا فعل كذاء لا یجزئه تقديم طلاقه على حنثه. 


خليل - 


التسيبيل 


التذليل 
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وصح يِن رَجِعِيةٍ وَمِدَبِرَةٍ ومحرمةٍ ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة 


وصح من رجعية ومن أمه قددبّرت أوأولدت ومحرمه 
ومن مجوسى قد اسم إذا ماأسلمت فيمايقران كذا 


فيماهوالذهب مع كرتق لافيالكاتبةلوولمتعتق 


ابن رشد: هو في الظهار أوضح› لأن طلاقه يجب بحنثه» والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار حتى يطأ. 
قال: ولو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلاء لجاز له أن يقدم الكفارة» ويبر 
بذلك لأنه على حنث» كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلا ولم يضرب أجلاء 
وير في يمينه» لأنه على حنث حتى يفعل» على ما في النذور من المدونة. انتهى ونقله ابن عرفة. وذكره 
ابن رشد أيضا في آخر سماع أبي زيد من الكتاب المذكور. الحطاب: وهذا يفهم من قول المصنف: أو بعدم 
زواج فعند اليأس أو العزيمة وقد تصحفت في المطبوعة كلمة زواج إلى جواز. 

وصح من رجعية ومن أمة قد برت أو أُولِدَتْ ومُحرمّهِ ابن الحاجب يصح ظهار الرجعية والمدبرة. 
ومن المدونة من تظاهر من أمته أو من أم ولده أو بھ د فهو مظاهر. وفيها أيضا من ظاهر من 
امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض أو رتقاء أو كتابية» لزمه وكفارته منهن سواء. 
الجلاب: والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة» وتلزم الكفارة فيها كلزومها في الزوجة› 
وكذلك الظهار من أم الولد والمدبرة. 

ومن مجوسي قد اسلم بالنقل إذا ما أسلمت فيما يُقرّان فيها والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر 
منهاء أو طلق مكانه ثم أسلمت بقرب إسلامه» فذلك يلزمه لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر 
فيه أو طلق» ألا ترى أنها تكون عنده لو لم يطلق على النكاح الأول» بلا تجديد نكاح من ذي قبل 
خلافا لأشهب. ابن يونس: وجه قول أشهب أنها قبل إسلامها غير زوجة؛ وقول ابن القاسم أولى لأن 
إسلامها بالقرب يقر نكاحها الأول بغير تجديد النكاح» فكأن الفرقة لم تقع. 

كذا فيما هو المذهب مع بالإسكان كرتق البناني ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء» هو مذهب 
المدونة» ولذا اقتصر عليه» مع أن في الرتقاء» ونحوها الخلاف الذي في المجبوب قال ابن رشد: فإن 
كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني» ففي لزوم الظهار اختلاف؛ فمن ذهب إلى أن 
الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهارء ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار 
انتهى والأول هو المذهب؛ قال ابن عرفة: وعزا الباجي الثاني لسحنون وأصبغ انتهى كلام البناني 
فلقوله : ونحوها زدت الكاف؛ ولقوله: والأول هو المذهب» قلت: فيما هو المذهب لا في 'ل5اتيه 
الجلاب ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل» ولا في المكاتبة. لو لم تَعتِق 
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التسهيل للعجزإن لم ينوهعل و الأصح وهل من العاجز كالمجبوب صح 


أو لا والاول ارتضوا قان مجرى ومنصوص وتاويلان 


التذليل للعجز ابن شأس: وفي لزومه في المكاتبة إذا عجزت فعادت خلاف ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وابن 


الحديث 


شأس : وف المكاتبة لو عجزت قولان» لا أعرفه إلا لابن محرز عن بعض المذاكرين. ابن يونس وقال 
بعض أصحابنا إنه إن تظاهر من معتقة إلى أجل أو مكاتبة أو أمة له فيها شرك» فتزوجهن بعد العتقع 
إن ذلك الظهار يلزمه ا ولا يطأ حتى يكفر» وكذلك إن عجزت المكاتبة» وهذا عندي غلط. وقال 
قبل هذا بيسير: قال بعض الفقهاء والفرق بين من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت بقرب ظهاره»› أنه لا 
شيء عليه » وبين المجوسي يسلم عن مجوسية فيظاهر منهاء ثم تسلم هي بالقرب أن الظهار يلزمه: أن 

الكاتبة اشترت نفسهاء وتحيزت عن وطئها وهذه هي زوجة بعد إسلامه في حال ظهاره» لم تخرج عن 
عصمته بعد والمكاتبة كالأجنبية» وإن كانت قد تعجزء والأجنبية قد تتزوجه ثم لا يلزمه فيها ظهاره 
المتقدم. الرهوني: ولا يخفى على منصف ما بين الأجنبية والمكاتبة» فإن الأجنبية إذا تزوجها بعد 
فملكه لعصمتها حادث اتفاقا بل إجماعاء بخلاف المكاتبة تعجز؛ وقد قال في التوضيح: ومنشأً 
الخلاف هل رجوع المكاتبة إلى سيدها بالعجز كابتداء الملك أم لا؟ وقول الفقهاء إن أحكامه على الرق» 
مع ما ورد: [المكاتب ِن ما بقي عليه درهم'], يؤيد أن رجوعها ليس كابتداء ملك. فتأمله بإنصاف. ما 
لم ينوه قيد به اللخمي على نقل الزرقاني وسكوت البناني على الأصح راجع إلى ما قبل القيد. الرهوني 
انظر من صححه؟ فإني لم أقف عليه بعد البحث عنه؛ رتكا ل ان اليد كا ينيدا اد 
عرفة وغيره» وتنا عبر هرق التوضيم با لهو ولم يذكر من صححه. انتهى قلت أبعد ما ذكر من 
أنه لا إشكال في أنه المعتمد كما يفيده كلام ابن عرفة وغيره؟ وأي مانع من كون الشيخ هو د 
صححه؟ ألم يقولوا في شرح قوله في الخطبة : إل ان شتيخاء إنه رة لزعل نفسه؟ 

وهل من العاجز كالمجبوب صح أو لا والاول بالنقل ارتضوا قولان مُجَرّى ومنصوصُ وتأويلان 
الزرقاني: في قول الأصل : تأويلان وقولان أيضاء الأول لابن القاسم والثاني لأصبغ وسحنون وابن زياد 
والأول أقوى, بدليل قوله قبل: ورتقاء. البناني تبع في هذا العزو -يعني عزو الأول إلى ابن القاسم- 
التتائي وتعقبه مصطفى بأن الأول ليس نصا لابن القاسم» وإنما هو إجراءء لقول ابن عرفة ما نصه: 
وذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ 
بالمظاهر منها بوطء أو غيره» وعزا الباجي الثاني لسحنون وأصبغ خم ابن عبد السلام الأول قول العراقيين 
من أصحابنا. قلت: هذا يقتضي أنه نص للعراقيين» ولا عق إلا إجراء كما تقدم لابن محرز. قال 
مصطفى : فكان على المؤلف الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص انتهى قلت : كلام ابن رشد المتقدم عند 
قوله: ورتقاء» يفيد أن الأول هو المذهب لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء» والأول في الرتقاء هو مذهب 
المدونة فتأمله ؛ وبكلام ابن عرفة المذكور» تعلم ما في عزو المواق انتهى كلام البناني قلت: تبعته في تقوية 
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شام ق 5ه ية ےه لے عه اه عه o,‏ چ ا ا سه ي £4 2 مار 
ج يظهر مؤبدٍ تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا يتصرف للطلاق وهل يؤخد بالطلاق معه 


سه سام ووس ا 
إِذَا نواه مع قيام البيئة 1 


التسهيل ثم صسريحه بظهرأسنا لامبيرأة تح ريمهااتأبدا 


لااغيرهمنهياولاظهيرذكر وانتقدوا ما الشيخ في الأصل ذكر 


ولتي ينف ترف المبسلاق بنية وهل عل بيىالإطلاق 
أو ذاك في الفتوى ويلز م ان مااإذاروفى تاأاويلان 


وحققوا جريهمافيالشقلوى أيضا وأن النفي أصلا أقوى 


التذليل الأول وإن كان ابن عرفة قال فيه : لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون» وكذا الباجي قائلا: هذا 


على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء» لقول ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطه لمانع فيها أو 
فيه كالرتقاء والمجبوب؛ وقال سحئون : لا يصح 

ثم صريحه بظهر أسندا لامرأة تحريمها تأبدا مثله لابن شأس وابن الحاجب» وهو أحسن من قول 
غيرهما ذات محرم » لعدم شموله الملاعنة ومنكوحة العدة» والتشبيه بالظهر فيهما من الصريح انظر 
الرهوني لا غيره منها كفخذها أو بعض أعضائها ولا ظهر ذكر وانتقدوا ما الشيخ في الأصل در من 
قوله: أو عضوها أو ظهر ذكر. ابن غازي صوابه لا عضوها أو ظهر ذكرء بالنفي فليسا من الصريح على 


. الصحيح»› بل من كنايته » فإنَّ جَعْلَ كلّ عضو من المؤبد تحريمُها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور؛ 


ولم نعرف من ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار. وليس ينصرف للطلاق بنية وهل على 
الإطلاق أو ذاك في الفتوى ويلزمان معا إذا روفع تأويلان وحققوا جريهما في الفتوى أيضا وأن النفي 
أصلا أقوى البناني قرر الزرقاني والخرشي كلام المصنف على ظاهره من أن التأويلين في القضاء» وهو 
يوهم الاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى» وكلامه في التوضيح عكسه.ء وكلاهما غير صواب وقد حرر 
الناصر اللقاني في حواشي التوضيح المسألة وكذا الحطاب بنقل كلام المقدمات. قال اللقاني بعد كلام ابن 
رشد ما نصه: فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم في صريح الظهار إذا نوى به الطلاق أنه ينصرف 
للطلاق في الفتوى وأنه يوخذ بهما معا في القضاء؛ وأن رواية أشهب عن ملك أنه ظهار فقط فيهما؛ وأن 
المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن ملك؛ 
وبه يظهر أن ما يوهمه كلام التوضيح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء وكلامه في المختصر من 
أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي انتهى بتغيير ما. وقد أطال الحطاب في بيان ذلك 
وأصلح عبارة المصنف بقوله : وهل ينصرف للطلاق مطلقا فيوخذ بهما مع النية أو لا يوخذ إلا بالظهار 
مطلقا؟ تأويلان. وأصلحها ابن عاشر بقوله: ولا ينصرف للطلاق» وتؤولت بالانصراف لكن يوخذ بهما 
في القضاء انتهى وهذا أحسن لإفادته أن عدم الانصراف مطلقا أرجح؛ وقد نقل في التوضيح عن المازري 
أنه المشهور؛ وكذا قال أبو إبرهيم الأعرج : المشهور في المذهب أن صريح الظهار لا ينصرف إلى الطلاق › 
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كات حَرَامٌ كظهر أمْي أو كأمي تأويلان وَكِنَايتُهُ كأمّي أو أنت امي 


التذليل 


ثمالكنايةكأامي وكلذا أمي بدون الجر بالكساف .... 


وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر به غيره» كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يصح ولم 
يكن يخرج عن الطلاق انتهى ونقله هكذا أبو الحسن عن ابن محرزء وزاد عنه: وكذلك لو حلف بالله 
وقال أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن ذلك له» ولا يلزمه إلا ما حلف به وهو اليمين بالله تعلى 
انتهى. انتهى كلام البناني وهو ما حاولت تلخيصه 1 
كقوله أنت حرام وذكر كظهر أمي أو كأمي بالأثر تشبيه في التأويلين على الصواب وبه قرر الحطاب 
كلام الأصل, قائلا: وقد صرح ابن رشد بجريان التأويلين فيهماء ثم قال: ولم يذكر في المدونة أنت 
حرام كظهر أمي: ولكنه يؤخذ حكمه من باب أحرى انتهى وقرره سالم وتبعه الخرشي على أنه تشبيه 
في التأويل الأول فقطء فيؤخذ بهما معاء وذلك إذا نواهما فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط» وإن لم 
تكن له نية لزمه الظهار. وأصله لابن الحاجب وابن شأس» وتعقبه في التوضيح. انظر الحطاب قاله 
البناني. وكذا صوب الجِنُوي الحل الأول» واعترض الرهوني ذلك وخلص بعد نقول إلى تقوية حل سالم 
ومن تبعه وقد عبرت في المشبه عليه بقولي إذا روفع » لقول عبد الباقي في قول الأصل مع قيام البينة 
معناه في القضاء فلو صرح به بدل مع قيام البينة كان أخصر وأشمل لإقراره. 

ثم الكناية كأمي وكذا أمي بدون الجر بالكاف نص المقدمات: فصريحه عند ابن القاسم وأشهب وروايتهما 
عن ملك أن يذكر الظهر في ذات المحرم» وكنايته عند ابن القاسم أن لا يذكر الظهر في ذات المحرم» وأن 
يذكر الظهر في غير ذات المحرم. ابن شأس: الركن الثالث: اللفظ وهو قسمان: صريح» وكناية. فالصريح 
ما تضمن ذكر الظهر في محرم من النساء كقوله أنت علي كظهر أمي» أو أختي» أو عمتي» أو أمي من 
الرضاعة» أو ختنتي. والكناية نوعان: ظاهرة وهي ما تضمن ذكر الظهر في غير المحرم» أو التشبيه 
بالمحرم من غير ذكر الظهر» كقوله: أنت علي مثل أمي» أو حرام كأمي» أو مثل أمي» أو كفخذها أو 
بعض أعضائها؛ وكقوله: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية» وهي متزوجة أو غير متزوجة؛ وخفية؛ وهي ما 
لا يقتضي الظهار بوجه» كقوله : ادخلي الدار» أو اخرجي» أو تقنعي» وشبهه. فأما الصريم فظهارء فإن 
أراد به الطلاق لم يكن طلاقا. وروي عن ابن القاسم أنه يكون طلاقا ثلاثاء ولا ينؤى في أقل من ذلك. وقال 
سحنون: ينوى في دون الثلاث إن ادعى أنه أراده. وأما الكناية الظاهرة فهى ظهار أيضاء إلا أن يريد به 
التحريم» فتكون عليه حراماء ولا يقبل قوله: إنه لم يرد به شيأ لا طلاقا ولا ظهارا. وأما الكناية الخفية, 
فإن أراد بها الظهار لزمه» وإلا لم يلزمه بها شيء. ولو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي» فهو كما لو 
قال: أنت طالق» ولم يقل مني أما لو قال: كعين أمي أو روحهاء أو كأمي» وأراد الكرامة» فليس بظهار؛ 
وإن قصد الظهار فهو ظهار. وقوله: أو روحهاء هو الذي في المطبوعة» والذي في مطبوعة المواق نقلا عنه : 
أو وجهها ولو قال يدك» أو نصفك علي كظهر أمي» فهو ظهار. 
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إلا لِقصدٍ الكرامة أو كظهر أَجِنبِية وَنُوَيَ فيها فى الطلاق فالبتات كأنت كفلائة الأجئبيّة إلا أن يَنْوِيَهُ 


مقف أو كابنى أو على 


التذليل 


لم يك يقص دالكراامة بذا وقصله إهانة بداحتذى 
أو لر أجنبية وقبلت و ق و 
كتوله كهند الاجنبيه فإن يقل إن الظلهار النييه 
قبل منۈه ذافي الاستتقتاء وألزم الأمرين في القتضاء 
كلذ البتات لازم في الذهب في أنت كابني أو غلامي أو أبي 


إذا لم يك يقصد الكرامة بذا تقدم آنفا نص ابن شأس وقصده إهانة به أعنى بقصده الكرامة احتذى قاله 
الزرقاني وسكت عنه البناني وصوره كنون بتعييرها بكبر السن أو ظهر أجنبية تقدم لابن رشد في 
كنايته عند ابن القاسم» ولابن شأس في الكناية الظاهرة ذكر الظهر في غير ذات المحرم. وقبلت نيته 
الطلاق فيها فَدُّبَتْ تقدم قول ابن شأس في الكناية الظاهرة إلا أن يريد به التحريم» فتكون عليه حراماء 
ولا يقبل قوله: إنه لم يرد به شيأء لا طلاقا ولا ظهارا والضمير في قولي: فيها للكناية وإنما ذكر منها 
هنا الظاهرة» أما الخفية فستأتي 

كقوله كهند الاجنبيه بالنقل فإن يقل إن الطلاق النيه قبل منه ذا في الاستفتاء وألزم بالبناء للمجهول 
الأمرين مفعول ثان في القضاء فيها: وإن قال لها: أنت على كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر» فهو البتات. 
ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إن جاء مستفتياء وقال: أردت في الأجنبية الظهار» صدق. قال: وإنما 
معنى مسألة الكتاب إذا قال: لم تكن لى نية» أو شهدت عليه بذلك بينة» فقال أردت بذلك الظهار» فإنها 
تطلق عليه؛ ثم إن تزوجها لزمه الظهار بما نوى في أول قوله انتهى البناني: فظاهره الإطلاق» يعني في 
المدخول بها وغيرهاء متعقبا بذلك قول الزرقاني في غير اللدخول بها: إن لم ينو أقل 

كذا البتات لازم في المذهب في أنت كابني أو غلامي أو أبي ابن يونس: قال ابن القاسم: وإن قال: أنت 
على كظهر أبى أو غلامى: فهو مظاهرء وقاله أصبغ ؛ وقال ابن حبيب : لا يلزمه ظهار ولا طلاق؛ وإنه 
لنكر من القول. قال: وإن قال: أنت علي كأبي أو غلامي» فهو تحريم. ابن يونس والصواب ما قاله ابن 
القاسم: لأن الأب والغلام محرمان عليه كالأم وأشد؛ ولا وجه لقول ابن حبيب لا في أنه لا يلزمه ظهار ولا 
طلاق» ولا في أنه ألزمه التحريم إذا لم يسم ذلك لأن من لا يلزمه شيء إذا سمى الظهر لا يلزمه شيء إذا 
لم يسم الظهرء كتشبيه زوجته بزوجة له أخرى أو أمة له انتهى ومن العتبية : قال أصبغ : سمعت ابن 
القاسم يقول في الذي يقول لامرأته: أنت على كظهر أبى» أو غلامي» إنه ظهار. ابن رشد ولو قال: كأبي 


خليل 


ea ر‎ 
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أو ككل شَيء حَرّمَهُ اكاب وَلَمَ بأيّ كلام نَاهُ به لا يان طك وت أمّي أو لآ أعُودُ مَك حَتّى 


ككل شىء بالكقتاب حزما والأرجح الإلزام في ذا يهمما 
ويل زم الظه را بالنية في كل كلام كاذهبي وانصرفي 


لا إن وطئتل وطئت أمي قولابهيغفيظبنت الم 


أولالسلسكلأع ود حتى مس أمي صفلا ومقققا 


أو غلامى» ولم يسم الظهرء لم يكن ظهارا عنده ؟؛ حكى ذلك ابن حبيب من رواية أصبغ 2 واختاره» وقال 


مطرف: لا يكون ظهارا ولا طلاقاء وإنه لمنكر من القول؛ والصواب إن لم يكن ظهارا أن يكون طلاقا؛ وهو 
ظاهر قول ابن وهب» لأنه قال في ذلك: لا ظهار عليه» فكأنه رأى عليه الطلاق. البناني وبه تعلم أن ما 
ذكره الصنف هو قول ابن القاسم. واختاره ابن حبيب» على ما صوبه ابن رشد. 

ككل شيء بالكتاب حرما ما ذكر فيه من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع ؛ وني المدونة : 
قال ربيعة: من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب» فهو مظاهر. واقتصر عليه المواق متوركا به على 
الأصل. ابن يونس: وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ › واختلف الشيوخ هل هو خلاف 
لابن القاسم» وإليه ذهب ابن أبي زمنين» أو هو وفاق» وهو الذي في تهذيب الطالب قائلا: يكون قول 
ربيعة بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات» ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا. ابن يونس والقياس عندي 
أن يلزمه الطلاق ثلاثا والظهارء وكأنه قال: أنت علي كأمي والميتة. وإلى قوله: والقياس عندي إلى 
آخره؛ أشرت بقولي 

والأرجح الإلزام في ذا بهما ثم ذكرت الكناية الخفية بقولي كالأصل ويلزم الظهار بالنية في كل كلام 
كاذهبي وانصرق من المدونة: كل كلام نوى به الظهار ظهار. وتقدم تعريف ابن شأس للخفية لا إن 
وطئتك وطئت أمي قولا به يغيظ بنت العم أعني لا ينوي به ظهارا ولا طلاقاء فلا شيء عليه. قاله 
سحنون. كما في نقل ابن يونس عنه وني آخر ترجمة ظهار الخصي والشيخ الفاني من النوادر ونقله ابن 
عبد السلام عنه أيضا. وفي الوثائق المجموعة لابن فتوح قال سحنون ومحمد بن المواز عن ملك: إن 
قال: أنت أمي» في يمين أو غيرهاء فهو ظهارٌ؛ وإن قال: إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه. انظر 
البناني في رده على ابن عرفة اعتراضه على ابن عبد السلام عزو ما ذكر لسحنون. أو لا لِمَسكِ أعود 
حتى أمَسٌ أمي صَّلفا ومقتا اي أيضا لا ينوي به ظهارا ولا طلاقاء فلا شيء عليه. اللخمي أوائل 
كتاب الظهار: ولو قال: لا أمَسّكٍ حتى أمسّ أمي» لم يكن مظاهرا لأنه لم يلحقها بها في التحريم» ولم 
يشبهها بهاء ولو أراد بذلك التحريم لكانت طالقا. . وسمع يحيى ابن القاسم : من قال لجاريته: لا 2 
لسك حتى أمس أمي» لا شيء عليه. ابن رشد: لأنه كمن قال: لا أمس امرأتي أبدا. 
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خليل ال ااي أي فلا شيء عليه وتَعدْدتِ الكقادة إن عَادَ ثم ظاهَرَ أو قَالَ ربع 5 من 
دلت أو کل مَنْ دَخَلَتْ أو أيُتكنٌ لا ِن تَرَوْجِتُكنٌ 

التسهيل أولا أراجح كك أو أراجعها أمى كلاماللعتاب راجعها 
وتتى ددل -دالكفقف ارة على العيد بعهددها نلهاره 
أو بع دوطهء وك ذاإن قلا لأررببعم ندخلت دلالا 
أو كل مندخلتوأيتكن لاإنيقل له ننن نكح تكن 

التذليل وقد عقدت لفظ السماع وإن كان لفظ الأصل موافقا لعبارة اللخمي لعلو ما في السماع. فوفاة ابن القاسم سنة 


إحدى وتسعين ومائة» ووفاة اللخمي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 

أو لا أراجعك أو أراجعا أمي كلاما للعتاب راجعا أعني أيضا لا يريد ظهارا ولا طلاقا. ابن عرفة : قال 
ملك في امرأة طلقها زوجها وقال: والله لا أراجعها حتى أراجع أمي» لا شيء عليه إن فعل إلا كفارة 
اليمين. وقيدت المسائل الثلاث بما قيدت به لقول الحطاب عقب نقله کلام اللخمي الآنف الذكر: 
قلت : فيفهم منه إن قصد به التحريم فهو طلاق فيتحصل من هذا أن هذه الألفاظ إن قصد بها التحريم 
فهو طلاق» وإن قصد بها الظهار فظهار» وإن لم يقصد بها شيأ فلا شيء عليه. والله أعلم. وكأن عيد 
الباقي لم يقف عليه فذكره في الثائية بلفظ وينبغي تقييده بما إذا لم ينو به ظهارا أو طلاقاء قياسا على 
التي قبلهاء ثم جزم به في الثلاث من غير عزو. والواقع أنه لا يحتاج لذكرء لأنه من المعلوم أن كلا من 
الظهار والطلاق يلزم بكل كلام نوي به. 

وتتعدد له الضمير للظهار الكفاره على المعيد بعدها ظهاره أو بعد وطء ابن عرفة: ولو حدث التكرار بعد 
تمام كفارة الأول تعددت لا بعدها اتفاقا. الباجي : فلو وطئ ثم ظاهر منها مرة أخرى ففي مختصر ابن عبد 
الحكم : عليه كفارة واحدة ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: لو عاد ثم ظاهر لزم ظهاره دون خلاف» ليس 
كذلك. ولو قال: لو وطئ» بدل لو عاد» لاستقام فلقوله هذا قي عبارة ابن الحاجب التي هي نحو عبارة 
الأصل» عدلت عنها وذكرت تمام الكفارة والوطء سببين للتعددء لما رأيت من كلامه وكلام الباجي. 

وكذا إن قالا لأربع من دخلت دلالا أو كل من دخلت او بالنقل أيتكن الدار فهي علي كظهر أمي» أما 
من قال لأربع من دخلت» فقال فيه ابن القاسم في المدونة : لم أسمع فيه شيأ وأرى عليه في كل واحدة 
كفارة» بمنزلة من قال لنسائه الأربع: أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي» عليه في كل واحدة 
بانفرادها ظهارء وكذا من تزوجت منکن ابن رشد: اتفاقا وأما من قال كل من دخلت»› فقال فيه 
الباجى: ولو قال كل من دخلت منكن الدار فهى على كظهر أمي» فظاهر المذهب أنه كقوله: من 
e‏ منكن وأما مسألة أيتكن» فتقدم فيها فول اين القانم فا بمنزلة من قال لنسائه الأربع : 
أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي إلى آخره لا إن يقل لهن إن نكحتكن 
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اوک انراق از طهر من ساي وکر هلق جم أ ن لوي تراس لزه 
أوكل مرأة نكحتهافهيي ‏ كظهرأمي فهوفإيذاالسفه 
تبرئلهواحدةمندائه كذا إناظضاهر م ننساسائه 
أو كرر الظهارأو بمااتحد علقه مرت الا إن قتص د 
في خمس ها تكر الكفاره فيلنزم انوي بالعباره 


أو كل مرأة نكحتها فهى كظهر أمى فهو ف ذا السفه تبرئه واحدة من دائه أما مسألة إن نكحتكن 
ففيها قولها: من قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي» فتزوج واحدة لزمه الظهارء 
ولا يقربها حتى يكفرء وإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن. نقله المواق الحطاب: عليه كفارة 
واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن. قاله ق المدونة. قال ابن رشد: ولا خلاف 5 ذلك بخلاف 
ما لو قال لأربع نسوة: من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي» قاله في المدونة وعزاه ابن رشد في آخر 
سماع ابن القاسم لابن المواز. وأما مسألة كل مرأة نكحتهاء فهي سماع ابن القاسم: من قال: كل امرأة 
أنكحها فهى على كظهر أمى» قال: كفارة واحدة تجزئه فقيل له : أفرأيت إن كان له امرأة فقال: كل 
امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي؟ فقال: تجزئه كفارة واحدة قال عليك» أو لم يقل: عليك 
ابن الماجشون: وجهه أن الكفارة إنما هى لما لفظ به من القول المنكر» فلم تكن عليه إلا كفارة واحدة. 
ابن رشد: ليس هذا بوجه بين» وإنما الوجه في ذلك أن قائل ذلك إنما قصد إلى الامتناع من التزويج 
أبداء أو من التزويج على امرأته بالظهارء والظهار يمين يكفرء فكأنه قال: والله لا أتزوج أبداء أو لا 
أتزوج على امرأتى أبدا 

كذا إذا ظاهر من نسائه من المدونة: من ظاهر من نسائه الأربع في كلمة واحدة» فكفارة واحدة تجزئه. 
زاد في العتبية: فإن جهل وظن أن عليه لكل واحدة كفارة» فصام عن إحداهن أجزأه عن جميعهن. ابن 
رشد اتفاقا. أو كرر الظهار أو بما اتحد علقه مرات الا بالنقل إن قصد في خمسها كما عزا عبد الباقي 
لأحمدء قال: وفي الشارح في الأوسط ما يوافقه. وسكت عنه البناني تكرر الكفاره فيلزم المنوي بالعباره 
من المدونة: قال ملك: من قال لامرأته أنت على كظهر أمى» قال ذلك لها مرارا ف شىء واحد» أو في 
غير شيء» فليس عليه إلا كفارة واحدة؛ وإن قال ذلك في أشياء مختلفة» مثل أن يحلف بالظهار إن 
دخل هذه الدار» ثم يحلف به إن لبس هذا الثوب» ثم يحلف به إن أكل هذا الطعام» فعليه لكل شىء 
يفعله من ذلك كفارة؛ لأن هذه أشياء مختلفة» فصارت أيمانا بالظهار مختلفة. قال ابن القاسم: وإن 
الظهار ثلاثاء فلا يلزمه إلا كفارة واحدة إلا أن ينوي ثلاث كفارات» فتلزمه ثلاث كفارات» مثل ما لو 
حلف بالله ثلاث مرات ينوي بذلك ثلاث كفارات» فيلزمه ذلك إن حنث. ابن رشد في نوازل أصبغ من 
كتاب الظهار: مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا 
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ومن ا ا فیا تعددت aT‏ تکفیم ا 
كفارة واحدة في الأرجح من رأي أتباعالإمامالأصبحي 
وقبإل ها يح رمم الاستتتاع ويل زم الزوجة الامتنااع 
والرفع اغا ي ماو وا ات 
وإن تعلق بأمرلميقلع إلااوقد بت طلاقهاارتفع 


التذليل بغير فعل» أو جميعا بفعل في شيء ء واحد» أو الأول بفعل والثاني بغير فعل» » فليس عليه فيهما جميعا إلا 


كفارة واحدة» إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة. فيلزمه ذلك» وأنهما إن كانا جميعا بفعلين 
مختلفين» أو الأول منهما بغير فعل والثانى بفعل» فعليه في كل واحد منهما كفارة. انظر بقيته 
البيان أو في الحطاب عند قول الأصل: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر. 
ومن لنية عليه فيها تعددت لحلها تكفيها كفارة واحدة لأنها هي كفارة الظهار» والباقي كلما نذره 
ق الأرجح من رأي أتباع الإمام الأصبحي وهو للقابسي وأبي عمران» قالا: وإن مات فأوصى بهذه 
الكفارات وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعلى وتقدم كفارة اليمين على ما بقي 
لأنه نذر. ومقابله لأبي محمد: لا يطأ حتى يكفر ما نوی من الكفارات. نقله الحطاب عن التوضيح 
بالمعنى) وقد تصحفت في نقله في المطبوعة عبارة وإن مات فأوصى إلى عبارة وإنما تفاوضاء وجاء فيها 
بهذه الكفارة بالإفراد. وعبارة المواق متصلة بقولها: فيلزمه ذلك إن حنث» قال ابن أبي زيد: ولا يطأ 
حتى يؤدي ثلاث كفارات» وقال القابسي» إن كفر كفارة واحدة حل له الوط» والباقي إنما هو كطعام 
نذره؛ ولو وطئ ثم مات وأوصى بهذه الكفارات» وضاق الثلث» فإن واحدة بدأ كفارة الظهارء 
والاثنتان تبدأ كفارة اليمين عليهماء لأنهما نذر. ونحو هذا عن أبي عمران. ابن يونس وهو الصواب إن 
شاء الله. ولم تسلم عباراته في المطبوعة من تصحيف أخطره وقال ابن القاسم بدل القابسي وفرضت 
المسألة ف التي تعددت فيها النية» لأن قول الأصل: وله المس بعد واحدة على الأرجح»› مفرع على ما 
إذا تعددت عليه لكونه نوى كفارات» فهذا هو محل الخلاف والترجيح. انظر الرهوني 
وقبلها يحرم الاستمتاع ابن عرفة : يمت الظهار وط المظاهر منها اتفاقا؛ وفي وجوب ترك الاستمتاع 
بغير الوطء واستحبابه قولان. ابن رشد: أكثر أهل العلم أن المظاهر لا يقبل ولا يباشر ولا يجس حتى 
يكفر وهو مذهب ملك وأكثر أصحابه ويلزم الزوجة الامتناع والرفع إن خافت وجاز إن أبن سكناه 
معها بالإسكان في مكانها الكِنْ من المدونة : من تظاهر من زوجته فلا يطؤها حتى يكفر» ويجب عليها 
أن تمنعه من نفسهاء فإن خشيت منه رفعته إلى الإمام ويؤدبه › ولا يقبل ولا يباشر ولا يلمس» وجاز 
أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليه- وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بغير إذن إذا 
كان يؤمن من ناحيته» فإن ا ر دخل عليه الإيلاءء وإن تعلق بأمر لم يقع إلا وقد بت طلاقها 
ارتفع من المدونة: من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» فطلقها واحدة أو اثنتين» 


باب في الظهار (المجلد الثانى) 54 


خليل أو خُر كانت طاق ثلانا وات علي کظهر آي كعوْلهِ غير مَدْخُول يها أنت طَلِقُ وَأنت علي طهر 
ت ا وجك فَأنْتِ طالق كلاثا أت عَليّ كظهر أمّي وَإِنْ عرض عليه 


التسهيل كذاك ي سقط إذا تت أتخرا عن بان واحةة أو أكثشرا 
فلن يطلقماالاتاوشفغفع بقوله كظاهر أمي لم يقشع 
كذ إذا قبل الدخول طلقا دون الثلاث والظهار ألحقا 
وإن يصاحبه ك أن يعلق ا بالنكح يلزماكمالوسبقا 
وإن يقل في امرأة قد عرضا عليه أن ينكحها أمي اقتضى 


تعليق هه بنكحهافيعت بر مالم يكن أراد وصفا بالكبر 


التذليل فبانت منه. ودخلت الدار وهي في عير مكالم يحنت يد خوليا وهي في غير ملكه؛ فإن تزوجها ودخلت 
الدار وهي تحته» عاد عليه الظهارء إلا أن يكون طلقها أولا البتة» فإن الظهار يسقط عنه إن تزوجها 
-- ولو كان إنما ظاهر منها على غير يمين ثم أبتها قبل أن يكفرء فهذا إن نكحها بعد زوج عاد 

ليه الظهار» ولم يطأها حتى يكفر. 

0 تأخرا عن بائن واحدة أو أكثرا فإن يطلقها ثلاثا وشفع بقوله كظهر أمي لم يقع كذا 
إذا قبل الدخول طلقا دون الثلاث والظهار ألحقا من المدونة: لو قال لامرأته تحته: أنت طالق البتة 
وأنت علي كظهر أمي: طلقت البتة ولم يلزمه ظهار إن تزوجهاء لأن الظهار وقع وهي ليست له 
بامرأة» كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي. اللخمي : لو جمع الطلاق والظهار 
قبل البناء وقدم الطلاق لم يلزمه الظهار. ابن القاسم : بخلاف نسق طلاق على طلاق قبل البناء» لأن 
الطلاق الثاني مثل الأول» والظهار معنى آخر. 
وإن يصاحبه كأن يعلقا بالنكح يلزما كما لو سبقا ابن الحاجب: لا يسقط الطلاق الثلاث الظهار تقد 
أو ضاخبه) مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي. ومن ابن يونس: ل 
لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ؛ وأنت طالق ثلاثاء أو قال لها: أنت علي كظهر أمي› 
وأنت طالق» إن تزوجتك قال: قال ملك: من قال لأجنبية: :أن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر 
أمي ) فتزوجها طلقت عليه ؛ ثم إن تزوجها بعد ذلك لم 55 حتى يكار كفارة الظهار» لأن الطلاق 
والظهار وقعا بالعقد معا ا ابن القاسم: والذي قدم الظهار في لفظه أبين عندي. غيره: وكذلك لو 
قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وأنت علي كظهر أمي , فبدخول الدار وقع الحنث في 
الطلاق والظهار معا فلزماه. انتهى على نقل المواق. ونحوه في ابن شاس: 
وإن يقل في امرأة قد عرضا عليه أن ينكحها أمي اقتضى تعليقه بنكحها فيعتبر ما لم يكن أراد وصفا 
بالكِبَّرُ الباجي : : من ذكر له نكاح امرأة فقال: : هي أمي ؛ مظاهر إن تزوجهاء لأنه مستند إلى ما عرض 
عليه من زواجهاء فكأنه قال: : إن فعلت فهي أمي : ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار. 


التذليل 
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TE‏ ودحتم ع بالوطة ت الو تُجزئ قبله وهل هو العَرْم عي الوط أو مَع الإمسَاك 
تأويلان 71 


ويوجب الكفارة الود ولا تجزئ قبل والسقوط احتملا 
كمايجى بعد فإذماتوطا تجب وجوبا يمن السقوطا 
وهل هوالعزم على الوط فقد أو_معالاساك وهب هلأمد 


كسس نةخلف وت اوويلان 10008 

ويوجب الكفارة العودٌ ولا تجزئ قبل والسقوط احتّملا كما يجي بالحذف بعد فإذ ما تُوطا تجب وجوب يأمن 
السقوطا ابن شأس : بعد أن ذكر أن للظهار حكمين» وأن الأول هو تحريم الجماع والاستمتاع تحريما ممتدا 
إلى التكفير: الحكم الثاني : وجوب الكفارة بالعود. ابن عرفة: وإنما تجب الكفارة بالعود وسيأتي قول ابن 
رشد: لا تجزئه إن فعلها غير عازم على الوط ولا مجمع عليه. ابن الحاجب وأما لو وطئ ولو ناسيا فلا 
تسقط. وني المتيطية : فإن وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما؛ وعقوبة 
العالم أشدء وقد عدلت عن نسخة: وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزئ قبله لأن فيها 
تكرارا معتذرا عنه بأنه لترتيب ما بعده علیه» حتى قال الشارح: لو قدم قوله: ولا تجزئ قبله» على قوله 
وتتحتم بالوطء» وحذف التكرار لاستقام. التتائي : قال بعضهم إنه كذلك فيما راه من النسخ. فلذلك جاريته. 
وزدت : والسقوط احتملاء في أول الكلام و: يأمن السقوطا في آخره لأنبه لتابعة الشيخ ابن عبد السلام» إذ 
قال في قول ابن الحاجب: العود في المدونة العزم على الوطء خاصة وفيها: وإنما تجب ا بالوطء» ما 
ذكره المصنف عن المدونة ثانيا من أنها إنما تجب بالوطء» وجعله مخالفا لما حكاه عنها أُوْلَاًء فليس المعنى 
عندهم على ما فهمه المصنف› لأن وجوبها في هذا الباب مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما للمظاهر فيه 
خيرة بوجه ماء وهذا هو الوجوب الذي تشترط فيه العودة» وبيان ذلك أنه إذا ظاهر من امرأته فإن لم ينو 
العودة فلا تجب عليه الكفارة» ويبقى النظر هل تجزئ أم لا؟ وإن نوى العودة خاصة ولم يطأ وجبت عليه 
الكفارة» وهذه هى الخيرة التى قلنا في هذا الوجه وكأنه حق لآدمى مشروط بحق لله تعلى؛ والمعنى 000 
معنى الوجوب وهو الذي لا خيرة للمظاهر فيه: فمحله إذا ظاهر ثم وطئ المظاهر منهاء فهذا تتحتم عليه 
الكفارة» بقيت في عصمته أم لاء وهذا حق الله تعلى فما حكاه الصنف عن المدونة رلا مهيل ان لفن 
الأول؛ وما حكاه عنها ثانيا مستعمل في المعنى الثاني انتهى وسأشير إلى اعتراض ابن عرفة عليه. 

وهل رهق اهي العود العزم على الوطء فقد أو مَعَ الامساك بالنقل وهبه لأمد كسنة كما للباجي HE‏ 
وتأويلان زاد في التنبيهات آخرين فقال: والتأويلات على هذا للك أربعة أقوال: العزم على الوطء 
وحده» والعزم على الإمساك وحده» والعزم عليهما جميعاء والوطه نفسه انتهى ابن رشد أصح الأقاويل 
وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن : قول ملك رضي الله عنه في المدونة الذي عليه جماعة 
أصحابه: أن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة ا فمتى انفرد أحدهما دون الآخر فلا تجب 
الكفارة. وقال في شرح سماع ابن القاسم إن أجمع على إمساك زوجته فصام فماتت أو طلقها لا أرى عليه 
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التسهيل ا ا AR‏ !ميري تي ان 


التذليل تمامهاء ما نصه: قوله صحيح على المشهور أن العودة إرادة الوطه والإجماع عليه مع استدامة العصمة فإن انفرد 
أحدهما فلا تجب الكفارة» بل لا تجزئه إن فعلها غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه فالكفارة على هذا 
القول تصح بالعزم على الوطه والإجماع عليه» ولا تجب إلا بالوطء. وعلى ما في الموطإ أنها إرادة الوطه 
والإجماع عليه » تجب الكفارة عليه إن ماتت أو طلقها. ابن شأس: والعود هو العزم على الوطه والإمساك معا 
في رواية. وهي مذهب الموط واختيار القاضي أبي بكرء والعزم على الإمساك خاصة في أخرى» وعلى الوطه 
خاصة في ثالثة » وهى مذهب الكتاب» وفي رواية رابعة أن العود الوطء نفسه. 

فالألٌ في التشهير مثل الثانى أشرت بهذا إلى الرد على قول مصطفى: لم أر من شهره» فقد رد عليه 
البناني بأنه رجحه ابن فتحون ونقله المتيطي وابن سلمون عنه. وساق نص اختصار ابن هارون للمتيطية 
ونص ابن سلمون» فانظرهما فيه ثم قال: لا يقال: المطلوب هنا هو التشهير وهذا استظهار فقط لأنا 
نقول كلام الحطاب عند قول المصنف أول الكتاب: وحيث قلت خلاف إلى آخره» يدل على أن ذلك 
يكفي في التشهير؛ ونصه: وسواء كان اختلافهم في التصريح 'بلفظ التشهير أو بما يدل عليهء كقولهم: 
المذهب كذاء أو الظاهر أو الراجح أو المفتّى به كذاء أو العمل على كذا أو نحو ذلك. الرهوني: وهو 
جواب صحيح › ولا خصوصية لابن فتحون بذلك» بل رجحه غير واحد كالقاضي عبد الوهاب في 
تلقينه» إذ ساقه كأنه المذهب ولم يحك خلافه» ونصه: ولا تجب الكفارة فيه إلا بالعود وهو العزم على 
الوطء» والكفارة فيه ثلاثة أنواع مرتّبة إعتاق ثم صيام ثم إطعام ونحوه لصاحب المقصد المحمودء 
ونصه: ولا تلزم الكفارة إلا بالعزم على الوطء» وهي ثلاثة : عتق وصيام وإطعام وكابن يونس» فإنه ذكر 
تصحيحه وسلمه» وسياقه يدل على أن المصحح هو القاضي عبد الوهاب؛ ونصه: والدليل على أن 
العودة إرادة الوطه: أنه تعالى أوجب فيه الكفارة قبل الوطه من قوله تعلى (من قبل أن يتماسا» وهو 
الصحيح من قول ملك. وكصاحب الإرشادء فإنه صدر به على سبيل الجزم ثم حكى الآخر بقيل» 
ونصه وهي مشروطة بالعود» وهو العزم على الوطءء وقيل: مع الإمساك أما الثاني فقد شهره عياض ف 
التنبيهات ونصه: ومذهب ملك في المدونة في تفسير العود أنه إرادة الوطء والعزم عليه مع إرادة 
الإمساك؛ وهو مشهور مذهبه وهي رواية أشهب عنه وعن عبد العزيز في المختصرء وقول أصبغ وقوله في 
كتاب محمد» وعند ابن شعبان» وظاهر قوله في الموطإء وذكر بعض شيوخنا أن معنى ما في الموطإ العزم 
على الوطه مجرداء وقاله مرة في الكتاب» وعليه حمل بعضهم مذهب المدونة» وإليه نحا اللخمي انتهى 
ومراده ببعض شيوخه ابن رشد. وقد عزا في التوضيح تشهيرٌ الثاني والتأويل به إلى ابن رشد وعياض 
معاء وفيه نظر لأن ابن رشد إنما فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطه مع بقاء العصمة› 
ولم يتعرض للعزم على الإمساك وعلى هذا فهم الموطأ وعياض فهمهما على أنه العزم على الوطه 
والإمساك معا؛ والعزم على الإمساك غير بقاء العصمة. فعلى ما لابن رشد إذا عزم على الوطء والإمساك 


خليل 


التسهيل 
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وَسَقَطَتْ إن لم يَطَاً بطَلاقها وَمَوْتَ 
وباالطلاق بائأناولم يضلا والوت قبله الوجوب ستطا 
فكون عزمه على الوط فقط - عودا بقاالعصمةمعه مشترط 
قلت سقوطه بذين ضعفه ٠‏ فيمُجهعأن يط ااب أعرفه 
ولابين زرقون وغيره اسستند ف على ماف الموطإفقد 


ت عت الوط ا ين طلق بعدالبدء قبل الس أن 


يستم عن د العتق بي وإذا أتموفابن نافع يجزئ ذا 
إن كان قد أراد ع ودة وهل خسلاف اولا أوخلاف إن حصل 


التذليل ثم طلق أو ماتت تسقط عنه الكفارة» وعلى ما لعياض لا تسقط. وإذا كفر بعد أن بانت فعلى ما لابن رشد 


لا تجزئه» وعلى ما لعياض تجزئه قاله أبو الحسن في الكبير انظر البناني ولم أعرج على اعتراضه 
عبارة الأصل وتصويبه إياها وإن سكت عنه الرهوني لا للشيخ محمد عليش في حاشية شرحه فانظره 
عند قول الأصل: وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها وبالطلاق بائنا ولم يطا والموت قبله الضمير 
للوطء الوجوب سقطا المواق ابن زرقون: على قول ملك في الموطإء إذا أجمع على الوطء وجبت عليه 
الكفارة» وإن ماتت أو طلقها؛ وعلى قول المدونة إذا أجمع على الوطء مع استدامة العصمة» إن انقطعت 
العصمة بطلاق أو موت سقطت الكفارة؛ وإن عمل بعضها سقط سائرها. 

فكونُ عزمه على الوطء فقط عَوْدًا بقا بالقصر العصمة معّه بالإسكان مشترط تقدم هذا في كلام ابن رشد قلت 
سقوطه أعنى الوجوب بذين أعنى الطلاق البائن والموت قبل الوطء ضعّفه في مُجمع أن يطأ ابن عرفه ولابن 
زرقون وغيره استند قال ٤‏ كلام شيخه ابن عبد السلام المتقدم : حاصله فهمه المذهب على قصر معنى 
وجوب الكفارة بالوطء على تحتم لزومها ولو ماتت المظاهّر منها أو طلقهاء وقصر معنى وجوبها بالعودة بغير 
الوطء على عدم لزومها وسقوطها بطلاق أو موت» والأول حق؛ والثاني ليس كذلك» لما تقدم من نقل ابن 
زرقون: إن أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقها؛ وإن كان عمل بعضها وجب عليه 
إتمامها ؛ وقول ابن رشد: على ما في الموطإء إن أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقها؛ 
ولو كان عمل بعضها وجب عليه إتمامها؛ وقول الباجي إثر ذكره الخلاف فيمن ظاهر في أثناء كفارة ظهار 
عليه : والقولان عندي على أن الكفارة تجب بالعودة أو تصح بها. لكن على ما في الموطإ فقد كما تقدم في 
نقل المواق عن ابن زرقون وفي نقل ابن عرفة نفسه عن ابن رشد. وكلام ‏ ابن غرفة هذا ه وباعتراضه على ابن 
عبد السلام الموعود بالإشارة إليه سابقا. ثم على السقوط لا يلزم من طلق بعد البدء قبل المس ان يتم ذد 
العتقي وإذا أتمّ فابن نافع يجزئ ذا إن كان قد أراد عودة وهل خلاف او بالنقل لا أو خلاف إن حع 
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خليل وهل تُجرئ إن نما تأويلآن وَهي إِعْتاقُ رقبَةٍ ل جين وَعَتَقَ َعْدَ وَضْعِهِ وَمُْطِعٍ خَبَرُهُ مُؤَِْةٍ وَفي 
العَجَعِىّ تأويلان 

التسهيل من هالطللاق بائناإلافلا الأقنية بو ا تحساأوك الا 
وإن يطلق بعد ماقد شرعا تملومايومابعقدرجعا 


وهى من القادر عتق رقبه موقنةالحي لة لاا مرتقبه 
فليس يجزئ جنين ويَكحّر أو غائب منقطضع منه الخبر 
مؤدنة والأعجمي يرجبر عليه تاويلين في هذزذكرووا 


التذليل منه الطلاق بائنا إلا فلا ثلاثة بها تأول الملا لفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم 
يلزمه إتمامها؛ وقال ابن نافع وإن أتمها أجزأه إن أراد العودة انتهى أبو الحسن: انظر قول ابن نافع 
هل هو وفاق لقول ابن القاسم؟ فحمله عبد الحق في التهذيب على أنه وفاق إذا كان الطلاق رجعياء 
وعلى الخلاف إذا كان بائنا. قال عبد الحق: وهذا الاختلاف بين ابن القاسم وابن ¿ نافع إنما هو إذا 
طلق طلاقا بائناء فعلى قول ابن اا لا يلزمه أن يتمهاء 'وإن أتمها لم يجز ذلك؛ وكذلك ذكر عنه 
ابن المواز؛ وفي لفظ ابن نافع إن أتمها أجزأه ثم قال أبو الحسن: الشيخ: وحمله بعضهم على الوفاق في 
الجميع › وبعضهم على الخلاف في الجميع . 
ون ين بعد ا ا و ا ی ا ا ت 
هكذا نقل أبو الحسن هذا فرعا مستقلاء فقال: ثم إن تزوجها يومًا وكانت الكفارة صومًا ابتدأهاء وإن كانت 
طعاما بنى على ما كان الهم قبل أن تين جنه لجاز تفرقة الطعام؛ قال ابن المواز: وهذا قول ملك وابن 
القاسم وابن وهب وأصم ما انتهى إلينا. انتهى وكذا ذكره في التوضيح فرعا مستقلاء وقال إنه لا يبني على 
الصوم اتفاقا؛ واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال. فذكرها. وكذا في الحطاب» وزاد بعد أن 
ذكر ما في التوضيح : وهذا الذي قاله هو أيضا ف سماع القرينين. وهي من القادر عتق رقبه ابن عرفة: 
المعروف انحصار الكفارة في العتق › ثم الصوم إن تعذر العتق؛ ثم الإطعام إن تعذر الصوم. 
موقئة الحياة لا مرتقبَة فليس يجزئ جنين ويّحَر من المدونة: إن أعتق ما في بطن أمته عن ظهاره لم 
يجزه؛ وَيَعَتِقَ إذا وضعته. ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أو غائبٌ منقطع منه الخبر ابن 
شأس: العبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ. وفيها في كتاب الضوال: ومن أعتق آبقا عن ظهاره لم 
يجزه» إذ لا يدري أحي هو أم ميت؟ أم معيب أم سليم؟ إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته من 
العيوب فيجزئه, أو يعلم بذلك بعد عتقه فيجزئه ذلك» وإن جهل أولا مؤمنة من المدونة: لا يجزئ في 
الظهار أو غيره من الكفارات إلا رقبة مؤمنة» سليمة» ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو الإصبعين أو 
الإصبع أو الإبهام أو الأذنين أو أشل أو أجذم أو أبرص أو أصم أو مجنون وإن أفاق أحيانا ولا أخرس 
ولا أعمى ولا مفلوج ولا يابس الشق والأعجمي يجبر عليه تأويلين فيه ذكروا من المدونة: ويجزي 
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وشي الق حَنّى يُسلِم قولان سلِيمَةٍ و عَنْ قطع إصبع وَعَمَى وبكم وَجَنُون وَإِنْ قل ومرض مشرفٍ وقطع 


سے 


هرم وعرج شَدِيدَين وَجِذَا وَبَرص وفل 


التسهيل ا يوق فإكى انتا ت دو اق ودل 
سليمة من قطع إصبع خرس عمى وداءِ وَل اليأس ومس 
وإن قليلا وشديد من هرم وعسرج وقلسيعأذن وصمم 
وفالج ومن ج ذم وب رص 0 
التذليل عتق الصغير والأعجمي إن كان من قصر النفقة» قال ملك: ومن صلى وصام لحن إلي. أبو الحسن: قال أبو 


عمران: معنى ذلك في باب الاستحباب» وأما في باب الإجزاء فيجزئ وإن ل يكن مغ قضير النلقة. وقال أبو 
إبرهيم في طرره: قولها: والأعجمي › ظاهره أجاب إلى الإسلام أ ام لا. وظاهره جبر على الإسلام أم لا. وقال 
سحنون: معنى الأعجمي الذي أجاب إلى الإسلام » وهي مفسرة بذلك في غير المدونة» وبذلك فسرها ابن 
اللباد وابن ن أبي زمنين وغيرهما؛ وأما أبو محمد فاختصرها بقوله : ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على 
الإسلام» وإن لم يسلم ؛ وهي مفسرة بذلك في كتاب محمد؛ قال لأنهم على دين من اشتراهم. . وقال أشهب : 

لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. البناني علم منه أن التأويلين في الأعجمي الذي يجبر على e‏ ولم 
يسلم › تأولها أبو محمد على الإجزاء وغيره على عدمه التوضيح : وهل الخلاف في الصغير كالكبير أو إنما 
هو في الكبير» وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا خلاف أنه يجزئْ؟ طريقان وتعميم الخلاف أولى. 

انتهى وقول أبي محمد: وهي مفسرة بذلك في كتاب محمدء كأنه يشير به إلى قول ابن القاسم في الموازية : 
يجزئ الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. 

وهل على الإجزاء يوقف إلى إسلامه تردد عبرت به بدل قول الأصل : قولان؛ لقول البناني : صوابه 
تردد» لأن الخلاف للمتأخرين› الثاني لابن يونس : : والأول لبعض أصحابه. أقواة لا هذه مني ) وإن 
كان المطوي في البيت كأصله والمؤخر في الشامل» وعبارته: وعلى الأصح» فهل يوقف عن امرأته حتى 
يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها ويجزيه إن مات؟ قولان» لقول ابن يونس : قال 
بعض أصحابنا: ينبغي على قول ابن القاسم أن يوقف عن امرأته حتى يسلم» وقلت أنا: بل له وطة 
زوجته حين أعتقه › ولو مات قبل أن يسلم لأجزأه. لأنه على هذا القول على دين من اشتراه» فتراه 
أبهم المخالف وحكى عنه ما يشعر بعدم الجزم» وجزم هو برأيه واستدل له. وقولي : وحكى عنه ما 
يشعر بعدم الجزم› هو على نقل الزرقاني› وعبارة المواق: ابن يونس : : قال بعض أصحابنا: ولا يطأ هذا 
الذي أعتقه عن ظهاره حتى يسلم» فحكاه بصيغة الجزم سليمة من قطع إصبع خرس عمى تقدم نصها 
بهذا وداءٍ وصّلَ اليأس. ابن الحاجب في عد العيوب المانعة من الإجزاء: والمرض الذي لا يرجى برؤه 
ومس جن وإن قليلا تقدم قولها: أو مجنون وإن أفاق أحيانا . وشديد من هرم وعرج ابن الحاجب: لا 
يجزئ الهرم العاجز. وفيها يجزئ عتق الأعرج ف الكفارات إذا كان عرجا خفيفا وقطع أن بالإسكان 
وصمم وفالج تقدم نصها بهذا أيضا ومن جذام وبرص ْ 
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رى لون رر له لآ من يعي عليه وَفِي إن اترية فهو حر صن ظهاري 


تأويلان 5 5 کان ۽ وَمدبّر وَتَحَوِهِمًا أو أعئّق تهنا فَكَمّلَ عليه 


قدشرطالذباعه إيا أن 
قدخررتلهەفمامنموجب 
ولا رقيق كان فيه نالفُمر 
فإن يكن قد زاد عن ظهاري 
وليس فيها شوب عتق لاكمن 
ظهاره كالنصف من ه فآتم 


قلاوشوب عوض لامنبنص 
EY‏ لوضعه من الثمن 
للعقق فيهاغيرهلاكأب 
تال إن امستتريقة قفوو خر 
ففهيه تاويلان لانظ ار 
دبر وكات ب وأعتقعن 


أو ا اية أتمه الحكم 


الل 


قلا كما يفوم من ذكرهما في الأصل بعد قوله: شدیدین»› قيدًا لهرم وعرج. وتقدم قولها: أو أجذم أو 
أبرص» فأطلقت القاموس : والجذام کغراب علة تحدث من ا السو في البدن کله» فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. جذم كعڼي»› فهو مجذوم ومجدم 
وأجذم» ووهم الجوهري في منعه. وشوب عِوّض ابن الحاجب: هي رقبة خالية من شوائب العتق 
والعوض لا من ينص قد شرط الذ بالإسكان باعه إياه أن يعتقه لوضعه من الثمن من المدونة: لا يجزئه 
أن يعتق عن ظهار أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق. ابن يونس: لأنها ليست برقبة 
تامة لما وضع له من ثمنها لشرط العتق فيها قد حررت له نعت آخر لرقبة 

فما من موجب للعتق فيها غيره لا كأب ولا رقيق كان فيه ذا العْمر بضمتين الذي لم يجرب الأمور قال إن 
اشتريته فهو حر فيها: ولا يجزثه أن يعتق مدبرا ولا مكاتباء ولا عبدا قال إن اشتريته فهو حر» فاشتراه 
عن ظهاره فإنه لا يجزثه : : لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزئه عد عتقه عن ظهاره» صار إليه بميراث أو 
بهبة أو غيرهاء ولا يجزئه إلا رقبة يملكها من قبل أن تعتق عليه فإن يكن قد زاد عن ظهار ففيه تأويلان 
للتُظار ابن المواز : قال ابن القاسم: لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاريء فاشتراه فهو يجزئه عن 
ظهاره» لأن هذا لم يتقدم فيه عتق إلا للظهار. الباجي ينخلاف ما في الدونة قي إن اشتريته فهو حرء فاشتراه 
عن ظهاره لأنه تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار. ابن يونس: المسثلتان سواء 

ولیس فيها شوب عتق لا کمن در أو كاتب تقدم قولها: ولا يجزئه أن يعتق مدبرا ولا مكاتباء وقول ابن 
الحاجب: هي رقبة خالية من شوائب العتق والعوض أو أعتق عن ظهاره كالنصف منه فأتم أو بالسراية 
أتمه الحكمُ من المدونة : من أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره ثم أيسر بعد ذلك فابتاع باقيه 
فاعتقه عن ظهارة لم يجزه» لتبعيض. العتق». ولو لم يكن عليه ظهار كان له ملك باقهة: ولو أعتق نصفه عن 
ظهاره وهو موسر فقوم عليه بقيته ونوى به الظهار لم يجزه» لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته 
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أو أعتقه أو أعتّق 


خن وَأنْمَلةٍ وجد ادن و 


كمن عن اربع ثلاثشاحررا 
وأج _زًالرمون والججااني إذا 
منهوأعورومن بهوجع 
وعتق غير عنهإن يرض ولو 


إل أي غمتسران أن لايعتسسير 
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ق ثلاثا عن ص ویجزئ عور وَمَغْصوب وَمَرَهُونٌ وجان إن افيا وَمَرَضُ وَعَرَيَ 
وذ عق الغَيْر عَنْهُ ولو ادن إن عاد ورضيه 


أو خجددا سرك سين کنا 
ماافشديا ومن بغصب أخذا 
وعرج ق ومن به جدع 
لاقو و ان 
لم يأذناماالعود فالذي نموا 


التذليل کمن عن اربع بالنقل لاتا حَرّرا ابن الحاجب: لو أعتق ثلاثا عن أربع لم يجزه منهن شيء أ 01 عددا 


شرك حين كفرا ابن عرفة: وصرف عدد من كفارات لثله مجزء ولو دون تعيين» إن لم يقتض يقتض شركة 
5 رقبة أو في شهري صوم » أو في مسكين › > للزوم تتابع الصوم» وصحة تفريق إطعام المساكين ؛ فإن 
تساوى العددان فواضح» وإن قل عدد الكفارات امتنع الوط ما لم يبلغ عدد الظهارء ولو لم يبق إلا 
واحدة لغلبة الحرمة فيما احتملها مساويا. 

واجزا المرهون والجانى إذا ما افدّدِيا بالبناء للمجهول. كذا في بعض نسخ ابن الحاجب» وفي بعضها: 
إن تقذ ابن عبد السلام: شرط النفوذ في الإجزاء صحيح؛ وأما الفداء فليس شرطا في الإجزاء مباشرة» 
وإنما هو شرط في العتق مباشرة» وف الإجزاء بواسطته. وف مطبوعة ابن اتن إن نفذاه» كأنه يعني 
المرتهن ومستحق أرش الجناية. وني مطبوعة المواق عنه: 

نون ومن بغصب آخذا مِنّه ابن أن : عتق الملغصوب يجزئ. وأعور من المدونة أجاز ملك عتق الأعور. 
ومن به وجع وعرج خفا تقدم قول ابن الحاجب : والمرض الذي لا يرجى برؤه؛ وقولها: إذا كان عرجا 
0 مصدر المكسور المطاوع للمفتوح في أذن بضمتين إن لم تكن مستأصله بتحقيق بتحقيق الهمز 
كناك لدو ينه اده يقرأ هنا بالفتح. ابن عرفة وخفيف العيب لغو؛ اللخمي: كالخفيف من مرض 
دعر وصمم ؟ اللخمي معها: وكجدع ف الأنف› أو قطع أنملة› أو بعض الأسنان؛ الباجي عن ابن 
حبيب : أو الضرس. ابن رشد ويجزئ ولد الزنا اتفاقا. انتهى الحطاب: وانظر إذا ذهبت أنملتان؟ 
والأشبه الإجزاء. لأن الخلاف 5 ارصع والله أعلم. 


إن جوزناه كأنه مصحف من جوزاه»› بدون 


ش وعتق غير عنه إن يرض ولو لم يأذن اما بالنقل العود فالذي 0 إلى أبي عمران أن ذأ پار ولم 


يخرج شرطه في المختصر المواق» سثل أبو عمران عن الرجل يعتق عن رجل عن ظهار لزمه؟ قال 
تجزئه» قيل له لم أجرّته وهو لم يرد العودة؟ فقال: ابن القاسم : لا يراعي نية العودة. قيل له : أرأیټ 
لو لم يرض بالعتق؟ قال: لا يجزئه. وأحال كعادته على ابن يونس . . ابن کاس وفي إجزاء ما أعتق عنه 
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وَكرة الْخَصِي وَتُب أن يصلِي ويصوم ثم لمر عَنْهُ وَقَتَ الأدَاءِ لآ قادر إن فلك مَحَتَاجٍ إليه 
إكترص أؤ تنصبب أو بولك رقي فط طهر ونا صم هرن 


وکرھوا عت عتق الخصي والأحب عتق الذي أصبح يعقل يعقل القرب 
ان يكلون عقل الإسلاما ا الصلاة والصياما 


ثكممسربهوق-#3 الأدا للاأقادرولوبماقدعهدا 
حاجتهاإلي 4 جراوصب أو منصب أو غير ذا من سيب 
أوأمةظاهرمنهماماله مال سواها فهوفي ذي الحاله 


يعتقماثمم بعقد إن أحب ورضيت يبلغ زوجالأرب 


التذليل 


الغير ونفيه ثلاثة أقوال: الإجزاء ونفيه لابن القاسم وأشهب؛ وفرق عبد الملك في الثالث» فقال: يجزئه 
مع الإذن» ولا يجزئه مع عدمه. وقال ابن القاسم أيضاء يجزئه ما لم يدفع إليه في ثمنه القاعار لض 
قال محمد: يريد كأنه اث شتراه بشرط العتق. ومنشأ الخلاف في القولين الأولين» هل استقر الملك اوا ثم 
وقع العتق بعده» أو لم يستقر الملك عليه إذ لم يتملكه إلا غلى حرية؟ وأما اعتبار الإذن فمبني على 
وجوب نية العتق في الكفارة» وهو المشهور من المذهب. وقيل: لا تجب. 

وكرهوا عتق الخصي من المدونة: لا يعجبني الخصي في الكفارات والأحب عتق الذي أصبح يعقل 
القرب بأن يكون عقل الإسلاما بعقله الصلاة والصياما مصطفى فسر ابن القاسم في المدونة قول ملك : 

وعتق من صلى وصام الع إلي بقوله : يريد من عقل الإسلام بالصيام والصلاة» وتبعه ابن الحاجب› 
فقال: ومن عقل الصلاة والصيام أولى. وبه فسر الشارح وغير واحد كلام امصنقتة؛ يريد قول الأصل؛ 
وندب أن يصلي ويصوم الذي كتب عليه المواق: الرسالة: من صلى وصام اخ الا 

ثم لمعسر به وقت الأدا لا قادر ولو بما قد عُهدا حاجتّه إليّه جَرًا وصّب أو منصب أو غير ذا من سبب 
أو أمة ظاهر منها ما له مال سواها فهو في ذي الحاله يُعْتِقها ثم بعقدٍ إن أحب ورضيت يبلغ زوجا 
الأرب صيام شهرين ابن شأس: الخصلة الثانية : الصيام ولا يجوز العدول إليه إلا لمن عجز عن 
العتق» فلو ملك رقبة لم يكن له الانتقال إلى الصوم مع وجودهاء وإن كان محتاجا إلى خدمتها لمرضه أو 
لنصبه الذي يأبى مباشرة الأعمال» أو لغير ذلك. ولو تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرهاء لم يجزه 
الصيام» وهي تجزيه نفسها إن أعتقها عن ظهاره» فإن تزوجها حلت له. قال أبو الحسن اللخمي : 
يجزيه عتقها على القول أن العود العزم على الإمساك» وأنه. إن طلق بعد ذلك أو ماتت لم تسقط عنه 
الكفارة. قال: ويجزئه أيضا على القول أنه إذا ابتدأ بالكفارة» والزوجة في العصمة وأتمها بعد انقضاء 
العدة أنها تجزئه وهو قول ابن نافع قال: ولا تجزيه على القول أن من شرطها أن تكون بموضع 
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خليل بالهلال مَنْوِيَّ التتَابع والكفارة وَتُمُم الأول إن الْكسَرَ مِنَ الثالث وَللِسَيدٍ المَنْعْ إِنْ أَضَرٌ بخدمته ولم 
التسهيل اك الق لال نوبي التكفير والاتولي 


وت مم الأول إن كان انكسر من ثالث متصلا فإنأضر 


في جج اوفي خدمة بالسيد كان لهالنع على لمعتمد 


التذليل يستبيح به الإصابة لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة. قال: فلا يجزيه العتق لهذاء ولا يجزيه الصوم 
لأنه مالك لرقبة. ولو ملك دارا لا فضل فيهاء أو ملك من العروض أو غيرها ما يشتري بثمنه رقبة» لم 
ينتقل إلى الصوم والاعتبار بوقت الأداء. وقيل بوقت الوجوب إن كان فيه موسرا. وقال بعض القرويين : 
إنما ذلك لمن وطئ فلزمته الكفارة بالعتق ليسره فلم يكفر حتى أعسر فصام» فأما إن لم يطأها حتى 
أعسر فصام» ثم أيسرء فلا يلزمه العتق. ابن عرفة: وفيها من ظاهر من أمة ليس له غيرها لم يجزه إلا 
العتق» وأجزأه عن ظهاره» وله أن يتزوجها. عبد الحق: قيل لأبي عمران: كيف يجزئ عتقها وهو 
يحرم وطأها؟ قال نية عودته الوط توجب كفارته. قيل: بعض الناس ضعفها قال إنما يضَعْفها من لا 
يعلم ما للسلف» قال القاسم وسالم وغيرهماء الظهار يكون في الإماءء ويعتّقن عن ظهارهن. 1 قال ابن 
عرفة : وقول ابن الحاجب: لو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح»› يقتضي أن مقابل 
الأصح نصا لام أعرفه . انظر كلامه كاملا في شرح محمد عليش 
من الهلال مَنْوبِي التكفير والتوالي وتمم الأول إن كان انكسر من ثالث متصلا ابن شأس: وأما حكم 
الصوم› فهو أنه تجب نية الكفارة ونية ة التتابع. وإذا مات لم يصم عنه وليه. . ويصوم شهرين بالأهلة › 
فإن انكسر الشهر صام أحد الشهرين بالهلال» وتمم الكسر ثلاثين. ابن عرفة: الصيام شهران 
متتابعان» إن بدأهما بالأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين يوما. وشرط ما به الكفارة نية كفارته» وفي الصوم 
نية تتابعه أوله. ووردت في مطبوعة المواق كلمة كفارته مصحفة إلى كقوله» والإصلاح بمقتضى السياق. 
كما تصحفت في مطبوعة ابن شأس كلمة نية من قوله : نية الكفارة» إلى كلمة فيه. ابن عرفة: فإن أفطر 
في شهر لعذر ففي إكماله ثلاثين أو بقدر ما أفطر نقلا عياض عن الواضحة مع عبد الملك وسحنون مع 
ابن عبد الحكم. ولو ابتدأ لغير الأهلة ففي إكمال المبتد! ثلاثين أو بقدر ما فات منه نقل الشيخ عن 
الذهب وتخريج عياض على قول ابن عبد الحكم. وبنقل الشيخ تورك المواق على الأصل» فقال الشيخ 
عن المذهب: لو ابتدأ بغير الأهلة أكمل المبتدأ ثلاثين» لا بقدر ما فات منه انتهى انظر هذا مع لفظ 
خليل. قلت: إنما يتجه لو قال وجبر» بدل وتمم 
فإن أضر في خَرجَ او بالنقل في خدمة بالسيد كان له المنع على المعتمد مقابله قول ابن الماجشون ومن 
وافقه : ليس له ألنع لأنه من توابع النكاح الذي أذن له فيه. ابن عرفة : ليس على العبد عتق ولا 
إطعام» وهو في الصوم كالحر إن قوي عليه. ولا يمنعه سيده إن لم يضر به ولا منعه خرچ وإلا 
فثلاثة أقوال. ابن المواز والعبد إنما عليه أن يكفر بالصوم» فإن منعه السيد وكان ذلك عر به» بقي 
على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى الصيام. قال ملك في موطئه لا يدخل على العبد إيلاء في ظهاره. 


خليل 
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تين لذي ارق ومن طولب بالقيكة وقد لم عق من يدك ِعَشْر سِذِينَ وان ايسر فيه تَمَادَى إلا 
أَنْ يفسده وَنُدِبٌ اليثق في كَالَيَؤْمَيْن ولو تَكَلفَهُ ا ار وانقطع ابه و المُظَامَر مِنْهًا أو 
اة ن فيين اة 


التسهيل 


وي تتعين لذي الرق ومن طولب بالفيئة بعد ماارتهن 
بعتق من يمللك لق كعشر ويتعاادى في طلروااليسر 
إلا إذا أفسد ولع واس دحب بعد كيومين ومن قبل يجب 
وفي وجوبهكح تم ماغ بر منالتمادي للرهوني نر 
ولوتكلفعلم الإففدام إعتاقااجزاع نالصيم 


ويقضع التتتايع الوطه لن ظاهر منهافي انفراد أو قَرَنْ 


التذليل ويتعين لذي الرق قال في المدونة: لا يجزئه العتق» وإن أذن سيده» لأن الولاء لا يكون له. ابن القاسم 


وان أطعم بإذن سيده أجزأه لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أجزأه, كما لو كفر رجل عن صاحب له 
اح ولكن لا يطعم من قدر أن يصوم انتهى من نقل الؤاق بتغيير يسير. ومن طولب بالفيّئة بعد 
ما ارتهن بعتق من يملك في كعشر ابن شأس: من قال كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حُرٌء ثم لزمه . 
ظهار وهو موسر فطالبته امرأته ففرضه الصومء ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم» وصبر لانقضاء الأجل 
فأعتق. 

ويتمادى في طرو اليسر إلا إذا أفسد والعتق استُحب بعد كيومين ومن قبل يجب ابن عرفة وفيها إنما 
ينظر لحاله يوم يكفرء لا إلى حاله قبل ذلك؛ ولو أيسر بعد صوم يومين ونحوهما أحببت رجوعه للعتق ولا 
أوجبه » وإن صام أياما لها عدد مضى على صومه؛ وكذا الإطعام وكفارة القتل. الباجي روى جعفر بن زياد 
من صام يومين ثم وجد رقبة فإنه يعتق» ولو صام أياما لها اسم أتم صومّه ولا يعتق. ولابن القاسم في المدنِيّة 
من صام لظهاره لعدم فأفسد بوطء امرأته, ولم يبق عليه إلا يوم واحدء لزمه العتق ولم يجزه الصوم المواق: 
من المدونة لو ار بعد أن أخذ ف الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوهما أحببت أن 
يرجع إلى العتق ولا أوجبهء وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليهء وليمض على صومه. البناني قول 
الزرقاني على قول الأصل: وإن أيسر فيه تمادى وجوبا إلى آخره» وكذا قوله بعده: ووجب الرجوع قبل 
تمام يوم إلى آخره» هذا وإن لم يكن منصوصا بعينه لكنه يوخذ من كلام المدونة وقد نقله المواق. وفي وجوبه 
كحتم ما غبر من التمادي للرهوني نظر انظر عبارته أو تلخيص الشيخ كنون لها. 

ولو تكلف على الإعدام إعتاقا اجزأ بالنقل عن الصيام ابن شأس: لو تكلف المعسر إعتاقا لأجزأ عنه ويقطع 
التتابع الوطء لمن ظاهر منها في انفراد ابن عرفة : وطه المظاهر منهاء ولو ليلا عَمْدَا أثناء صومه يبطله. اللخمي 
ويختلف إن كان ناسياء كأكله ناسيا. وعن أشهب: يتمادى ويصل قضاءه. ومن المدونة وكذلك الإطعام. 
أو قرن من المدونة: من ظاهر من أربع في كلمة واحدة» ثم وطئ واحدة منهن» لزمته كفارة واحدة. 


التذليل 


585 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وإن ن ليلا ناا كَبُطلان لطعم وَيفطر السّفر أو برض هَاجَه ل إن ل يهجه كحَيْضٍ ونفاس وَإكرَاهٍ 


ولوبليل ناسسيا وبطلا 
ويقضع الفطر لعن أو مرض 
كاالحيض والإكقره والإفضار 
وفي اللورن قفي الس سيان لا 
وهكل ذا يقلعه دهن يعدا 


للاصومه جهلا وهل إن صاما 


وَظنْ روف وفيها ونِسيّان وال إن تَعمده ل ع 0 إن 


ا ا التشريق 
بوطئها الإطعمام أيضا مسجلا 


إن هاج هلاإن بدونه عرض 
لقن هلف رب بالثهمار 


وقتايجى خلالهالعيدابتدا 


تال الق أو ااي تجا 


فإن صام شهرين ونوى بصومه التي وطئ › وأدخل الباقيات في نيته» أو نسيهن» فذلك يجزئه عنهن» ولو 
جامع ليلا في صومه غير التي نوى الصوم عنها ابتدأء > لأن صومه كان يجزئه عن جميعهن» كالحالف بالله 
ف أشياء ففعل أحدهاء فكفارة تجزئ عن جميعهاء وإن نوى بالكفارة الشيء ء الذي حنث به ناسيا لباقيها أو 
ذاكرا وعدلت عن عبارة الأصل لأن قوله: أو واحدة ممن فيهن كفارة فيه تكرار فهو من عطف الخاص على 
العام» وقد اعتذر عنه البساطي بأن فيه غموضا قد لا يهتدى إليه» أو ينازع فيه 
ولو بليل ناسيا جريت على نسخة المواق في المبالغة بلو» لأن الخلاف مذهبي» فقد تقدم قول اللخمي : 
ويختلف فيه إن كان ناسيا إلى آخره وبطلا بوطثها الإطعام أيضا مسجلا من المدونة: إن وطئ نهارا 
غير التي تظاهر منها ناسياء فليقض في ذلك كله يوماء ويصله بصومه. وإن وطئ التي تظاهر منها ليلا 
أو نهارا» أول الصوم أو آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ شهرين وكذلك حكم الإطعام» إذا أطعم بعض 
المساكين» وإن لم يبق إلا مسكين» ثم جامع › استأنف الإطعام. 
ويقطع الفطر لظعن بالإسكان هناء القاموس: ويحرك أو مرض إن هاجه البارز منهما للمرض» والمستتر 
للظعن لا إن بدونه عرض كالحيض في كفارة القتل أو الانتهاك. من المدونة: قال ملك من 0 
شهري ظهاره» فأفطر فيهماء فأخاف أن يكون السفر هيج عليه مرضه» ولو أيقن أن ذلك لغير حر 
برد هاجه السفرء لأجزأه البناء ومنها أيضا: فطر المرض والحيض لا يقطع تتابعاء ويوجب 07 
قضائه تتابعا؛ بخلاف فطر السفر ومرضه› لأني أخاف أنه به والإكراه والإفطار لظله اروب 
بالنهار وفي المدونة في النسيان لا يقطعه من المدونة : من أكل ناسيا في صوم ظهارء أو قتل نفس» أو 
نذر متتابع › أو أكره على الفطر أو تقيأء أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل» أو أكل بعد الفجر ولم 
يعلم, أو وطئ نهارا غير التي ظاهر منها ناسياء فليقض في ذلك يوما ويصله» فإن لم يفعل ابتدأ الصوم 
من أوله يريد غير ما خلا هو قولها: غير التي ظاهر منهاء و 0 
الحاجب» وحكى ابن راشد القفصي الاتفاق عليه» وقال ابن ناجي: لم أعلم فيه خلافا. وهكذا باضه 
أن يعمدا وقتا يجي بالحذف خلاله العيدُ ابتدا لا صومّه جهلا وهل إن صاما تاليّي العيد ' 
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خليل ١‏ ولا اسْتأئف أو يُفطِرْمُنَ وَيَبْنِي تأويلان وَجَهْلُ رَمَضَانَ كالييد عَلَى الأرْجَح ويفصل القضاء وَشْهْرَ 
أيضًا القطم بالنّسَيّان 
التسهيل ثكمقضىبانيّااوولوفصل بفطرهها بالكل تأويل حصل 
وومّن الثانى وصدرت بالال لاله التوضيح بالعزو يذل 
أيضافي الارجح وفصله القضا يقطفه وهبه سههوا عرضا 
على الذي فيه ابن رشد شهرا والفرق أن من في الاثناأفطرا 


التذليل ثم قضى بانيًا او بالنقل ولو فصل بفطرها بالكل تأويل حصل ووْهّن الثاني وصَدَّرْتُ بالل بالنقل لا له 
التوضيح بالعزو يذل من المدونة: من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأء لم 
يجزه قال ملك: إلا من فعله بجهالة» وظن أن ذلك يجزئه» فعسى أن يجزئه. يريد ويقضي أيام النحر 
التي أفطر فيهاء ويصيلها قال ملك وما هو بالبين» وأحبٌ إليّ أن يبتدئ. ابن عرفة في حمل المدونة 
على أنه وإن أفطر أيام النحر كلهاء أو على أنه أفطر يوم النحر فقط» ثالثها على أنه صام أيام النحر 
كلهاء لابن أبي زيد» وابن القصارء وابن الكاتب. زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني» قال: 
وهذا أضعف الأقوال. وفي التوضيح عنه أن الثاني هو الأصح. وعلل ابن القصار الإجزاء إن صام أُيَامَ 
التشريق بأن صومها إنما هو على الكراهية. وعلل ابن الكاتب عدم الإجزاء إن أفطر يوم النحر ويام 
التشريق بأنه صوم غير متوال. ولتصريحه في التوضيح أن الثاني هو الأصح وعزوه ذلك إلى ابن يونس» 
صدرت به» وصرحت بتوهين الثالث الذي هو الثاني في النظم لما تقدم عن ابن عرفة ْ 
وما جرى في العيد يجري مثله في رمضان عمده وجهله أيضا في الارجح بالنقل. ابن يونس : من المدونة: 
قال ابن القاسم: من صام شعبان ورمضان ينوي بهما الظهارء ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر» لم 
يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره. وقال ابن حبيب: إذا صام شعبان عن ظهاره» ورمضان لفرضه»› وأكمل 
ظهاره بصوم شوال» إن ذلك يجزئه. فيحتمل أن ذلك موافق.لقول ملك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة 
لظهار عليه جاهلا فعسى أن يجزئه. وقال بعض شيوخنا: إن ذلك لا يجزئه لأنه تفريق كثير. والأول 
أولى» لأن الجهالة عذر كالمرض في غير وجه. وفصله القضا يقطعه من المدونة: من صام لظهاره ثم مرض 
فأفطر فليبْن إذا صح» فإن أفطر يوما متعمدا بعد قَوّته على الصوم ابتدأ. وهَبّه سهُوًا عرضا على الذي فيه 
ابن رشد شهرا فإن تشهيره في البيان عدم العذر في التفرقة بالنسيان إنما هو في القضاء لا في مسألة المدونة 
والفرق بين الأكل ناسيا وبين فصل القضاء أنَّ مّن في الأثنا بالنقل» وبالقصر للوزن أفطرا 
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خليل قان لم يدر بَعْدَ صَوْم أرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْن مَوْضِعْ يَوْميْنِ صَامَهُمَا وَقضّى شَهْرَيْن وان ¿ لَمْ يَذْر اجْتِمَاعَهُمَا 
صَامَهُمًا والأربَعَة 
التسهيل 


بيت صوماوهناك منيرى ال إجزا وفاصل القضاعنه غفل 
فذاكر يومين من ثئثتين يصوم شهرين مع اليومين 
وصوومه معهما ضعف العدد في جهل الاجتماع واه المستند 


لد العجزع نالصيام صر لل تكفير بالإئمهام 


و غفل البناني : والظاهر في الفرق بين الأكل ناسيا وبين فصل القضاء ما ذكره أبو الخ عن 
عمران › من أن فصل النسيان يبيت فيه الصيام› بخلاف فصل القضاء فإنه لم يبيت فيه. الرهوني : لا 
يتم إلا بضميمة أمر آخر إليه› وهو ما في الحطاب عن اللخمي من أن من بيت الصوم» وأفطر ناسياء قد 
قال بعض العلماء بصحة صومه. 

فذاكرٌ يومين من ثنتين يصوم شهرين مع اليومين ابن القاسم: من صام عن ظهاريّه أربعة أشهرء فذكر 
قبل فراغه يومين لا يدري من أيهما هما يصوم يومين › ويأتي بشهرين. ابن رشد: لأن الكفارة التي هو 
فيها قادر على إصلاحها بإتيان ما شك فيه منهاء على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته» لا يدري 

من أي ركعة هي؟ فيأتي بسجدة لاحتمال كونها من الأخيرة. ويأتي بركعة 

وصومه معهما ضعف العدد في جهل الاجتماع واهِي المستند البناني على قول الأصل: وإن لم يدر 
اجتماعهما صامهما والأربعة» ما للمصنف من التفصيل بين أن يعلم اجتماعهما أم لا: مفرع كما لابن 
الحاجب على أن الفطر نسيانا يقطع التتابع» وهو قول شاذ» وعلى هذا القول أيضاء فرع المسألة ابن بشير 
وابن شأس» إلا أنهما أجملا ولم يفصلا كابن الحاجب» مع أنه لا بد على التفريع المذكور من التفصيل الذي 
لابن الحاجب» ووجه التفريع أنه إن علم اجتماعهما لم تبطل على كل احتمال إلا كفارة واحدة» لأنهما إن 
كانا من الأولى ف أولها أو وسطها أو اخرهاء بطلت وحدهاء وإن ' كانا من الثانية في أثنائها بطلت وحدهاء 
وإن كان الأول من آخر الأولى» والثاني من أول الثانية» لم يبطل إلا الأولى» فلذا لم يقض الأربعة؛ وأما إن لم 
يعلم اجتماعهما فيحتمل ما ذكر» ويحتمل أيضا أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية؛ فتبطلان 
معا» فيقضي الأربعة ؛ فتحصّل أن التفصيل بشقيه مفرع على أن النسيان يقطع التتابع. وأما إن فرعنا على 
ا 0 وأن فصل القضاء يقطع» فلا يقضي إلا شهرين فقط» مع صوم يومين 
علم اجتماعهما أم لا. وعلى هذا فرع ابن رشد» وهو الصواب وعليه فرع ابن عرفة معرضا عن تفريع ابن 
الحاجب. ثم إن صوم الأربعة عند من يقول به مقي كما في التوضيح بما إذا ما شك في أمسه هل هو من 
اليومين اللذين ذكرهما؟ وأما إن تحقق أنهما سابقان فليحتسب بالعدد الذي تحقق أنه صامه ولم يتخلله 
فطرٌء ويبني عليه بقية الأربعة. ثم لدى العجز عن الصيا م يُصارٌ للتكفير بالإطعام ابن عرفة : شرط الإطعام 
العجز عن الصيام. الجلاب: كالكبر. اللخمي: وضعف البنية والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر. 
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ثم ليك سِيِينَ مِسكِيئًا أحَرَارًا مُسَلِمِينَ لكل مد وتان برا وَإن اقتائوا تمْرًا أو مُخْرَجًا فِي الفطر 
فَعَدْلهُ 

لا بالدااوناك أن ملک ا1 موو و كين دقتنا تلكا 
في جمل ةالأحرار ككل فرد مداوثلي هبمهداليئيي 
صصلكى علي هربناوس لما وموالذي الوالي هشام رسما 


برا فإن يقتت بذك البلد كالتمر من مخرج فطرفالسد 


التذليل لا بالكسًا تقدم قول ابن عرفة : المعروف انحصار الكفارة في العتق ثم الصوم إن تعذر العتق» ثم الإطعام إن 


تعذر الصوم. وذاك أن يملكا ستين مسكينا ابن عرفة: ومصرفه ستون مسكيناء كاليمين بالله. حذيفا 
سلكا في جملة الأحرار قال ملك: لا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا. قال ولا 
يطعم في شيء من الكفارات أحدا من قرابته» وإن كانت نفقتهم لا تلزمه» فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم 
أجزأه إن كانوا محاويج. قال ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام. ابن القاسم: ويعطى 
ما يعطى الكبير» فإن كان في يمين باللّه أعطي مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. 

كل فرد مدا وثلثيه بالإسكان بمد المهدي صلى عليه ربنا وسلما وهو الذي الوالى هشام هو ابن 
إسمعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي عامل عبد الملك بن مروان على المدينة» وجد ابنه هشام 
رسما لفرض الزوجات. ابن شأس: واختلف في مقدار ما يعطى لكل مسكين. فروي: مدان بمد النبي 
صلى الله عليه وسلم وروى ابن حبيب: مد بمده صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف في مقداره فروى 
العراقيون عن معن بن عيسى: أنه مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. واستصّمّ ذلك القاضي أبو 
الوليد بوجهين أحدهما أن معنا مدني ) فهو أعرف به. والثاني : أنه ذكر أنه شاهده قال وهو موجود 
إلى اليومء وهو كيل السراة وغيرهم من العرب. وقال ابن حبيب: جعله هشام لفرض الزوجات» وهو مد 
وثلث وقال ابن القاسم : مد وثلثان. ابن يونس: ينبغي أن يكون الشبع مين إلا ثلثا بمد النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي عيار بمد هشامء فمن أخرج به أجزأه. وقاله ملك. البناني : وعدل المصنف عن أن 
يقول بمد هشام» لأن ملكا كان يكره أن يقال مد هشام» كما في ابن عرفة› ولأن بعضهم أنكر أن يكون 
الإطعام بمده قائلا: متى كان هشام حتى يعتبر مده ويخص بالذكر؟ قال في التوضيح : وإنما كان 
الشهور أنه لا يكفي هنا إلا مد وثلثان لأنها مطلقة في القرآن» لم تقيد بالوسط» ككفارة اليمين» فحملت 
على الشبع الكامل كفدية الأذى برا فإن يُتَتْ بذلك البلد كالتمر من مخْرَجَ فطر فالمسد ابن يونس: 
متصلا بقوله : وقاله ملك قال ابن القاسم فإن كان عيش بلدهم تمرا أو شعيرا أطعم منه عن الظهار عدل 
مد هشام من البر. ابن شأس: وأما الجنس فهو جنس زكاة الفطرء ويجب فيه التمليك. 
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ولا لين العَدَاءَ العا كفِديّة دم 0 ل لتقل 0 ١‏ إن أيس مِنْ در على اعيام أو ان 08 


قولان فِيها وَتُؤْوَلَتَ أيْضَّا ء 
وملك ليس يحب ترك ذا 


في فدية الأذى وقوله على 
وهل ف الانتقل للإمعام 
أو شرطه اليأس بلاارتياب 
وبعضwهم‏ على الوفاق أولا 
وباساذل ستتين بالهوشامي 


کب ازل عشغرة الأينتاد 


مم يائة وَعِشْرِينَ فکالییین 
7 النغلداء والعشاء وك ذا 


عدم الاجزاء ابن ناجي حملا 
يكفنيه شلك قد رةالصيام 
فوقدرة قولان في الككقاب 
بحملا ذا الشاني على من دخلا 
لعف ذا العد في الإمعسام 


التذليل وملك ليس يُحِبٌ ترك ذا إلى الغداء والعشاء وكذا في فدية الأذى وقوله على عدم الاجزاء بالنقل ابن ناجي 
حملا لتعليله ذلك بقوله: لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشِمِي» ولقوله ويجزئ ذلك فيما سواها 
من الكفارات» فمفهومه أنه لا يجزئ في الظهار ولا في فدية الأذى. وحمله ابن يونس وأبو الحسن على 
ظاهره. المغربي قوله بالهاشمي صوابه بالهشامى لأنه منسوب إلى هشام لا هاشم 
وهل في الانتقال للإطعام ي يكفيه شك قدرة الصيام أو شرطه اليأس بلا ارتياب في قدرة قولان في ال 
وبعضهم على الوفاق حملا بحمل ذا الثاني على من دخلا وهو تأويل جماعة من القرويين» ابن 
شبلون» والتأويل الأول بأنهما قولان لجماعة منهم أيضا. فيها لابن القاسم من صام عن ظهاره شهراء ثم 
مرض وهو لا يجد رقبة» لم يكن له أن يطعم» وإن تمادى به المرض أربعة أشهر فلا يدخل عليه الإيلاءء 
لأنه غير مضارء وتنتظر إفاقته» فإذا صح صام» إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام 
بعده» فيصير حينئذ من أهل الإطعام. وفيها أيضا من ظاهر من امرأته وهو مريض بمثل الأمراض التي يصح 
منها فلينتظر حتى يصح» ويصوم إذا كان لا يجد رقبة» وكل مرض يطول بصاحبه» ولا يدري أيبرأ منه أم 
لا؟ ولعله يحتاج إلى أهله؛ فليطعم ويصيب وب أقلدء ثم إن ضح جراد ذلك الإطعام ابن عرفة يعدن شيو ع 
الحق: المسئلتان سواء. وفرق ابن شبلون بينهما. ابن عرفة : تقرير الفرق أن المرض أثناء الصوم أضعف منه 
قبله؛ لأنه في أثنائه عرض بعد كون المكفر من أهل الصوم بالفعل» فلا يلزم من كونه لا ينتقل للإطعام إلا 
لعجزه عنه دائما كوه كذلك في المرض العارض قبل الصوم, لأن المكفر فيه إنما هو من أهل الصوم بالقوةء 
وما بالقوة أضعف مما بالفعل. 
وباذل ستين بالهشامي لضعف ذا العدد في الإطعام كباذل عشرة الأمداد في قسم للضّعف في | التعناد من 
المدونة إن أعطى ستين مدا هاشميا لمائة وعشرين مسكيناء لكل نصق مد» لم يجزه إلا أن يزيد ستين منهم 
لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه. وتقدم أن الصواب هشاميا. عياض ظاهره ولو فات ما بأيديهم 
خلاف ما تأوله ابن خالد أن ظاهرها إنما يتم على المد إن كان ما بيد كل مسكين قائما. اللخمي: إن كان 
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ل د إذا ما ا سسيدة الإ والصيام له 


أحبُ عند لك وه لوهم الأنسهالواجب وهوماجزم 
بهالإمم العتقي أوأحب هنام نالإمامللذيوجب 
أو للذي في الحال عن صومعجز أوللذي سيدهعنهحجطز 
أو اا إذن ذا ف الصومله بدل أن ياأذن فيه بدله 
بذاك في الكتاب تاويلات وفيه أيضا نق ل الثقات 
في العبد إذ يان في الإطام سسيده في ماعن الإقسام 


يجزئه والقلب فيه منه شي يقبول والصيم أَببيَنُ لدي 


التذليل 


قائما بأيديهم وعلم أنها كفارة ظهارء انتزع من ستين منهم» وأكملت الستون. والانتزاع بالقرعة» لأنه 
ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر. وإن أفاتوه أكمل الستين منهم» ولم يغرم من أفات منهم شيأ 
ابن عرفة : الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده. 

وجاز للعبد إذا ما خوله سيدّه الإطعامٌ فاعل جاز والصيام له أحَبُ عند ملك وهل وهم لأنه الواجب 
وهو ما جزم به الإمام العتقي أو أحب هنا من الإمام للذي وجب أو للذي في الحال عن صوم عجز أو 
للذي سيده عنه حجز أو الأحب إذن ذا في الصوم له بدل أن يأذن فيه الضمير للإطعام بدله الضمير 
للصيام بذاك في الكتاب تأويلات المواق: الباجي عن ابن القاسم: قول ملك وَهَم. وقال أبو عمران 
وغيره: إن أحب للوجوب. وقال أبو إسحق: يرجع أحب إلى السيد» أي إذن السيد له في الصوم أحب 
إلي من إذنه في الإطعام. وحمله ابن محرز على منعه سيده الصوم. وقال الأبهري: إنما قال: الصوم 
أحب إلي» لأنه عجز عن الصوم» فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه» وعورض هذا بأن من 
هذا سبيله ففرضه التأخير. انظر التنبيهات قلت: نص التنبيهات في الرهوني 

وفيه أيضا نقل الثقات في العبد إذ يأذن في الإطعام سيده فيما عن الإقسام يجزئه والقلب فيه منه شي 
يقول والصيام أَبِين لدي عبارة ملك في المدونة: أما إن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه» وفي قلبي 
منه شيء» والصيام أبين عندي. انظر كلام ابن عرفة في شرح عليش 


591 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
ولخي ببامجزئ أن يُشغقركا كنتحارتين فج مما 
مائة مسكين وعشرين على فاق كل ا قف يتحذلا 
كذاك تركي ب لصنفين وفي ١‏ صنف أجز إن قصد تخفيف تفي 
ولوع ناربع ثلاثاأطعما نوى لكل ع دا وأبهما 
يبو قدو و ومن تمت سقط حظهافلا 


التذليل وليس بالمجزئ أن يُشَرَكا كفارتين محر مُمَلكا مائة مسكين وعشرين على تناصف في كل ما قد بذلا قال 


في المدونة: ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع » ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه› 
وكذلك الإطعام؛ فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا 
لكل مسكين في كفارته» وإن لم ينو به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة» فيجزئه ذلك» لأن الإطعام يجوز أن 
يفرق» فيطعم اليوم عن هذه أمداداء وفي غدٍ عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه› 
وإن كان متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع . اللخمي إن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة كان 
الجواب على أربعة أوجه» فإن أعتق كل رقبة عن كل امرأة أجزأه» وكذلك إذا لم يعين ونوى واحدة عن 
واحدة» وإنْ أشرك في كل رقبة لم يجزه» واختلف إذا أطلق ولم يعين ولا شرك » فقال ابن القاسم: 
يجزئه؛ وإن صام ثمانية أشهر وعين عن كل امرأة شهرين» أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها 
أجزأه» وإن شرك في كل يوم لم يجزه» وإن أطلق ذلك كان على الاختلاف. وكذلك الإطعام يجزئه إذا 
عين» أو نوى رفع الإشراك ولم يعين» ولا يجزئ إذا أشرك في كل مسكين 

كذاك تركيب لصنفين اللخمي في المسألة المتقدمة: قال أشهب: إن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكينا في 
مجلس لم يجزه. وتقدم في اليمين وليس يجزئ ملفق وفي صنف أجز فيها: وإن أطعم ثلاثين مسكينا في 
كفارة الظهار حنطة»› ثم ضاق السعر حتى صار عيشهم التمر أو الشعير» أو خرج إلى بلد عيشهم ذلك 
أجزأه أن يطعم من ذلك ثلاثين مسكيناء وكذلك هذا في جميع الكفارات. 

إن قَعْدُ تخفيفي تفي ابن يونس: يريد ما لم يتعمد الخروج إلى ذلك البلد ليخفف عن نفسه» وقاله سحنون. 
ونحوه لأبي الحسن. ابن عرفة: اللخمي والصقلي: إن لم يتعمد الخروج لذلك ولو عن اربع بالنقل أي عن 
أربع نسوة ظاهر عن كل واحدة منهن ثلاثا من الكفارات أطعما نوى لكل عددًا أو أبهما من غير تشريك بمد 
كمّلا ومن تَمْتْ سقط حظها فلا يغنيه إن عيّنَهُ في مُطْعَم عن غيرها إلا فرع بالإسكان المبهم 


خليل 
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وى لکل عدن أو عن اْجبيع كم وَسقطَ حَط من ما وَلَوْ أختق لاا عَنْ لات من رع ل يع 


وَاحِدة حَتَى د يخرجح يخر الرايعة وإن مانت ا او فقت 


التسهيل 


التذليل 


ون 7 


وإنآان وى بع د ووباًقل مبهمتين فلمن تبقىالأقل 
ولا يكم_ل لن ماتست ولا اة و بحي ل 
وإزع نارببع ثلاثاأعتقا منغيرتعيين ولكن أطلقا 


لم يتلذذ قبل عتق من بقسي وإن تمت واح دةأو تطلسق 


وإن نوى بعدد وبأقل مبهْمّتين فلمن تبقى الأقل الحطاب في قول الأصل: ولو نوى لكل عددا أو عن 
الجميع كمل وسقط حظ من مات» يعني لو أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل 
واحدة منهن فإنه يجزئه ذلك عن مقدار ثلاث كفارات ويكمل الرابعة وسواء نوى أن لكل واحدة عددا من 
المائة والثمانين» أو نوى أن المائة والثمانين عن الأربعة ولم يشرك في كل مسكين» فإنه يجزئه عن مقدار 
ثلاث كفارات» فإن ماتت واحدة سقط حظها إن كان بينه» سواء كان أقل مما لغيرها أو أكثر أو مساوياء 
وإن لم يبينه فإنه يسقط ربع المائة والثمانين» ولو نوى أن لواحدة غير معينة عددا ولأخرى غير معينة 
أقل وماتت واحدة جعل لها الأكثر. قال جميع ذلك في التوضيح. وقوله إنه إن شرك في كل مسكين لا 
يجزئ» يعني إذا لم تعرف أعيان المساكين ولو عرفت لنظر إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل تمام المد. 
قاله في التوضيح. والله أعلم. انتهى هكذا بالتاء في الأربعة والصواب التجريد 

ولا يكمل لمن ماتت ولا من بانت ان بالنقل لم يك مس أوَّلا ما تقدم من السقوط بذلك. وإن عن اربع 
بالنقل ثلاثا أعتقا من غير تعيين ولكن أطلقا لم يتلذذ قبل عتق من بقي وإن تمت واحدة أو تطلق 
طلقت كنصر اللخمي: قال ابن القاسم: إن أعتق ثلاثة أعبد عن ثلاث ولم يعين لم تحل واحدة 
منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة» وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة من الباقيات 
حتى يعتق رقبة» ولو صام ستة أشهر عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة منهن 
حتى يصوم شهرين» وإن أشرك في كل شهرين وليس في كل يوم أجزأه على أحد القولين وسقط حظ 
الميتة وصام شهرا ونصفا. 
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يختص باللعسان زو حلا أو مكلو مسي ا 
وإن فسددفي النتكاح هرا أو ملكلا و سقا 1520000 


باب في اللعان. ابن شأس كتاب اللعان وفيه مقدمة وثلاثة أبواب: المقدمة فيما يبيح اللعان ونفي 
النسب. فذكر المقدمة: ثم قال: الباب الأول في أركان اللعان» وهي أربعة : القذف› والأهلء واللفظ› 
والثمرة. ابن عرفة: ولا نص ف حكمه. ابن عات: لاعن ابن الهندي فعوتب في ذلك فقال: أردت 
إحياء سنة قد دثرت. والحق أنه إن كان لنفي نسب وجبء ولا فالأولى تركه بترك سببه» فإن وقع 
صدقا وجب لوجوب دفع معرة القدذف وحده. ثم وجدت مثله في سراج ابن العربي. الحطاب: قلت: في 
الجواهر إشارة إلى ذلك» ونصه: الزوج كالأجنبي في القذف إلا في أمورء منها: أنه قد يباح له ذلك 
وقد يجب لضرورة دفع النسب انتهى وقال في اللباب حكمه الجواز [لحديث عويمر']. انتهى وقال 
البرزلى: قول ابن الهندي: سنة قد أمييت» يعنى صفة اللعان» وقد أغنى الله عنه بما ذكره في القران. 
والستر أولى وإنما تسثّر بهذا الكلام حين عوتب. وقد وقع في زمن الأمير يحيى بجامع الزيتونة؛ ثم وقع 
مرة أخرى» ولا غرابة في وقوع سببه في هذا الزمان لكثرة المفاسد. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. وقال في الطراز: كانت ملاعنته إياها في المسجد بدت بقرطبة سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة. 
انتهى كلام الحطاب. وفي الجواهر: ويباح للزوج القذف إذا استيقن أنها زنت في نكاحه» وإن لم يكن 
ثم ولد للتشفي إذا ادعى الرؤية. 

يختص باللعان زوج ابن شأس : لا ينفى نسب ملك اليمين باللعان. ابن عرفة : اللعان حلف زوج على 
زنا زوجته أو نفي حملها اللازم ل وخلنها على تكذيبه» إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض. حالا 
أو أصلا سيأتي حكم لعان المطلق قريبا إن شاء الله تعلى او بالنقل من باشتباةٍ نالا ابن عرفة: شرط 
اللعان ثبوت الزوجية» لقول المدونة مع غيرها: واللعان بين كل زوجين. ثم ذكر عن ابن لبابة أن ذلك 
ما لم يكونا طارئين» وإلا فيجب اللعان وإن لم تثبت الزوجية» ونقل المتيطي أنه وقع للشيخ أبي 
عمران الفاسي في أسئلة الباجي له: أن اللعان كر مع شبهة ة النكاح > وإن نغ لم تثبت الزوجية» إن درئ 
اكد عدييا ]حي وإن ليناد و Sl‏ ورا ين لدو إن قذفها في النكام الذي لا يقر على حال 
لاعن » لثبوت النسب فيه أو ملكا أو فسّقا تبعت عبارة ابن شأس» وهى: شرط الملاعن أهلية اليمين”» 
فيصم اللعان من كل زوجين مكلفين» وإن كانا مملوكين أو فاسقين أو أحدهما. ومن المدونة: واللعان 
بين كل زوجین› كانا مملوکین › أو أحدهماء أو محدودين». أو كتابية تحت ا إلا الكافرينٍ فلا 
لعان بينهما. فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج ف قذفهما بغير رؤية.ء كان حرا أو عبداء إذ لا 5 
قاذفهماء ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملا وادعى استبراءٌء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف 
الحمل» ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق ذلك عليهما لم أمنعه. أبو الحسن: قوله: كانا مملوكين» كأنه 
يقول: يلاعن من لا تجوز شهادته؛ خلافا لأبي حنيفة أنه لا يلاعن العبد ولا المحدود» لأن الله استثناهم 


0 . فجاء عويمر فقال يارسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أ م كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أنزل الله القرآن فيك ك وفي 
صاحبتك " فأمرهما رسول الله صلی الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. البخاري الجامع الصحيح › كتاب التفسيرء رقم الحديث ` 4745 
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لا كرا إن قدا بزئا في ناجه ولاح 


إن بزناطؤعابنكحصه قذف ٠‏ فيدوولاًحُدَبالذياقترف 


من الشهداء. وقال أبو الحسن أيضا في قولها: فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهماء أي لا 
يلزمه لعان» يدل عليه قوله فيما يأتي : ويلاعن فيهما إن أحب. الحطاب: ظاهر هذا الكلام أنه إذا لم 
يلاعن لا يؤدب» وليس كذلك» لأن المصنف سيقول: وحكمه رفع الحد» والأدب في الأمة والذمية. لا 
كفرا تقدم آنفا قولها: إلا الكافرين. ابن يونس: ذكر أن أبا عمران قال في أهل الكتاب: إذا تراضوا 
بحكم الإسلام فنكلت» فعلى قول ابن القاسم ترجم» وعلى ما قال البغداديون لا ترجم لأن أنكحتهم 
فاسدة» وإنما يجب على من نكل منهم الحد كالمتلاعنين قبل البناء. ابن عرفة: وشرط وجوبه على 
الزوجة إسلامهاء وعلى الزوج في قذفه دون نفي حمل» إسلامها وحرّيتُها انتهى وروى ابن القاسم عن 
ملك: ليس بين المسلم والكافرة أو الأمة لعانٌ إذا قذفهاء إلا أن يدعي رؤية فيلاعن» ظهر حمل أو لم 
يظهرء لأنه يقول: أخاف أن أموت فيلحق بى نسب ولدها. 

إن بزنا طِوْعًا بنكحه الباء للظرفية قذف فيه وإلاً خد بالذي اقترف ابن شأس: الركن الأول: القذف» 
وهو نسبتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر. ومن المدونة: يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهماء 
أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة» ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراءً وبلعانه إن 
رماها بوطء في دبر صرح ابن القصار وتبعه ابن الحاجب وغيره. ابن عرفة: وهو مقتضى المذهب. وقال 
القرطبي : إذا قذف بالوطء في الدبر لاعن» وعن أبى حنيفة: لا يلاعن» وبناه على أصله في أن اللواط لا 
يوجب الحد» وهو فاسد لأن الرمي به معرة. انتهى وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه إلى الحاكم. ابن 
عبد السلام هو شرط في تلاعنهما معاء فإن انتفى انتفى» ولا يلزم انتفاء لعانه هو. انتهى الحطاب: 
ومفهوم بزنا ما إذا رماها بغيره. واختلف إذا عرض لها هل يجب اللعان أم لا؟ والمعروف أنه لا يوجب 
اللعان. قاله ابن عرفة. ونصه: وفي لغو تعريضه ولعانه» قولا المعروف ونقل الباجي مع عياض عن 
قذفها قال: وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه» نقل محمد وقول أشهب مع ابن القاسم. 
الشيخ عن محمد عن ابن عبد الحكم: إن صرح بعد تعريضه لاعن. انتهى. ونقله في المقدمات. 
الحطاب: ولا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا رماها بزنا طوعاء فإن رماها بغصب فيأتي. فلذلك 
زدت طوعا. المواق على قول الأصل: في نكاحه وإلا حَدَّء الباجى: لو قال لها رأيتك تزنين قبل أن 
أتزوجك خد اتفاقا. انتهى وفي الجواهر: وإن قذفها في النكاح بزنا قبل النكاح لم يلاعن وحُد. ونحوه 
في ابن الحاجب. وزدت كلمة فيه لآتي على الاحتمالين اللذين في قول الأصل: في نكاحه»› فقد علقه 
عبد الباقي بقذفهاء وجعله البناني متعلقا بمحذوف صفة لزنا أي واقع في نكاحه. وعلى الاحتمالين قولي 
كالأصل : وإلا حدء فيحد إن رماها في نكاحه بزنا قبله» أو بزنا فيه بعد بينونتها. وأما إن قذفها ثم بانت 
ثم قامت به» فنص المدونة: ومّن قذف زوجته ثم بانت منه وتزوجت ثم قامت بالقذف» فإنهما يلتعنان 
ومن أبى منهما اللعانَ حد. ونحوه في ابن يونس وابن عرفة عنها. وقول ابن عرفة : الشيخ عن محمد 
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خليل تقَنَهُ أعْمی وراه َيْرهُ وَانْتقَى به ما ولد لِسِنّة أشهُر ولا لح به إلا أن يدعي الاسْتبراء 

الفهيل: ‏ ' e‏ أميسى تحكس أو بحسن ٠١‏ أو كتحير فته يترتحة E‏ 
ان قد ق رن كق فا اكت 
وباالعان ينتفي ماولدا لستةمالميل الحمل بدا 
يومالذهادعىولالحقا 9 إلأإذا بدعوّىالاستبرا اتقتى 

التذليل عن ابن عبد الحكم, كذا هو في الحطاب بعن» وفي شرح عليش بمع. ابن عرفة: وفي شرط الرؤية بكشف 


كالبينة والاكتفاء برأيثها تزني. سماع القرينين والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ابن نافع فقط. 
انتهى. قلت تقدم قولها: أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة. 

أيقنه أعمى بحس أو بجس أو خبر منه يقيئه اقتبس ابن عرفة وني سماع القرينين: يلاعن الأعمى» يقول 
سمعت الحس. ابن رشد : هذا كقولّها. لأن العلم يقع له من غير طريق» ن ون ثم قال: قلت 
صوب اللخمي رواية ابن القصار: لا يلاعن إلا أن يقول : لست فرجه في فرجها. وفيها يلاعن الأعمى في 
الحمل بدعوى الاستبراء» وفي القذف» لأنه من الأزواج» يحمل ما تحمل. قال غيره: بعلم يَدُلَهُ على 
المسيس. والضمير في غيره لابن القاسم وراه بالقلب والحذف غيرُه وهو البصير وقد شُهِرَ له كالاكتفاء شرط 
زكر المكمُلةٌ تقدم قول ابن عرفة: وفي شرط الرؤية إلى آخره ابن الحاجب: ويعتمد على يقينه بالرؤية › 
وقيل كالشهود. قال في التوضيح : يعني أن المشهور اعتماده على الرؤية» وإن لم يصف كالشهود. وقيل: لا 
يقبل منه ذلك حتى يصف كالشهود. وهذا القول لملك في العتبية وقد حكى ابن الجلاب وعبد الوهاب 
الروايتين والباجي وصاحب البيان وابن يونس وغيرهم. انتهى. مصطفى. انظر ما حكاه من المشهور مع قول 
المدونة : واللعان يجب بثلاثة أوجه: وجهان مجمع عليهماء وذلك أن يدعي أنه راها تزني كالمرود في 
لكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك» أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله؛ والوجه الثالث: أن يقذفها بالزناء ولا 
يدعي رؤية ولا نفي حمل» وأكثر الرواة قالوا: يحد ولا يلاعن. انتهى وقولها أيضا: ومن قال في زوجته 
وجدتها مع رجل في لحاف واحد» أو تجردت له» أو ضاجعته فلا يلتفت لقوله» إلا أن يدعي رؤية الفرج 
في الفرج. انتهى ورأيت للأبي في شرح مسلم تشهير هذا. ونصه: وهل من شرط الرؤية أن يصف كالبينة 
فيقول: كالمرود في المكحلة أو يكفي قوله: رأيتها تزني؟ والأول هو المشهور. ولم يذكر ابن عرفة مشهورا. 
وتقدم نصه. انتهى فإلى تشهير ابن الحاجب الاكتفاء بقوله: رأيتُها تزني» وتشهير الأبي شرط الوصف 
بقوله : كالمرود في الكغلف ا بقولي : وقد شهر له أي للبصير» كالاكتفاء أي كتشهير الاكتفاء الذي 
لابن الحاجب» شرط ذكر المكحله» وهو الذي نقل مصطفى عن الأبي 

وباللعان ينتفي ما ولدا لستة ما لم يك الحمل بدا يوم الذي ادعى زدت هذا القيد لقول الحطاب: 
وظاهر كلام المصنف وابن رشد أن الحكم كذلك سواء كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية أم لاء وسيأتي في 
كلام المصنف عن ابن القاسم أنها إذا كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية فإنه يلحق به» وهو ظاهِرٌ فيقيد 
به ما هنا. وإلاً حقا إلا إذا بدعوى الاستبر أ بالقصر للوزن اتقى لحوقه به» فلا يلحق قال ابن رشد 
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وَيتّفي حمل وإِن مات أو تَعَدَّد الوضع أو التوأُم نلان ا 


أو انتقفى من حمل او من ولد وهب هلم يدر به حتى ردي 


أو تأت أو في افوا ولدت ان كان اللقاء ممكنا 


وبمعج_ل بطه ر انتفا حمل بككل صورة ويكتفى 


ف المقدمات ف الفصل الثامن: إجماعاء ونقله عنه الحطاب» وقال ٤‏ الفصل التاسع : قد ذهبت طائفة 
من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل إذا نفاه 0 ينتفيٍ منه بلعان 0 بما 2 لقول 
حجة لقائله فيما | 5 بهء ل ا 
[حديث عتّبة2]» وأما نفي أولاد الزوجات فليس من ذلك ٤‏ شيء » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد قضى في ذلك بالملاعنة, ورد الولد الملاعن به لأمه دون. المولود على فراشه. وما ذكر من انتفائه 
باللعان الأول هو قول أشهب وصريح ما ورد في الأم» وقيل: بلعان ثان» وهو قول أصبغ وعبد الملك. وما 
ذكر من التفرقة بين أن يولد لستة أشهر وبين أن يولد لأقل هو الثاني للك في المدونةء وله فيها أن 
الولد ينفيه اللعان على كل حال وإن ولدته لأقل من ستةء ولعبد الملك وأشهب لا ينفيه بحال وإن 
ولدته لأكثر. انظر المقدمات أو نقل الحطاب عنها. ولا يشكل عليك عزوه لأشهب أن الولد ينتفي 
باللعان الأول وعزوه لعبد الملك أنه ينتفي بلعان ثان» بعد عزوه لهما أنه لا ينتفي بحال» لأن هذا في 
دعواه الاستبراء وذلك في انتفاء الدعوى. 
أو انتفى عطف على قذف من حمل او بالنقل من ولد تقدم قولها: أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله. 
وزدت الولد لقولهم : لو قال بنفي نسب » لشمل الولد أيضاء ولعله اعتبر الغالب. وهبه لم يدر به 
حتى ردي من المدونة: إن ولدت ولدا ميتا أو مات بعد او ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرهاء 
فنفاه حين علمه لاعن لأنه قاذف. 
أو أَتَأمَت عبرت به لأن تقدير قول الأصل: أو التوءم أو حصل التوءم. من المدونة: قال ابن القاسم: ! 
ولدت المرأة ولدين ٤‏ بطن وج أو وضعت ولدا م وت اح بهده بخمسة أشهر» فهو 0 
واحد» وإن أقر الزوج بأحدهما حد ولحقا به جميعا. أو ف المغيب أبطنا ولدت ان بالنقل كان اللقاء 
ممكنا ابن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا وأنكرهم وقالت : : هم منك كنت 
تأتيني سراء لم يبرأ منهم ولا من الحد إلا بلعان. ابن عرفة : هذا معنى قول ابن الحاجب: يكفي في 
أولادٍ العان واحد» وكذا ٤‏ الزنا والولد. وقيدت بإمكان اللقاء القول ابن رشد: هذا إن أمكن إتيانه إليها 
سراء كدعواها قبل البناء. 
وبمعجل بطهر انتفا حمل بكل صورة علق ابن غازي بلعان بمقدر أي وينتفي الحمل في جميع الصور 
بلعان معجل › يدل عليه قوله : : وبنفي حمل قال وبه يصح يصح المعنى. وكتب عليه المواق: ابن عرفة : 


. معروف المذهب يلتعن لنفي حمل ظاهرء ولا يتأخر لوضعه وقلت بطهرء لا تقدم في طلاق السنة من 


قولها: من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي جائض أو نفساء» فلا يتلاعنا حتى تطهر. راجع 
التعليق على قولي : والايلا إن به تم المدى» وقولي كفرقة اللعان. ويكتفى 


' - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ أنه 
ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة 
فقال "هو لك ياعبد بن زمعة" الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة فلم تره سودة قط البخاري » كتاب البيوع > رقم الحديث : 2218 
وستام »كاب الوضناع #رقم الحديث : 1457. 

* - نفس الحديث السابق 
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تَصَادَقَا ء E‏ 


كذ بواحد لقذف بزنا 
إن لم يطٍأ من بعد وضع أو يك ال 


لحوقااومن بعد مااستبراها 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


E0 


بحيضة هب مااع أن رَاها 
وليس ينتفي بدونه الولد 


عن 2 
إن ول دت لل2دة اقلا 


كذا بواحدٍ لقدذف ۽ بزنا جاء بنفي نسب مشترنا المواق على قول الأصل: كالزنا والولد» تقدم نص 
الحاجب أنه يكتفي بلعان واحد ف الزنا والولد. إن لم يطأ من بعد وضع أو يك الوضع 3 ينفي . 
لقل بالضم فيهما لحوقا ابن شأس: نفي الولد بلعان يصح إذا قال: ل 
الحاجب : يعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع › SS o‏ 
من بعد ما استبراها بحيضة أبو عمر: أحدٌ الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده 
حتى يظهر حمل ينكره» وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة. هب ما ادعى أن رَاها بالقلب والحذف 
أي وإن لم يدع رؤية. عياض وهو المشهور. قاله الطخيخي. وقد اعترض التتائي قول الشارح: يريد مع 
رؤية الزناء وهو المشهور. 

إن ولدت من بعد ما تم الأمد قيد فيما قبل المبالغة بهب. . قيد به الزرقاني وسكت البناني وليس بذ تفي 
بدونه الولد ولو تصادقا عليه مهدت للمبالغة بعجز البيت السابق» لقول الزرقاني : : ثم بالغ في مقدر٬‏ 
أي وينتفى الحمل والولد بلعان معجل» لا بغيره ولو تصادقا على نفيه؛ قبل البناء أو بعده. ابن 
يونس : فلا بد من لعان الزوج فقط لِحَقّ الولدء فإن لم يلاعن لحقه الولد ولا يحد لقذفه غير عفيفة › 
وتحد هي على كل حال لإقرارها بالزنا. البناني مقابل لو فيما قبل البناء تخريج اللخمي» ومقابله فيما 
بعده رواية الأقل في المدونة. انتهى فيها: إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعان» وحدت 
الزوجة» وإن كان لها معه قبل ذلك سنون؛ قاله ملك والليث رضي الله تعلى عنهما. وقال أكثر الرواة: 
لا ينتفي إلا بلعان» ورووه عن ملك رضي الله تعلى عنه أيضا. ابن الحاجب: لو تصادقا على نفي الولد 
فروايتان» والأكثر: لا ينتفي إلا بلعان. اللخمي: لو كانت الزوجة غير مدخول بها وظهر بها حمل 
فأنكره الزوج وصدقته صدق بغير لعان عند ملك وابن القاسم ) وقال ابن الماجشون: : رضي الله تعلى 
عنهم : : لا ينتفي إلا بلعان› والأول أحسن لأنه لم تعلم له بها خلوة ولم تدع ذلك» ولو ادعت أنه منه 
لم ينفه إلا بلعان. إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم عقده فتحد. ابن عرفة : ولو اتفقا على 
نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لعان تخريج اللخمي على قول ملك وابن القاسم رضي الله تعلى عنهما 
ونقله عن ابن الماجشون؛ وصوّب الأول. انتهى قلت: ظاهر كلام اللخمي المنقول آنفا أن الأول منصوص 
للك وابن القاسم. وعهدة النقل على شرح الشيخ محمد عليش. إلا إن ولدت دة أقلا 


ا ُ3 
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ست اشهر او وهو صيي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مَغربية على مَشرقي وَفِي حَذَهِ يمُجَرْدٍ القذف 
أو ايه خلاف وَإن لاعن إِرَؤيّة واذعَى الوط قبلا وَعَدَمَ الاسبراء فلِمَالِكِ في ارام به وَعَدَِ 


من ستة أو حبلت وهو صضبي أوهومجبوب كزوج مغرببي 
عليه مشرقية ذاك اعت إن عادة من التقاءِ ملت 
وف لعاننه وح 'كدهعلنى مجرد القذف خلاف نقلا 


وإن لرؤية يلان واعترف بنفى الاستبراء من وطءٍ سلف 


فهل بذك اللعان يكتفى في نفي من تلد ولا ينتفي 


L1 


الل 


منعت ابن الحاجب: أما إذا تبين انتفاؤه عنه» بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان 
وطى» أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد» أو هو صبى صغير حين الحمل» أو مجبوب؛» فلا لعان. 
وبقولى ولیس ينتفى بدونه الولد» استغنيت عن تقدير محذوف يكون منه الاستثناء. والفرق بين ما 
هنا مما يغني عن اللغان من قلة المدة وبين ما تقدم مما يكون معتمدًا له منها أن المدة هنا من العقد 
وهناك من الوطء» كما هو بين من عبارتي ابن الحاجب فيهما. وفي نوازل علي الأجهوري: يُنْظر 
للطور الذي عليه الولد حين خروجه من بطن أمه» فإن كان يوجد في المدة التي هي في عصمة الزوج 
فيها لحق به» ولا يلتفت لقولها: إنه من زناء ولو قالت ذلك طائعة؛ وإن كان لا يوجد فيها بل فيما 
يزيد عليها فإنه لا يلحق به» وإن قالت هو منه» ويرجع في ذلك لأهل المعرفة بذلك» وإن لم يكونوا 
مسلمين ولا ذكوراء ويكتفى بالواحد منهم أو منهن. قال سيد المحققين العلامة القرافي رحمه الله 
تعلى: إذا ولدت المرأة التي في عصمة رجل ولدا لأقلَّ من ستة أشهر نظرت فإن كانت المدة أي مدة 
كونها في عصمته تصلح لما عليه الولد من التخلق ألحقناه بالواطئ» وإن كانت لا تصلم له لم نلحقه 
به» فقد نلحقه به لثلاثة أشهر إذا كانت ثلاثة أشهر تصلح لذلك التخليق» وعلى ذلك المنهاج. 
فقولهم: إذا وضع لدون ستة أشهر لا يلحق بالزوج ليس على ظاهره. والله تعالى أعلم. ونقله القصري 
في نوازله في باب اللعان. وقد قلت : 
الور نفيا ولحوققا معتبر لدى القرافي فسّل أهل البصر 
ولم ثبل بديناو ذكور أوعدد ن وزل الأجهوري 

وق لعانه وَحَدَّه على مُجَرَد القذف خلاف نقلا ووجه الأول عموم الآية. ولذلك صدرت به. من 
المدونة : الوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعى رؤية ولا نفى حمل» وأكثر الرواة يقولون: إنه يحد 
ولا يلاعن. وقاله ابن القاسم مرة. وقال ابن القاسم مرة أخرى: إن قذف لاعن. وقد جاريت الأصل في 
التعبير بخلاف إذ لم أرهم اعترضوا عليه» وإن لم أرهم ذكروا مشهري القولين. وإن لرؤية يلاعن 
واعترف بنفي الاستبراء من وطء سلف فهل بذلك اللعان يكتفي في نفي من تلد أو لا ينتفي 
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فيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يَومَهَا 


أو ليس ملزمابهأقوال للك وف الأخير قاوا 
مراده الوقف على مايقضى به من اعترافٍ او من رفض 


سساعتها الحمل فليس ينتفي كالوضع فيما دون الادنى واصطفي 


أو ليس ملزما به أقوال للك وفي الأخير قالوا مراده الوقف على ما يقضي به من اعتراف أو بالنقل من 


رفض فإن يقرر رفضه يحتج إلى ثان وقال العتقي إن جلا ساعتها الحمل فليس ينتفي كالوضع بها 
دون الادنى بالنقل واصطفي الحطاب هذه المسألة داخلة في عموم المسألة التي فرغنا منها. يعني 
المعقودة بقولي وباللعان ينتفي ما ولدا لستة البيتين. قال: لأن فرض المسألة الأولى أنه لم يدع الاستبراءء 
وهذه أخص لأنه ادعى أنه وطئ واقتصر المصنف في تلك على قول واحدء وذكر هنا للك ثلاثة أقوال؛ 
ويشير إلى قوله في المدونة: ومن قال: رأيت امرأتي اليوم تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت 
وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرئ فإنه يلاعن. قال ملك : ولا يلزمه ما أتت به من ولد. 

قال ابن القاسم: إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه. وقد اختلف في ذلك قول 
ملك» فمرة ألزمه الولد» ومرة لم يلزمه الولدء ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا. قال ابن القاسم : 
وأحب ما فيه إليّ أنه إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا يشك فيه أن الولد يلحق به إذا التعن على 
الرؤية. هذا نص التهذيب. ونص الأم: قلت: فإن قال: رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا 
أنى قد كنت جامعتها من قبل أن أراهاء فقال ملك: يلتعن ولا يلزمه الولد. قلت: فإن جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه؟ قال نعم» لأن الحمل قد كان من قبل أن يراها تزني. وقد 
اختلف قول ملك فمرة ألزمه الولدء ومرة لم يلزمه إياه» ومرة قال: بنفيه وإن كانت حاملا. وأحب ما 
فيه إل إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية. واختلف 
شيوخ المدونة في نهم كلامهاء فمنهم من فهمها على ظاهرهاء وأن قول ملك اختلف على ثلاثة أقوال» 
فمرة ألزمه الولد» أي لم ينفه باللعان الأول» وألحقه به وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم الرؤية › 
إلا أن ينفيه بلعان ثان؛ وقوله: ومرة لم يلزمه أي ليس في اللعان الأول رجن للولد» فيبقى الأمر 
موقوفاء فإن نفاه بلّعان ثان انتفى» وإن استلحقه لحق به؛ وقوله : : ومرة قال بذ بنفيه يعني أن الولد ينتفي 
باللعان الأول فلا يلحق بهء فإن ادعاه بعد ذلك حدَّ ولحق به. هكذا قرر الأقوال الثلاثة في التوضيح. 

ومنهم من فهمها على أنه ليس فيها إلا قولان: الأول : أن الولد منفي وإن أتت به لأقل من ستة 
أشهر» وهو معنى قوله: ومرة 5 لم يلزمه الولد. وقوله بعده: ومرة ة قال بنفيهء تأكيدٌ لهذا القول. والقول 
الثاني : الفرق بين أن يولد لستة أشهر أو لأكثرء أو لأقل» وهو معنى قوله في المدونة: فمرة ألزمه 
الولد» لكن على أن هذا القول مقيد بكلام ابن القاسم» أعني قوله : : إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر 
من يوم الرؤية. وعلى هذا التأويل حمل المدونة ابن رشد وابن لبابة. وإلى هذا التأويل أشرت بقولي : 
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ولا يعمد فيه على عَزل وَل مَُابَمةٍ َِيْر إن ساد ولا وَطه بين الْفَخِديْن إن ْوَل 


الحديث ٠:‏ 
سے 


ربعت ت هم لم يتسسسراذاك إلا ٠٠‏ لين اك الأ الألاً 
وليس يعني دفي نفسى الولد ١‏ عزلاولاشبهغيرهبهقد 


حصلا بالسود لاحتمال عرق بنع لأوالي 


ولاءال ى وط بفكذين إذا أنزل إذ محتمل أن ينف ذا 
واستبعد الباجي هنذاقائلا ‏ لوصح لمنكننحدٌُحاملا 


بدون زوج إذ لمل الاوصل لفرجهيا بالوطء خارج المحل 


وبعضهم لم ير ذاك إلا قولين أك قولين أكدَ الأخيرٌ الألا الحطاب: هذا الخلاف جار» سواء كانت يوم الرؤية 
ظاهرة الحمل أم لا. ولهذا قال ابن القاسم : وأحب ما فيه إلي إلى آخره. ار وتفصيل ابن القاسم 
ظاهر» لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد نفي حمل ظاهر» والظاهر أنه لا ب يشترط الظهور» بل إنما 
يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية» ولو قيل: إنه للأول» ولو أتت به لستة أشهرء 
لأن وضع الولد لستة ا نادر» والأصل إلحاق الولد بالفراش › لكان أحسن. الحطاب : : الذي اختاره 
ابن القاسم ف المدونة ظاهر› لأنه يقول: إن كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية فالولد لاحِقّ به إذا لم يدع 
الاستبراء» يريد: ولو أتت به لأكثر من ستة أشهل:. وإن لم تكن ظاهرة الحمل فالذي صدر به ابن 
القاسم أنه إن أتت به لأقلّ من سبتة انون نوو لاخو وإلا فهو منفي باللعان للرؤية. 

وليس يعتمد في نه نفي الولد عزلا ابن عرفة: ر نفى الحمل بالعزل لغو. ولا شبة غير هبه قد حصل 
بالسواد لاحتمال عرق به نزع للأوالي القاموس : قال النحاة: أوائل أصله أواول» لکن لما اكتنفت 
الألف واوان» ووليت الأخيرة الطرف فضعفت» وكانت الكلمة جمعاء والجمع مستثقل» قلبت الأخيرة 
همزة. وقد يقلبون فيقولون: الأوالي انتهى. من المدونة: من أنكر لون ولده لزمه ولم يلاعن. ابن عرفة : 
هو مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم : [لعله عرق نزع ]., 

ولا على وطء بفخذين بالإسكان إذا أنزل إذ محتمل أن يفا واستبعد الباجي هذا قائلا لو صح لم 
نكن نحد حاملا بدون زوج ج إذ لعل الما بالحذف وصل لفرجها بالوطء خارج المحل التوضيم في قول 
ابن الحاجب: ولا يعتمد على الوط بين الفخذين إن أنزل» لاحتمال أن يكون وصل من مائه شيء 
للفرج. ابن عرفة : 0 عن الموازية: من أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه» وكذلك كل موضع يمكن 
وصول المني منه للفرج» وكذا في الدير قد يخرج منه للفرج. ونحوه مفهوم قول استبرائها: إن قال البائع : 
كنت أفاخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه. اللخمي: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا 
يلاعن, ولا يُحَد لأن نفيه لظنه أن لا يكون عن وطئه حمل. الباجي إثر ذكره ما في الموازية: يبعد وجود الولد 
من الوطه في غير الفرج» ولو صح ما حَدّت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطه في غير الفرج. 


عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل لك 
ا » فقال نعم قال "فما ألوانها" قال حمر قال "هل فيها من أورق؟" قال إن فيها لورقا قال "فأنى ترى ذلك جاءها؟" قال يارسول الله عرق نزعها قال "ولعل 
هذا عرق نزعه" ولم يرخص له في الانتفاء منه. البخاري في صحيحه › كتاب الاعتصام » رقم الحديث :7314 
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كمه ,الإنزال فوط قبل at‏ د EE‏ 


ومطلقايلاعنالذي نفى حملا كمن برؤية قد قذفا 
فيع دةوإن لبان وإن قذف بعد ها فبالحدٌ قهن 
كذ إذا بعد اللعان استلحقا منقدنفىخلهماولحقا 


الال اراو طا اتبيه O‏ تناو E‏ 


كسذايحد الذي به رمى إن كان سممى ووجوبا أعلما 


كعدم الإنزال في وطه قبّل قد كان أَمْنَى قبله ولم يَبْنْ ابن الحاجب: : ولا يجوز أن يعتمد على عزل› 
ولا مشابهة لغيره ولو بالسوادء ولا على وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل. المواق في المسألة 
قبل: وكذلك إذا وطئ جاريته فأنزل» ثم أصاب امرأته ولم ينزل» فحملت» فإن الولد يلحق به ولا 
لعان له» فقد يكون لفضل ما في إحليله من الماء الولد. انظر آخر مسألة من الاستبراء من ابن يونس. 
ومطلقا يلاعن الذي نفى حملا كمن برؤية اند قذفا في عدة وإن لبائن وإن قذف بعدها قبا كن من 
المدونة : المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة؛ ومن طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها رأيتها 
فيها تزني › فقال ابن القاسم : يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا يحد. ووجهه أن ل ات 
العصمة؛ وكانت حقا للزوج على المرأة حفظا لنسبه» كان له أن يراعي أمرها فيها؛ وعَذِرٌ في الإخبار 
بما رأى من زناها مخافة أن يموت فتأتي بولد فيلحق به» وأما إن ادعى أنه راها تزني بعد أن انقضت 
عدتها فإنه قاذف» وِيُحَدُ وكذلك أيضا إذا قال: رأيتها تزني قبل أن أطلقها فإنه يُحَدّ قال ابن 
القاسم: وإن أتت بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد له النساء لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان. المواق : 
وانظر إذا وقع اللعان بعد الطلاق وبعد أن بانت منه بسبب الحمل هل يتأبد تحريمها أو لاء لأنها 
وقت اللعا ن ليست بزوجة؟ في ذلك خلاف» ذكره عبد الحق. 

كذا إذا بعد اللعان استلحقا من قد نفى خد لها ولحقا الجلاب : إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين ثم 
أكذي الررجل نقسه لحن به ال ود إلا إذا سلبها زناها عِفْتّها من بعد ما رماها من الدونة : من 
نفى ولدا بلعان» ثم زنت المرأة بعد ذلك› ثم استلحق الولد» لحق به» ولم يحد إذ صارت إلا هذا 
يحد للذي به رمى إن كان سمى من المدونة: من قال: رأيت فلانا يزني بامرأتي» لاعن» وحد لفلان. 
ووجوبا أعلما نسب الوجوب الزرقاني لظاهر نقل ق كأنه يعني المواق: وسكت البناني. قلت الذي في 
المواق حسب المطبوعة : ان شاس: ليس على الإمام أن يعلمه وروي أن ذلك عليه. ومن المدونة: لا يقوم 
بالقذف إلا المقذوف. وفي المدونة أيضا: ولو سمع الإمام رجلا يقذف و ومعه من تثبت شهادته عليه 
أقام عليه الإمام الحدٌ انتهى فلعله أشار بالقاف إلى اللقاني كما قد يتفق له. 


خليل 
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لا إن كر قدههَا به ورت املح المت إن كان ا له ولد حر مُسَلِمٌ أو لَمْ يكَنْ وَقَلَّ امال وَإنْ وط 


أو أخْرَ بَعْدَ عليه بوضع أو حمل يلا عُذْر امم 


التسهيل 


ولم يجن حدهلال إذ أثر أن كان قد سمى ابن سحما واعتذر 
أي تركه بكونه ماطلبه وبعضهم إلى اليهود نسبه 
لاإزأعاد قذذفهابمابه لاعنفاعتصم من عذاببه 
وورث الستلحق الذي هلك إنزوالداورّث أوقفلاًترّك 
والوط بعد علم هبالسيب يمنغقلهلرؤية اا 


کا إذا بون ق اخ في الثان مسن بوضح أو حمل درى 


التذليل 


ولم يجئ حد هلال هو ابن أمية رضي الله عنه إذ أثر أن كان قد سمى ابن سحما بالقصر للوزن. هو شريك 
واعتذر عن ملك بأنه ما بلغه حديثه وبعضهم قد سوغه أي تركه بكونه ما طلبه وبعضهم م إى اليهود نسبه 
البناني على قول الأصل : وتسمية الزاني بها» يعنى يعنى أن لعانه لا يُسقط الحد بالنسبة لغيرها» وعورض هذا 
بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس [أن هلال بن أَمَيّة قذف امرأته عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشريك بن سحماء'] فسمى الزاني بهاء ولم يُنَقَلَ أن هلالاً خد من أجله؛ فقال الداوودي: إن ملكا لم يبلغه 
الحديث› وأجاب بعض الالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه. وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عن 
ذلك بأن شريكا کان يهوديا. ذكره ابن حجر. وذكر قبل هذا في شريك خلافاء› وأن البيهقي نقل عن الشافعي 
أنه كان يهوديا . لا إن أعاد قذفها بما به لاعن فاعتصم من عذابه الشيخ : من قال لزوجته بعد أن لاعنها: ما 
كذبت عليها أو قذفهاء قال محمد: لا يحد» لأنه لاعن لقذفه إياها وما سمعت فيها من أصحاب ملك شيا. 
وفي المدونة : قال ربيعة يُحدء ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به 

وورث المستلحق الذي هلك إن ولدا ورّث أو قلا ترك من المدونة : من نفى ولدا بلعان ثم ادّعاه بعد موته عن 
مال» فإن كان لولده ولد حدٌ ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يرثه. ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنثًا؛ 
وعن فضل: إن كان المال يسيرا قبل قوله مطلقا. وانتعنيت: يقولي : رث عن قول الأصل: حر مسلم 
والوطء بعد علمه بالسبب يمنعه لرؤية أو نسب كذا إذا بدون عذر أَخَّرَا في الثان بالحذف. أعني النسب 
من بوضع أو بالنقل حمل دريٍ ابن عرفة : الباجي عن محمد وابن حبيب عن ابن الماجشون: إن ادعى 
رؤية قديمة ثم قام بها الآن خد ولم يُقبل. ابن عرفة : ظاهره ولو قال لم أمسّها بعد رؤيتها. اللخمي لم 
يختلف المذهب إن رآها وسكت ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو ظهور الحمل إلا أنه لم يصب بعد الرؤية أن 
له أن يلاعن. الحطاب : يقيد الأول بما إذا كان قد وطئ كما هو المتبادر منه ويتفق النقلان» ويفهم منه أنه 


' - عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك؛ ' فقال 

يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال والذي بعثك بالحق 
إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم م - فقرأ حتى بلغ - م إن كان من الصادقين) فانصرف النبي 
صلی الله عليه وسلم فارسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلی الله عليه ومام يقول "إن الله يعم أن أحدكما کاذب فهل منكدا تانب" ثم قامت فشهدک . البخاري في 
صحيحه » كتاب التفسير › رقم الحديث : 4747 وأبو داود في سننه » كتاب الطلاق ٠‏ رقم الحديث : 2254 


خليل 


التسييل 


التذليل 


الحديث 
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0 


وَشَهِدَ بالله أربَعًا لرأيتُهًا تَزْنِي 


وأربعا ئش ها باالله لقد رأيتهاتزنيوفي نفي الولد 


إذا وطئ بعد الرؤية لم يكن له أن يلاعن ولا ينفي الولد» وهو ظاهرء وقد صرح به ابن الحاجب وقبله في 
التوضيح انتهى ونص ابن الحاجب على نقل المواق: شرط اللعان في الولد أن لا يطأ بعد الرؤية أو العلم 
بالوضع أو الحمل» وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل انتهى ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا 
ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى منه شهراء ثم انتفى منه بعد ذلك لم يقبل قوله» وضرب 
الحدّ إن كانت زوجته حرة مسلمة لأنه صار قاذفاء وإن كانت كافرة أو أمة لم يُحَدَّء إذ لا يحد 
قاذفهماء ويجعل سكوته هنا إقرارًا منه بالحمل. قلت : فلو رآه یوما أو يومين وسكت ثم انتفى منه بعد 
ذلك؟ قال: إذا أثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكرء أو أقرٌ به ثم أنكر بعد ذلك» لم يكن له ذلك. 
الباجي: قيامه بعد علمه بيوم لغو. القاضي : إلا أن يكون له عذر. 

وأرْبعًا شهد بالله لقد رأيتها تزني نص التهذيب: ويبدأ الزوج فيشهد أربع شهادات» يقول في الرؤية 
لرأيتها تزنى. أبو الحسن سكت هنا عن قوله: إنه لمن الصادقين» لأنه اكتفى بذكره في القران» وحمل 
اللخمى الكتاب على ظاهره انتهى ونص اللخمى: وأجاز في المدونة أن لا يثبت في لعانه إني لمن 
الصادقين» وأثبت ذلك في كتاب محمد لورود القرآن به» وفي البخاري: [أمرهما النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتلاعنا بما في القرآن']. ابن عرفة: وعزاه ابن حارث لسماع أصبغ ابن القاسم. انتهى وهو 
الذي تأول ابن يونس به المدونة. أبو الحسن أيضا ظاهره أنه لا يزيد الذي لا إله إلا هوء وعلى هذا 
حملها اللخمى وقال: وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد الذي لا إله إلا هوء وهو أبين» لأن 
العمل على ذلك في الأيمان في الأموال واللعانُ أعظمُ حَرْمة. فإن لم يفعل أجزأه عند ملك ولم يجزئه عند 
أشهب. ونحوه لابن ناجي. انظر نصه ونص اللخمي في الرهوني إن شئت. وني اختصار ابن هارون 
للمتيطية : فرع فهل يقول بالله الذي لا إله إلا هو أو يقول بالله فقط؟ قال ملك في كتاب اللعان من 
المدونة : يقول بالله فقط» وقال في كتاب الشهادات : يقول في القسامة واللعان والحقوق كلها: بالله الذي 
لا إله إلا هو. واختلف إذا اقتصر على قوله: أشهد بالله فقطء فقال ملك: يجزئه ولا يجزئه عند 
أشهب. وروى ابن كنانة عن ملك في المجموعة: أنه يقول في اللعان والقسامة وفي ربع دينار فأكثر: 
بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ وقاله ابن الماجشون؛ وقال في كتاب 
محمد يحلف بالله الذي أمات وأحيا. المتيطي إذا ثبتت مقالثهما وزوجيثهما سجنه الإمام. الباجي 
اختلف في سجنه فسألت أبا عمرّ بْنَ عبد الملك» فقال: يسجن لقول ملك فيها إنه قاذف وقوله أبا عمر 
كذا هو في شرح الشيخ عليش» والذي في مطبوعة الحطاب أبا عمران وقي نفي الولد 


' - جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر 
المتلاعنين » البخاري ء كتاب الطلاق » باب التلاعن في المسجد » رقم الحديث : 5309. وفي رواية للبخاري ايضا فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها إلى آخره » رقم الحديث : 4745 وفي رواية فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله .. إلى آخره » 
رقم الحديث : 4748 
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خليل 0 الحمل هني وَوَصَّلَ خَايسته يلغئة الله عليه إن كان من الكازييَ أو إن كنت كذبتها وأشار 


ال خرس أو كب وشهدت ما رَائِى أ أربي أو ما رَنَيتْ 
التسهيل لزنتاوماهومنى روصل خامسة بالعن كالذي نززل 


فهفومزانكنث كذبتها أحب يعنى عليها وأشارأو كتب 
بسذلك الأخكرسُ وهى تشهد بال أربعاعلى مايعهد 
تقول في الرؤية مارآني أزنيوفي النسبفي اللعهان 


تقول مازنيت أوإن الولد لين هأوتقول فيهمالقد 


التذليل لزنت هذا هو مذهب المدونة» وهو المشهور او بالنقل ما هو مِنّي قاله ابن المواز» وعليه جماعة. التتائي 
وكأنه عدل عن مذهبها لا قاله ابن المواز لقوله في توضيحه: انظر مذهب المدونة فإنه لا يلزم من قوله : 
زنيت أن يكون الحمل من غيره. ونصّها متصلا بقوله: لرأيتها تزني2 وفي نفي الحمل» أشهد بالله 
لزنت» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول المرأة في الرؤية : أشهد بالله ما رآنى 
أزنى, وفي الحمل: أشهد بالله ما زنيت» وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان 5 
الصادقين. المتيطي: وحلف بمحضر الزوجة فلانة عند مقطع الحقوق في المسجد المذكور: أشهد بالله ما 
هذا الحمل مني وإني لمن الصادقين» وقال في الخامسة: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال 
أصبغ إن جعل مكان إن كنت من الكاذبين: إن كذبتهاء أجزأه وأحب إلينا لفظ القرآن 
ووصل خامسة باللعن كالذي نَرّلْ فهو مِن ان بالنقل كنت كذبتها أحب تقدم آنفا في كلام المتيطي 
يعنى عليها لأن معنى كدَبّه مخففا معدى بنفسه حدثه بالكذب» ومعنى كذب عليه أخبر عنه به وفي 
حديث اللعان: [كذيت عليها إن أمسكتها']. الحطاب في قول الأصل: ووصل خامسة بلعنة الله عليه 
أشار بقوله: بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول: أن لعنة الله عليه قال في التوضيح ولكن ينبغي أن 
يكون ذكرها أولى. المواق بعد أن نقل قول المتيطي: وقال في الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» وفي المدونة: أن لعنة» فلذا قلت : كالذي نزل. الطاب أيضا : ومقتضى كلامه أن يحلف في 
الخامسة كما حلف في الأيمان قبلهاء ويزيد فيها اللعنة» وتفعل المرأة ذلك وتزيد الغضب» وهو الذي 
ضرح ب ي كات حه حلاف ها قال القايسي: انظر ابن عرفة. انتهى 
وأشار أو كتب بذلك الأخرس من المدونة يلاعِنْ الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة » وكذلك يعلم 
قذفه وهي تشهد باله أرْبًَا على ما يُعْهَدُ تقول في الرؤية ما رآني أزني وفي النسب في اللعان تقول ما 
زنيت تقدم قولها وتقول المرأة في الرؤية أشهد بالله ما راني أزني› وف الحمل: أشهد بالله ما زنيت أو 
e‏ وإن الع آرم صرخو به اهنا نعم في ابن شأس: 
تقول في نفى الحمل: ما زنيت وإنه منه. وفي نقل ابن عرفة فتوى أهل العلم للقاضي ابن زياد بقرطبة : 
n‏ وإن هذا الحمل منه أو ت تقول فيهما لقد 


الحديث : ' - كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا » البخاري › كتاب الطلاق » باب التلاعن في المسجد ء رقم الحديث : 5003. 


خليل 
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أو لقذ كدب فيهما وني الخافة غضب الله عَليِيَا إن کان من ن الصَّادِقِينَ ووجب أشهد ل 
ا ويأشرف الله ويحضور جماعة قلا ت ونب إِئْرَ صَلاةٍ ا 


التسهيل كنب والغضب تخميسا تصل بالفهل أو بالاسم كالذي تقل 


وفي اللعهان لفظ أشهد وجب شرطا وتخميس بلعسن وغضب 
كاك كونهبأشرف البلد 2 وبحض ورم لإنوي عد 
أنه أر تحبحتة و ي إمنلام او نائب هنا لش ههلا 
وكونهاإئرصلةن دبا وكون ها العصر وأن رهبا 


التذليل كذب الجلاب: إن قالت: أشهد بالله لقد كذب على فيما رمانى به أجزأها تُكَرّْرٌ ذلك أربع مَرَات. ابن 


عرفة: قول ابن الحاجب : أو لقد كذب ظاهره الاقتصار على هذا اللفظء وفيه نظر على ما في الجلاب»› 
وقوله : كذب على فقطء يصدق بكذبه عليها في غير ما رماها به من الزنا 
والغضب تخميسا تصل قولها: وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 


o 


بالفعل أو بالاسم كالذي نتا من القراءة بهماء وين زكر أن» وين قولها: إن كان من الصادقين. ؛ 
اللعان لفظ أشهد وجب شرطا وتخمدمس . بلعن وغشب ابن الحاجب: وتعين لفظ الشهادة ال 
والغضب بعدها. 


كذاك كونه بأشرف البلد ابن الحاجب: يجب في أشرف أمكنة البلد. وفي المدونة: يلتعن المسلم في 
المسجد. القرطبي في سورة النور: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظء وهي أربع شهادات› 
والمكان؛ وهو أن يقصد به أشرف البقاع في البلدء إن كان بمكة فعند الركن والمقام» وإن كان بالمدينة 
فعند المنبر» وببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففى مساجدها. وإن كانا كافرين 
بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» أو مجوسيين فبيت النار 
وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه., والوقت وذلك بعد صلاة العصرء والجمع وذلك 
بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا؛ فاللفظ وجمع الناس مشروطان» والزمان والمكان مستحبان انتهى 
هكذا أثبت التاء في الأربعة على اعتبار الشهداء. وقال قبله: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا 
تفرقاء وخرج كل واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يُخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحد لم يضر لعانهما. ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع تجمع فيه 
الجمعة بحضرة 00 أو من يقوم مقامه من الحكام نقله الحطاب وأقره وفيه نظرء والصواب ما في 
النظم كالأصل من اشتراط كونه في المسجد انظر الرهوني 

وبحضور ملا ذوي عدد أقله أربعة قاله ابن الحاجب وشهدا | إمام او بالنقل نائية ذأ أشي تقدم انفا 
للقرطبي وكونه إثر صلاة دبا وكوثها العمير ابن عرفة في وقته عبارات. من المدونة : قال ابن E‏ ف 
دبر الصلوات بمحضر الناس وفي الموازية : في أي ساعة شاء الإمام» وبعد العصر ااب إلي ون 7 5 ابن 
شعبان: يُخَوّفان قبل اللعان ولم أذكر قول الأصل وخصوصا عند الخامسة» وإن كان نحوه لابن الحاجب 


خليل 
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وَخْصُوصًا عِنْدَ الحَامِسَةٍ وَالقوْلٌ بأنّهَا مُوجبّة العَذاب وَفِي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأْتْ خِلافٌ 


اهيل 


وخصص ت خامسة للاتي بأنهيبا موجبة الذاب 
وإن نفسى ترجيحه الفدانى بدُءًا ونحوه حكىالبنانى 


نقلاوإن لم يحكه في الذهب وأبطل القول به ابن العربى 


التذليل 


الحديث 


وقَبلَهُ شراحه» لقول ابن عرفة: ابن شعبان يخوفان قبل اللعان: ويُذكران عذاب الآخرة. يقال للرجل 
أنت تجلد ويسقط إثمك»› ويقال لها نحو ذلك. قلت: : في [صحيح مسلم'] :في رواية ابن عمر فأنزل الله 
هذه الآيات (والذين يرمون أزواجهم» فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة؛ فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عياض حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين» يعظ كلا منهما بعد ع 
الرابعة قبل الخامسة. وقول ابن الحاجب: ويستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة, لا أعرفه إلا 
ما عزاه عياض للشافعي وظاهره أنه غير الذهب. انتهى كلام ابن عرفة على نقل الحطاب» وليس في 
كلام عياض المذكور فيه تصريح ہما ذكر من العزو للشافعي. 
وخصصت خامسة للآبي أي الممتنع من الرجوع عن قوله بأنها موجبة العذاب المواق: أبو داوود [أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه يقول إنها 
موجبة العذاب”] وهل تعيد قولها إن بدأت به خلاف نصرٌ ثانيه ثبت وإن نفى ترجيحه المعداني هو 
أبو علي بن رحال ونصه في حاشية التحفة› ولم أقف على من رجحه بِدُءًا لکن قال في آخر كلامه: 
نعم في تعاليق أبي عمران ما نصه: ابن القاتم إن جهل الما قدا بالرأة في اللعان قررماتت أو لم دمت 
فلا يعاد» ويجزئ ويلتعن الزوج إلا أن يشاء أن ينكل فيرث ویحد هذا لفظه ولم يذكر قول أشهب 
أصلاء والاقتصار على القول ترجيح له كما هو معلوم: انتهى ونحوه حكى البناني نقلا فقال كلامه 
يقتضى أنهما معا مشهوران» أما الأول فهو قول أشهب› واختاره ابن الكاتب» كما نقله ابن يونس» 
وى اللخمي كما في أبي الحسن ونقله القاضي عن المذهب كما في ابن عرفة» وقال ابن عبد الجادم 
إنه الصحيح وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في الموازية والعتبية» قال بعض الشيوخ ولم أر من شهره أو 
رجحه بعد البحث عنه» وإنما الواقع في نقول الأئمة ترجيح قول أشهب انتهى. ولم يزد المواق على أن 
كتب: ابن عرفة: لو بدأت المرأة ففي لزوم إعادتها قولان: الأول لنقل عياض عن المذهب» والثاني 
لابن القاسم في الموازية والعتبية. 
وإن لم يحكه في المذهب وأبطل القول به ابن العربي نصه في الأحكام الصغرى: البداءة في اللعان 
بالزوج كما بدأ الله به فلو بدت الزوجة لم يجز» لأنه عكس ما رتبه الله. وقال أبو حنيفة: يجزئ 
قال القاضي وهذا باطل لأنه خلاف القران. انتهى أما نصر الثاني فمما يدل له ما تقدم عن أبي علي 


في صحيحه » كتاب اللعان » رقم الحديث : 1493. 
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وَلاَعَنَتِ الذي بكنيفقها ولم تُجبر وَإِنْ ابت أدبت وردت لملتهًا كقوله ودا مع رجل في لحاف 


َه ءِ 


اا اذاه ب اوو ا واه او مدقتو تیت ولم بطر 


التسهيل ولاعت ذمي قةفيالسجبد منغير جبرإنأبت وة 
اجن ينيدا با بسن انسور عدون جد 
وج ندتها وتات اإذا الوط عمسن قب رفافا اوبهذا 
عن شبهة إن أثلكرت_ و صَدقت ولم يكن ظهر ذاك أو تبت 
التذليل وتصدير غير واحد به» مع نسبة مقابله لأشهب فقط. منهم ابن عطية ونصه وإن تقدمت المرأة في اللعان 


فقال ابن القاسم لا تعيد وقال أشهب تعيد ونحوه لابن الحاجب» ومنه عزو الباجي له ولا لابن القاسم 
وثانيا لروايته ومنه ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد وسلمهء ونصه وقول ابن القاسم على أصله في صبي 
قام له شاهد بحق فأحلف المدعى عليه فبلغ الصبي فنكل أنه يجزئ يمين المدعى عليه أولاء وعلى 
قول أشهب ف لغو لعان المرأة لا يجزئ يمين المدعى عليه» لأن العذر والخطأ واحد. ومنه حمل ابن 
ناجي المدونة عليه» ونصه ويريد بتبدئة الزوج على طريق الاستحباب» لقول ابن القاسم في كتاب 
محمد: إذا بدأت باللعان قبله فإنه يجزئ وقال أشهب بل تعاد الأيمان بعد لعان الرجل» واختاره ابن 
الكاتب واللخمى» وجعله عبد الوهاب المذهب انتهى وفي قولى وهل تعيد قولها إن بدأت به» إشارة إلى 
ما لأبي علي في حاشية التحفة من عدم اعتبار تقييد ابن رشد الخلاف بما إذا حلفت كما يحلف 
الرجل» وقوله إنها إن حلفت كما تحلف بعده فلا خلاف في إعادتهاء لأنها حلفت على تكذيبه وهو 
تيدم له يمين. فهو وإن سلمه ابن عرفة والشيخ قي التوضيح › مخالف لإطلاقات الشيوخ والمتبادر من 
عباراتهم. انظر الرهوني ولا تقف مع قول البناني: فيقيد به كلام الصنف 

› النصرانية في الكنيسة حيث تعظم وتحلف بالله‎ E دميه ة في المعبد المعهود لها. من المدونة‎ a 
وللزوج أن يحلف معها أو يدع › ولا تدخل هي معه في المسجد. من غير تجو إن أبت ولرد . لأهل‎ 
دينها وبالأدب 0 ا متيطي لا تة تقع الفرقة بين المسلم والكافرة إذا لم تلتعن» ولا تجبر على اللعان إن‎ 
› أ لاه ل جه عليها في إقرارها 0 اللخمى إن نكلت عوقبت ابن يونس : : إن قال رأيتها تزنی‎ 
فشاء اللعان خوفا من ولدء فليلتعن» وترد هى في النكول في هذا إلى أهل دينها. ابن الكاتب: إنما جعل‎ 
لها أن تلتعن إن شاءت لأن ذلك موجب لرفع عصمته عنهاء وتبقى العدة التي لزمتها بالتعانه» وقد‎ 
يكون التعانه يوجب عليها في دينها حكماء فكان لها أن تلتغن لدفعه. ابن شأس: إن التعن وأبت هي‎ 
من اللعان فَهُّما على الزوجية كمن يقول في لحاف مع بالإسكان رجل وجدتها من المدونة: من قال في‎ 
زوجته : وجدتها مع رجل في لحاف وتجردت له وضاجعته» لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في‎ 
الفرج » فإن لم تكن له بينة على ما ذكر فعليه الأدب ولا يحد.‎ 

وليتلاعنا إذا بالوطء عن غصب رماها أو بذا عن شبهة إن أنكرت أو صدقت ولم يكن ظهر ذاك از 

فلا بد من لعانها و رجمت قاله محمد وقيله التونسي وساقه مساق تفسير المذهب. قاله ابن عرفة. 
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وَتَقول مَا ريت وَلقدْ غلبت وإلا التَعنَ فقط كصَغِيرَةٍ تُوطأ وَإِنْ شَهدَ مَع ثلائةٍ التَعَنَ ثم التَعَنَتْ وَجُدَ 


القّلاكة ل إن نكت 

تقول في التصديق مازنيت 
وفي ثبوت أو ظهور مما فرط 
الشيمٌطظِههرٌ الرواييات وإن 
إِنَاوماعلي هل وْنكلَحَدُ 
موب أن هإناال تعن لم 


فإن يجب تْمَرٌْ فإنذافعلت 


على الذي ارتضَّوهُ واللثهيٌ قن 


ات 


حدوا وحدّت دونهم إن كلت 


التذليل تقول فى التصديق ما زنيت لكننى غلبت إن أبيت قال ملك: وتقول أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت على 


نفسي ابن المواز وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين وفي ثبوت أو ظهور من 
باب ذراعي وجبهة الأسد ما فرط من وطء غصب أو شبهة إن حملت يلتعن الزوعٌ فقط التقييد بالحمل 
ظاهر ابن شأس وابن الحاجب الشيخ في التوضيح ظاهر الروايات وإن لم يك حمل قلت فيم يلتعن إذَا 
وما عليه لو نكل حَدْ على الذي ارتضوه انظر الرهوني واللخميّ قد صوّب أنه إذا التعن لم تطلب به 
صدقت او بالنقل لا ما زعم واقتصر عليه ابن عبد السلام وأصل فرض المسألة في رميها بوط الغصب» وقد 
ص ابن الحاجب أن حكم رميها بوطه الشبهة مثل حكم رميها بوط الغصب 

كقذفه صغيرة توتى ابن الحاجب إن كانت صغيرة يوطأ مثلها لاعَنَ هو دونها وإن شهد مع بالإسكان 
ثلاثةٍ قيل التعِنْ فإن يُجِبْ تؤْمرُ فإن ذا فعلت حُدُوا وحّدت دونهم إن نكلت أبو الحسن على قولها في 
كتاب اللعان: لاعن الزوج وحد الثلاثة » وفي كتاب الرجم: حد الثلاثة ولاعن الزوج فظاهره التناقض» ولكن 
الواو لا تقتضي رتبة؛ والحكم أن لعان الزوج مقدم إذ لعلها تنكل عن اللعان فيسقط الحد عن الشهودء كما 
ذكره ابن أبي زمنين عن ابن الماجشون. انتهى وعلى ما لابن أبي زمنين عول ابن يونس» وساقه كأنه 
الذهب ولم يحك غيره. انظر نص ابن يونس أو اختصار ابن عرفة له في الرهوني قال الرهوني: وكأن 
اللخميّ لم يقف على كلام ابن أبي زمنين فلم يذكر في ذلك إلا قولين مخرّجين ونصه وعلى هذا يجري 
الجواب إذا كان أحد الأربعة زوجها ولم ينظر في ذلك حتى التعن الزوج» أنه لا يحد الثلاثة على قول ابن 
القاسم حتى يُنظر هل تلتعن هي أم لا؟ فإن التَعَنتْ حُدُواء وإن نكلت رُجِمّت ولا يُحَدُون وأما قبل التعان 
الزوج فلا يؤخرون على قول ابن القاسم في المدونة فيمن شهد على رجل بالزنا أنه لا يؤخر حتى تأتي البينة؛ 
وقال أبو الفرج يؤخر» وعلى هذا يؤخر الشهود حتى ينظر هل يلتعن الزوج؟ وهل تنكل هي أو تلاعن؟ 
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أو لم يعْلمْ يرَوْجِيتِهِ حَتّى رُحِمَتْ وإن اشْتَرَى رَوْجَتَهُ ثم وَلَدَتْ لِسِنَةٍ فكالأمة ولأقلّ فَكالرُوجَةٍ 


وبرئوا إن بعد رجمها انجلى ال 
ومشتري الزؤجة إن كان الحببل 
منزستةمنالشراء فانتفى 
كوضعهاللستة فككتثرا 
وإن يط أبعدالشراوتات 


أو ولدتفه بل الاستبراء 


عمو 


مر ولاف وحسشد إن نكل 
EEE‏ سيل E‏ 
منه يكن كمتنل زوج قذفا 
إن يعسترف أن لم يصب منذ اشترى 
بەلستةومااسشتبراتي 


ل ايكن كولدالاإماء 


فياف الانتفاء من لعان ولأا لاحو بدلا الثاني 
وبرئوا إن بعد رجمها انجلى الأمرٌ ولاعَنَ رحد انكل ابن خرقة : زو متحمم: الو رجمت ثم علم 
بذلك لم يُحَدَ الثلاثة» ولاعن الزوج› وإن نكل حد. وله في كتاب ا إن نكل حد د الأربعة ولا دية 
على الإمام» للقول بقبول شهادته؛ وفي عدم إرثها الزوج مطلقاء أو إن عَم تمده الزورَ أو أقر بذلك: 
قولا أصبغ وملك. انتهى ونص ابن يونس : ابن المواز : قال ملك فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يُحَدَ 
الثلاثة » ولاعن الزوج› فإن نكل حد» ويرثها إلا أن يُعلم أنه تعمد الزور أو أقر بذلك»› فلا يرثها فان 
قال: شهدت بالحقء لاعن ولا حَدَ ولا دية على الإمام لأنه مختلفٌ فيه فليس بخطإ صريح» كشهادة 
العبد والنصراني ؛ وقاله أصبغ إلا في الميراث» فقال لا يرثها إن التعن. وليس بشاهد فلا يخرج من 
تهمة العامد لقتل وارثه انتهى ونقله أبو الحسن أيضا. اللخمي : وإن لم يعلم أن أحدّهم زوجهًا حتى 
رُجِمَت کان حُكمًا مضى في رجمهاء قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا شيء من ديتها على زوجها 
ولا على الشهود ولا على الإمام ولا على العامة لأن ذلك ليس بخطا صراح؛ > وهذا مما يختلف فيه 
الحكم؛ ويقال للزوج لاعِن فإن نكل حَدّء قال محمد: ولا حَدَّ على الثلاثة لاعَنَ الزوج أو نكل» وقال 
ابن حبيب: إن نكل الزوج حُدُواء وإن لاعَنَ لم يحدوا قال ابن القاسم: وله الميراث وإن نكل عن 
اللعان, إلا أن يعلم أنه تعمد الزورٌ فلا يرثهاء وقال أصبغ : لا ميراث له وإن نكل وأرى فيه تهمة 
العامد لقتل وارثه. وله في موضع اخراغين ذلك نقل ذلك كله الرهوني› ولعل كلمة الحكم في نقله عن 
اللخمي زيادة من النساخ ) والصواب مما اف فيه بالبناء للمجهول. وكلمة وارثه كذا وردت ف 
مطبوعته مرتين في النقل عن أصبغ والصواب : مورّثه أو موروثه. 
ومشتري الزوجة ! ن كان الحبل ظاهرا او بالنقل جاءت بطفل لأقل من ستة من الشر اء فانتفى منه يكن :: 
زوج قنقا كوضعها لستة فشر إن يعترف أن لم يصب منذ اشترى وإن يطأ بعد 0 
ستَبرًا بالتخفيف بالإبدال إعطاءً للفظ الوصل ما للوقف تي أو ولدته بعد الاستبراء لها يكن كود أ 
ا من لعان والألٌ لاحق به لا الثاني ما سبق أن اللعان في الزوجة دون الأمة› جيء هنا بهذه المسألة 
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حك رقم ْح أو الأب في الأمة ولي ويجاب لى رأة إن َم لام قط تيه يلعاب 
ا ارو و ا 
وبلعان الزوج يقطع النسب عله وينفى حد قذفي أو أدب 


لحخرة مس لةأو ضد ويترتب _ لنزوم الد 
لواو الأدب اوا لي ولات اا ن 
والفسّحٌ والحرّمة حتى لو حصل من بعد ملكهماأو انفش الحتبل 


المركبة من القسمين ابن عرفة ونفى حمل الأمة المقَرٌ سيدها بوطثها لغوٌ في اللعان» ولا ينتفى إلا بادعائه 
استبراءها ولم يطأها بعده في حمل يمكن بعده ومن ثم قال ابن حبيب عن أصبغ من اشترى زوجته حاملاء 
أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقلَّ من ستة أشهر من الشراء» سحنون: أو لأكثر وأقر أنه ما وطثها بعد 
الشراء فحملها للنكاح ؛ سحنون: ولو لخمس سنين» وإلا فهو للملك. وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة 
أشهر فأكثرٌ فحكمه فيه حكم الأمة› ظاهره ولو أقر بعدم الوطء بعد الشراء و لذا قال ابن عبد السلام لما قرر 
كلامه: هذا إن لم يطأها السيد بعد الشراء» وهذه غفلة فتأمله انتهى على نقل الحطاب. وعبارة ابن 
الحاجب على نقل المواق: وإن ولدت لستة فأكثر فحكمها حكم الأمة. البناني والحاصل أنه إن أقر أنه 
وطئ بعد الشراء فكالأمة إن استبراً انتفى بلا لعان» وإلا لم ينتف أصلاء ولا لعانَ» وإن أقر أنه لم يطأ بعد 
الشراء فهو کالنکاح. هذا محصل ما لابن عرفة : انتهى وانظر ابن شأس 
وبلعان الزوج يقطع النسب عنه وينفى حَدٌّ قذف أو أدب لحرة مسلمة أوضدٌ لف ونشر مرتب فقد ذكر أبو 
عمران أن بعض أهل العلم رأى تعزيره إذا قذف الأمة أو الذمية. انظر المواق ويترتب لزوم الحد لها إن 
كانت مسلمة ولو أمة أو الأدب إن كانت كتابية كما تقدم إن لم تلتعن قيد فيهما. ابن شأس: الركن الرابع 
الثمرة وهي رفع العقوبة ودفع عار الكذب ونفي النسب وقطع النكاح. ثم قال في الباب الثالث: ويتعلق بلعان 
الزوج ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنه وانتفاء النسب ووجوب حد الزنا عليها. ويتعلق بلعانها هي أيضا ثلاثة 
أحكام سقوط الحد عنها والفراق وتأبد الحرمة وقيل في هذين إنهما يتعلقان بلعانه 
وبلعانها انتفا بالقصر للوزن ذين يعن والفسخ والحرمة تقدم نص ابن شأس حتى لو حصل من بعد مُلكها ابن 
شأس قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم عن ملك فيمن تزوج أمة ثم لاعنهاء ثم اشتراهاء قال: لا تحل له 
أبدا. أو انفش الحبل ابن عرفة : الشهور ولو انفش بعد لعانه لم تحل له أبدا إذ لعلها أسقطته وكتمته. ابن عبد 
السلام : SS GS,‏ 
الحكم واستظهره بعض بعض الشيوخ ابن عرفة : من تأمل وأنصف عَم أن فرض ملازمة البينة لها بحيث لا 
تفارقها لانقضاء أقصى أمد الحمل وأقله ا أعوام محال عادة. وتقدم في الخسوف أنه ليس من شأن الفقهاء 
التكلم في خوارق العادات. وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لم أعرفه. الزرقاني من حفظ حجة. 
البناني قد يقال يمكن انفشاشه بقرب اللعان بشهادة النساء القوابل بعدم حملها فلا يتوقف على أربعة أعوام. 
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َلوْ عَادَ إِليْهِ قبل كَالمَرأة عَلَى الأظهَر وَإن اسْتَلْحَقَ أَحَدَ النوأمَيْن لَحِقا وَإنْ ¿ كان بَيْنهُّمَا نه قطان إلا 
أا بدا يتك انا قن ق ركه و ا مكنا آم ص 


أنه قال إِنْ أقر يالثانِى وَقَالَ له 


التذليل وإن تعد بعد النكول يقبل لها - 


وإن تعد بعد النكول يقبل 
والحمل إن في بطن انين لحد 
فإ بواحد قر ونفلى 
ولجقا ون تراخى الثاني 
ق يولي و 
لاعن ماف ذاك ين إشكال 
وتان وطن بعد الأول 


بذاالنسافإن يقلن الحمل قد 


لغم الأف رلا ارج 


أو ثاني | لخه فود 


آخر فالحسد لإا قد قذقا 


ما الثان مني لم أطأها بعد الأ 
وإن بالال يئسترف والتالي 
لااتححصية ب ا 


يريث وض عه كهذالميحد 


على الأظهر لا للرجل البناني على قول الأصل ولو عاد إليه قيلَ كالمرأة 
على الأظهرء الطرق ف هذه المسألة ثلاث : الأولى لابن شأس وابن الحاجب والمصنف أن رجوعه مقبول 
اتغفاقا › ا ٤‏ المرأة والثانية لابن يونس الخلاف فيهماء والثالثة لابن رشد: الخلاف في المرأةء 
والرجل متفق على عدم قبول رجوعه. انظر نصه في المواق» والمصنف مشى في الرجل على الأولى» وفي 
المرأة على ما لابن رشدء فكلامه ملفق من طريقتين؛ ولو مشى على طريقة ابن رشد فيهما لكان أصوب » 
لأنها هي المذهب. 

والحملٌ إن في بطن اثنيّن تلد أو ثائيًا لخمسة فمتحد فإن بواحد أقر ونفى آخرّ فالحد نا قد دق 
ولحقا في المدونة : قال ابن القاسم وإذا ولدت المرأة ولدين ف بطن» أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده 
بخمسة أشهر فهو حمل واحدٌ فإن أقرٌ الزوج بأحدهما ونفى الآخر»ء حد ولحقا به جميعا. الحطاب : 
والدؤلةاض كلاو ملك كا وام وان ن كان البرادعي عزاها لابن م 0 اا 
فقلْ بطنان فإن بالاول بالنقل يقر ويقلٌ ما الثان بالحذف مني لم أطأها بعد الال بالنقل لاعن ما في 
ذاك من إشكال لجريانه على الأصل المذكور» الخدم إشكاله لم يذكر في الأصل ولا في أصله وهو مفرع في 
المدونة على ما ذكر من كونهما بطنين. كما فرّعَ عليه فيها الفرع المشكل الذي أشرت إليه بقولي وإن 
بالالٌ بالنقل يعترف والتالي فالفرض اعترافه بهما جميعاء كما هو المفهوم من لفظ الأم؛ وقد صرح به 
الشيخ أبو محمد في اختصاره واللخمي في نقله ويّنفي أن وطئ بعد وضع الأول فملك فيها «لزمه 
وليُسّأل بذا النسا بالقصر للوزن هكذا صرحت بالعزو إليه لما مَرٌّ عن الحطاب» وإن كان لفظ الأم الذي 
ساق يشهد للبرادعي فإن يقلن الحمل قد يريث أعني يتأخر وضعّه كهذا لم يحد 


التذليل 
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وإ نشفين ح د واش كل إذ إن كفت الستة في الفَّْلأخِيذ 
بهاوم أن ف ذا وإذا لتك ف فيان في ذاك وذا 


وقدأجي بأنهافيالف“هئمل اق ووا ات 
معارض وف وهنا الدَرْءُ لقد بش ُبهةٍمن قولهن جد 
و ان إذا ذاه نے ,انوا بے بے اعرف 
وخ فيمااس تظهرَ الحطاب لا فيمالمن عب دٌالسلام تجلا 


وإن فين خد نص الأم على نقل الحطاب: قلت فإن وضعت الثاني لستة أشهر أتجعله بطنا واحدا؟ 
قال: بل هما بطنان. قلت: فإن قال: لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول قال» يلاعنها وينفي 
الثاني. قلت: فإن قال: لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول ولكن هذا الثانى ابنى» قال: يلزمه 
الولد» ويسأل النساء فإن كان الحمل يتأخر هكذا لم أرَ أن يُجْلَدَء وإن قلن: لا يتأخر إلى مثل هذا 
جلدته الحدّ. وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل يكون واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر. انتهى 
وعبارة التهذيب على نقله أيضا: وإن ولدت الثانى لستة أشهر فهما بطنان؛ فإن أقر بالأول ونفى 
الثاني» وقال: لم أطأ بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان. فإن قال: لم أطأها من بعد ما 
ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش» وسئل النساء فإن قلن: إن الحمل يتأخر 
هكذاء لم يُحَدَ وكان بطنا واحداء وإن قلن لا يتأخر حَدَّ ولزمه الولد. 

واستُشكل كما اھا إليه الأصل كأصله بأداة الاستثناء. إذ إن كفت الستة ف الفصل أخِذ بها ولم بال 
ف نا وإذا لم تکف فلیسألن ٤‏ ناك وذا الحطاب : : ووجه الاستشكال أنه جزم ول بأنه إذا كان بينهما 
نب e‏ بان ثم قال : ثانيا: يسأل النساء فيقال 3 كانت الستة كافية في الدلالة على 
بعد الأول» وأَكْدب نفسه a‏ 8 لم تكن كافية فيسأل النساءُ أيضا ف الفرع الأول: فان قلن 
إنه يتأخر هكذا حَد ولم يلاعِن كما لو وضعت لأقل من ستة. 

وقد أجيب أنها في الفصل كافية إن سلمت من أصل معارض وهو هنا الدرْءُ لِحَد بشبهة من قولهنٌَ 
تُسَدَّجَد الحطاب : وأجاب ابن عرفة بأن ذلك كاف حيث لا يعارض أصلاء ولا يكفي حيث يعارض 
أصلاء وهو ف المسألة الثانية يعارض أصلا وهو درء الحد بالشبهة انتهى وإلى هذا الاستشكال والجواب 
ار 3 أبو الحسن الاير فإنه ا 0 ولا Sat‏ بطنين ) > ثم قال يبال النساء. وانما 0 
ا ا ا ا 
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خليل ا ااا 0 000 غه2 
التسهيل إز ص ور الإشكال فيمما صنفه فىوههؤوهووردَهاب 'ينْعرفه 
التذليل إل صور اوش شكال قيما صدقة ٤‏ ذه ورف أي ش »> قاله البناني الحطاب : هذا الذي فرضناه ف تقرير 


المسألة من أنه أقرّ بالأول أيضا ا يفهم من 10 وذكرة ثم قال: : وصرح بذلك الشيخ أبو محمد 
ف اختصاره للمدونة فقال: ولو أقر بالثاني محمد: وبالأول وقال: لم أطأها بعد الأول لحق الثاني ويسأل 
النساء إلى آخره. وكذلك نقله اللخمي» فقال: وإن أقر بهما جميعا وقال: لم أجامعها بعد ما ولدت الأول 
يسأل النساء إلى آخره. وما ذكرناه في وجه الاستشكال وني جوابه هو الذي قاله ابن عرفة وهو المفهوم من 
كلام أبي الحسن» وهو الظاهر كما تقدم. وحمل ابن عبد السلام المسألة على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن 
نفى الأول ولاعَنَ فيه؛ وقرّر الإشكالَ في كلام ابن الحاجب المدلول عليه بالاستثناء بأنه إذا قال النساء 
يتأخرء كان كما لو ولدا في وقت واحدء أو كان بينهما أقل من ستة أشهر. وقد قال في هاتين الصورتين: 
إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حُدَّ ولحقا به» فكذا يجب الحكم فيما شاركهما. وقبله في التوضيح» وكذا 
الشارح»› زاد في التوضيح وكأنه إنما أسقط الحد لأن قول النساء لا يحصل به القطع › » فكان ذلك شبهة 
تسقط الحد؛ ثم قال: ويرد هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضا سقوط الحد إذا قلن: لا يتأخر لأن قولهن لا 
يحصل القطع › وقد نص في المدونة على وجوب الحد في ذلك انتهى والظاهر في المسألة التي فرضها ابن 
عبد السلام أنه إذا نفى الأول ولاعن فيهء وأقر بالثاني» وقال لم أطأ بعد الأول أنه يحد ولا يسأل 
النساء» لأن الولد الثاني قد أقر به بعد أن نفاه» فيحد على كل حال والله أعلم. وقد تصحفت في 


0 


مطبوعته كلمتا فيما شاركهما إلى في اشراكها. فليكن ذلك من القارئن على بال. 
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خليل باب تَعْتَدُ حرَة إن كتابيّة أطاقت الوط لو بالغ 

باب تعتد بره بطتححة وان بدين أتبباع الكقابين دن 
التسهيل بخلوةمن ذي بلوغ ORNS SRN aR‏ 
التذليل باب في العدة والاستبراء. ابن شأس: كتاب العدة» والنظر في عدة الطلاق» وعدة الوفاة» والاستبراء. 


القسم الأول في عدة الطلاق» أما عدة الطلاق ففيها بابان: الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء, 
وأصناف العتدات» وأنواع عِدَدِسِنَ وهي ثلاثة أنواع: القروء» والأشهرء والحمل. ثم قال: الباب 
الثاني : ٤‏ تداخل العدتين. ثم قال: القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة وحكم السكنى» وفيه 
بابان: الباب الأول في موجب العدة» وقدرهاء وكيفيتها وفيه فصول: الفصل الأول: في الموجب والقدرء 
الفصل الثاني في المفقود زوجهاء الفصل الثالث: في الإحداد ثم قال: الباب الثاني في السكنى ثم قال: 
القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء» وفيه فصلان: الفصل الأول : في قدر الاستبراء وحكمه» الفصل 
الثاني ف أسباب الاستبراء ابن عبد السلام : ويجب الاعتناء بالعدة لأن الله سبحانه وتعلى أكد ذلك 
بقوله : (وأحصوا العدة» على خلاف بين المفسرين من الخاطب بذلك؟ هل الحكام أو المطلقون وهو 
الأظهر أو المطلقات؟ واختار بعضهم أن الأمر بالإخصاء يتناول الجميع» لأن لكل واحد منهم تعلقا 
بذلك. ابن عرفة: دليل براءة الرحم عد واستبراء. والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو 
طلاقه. فتدخل فة منع من طلق رابعة نكاح غيرهاء إن قيل: هو له عدة» 7 أريد إخراجه قيل: 0 

منع المرأة النكاح إلى آخره. وفي مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجازاء وفيها التصريح بأن مدة 
منعه للفسخ عدة. انظر بقية كلامه في الحطاب» وقد أورّد على تعريف ابن عرفة أن فيه دورا لأن معرفة 
مدة منع النكاح المذكورة تتوقف على معرفة العدة؛ لأن من موانع النكاح العدة» فإذا توقفت العدة على 
معرفة مدة مع النكاح جاء الدور. قال فالأؤلى أن تُعرّف بأنها المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم 
لفسخ النكاح أو لوت الزوج أو طلاقه. ثم قال: وأما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة 
عدة» فلا شك أنه مجازء فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية. ثم اعتذر فن زو عدة الوفاة لمن 

لا يوطأ مثلهاء ولن عَلِمَ أن الزوج لم يدخل بها بأن أصل مشروعيتها الدلالة على براءة الرحم ولا يضر 

عدم وجود العلة في بعض الصور. وقد أورّد الرصاع على تعريف ابن عرفة أنه غير جامع › لعدم صدقه 
على مدة إقامة أم الولد بعد موت سيدها فإنها عدة على المشهور كما في ابن عرفة نفسه» وهو مذهب 
ا وارد على تعريف الحطاب. انظر البناني والرهوني 

تعتدٌ حرَة مطيقة وإن بدين أتباع الكتابين قن بخلوة من ذي بلوغ ابن شأس: الحرة تعتد بثلاثة 
قروء إذا طلقت بعد المسيس؛ وهذه العِدّة وإن كان المقصودٌ الأعظم منها براءة الرحم» فإنه يكتفى فيها 
بسبب الشغل مع إمكانه عادة» ولا يشترط عينه. ومن المدونة: طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق 
الحرة المسلمة» وتجبر على العدة منه إذا بنى بها طلق أو مات. وإن مات عنها ذمى بعد البناء فلا 
ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراءً: وإن مات عنها الذمي أو طلقها: فيل ناء قلق عد غه 
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ا ف 1 0 5 أمْكنّ فلاا ف وإن تفا وَأَخِدًا إقرَارهِمًا 
اهيل و ل E‏ وا و او 


1 : الوة اع زعملا وأخِخذا فيه بإقرارهم 


التذليل وينكحها المسلم إن أحب مكانه. ومنها: ليس على من لا يوطأ مثلها لصغرها عدة. ابن شأس متصلا بقوله : 
ولا ب يشترط عينه» فلذلك تجب العدة بوطء الخصي القائم الذكر. قال أشهب لأنه يطأ بما بقي من ذكره» 
وبمجرد تغييب الحشفة. وربط الأحكام بالأسباب الظاهرة ٤‏ مظان التتباس المعاني ا هو دأب 
الشرع» كما علق البلوغ بالاحتلام» والإسلام بكلمتي الشهادة أما حيث ينتفي الإمكان العادي» فلا تجب 
العدة» وذلك كالصغير الذي لا يولد لثله, وإن كان يقوى على الجماع » إذا دخل بامرأته » ثم صالح عنه 
أبوه أو وصيّه» وكالمجبوب الممسوح ذَكَره وأنثياه؛ وكذلك إذا كانت المرأة لم تبلغ أن تطيق الرجل» فلا 
يكون وطؤها موجبا للعدة. قال القاضي أبو محمد : لأنه إنما هو جرح وإفساد وانظر حاشيت شيتي الرهوني 
وكنون هنا تستّفد لم يجب ت تقدم انفا قول ابن شأس : وكالمجبوب الممسوح ذکره وأنثياه. . ومن ال قال 
ابن القاسم : تعتدٌ امرأة الخصى ف الطلاق» قال أشهب لأنه يصيب ببقية ذكره. قال ابن القاسم : وأما 
المجبوب فإن كان لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاقه. قال ابن أبي زمنين : إذا کان بوج 
القضيب والخصيتين فلا عدة عليها من طلاقه» وإن ب ع وإذا بقي معه 
أنثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه فالولد لاحق به إلا أن ينفيه ينفيه لعان» وعليها العدة. كذلك 
فسره ملك. كذا ٤‏ مطبوعة المواق أو بقى»› ولعل صوابه : وبقى بالواو. 
بقدر ما يمكنه الشغل تقدم قول ابن شأس: بسبب الشغل مع إمكانه الحطاب: الشغل فيه أربع 
لغات: ضم أوله وتسكين ثانيه» وضمهما معاء وفتح أوله وتسكين ثانيهء وفتحهما معا. قاله في 
الصحاح. وفيه عند قول الأصل: بخلوة بالغ » فرع قال فيها: ولو كان معها نساء حين دخل وانصرف 
BES‏ فلا عدة عليها. 0 ا امرأة. 2 عبد السلام إثر 0 2 هذا د لأن 
يونس: قال بعض أصحابنا: 8 واحدة ذلك سواء» لأن الخلوة لم تثبت. ی وهذا إذا 
كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة» وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس 
فعليها العدة» الأنهن لا يمنعن الخلوة. انتهى قلت : لعله يريد : لا يمنعن الإصابة. 

وهب أنهما نفي ) الوقاع زعما فيها: إذا تصادق الزوجان بعد الخلوة بالنكاح الفاسد أو الصحيح على نفي 
المسيس لم تسقط العدة بذلك› لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان. ابن عرفة : وفيها : من 
دخل بامرأته وقال: لم افيا وصدقته › فلها نصف الهر› وكذا إن تصادقا أنه قبل أو جرد أو وطئ دون 
الفرج إلا أن يطول مكثه معهاء > قال ملك رضي الله عنه : فأرى لها جميع المهرء و لها نصفه. واخيذا 
فيه أعني زعمهما نفْيَّ الوقاع بإقرارهما فيما هو حق لهما فلا نفقة ولا كسوة ولا تكملَ لهاء ولا رجعة له 
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خليل ل يغَيرهَا ب أن تقر به أذ SN‏ ولم يَنْفْهِ بثلاتة أقرَاء أطْمَار وَذِي الرق قرآن وَالْجَهِيعْ 


ِلإسَتِبْرَاءِ لا الأول فقط عَلَى الأرجہ 


التسهيل لاغيرهامالمئقرأنحصل ٠0 ٠‏ وطهٌومالميس تبن بهاحبل 
ول يا فا ق وتا وا مدر 
فهي هناالأطمار والقسرآن او ب ارق مقرران 
وبالجميع قصدٌ الاستبرا حي 0لا القسرءالاول ققطفي الأرجح 


0010111٠٠111111 ا‎ 

التذليل لا غيرها أعني الخلوة ما لم ثُقِرٌ أن صل وطء من المدونة : إن خلا بها في بيت أهلها فطلقها ثم قال: لم 
أطأء فصدقته أو كذبته, فالقول قوله في طرح السكنى, > كما أقبّله في نصف الصداق» وعليها العدة لهذه 
الخلوة وإن لم يعلم له بها خلوة فلا عدة عليها في طلاق» وإن ادعى المسيس. ابن عرفة: لا عدة على 
مطلقة قبل البناء فإن ادعى المسيس لزمتهاء ولا رجعة. 
وما لم يستبن بها حبل ولم يلاعن ابن الحاجب: إن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة 
والرجعة بثلاثة قرو اثرت لفظ الاية. . تقدم قول ابن شأس : الحرة تعتد بثلاثة قروء. والتًا لما واحدة 
مذكر فهي هنا الأطهار أبو عمر: الأقراء الأطهارء والقرء ء ما بين الحيضتين من الطهر. قال في تهذيب 
الأسماء: القرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء» أشهرهما الفتم وهو الذي 
قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه. وفي المدونة طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يمس فيهء وإن كان 
في آخر ساعة منه. ابق جر : طهر الطلاق قرء» ولو في آخر ساعة منه. 
والقرآن من بها رق مقرران أبو عمر: أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء 
عدتهن من أزواجهن قرآن» وسواء كان الزوج حرا أو عبداء ومن طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به 
أن المراد من القرء الخروج من الطهر إلى الدم» فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة وهي حرة بانت» 
وإن كانت أمة فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثانية بانت» ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك 
الحيضة من عدتها 
وبالجميع قصد الاستبرا بالقصر للوزن تُحي لا القرء الاول بالنقل فقط في الأرجح المواق: الأبهري 
العدة في طلاق المدخول بها للاستبراء لا للتعبد» بدليل سقوطها عن غير المدخول بهاء وجِعِلَ الاستبراءً 
على حسب حرمة المستبرأة؛ فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيضء والأمة الزوجة حيضتان› والامة 
غير وا خو وقال القاضي أبو بكر: القرء الأول لاستبراء الرحم والقرآن الآخران عبادة. ابن 
يونس: قول الأبهري أبين. انتهى الحطاب: فائدة الخلاف تظهر في الذميّة؛ ذ فعلى القول إن الجميع 
للاستبراء تلزمها الثلاث» وعلى الثاني يختلف هل يلزمُها جميع الثلاثة أو لا؟ على الخلاف في 
خطابهم بفروع الشريعة. وإنما قال المصنف لا الأول لثلاً يتوهُم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان 
للاستبراء وواحدة للتعبد. . ورجح عبد الحق قول بكر القاضي»› وهو مقابل الأرجح؛ نقله في التوضيح 
ونص التوضيح: وقال بكر القاضي : القرء الأول لاستبراء الرحم والقرآن الآخران عبادة» ثم قال وقال 
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ولو اعتادتة في كَالسَنَةٍ أو أرضعت أو استُخيْضت ميرت وللزوج انِْرَاءْ وَلدِ المُرْضِعٍ قرارا ن 


ترئة أو لِيتَرَومَ أخْتَهَا أو رَايعَة إِذا لم يضر بالولد 


ولوتكوناعتادت المحيض في كس فنة و لرض عع يختفي 


6 


أو مستحاضفة ث“ملزوله أن ينزع الرضيعَ كي يستعجله 


لمحريّتةلهيماولع ع دد إن لم يضر الانتزعٌ بالوالد 


التذليل عبد الحق: قول بكر هو الصواب. وما لهما من أنه بكر هو الصواب»› لا ما مر للمواق فهو وإن وافق ما في 


النسخة التي وقف عليها الرهوني من ابن يونس تصحيف.» لأن المعروف بالقاضي أبي بكر اثنان: 
الأبهري ولا يصح هنا لأنه صاحب القول الأول وابن العربي ولا چ أن يصوب له عبد الحق قولاء 
لأنه مات في السنة التي ولد فيها ابن العربي»› وبَكرٌ القاضي : هو ابن محمدٍ بن العلاء بن محمد بن 
زياد ؛ وقد عاصر الأبهري ومات قبله سنة أربع وأربعين وثلثمائة » وقد جاوز الثمانين. وقد عبر عنه 
البناني بالقاضي من غير أن يسميه فأوهم أنه عبد الوهاب إذ هو الذي يفهم عند الإطلاق في عرف 
المتأخرين. قاله الرهونى. 

ولو تكون اعتادت المحيكى ف شس المواق: ابن شأس : لو كانت عادتها أن تحيض من سنة إلى مثلها 
أو إلى أكثر» أو من ستة أشهر إلى مثلها لكانت عدثّها الأقراءَ. الحطاب ما ذكره المصنف من انتظار هذه 
المرأة الحيض هو المشهور. وقيل: تحل بانقضاء السنة حكاه ابن الحاجب» فأشار المصنف بلو إلى 
مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة» وقد أنكره ابن عبد السلام 
والمصنف. انظر بقية كلامه أو لرضاع بذت ي المواق: سمع عيسى ابن القاسم: التي تطلق وهي ترضع 
ولا تحيض › عدتها سنة من يوم تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. ابن رشد: ارتفاع الحيض 
مع الرضاع ليس ريبة اتفاقاء فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع. الحطاب في قول 
الأصل: أو أرضعت» معطوف على ما في حَيّز لؤء وظاهره وجود الخلاف في ذلك» وحكى ابن 
الحاجب الاتفاق عليه» ونقل ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع» ونصة ومتأخرته لرضاع بأقرائها. 
الصقلى: إجماعا. انظر بقيته 

أو مستحاضة تمي اللواق: ابن عرفة مذهب المدونة أن عدة المستحاضة المميزة في الطلاق بالأقراء. 
الحطاب في قول الأصل أو استّحِيضت وميزت هو أيضا معطوف على ما في حيز لَوْء والخلاف في هذا 
مؤجودٌ للك في روايتيّن: إحداهما اعتبار الحيض اللمميّزء واختارها ابن القاسم» والثانية أنها كالمرتابة» 
تعتد بالسنة واختارها ابن وهب. نقله في التوضيح وغيره والله أعلم. وقوله : وميزت قال في التوضيح 
وغيره: وتمييزه د ولونه. وقال ابن المواز: بكثرته. أي أن كم ا كثير 7 الاستحاضة 
قليل. انتهى وله أن ينزع الرضيم ع كي يستعجلة لقطعها من إركة او لاضن من نيد مه 

بالإسكان يحل لمحرمية لها أو لعدد إن د يضر الانتزاء بالوند المواق: ا القاسم: ليلق 


التذليل 
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وإن ن ليم أ اخرلا سب أو رضت تَريْصَتْ عة فهر ثم اكد بكلآئةٍ كَهِدَة من لُمْ كر 
احرص والياقية 
أماإذا مالمتَه رُأولو”مب تأخرالمحيض أو بلا سيب 


ذا ص ة ود و بأث ثلاث 2 0 
كعمدة التي المحيض لم ترا أو يست من أن تراه كِبَبرًا 


المرضع طلاق رجعة نزع ولده منها خوف أن ترثه إن تبين صدقه وعدم ضرره» إن لم يضر بالولد. وروق 
محمد : وكذا و رادت تكاج من ا يجوز له في 'غدتها. الحطاب: د كال: اين رشد وبرسم کا ی الطادق 
من سماع ابن القاسم من طلاق السنة : وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ويعلم أنه لم يرد 
بذلك الضرر. ونقل عن ابن عبد السلام أنهم غلبو حق الرجل على حق المرأة في النفقة والسكنى» لأنه إنما 
كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرّجل وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى 
مقصود الرجل. واستظهر الحطاب أن له أن ينتزعه لإسقاط النفقة والكسوة لأنهم قالوا: له أن ينتزع لثلا 
ترثه » فلأن يُكون ذلك لأجل لإسقاط النفقة من باب أولى» لأن مصلحة الميراث لغيره ومصلحة النفقة له. 
وقد سقطت من المطبوعة نون فلأن» ففسد المعنى. ونقل عن ابن فرحون في الشرح: أنه إذا انتزعه فمات فله 
أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجرء لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة؛ 
وحقه مقدم على حقها في النفقة والسكنى. كما نقل عن ابن رشد في الرسم المذكور: أنه إذا كان الولد لم 
يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت» إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال وهو يقبل 
ثدي غيرها. قال: وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الإرضاع كما صرح به في 
كتاب ا من المدونة وسيصرح به المصنف في فصل النفقات. 

آما إذا ما لم د ُز أو صب تأخرّ المحيض أو بلا سبب فلتتربص تسعة وبعدُ بأشهر ثلاثة تعد ابن 
شاس: والمستحاضة قسمان غير مميزة ومميزة فأما غير المميزة» فتقيم سنة» تسعة أشهر استبراءً» وثلاثة 
أشهر عدة» كالمرتابة لأن الاستحاضة ريبة. وأما المميزة ففيها روايتان: إحداهما: أنها كغير المميزة. 
والأخرى أنها إذا ميزت بين الدمين» وكان لها قرع معلوم اعتدت به. وقال في المريضة وإذا تأخرت 
حيضتها لمرض» فروى ابن القاسم وغيره: تعتدٌ بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة. وبه يأخذ ابن ام 
وابن عبد الحم وأصبغ وغيرهم. وقال أشهب : عدتها الأقراءء وهي كالمرضع › وليس الرضاع بأمنع 
للحيض من المرض. واختاره محمد. وقال في التي يرتفع حيضها لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد تأثيره 
في رفع الحيض: وهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراءً. فإن حاضت في خلالها حَسّبت ما 
مضى قرءاء ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضاء فإن حاضت احتسبت به قرءا آخرء وكذلك في 
الثالث» فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهرء وصارت حينئذ من أهل 
الاعتداد بالشهورء ويكونٌُ الكل سنة. فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض› 
وحسبت جميع ما مضى لها من وقت الطلاق إلى حيضتها قرءا ثم استأنفت تربص تسعة أشهرء ثم ثلاثة 


٠‏ بعدها. وأي وقت مضى لها سنة لا حيض في خلالها فقد انقضت عدتها وحلت. ولا يراعى إن حاضت 


بعد السّنة بقليل أو بكثير. كعدة التي المحيض لم ترا الألف إطلاق أو يئست من أن تراه كرا عدلت 
كالأصل عن أن أقول: كعدة الصغيرة واليائسة› لشمول الكبيرة التي لم تر الحيض. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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ولو يرق 0 من الرايع في الكسْرٍ وَلَعَا يوم الطّلآق ون حَاضَت في السَنّة «القطرت القَائِيَة وَالثَالِة ثم 
إن احتّاجت لعدة فالثلاثة 


ولوبرق ويم ماانكسّر من رابع وليس فيهايعتّبر 


يوم الفلاق ثلمإنفيأثنا ذي الستة الحيضة وافت لبنى 


ذلتنتظا FE‏ 007 1 أو 5 û‏ ان أنه أن 1 
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فهكلذا فإ تطليق بعد فهِبالثلائةابتِلدًَا تعتد 


ابن الحاجب: والتي لم تحض وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة. التوضيح : يريد: أو أكثر من الثلاثين. وقد 


صرح ی أصل المدونة بأن الأربعين كذلك. قال علماؤنا: وأمًا لو حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها 
سنين لمرض أو غيره وقد ولدت أو لم تلد ثم طلقت» فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض» 
فإن أتتها الأقراء» واا تربصت سنة كما تقدم. ومن المدونة: التي لم تبلغ المحيض واليائسة يطلقن 
واحدة فی شاء وعدتهن ثلاثة أشهر. كذا في مطبوعة المواق بالجمع 

ولو يرق أبو عمر: قول ملك وأصحابه : إن عدة الأمة المطلقة إن لم تكن تحيض ومن فيها شيء من الرق 
ثلاثة أشهرء لأن الرحم لا تبرأ بأقل من ذلك إلا مع الحيض. اللخمي: عدة الأمة في الطلاق إذا كانت ممن 
تحيض حيضتان» ولا تفارق الحرة إلا في هذا الوجه» وهما فيما سوى ذلك سواء الحطاب. مقابل 0 
قولان : أحدهما: أن عدتها شهر ونصف» والثاني أنها شهران. حكاهما ابن بشير. و ها الس م 
رابع ابن عرفة : الصغيرة التي تطيق الوطه غير بالغ عدثّها ثلاثة أشهر بالأهلة إن وافقت طلاقهاء ولا ففي 
اعتبار الأول بتكمله من الرابع ثلاثين يوما والباقيان بالأهلة أو بالثلاثين» روايتان في المدونة. 

وليس فيها يعتبر يوم الطلاق ابن يونس : قال ملك: إن طلقت التي عدتها بالشهورء أو مات عن امرأة 
زوجها بعض الشهر اعتدّت الشهر الأول بالثلاثين وباقي الشهور بالأهلة. واختلف قوله في بعض اليوم» 
فقال: تحسب إلى مثل تلك الساعة. ثم رجع وقال: تلغيه. فوجه الأول قوله تعلى: فعدتهن ثلاثة 
أشهر).ووجه الثاني الاحتياط لصعوبة ضبط الوقت» والأول أقيس. قاله بعض فقهائنا انتهى بعضه 
باللفظ على نقل المواق وبعضه بالمعنى. ابن رشد: القول الأول هو القياس إذ وجب بالإجماع الإحداد 
ساعة يموت الزوج» فيجب أن تحل في تلك الساعة. هكذا اختصره كعادته المواق» وساقه الحطاب بأتم 
فانظره فيه أو في أصله في رسم البز من سماع ابن القاسم من طلاق السنة. ٠‏ 

ثم إن في أثنا ذي السنة الحيضة واف لبنى فلتنتظرٌ سنة اخرى بالنقل بيف أو حيضة فان اندها أبنأ 

فهكذا فإن تُطلق بعد فبالثلاثة ابتدا بالقصر للوزن تعتد تقدم قول ابن شأس: فإن حاضت في خلالها إلى 
آخره. وعبارة ابن عرفة : لو رأت في السنة حيضا ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى تتم سنة بيضاءء أو 
ثلاث حيض. ومن المواق: روى محمد: إن حلت الرتابة بالسنة ثم تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في 
الطلاق» ولو كانت أمة» لأنها اعتدت بالشهور فصارت كيائسة» إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه. 
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وَوَجَب إن وَطِنْتْ يزنًا أو شُبْهَةٍ ولا يَطأ اروج ولا يَعْقِدْ أو غاب غاصِب أو سَابٍ أو مُشتر ولا بجع 


لها قَدْرُهَا 

وقدرَ عدة الطلاق اسثبرئت من بزئًا و باش تباهويكئت 
كغيبة الذي سبى أو اغتصب أو اشترى هبهاادعت أن لم ْب 
فيحرورم العلقدووطهء البعطل وهل حلال مع ظهور الحمل 


أوكرةٌاو خخ لاف الاولى وئقل منغ لامن ‌انفشاش احثُهل 


وقدرَ عِدة الطلاق استبرئت من برنا أو باشتباه وطئت كغيبة الذي سبى أو اغتصب أو اشترى ابن 
عرفة: براءة الحرة من وطء رن أو غلط أو غيبة غصب أو سبي أو ملك ارتفع باستحقاق : ثلاث حيض 
استبراء لا عدة. هبها ادعت أن أم تُصَّبْ من المدونة: لا تصدق المسبيّة في عدم وطئها لأنها حيزت 
بمعنى الملك. وفيها: لزوم ذات الرق العدة كالحرة؛ واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة. فإن رفعت 
حيضتها لم يطأها المبتاع حتى يمضي لها ثلاثة أشهر» إلا أ ن ترتاب فيرفع بها إلى تسعة أشهر. ولابن 
عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطرّر: إذا مشت المرأة مع أهل الفساد» ثم تأتي أو تساق لم يسع الإمام 
أن يكشفها هل زنت؟ ويؤدبهاء ولا يكشفها عن شيء. البرزلي لأن قصد الشريعة الستر في هذاء 
كقوله : [هلا سترته بردائك']» وكقوله : [لعلك قبّلت» لعلك لمست› وكقوله: [أزنيت؟] قل: لاء 
ونحو ذلك. وقد تصحفت في مطبوعة المواق كلمة الطرر إلى الطراز وكلمتا أزنيت إلى إن زنيت. 

فيحرم العقد لم يخرج المواق هذا الفرع» كأنه اكتفى بما سبق أوائل النكاح. ووطه البعل وهل حلاك مع 
بالإسكان ظهور الحمل أو كر بالفتح أي مكروه او بالنقل خلاف الاولى بالنقل. ابن عرفة: عبد الحق عن 
أصبغ ا من زنت زوجته غير بينة الحمل لم يطأها إلا بعد ثلاث حِيّض؛ محمد: إن وطئها فلا شيء عليه. 
وإن غصبت بينة الحمل ففي جواز وطئها وكراهته ثالثها: يستحب تركه» لعبد الحق عن أشهب» وأصبغ 
مع روايته» وابن حبيب. وعلى منع الوطء» ففي جواز تلذذه بمقدماته نقل ابن رشد عن ابن حبيب». وسماع 
ابن القاسم في الاستبراء. ونقل عياض عن أشهب جوازه إن بان حملها من زنا لا أعرفه. التودى في قوله: 
وعلى منع الوطء يعني في الزوجة المستبرأة» وذلك حيث تكون غير بينة الحمل» وليس راجعا لبينته إِذّ لم 
يذكر فيها منعا. الرهونی : وهو ظاهر. قال ابن عرفة قبل ما مر عنه: أشهب إن غصبت بينة حمل فلا بأس 
بوطئها زوجُهاء» وكرهه ابن حبيب وأصبغ ورواه. فجعل في النقل المذكور سابقا قول ابن حبيب ثالثا مخالفا 
لقول أصبغ وروايته» وجعله في النقل المذكور أخيرا موافقا لهما. الرهوني: ويمكن أن يكون أشار بذلك إلى 
خلاف أهل الأصول في مقابل المندوب هل هو والمكروه سواء أو هو أدنى منه فيسمى خلاف الأولى . وتُقل منع 
لا من انفشاش احثّمل نقله البرزلي في نوازله عن نوازل ابن الحاجء وهو في المعيار آخر نوازل الإيلاء والظهار 
واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره. وعلله بأنه ريما انفش الحمل فيكون قد خلط ماءه بماء غيره. 

- لو سئه رِدائِكَ » لكَانَ خَْرًا لك » موطأ مالك رواية يحيى الليثي » كتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم ‏ رقم الحديث : 1553. 

* - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن ملك حين أتاه فأقر عنده بالزنى لعلك قبلت أو لمست قال لا قال فنكتها قال نعم فأمر به فرجم 


مسند أحمد » ج1 ص238 
۔ أزنيت؟ قل : لا > مسلم في صحيحه » كتاب الحدود » رقم الحديث : 1695. 
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رفي إِمْضَاء لوي اوفساخه ردد 211110 
و ى وق وة اولاق ي يدق 
وفيهفي إمضاء أو فسخ الولي بس ب ةإى الحليل الأول 
بعهدالبناقولان تأأويلان في الفسخ لقني رأى البناني 


ونفيه أقوى إذ لم يذكر عبد الحق ولا ابن يونس ولا عياض ولا ابن عرفة ولا الشيخ في التوضيح في 
المحققة الحمل من زوجها القول بالتحريم أصلاء وكذا لم يذكره غير واحد من الأئمة إلا ما سبق وإلا 
ما يفهم من ابن رشد في البيان ) والمقدمات من عدم الجواز» وهو محتمل للكراهة. 

وقد يوفق بأنه في غير ما يُحقق الرهوني في قول التودي: فإن كانت بينة الحمل فليس هناك قول بالنع 
للوطء فأحرى غيره» والظن به طيب الله ثراه: أنه فهم ما لابن الحا 3 وابن رشد ومن وافقهما أن مرادهم 
بظاهرة الحمل أنها ظاهرته ظهورا دون تحقق وفي تعليل العقباني الحرمة بقوله: لأنه ربما ينفش إشعارٌ 
بذلك؛ وإلا فيبعد عدم اطلاعه على ذلك» فيكون على هذا وفاقا لابن يونس وعياض ومن وافقهما. انظر 
بقيته. ابن عرفة: واستشكل لزوم الاستبراء مع لحوق الولد؟ وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي 
نسب منه: يا ابن الماء الفاسد. وقد رجح الحطاب رج قول الأصل: ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا 
يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يُرَجَع لها قدرهَا إلى الحرة والأمة واعترض قول 
ابن غازي: المراد الخرة وحكم الأمة يأتي ف الاستبراء بأن الذي يأتي فيه استبراؤها من ذلك لوطئها 
بالملك» واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح. واستدل بقولها في كتاب الاستبراء: وإن تزوجت أمة بغير إذن 
سيدها ففسخ النكا اح بعد البناء لم يمسّها إلا بعد حيضتين لأنه اسّتبراء من نكاح يلحق فيه الولد ولا عدة 
عليها. وغاب عنه قولها: واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة. وقول أبي عمر: لو كانت الزانية أو 
المغتصبة أمة أجزأها في استبرائها حيضة» ذات زوج كانت أو غير ذات زوج. وقول الجلاب: وإذا زنت 
الحرة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض؛ وإن كانت أمة استبرئت بحيضة» كانت 
ذات زوج أو غير ذات زوج. ولا دليل له فيما ذكر من قولهاء لقول عياض في التنبيهات عقبه: قوله ولا 
عدة عليهاء مشكل مُسَتَغْنّى عنه» وقد قال فيها في طلاق السنة: إِنَّها عدة كعدة النكاح؛ وهو معنى قوله : 
حيضتين» لا ما ذكر بعد هذا وقيل: معناه لا يلزمها ما يلزم المعتدة من المبيت في بيتها وترك السفرء فتأمل 
هذا كله انتهى وفيها أن الواجب في النكاح الفاسد الذي يلحق فيه الولد عدَّة لا استبراء. انظر البناني وقد 
تصحفت في مطبوعته كلمتا لا استبراء إلى الاستبراء؛ فلا يَغْبْ ذلك عنك. وقد قدَّمْتْ ذكر منع العقد على 
ذكر منع الوط لقلة الكلام على منع العقد ولأتبة أن الضمير في قول الأصل: ولا يعقد لا يتعين رده إلى 
الزوع كما حل به عبد الباقي وجعله من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وفيه أعني الاستبراء في إمضاء 
أو فسخ الولي من باب ذراعي وجبهة ة الأسد بنسبة إلى الحليل الأول بعد البنا بالقصر للوزن. أما بالنسبة 
لآخر فيلزم اتفاقاء وأما قبل البناء فلا يلزم اتفاقا قولان تأويلان في الفسخ والنفي رأى البناني 
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التسهيل رجحانه ظاهرَ ماابنعرفه ساق كأن لم يرما قذأردفه 


التذليل رجحائه ظاهرَ ما ابن عرفه ساق عبارثه على قول الأصل: وني إمضاء الولى أو فسخه ترددء مقتضى نقل 
التوضيح والمواق أنهما في الفسخ تأويلان» وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألة» ونسب وجوب الاستبراء 
لسحنون وابن الماجشون. وعدمه للك وابن القاسم ؛ ومقتضاه أنهما قولان؛ ويظهر منه أن عدم الوجوب 
هو الراجح خلاف ما ذكره الزرقاني والله أعلم. كأن بالتخفيف ونية المنصوب لم ير ما قد أردفه أشرت 
بهذا إلى قول الرهوني: قول محمد البناني ويظهر من كلامه أن عدم الوجوب هو الراجح إلى آخره أي 
لنسبته للك وابن القاسم ونسبة الوجوب لابن الماجشون وسحنون فقط؛ وفيه نظر لأن ابن عرفة نقل ذلك 
عن غيره وتعقبه ولم يقتصر على ما عزاه له» ونصه: وفيها: من تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما 
فطالبت زواجها مكانه زوجها السلطان منه» وإن كره الولي. قال سحنون: هذا إن لم يكن دخل بها. 
عياض هذه روايتي عن ابن عيسى بذكر اسم سحنون: وسقط من رواية أبي عمران» وقال الكلام 
لسحنون. أبو محمد: يويد اوادخل لم بتكم إلا بعد ثلات. حيخن: أبو عمران: هذا أصل سحنون لقوله 
في العبد يتزوج بغير إذن سيده: إن زوجته تستبرأً بعد إجازة سيده؛ وكذا كل عقد فاسد أجيزء 
بخلاف ما فسد لصداقه وفات بالبناء» لا استبراء فيه» وكذا كل وطء فاسد في نكاح فاس ب كوطء 
الحائض والمعتكفة» وقاله ابن الماجشون. فيجب بعقد فاسد اتفاقاء وبمختلف فيه أمضي أو فسخ قولا 
سحنون مع ابن الماجشون وابن القاسم مع ملك؛ وفاسد الوطء بعقد صحيح لغو؛ وفي وط المملكة قبل 
إعلامها نظر وفي الموازية : وجوب استبرائها؛ قلت عزوه للك وابن القاسم عدم الاستبراء خلاف قولها 
في النكاح الأول؛ فيها: من فسخ نكاح أمته بغير إذنه بعد البناء لم يجز لزوجها أن يتزوجها في عدتها 
منه ؛ ابن القاسم: وإن اث شتراها لم يطأها في عدتها منه. ونحوه في إرخاء الستور. ثم قال الرهوني : وقد 
ذكر أبو سعيد وابن يونس كلام المدونة الذي ذكره ابن عرفة. ونص أبي سعيد: ولا ينكحها الزوج إلا 
بعد العدة من مائه الفاسد. ابن ناجي : أطلق العدة على الاستبراء؛ وفائدته ما إذا قال له أحد: يا ابن 
الماء الفاسد» وأثبت ذلك فلا حَد عليه. ثم قال الرهوني: والعجب من محمد البناني رحمه الله كيف لم 
ينظر لآخر كلام ابن عرفة» والظن أنه لم يقف على كلامه في أصله. انتهى قلت: قول ابن عرفة: 
وفيها: من تزوجت إلى آخره مختصر كعادته » والذي في المواق: من المدونة لو أنّ امرأة استخلفت رجلا 
فزوجها بغير إذن الولي ففسخه الإمامء فليفسخه بطلقة بائنة» سواءٌ دخل بها أو لم يدخل؛ ثم إن 
أرادثه رَوْجَهَا إياه الإمام مكانهاء وإن كره الولي» إذا دعت إلى سداد وإن لم يساو حسبها ولا غناهاء 
وكان مرضيا في دينه وعقله. وهذا إذا لم يكن دخل بها. ابن يونس: يريد: ولو كان دخل لم ينكحها 
حتى تستبرأ بثلاث حيض. قال أبو عمران: قوله إن كان دخل بهاء إن كان هذا من قول ابن القاسم 
فهو مخالف لا ذكره ابن حبيب عن ملك: إن كان نكاحا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها في الاستبراء 
منه» وإن كان للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها منه قبل تمامها. قال أبو عمران: 
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خليل وَاعْتَدّتْ بطر الطلاق ون لحظة فَتَحِلٌ يأؤل الْحَيْضَةٍ الثالشة أو الرَابعَة إِنْ طلقت بِكَحَيْض وَهَلْ 
يَنبَغِى أن لا تُعَجَل يِرَؤْيَتِه تأويلان 

التسهيل واعتبرت طهر الطلاق قرءا وهه لحظة فحاضت فجئا 


ل ناتحططلإن رأت أوَلَ دم 
للعتتققي نثالثشا,ورابما 
أفهبُ ينبغ وي þالتريث‏ لا 


ونحكووه مع قرينه تقل 


حيض به ثالث الاقراء انحسم 
إن كان في الدم الضلاقُ واقها 
من أول الدمتراهفيهما 
فبئُضهم على الخلاف قذ حَمَا 


وونق الت بالاستحباب 


بحمسل ينبنغي على الإيجاب 


التذليل وإن كان قوله: إن دخل بهاء من قول سحنون فقد مر على مذهبه لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده 
فيُجيز السيد نكاحه: إنه يستبرأ بعد إجازة العقد؛ وكذلك كل عقد كان فاسدا ثم أجيز فلا بد فيه من 
الاستبراء؛ بخلاف من تزوج بصداق فاسد؛ هذا إذا ثبت بالدخول لا استبراء فيه» وكذلك الذي يكون 
عقده صحيحا ثم يطؤها وطئًا فاسدا مثل وطء الحائض والصائمة في رمضان, لا استبراء في هذا الوطه» لأن 
الاستبراء في هذا إنما يقع في ابتداء نكاح أو ما ضارعه مما للولي فسخهء وإجازته كابتداء تکاح»› وأما 

نكاح لا تعقب تعدا جين aL E‏ وفي المطبوعة أخطاء لا تخفى 

واعتبرت طهر الطلاق قرءًا وَهَبَهُ لحظة فحاضت فجنا تقدم قول ابن عرفة: طهر الطلاق قرء ولو في 
آخر لحظة منه لذا تحل إن رأت أول دم حيض به ثالث الاقرا,ٍ e‏ إن طلقت 
بطهر أو رابعا إن كان في الدم يشمل النفاس الطلاق واقعا أشهب ب ينبغى التريث لما من أول الدم تراه 
فيهما كما في شرح علیش› وخصه عبد الباقي بالدم الثالنث وسكت عنه البناني قال عبد الباقي في 
الحيضة الرابعة: ولم يرتب على ذلك شيأ لوجود الأطهار الثلاثة اتفاقا. قلت : I‏ الفرق 
ونخوة مع قرينة نقل يه على لحد للعتقي قد حمل ما لأشهب بحمل ينبغي على | يجاب 
ووفق الجل بالاستحباب جريت على قولهم لو قال: وفيها لأشهب ينبغي أن لا تعجل برؤيته؛ وهل 
وفاق؟ تأويلان لكان أوضح. فالتأويل بالتوفيق لابن الحاجب وأكثر الشيوخ» والتأويل بالخلاف لغير 
واحد» وإليه ذهب سحنون لقوله: هو خير من رواية ابن القاسم. وأشرت بقولي: ونحوه مع قرينه 
نقل» إلى ما في سماع القرينين: للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرهاء ولكن ل 
تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة. ابن رشد: قوله: ولكن لا تعجل, “على ال تخاب ولا 
تناقض. ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء» ولو في آخر ساعة منه» وفي انقضائها بأول جزء دمها 
اضطراب فذكر سماع القرينين وما لابن رشد عليه» ثم قال: وقول أشهب فيها: ينبغي أي يستحب أن 
لا تعجل لتعلم. أنها' خيضة مستقيبة “بتفاديهاء يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم الحيض 
والاستبراء حداء في كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا ابن مسلمة وابن الماجشون» ويأتي على أن لأقله حدا 


يي 
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خليل ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بَعْضّهُ 


التسهيل ‏ وللنساءالعارفاتيرججع فيمالي ومين فأننى يُتلبع 


فول ةة کے ارای انان لاما مضى والطهير كالعبساده 


التذليل قوله: إن انقطع وجب رجوعها لبيتهاء ولزوجها رجعتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب 
انتقالها من مسكن الزوج ويبيح تزويجها بكراهة» ويمنع ارتجاع زوجها إياهاء فإن انقطع الدم ولم يَعْد 
عن قرب وكانت تزوجت» فسخ نِكاحها وصحت رجعة زوجها إن كان ارتجعهاء وله رجعتها إن لم 
يكن ارتجعهاء وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رَجعتها لإضافة الدم الثاني للأول» وما بينهما 
من طهر لغوء وعلى قول ابن القاسم فيها : لا حَد له والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي 
روايته فيهاء إذا دخلت الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل» تحل للمشتري ومصيبتها منه» يجوز 
للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم» ولا معنى لاستحباب التأخير» لأن الدم إن انقطع فإن عاد عن 
قرب فهو من الأول فكان کدوامه» وإن عاد عن بعد فالأول حيض مستقل» وسحنون أوجب عليها أن 
لا تتزوج حتى تُقيم في الدم إقامة يعم بها أنها حيضة» واحتج برواية ابن وهب: ولا تبين مطلقة؛ ولا 
تحل أمة مستبرأة» ولا يضمنها مبتاعها بأول الدم حتى يتمادى ويعلم أنها حيضة مستقيمة. وقال ابن 
القاسم في استبرائها : إن رأت الدم یوما أو بعض يوم وانقطع - يريد ولم يَعْدُ حتى مضى ما يكون طهرا 
- يسال النساءُ» إن قلن: يكون هذا حيضاء يكون استبراء» وإلاً فلا؛ وعليه إن قلن: لا يكون حيضاء 
يكون في حكمه على ما سمعه أشهب› وعلى فصل هذا الدم مما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته, 
ق عدم قضاء صلاة أيامه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول سحنون»› وهو شذوذ. المتيطي عن ابن 
سعدون: روى ابن وهب: لا تحل مطلقة إلا ا 0 الحيضة الثالثة كقول العراقيين قال بعض 
فقهائنا: وعليه فالأقراء الجيض. وفي إرخاء الستور منها: إذا رأت أول قطرة من حيضتها الثالثة نَم 
قرؤها وحلت للأزواجج أشهب أستحب أن لا تعجل حتى يتمادى دمُها. عياض كل المسألة من 55 
عندي لأشهب وعليها اختصرها ابْنُ أبي زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن 
القاسم؛ وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسيرء وقال بعضهم: هو خلاف وعليه سحنون. وذكر 
ما تقدم عن ابن رشد. ایی كلام ابن عر على "يقل عون ر 
وللنساء العارفات يرجع فيما ليّومين فأذنى يُقلع هل حيضة كذا رأى اعتمادة لا ما مضى البناني علي 
كلام الزرقاني هنا: وحاصله أن ابن القاسم قال: تحل بأول الحيضة فتأوله الجمهور على أنه قال ذلك 
لأن أصل الحيضة الاستمرار وحينئذ إن انقطع رُججع فيه للنساء» وعلى تأويلهم مشى المصنف وتأوله 
ابن رشد وأبو عمران وغيرهما على ظاهره أنها تحل بأول الدم وإن انقطع ورأوا أن مذهب ابن القاسم 
في مقدار الحيض هنا كالعبادة» ولم يجر عليّه المصنف هنا لقول المازري: مشهورٌ قول ملك نفي التحديد 
وإسناد الحعم لا زيوك النساء إنه حيض انتهى نقله ابن عرفة وإلى قوله ولم يجر عليه الصنف إلى آخره 
أشرت بقولي كذا رأف اعتماده لا ما مضى وقد عدلت عن عبارة الأصل لاقتضائها أن اليوم لا كلام أنه 
حيض كامل» وهو خلاف ما 5 المدونة: انظر الحطاب المواق لكن الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ما 
قاله ابن رشد انظر بقية كلامه. والطهر كالعبادة الرسالة : : ثم, .إن عاودها دم تركت الصلاة ثم إن انقطع 


التذليل 
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وَفِي أن المقطوع ذكره أو أنكياه يولد له فتعتد رَوجتّه أو لا وَمَا تراه اليَّائِسّة هَل هو حيض للنِسَاء 
بخلاف الصَغِيرَة إِنْ أمكن حَيْضْها وانتقلت 
و 


كناك أيضا ق ولهن يعتتبر في قائم الخصيين مقطوع الذكر 
أو عكيههل مثلهيولدٌ له أو لا وين بني على ذي السثله 
لزومعدةونفنيه وما تراه ممن ليأسيها الشك سما 
لاماترى صغيرة يحتمل ذلك منهابلبوهتنتقل 


نها اعصيلت أوصليت» .ولكن ذلك کل واد :فى الد اتر ك بد ها بين ادن فل 
ثمانية أيام أو عشرة فيكون الثاني حيضا مؤتنفا 

كذاك أيضا قولهنٌ يعتبر في قائم الخصيين مقطوع الذكر وعكببه هل مثله يولد له أو لا وينيد, ل 
ذي المسئله لزوم عدة ونفيه عزا ابن الحاجب الرجوع في هذه إليهاء وقد أشار المواق إلى الاعتراض 
على الشيخ بذكره كلام عياض الذي ليس فيه إلا الرجوع لأهل المعرفة» ونصه: الخصي إن كان قائم 
الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال في المدونة: يسأل فيه أهل 
المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل 
أم لا؟ البناني : وأجاب مصطفى بأن المعرفة ترجع للنساء لأن هذا شأئهن» فالمراد بأهل المعرفة 
النساء» ولا مخالفة بين المصنف وعياض» ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع في 
ذلك لأهل الطب والتشريح خلاف مذهب الكتاب» فلم يبق إلا معرفة الولادة وهذا باب النساءء 
وكلامه ف التوضيح يدل على أنه اعتمد كلام عياض وقد اعتمد الحطاب قول صاحب النكت: إذا 
كان فجبوي الذكر والحضيتين لا يليه ولد ولا :تعد مراف دان كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر 
فعلى المرأة العدة لأنه يطأ بذكره» وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصّى فهذا إن كان يولد لثله فعليها 
العدة ولا فلا» وهذا معنى ما في المدونة» ونحوّه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين انتهى قال: 
والحق في ذلك الذي يجمع كلام المدونة هو كلام صاحب النكت وإياه اعتمد الشيخ أبو الحسن 
انتهى. البناني: وكلامه غير ظاهر لأن المؤلف كما تقدم اعتمد هنا كلام عياض فذكر نصهء ثم قال: 
فنسبه للمدونة كما ترى وكأن الحطاب لم يقف على كلام عياض» وعلى وقوفه عليه فلا موجب 
لترجيح كلام عبد الحق» وقد اقتصر ابن عرفة على كلام عياض انظر مصطفى وكذا أبو الحسن اقتصر 
عليه. على أن الحطاب نقل من كلام المدونة ما يشهد للمصنف» وهو قولها في كتاب طلاق السنة : 
والخصيٌ لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد مثله انتهى والعجب منه بعد نقله هذا 
قال: وليس فيها شيء يوافق ما ذكره المصنف وابن الحاجب انتهى واللّه أعلم انتهى كلام البناني 
وما تراه من ليأسها الشَّك سما لا ما ترى صغيرة يُحدَمَل ذلك منها بل به تنتقل 


التسهيل 
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للأَقراءِ وَالطهرُ كالْبَادَةٍ وَإِنْ أت بَعْدَها يول دون أقْصَى أُمَدِ الْحَمْل لَحِقَ يه إلا أن يَنْفِيَهُ يمان 
لمسدةالأقراكبنست تسع وليس حيضادم بنت سبع 
وع دة الأقفراء والأشهرفى طلاق او موت بهالاينتفى 


التذليل لعدة الأقرا بالقصر للوزن. في كتاب طلاق السنة من المدونة : وإذا بلغت الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ولم 


تجض فعدثها ثلاثة أشهرء وار كيم a SG‏ فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم 
الطلاق › شيعه براءة وثلاثة عدة فإن حاضت بعد عشرة اشن رجعت إلى الحيض» وإن ارتفع ائتنفت 
سنة من يوم انقطع الدم»› ثم إن عاودها الدم في السنة رجعت إلى الحيض» هكذا تصنع حتى تتم 3 
ل ا 0 
في عدة الأشهر فترجع إلى عدة الحيض وثُلغي الشهور وتصنع كما وصفنا. هذا إن قال النساء فيما رأته 
اليائسة إنه حيض» وإن قلن: إنه ليس بحيض أو كانت في سِنْ من لا تحيض من بنات السبعين أو 
الثمانين لم يكن ذلك حيضا وتمادت بالأشهر. الحطاب: وفي كلامها 

فائدة وهي أنه إنما يسئل النساء عمن يُشّك في أمرها هل هي يائسة أم لا؟ ولذلك قلت: من ليأسها 
الشك سما. ابن رشد: وإن قلن مثلها لا يحيض فلا تعد ذلك حيضاء ولا تترك الصلاة ولا تغتسل منه. 
قاله ابن القاسم في المجموعة وقال ابن حبيب إنها تغتسل» وليس ذلك بصحيح. انظر الحطاب كبذت 
ټسع ذكر أبو زيد الفاسي في حاشيته على البخاري أن الدارقطني خرج بسنده إلى عباد بن عباد المهلبي 
قال: أدركت فينا -يعني المهالبة- امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة» ولدت لتسع سنين 
ابنة» فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة انتهى وروي عن الرني أنه قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه 
يقول: رأيت بالمدينة أربع عجائب : جدة بنت إحدى وعشرين سنة» ورجلا فلسه القاضي ف مدي 
نَوىء وشيخا قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره أجمع حافيا راجلا على القينات يعلمهن الغناء فإذا 
أتى الصلاة صلى قاعداء ونسيت الرابعة انتهى.انظر حاشية كنون أول هذا الباب وليس حيّضا دم 
بنت سبع بل دم علة وفساد. E E‏ 

وعدة الأقراء والأشهر في طلاق او بالنقل موت بها لا ينتفي من دون أقصى أمد الحمل ولد ما لم 
يلاعِن فيه حي معتمد من المدونة: كل معتدة من طلاق أو وفاة تأتى بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها 
فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه. 
التوضيح: هذا مقيد بما إذا لم تتزوج غير هذا الزوج» أو تزوجت غيره وأتت به لدون ستة أشهر من عقد 
الثاني» وحينئذ يفسخ نكاح الثاني لأنه ناكم في عدة وترجع إلى الأول وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر 
فهو لاحِقٌ بالثاني قطعا. ابن يونس: قال ملك: وإن نكحت امْرّأة ودخلت في العدة قبل حيضة ثم ظهر 
بها حمل فهو للأول وتحرم على الثاني ولو نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر, 
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خلیل ‏ وَترَيْصَت إن ازات به وَهَلْ حَمْسًا أو ريما خلا 


التسهيل تترب ص عل -سى الإطلاق أي منوفاة كانت اوطلاق 


لريب ةالحبّ ل أقصاهه وهل خمما أوازبعاخلاف والعمسل 


التذليل من يوم دخل بها الثاني» وإن وضعته لأقل فهو للأول؛ هذا حكم النكاح» وإنما القافة في الأمة يطؤها 
السيدان في طهر واحد فتأتي بولد؛ قال: وكذلك من نكم في عدة وفاة بعد حيضة أو قبل في لحوق 
الولد انتهى ابن شأس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين ألحق بالثاني إن 
كانت وضعته بعد حيضة من العدّة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالأول» ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى 
فراش» فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى منهما جميعاء وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو 
للأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالثانى ولا ثلاعن هى» فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن لاعنت 
وانتفى منهما جميعا انتهى ابن عرفة : وفي كونه له بوضعه لستة أشهر من يوم نكحها بعد حيضة 
أو من يوم دخل بها قولان» الأول للخمي مع الجلاب والثاني للصقلي عن أصبغ والشيخ عن 
العتبية والموازية وابن رشد مع الباجي وسماع أصبغ ابن القاسم ونص المدونة وابن محرز قائلا عقد 
الثاني دون وطثه لغوٌ لفساده وصحّة فراش الأول انتهى. التنبيهات: وقوله في المتزوجة في العدّة: 
وإن كان تزوّجها بعد حيضة أو حيضتين من عدّتها فالولدٌ للآخر إذا ولدت لتمام ستة أشهر من يوم 
دخل بها الآخرء ظاهره تمام الشهورء وقال ابن القاسم : إلا أن يكون الشهر السادس 9 تسعة 
وعشرين يوماء وأنكره في أكثر وقال محمد بن دينار: يلحق به وإن نقص ليلتين أو ثلاثا قدر ما بين 
الأهلة؛ وقد وقعت قديما بفاس مسألة امرأة جاءت بولد لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوْما هل 
يلحق به أو لا؟ واختلف فيها فقهاء بلدنا أيضاء والصواب لا يلحق هنا إذ لا يصح توالي ستة 
أشهر نقص» وبه أفتى من فقهائنا أحمد بن القاضي ومحمد بن العجوز وعبد الله بن حمو المسيلي 
وخالفهم أبو علي القيسي انتهى. عبد الباقي: مثل دون أقصى أمد الحمل وضعها عقب تمام 
الأقصى. وهو ظاهر من قولها: ما بينها وبين خمس والتقييد بعدة الأقراء والأشهر صرح به عليش 
وهو ظاهر من قولها: قلت: فإن وضعت الثاني لستة أشهر أتجعله بطنا واحدا؟ قال: بل هما 
بطنان وقولي في طلاق أو موت» هو كقولها: من طلاق أو وفاة. وقولي معتمدء هو قولها ويدعي 
استبراءها قبل طلاقه. 
تتربّص على الإطلاق أي من وفاة كانت او بالنقل طلاق لريبة الحبّل أقصاه الكافي قال ابن القاسم في 
المرتابة التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن تستريب نفسها في حمل» فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين 
خمس سنين» وهذا أكثر الحمل» وقد روي عن ملك أربع وهل خمسا أوَ اربعًا بالنقل خلاف والعمل 
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ويها لو تَرَوجَت قبل الخمس يأربَعَة أشهر فوَلدَت لِحَمْسَةٍ لم يُلحَق يوَاحِدٍ هَنْهُمَا وَحْدّتَْ 


خليل 
و متُشْكِلت 
-- التسهيل بالخمس فالتى تزوججبت وقد مضت سوى أربعة إن بولد 
جاءت لخمسة نحدها فلا ع لن لأاولا لأزل 
كذاك جاءت فى الكتاب المسثئله لكن رآه ا القابسسي مشكله 
كيف نحدها ونقمضع النسب بغير نص بل ب ري اضطرب 


ا والخقار ابن اتا الأولى 0 القاضي الشهور» وعزا الباجي الثانية لابن اا وحن 
لمتيطي : بالخمس القضاء ابن شأس الرتابة بالحمل لثقل بطنها أو لتحريك لا تنكم حتى ينقضي 
أقصى مدة الحمل, وهي خمسة أعوام في الرواية المشهورة› وأربعة 5 أخرى» وفي الثالثة سبعة. وهي 
شاذة» وقال أشهب: لا تحل أبدًا حتى يتبين ونحوه قول ابن الحاجب: والمرتابة بحس البطن لا تنكم 
إل بعد ا أمد الوضع › وهو خمسة أعوام على المشهور» وروي أربعة وسبعة وقال أشهب: لا تحل 
أبدا حتى نى التوضيح ما ذكره المصنف أنه المشهور هو كذلك قال ابن شأس وغيره » وهو قوله في 
كتاب العدة من المدونة» والقول أيضا بالأربع هو للك في كتاب العتق من المدونة عبد الوهاب: وهي 
الرواية المشهورة» وقال ابن الجلاب: هو الصحيح. كذا في البو الرهوني قال ابن اس وغيره» 
والصواب قاله بالهاء ابن عرفة أيضا: ي الحمل بحس بطن عدثها بوضعه أو مذ مضى أقصى أمد 
الحمل مع عدم تحققه. ام اللخمي إن ت عو جلها وإلفك لطول الدة لم جل و البناني : وما 
ذكره من خروجها بمضي ) الأقصى مع عدم التحقق هو الذي في المدونة وأبي الحسن وابن يونس وابن 
عبد السلام» وشهره ابن ناجي» خلاف ما لابن العربي من بقائها أبدا حتى تزول الريبة. وقولي على 
الإطلاق أي من وفاة كانت او طلاق» هو كقول ابن عبد 2 وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة 
الوفاة» ونحوه قول اللخمي : والطلاق والوفاة في هذا سواء. 

فالتي تزوجت وقد مضت خمس السنين سوى أربعة من الأشهير إن بولد جاءت لخمسة من الأشهر 
قا فلا يدعى لتان لا ولا دولا كذاك جاءت 5 الكتاب المسأله لكن رأها القابسي مشكله كيف 
نحدها ونقطع النسب بغير نص بل برأي اضطرب من المدونة : من نكحت قبل خمس سنين بأربعة 
أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني لأنه 
نكح حاملا. عبد الحق: استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد من الزوج الأول وتحَدَّ المرأةٌ بزيادتها على 
الخ سقو كان الخمس سنين فرض من الله ورسوله. المواق وانظر ابن يونس عزا هذا الاستعظام 
لابن القاسم. البناني: لعله تحريف وقع له في نسخته» والذي رأيته في نسخة عتيقة من ابن يونس أنه 
عزا ذلك للقابسي» ونصه: : وحكي لنا عن بعض شيوخنا أن الشيخ أبا الحسن أي القابسي كان يستعظم 
أن ينفى الولد من الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت على الخمس سنين شهراء كأن الخمس سنين 
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وَعِدَة الحايل في طلاق أو وفاةٍ وضع حملها كله وإن دما اجتمع 


وععدة الحامم ل باالإطلاق من ‌الوفقفاة أو مبنالطِ لاق 


وشخ جميع حملهاإ أمكنا ات اا ا 


E‏ و E E‏ و ا ق ملحن 
وفي الوفاة في سوى الحمل إذا لم يكن العقد بيقر يحتذى 


التذليل فرض من الله ورسوله › وقد اختلف قول ملك وغيره في مدة الحمل» فقال مرة يلحق إلى سبع سنين» وقال 


مرة إلى دون ذلك» فكيف ينفى الولد وترجم المرأة فيمن كان القول فيها على مثل هذا. انتهى وهكذا هو 
العزو في التوضيم وغيره. ثم اعلم أن المسألة فَرْضُّها في المدونة في المرتابة وهي محل الإشكال» وأما 
غيرها فتحد قطعا قاله غيرهم. انتهى كلام البناني. قلت: قوله أي الاي ھر في مطبوعته › 
ولعله ابن كما قد يطلق عليه ابن القابسي فلعل أباه كان قابسيا أما هو فقيروانِي توفي بها سنة ثلاث 
وأربعمائة. وهي التي ولد فيها أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القاضي. 

وعدة الحامل بالإطلاق من الوفاة أو من الطلاق وضع ج جميع جميع حملها ابن عرفة: عدة الحامل وضع کل 
حملها لا بأول توأم. انتهى ولو طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع كما في كتاب 
الطهارة من المدونة وفي النوادر في كتاب العدة: ولو مات في بطنها لم تحل إلا بوضعه على ظاهر القرآن. 
انظر نقل الحطاب عن ابن سلمون وحاشية المشذالي على المدونة ونقله ابن غازي عن الوانوغي ولو 
ا GST‏ ل ا مات أبوه أو 
طلق في تلك الحال هل ت تنقضي العدة ا بقيته؟ ذكر ذلك الحطاب عن الرجراجي ق المسألة الثانية 
من تاب الذياك :إن امنا حوره من بان أو لاقى المنى أشرت بهذه الزيادة إلى ما في كتاب طلاق 
السنة من المدونة: وإذا كان الصبي لا يُولد مثله وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به 
وتحد المرأة» وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الموت بوضع حملهاء وعليها أربعة أشهر وعشر 
من يوم مات» وإنما الحدل الذي ي هه الم العمل ا ل من أبيه خلا الملاعنة 
خاصة» فإنها تحل او وإن لم يلحق كك وإن مات زوجها وهي ف العدة لم تنتقل إلى عدة 
الوفاة. ابن يونس : يريد وكذلك المختلعة والمنعي لها زوجها والمعتدة من وفاة تتزوج فتحمل من الآخر أو 
تكون حاملا من الأول فيلحق الولدُ بأحدهما فإنه تنقضي به عدتها من الآخر وإن لم يلحق به انتهى 
وسيأتي مزيد بيان في فصل التداخل إن شاء الله تعلى 

وإن دما مُجتمعا أبو عمر: عدة الحامل مطلقة كانت أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في 
بطنهاء أمة كانت أو حرة مسلمة أو ذمية» لا عدة لكل حامل غير الوضع› والسقط التام والمضغة من الولد 
في ذلك سواء. ابن عرفة: قول ااا الدم المجتمع كالكامل. بحيث لا يذيبه مصبوب ماء ات شل 
قاله أبو الحسن على المدونة في مسألة الشك في الخارج من أم الولد هل هو دم أو ولد. وقاله التتائي على 
الرسالة وبلا قيد الغلي على الأصل. انظر الزرقاني وفي الوفاة في سوى الحمل إذا لم يكن العقد يقر يحتذي 
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خليل وإ فكالمُطلقة إن فَسَدَ كَالدِْيّةِ تخت ذيي وال رة أشهر وَعَشرٌ 

التسهيل ح 'ؤوالطلقةكلدمكئه من مثلهاإن رفعهالقضيه 
لحكنابعدالاهخول أو قصد نكاحها اس لم فالحكم اتحد 
إلأفالاربعة والعشر ... 1[ ذ[1ذ[ 1 ز[ 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ O‏ 

التذليل خذو الطلقة ابن عبد السلام في المجمع على فساده: حكمها يوم وفاته حكم المطلقة» وقد علمت أن 


المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فكذلك هذهء وإن دخل بها فالواجب الاستبراء فإن كانت حزة 
فثلاث حِيّض وإن كانت أمة فحيضتان. انتهى ومن المدونة: إذا علم بعد وفاة الزوج بفساد نكاحها 
وأنه مما لا يقران عليه فلا عدة عليها ولا إحدادء وعليها ثلاث حِيّض استبراءً إن كان قد بنى بهاء 
ويلحقه ولدهاء ولا ترثهء ولها الصداق كله مقدمه ومؤخره. انتهى البناني: ولا مبيت عليها لأنه 
استبراء لا عدة. انتهى الجنوي : فيه نظر إذ لو كان استبراء لما كان على الأمة قرآن. الرهوني : وما قاله 
3 وقد صرح ابن عرفة بأنها عدة» ونصه: وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة» وقولها إن 
علِم بعد وفاته فساد نكاحه وأنه لا ير بحال فلا إحدادَ عليها ولا عدة وعليها ثلاث حيض استبراءً» 
معناه لا عدة وفاة وأطلق الاستبراء على عدة الفسخ مجازا لأنه. خير من الث شتراك انتهى منه بلفظه ونقله 
الحطاب أول الباب وقبله انتهى كلام الرهوني 
كالذميه من مثلها إن رفعوا القضبه لحكمنا بعد الدخول أو قصد نكاحها الله فالحكم اتحد أما 
رفعهم إلينا فقد ذكره عبد الباقي وغيره وسكت عنه البناني وأما قصد المسلم نكاحها فهو فرض المسئلة 
في المدونة» ففيها طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى 
بهاء طلق أو مات؛ وإن مات عنها ذمي فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء» وإن مات 
عنها الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة عليهاء وينكحها المسلم إن أحب مكانه. إلا يكن الأمر كذلك 
بأن صح النكاح RE‏ 
بالنقل والعشر المعهودتان في الآية. أما في النكا ح الصحيح: > فقال ابن عرفة: عدة الوفاة في 
نکاح صحيح للحرة المسلمة الكاني: والكتابية» ولو قبل البناء. أو صغيرة أربعة أشهر وعشر. وأما فى 5 
الفاسد المختلف فيه» فقال في التوضيح: إن كان لم يدخل فمن وَرَثها قال: عليها العدة. ومن لم يُوَرّئها 
لم ير عليها شيأ الحطاب : وقد تقدم للمصنف أن المختلف فيه فسخه بطلاق وفيه الإرث› فعليه تكون 
عليها العدة. ثم قال في التوضيح: وإن دخل ففي اعتدادها بالأشهر أو الأقراء قولان. وروى ابن المواز 
عن ابن القاسم افيمن. تزوج ي المرض: ثم مات 0 تعتد بأربعة ار ومنيو وقال أيضا: تعتد بثلاثة 
أقراء» والأول أظهر انتهى. وقال ابن فرحون هنا: وأما المختلف فيه فمبني على الميراث» فمن ورثها 
قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وعليها الإحداد» ومن نفى الميراث فلا عدة عليها إن لم يدخلء وعليها 
إن دخل ثلاثة أقراء ولا إحداد عليها انتهى. الحطاب: وقد تقدم أن المشهور الإرث» فتلخّص أن 
المشهور في المختلف فيه أن حكمها حكم المتوفى عنها. المواق: من المدونة ما فسخ من نكاح فاسد أو ذات 
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سي ف امه 9 E az‏ عدا ا ل N‏ > الود وا 5 
وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة يها وإلا انتظرتها إن دخل يها 


a O‏ رجعية إن لم تكن فيهاتيسن 
حيضتها ونظر النساوذا ال .-حكم فلم يلكزن ريية حل 
فإ ذكرتهاوواعتادتها فيهاولكنلم تك روَافتُها 
لغفيرإرض اع وداءِ وتخل فلتنتضف زر مجيئهاوالبدل 


التذليل محرم أو لمعي لها تنكم أو أمة بغير إذن السيد› فالعدة في ذلك كعدة الصحيح ويعتددن في بيوتهن. قلت: 


انظره في ذات المحرم والمنعيَ لها مع ما سبق لها فيما لا يقر قال القرطبي في تفسيره قال الخطابي: قوله 
تعلى وعشرا) يريد والله أعلم الأيام بلياليها. وقال المبرد: إنما أنث العشرة لأن المراد به المدة» المعنى : 
وعشر مُدَدٍ كل مدة من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهرء وقيل: لم يقل عشرة تغليبا 
لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها وعشرا أخف في اللفظ فتغلب الليالي على الأيام 
إذا اجتمعت في التأريخ لأن ابتداء الشهور باليل عند الاستهلال فلما كان أول الشهر الليلة غلبت» تقول 
صُّمنا خمسا من الشهر فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب ملك والشافعي والكوفيون إلى أن 
المراد بها الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة 
أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا مضت لها أربعة 
أشهر وعشر ليال حلت لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي» وإلى هذا ذهب 
الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين. وروي عن ابن عباس أنه قرأ أربعة أشهر وعشر ليال 
انتهى الثعالبي جعل الله سبحانه أربعة أشهر وعشرا عبادة في العدة لأن فيها استبراء للحمل إذ فيها 
تكمل الأربعون والأربعون والأربعون حسب حديث ابن مسعود وغيره ثم تنفخ فيه الروح. فجعل العشرة 
تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين وذلك لنقص الشهور أو كمالها ولسرعة حركة الجنين 
وإبطائها. قاله ابن المسيب وغيره. نقله الحطاب قلت: انظر قوله عبادة مع ذكره معقولية المعنى. وإن 
رجعية أبو عمر: إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» 
وورثته إن كانا حرين» وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال ولم ترثه. 

إن لم تكن فيها تعن حيضتُها ونظر اانسا بالقصر للوزن وذا الحكم كما تقتضيه عبارة ابن 
الحاجب: والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا وينظرها النساء. فلم يذكرن ريبة ححَبّل بأن قلن لا 
ريبة بها أو لم يقلن شيأ فقد سوّى عبد الباقي بينهماء وسكت عنه البناني. فإن ذكرنها أو 
اعتادثها فيها ولكن لم تكن وافتّها لغير إرضاع وداء ودخل فلتنتظر مجيثها أو البدل 
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التسهيل أي تسعة كالستحاضة بلا مف 1[ [ز ز[ز [ز[ز ز[ز ز SS‏ 


التذليل أي تسعة فقول الأصل: وإلا انتظرتها إن دخل بهاء يشمل الصورتين» ونص التوضيح في الأولى» وإن قال 
النساء بها ريبة» فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها. انتهى وعلى الثانية حمل بهرام والبساطي كلام 
الهم نري وإن فقدته ومضى وقته لا لسبب ولا ريبة لحس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها 
أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهرء ابن رحد عن محنون مع ابن الالجخود» 
والمشهور مع ملك وأصحابه انتهى. الحطاب وقوله: أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهرء قول واحد. 
وهو ظاهر انتهى وفي المقدمات إثر نقله قول ملك وأصحابه: فإذا مر بها تسعة أشهر حلت إلا أن تكون 
ارح E SE‏ تيل افعتى مد العملا انتهى يوسف بن عمر في 
شرح قول الرسالة : ما لم تر تب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعدَ حتى تذهب الريبة» يريد 
بحيضة أو بتمام تسعة أشهرء فإذا مضت التسعة الأشهر فقد حلت إلا أن تحس ببطنها شيأ فإنها 
تبقى أمد الحمل انتهى. الحطاب والظاهر أن هذه طرأت لها ريبة البطن في آخر التسعة أو بعد كمالهاء 
لأن فرض المسألة أولا إن تأخر حيضها لا لريبة ولا لعذر. واللّه أعلم والظاهر أن الحكم كذلك في الصورة 
الأولى وهي ما إذا قال النساء بها ريبة كما تقدم والله أعلم وقولي لغير إرضاع وداء» إشارة إلى أن تأخره 
لهما لا يعد ريبة لأنهما عذر. ففي المقدمات في طلاق السنة: والعذر الرضاع والمرض ابن عرفة: ابن رشد 
تأخره عن وقته لورفا كتأخره لوقته انتهى. وقال: وفي كونٍ ارتفاعه بالملرض E‏ تحل في الوفاة 
بأربعة أشهر وعشرء وفي الطلاق بالأقراء ولو تباعدت» أو رة تتربص في الوفاة تسعة أشهر وفي الطلاق 
سنة ة قولاً أشيّب وابن قاسم مع روايته انتهى. زاد في المقدمات ابن القاسم أصبغ وابن عبد الحكم. 
وفي التوضيح: اتفق على أن ارمق والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر وعشر. قاله ابن بشير ونصه في 
التنبيه: وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر والعشرة أيام 
انتهى فينظر مع ما ذكر ابن عرفة عن ابن رشد وهو في المقدمات والبيان. انظر الحطاب كالمستحاضة 
بلا ميز ابن عرفة : وفي عدة المستحاضة بتسعة أشهرء وأربعة أشهر وعشرء سماغ عيسى ابن القاسم مع 
الباجي عن المذهب» ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية. الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما 
تقدم في المسترابة. وقول ابن الحاجب يفصل في المميزة» يريد على رواية ابن القاسم اعتبارٌ التمييز» ! 
ميزت في الأشهّر حلت ؛ وال طلب التمييز أو تسعة أشهرٍ وعلى رواية ابن وهب لغوه» فالعتبر التسعة 
انتهى. الحطاب وفي عزوه لسماع عيسى أن عدتها تسعة أ ا لأنه يفهم منه أن الشف 
كلها عدة. ونص ما في سماعه تعتد الحرة أربعة اشير وعشراء والأمة شهرين وخمس ليال» ثم يقال 
لهما: الاستحاضة ريبة» فانتظِرًا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة انتهى الحطاب أيضا: يلغى 
يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه ملك بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة 
الوفاة» وقد تقدم عند قول المصنف: وألغِي يوم الطلاق» كلام 


التذليل 
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في البطن لم تحل حتى ينجلي 
أوريية تَاأوُرُ الحيض بلدا 
وتكفي الاربعة والعش رإذا 
يجري على من لا تحيض لصغر 
منهاوإن يعتد ويوجد فيها 


والنصف للرق إن انتفى البنا 
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ذلك أو تبلغ أقصّىالأجل 
ففيه قولين ابن رشدأوردا 
EET‏ لم سفن قنصط ونا 
أو كبر والحمل غير منتتفلر 
فلاخ لاف أنهاتكفيها 


أو منت أن اءه أو امنا 


ابن رشد في ذلك» وأنه إن ألغي يوم الطلاق والوفاة فالإجماع على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق 
والوفاة» ويجب عليها من حينئذ الإحداد في الوفاة. وقال قبل هذا قال الجزولي في الكبير: انظر الريبة 
أْمِنَ العدة أم لا؟ قال أبو عمر إن ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة» وفائدته إذا تزوجت بعد تمام 
أربعة اشوا وعشر وقبل تعام الريبة» هل هي متزوجة في العدة فيفسخ ويتأبد التحريم أو ليس كالتزوج 
فيها وإن العدة إنما هي أربعة أشهين وعشر وما زاد فهي احتياط فلا يفسخ وإنما يكره؟ قولان وكذلك 
الإحداد ونقل ابن عرفة عن ابن أبي زيد القول الثاني فقط. ونصه: الشيخ لأصبغ في الموازية: إن 
الوحت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها. وف شاع عيسئ .من طادق 
السنة: والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة؛ يقال للحرة في الوفاة اعتدّي أربعة أشهر وعشراء 
وللأمة شهرين وخمس ليال» ثم استبرثا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما. 

فإن تَرْتَبْ بحمل بامتلا في البطن لم تحل حتى ينجلي ذلك أو تبلغ أقصى الأجل ابن رشد في شرح 
آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة: وأما إن ارتابت من الحمل بامتلاء في البطن فلا 
اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل. . انتهى ونقله ابن عرفة 
أو ريبة تأخر الحيض لدا ففيه قولين ابن رش , أورّدا ٤‏ المقدمات والبيان وحكى ابن بشير في التنبيه 
الاتفاق على أنه كالإرضاع كما تقدم 

وتكفي الاربعة بالنقل, والعشر إذا لم تره من لم تحض قطقاله عبد الحق في تهذيب الطالب Oh‏ 

من لأ تحيض لصغر أو كبر والحمل غير منتظر منها قاله في المقدمات وإن يعد ویوجد فيها فلا ت 

أنها تكفيها قاله ابن عرفة. وهو يفهم من الأصل بالأحروية» قاله الحطاب والنصف للرق إن انتفي ابد 
وهي صغيرة مأمون حملها كبنت سبع ونحوها أو لاء أو بالغة لم تر الحيض أصلا وهي البغلة أو رأته واتقطع 
لكبر أن الحمل أم لا أو لم ينقطع واعتادت تأخره عن الشهرين والخمس أو اعتادته فيها ورأته فيها أو لم 
تره وهي مستحاضة غير مميّزة أو مرضع أو مريضة أو تأخر بلا سبب فهذه إحدى عشرة صورة تعتد فيها 
بالشهرين والخمس اتفاقا في بعضها وعلى المشهور في بعضها أو طمثت أثناءه الضمير للنصف أو أمد 
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5 5 ا قي أ 0 0 ع 1ه ا م ماف ل الال ا اق وده 5 دع ف ےك هو و 
خليل وإن: لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل روجها ولو تروجت ولا ينقل 
الع لِعِدَة الخرة ولا موت 5 ذمية أسلم سلمت 


التسهيل حمل وثالشائتم في انتفا ال سحيض ليأس مع شك في الحبَلّ 


أو صخر والحمل مُمُكِنٌ كمعن ليست تحسيض أو تحيض في زمن 


أكثرأو تحسيض فيمماذكرا ولرضع حيض ها تأكخرا 
وتسعة أو بمحيض قبلها من بعد شهرين وخمس إن لها 


يعتدبهالكنتأخربلا سسبب او ل داءاوممانزلا 


من ‌استحاضةبلاميزولا تحل في الريببة إلابانجلا 
أو ببلسوغ النتهى وأغي بالريية التي بحس الجبطن 
وللتي قد وضعت أن تغسلا حليلها لوبعد أن تسستبذلا 
والعتق في أثنائه الاينتقل لعمدةالكزرةفيمانتلوا 
ادو اوت سات ر ر 
وهي في استبرائها من مائه إلا إا سلمف أثنائ هه 


التذليل حمل وهي صغيرة اتفاقا فيهما أو يائسة على الراجح وثالثا ثُتِمُ في انتفا بالقصر للوزن الحيض ليأس مع 
شك في الحبل أو صغر والحمل ممكن كمن ليست تحيض وهي البغلة أو تحيض في زمن أكثرَ أو 
تحيض فيما ذكرا ولرضاع حيضها تأخَّرا وتسعة من الأشهر تعتد تعتد أو بمحيض قبلها من بعد شهرين 
وخمس إن لها يُعتدْ بها لكن تأخر بلا سبب او بالنقل لداء او بالنقل ما نزلا من استحاضة بلا ميز 
ولا تحل في الريبة إلا بانجلا أو ببلوغ المنتهى وأعني بالريبة هنا التي بحس البطن انظر تحرير 
الرهوني وللتي قد وضعت أن تغسلا حليلها لو بعد أن تستبذلا تقدم هذا في الجنائز والعتق في أثنائها 
لا ينقل لعدة الحرة فيما نقلوا من المدونة: إذا مات عن الأمة زوجها فلما اعتدت شهرا عَتَقت فإنها 
تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وسمع عيسى ابن القاسم من عتقت تحت عبد فطلقت 
نفسها واحدة ثم مات زوجها في عدتهاء ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. ابن رشد: قوله :ترج 
لعدة الوفاةء خلاف المدونة لأنها لا ترجع إلا في الرجعي وطلقة المخيّرة للعتق بائنة. وما لعدة وفاة يَنقلٌ 
من أسلمث أن يُتَوَفّى الرجُل وهي في استبرائها من مائه من المدونة : إن أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات 
لم تنتقل لعدة وفاة إلا إذا أسلم في أثنائه فتنتقل قاله الطخيخي. نقله عنه عبد الباقي وسكت البناني 
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وان ¿ قر بطلاق متقدّم انستَأئَفْتِ ا فن إقراره ولم يها إن اقش على ا وورئشه فيها ا 3 


وأ قاق ا الاق مالف 
ومالە من إرث ان ماتت وقد 
وورثئنت منن لم تصدق الخبر 
وهل في الانككار من القضاء أو 


ا فا ات ليطا ر ما لنت خلا المكزد ا والوازتك 


فسفرأؤحضرمتستيف 
ممن الوقت الذي قال الأمد 
إن ماتفيالعدّة منيوم أقر 
فا ات قدا وآخِ رّالعدد 
كمافي الاقرار طريقين حكوا 


ويف رهمالذي عليه اقترضت 


اق علفيا ان اة فرطإنلمي ذرها أن ص رما 
خلاف من عنهاحليلها هلك ووارش إن أنغثقامم ساترك 
من قبل علم فيرردًان على بقبِةالوراث عئهالبسلا 


التذليل وإن أقر بطلاق سالف في سفر كما هو الفرض في المدونة أو حضر وف يديه الزرثاتي وبتكت للبثاني وين 


ظاهر تستانِف بتخفيف ا للقافية وما له من إرث ان بالنقل ماتت وقد تم من الوقت الذي فا قال لكأم 
فاعل تم وورثت من لم تصدق احبر قيد به الزرقاني وسكت البناني وهو ظاهر إن مات 4 العدة من يدع 
أقر بالبناء على المختار لأنه متلو فعل بُنِي ما لم تقم بينة فَيُعْتَمد ما أرّخت فردا وآخر خر العدد وهل ف 
الانكار بالنقل من القضاء أو كما ف الاقرار بالنقل طريقين حكوا ابن عرفة: ومن شهدت بينة بطلاقه 
فعدته من يوم تأريخها إن لم ينكره؛ وإلا ففي كونها من يوم تأريخها إن اتحد ومن يوم آخره إن تعدد» أو 
من يوم الحكم مطلقا؟ طريقا عياض عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ› وابن محرز انتهى ثم ذكر أن 
الطريق الثانية هي ظاهر المدونة. قلت: فلذلك صدرت بها. الحطاب عن أول رسم من سماع ابن القاسم من 
طلاق السنة : وتكون عدتها من يوم طلق إن اتفق الشاهدان على اليوم ) فإن اختلفا اعتدت من الآخر؛ ولو لم 
يذكر اليوم الذي طلق فيه وفات سؤال الشهود كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي» لامن يوم الحكم إن 
تأخر عن الشهادة. انتهى وهو كما ترى ف عدم إنكاره. 

وليس يرجع بما قد أنفقت ويغرم الذي عليه اقترضت من قبل علمها بأن بانت لما فرط اذ لم رة 
أن صَرّما خلافَ مَنْ عنها حليلها هلك ووارث إِنْ أنفقا مما ترك من قبل علم فيردان على بقية 
الوراث عنه البدلا المواق من المدونة لو طلقها وهو غائب فعدثها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق 
بينة » وإن لم يكن على ذلك بينة إلا أن الزوج لما قدم قال: كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره. ابن يونس : 
لأنها حق لله فلا يصدق في إسقاطها. قال ملك: ولا رجعة له إذإ تمت العدة من يوم دعواه» ولا يرثها 


خليل 
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وإن افتريت معتّدّة ة طلاق فارتفعَت حَيْضَُهَا حلت إن مضت سَنَة للطلآق وكلاثة للشراء أو مُعْتَدّة مِنْ 


وفاة فَأَقص الأجلين 


التسهيل 


التذليل 


وذات غ ةط لاق ىرى بلارضع حيضهاتأخرا 
تحل إن من الطلاق غبرا حول ورببع الحول من يوم الشرا 
والحل إن في عة الوففاة بقع بأقصى الأجلين ياتي 


أعني من الشهرين والخمس وين حيضة الاستبّرا فإن رتب تبن 


لأنه أقرٌ أنّها بانت منه قال ملك وترثه هي في العدة المؤتئفة لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق رجعي ولا 


برج عليها بجنا ازمتت رين ماله بي e‏ علطي ان در ابن المواز: وترجع بما تسلفت عليه. 
ورواه أشهب. ومن المدونة : وأما المتوفى عنها زوجها فإنها رن ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله صار 
لورثته فليس لها أن تختص بشيء منه دونهم. ابن شأس : وكذلك الولد» ردو ما أنفق عليهم بعد وفاته 
أيضا. الحطاب: قال في كتاب طلاق السنة من المدونة : وإذا بلغها موت زوجها فعدثها من يوم مات» فإن 
لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليهاء وقد حَلْت. ثم ذكر نحو ما تقدم في نقل المواق وزاد 
في نقله عن المدونة وإن كان الطلاق 3 لم يتوارثا بحال. ونسب لابن يونس ما نسب الموّاق لملك في رد 
اللتوفى عنها ما أنفقت ونسب لابن المواز قبل قوله: وترجع بما تسلفت عليه» قوله: ولو قدم عليها رجل 
واحذ يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يَسْهّدَ لها من يحكم به السلطان في الطلاق. 
ثم قال بعد قوله : وترجع بما تسلفت عليه» وكذلك روى أشهب عن ملك في العتبية. ثم قال: وقال سحنون 
عن ابن نافع لا ترجع بما تسلفت عليه.ثم قال ونقله أبو الحسن. ثم نقل من أول رسم من سماع ابن القاسم 
من طلاق السنة فيما إذا شهد بالطلاق رجل وامرأة أن لها النفقة حتى يثبت ذلك بشاهد آخر. ثم نقل منه 
نحو ما تقدم عن المدونة من أنها لا غرم عليها فيما أنفقت من ماله أو أنفق عليها منه من يوم الطلاق إلى 
يوم علمها به. وأن أشهب في سماعه حكى الاتفاق على ذلك. وأنه حكى فيه الاتفاق على أنه لا يلزمه ما 
ازدادت في السلف مثل أن تشتر ي ما قيمته دينار بأكثر منه إلى أجل فتبيعه بدينار في نفقتها. وحكى في 
إنفاقها من مالها من الاختلاف بين سماع أشهب وقول ابن نافع مثل ما تقدم في تسلفها. 

وذات عدة طلاق تُشْتَرَى بلا رضاع حيضها تأخرا تحل إن من الطلاق غبرا حول ورَبْعْ الحول 
بالإسكان. أي ثلاثة أشهر من يوم الشرا قاله ابن القاسم فيها بدون ذكر الرضاع» وقد تقدم أن تأخر 
الحيض للرضاع كمجيئه لوقته. القابسي: يريد ولو مسَّها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقلن لا 
حمل بهاء لم تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق ؛ وليست كالأمة المعتدة من وفاة تقول 
القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة: لا حمل بهاء هذه تحل بذلك لانقضاء عدة الوفاة بشهرين 
وخمس ليال» فالتربص لزوال الريبة إنما هو بعد العدة» وفي المطلقة إنما عدتها الثلاثة الأشهر التى 
بعد التسعة. ابن عرفة: هذا أحد فوائد قول ملك: العدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة. 
والحل إن في عدة الوفاة تُبْتَعْ بأقصى الأجلين ياتي بتخفيف الهمز للقافية أعني من الشهرين 
والخمس ومن حيضة الاستبرا بالقصر للوزن فإن تَرْتَبْ بتأَخّر الحيض بلا عذر تُبنْ أي تقم 
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خليل رركت المُتوفَى عَنْهَا فََط وَإِنْ صَعْرَت ولو كتابيّة وَمَفقودًا زَوْجُهَا التَرَينَ المَصبُوغ وَلوْأدْكنَ إِنْ وجد 


5 Ago 


غيره إلا الأسوّد و 3 ا وَعَمَلَهُ وَالنَّجِرَ فيه 
التسهيل تسعةأشهرم نابتياعهبا فإن تزدٌتحرمإك ارتفاعهيا 
وتركلت معتدةالوفاة 2 فق '٠طوإن‏ سد الكتابّات 


أوفقد الحليل ألم تبلغ تزيننابليس مصبفغ بسي 
تدغ ةروت أدكن لا أسود إن لم يلك زينة اللا 


والطيب والععفطل والتاجره فيه إذا مااقتضيالباشره 


التذليل تسعة أشهر من ابتياعها فإن تزد الريبة بحس البطن تحرّمُ إلى ارتفاعها انظر في المواق نص ابن , القاسم 
فيها بجميع ذلك. وتركت معتدةٌ الوفاة فقط وإن إحدى الكتابيات أو فقد الحليلٌ أو لم تبلغ تزينا ابن 
عرفة : الإحداد ترك ما هو زينة فيدخل ترك الخاتم للمبتذلة. أبو عمر: الإحداد ترك الزينة الداعية إلى 
الأزواج» وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملهاء حرة 
كانت أو أمة» مسلمة كانت أو ذمية» صغيرة كانت أو كبيرة: هذا هو تحصيل مذهب ملك وهو 
الصحيح › > ولا إحداد على مطلقة رجعيه ة كانت أو مبتوتة أو بائنا» والإحداد هو ترك جميع ما ن به 
النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس مثلها للزينة» فلا 
يجوز لها لبس شيء ء يتزيّن به بياضا ولا غيره. وأما الحلي وهو الخاتم وما فوقه فلا يجوز للحَادٌ لبسه» 
وكذلك الطيب كله مذكره ومؤنته. وإن ا إلى الكخل اكتحلت ليلا ومسّحته نهارا. ولا تقرب شيأ 
من الأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبَنْفسّج والخيرى ولا بأس بالزيت والشحم وكل ما لا زينة فيه 
فلا بأس به للحاد من النساء. وسفع ابن القاسم يحب الإحداد على امرأة المفقود ف عدم ة وفاته وقال ابن 
الاجشون: لا تُحِد لأنه لیس وات ا هو طلاق وَاسْتصَّحَّهُ القاضى أبو بكرء قاله ابن شأس ومراده 
بلبس مصبوغ بي تقد ل أبي عمر: لا فرق بين المصبوغ والأبيض إذا كان كلاهما يتزين به. . اللخمي: أ 
أن تمنع الثياب الحسنة وإن كانت بيضاء وكذا رفيع الثياب تجدُ غيره ولو أذكن لا أسودَ من المدونة : 1 
للك: للك: أتلبس المصبغة من هذه الدُكْن والصُفْر؟ قال لا ولا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذه إلا أن 
تُصطرٌ لذلك لبرد ولا تجد غيره إلا أن تصبغه بسواد إن لم يك زينة الملا قال في اللدونة وتلبس البياض كله 
رقيقه وغليظه. قال في التوضيح: ومال غير واحد إلى النع من رقيق البياض انتهى وقال أيضا ابن رشد لورجع 
4 أمر اللبس للأحوال لكان حسناء فرب امرأة يكون شأثها لبس الخز والحرير فإذا لبست ثوب كتان أي لون 
كان لا يكون زينة. خليل: فلي هذا ع الا البياقي. من الوا يزيةها. حلي وهو يدل على أن 
المدار في ذلك على العوائد» ولذا قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء يتزين به بياضا أو غيره. 
ع اا ا ا 0 e‏ ولا عم جاد 


خليل 


الشسفين 
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وَالترَيْنَ فلا قط اء ۽ أو كتّم بخلاف تخو الزيْتِ وَالسيدْر وَاسْتِحْدَادِهَا وَل تخل الْحَمَامَ ولا تطلِي 
جسدها وَأ تَكتّحِل با لضرورة إن يطيب وَتَمسَحَهُ هارا 
وحلية وزينة الجسد فا لستشاطها لذا بحنّاأو كم 


أو ادهائه ا بخٍيرى ورَنببق بتفشج عن ملك فيهااتقى 
خلاف كالسدر وزيت ويحتل أن تستحدٌ واطلا ل ها حل 
كالخ ا أن تخ 7 الأاقبط راهني بلطيب ف 


ليلا وتسم نهارا ولهاائل سحمام في اضسطرار اشهبُ أل 


التذليل 


وحلية تقدم آنفا قولها: لا تلبس من الحلي شيأ وزينة الجسد فامْتِشاطها لذا جنا بالقصر للوزن منونا 
أو كم أو اهاي بخِيرَى َنْب بَتسّح عن ملك فيها اني خلاف كالسذر ورَيْتٍ من الدوئة :+ قال 
ملك : لا تدهِن برَنبق أو خيرى أو بنفسج» > ولا تمتشط بِحِناءِ مم وتدّهن بزيت» وتمتشط بالسدر 
وشبهه مما لا يختمر في رأسها. وسمع القرينان: إن مات زوجها أتنقض مشطها؟ قال: لاء أرأيت إن 
كانت مختضبة كيف تصنع؟ ابن رشد: إن كانت امتشطت بطيب وجب عليها غسله. ابن عرفة هذا 
خلاف نقل عبد الحق: إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب 
فإنه يجب عليه غسله. انتهى نقل المواق وجعل الحطاب السماع لأشهب وحده في طلاق السنة وذكر 
أن ابن نافع قال: وهو رأيي وسقطت من مطبوعته كلمة رأيي ونقل عن التادلي عن القرافي عدم وجوب 
نزعها الطيب ثم ذكر فرقا بينها وبين المحرم حاصله أن العدة تدخل عليها بغير اختيارها. وقد ذكر 
E‏ كما في نقل الحطاب عن ابن عرفة. وفيه أن عبد الحق قال في تهذيبه 
بعد أن نقل عن بعض شيوخه عدم وجوب غسلها الطيب بخلاف من أحرم وعليه طيب: يحتمل أن 
يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم وبأن فيما دخل 
على الرأة من وقاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب. 

ويحل أن تستحد تستحد واطلاؤها حظل كذلك الحمام أي دخوله. أشهب لياس أن مهد ولا تدخل 
الحمام» ولا تطلي بالنورة. . أو أن تكتحل إلا اضطرارًا هب بما الطيب شيل بالكسر فهو الأفصح ويتعين 
هنا للقافية. وإذا اضطرت فإنما تفعله ليلا وتمسح نهارا المتيطي : لا تكتحل الحاد إلا من ضرورة» 
فتكتحل باليل وتمسحه بالنهار. انتهى بنقل المواق عبد الباقي : إن كان بطيب ولا لم يجب مسحه 
على ظاهر المذهب قاله الأبي. انظر أحمد. وسكت عنه البناني. وهو كما ترى خلاف إطلاق المتيطي وما 
تقدم عن أبي عمر وعبارة المدونة کی نقل المواق : لا تكتحل ب من ضرورة) وإن كان فيه طيبُ» ودين 
الله يسر. وجعل عبد الباقي : ودين الله يسر من كلام أبي الحسن. ولها الحمَامَ في اضطرار اشهبُ بالنقل 
أحَل البناني قال ابن ناجي: اختلف في دخولها الحمام فقيل: لا تدخله أصلاء وظاهر قائله ولو هن رور 
وقال أشهب : لا تدخله إلا من ضرورة. انتهى و وهو يدل على ترجيح الثاني فيجوز دخوله 

مع الضرورة» لأن القول الأول ظاهر فقط لا صريمٌ» وحينئذ فقول المصنف : إلا لضرورة» يرجع لهذا أيضا. 
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خليل فصل وَلرَوْجَة المفقود الرفْع لِلْقاضِي وَالوَالِي وَوَالي الَا 

فصل لزوجة الفققود أي من انقطع خبره وأمكن الكشف اتسع 

التسهيل رفع لقاض ولوالولوا لي الاأي الساعي فكلهم سوا 
أو مع وج ودالأليختص بذا فان يفخ لاخ رين ذا 

التذليل فصل في الفقد. جل ند »القت lS e‏ فقدانًا بالكسر والضم يقال: فقدت المرأة زوجها فهي فاقد 


بلا هاءء قاله النووي. وف المقدمات: فقد الشيء هو تلفه بعد حضوره 0 بعد وجوده» قال الله عز وجل 
«وأقبلوا عليهم ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك). فالمفقود هو الذي يغيب يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره 
المصباح : فقدته فقدا من باب ضرب وفقدانا عدمته فهو مفقود وفقيد» وأفقدته مثله » وتفقدته طلبته عند غيبته 
القاموس : فقده يفقده فقدا وفقدانا وفقودا عدمه فهو فقيد ومفقود وأفقده الله إياه. 0 المصباح ٤‏ أفقد قاله 
الرهوني قلت : الذي قي المصباح: وافتقدته مثله فلعله في نسخة الرهوني مصحف 

لزوجة المفقود أي من انقطع خبره وأمكن الكشف ابن عرفة : المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف 
عنه) فيخرج اشير ابن عات : والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. ثم قال ف آخر الاي ابن 
عبد الحكم من سافر ٤‏ البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود. انظر الحطاب اتسمر , رفع لقا 
ولوال وهو حاكم البلد على معروف المذهب وكذا الشرطي وهو حاكم السياسة على ما ٤‏ ثاني نكاحها 
كما 5 ابن عرفة : قاله الزرقاني وسكت البناني ولوالي الما بالحذف أي الساعي سمی بذلك لخروجه 
عند حصول الماء» كما ف التوضيح عن أبى الحسن» انظر الرهونى وقوله عند حصول الماء هو كذا ف 
التوضيح ولعل الأصل حضور. فكلهم سوا على ظاهر الأصل. الحطاب وهو الظاهرء لجعلهم القول بأنه 
إذا كان الإمام الأعظمٌ حاضرًا لم يضرب غيره» خلاف المشهور ومن المدونة يجوز ضرب ولاةٍ المياه 
أو مع بالإسكان وجود الأل أعني القاضي يختص بذا فإن يقع للآخرين نفذا 'المتيطي المعروف في 
المذهب أن الكشف عن خبره إنما هو لسلطان بلده» وإن تولى ذلك ولاة المياه أجزأ. ونحوه للخمى ونصه 
على نقل الرهوني: والمعروفُ من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده» وإن تولى ذلك بعض 
ولاة المياه والمفقود : منهم أجزأ وقال أبو مصعب لا يجوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تمضي 
كتبه ف الدماء. وفي e‏ ف العدة وطلاق السنة: : ولا يضرب السلطان لامرأة المفقود أجل أربع سدين 
إلا من يوم ترفعه إليه. أبو الحسن: وانظر في النكاح الأول جواز ضرب ولاة المياه الأجل لامرأة المفقود 
والعنين» وليس هو خلافا لقوله هناء إذ لعله هناك تكلم على الوقوع وهنا تكلم على الابتداء؛ أو هناك 
تكلم على من يُضرب وهنا على وقته. وظاهر كلام ابن ناجي وابن عرفة حمل الجواز على ظاهره› 
ونص الأول على قولها: ولا يضرب السلطان لامرأة المفقود أجل أربع سنين إلا من يوم ترفعه إليه› 
ظاهره أنه لا يشترط في ضرب الأجل قاضي الجماعة وهو كذلك على المشهور فذكر ما في ثاني نكاحهاء ثم 
قال: وقيل: يشترطهء قاله ابن الماجشون وأبو مصعب وسحنون. ونص الثاني : وف ثاني نكاحها: يجوز 
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ولا قَلجَمَاعَة المُسْلِيِينَ فيُوْجَلُ أريَعَ سيين إِنْ دات تَفقكهَا وَالعبدُ نصفهًا مِنَ الْمَجَز عَنْ خَبرِ 


نمجماع ة نوي الإسسلام والففردٌ لا يكفي بذ المقام 


ولم تخف عنتشااربع ججج يمل والنصف لعبدينتهج 


التذليل 


ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين والمفقود» وقال سحنون: لا يضرب أجله إلا من تنفذ 
كتبه في البلدان قال فضلٌ: مثل قاضى الجماعة بقرطبة والقيروان لا قاضى كور الأندلس أو افريقية غير 
قرطية. اوران :قلت انطو غ ابن ناجي لأبي مصعب ضرب قاضي الجماعة الأجل مع ما تقدم 
للخمي من أنه قصره على الخليفة الذي تمضي كتبه في الدماء. وانظر عزو أبي الحسن جواز ضرب ولاة 
المياه الأجل للنكا اح الأول منهاء وإنما عزاه ابن عرفة وابن ¿ ناجي إلى ثاني نكاحها. 

ثم جماعة ذوي الإسلام القابسي وغيره من القرويين: لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت 
أمرها إلى صالحي جيرانهاء فكشفوا عن خبر زوجها ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاةء 
وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام. انتهى على نقل المواق. الحطاب ظاهر 
كلايه أنه لا يصم ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكرء والظاهر أنه كذلك. والفرد لا يكفي بذا المقام 
البناني على قول الأصل: وإلا فلجماعة المسلمين» هكذا عبارة الأئمة» وعبر بعضهم بقوله: لصالحي 
جيرانهاء فقول الزرقاني تبمًا لعلي الأجهوري الواحد ٍ كاف لم أر من ذكره ولا أظنه يصح» قاله الشيخ 
أبو علي. فبعد عجز من إليه رفعت عن خبر ومؤنة ما انقطعت جملة حالية, وذلك مسوغ للابتداء 
بالنكرة» كما في قوله : 

سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق 


ولم تخف عذنًا سيأتي إن شاء الله ما في اشتراطه اربع بالنقل حجج يمهل والنصف لعبد يُنتهج كان 
مغيبه بإباق أو بيع فغاب به مشتريه واف خبره. قاله المتيطي. أصبغ والكشف في هذا والاستيناء 
أبعد وأطول. اللخمي : وقال محمد في العبد يَهرب يِن سيده فتطول إقامته › ومن يهرب من دم وهو حر 
أو عبد» إنه كالمفقود قال ملك: وكذلك من أخذ متاع زوجته وهرب به من جوف اليل يضرب له أجل 
المفقود» وأرى أن يطلق على هؤلاء عند رجوع الكشف بعدم العلم» بخلاف المفقود لأنهم فروا اختياراء 
ومعلوم أنهم قاصدون للتخلف عن الرجوع» هذا بالإباق وهذا لثلا يوؤْحَّدَ وَهذا لثلا يظهر عليه» وكذلك 
من فر من دين كثير أعسر بهء تطلق عليه بالضررء وليس بمنزلة من لم يكن خروجه من بلده بمثل 
هذاء لأن الغالب رغبته في الرجوع إلى أهله فهو بين ميت وممنوع من الرجوع» وهؤلاء مختارون للإقامة. 
وما ذكر من أن ابتداء ضرب الأجل من العجز عن الخبر هو المشهور. المتيطي اختلف في مبتدإ الأربع هل 
من يوم الرفع أو من يوم اليأس؟ فقال ملك: يضرب الأجل من يوم الإياس» وروى ابن عبد الحكم» من 
يوم الرفع. الرهوني ظاهر المصنف أنه يضرب لها الأجل دون تكليفها بإثبات شيء» وليس كذلك»› قال 
ابن رشد في مقدماته: فأما المفقود في بلاد المسلمين فالحكم فيه إذا رفعت امرأته أمرها إلى السلطان 


التذليل 
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ث اعْتَدَتْ كالوَفَاةٍ وَسَقَطَت بها التفقة ولا تحتام فيهًا لإدْن وَلِيْسَ لها البَقَاءُ بَعْدَهَا 


ثمت تعتدكمالوكانا حليلهاقدحانعنهماالآنا 
وعجل التطليق إن تخش العنت كذ إذا المؤأنة عنهاانقطعت 
وتقطع العدةعنهالنفقه ٠‏ كمّنوف ةًزوجهامحقّقه 


وما بها من حاجة للإذن بل ليس لهماالبقاء من بعدالأجل 


أن يكلفها إثبات الزوجية والمغيب فإذا ثبت ذلك عنده كتب إلى والي البلد الذي يُظَنْ أنه فيه أو إلى 
البلد 0 إن لم يظنه في بلد بعينه. المتيطي في سجليات الباجي: إنما يشهد بمعرفة الزوجية دون 
تعيين أهل العلم» وغيرهم لا بد أن يقول بإشهاد ا فلان والزوجة فلانة ولع فلان» وحينئذ 
س الرهوني قوله : والزوجة فلانة يعني ا أعلم- إذا كان مُنكِحها غير مجبر وإلا فلا 
3 إلى ذلك» ثم هذا لا بد منه سواء أراد ضرب أجل أربع سنين لدوام النفقة أو فرت الأخل 
باجتهاده لعدم النفقة ثم قال ومحل ما ذكره المتيطي إذا لم يكن بيد الزوجة رسم الصداق ثابتا 
بشروطه» وإلا فهو يغني عما ذكره. وإنما يحتاج إلى زيادة الشهود: ولا نعلم أن عصمة النكاح انقطعت 
بينهما إلى الآن. وانظر الحطاب لكلام المتيطي في الغائبين عن أزواجهم ولكلام ابن رشد في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم من طلاق السنة في الغائب الذي خلف نفقة ولا شرط لامرأته و 
ذلك معلوم المكان. وانظره أيضا لكلام المدونة وأبى الحسن عليها والمتيطية في تصرف القاضي ف أمر 
الغائب» ففي جلبه زيادة تطويل فيها إملال وفي إهماله إخلال. 
ثمت تعتدٌ كما لو كانا حليلها قد حان عنها الآنا من المدونة تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة 
الوفاة ولو لم يبن بها. ابن عبد الرحمن: لو أرادت بعد تمام عدتها البقاء على عصمة المفقود لم يكن لها 
ذلك لأنها أبيحت لغيره» ولا حجة في كونه إن قدم أحق بها لأنها على حكم الفراق حتى تظهر 
حياته؛ إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له منها إرث ابن رشد: ولو مات بالتعمير بعد عدتها لم ترث 
منه. انتهى وتقدم الكلام على إحدادها. 
وعجل التطليق إن تخش العنت كذا إذا المإنة عنها انقطعت صرح به عليش فيهما وهو في الثانية مفهوم 
شرط في الأصل» وسيأتي لعبد الباقي في زوجة الأسير مثله فيهماء وما هنا أوكر وسيأتي ما للرهوني ٤‏ 
خشية العنت إن شاء الله تعلى وتقطع العدة عنها النفقه كمّن وفاة زوجها مُحققه التشبيه للتعليل وهو 
زيادة من عبد الباقى وغيره. ومن المدونة: ينفق على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا في العدة الباجي : 
بخلاف ولده الصغير» فإنه ينفق عليه في العدة قاله ابن القاسم. وما بها من حاجة للإذن تقدم قولها: ده 
أمر الإمام بل ليس لها البقاء من بعد الأجل ابن عرفة : أبو عمران: لها البقاء على عصمته في خلال الأربع 
سنين» وليس لها ذلك إن تمت انتهى وقال ابن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وتحل. 
للأزواج. وهو المتبادر من الأصل بجعل الضمير في بعدها للعدة. وقد استظهر الحطاب عوده للأربع فتبعته. 
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َو 


ق طلاق يُتَحَقَقُ قق يدُخُول فذحل للأول إن طَلَقَهً انين إن جاء أو تنو أنه حي أو مات 


فكَالولِيَيْن وورئت الأول إِنْ قضى له بها ولو تَرَوْجَها الثانى فى عِدَةٍ فكثَيْره 

التسهيل وبىدەمنەطلاق قرا يبذي دخول التان منهالأثرا 
فإنيَعدُمِن بع دأ تأيّما وكان فيا طلقتين قدّما 
أحلها وطء الذي قد خلفه وابتنداها عص مة مؤتتفه 
فإنيجيئئ فقيذدهاأوبانا حيائة أو تة ق د اتا 
فكالوليين فإن كان قضى ترث هإنْإلي هردًَّهالقضا 
أو بان أن عقدمن قد لحقا بعد انقض االعدةمنهمطلقا 
فإن بدا أن الأخضيرَ عقدا فيعدةالزوج الذي لاقىالردى 
فهوكفيرهعلى ماوضِ حا من حكممزفىيعدةقدنكحها 

التذليل وبعده منه طلاق قدرا يُبدي دخولٌ 7 بالحذف منه الأثرا من المدونة إذا رجعت للأول قبل بناء 


الثاني كانت عنده على الطلاق كله : نما تقع عليها طلقة بدخول الثاني فإن يعد من بعد أن تأيما 
وكان فيها طلقتين قدّما اخ وطء 9 قد خلفه وابتداها عصمة مؤتئفه ابن رشد لو کان الزوج 
المفقود قد طلقها اثنتين ثم تزوجت لفقده ثم قدم زوجها الأول بعد أن دخل بها الثاني فمن قال: الطلقة 
الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم لكي للأول إلا زوج ثان» وقاله ابن حبيب. ومن قال: وقعت 
يوم البحث وكشف ذلك دخول الثاني بها لها وهذا قول أشهب وهو الصواب لأن الطلقة الثالثة لو 
وقعت عليها بدخول الثاني أو عقده لوجب آنا تمن رداك وقد صرحت كان الذي يلها هو او 
لأنها مبتوتة بالطلاق المقدر فلا يحلها إلا ما يحل سائر المبتوتات. 

فإن يجيء فقيدها أو بانا حياثه أو أذه قد حانا فكالوليين فإن كان ذلك بعد دخول الثاني فانّت به على 
الأول» وإن جاء أو تبين أنه حي قبل ذلك ردت إلى الأول» تبين ذلك وهي 5 عدة المفقود أو بعد خروجها 
منها على المعروف أو بعد أن عقد عليها الثاني وقبل الدخول. وأما إن ثبت أنه مات بعد عقد الثاني وقبل 
دخوله بها فإنه يفسخ نكاحه لأنه تزوج بزوجة الغير» وأما إن و قبل قد الثاني ون جا كم 
غيرها من النساء فإن كان عقد الثاني بعد خروجها من عدة 5 الأول ف نفس الأمر صح نكاحه وإن كان عقده 
عليها قبل خروجها منها فهو الآتي. فإن كان قضى رنه إن إليه ردّها القضا أو بان أن عقد من قد لحقا 
بعد انقضا بالقصر للوزن العدة منه مطلقا دخل عالما بموت الأول وانقضاء العدة أم لاء أو لم يدخل. انظر 
الزرقاني فهذا حاصل ما ذكر من صور الإرث» وقد صحح البناني كلامه. وانظر المواق فإن بدا أن الأخير 
عقدا في عدة الزوج الذي لاقى الردى فهو كغيره على ما وضحا من حكم من في عدةٍ قد نكحا فإن كان لم 
يدخل بها فسخ النكاح ولم تحرم عليه؛ وإن كان دخل بها ووطئها في العدة حرمت عليه؛ وإن كان العقد 
في العدة والدخول بعدها جرى على الخلاف في ذلك» والمشهور تأبيد التحريم. انظر الحطاب 


التذليل 
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وَأمًا إن نعي لها أو قال عَمرة طاق مدَعِيّا غائِبة فطلق عليه ثم أنبَتَهُ وذو ثلاث وكل وكيلين 


وليس قي سبع من املسائل 
من ئيي الزوج لها فاعتدّتٍ 
وقانل عميرةطاالق وإذ 
EE‏ تحص اتسين E‏ 
ففسخوا نك سح لاوقى نا 


فت ن دخول داخل 
فعهدد بعد ما ثان رقت 
مقالتتنه أن ل اجستكري تة 
ونكجها وس ااا 
إنكاخله راببة ففعهملا 


1 د کر 
EEE‏ ا 


وليس في سبع من المسائل يفيت زوجة دخو الداخل من تُعِيَ الزوجٌ لها فاعتدّتِ فعا بعد ما لثان ز 
المتيطي: أما المنْعِي لها زوجها تتزوج ثم يقد فإن دخل بها الثاني استبرئت منه بثلاث حيض 0 
حمل أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة› ثم ترد للأول على كل حال» وإن ولدت الأولاد. ومن 
المدونة: فإن مات زوجها وهي حامل اعتدت لوفاته» ولا تحل بالوضع قلاا ولا اھا دواد 
ابن القاسم: وإن قدم زوجها بعد موتها تحت الثاني فلا توارث بينهًا وبينه؛ وإرثها الأول انتهى وما ذكر 
من ردها للأول ولو دخل بها الثاني هو المشهورٌ من المذهب وقيل: تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود 
وثالثُها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني وإلا لم تفت» وأما إن لم يدخل بها الثاني فهي 
للأول اتفاقا. قاله ابن رشد. الحطاب عن التوضيح: وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخرء 
ويحال بينه وبين الدخول عليها. عياض: ولا إشكال في منع الثاني من النظر إليها والدخول عليها لأنه 
أجنبي. وأما الأول فلا إشكال في منعه الوطء لاحتياط الأنساب وأما ما عداه من الاستمتاع فمباح لأنها 
زوجته» وإنما حبست لأجل اختلاط النسبين كما لو استبرأها من زناء وبدليل لو كانت 5 ظاهرة 
الحمل من زوجها لجاز له وطؤها إذ الولد ولده» عند ابن القاسم وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما. ابن 
الحاجب: قال أبو عمران لو ثبت موته عندها برجلين فلم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين 
أو لم يعلم إلا بقولها. التوضيح ما ذكره عنه لا يؤخذ منه جواز ذلك ابتداء» ونقل عنه ابن يونس وغيره أنه 
يجوز لها أن تتزوج بخبّر العدلين» وليس عليها أن ترفع إلى الحاكم» ولا يفسخ. وقد تصحفت في مطبوعة 
العطاب د كلم يور رحبا الف المي اليعن: الك عناد. على يالا اا أن الققهاء يتطتون .بالف 
بضم الميم وفتح العين اسم مقعول أفعل» وهو خطأ عند أهل العربية» والصواب بفتح الميم وكسر العين 
وتشديد الياء اسم مفعول نعى ثلاثيا أخبر بالموت. نبه عليه عياض 
ونان لمر EA O Ga‏ الاسم 
محمد: من قال: عائشة طالق»› وقال: أردت زوجة لي اسمها عائشة» ولم يصدق وطلقت عليه ثم 
ثبت أن له زوجة أخرى اسمها عائشة ردت إليه» ولو بنى بها من تزوجها. وذو ثلاث وكل اثنين 
على إنكاحه رابعة ففعلا ففسخوا نكاح الاولى بالنقل ظنا أن قد غدت خامسة المعَنَّى في مطبوعة 
المواق : وأما مسألة ذي ثلاث وك ا من غير زيادة فكأنه نض لها لعدم عثوره على نص متقدم' 


خليل 


التسهيل 
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وَالمطلقة لِعَدَم التّفقةِ ثم ظهر إسقاطها وَدَاتْ المفقودٍ تَتَرَوج في عِدَتَهَا فيس 
تكن E‏ لأحجان اكه بان أن لا 5 للمطلقه 
وذات مفققود علي هالعقدٌُقد حصل في عشتهاأوفي الأمد 


فنكحخت لف خه فب ان أن فقيدهاقد كان مات مذزمن 


التذليل 


ومن 0 لأجل النفقه فبان أن لا حق للمطلقة أشملٍ من عبارة الأصل. المواق وأما مسألة المطلقة لعدم 
النفقة : فقال ابن عبد الرحمن: إن ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها ردت له ولو بنى بها متزوجها. 
الحطاب: هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات الوليين» ونص على ذلك أبو عمران الجزائري في 
نظائره» ونص ابن يونس ف أواخر كتاب النكاح الثاني في الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم ثبت أنه 
كان برسلا انیا ترد إليه وإن دخل بها الثاني. ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الطلاق على الغائب 
بعدم النفقة وذكر معه أيضا ال من طلق عمرة وادعى 9 له زوجة أحرى تسمی بذلك. ونقلهما أيضا عن 
المتيطي ) وذكر عنه أيضا قولا ثانيا بأنها ل كرد إليه› وهو في المتيطية في الكلام على الطلاق ا 
بعدم النفقة. وهذا كله يقتضي أن المرأة إذا اقلت التفقة عن زوجها في المستقبل تسقط عنه. . وصرح بذلك 
عبد الحق في تهذيبه» ونقله عنه أبو الحسن» وقيله ولم يذكر خلافه» ذكره في الكلام على من وهبت 
نوبتها من شرا ف النكاح الثاني ) وهو خلاف ما جزم به القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من 
أن ذلك لا يسقطء ولها الرجوع فيه. وقبله ابن الشاط» وحمل ابن غازي عليه قول المصنف في فصل 
الصداق: أو أسقطت شرطا قبل وجوبه» وقد ذكر في او ٤‏ لكام فى نكا اح التفويض ي ذلك قولين. 
والله أعلم انتهى ابن عات في الطرر انظر إن قدم الزوج وأثبت أنه خلف 0 نفقة هل 2 إليه أم لا؟ 
وین رشد وهو قول ابن عبد الملك أن الحكم نافذ ولا ترد إليه» ولمحمد ولأبي بكر بن عبد الرحمن أنها 
رَد إلى الزوج. انظره في الحريرية وفي النكاح الثاني من ابن يونس انتهى كذا في نقل الرهوني ابن عبد 
الملك› ويظهن أ کان زائدة. ابن عرفة في النفقات: وفي الحريرية : سئل ابن رشد عمن طلقت نفسها 
بما ذَكِرَ وتزوجت ثم قالت البينة التي شهدت بمغيبه وأنها لا تعرف له مالا تُعْدَى فيه: إن له أنقاض 
حجرة ة قيمثها سبعة مثاقيل أو نحوهاء وإنهم كانوا يعرفون ذلك حين ھون وجهلوا أن الأنقاض تباع ف 
0 أو شهد بذلك غيرهم؟ فأجاب: الحكم بالطلاق نافذ» ولا 0 برجوع الشهود عن 0 
ويعدّرون بما قالواء ولا يؤدبون ولا تسقط شهادتهم في في المستقبل» هذا قول ملك في المدونة وغيرهاء لا 

الحكم برجوع البينة› سواء شهد بالأنقاض البينة التي حكم بها أو غيرها. وقد سلم علي الأجهوري 5 
الصنف الذي اعتمد فيه كلام ابن عبد الرحمن ومن وافقه» ثم اعتمد في فتوى أفتى بها ما لابن رشد ومن 
وافقه فجاء في كلامه تضاد. انظر الرهوني 

وذات مفقود عليها العقد قد حصل في عدتها أو في الأمد فنكحت لفسخه فبان أن فقيدها قد كان مات مُدْ 
رمن ذکر العقد عليها في الأمد زيادة من عبد الباقي ؛ وعبارته : وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين. 
المواق وأما مسألة ذات المفقود تتزوج في عدتهاء فقال أبو عمران في زوجة المفقود: إذا مضت الأربع سنين 
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خليل أ تَرَوْجَت بِدَعْوَاها الْمَوْتَ أو بشَهادة عبر عَدلَيْن فيْْسَمْ ثم يَظْهَرُ أنه كانَ عَلَى الصَحَةٍ فلا تفوت 
يدحول وَالصَرْبُ لِوَاحِدَةٍ ضَرَب لبقيتهن وَِنْ أبينَ 

التسهيل ومن بزعم موت بعل نكحت ففسخوا فبان صدقٌ مادّعت 
أو نكحت إذ شهادائنن ولم يُعَدَّلاً فس سح العقدّالحكم 
فنكحت آخرّحين شهدا عدلان أن بعلها لاقى الردى 
تان وجا صحة عقدهاالذي قبل خلا 
ا ا “يتنو سمح ون بحسو ازا 
والأحسنن الضرب من الرفع بلا تجديد كشفواكتققابماخلا 

التذليل ثم تزوجت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين» فإن الحاكم يفسخ نكاحها لأنه نكاح في 


عدة فإن ثبت بعد ذلك أن المفقود قد مات قبل ذلك» وأنْ نكاحها إنما كان بعد عِدة وفاته» فان 
الفسخ يرد» وترجع لمن تزوجته» وهي مثل الَنْعِيّ لها زوجها. انتهى فمن تشبيهها بالمنْعِيٌ لها زوجها 
يعلم أنها لا تفوت بدخول الثاني كما هو المشهور في المشبه بها. 
ومن بزعم موت بعل نكحت ففسخوا فبان صدق ما اذّعت أو نكحت إذ شهد اثنان ولم يعدا ففسخ العقد 
الحكم فنكحت آخ رحين شهدا عدلان أن بعلها لاقي الردى هكذا فرض عبد الباقي السألة فبان بعد : ما بها 
ذا دخلا صحَّة عقدها الذي قبل خلا بكون عدلين ارخا بتأريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح التزوج بشهادة 
غير عدلين» هكذا صوره الزرقاني وسكت البناني. المواق : وأما مسألة من تزوجت بدعواها الموت: فقال أبو 
لو ل م و ا ع O‏ 

اح هذا الزوج تقض الفسخ وهي كامئعي لها زوجها. وأما مسألة من تزوجت بشهادة غير عدلين : فقال أبو 
0 لن أخبرها عدلان بموت زوجها أن تعد ثم تتزوج دون الرفع إلى الإمام» وهو على الصحة حتى يظهر 
خلافهاء فإن كانا غير عدلين أو لم يُعلم إلا بقولها فسخ نكاحها انتهى ولأبي عمران أيضا: أربع لا يفيتهن 
الدخول: من نعي لهاء ومسألة من قال: عمرة طالق» والمطلقة للنفقة» والأمة تختار نفسها فتبين عتق زوجها 
قبلها قال: وست يفيتهن الدخول: مسألة الوليين» 0-0 المفقود» والعالمة بالطلاق دون الرجعة» وامرأة المرتد 
يتبين إكراهه2» ومن أسلم على عشر فاختار أربعًا فإذا هن ذوات محارم › والمطلقة للغيبة ثم يقدم بحجة؛ زاد 
ابن زرقون: زوجة الذمي تُسْلِمٌ وزوجها غائب فيظهر أنه قد أسلم قبلها. انظر بقية كلامه. عبد الباقي: وفرضنا 
الأخيرة أنها تزوجت ثالثا بشهادة عدلين» لقوله : فلا تفوت بدخول» إذ من تزوجت بشهادة غير عدلين على 
الوت وفسخناه ثم يظهر أن نكاحه صحيح ولم تتزوج بثالث» لا يقال فيها : لا تفوت بدخول إذ لا يتصور ردها 
للأول للوته ولا من تزوج بشهادة غير عدلين إن لم يتزوجها غيره بعده. البناني : غير صحيح بل ترد له» وهي 
زوجته بالأحرى من ردها بعد تزوج ثالث. ا 

فأميا الاس دحو ايسة فكل فتاةتترك الججل أفصما 
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التسهيل وليس معنى الأصل أن العاشيه تيج قشع مؤنةعنْءابيه 


التذليل وليس معنى الأصل أن العاشيه تهبج قطع مؤنة عن ءابيه الحطاب في قول الأصل: والضرب لواحدة 
ضرب لبقيتهن وإن أبين» معنى كلامه حوالله أعلم- أن من قام من نسائه بعد ضرب الأجل لواحدة 
فإنه لا يضرب للثانية أجل مستأنف بل يكفى أجل الأولى» وإن كانت الثانية امتنعت حين ضرب 
الأجل للأولى. وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه فضرب لها الأجل ثم اعتدت أن العدة تلزم 
الباقي» عم عنهن النفقة ولو اخترن المقام» يظهر ذلك بكلام المتيطي» ونصه: ولو كان له نساءً 
سواها فقمَنَ في خلال الأجل أو بعد انقضاء الأجل فطلبن ما طلبثّه من الفراق» فهل يستأيِف الإمام 
الفحص عنه لهن وإعادة ضرب الأجل من بعد اليأس» أو يجزئه ما تقدم من فعله الأوّل؟ فذكر ابن 
العطار في وثائقه عن ابن الفخّار أنه رأى للك أن الإمام لا يستأنف ضربا. وقاله بعض شيوخنا 
القرويين. قال: وكذلك إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن» وضرب الإمام لواحدة 
من نسائه كضربه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء تفليس لجميعهم. قال يحيى بن عمر: 
وبلغني عن ابن القاسم أنه سئل عنها فتفكر ثم قال: ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضرّبُ لجميعهن, 
فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن. قال بعض القرويين: ودُكِرَ عن الشيخ أبي عمران أنه قال: 

يغرب للثانية ا جل جين ترقع | ليه من غير أن يكف عَنْ أمر المفقود لأنه قدْ كشف عنه للأولى. قال 
بعض شيوخنا القرويين: وهذا أصم وأحسن. انتهى وكلام ابن يونس نحوه» ونصه وروي للك إذا كان 
للمفقود امرأتان فرفعت إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب لها أجلا أربع سنين ثم بعد ذلك رفعت 
الأخرى. قال ملك: لا يستأنف لها ضرب وذكر لنا عن بعض شيوخنا مثل هذا. قال ملك: وكذا إن 
قامت بعد مضي الأجل والعدة فإنه يجزئهاء وضرب الإمام الأجَلَ لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن. 
ثم ذكر ما تقدم عن المتيطي. وانظر قول المتيطي فقمن في خلال الأجل» وقول ابن يونس: ثم بعد ذلك 
رفعت الأخرى, فجعلا قول ملك لا يستأنف لها الإمام ضرباء محله إذا قامت تطلب الفراق. فمفهومه 
أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضربا لبقيتهن. وقول ابن فرحون في شرحه: يعني أن 
الحاكم كتب بأمر زوجها وعجز عن الوقوف على خبره وضرب الأجل واعتدت فإن ذلك كاف 
للجميع » يريد إذا قمن يطلبن ذلك. والله أعلم. وكلام ابن فرحون هذا مع نقل ابن يونس والمتيطي عن 
ملك في قوله: وكذا إن قمن بعد مضى الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزئهنٌ؛ يقتضى بظاهره أنهن لا 
يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد قي الأجل والعدة فتأمله والله أعلم. ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي 
عمران الذي صححه واستحسنه بعض القرويين» وقال ابن عبد السلام: هو الأقرب عندي والله أعلم. انتهى 
كلام الحطاب. وفيه تفليس لجميعهن بدل جميعهم وهو تصحيف وما نسب ليحيى بن عمر بلاغا نقل مثله 
المواق عن الباجي جَرْمًا. وقولي أن العاشيه إلى آخره فيه تلميح للمثل المعروف العاشية تهيج الآبية. 
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خليل بيت أم وده وَمالَهُ وَرَوْجَة الأسير وفقو أرض الشرك للتعيير 

التسهيل وفي دوام مؤزنة 1 الزلت ب تبقى كماله وزوج المفتقد 
في أرض أهل الشرك والأاسير إلى تام أمدالتعمير 
إن داسمتالإنةلأًأنككا كلاطلاقٌ وبخشبيةالزنا 
أولى على ما قر الزرقاني وسكت الت ودي والبناني 

التذليل وفي دوام مؤنة م الولد تبقى نقل في التوضيح بقاء أم ولده عن ابن رشد. الحطاب وكأنه لم يقف عليه 


للمتقدمين» وقد نقله غير واحد. ويتنق على ام ولدة ال انقضاء تير . ثم قال بعد أن ذكر أن 
السلطان يقدّم على ماله من يحفظه ويكفي عياله وينفق الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على أم 
ولده بعد أن تُثبت أنها أمْ ولده وبعد يمينهاء ثم قال في نص الوثيقة: وإن كان دفع إلى أم ولده قلت : 
إلى فلانة أم ولد المفقود فلان بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي فلان أنها أم ولد وأنه لم يبتل عتقها 
إلى حين قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده بشهادتهم» وأنها حلفت بأمره وثبت يمينها عنده على 
الواجب فيه. وقيدت بدوام المؤنة تنبيها إلى أنها إن لم يكن له مال ينفق عليها منه فلا بقاء بل قيل,: 
يعتقها الحاكم بعد التلوم وهو لأشهب ولم يذكر يمينا وأفتى ابن عتاب بعدم اليمين في طول المغيب, 
قال: وتعتد بعد عتقها بحيضة. وقيل تسعى في معاشها حتى يثبت موته أو تمضي مدة التعمير وهو 
لابن الشقاق وابن اللبطاز وابن القطان, وللباجي في كتاب القزويني فيمن أعسر بنفقة أم ولده: تلدع ولا 
تعتق » وقاله جماعة من القرويين نقله ابن عرفة انظر الرهوني كماله المتيطى: أما مال المفقود فيتقفه 
لإمام في يد من يرتضيه ويقدمه للنظر في جميع أحواله. قال ملك : : لا يقسم ماله إلا بالتعمير بر 
المفتقد في أرض أهل الشرك ابن رشد في المفقود ببلد الحرب حكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته 3 
يقسم ماله إلا بموته تحقيقا أو تعميرا في قول كل أصحابنا حاشى أشهب ولاس الحطاب: وسواء علم 
موضعه أم لا. فإن ثبت هروبه وجهل خبره» فإن ثبت دخوله بلد الإسلام فكالمفقود» وإن لم يثبت 
فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب. انتهى المتيطي في زوجة الأسير: إن خلف لها نفقة ولم 
يكن لها شرط فلا تتزوج أبدا وينفق عليها من ماله حتى يثبت موته أو تنصره طائعاء أو ينقضي تعميره 
إن جهل مكانه» وتعتد تعتد امرأته وتتزوج ويقسّم ماله في انقضاء التعمير» ويوقف ف التنصر حتى يموت 
على ارتداده» 8 راجع الإسلام فهو أحق بماله. إلى تمام أمد التعمير راجع لسألة أم الولد وما 
بعدهاء كما هو واضح من النصوص المجلوبة 
إن دامت المونة إلا أمكنا كلا طلاق وبخشية الزنا أولى على ما قرر الزوقاني وسكت | التودي و البشافي 
عبد الباقي : إن داك نفقتهماء وإلا فلهما.الطلاق» وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فبخشية الزنا أولى لأن 
ضرر ترك الوطء أشدٌ من ضرر عدم النفقة» ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمها على ما مر وإسقاط حقها 
في الوطء لها أن ترجع فيه» وأيضا النفقة يمكن تحصيلها لها بتسلف أو سؤال بخلاف الوطه. وسكت 
عنه البنانى والتودي» وستأتى قريبا إن شاء الله تعلى الإشارة إلى ما فيه. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وهو سبعونَ و الشيخان تُمَانِين وحكم بخمس وَسَبِعِينَ وإن احتف الشهود في نه فَالأَقَلٌ وَتَجوزٌ 
التقويز وَحَلَفَ الوررث ج حَِينَيْذِ ذوَإِن تَنصرَ سير 7 7 


واختاره الشيخان أعسني القاببسي وابن ن أبسي زيدٍ سنا المجالس 
وبالأقلل في اختلاف الشهدا في سنه القضا فة الأدا 
منهم على التقدير لكن يحلف وارثشهوهبهم ما اختلفوا 
وماال هال ور الآن ققد بالحكم لا بلوغِ ههذالأمد 


وإن تنصر أسير فعلى طوع إذا مالأمرمن ةجهللا 


وهو سبعون ابن عات : اختلف ف حد التعمير» فقال ابن القاسم وأشهب وملك مرة: سبعون سنة » واختاره 
القاضي. ابن عرفة : حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة وأشهد على حكمه شاهدين» 
ورفع الرسم إلى السلطان» فقيل له: هذا القاضي والشاهدان كل منهم جاز هذا السن» فألغى الإعمال به بعد 
ضحك أهل مجلسه. هكذا بتذكير السن في مطبوعة المواقء وهي مؤنثة. ابن عرفة: وهذا لا يلزم» وهذه 
نة نكات عن خخطابة عادرة وبالخمس عمل معْها بالإسكان. المواق قال الباجي في سجلاته: الذي قضى 
به ابن زرب وبه القضاء خمس وسبعون وکونه ثمانين تقل واختاره الشيخان أعني القابسي وابن أبي زيد 
سنا المجالس ابن عات : : وقال ملك مرة: ثمانون واختاره ابن أبي زيد والقابسي وابن محرر. 
وبالأقل في اختلاف الشهدا في سنه القضا بالقصر للوزن وينفذ الأدا منهم على التقدير المتيطي: إن لم 
يعرف الشهود تأريخ م الولادة وشهدوا على التقدير نفذ ذلك؛ ويوخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان إن اختلفوا 
٤‏ الشهادة لكن يحلف وارنه ابن الهندي : إن شهدت البينة بتاريخ م الولادة فلا يمين ؟ وإن شهدت البينة 
بالتقدير والحزر فلا بد من أيمان الورثة على مبلغ سنه . وهبهم ما اختلفوا عبد الباقي ظاهره أنه لا بد من 
خلنه وإن لم يختلف الشهود في سنه انتهى. ابن عرفة وعلى السبعين إن فقد لها زيد له عشرة أعوام أبو 
ل م ل 
فيقسم بين ورثته حيندذ لا يوم فقده ا موته فيرثه ورثته يوم د صحة موته. وف الوازية , وترثه زوجته 
هذه التي ضرب لها الأجل واعتدت ولم تتزوج ابن يونس لأنه لو أتى لكانت على زوجيتها معه بالحكم 
بتمويته لا بلوغه هذا الأمد ابن عرفة : وأقوال المذزهب واضحة أن مستحق إرثه وَارنه يوم الحكم بتمويته لا 
يوم بلوغه سن تمويته حسبما يدل عليه لفظ اللخمي والمتيطي وابن كوثر وابن الهندي وغيرهم. وإن تتصر 
أسير فعلى طوع إذا ما الأمر منه جّهلا من المدونة لا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعاء 
أو لا يعلم طائعا أم مكرها؟ فيفرق بينهما؛ ويوقف ماله» إن أسلم رجع إليه. الحطاب : : ولو تزوجت زوجته 
ثم ثبت أنه تنصر مکرها› فقيل : كزوجة المفقود, وقيل : كامنعي لهاء ذكرهما ف التوضيح› وف الشامل» 


التذليل 
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كوه 
۰ 


حي کال 


TT‏ الزوجة ف اقتتقال فين ملين اتر الاننضال 


إن أثبت العمدول أن قد شهدا إلافمفنقودعلى ماعهمدا 
وهل بلا تلوم أو يُجتمئد فيه إذا كان قريب ا البلد 
وبعد عامفي البعيد وعلى خل في وتفسير أخيرٌ حلا 
وال ذزي ونع 2 وو«تلافي ئلد النتجهع 


واقتصر في التوضيح في أوائل النكاح على الأول. وإن شهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع فبينة الإكراه 
أعمل» لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى» قاله في التوضيح. واعتدت الزوجة في اقتتال من مسلمب: إن 

الانفصال الحطاب هذا إن شهدت البينة العادلة أنه حضر المعترك» وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع 
العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق. انتهى من التوضيح. والذي في 
E‏ كوحن العدحر يدت ف العشكر رقو اصح ارهد أشرت بقولي 

إن أثبت العدول أن قد شهدا إلا فمفقود على ما عهدا ثم قلت وهل بلا تلوم أو يجتهد ؛ فيه اذا ان 
قريبا البلد وبعد عام في البعيد وعلى خلف وتفسير أخيرٌ حملا عبارة المقدمات: فتعتد امرأقه ويقسم 
ماله» قيل: من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة» وهو قول سحنون» وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما 
ينصرف من هرب أو انهزم» فإن كانت المعركة على بعد من بلاده مثل إفريقية من المدينة ضرب 
لامرأته أجل سنة ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله حينئذ انتهى البناني : فأنت تراه عزا الأول لسحنون› 
ونحوه 5 نقل ابن يونس» وعزا ابن يونس الثاني لابن القاسم ونحوه في النوادر كما نقله عنها شارح 
التحفة» وعزا المتيطي الأول للك وابن القاسم وعزا الثاني للعتبية» ووافقه التوضيح في عزو الأول. ثم 
قال في التوضيح جعل ابن الحاجب الثاني خلافا للأول» ابن عبد السلام: وجعله بعضهم تفسيرا له. 

وإليه أشار المصنف هنا بالتفسيرين. ثم اعلم أن عباراتهم اختلفت في الأول» فعبارة ابن يونس وابن رشد 
وعبد الحق من يوم المعترك» وعبارة اللخمي وامتيطي وابن شأس من التقاء الصفين» وعبر ابن الحاجب 
وتبعه المصنف بقوله: بعد انفصال الصفين» ولم يتعقبه ابن بغر ولا غيره من شراحه. انظر بقية كلام 
البناني في تصويب عبارة ابن الحاجب المواق : التيطي من فقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم» فقال 
ملك: ليس في ذلك أجل» وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين» وقاله ابن القاسم؛ وقال أيضا: تتربص 
زوجته سنة ثم تعتد. وقال ابن يونس: لا يضرب له أجل» وإنما يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر 
انصراف من انصرف وانهزام من انهزم. وماله حينئذ يوزع لم يعلق عليه المواق» وتقدم قول صاحب 
المقدمات: ويقسم ماله حينئذ. وقد تقدمت جملة وورث ماله حينئذ في الحطاب على قوله: وزوجة 
الأسيرء وقد جريت في النظم على النسختين كما رأيت ومثله في ذلك المنتجع 
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فصل في الفقد (المجلد الثاني) 650 
لبد لطَامُون أو في رَمَنِه وَِي الْفقد َينَ الْمُسْلمِينَ والكقار بَعْدَ سَنةٍ بَْدَ انط 
لأرض أو في زوز الوب ساء تند و ات نيللا 
أماالذي في حزينا معالهدا 9 في أرضناأوارض هم قدققِدا 
فبعهد عل بعد رفع زوجته واليأس من خبره تعتدٌقِه 
ويورثا لال ففي الأندلس جرى بذاعملهم أو يأتسي 
ف الال بالأسير ذا أو مطلقا أو بالذي ينقد في غيراللقا 


لأرض أو في زمن الوباء من باب ذراعي وجبهة ة الأسد يعد ميتا إثر الانجلاء اللخمي من فقد ببلده زمن 
الطاعون أو ببلد توجه إليه زمئه حكمه حكم الموت" لقول ملك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال 
يموت الرجل من يّسيره» ولم يأت لهم خير ابوك ولا بحياة: رن ازم ويقسم مالهم. وكذا شأن 
البوادي ينتجعون ٤‏ الشدائد من ديارهم إلى غيرها من البوادي ثم يفقدون أنهم على الموت وقد جاء 5 
مطبوعة المواق : يموت الرجل في سفره وهو تصحيف. وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي: وسئل 
عن مركبين مرسيّين بجانب البر وفي أحدهما رجل يعرفه بعض من في الآخر فهال عليهم البحر في اليل 
فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثراء هل 
يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات؟ فقال: يشهدون بصفة الأمر» والحاكم يحكم بالموت في هذا. قال 
البرزلي في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن 
هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو؟ ولم يظهر له خبر 
البتة» والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى. وأما من أخذه 
العدو على ظهر البحر وغدروا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسيرء وقد ذكر حكمه في المدونة 
وغيرها. انظر الحطاب أول الفصل. ولتعبير البرزلي بمن فقد زمن الوباء» وقول عبد الباقي على قول 
الأصل: اا لبلد الطاعون أو في زمنه وما ف حكمه مما يكثر عنه الموت كسعال ونحوه» فلو قال 
الوباء لكان أشمل» عبرت به بدل الطاعون. 

أما الذي في حَرْبنا مع العدا في أرضنا أوْ أرضهم قَدْ فقدا فبعد عام بعد رفع زوجته واليأس من خبره 
تعتد ته ويورث الال ففي الأندلس جرى بذا عملهم أو يأتسي ف المال بالأسير ذا أو مطلقاً أو بالذي 
يُفقد في غير اللقا ابن سلمون: فإن كان في قتال العدو ففيه أربعة أقوال: أحدها أن حكمه حكم المفقود 
في غير القتال» فيضرب للزوجة أربعة أعوام ثم تعتد وتتزوج إن شاءت ويبقى 8 إلى انقضاء 8 
التعمير» والثاني أن حكمه حكم الأسيرء فلا يضرب لامرأته أجل ولا يورث إلا أن يثبت موته أو 
ينقضى أجل تعميره» والثالث أنه يضرب لزوجته أجل سنة بعد البحث واليأس منه وتعتد بعد 
انقضائها وتتزوج إن شاءت ويبقى ماله إلى انقضاء أجل تعميره» والرابع أنه يضرب له أجل سنة بعد 
البحث واليأس منه فإذا تمت سنة ولم تثبت له حياة حكم بموته فتعتد زوجته ويرثه ورثته إذ ذاك 
ويقسم ماله» وهذا القول هو الذي أخذ به أهل الأندلس وجرى به العمل بها وحكم به ابن أيمن في غزوة 
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خليل ١‏ وِلْمُعَْدة املق أو الْمَحْبُوسَةِ بسَبِيهِ في حَياته السكتى وللمتوفى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بها وَالمَسْكَنُ لَه 

التسهيل وخشية العشت مافيها فرط لدى الرهوني وشيخه غلط 
وللمطلقية حقشت مطلقا ‏ ففيالعدةالسكنى على من طلقا 
كذالنقدحبست على الذي منأجله قد حبست إسكان ذي 
إن يطلع على الذي الحبس اقتضى وتمت الفرقة قبل ماقضى 
وللمطيققة على بعل هلك إن كان قد دخل والبييت ملك 

التذليل الخندق وحكم به في غزوة نشوة وغيرهاء وهو مقتضى ما رواه أشهب وابن نافع. وقولي: في 5 1 


أرضهم» أشرت به إلى قول المتيطي : وسواء كانت المعركة في بلاد الحرب أو في بلاد المسلمين. 
بودي كناك زو ابن لقاعم و كاب Sl Sh aS‏ اه 
السنة. ابن ات والذي يظهر أنه ا في النظر وأجرى مع كلام فقهاء المذهب -والله 0 أن ال القسمة 
بعد السنة إنما تكون على من يرثه يوم الفقد. وخشية العنت ما فيها فرط لدى الرهونى وسيت 
الجنوي غلط انظر التنبيه الذي ذكره الرهوني عند قول الأصل : من العجز عن خبره» عند a‏ 
الأصل : وزوجة 5 الأسين: 

وللمطلقة حقت أي وجبت مطلقا أي نوع كان طلاقهاء مسلمة أو كتابية حرة أو أمة» إذا كانت تبيت 
عند زوجها ٤‏ العدة السكنى على من طلقا كذا لمن قد حبست على الذي من أجله قد حيست سان 
ذي ابن عرفة: يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها من طلاق أو وفاة» والتهمة على 
نقلها منه لطلاقها بغيره يوجب ردها إليه. ومن اكترى منزلا نقل إليه زوجته فلما سكنه طلقها لزمه 
ردها لمسكنها الأول. المتيطي : كل معتدة أو مستبرأة من فسخ أو لعان أو طلاق - أي نوع كان - بي 

لها جميع الصداق» فإن لها على الزوج السكنى إلى انقضاء العدة» مسلمة كانت أو كتابية» حرة أو أمة 
إذا كانت الأمة تبيت عند الزوج» فإن كانت تبيت عندهم فتعتد عندهم ولا سكنى لها على الزوج» فإن 
ارتابت المعتدة انتظرت سنة» فإن زعمت أن الريبة متمادية بها نظر النساء إليها. 

إن يلَع على الذي الحبسَ اقتضى وتمت الفرقة قبل ما قضى ولو مات بعد ذلك. أشرت بهذا إلى أن 
قول الأصل في حياته» إن علق بالمحبوسة - كما قرره الزرقاني - أي أن من حبست في حياته أي 
ا ا ل و ل O‏ 
كلام الصنف وكان جاريا على قول ابن القاسم في المدونة من أن للمطلقة البائن السكنى ولو مات خلافا 
لرواية ابن نافع أنها تسقط بالموت وهي التي اختارها ابن رشد في سماع أبي زيد» وموافقا لما يأتي من 
قوله : واستمر إن مات» على تقرير ابن غازي. انظر البناني وقول المتيطي: أو لعان» هو مذهب المدونة؛ 
ابن عرفة: وفيها: للملاعنة السكنى» ورجح ابن رشد قول إسمعيل القاضي قاله ابن عات. ول ميان 
قيدت بها لأن الدخول بغيرها كعدمه انظر البنانى على بعل هلك إن كان قد دخل والبيت ملك 
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أو قد كِرَاءهُ لاً يلا تقد وَهَلْ مُطلََا أو إلا الْوَجِيبة تأويلان وَلاً إن لمْ يَدْخْلْ إلا أنْ يُسْكِنْهَا إلا ِييكفهًا 


أو كان مطلقاك رءه نقد لاقل نقد مطلقافي المعتميد 


وضععفوا تأويل من قد جعلا وجيبة كالنقد إل توولا 
ولاإنالم.ي دخالاًإنْ]ختلاا ‏ إسكن الاطفلة ليفلا 


أو كان مطلقا كراءه نقد كان الكراءً وجيبة أو مشاهرة لا قبل نقد مطلقا في المعتمد على ما يفيده 
الحطاب» ففيه أن ظاهر المدونة الإطلاق وعليه حملها الباجي وغيره» واحتجوا بأن المسألة وقعت 
كذلك للك في الموازية» ثم قال - بعد أن ذكر التأويل المقابل -: والتأويل لابه أرجح 

وضعفوا تأويل من قد جعلا وجيبة كالنقد إن تأولا نقله في النكت عن ب بعض القرويين محتجا بمفهوم 
قولها: إلا أن يطلب منْها رب الدار ما لا يشبه» فإنه يدل غلى أن الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو 
كان كذلك كان الكراء لزم بما تعاقداه» ولم يكن لرب الدار أن يطلب غيره. واحتج في تهذيب الطالب 
لا ذكر بأن أبا قرة روى عن ملك أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقا. ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض 
القرويين: وهو خلاف ما في الموازية وغيرهاء وذكر أن اللخمى حمل المدونة على ما حملها عليه 
الباجي. الحطاب بعد أن ذكر احتجاج بعض القرويين بمفهوم قولها: إلا أن يطلب منها رب الدار ما 
لا يشبه: وحملها الأولون على أن مدة الكراء قد انقضت. انتهى المتيطي: كل معتدة من وفاة مدخول 
بها فلها السكنى في دار الزوج وهي أحق بالسكنى من ورثته وغرمائه» فإن بيعت اسَتُئنِي سكناها إلى 
انقضاء عدتهاء هذا قول ملك وابن القاسم» وعليه العمل» فإن ارتابت لزم السكنى إلى تمام خمسة أعوام 
من يوم وفاة الميت»› وا لانة كن هلم أنه أقصى أمد الحمل؛ ؛ قال ملك: وهي أحق بالمقام 
حتى تنقضي الريبة › وأخب إلينا أن يكون للمبتاع الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء 
لأنه دخل على العدة المعتادة. انتهى أبو عمران: إن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها 
منه حتى تنقضى عدتهاء وكذلك إن كان مستأجرا وكان زوجها قد اذى أجرته» فإن كان ذلك كانت 
أحقّ بسكناه من سائر ورثته» وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه إخراجها منهء 
ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك؛ فإن أخرجوها جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه ولم يكن 
على الورثة استئجار مسكن غيره لها؛ وسواء كان للميت مال أو لم يكن» وعليها أن تستأجر لنفسها 
من مالها. وقال عبد الحق: قول المدونة: إن كان نقد الكراء فهى أحق بالمسكن وإلا فلا سكنى لهاء 
معناه أنه أكرى كل شهر بكذاء وأما إن كان أكراها سنة معينة فهي أحق بالسكنى وإن لم يكن نقد 
انتهئ على نقل الواق 

ولا إذا لم يدخل الا بالنقل إن خلا إسكانٌ الا بالنقل طفلة ليكفلا من المدونة لا سكنى لمعتدة غير 
مدخول بها إلا أن يكون أسكنها مسكنا له ولو بكراءٍ نقد عوضه. ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا 
عدة عليها ولا سكنى لها في طلاق» وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه» وإن لم يكن 
نقلها اعتدت عند أهلها. ابن القاسم: فإن أراد أبوها الحج أو السفر فليس له أن يخرجها. ابن يونس : 
وكذلك الكبيرة يموت زوجها قبل البناء وهي في مسكنها فلتعتد فيه » ولا سكنى لها إلا أن يكون 


التذليل 
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وسكت عَلَى ما کائت تُسْكنُ وَرَجَعَتْ لَهُ إن نَقلََا اهم أو كانت بغیره وإن بشرط فِي إجارة رضاع 
وَانْفسَخَت ومع ثقة إنْ بقى ل كالثلاثة الأيّا 
وسكنت على الذي كانت معه تسكن ولترجع له إن منعه 


E E E EE,‏ نة اقا ا ق لما 
كذاإذافي غيرهآمت وإن بالشرط من مسترضع فإن يضن 


ينفسخ العقد ومع ثقة ان تخرج صوورة لحج ويعسن 


تاي ف ثالث الأيحصيصام ونح اووهوفات بالإحرام 
وكل من تُْمَرٌ بالعود مضت إن تل إن وافت مقرهاانقضت 


أسكنها دارا له أو نقد الكراء فتكون أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها. ابن عبد الرحمن: إن أخذ 
الزوج الصغيرة ليكفلها فقط فلا سكنى لها. هكذا في نقل ابن عرفة عنه ليكفلها باللام ومثله في التوضيح 
ووقع في تبحه التتاني ,فته اليكنها اذم “وهو تصحي والمسألة مفروضة في التي لا تطيق» كما قاله 
الزرقاني E‏ فالاستثناء الأول في الأصل على عمومه لا يخص بالصغيرة والثاني يخص 
بالصغيرة التي لا يدخل بمثلها. انظر البناني. كنون: الظاهر أنه ليس المدار على كونها مطيقة أو غير 
مطيقة؛ وإنما المدار على قيام القرينة على أنه أسكنهاء كما إذا كان لها أهل نقلها من عندهم لبيت 
يخصها بقصد الدخول بها ومات قبله› أو على أنه أراد كفالتها كما إذا لم يكن لها أهل فحازها مع 
أهله حتى يتهيأ للدخول بها وحينئذ يتخذ لها مسكنا يخصها. والله أعلم. 

وسكنت على الذي كانت معه تسكن من المدونة: تبيت المعتدة من دارها حيث كانت تبيت. أبو عمران: كل 
ما تقطع فيه إن سرقت منه مما هو محجور عليها لا تبيت فيه وما لا تقطع فيه تبيت فيه. . ابن عرفة: هذا 
تعريف بمساو أو أخفى منه؛ وقال إسمعيل تبيت في جميع ما كانت تسكنه في حياة زوجها. ولترجع له إن 
منعه بنقلها ممنه وكان اهما بقصده إسقاط ما قد لزما تقدم قول ابن عرفة: والتهمة على نقلها منه لطلاقها 
بغيره يوجب ردها إليه؛ ومن اكترى منزلا نقل إليه زوجته فلما سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول. 

كذا إذا بغيره امت وإن بالشرط من مسترضع أي مستاجز ا رصاع فإن :ينين ينس العقد أبو إسحق: 
انظر لو كان مقامها فيه حق آدمي كظثر استؤجرت بشرط مكثها بدار أَبَوَي الصبي فمات زوجها؟ 
أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتهاء بخلاف حق الله في الإحرام والاعتكاف. والتقييد | بِضِنه 
زيادة من الزرقاني سكت عنها البناني ومع بالإسكان ثقة ان بالنقل تخرج صرورة لحج ويعن تام في 


ٍ, ثالث الأيام ونحوه وفات بعرم من المدونة : إن مات أو طلق ف سيرهما إلى الحج رجعت فيما قوت 


كثلاثة أيام إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة من مصر. ابن عبد الرحمن: وهذا في ج الفرض » وترجع 
ف التطوع والرباط ولو بعدت اللخمي وإذا كان الحكم أن ترجع لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس لا 
قاض بحالهم› > وإلا أقامت في موضعهاء وإن لم تكن في موضع مستعتب تمادت مع الرفقة وكل من مر 
ا ل انقضت من المدونة : كل من أمْرت بالرجوع › إن كانت لا تصل 
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وفي القَطْوع و غیرد 9 خرج لكرَاطٍ 3 يمقام وَإِنْ وَصَلَْتْ والأحسن ولو أقامَت حو ال أشهر 
وَالمُخْتَارٌ خِلافةُ وو الانتقال عد َأقرَيْهمًا أو أَبِعَدِهِمَا أو يمَكانهًا وَعَلَيّهِ الكِرَاءً رَاجِعًا 


وفي اتش وع وفي الأاار سوه كالرباطوالزار 


2 


ولوتكون وصلت والأحسن ولوأقامت سنةوأخسشّنن 


من ذالدى اللخمي نفي ملك عودًا إن اشهراثنوى هنالك 
وإن يست في رفضهالسكنى ولم يصل بها للموضع الأ كان أم 
وهي أقبب إليه أو إلى موضععه الد كان عنه انتقلا 
تقم بأي شااءت اوم تتم أو حيسث شاءت غير ذاك ولزم 
فطلا ا ج فوت وإن يصل بها الذي له ذهب 


حتى تنقضي عدتها لم ترجع وهذا ما يظهر أن الشيخ حام حوله بقوله: إن بقي شيء من العدة» وقد 
تبعت عبارة المدونة لأفيد التعميم. وقيدها اللخمي بما له بال» وإلا اعتدت بموضعها إن كان مستعتباء 
وإلا فبالموضع الذي خرجت له. 

وفي التطوع من الحج وفي الأسفار سواه كالرباط والمزار ولو تكون وصلت والأحسن ولو أقامت سنة 
وأحسن من ذا لدی اللخمي نفي وك عودا إن اشهرًا بالنقل ثوى هنالك من المدونة: قال ابن القاسم : 

إن مات في خروجه بها لغزو أو غيره أو إلى الجهاد أو إلى 0 لإقامة الأشهر لا للانتقال رجعت ولو 
وصلاء لتمام عدتها. قال محمد: وهذا ا إلي؛ قال: وروي أيضا عن ملك: أن من خرج إلى 
المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو السنة اعتدت امرأته بها. اللخمي : رأف ملك مرة أن لطول الإقامة 
تأثيرا وهو أحسن. انتهى نقل المواق. وقلت: والأحسن ولو أقامت سنة. خلاف عبارة الأصل» لقول 
البناني الذي في التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة» خلاف ما يقتضيه 
الصنف» وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي» فلعل ما في المتن تحريف» و الأصل: ولو 
أقامت السنة أو الأشهر كما في عبارة غيره. انظر مصطفى. انتهى 

وإن يمت في رفضه السكنى ولم يصل بها للموضع الذ بالإسكان كان أم وهي أقرب إليه أو إلى موضعه 
ال بالإسكان كان عنه انتقلا تُقِمُ بأي شاءت او بالنقل ثم تتم أو حيث شاءت غير ذاك قال فيها: إن 
نقلها على رفض سكنى موضعه فمات في مسيرهما وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني» فلها المشي 
إلى أيهما شاءت» أو المقام بموضع موته» أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هنالك عدتهاء لأنه مات ولا 
قرار لهاء وهي كمعتدة أخرجها أهل الدار. ولزم مطلقا كرا بالقصر رجوع قِدْ وجب أبو عمران: وأما 
إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنهاء فعليه كراء رجوعهاء لأنها إنمًا رجعت من أجله وحبست 
له» فذلك بمنزلة ما يجب لها من المسكن عليه. وإن يصل بها الذي له ذهب 
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مضت الْمحْرمَة أو الْمُنْتكقة أو أخرَمَت وَعَصَتَ ولا سكتى لأمَة لم بو ولا يئي الإنيقال مع 
سَادَاتَِهًا كبَدويّةِ ارْتَحَلَ أهلهًا فقط أو لِعذْر لا يمكن المقام مَعَهُ يمَسكنها كسقوطه أو خَوْف جار سَُوءٍ . 


إلا بشرطإن طلاقه اابتدا في الإذن أو قضت به في الاعتدا 
وإزتايموهيونفيإح رم أو اعتكقاف تمض للتمام 
وإن على العدةأحرمت مضت كمامضى وبئس ماقد صنعت 
ومالملنمابوئت سكنى ولا تمننع الانتقال حيث انتقلا 
سس ادها كالبدوسسة إذا رحل أهلها فقطوقل كذا 
في ذات ع ذر م انعالقرر كجار سوء واختشاانهيار 


رافض سكنى غيره وقد شرط عدم ترحيل بلا إذن سقط إلا بشرط إن طلاقها ابتدا في الإذن أو قضت به 
ف الاعتدا المتيطي على نقل المواق : إذا شرط أن لا يرحلها إلا بإذنهاء فأذنت له فرحلهاء ثم ابتدأ 
طلاقهاء أو طلقت هي نفسها بشرطهاء لم يلزمه مؤنة ردهاء إلا إن كان شرط ذلك؛ قال بعض 
الموثقين: ولا أعلم أحدا يقول: إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه ابن العطار. وإن ايم وهي ٤‏ 
إحرام أو اعتكاف تمض للتمام تقدم قولها: إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت فيما قرب 
كثلاثة أيام إلا إن أحرمت. وفيها: قال ملك: إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجهاء فلتمض على 
اعتكافها؛ فإذا أتمت رجعت إلى بيت زوجهاء فُتم فيه باقي العدة. 
وإن على العدة أحرمت مضت كما مضى في باب الاعتكاف وبئس ما قد صنعت في الوطا: كان عمر يرد 
المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. الباجي قال ملك: فإن أحَرَمنَ نفذن» وبئس ما صنعن وه 
لن ما بوئت سكنى من المدونة: قال ملك: تعد الأمة المتوفى عنها زوجها حيث كانت تبيت؛ ولأهلها نقلها 
معهم. وفي الموازية : إن بوئت مع زوجها بيتا لم يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتها. أبو عمران: هذا 
على الدولة. وقبله ابن عات ابن عرفة فيه نظرٌ إن انتجع سيدها لبلد آخر فله أن يخرجها معه. 
ولا تُمِنَع الانتقال حيث انتقلا سادثها كال لبدوية إذا رحل أهلها فقط اللخمي إن كانت الأمة غير مبوأةٍ 
انتقلت مع سيدها حيث انتقل؛ وحكمها بعد العدة كما كان قبلهاء وكان الحكم قبل العدة أن يتبعها 
زوجها. قلت: كأنه يريد بقوله: بعد العدة» بعد الدخول فيهاء قال: وعدة البدويات أهل العمود 
والخصوص والشعر في البيوت اللائي يكن فيها قبل الطلاق والوفاة. فإن انتوى أهلها انتوت معهم, 
لأنها لو كلفت أن تبقى في بيتها وت: انتوي مع اهل زوجها كان عليها'يشقة وضرورة O‏ باغلها عند 
انقضاء العدة؛ وإن انتوى أهل بيتها خاصة لم تنتو تنتو معهم. . وفيها إن كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتقل 
معهم ؛ ؛ وإن تبدّى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها. ابن عرفة : يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا 
للإقامة؛ ولو كان رفضا لها لكانت كالبدوية. وقل كذا ف ذات عذر مانع القرار كجار سوء واختثا 
بالقغين لوزن نجار مو الدوقة :3 قل إل لضرى لأ قرا مهه كوف وتو اا > أو لصوص 
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ولزمت الثاني وَالثالث والخروج ت حَوَائْجِيًا طرفي انار لا لِضَرر جوار لَحَاضِرَة 


ولزفتكت إن حرجت جنا تاوالت اروف ا 
كمالهالخروج للحاجات مى التزام واج بالبيات 
طرفي النهارأيٌ من سحر إ العشا وتشهدالعغرس البري 
بتتقفل واختر للطلوع صبرا ودر الشمس بالرجوع 
ولا انتتت ا لأذى الج ار إذا بوجوامكلين تف ادي ذاالأذى 


بقرية لا مسلمين فيها؛ وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام. أبو عمر: 
يستحب أن لا تغرب لها الشمس إلا في بيتها؛ ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها؛ فإن خرجت في 
ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها؛ ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها؛ ولها 
أن تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة؛ ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضى عدتّهاء 
إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه؛ فتنتقل حينئذ؛ ثم تقيم حيث انتقلت 
ولزمت إن خرجت جَرَاءَ ذا ثانيّها وثالثا وهكذا من المدونة: حكمها فيما انتقلت إليه كما انتقلت 
عنه؛ وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام. وتقدم آنفا قول أبي عمر: ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي 
عدتها. كما لها الخروج للحاجات مع التزام واجب البيات طرفي النهار أي من سحر إلى العشا 
بالقصر للوزن الحطاب وأحرى في وسط النهار. وفي كتاب طلاق السنة من المدونة: ولا تبيت معتدة من 
وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها؛ ولها التصرف نهارًا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما 
بينها وبين العشاء الآخرة. وفي تهذيب الطالب: قال عيسى في كتاب ابن مزين إذا أنهي إلى اعم أن 
المعتدة تبيت في غير بيت أهلها أرسل إليها وأعلمها بما جاء في ذلك وأمرها بالكف فإن أبت أدبها 
على ذلك وأجبرها عليه. اللخمي: قال ملك: لا بأس بخروجها قبل الفجر. وقال أبو عمر: تخرج إلى 
المسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعتدات المتجاورات: [تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ؛ 
فإن أردتن النوم فلتب کل امرأة إلى بيتها']. ابن المواز: يعني حوالله أعلم- أن يقمن إلى وقت 0 
الناس ؛ قال ملك: ولا أحب كونها عند أمها النهار كله 
وتشهد العُرس البري بتفل سمع ابن القاسم: للمتوفى عنها الخروج للعرس؛ ولا تبت إلا في بيتهاء 
زلا ها فيه ينا لا تيا به الحاد: ابن رشد: هذا إن لم يكن فيه من اللهو إلا ما أجيز في فى العرس. 
واختار للطلوع صبرا وبَّدْرَ الشمس بالرجوع اللخمي بعد أن نقل قول ملك: لياس أن تحر قبل 
الفجرء وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها. ابن عرفة: قال 
بعض العلماء وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان» فلمدار على الوقت الذي ينتشر فيه الناس 
لثلا يطمع فيها أهل الفساد ولا انتقال لأذى الجار إذا بوجه امكن بالنقل تفادي ذا الأذى 


' - تحَدْئْنَ عند إَِاكُنَ ما بدا كن » حى إا ردت الوم تأت كل امرَأةٍ إلى بها » مصنف عبد الرزاق » كتاب الطلاق » رقم الحديث : 12077. 
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ع ا و ر < ر 


ورفعت للحَاكِم وَأقرَعَ لِمَنْ يَخْرْيُ إن أشكَلَ وَهَل لا سُکَئی لِمَنْ سكنت رَوْجَهَا ثم طَلَقَمَا قؤلن 

ورنتهت احا وأقرعا إن أشكل الأمر وبعض منعا 
إخراجبالأن حق الق مقدم على حقوق الخلق 
ومن تسكن زوجهاماملكت سواط ت فطل ت 
فهل لهالسكنى عليه أولاً تسسررددولألٌ«ن هلأؤلئى 


ورفعت لحاكم تقدم قولها: وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار؛ ولترفع ذلك إلى الإمام. البناني 
على قول الأصل : لا لضرر جوار لحاضرة أي بخلاف البدوية» إلا إن كان حاكم ينصف ؛ فالمدار إذا 
على وجود الحاكم وعدم وجوده» ف الحضر والبادية. . ونص ابن عرفة : قلت : ضابطه إن قدرت على 
رفع ضررها بوجه ماء لم تنتقل؛ وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة, أن بها من ترفع 
أمرها إليه» بخلاف القرية غالبا. 

وأقرعا إن أشكل الأمر وبعض منعا إخراجها لأن حق الحق مقدم على حقوق الخلق اللخمي وإن وقع 
بينها وبين من ساكنها شر فإن كان منها أخرجت عنه» وني مثله جاء [حديث فطمة بنت رقيس']؛ وإن 
كان من غيرها أخرج عنها؛ فإن أشكل الأمر أقرع بينهم . ابن عرفة : إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس 
من رفعه بزجر من هو منه. وقبل ابن عات اك عبد السلام وغيرهما قوله : أقرع بينهم ۰ و 
إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله تعلى وهو مقدم على حق الآدمي. الحطاب وفيه نظر لأنه قد 
یت جور إخراجها لشرها من حديث فطمة بنت قيس البناني النظر إنما هو في العلة وإلا فلا يخفى 
أن الذي ٤‏ الحديث إنما هو إخراج من تبينٍ شرها. وبحث ابن عرفة ة فيما إذا أشكل الام ثم قال : وف 
تبصرة اللخمي : كانت فطمة بنت قيس لسئّة لى الجيران 

ومن تسكن زوجها ما ملكت غلته وأطلقت فطلقت فهل لها السكنى عليه أو لا تردد والأل منه الأول 
عبرت بالتردد لأن القولين للمتأخرين» وإن كان الشيخ لا يخص القولين أو الأقوال بالمتقدمين. وقدمت ما 
طوى لقوته ولئلا أدخل هل على النفي. والصرح به في الأصل هو قول ابن العطار وابن ن المكوي كذا في البناني 
والتودي والذي ف التنييهات ونقل ابن عرفة وشرحي أبي الحسن وابن ناجي للمدونة ابن ان بالقاف 
والنون» واستظهر الرهوني أنه الصواب وصرحت بترجيح المقابل لقول ابن رشد: قول ابن المكوي وهم. وقول 
ابن سلمون إذ ذكر القولين: والأظهر وجوب الكراء عليه. وقول المتيطي في وجوبه وهو الحق إن شاء اللّه. 
وقول بعض الموثقين : وهو أقيس. ولاقتصار ا وابن عتاب وابن ررب عليه. وعبارة اللخمي على نقل 
المواق إذا كان سكنى الزيج ف مسكن الزوجة بملك أو كراء» ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة› 
ثم طلقها لزج فلها أن تطلبه بالكراء للعدة لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة» فلا يلزمها أن تكارمه في 
المستقبل » ولا شيء لها إن كانت ف عدة 5 وفاة. وقولي : وأطلقت» احترزت به عما لو كتبت له او شرج 
دارها أمد العضمة وتوابعها أو أمد أمد الغضمه فقط» ابن ا دم له إسقاط خراج دارها أمد العصمة 


١‏ - عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق: أبو داود في سننه»ء كتاب الطلاق » رقم الحديث: 4 وأخرجه 
أيضا من طريق ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فرفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد : تلك امرأة فتنت 
الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى . أبو داودء كتاب الطلاق › رقم الحديث 2296 وأصله في الصحيحين : البخاري في صحيحه » 
كتاب الطلاق » رقم الحديث : 5323 ومسلم في صحيحه ء كتاب الطلاق » رقم الحديث : 1480. 
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رسقطت إِنْ أقامت بغيْرِهِ كتفقةٍ وَلدٍ هَرَبَتْ به وِلِلعُرَمَاءِ بيع | الذَّارِ في الْمُتوفى عَنْهَا إن ارتَابَتْ فهي 
أحق وللمشتري الَخِيَارُ 
وس قطت إن دون عيذر سكنت غبيراكمؤنةإولدهربت 


بدوفى معتدةمنالنى للغرمساء أن يبيعوالس كنا 
مشترطي السكنى لهافهيأحق منهم فحقهابعيناعتلق 
وهي إن ارتابت من البتقاع أولى وذاك للخر ساي داع 


وسقطت إن دون عذر سكنت غيرا كمؤنة لولد بضم فسكون» لغة هربت به من المدونة: إن انتقلت 
لغير عذر ردها الإمام بالقضاء إلى بيتهاء ولا كراء لها فيما أقامت في غيره. ابن عبد الرحمن: فرق بين 
هذا وبين ما إذا هربت من زوجها فإن لها النفقة» لأن السكنى حق لها تركته» والهاربة كان له أن 
يرفعها إلى حاكم يردها إلى بيته فحكم النفقة قائم عليه» ولو كان لا يعلم أين هربت» أو تعذر عليه 
رفعهاء ونحو هذا من الأعذار فلا شىء عليه من النفقة. وأشار ابن يونس هنا إلى الاختلاف في نفقة 
الناشزء وسيذكر إن شاء الله تعلى في موضعه. ولو طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها 
قاله في التوضيح. قال: وظاهر المدونة وكلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكري الزوج الموضع الذي 
هربت منه أو يتركه خاليا. وقال اللخمي: إن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذي انتقلت عنه 
لغ يكن الها دلك؛ إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وحبسه لم يكره بعد خروجهاء وإن 
أكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به. انتهى ونقله ابن عرفة وقيله» وزاد عن اللخمي : ولها 
نفقتها إن كان طلاقها رجعياء ولو خرجت بغير رضاه» والكراء في هذا بخلاف النفقة» لأن المطلقة لا 
منفعة له فيهاء واو اجا امن فن الرجعة ا من ج ي انتهى ونقله أبو الحسن 
الصغير» وقال وظاهر الكتاب خلافه. ولم يخرج المواق قول الأصل : كنفقة ولد هربت به. 
وفي معتدة من الى للغرماء أن يبيعوا السكنا مشترطي السكنى لها فيي أحق منهم فحقها بعين 
اعتلق من المدونة: هى أحق من الغرماء بما نقد كراءه. قال ملك والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من 
غرمائه » وتباع للغرماء ويشترط إسكانها على المشتري. أبو الحسن: واختلف هل للورثة بيع الدار 
واستثناء العدة؟ فأجازه اللخمي» ومنعه غيره لأنه غررء لا يدري المشتري متى يتصل بقبض الدار؟ 
وإنما رخص فيه في الدين. نقله من جامع الطرر. وفرضت كالأصل المسئلة في بيع الغرماء» لقوله في 
التوضيح في قول ابن الحاجب: والحكم في المتوفى عنها الجوازء بعد قوله: وليس للزوج بيع الدار 
للدين عليه إلا في ذات الأشهرء ما نصه: هذه المسئلة ذكرها في المدونة في كتابى العدة والغرر» وفرضها 
في بيع الغرماء دار الميت لدين عليه. انظر بقية كلامه في الحطاب 
وهي إن ارئايت من البتام أوك وذاك للخيار داع ابن المواز: قال ملك: وإن ارتابت فهي أحق بالمقام حتى 
تنقضى الريبة وتحل؛ 0 إلينا أن يرجع المشتري على البائع » فإن وه بيعه وأخذ الثمن» وإن شاء 
تماسك بغير شيء يرجع به» لأن البيع إنما وقع على استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشر» ولو وقع 
بشرط زوال الريبة كان فاسدا. وفي العتبية: قال ابن القاسم: لا حجة للمبتاع. قال سحنون: وإن تمادت 
الريبة إلى خمس سنين فلا حجة للمبتاع» لأنه علم أن أقصى العدة خمس سنين» فكأنه دخل على عِلم. 
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خليل وللرّؤح في الأشهّر وَمَعَ توقع الحَيْض قَولآن وَل بَاعَ إنْ رَالت الرَيبة فسَد وأبدلت فِي امتهم والمعار 
وَالمُسْتَأجر المنقضب 

التسهيل وللمطلتححيق بات الاأف يهن جاز إن استثنى كبييع مااكتري 
وفي ججوز البيييعإن توقهاا حيض إلى براءة إن وقهما 
قولان والبيع إذاماعقدا على انقضاالريبة شرطا فسدا 
وأبدلت من طلقت بماانهدم کمکتری ومس تعر انرم 

التذليل وللمطلق بذات الأشهر الباء بمعنى في جاز إن استثنى كبيع ما اكدّري ابن الحاجب : وليس للزوج 


بيع الدار إلا في ذات الأشهر. ابن عبد السلام: وفرضها في المدونة في بيع الغرماء دار الميت. انظره 
في غررها وعدتها. وفرضها الباجي في بيع الورثة وهو ظاهر كلام المصنف» واعترض بعضهم كلام 
الباجي لا توهمه من إجازة بيعهم إياها اختياراء فقال إنما أجاز ابن القاسم هذا البيع إذا بيع 
للغرماء» وأما إذا أراد الورثة البيع في غير دين» فلم ينص عليه ابن القاسم» قال: وعندي أنه غير 
جائز. انتهى الحطاب: انظر ما حكاه عن الباجي مع ما نقله ابن عرفة؛ ونصه: الباجي : إنما 
يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة» وذلك إذا دعا الغرماء الورثة لبيعهاء ولا يجوز في عدة 
الطلاق. انتهى قلت: ا E‏ قلت: في تهذيب عبد الحق: ذكر لي أنهما 
سواء في الجواز زاد ا قال بعض القرويين: وليس بصواب اللخمي إن قام الغرماء والمسكن 
ملك ازوج بیع واستثنی أمد العدة» كانت عدة طلاق أو وفاة؛ وإن كان بكراء ونقد فهي أحق من 
ذلك الكراء بقدر عدتهاء وبيع الباقي و اوإن لم ينقده والعدة من طلاق فللمكري أخذ مسكنه أو 
إسلامه» فتكون الزوجة أحق به» ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه؛ وإن كانت لوفاة لم يكن 
المكري أحق ولا الزوجة؛ وبيع للغرماء» والمكري أحدهم ؛ وإن لم يكن عليه دين غريم بيع له 
وليس له أخذه؛ وبيع الغرماء كبيع الزوج. 

وفي جواز البيع إن تُوقعا حيضّ إلى براءة إن وقعا قولان المواق على قول الأصل: ومع توقع الحيض 
قولان» نحوه لابن الحاجب. البناني : معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء سكناها مدة البراءة لا 
خصوص الأشهرء وذلك بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى تنقضى مدة الأقراء» وهذا هو المراد بقول 
الزرقاني : واستثناء مدة العدة يعني عدتها في نفس الأمر؛ وهكذا رزه مصطفى وأصله لابن عبد السلام. 
فلهذا زدت: إلى براءة إن وقعا. والبيع إذا ما عقِدا على انقضا بالقصر للوزن الريبة شرطا فسدا ابن 
شأس: لو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. ثم قال: قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي على 
قول من يرى للمبتاع الخيار؛ وأما على قول من يلزمه ذلك فلا ار للجرط وتقدم قول ابن المواز: ولو 
وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. ابن عرفة: وتعقب هذا التونسي. ورد ابن عرفة e‏ انظر شرح 
الشيخ محمد عليش وحاشيته له وأبدلت من طلقت بما انهدم كمكترى ومستعار انصرم 
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المُدَةِ وَإن اخْتَلًا في مَكائيْن أجيبّت وَامْرَأة الأيير وَنَحْوهِ ل يُخْرجُهَا القَادمُ وَإن ارات كالحبس حَيَاتَهُ 


وقتهما ولثجب ان في العين عن خللف بلا ضر كرءأو سسكن 
وليس يُخبرج الذي تولى ولاية معت ةا ل دوئلى 
وإن عرتهاريبة كمن وقف عليه ما عاش وعنه يختلف 


وو قف س جه ف لجنا تة بسالنظرالإخراج للملتاعة 


وقتهما الحطاب يريد إذا امتنع ربه من كرائه» وكان لامتناعه وجهء وإلا فليس له الامتناع. انظر 
التوضيح وغيره. انتهى وفي التنبيهات: وقوله في أهل الدار: إذا أرادوا أن يخرجوها فذلك لهم إذا 
انقضى الكراء» معناه إذا كان إخراجهم لحاجة لهم للدار من سكنى أو بناء أو شبه ذلك؛ كذا فسره ابن 
كنانة في المدَنِيّة والمبسوطة؛ قال: وليس لرب الدار أن يخرجها إلا لعذر مجحف يخافه على داره إن 
تركت فيها؛ وليس لهم أن يزيدوا عليها في الكراء» والمسكنٌ لها بالكراء الذي كان يتكاراه به زوجها؛ 
ومعناه عندي أن يكون ذلك من قبل أنفسهم؛ وأما إن جاء من يكتريها بأكثر كان لهم إخراجها إلا أنْ 
تلتزم الزيادة هي أو الزوج. ولا خلاف إن تركوها بكراء مثلها أنه لازم للزوج في الطلاق» ولها في الوفاة؛ 
وبيانه في الكتاب بعد هذا انتهى ابن عرفة: على الزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو انتهاء مدة معار أو 
مكرى بدله ولدب ان بالنقل في العين أي عين البدل عن أي عرض خلف بأن دعت لسكن غير ما 
دعا إليه بلا ضر كراء أو سكن فيها على نقل الحطاب: وإذا انهدم المسكن فدعت المرأة إلى سكنى 
موضع ودعا الزوج إلى غيره» فذلك لهاء إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكن» فتمنع ؛ ولو 
أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت ابن يونس: قوله أو سكن يعني به مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد 
منهء أو فيه جيران سوءء ونحو ذلك» لأن له التحفظ لنسّيه. وقوله: سكنت حيث شاءت»› يريد : 
حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها. وقيد اللخمي منعها في كثرة الكراء بأن لا 
ككل باازائد, ابن عرفة : إنما | يلزمها الزائد في الاكتراء إن دعا إلى ما يليق بها. 

وليس يُخرج الذي تول ولاية دة الذ بالإسكان 9 وإن عرتها ريبة كمن وقف عليه ما 2 
ركد ايحت حر وت ورد زتها عه a‏ كرا لعلو نه أي المحترقة القلب حزنا. فيها: 
تخرج معتدة أمير لوال بدله قبل تمامهاء كذي الحبس حياته. المتيطي: ولا يكون لمن رجعت إليه 0 
إخراجها إلا بعد العدة. قال ابن المواز: ولو تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين لأن العدة 
من أسباب أمر الميت. وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد فيهاء إلا أن يرى جيران المسجد 
إخراجها من النظر لهم» فذلك لهم. قاله ابن العطار؛ وقال غيره ليس هذا بجيد» ولا فرق بين الأمير 
والإمام. ابن زرقون: قول ابن العطار إنما هو إذا كانت الدار حبسا على المسجد حبسا مطلقا؛ وأما إن 
حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة. ابن عرفة قبله ابن عبد السلام» وفيه نظر انتهى نقل المواق. 
البناني وقال ابن ناجي : واختلف إذا مات إمام المسجد وهو ساكن في الدار المحبسة عليهء فقيل: 
كمسألة الأمير» قاله بعض القرويين» قال ابن عتاب: وعليه جرى عمل قرطبة» ولم يحك ابن شأس 


خليل 


التسهيل 
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E TO E E ا‎ 


OR OSS Al نفقة الحمل بذالأخير‎ 


ولا ابن الحاجب غيره؛ وقيل: تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجدء قاله ابن العطار» واقتصر 
على قوله أكثر الشيوخ. انتهى ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار؛ 
فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة؟ ثم قال: قال في التوضيح : بعد ذكر الخلاف المتقدم : وأكثرٌ الشيوخ 
كعبد الحق والباجي وابن زرقون وابن رشد وغيرهم يقتصرون على ما قال ابن العطار» ويَفرقون بينه 
وبين مسألة الأمير؛ فمنهم من فرق بأن سكنى الإمام على وجه الإجارة» بخلاف الإمارة؛ وإلى هذا 
ذهب عبد الحق والباجي وغيرهما؛ ومنهم من قال: إجارة الإمام مكروهة» وإليه ذهب ابن المناصف؛ 
ومنهم من قال: لأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال» وإن دار الإمارة من بيت المال» بخلاف دار 
المسجد؛ وإليه ذهب ابن رشد. ثم قال: ونص ما ذكره ابن عرفة بعد تفصيل ابن زرقون : وقبله ابن عبد 
السلام وفيه نظرء لأن كونها حبسا على المسجد مطلقا إما أن يوجب حقا للإمام أم لاء فإن كان الأول 
فلا فرق بين كونها على المسجد مطلقا أو على إمامه» وإن كان الثاني لم يجز أن يسكنها إلا بإجارة 
مؤجلة» فلا تخرج منها زوجه إلا لتمام أجله» كمكتراة من أجنبي انتهى. البرزلي عقبه قلت: قد 
يختار الأول» وفرق بين دلالة المطابقة ودلالة التضمن لأن الأول صريح والثاني ظاهر يقبل التأويل» 
وبضعفه إذا كان حبسه مطلقا وقوته في الحبس على الإمام انتهى ووجه ما قال من القوة هو ما في المعيار 
في مواضع منه› أن ما حبس على المسجد لا يؤجر منه الإمام ونحوه كالمؤذن إلا بما فضل عن حصر 
المسجد ريثا ونحو ذلك» وما حبس على الإمام يأخذه وحده على كل حال. 

وتَسْتّحِقٌّ سكنا أمُ الولد في موت او بالنقل تنجيز عق ابن عرفة في التهذيب : لأم الولد سكنى حيضتها 
إن مات سيدها أو أعتقت» ولا نفقة لها. انتهى اللخمي اختلف في أم الولد يموت عنها سيدها أو 
يعتقها هل لها السكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة : لها السكنى؛ وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها 
ولا عليها؛ وروى أشهب أن ذلك لها وعليها من غير إيجاب» وذلك رأى أصبغ أنه رأى ذلك لها 
وعليها انتهى نقله البناني ؛ قال: نقله أبو الحسن زاد في التوضيح : وحكى غيره قولا آخر بأن السكنى 
حق لهاء إن شاءت تركته. وقيل تركها مكروه. أبو الحسن على قولها: ولأم الولد السكنى في الحيضة 
إن مات سيدهاء الشيخ إن كان المسكن له أو بكراء نقده على ما تقدم في فى الحرة. انتهى ملك فيها: : ولا 
اضف لها المواعدة فيهاء ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها. ابن عرفة قلت : قولها ولا تبيت إلا 
في بيتهاء > خلاف نقل ابن رشد عن المذهب لها المبيت في الحيضة في غير بيتها من عتق أو وفاة انتهى 
وكذا نقل ابن يونس ما نصه: ابن المواز: ولها أن تبيت في غير بيتهاء مات السيد أو أعتقها. 

ولتزد نفقة الحمل بذا الأخير أعنى تنجيز العتق. ابن عرفة: وإن كانت حاملا حين أعتقها فلها 
نفقتها؛ أمّا في الموت فقال ابن محرز: قول ابن القاسم: من مات عن أمة حامل منه لا نفقة لها. انتهى 
وفي رسم سعد من سماع ابن القاسم من طلاق السنة: قال ملك في أم الولد يُتوفى عنها سيدها وهي 
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كالدرتدة ال إن خلت وهل کا ذات الزَوْجِ إن 1 تخيل عَلِيْهَا أو على الوَاطِئ قولان 


ا ال م اق د و اب كالبيهت مررتدة التي تلج والحبل 
يشنسعقتل ها وكالئ تبهه إن حملت |إلافأاهتةجيه 
تعولهاإن تك زوجا ما خل بهاأهِي م بعل ها الأرجح الال 


والققول بباللزوم للواطئع قد نفاه أْلا ابسن غازي إذ نقد 


نعم على الأرجح إن بدا الحبل ترجع على ذا وعلى زوج دخل 


التذليل حامل والحرة يتوفى عنها زوجها وهي حامل: امن لواخدة e‏ ين جما الال ود بين Sse‏ ابن 


رشد: أما الحرّة فلا خلاف» وأما أم الولد فهو المشهور؛ وروي لها النفقة من الجملة» وعلى المشهورء فاختُلف 
في الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل» فالمشهور لا نفقة لهاء لأنها حرة بتبين الحمل؛ وقال ابن الماجشون : 
لها النفقة» انتهى الجزولي: وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع؟ والأول المشهور؛ وعليه 
فاختلف في نفقتهاء فقيل: على نفسهاء وقيل: في التركة وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع» فنفقتها 
في التركة انتهى ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: وأما الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل منه» لها النفقة 
من رأس مال المالك. قال فضل أوجب لها النفقة من مال سيدهاء ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل 
خيفة أن ينفش الحمل فتكون أمة. قاله في مختصر الواضحة. 

كالمرتدة التي تلج أي تتمادى فلا تراجع الإسلام والحبل يمنع قتلها وكالمشتبهه إن حملت من المدونة 
أيكون للمرتدة النفقة والسكنى إن كانت حاملا؟ قال: نعم لأن الولد يلحقه. اللخمي: إن ارتدت زوجة 
حاملا أخرت» وتكون نفقتها على زوجها؛ وإن كانت غير حامل وقال الزوج؛ لم تحض بعد أن 
أصبتهاء وأشكل هل هي حامل أم لا؟ فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من 
يوم أصابها؛ فإن أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوما لم تؤخرء لأن لماء لم يخلق منه ولد. وان 
مضى لها أربعون يوما أخرت, وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم» لأن ردتها طلقة بائنة. 
ومن المدونة: إذا فرق بين الزوجين بإسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها حيضتها فلها السكنى لأن ما 
في بطنها يتبعه, وكذا من نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكنى. ابن عرفة هذا عنى 
ابن الحاجب بقوله e‏ فيو ينتم اليم والراء. 

إلا فأيّة جهّه تعولها إن 3 تك زوجا ما دُخْل بها أهِي بإسكان الياء على لغة قيس وأسد. أم بعلها 
الأرجح الال بالنقل. ابن غازي: كان الصواب أن يقول المصنف: ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم 
يبن بها عليها لا على زوجها على الأرجح. والقول باللزوم للواطئ قد نفاة 9 ابن غازي إذْ نقد 
الرهوني: وقول الزرقاني: أرجحهما كما في ابن غازي الثاني» غير صحيح؛ وإن سكت عنه التودي 
والبناني لأن ابن غازي أنكر الثاني أصلا نعم على الأرجح إن بدا الحبل ترجع عَلى ذا ابن عرفة: وفي 
كون نفقة المستبرأة لوطئها غير زوجها قبل بنائه غلطا عليه أو عليها نقل الصقلي عن بعض التعاليق 
وأبي عمران» قائلا إن ظهر حملها رجعت على واطئها. وعلى زوج دخل 


.التسهيل 


التذليل 
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في الشبهة المؤنة في انتفاالحبل وفيه إن لم ينفه فإن فعهل 


فهيى على الغالطكالإسكان فيماعلي هسك البننانى 
في الشبهة المؤنة في انتفا بالقصر للوزن الحبل وفيه إن لم ينفه بلعان فإن فعل فهي م لد 


كالإسكان فيما عليه سكت البناني عبد الباقي وجعلي موضوع القولين فيمن لم يبن بها الزوي 0 
لأنه إن بنى بها فعليه نفقتها وسكناهاء سواءً لم تحمل أو حملت منه ولم ينفه؛ فإن نفاه بلعان كانا 
على الغالط؛ فحكم هذه كحكم حملها من الغالط حيث لم يبن بها الزوج كما مر. وسكت عنه البناني 
المواق قال ابن عرفة: وأما من وطئ زوجة غيره ليلا يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها كما 
لو مرضت. ابن عرفة: وسكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها على الغالط» لقولها: كل من تحبس له 
فعليه سكناها. انتهى قلت: قوله: فنفقتها على زوجهاء يعني به إن كان دخل بهاء يبينه قوله: وفي 
كون نفقة المستبرأة لوطئها غير زوجها قبل بنائه غلطا عليه أو عليهاء إلى آخره. البنانى - عند قول 
الأصل في فصل الاستبراء: أو غنمت- وقد قالوا إن المدار في“كون النفقة على الواطئ» على كون الولد 
لاحقا به كما أن المدار في السكنى على كونها محبوسة بسببه. 
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فصل يجب الإستبراء يحصول الولك إن لم تُوقن البرَاءة وَلمْ يكن وَطِؤُهَا مُبَاحَا ولم تَحْرْمْ في المستقبل 


وت الاما خو اوا ل الللسسك إن تزويجا او وطأنوى 
أو يعرف بوطئهاوتكلن من علية الإماإذالم لوقن 


براءة ولم يكن قبسل يحل _ وطه ل هولم يكن بعد حفل 


التذليل 


فصل في الاستبراء. وهو - كما في الحطاب عن التوضيح - مشتق من التبرؤ»ء وهو التخلص ثم استعمل 
لغة في الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند 
انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب ابن عرفة : الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو 
طلاق» فتخرج العدة» ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك» لا لذات الموت. وجعل 
القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان» لأنه يكون لا عن طلب. 
التوضيح: وهو واجبٌ كإيجاب العدة في الزوجات» لحديث أبي داوود في سبي أوطاس: قال صلى الله 
عليه وسلم : زلا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة']. ابن شأس: القسم الثالث من 
كتاب العدة في الاستبراء» وفيه فصلان: الأول في قدره» والثاني ی أسبابه 
يوجب الاستبرا بالقصر للوزن حصول أو زوال الملك من باب ذراعي وجبهة الأسد. ابن شأس: سبب 
الاستبراء حصول الملك أو زواله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يسقين ماءه زرع غيره”] قال ابن يونس: فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمةٍ كانت في حوز 
غيره بأي وجه ملكها أن يَستّبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض› ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو صدقة 
أو وصية أو من مغنم أو بغير ذلك. وفي المدونة : “خيضتها بعد البيع. بيد البائع لغ إن تزويجا او بالنقل 
وطأ نوى أو يعدَرّف بالبناء للمجهول بوطئها أو تكن من عِليّة الإما بالقصر للوزن. البناني: قال على 
الأجهوري ما نصه ثم إنه يجب الاستبراء بالشروط المذكورة. اشتراها للوطه أو للخدمة انتهى وهو خلاف 
قول ابن عاشر الذي يظهر لي أنه إنما يجب في التي يراد وَطؤها أو تزويجها أو تكون عَلِيّة أو مقر 
بوطثها انتهى وما قاله ابن عاشر هو الظاهر من عبارات الأئمة؛ ففي الجلاب: ومن اشترى أمة يوطأ 
مثلها فلا يطؤها حتى ي يستبرئها بحيضة انتهى وفي المقدمات ما نصه: واستبراء الإماء في البيع واجب لحفظ 
النسب. . ثم قال فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه املك ولم يعلم 
براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئهاء رفيعة كانت أو وضيعة انتهى وفي التنبيهات ما نصه : الاستبراء 
SS‏ ثم قال فيمن لا تُتَواضَع ممن لا يقر البائع بوطئها وهي من وخش 
الرقيق : فهؤلاء لا مواضعة فيهن ولا استبراء ء إلا أن يريد المشتري الوطء فواجب عليه أن يستبرئ لنفسه مما 
لعلها أحدثته انتهى وفي المعونة ما نصه: : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل البيع ‏ وعلى 
المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها انتهى فتحصل أنه لا يستبرئ المشتري إلا إذا أراد الوطه والبائع لا 
يستبرئ إلا إذا وطئ وكذلك سوء الظن لا يستبرئ المالك لأجله إلا إذا أراد الوطء أو التزويج إذا لم توقن 
براءة ولم يكن قبل يحل وطء له ولم يكن بعد حظل الحطاب: وذكر المصنف أنه يجب بأربعة 


عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أبو داود في سننه » كتاب النكاح » 
:2157 
2 - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» مصنف ابن أبي شيبة ؛ ج8 ص 523 › كتاب المغازي - غزوة خيبر. والترمذي في سننه كتاب 
النكاح » رقم الحديث : 1131. 
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وَإنّْ صَغِيرَةٌ أطاقت الوَطه أو كييرة لا حملن عَادَة أو وَخْشًا أو يكرا أو رَجَعَتْ مِنْ غصب أو سَبِي 


ولوتكونعادة لا ينتغفر لصغرمعقكهطاقت أو كبر 
حبلهماأووخشااوبكرافقد يأتي لوط خارج الفرج الولد 


أو رجعت من غصب او سبى ولا تصديق كالزوجة فيماقد خلا 


شروط: الأول: حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له. الثاني : أن لا توقن البراءة. الثالث : أن لا يكون وطؤها 
مباحا أي قبل الملك. الرابع : أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل. فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا 
يجب عليه استبراؤها ؛ وباثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها؛ وبالثالث مما لو 
اشترى زوجته؛ وبالرابع مما لو اذ شترق اناق زوع الذي وقول قبل استبرائها كأنه مصحف من اشترا ترائها. 
المواق الأبهري : يجب الاستبراء بأربعة أوصاف أن لا يعلم براءة الرحم. ابن يونس : “ورك فشكل أت يشتري 
مودعة عنده لا تخرج ؛ ومنها أن لا يكون له الفرج مباحا قبل الملك» ابن يونس : مثل أن يشتري زوجته؛ 
ومنها أن يكون له الوطء مباحا في. المستقبل. مثل أن لا يشتري ذات زوج" وقال أبو عمران : من اشترى 
زوجته انفسخ نکاحه» ولم یکن عليه استبراء؛ فإن باعها قبل أن يطأها لم توطأ إلا بعد حيضتين» ولو 
وطئھا ثم باعها لم يكن على مشتر يها إلا استبراؤها بحيضة. ابن أبي زيد فيمن استحقت منه موطوءته 
فاشتراها من يد مستحقها ل د من استبرائهاء بحلاف مالو أعنتها ثم تزوجها. 
ولو تكون عادة لا ينتظر لصغر معه بالإسكان أطاقت أو كبر حَبَلها ابن رشد: لا يطأ حتى يستبرئ 
وسواء كانت الأمة رفيعة أو وضيعة» كبيرة أو صغيرة إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء فمذهب ملك وأكثر 
أصحابه وجوب الاستبراء فيها. فللخلاف الذي أشار إليه جئت بولو. الرهوني في قول الأصل: وإن 
صغيرة كذا فيما وقفت عليه من النسخ بإن مع أنَّ الخلاف المذهبي فيها قوي» ففي ابن عرفة ما نصه: 
وفي سقوطه في مطيقة الوطء ولا تحمل عادة لصغر أو كبر» نقل ابن رشد عن الأخوين» مع اللخمي عن 
رواية ابن عبد الحكم› والمتيطي عن ابن حبيب, والمازري عن رواية ابن غانم؛ ونقل ابن رشد عن ملك 
مع أكثر أصحابه, عن رواية ابن القاسم وابن وهب. 
د او بالنقل بكرا ابن عرفة : المشهور الوخش كالعلي والبكر كالثيب: فقد يأتي لوطه خارج افرح 
الولد عبد الباقي لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة أو رجعت من غصب أبو عمر: 
ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة أجزأها في استبرائها حيضة» ذات زوج كانت أو غير ذات زوج؛ إلا أن 
0 حاملا فلا يجوز أن تنكم» > ولا لزوجها إن كانت ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها؛ وكذلك 
يها لا يطؤها حتى تحيض أو تضع حملها. وأما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج 
0 لزوجها أن يطأها حتى ينقضي استبراؤها بثلاث حيض انتهى المواق: وانظر هل له أن يتمتع 
بظاهرها؟ قال المازري : أعرف قولا إذا زنت الحامل أن لزوجها أن يتمتع بظاهرها كقول ابن حبيب ف 
الأمة إذا اشتراها حاملا. او بالنقل سبي ابن عرفة: حوز السبي كاللك: ومن الدونة:: إذا بى العدو آمة 
أو رة لم توطأً الحرة إلا بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد خيضة ولا تصديق كالزوجة فيما قد خلا في 
قولي هبها ادعت أن لم تصب من المدونة متصلا بما تقدم انفا: ولا يصدقن في نفي الوطء 


خليل 


فصل ف الاستبراء (المجلد الثانى) 666 


أو مت أو اشتُرِيت وَلَوْ مُترَوْجة وَطلقت قَبْلَ البئاء كالمَوْطوءَة إِنْ بيعت أو رُوْجَتْ 


التسهيل 


أو غنمست أو ذات زوج حصل ال بيع لها فطلقت ومادخل 


كمنن بملل أو زناوطئت ان زوجت او بملل ان بيعت EE‏ 


التذليل 


أو غَيْمَت تقدم قول ابن يونس: أو من مغنم ابن الحاجب : وسواء سبيت وحدها أو مع زوجها أو ذات 
زوج حصل البيع لها فطلقت وما دخل ابن عرفة: من بيعت متزوجة فطلقت قبل البناء» ففي المدونة : 
يجب استبراؤها بناء على اعتبار نقل الملك. وفي البيت سبق حال ما بحرفي جر لأن ذات زوج حال 
من ضمير لها أي حصل البيع لها ذات زوج. عبد الباقي : وما ذكره المصنف قول ابن القاسم؛ وقال 
سحنون: تحل بغير استبراء» لعدم موجبه لأن الفرض عدم البناء بها بها. واستظهر قول ابن القاسم بأنها 
لو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم عقد النكاح للحق بالزوج؛ وبأن الزوج إنما أبيح له وطؤها بإخبار 
السيد؛ والمشتري لا يعتمد على إخباره اتفاقا. قاله التتائي قلت : وفيه جواب عن اعتراض المواق» إذ 
قال ما لفظه : انظر هذا مع قوله: إن لم توقن البراءة. وعدلت عن قول الأصل: ولو متزوجة» لقول عبد 
الباقي ولو حذف قوله: ولو كان أخصر وأحسن» لأن قوله: أو اشتُرِيَتَ في حيز المبالغة 
كمن بملك أو زنا وطئت أن بالنقل زوجت او بالنقل بملكٍ ان بالنقل بيعت ابن عرفة : وفيها يجب 
لإرادة بيعها ربُّها من وطئه إياهاء أو لتزويجه إن وطئهاء أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها؛ ومن 
لم يطأ أمته له تزويجها دونه. المواق عند قول الأصل: كالموطوءة إن بيعت» من المدونة قال ملك: من 
وطئ أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها؛ ثم لا بد له إن باع الرائعة من المواضعة» كان قد استبرأها أم لا 
ومنها أيضا من اشترى من عبده جارية أو انتزعها منه فليستبرئها؛ ومن اشترى زوجته قبل البناء أو 
بعده لم يستبرئ؛ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع 
بحيضة ؛ وكذلك إن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئهاء لأن وطأه فسخ لعدتها منه؛ ولو باعها 
قبل الوطه هاهنا لم تحل إلا بحيضتين عدة فسخ النكاح؛ وكذلك لو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها 
في العدة ثم باعها ولم يطأها فحيضتان من يوم طلاقها تحلها؛ وإن باعها بعد حيضة لم تحل إلا 
بحيضة ثانية ولو باعها بعد انقضاء العدة فاستبراؤها حيضة» كان الطلاق واحدة أو ثلاثا. وكتب على 
قول الأصل: أو زوجت» ابن حابن السبب الثاني : زوال الملك. والأمة الموطوءة إذا عتقت إما بعتق 
وإما بموت السيد» فعليها قعليها. التريض بحيضة واحدة؛ ومن أراد تزويج الأمة الموطوءة فعليه ا 
بحيضة قبل التزويج؛ ا ثم أعتقها حلت مكانها للزوج ؛ ولو اسْتبْرأها ثم مات عنها لم ينتفع 
بذلك الاستبراء من تصير إليه ولا بد من حيضة البناني : والحاصل أنه لا يجب الاستبراء في البيع إلا 
من وطه المالك» وفي التزويج يجب من وط المالك وغيره. هذا الذي يدل عليه كلامهم. والفرق أن النكاح 
لا يصح في المستبرأة مطلقاء بخلاف البيع» فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من غير المالك؛ وتقدم: 
وإن اشتريت معتدة طلاق إلى آخره ويأتي قوله: ولا مواضعة إلى آخره 


التذليل 
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وَقبلَ قول سَيّدِهَا وجار للمشتري من مدَّعِيه تزويجها قبله واتفاق البائِع والمشتري على واحدٍ 
وكَالموْطوءَةٍ اشْيبَادٍ أو سَاءَ الظن كَمَنْ عِنْدَهَُخرْعٌ أو لكقائب أو مَجبُوب أو مُكاقبَةٍ عَجَرَت 


سيد هافي الأ يتل وحطل لشترمن زاع مأن قد حصل 


تزويجم ا قب ل وأن يتفق ا فىواحد عق دالشراء سبيقا 
كك إن بكاشتباه وطئ ت أو ساء ظنه بهاأو رهنت 
أو أودعت لديه وهي تخرج أو كان بيه علي ها يي وج 


فانتقلاللك لهوإن علم أن لم يكن مالكخهابهايلم 


وين سيدها في الأ أعني التزويج يقبل أعني الاستبراء أي قوله فيه لا في الثاني أعني البيع. الحطاب 
في قول الأصل: وقبل قول سيدهاء هو راجع إلى التزويج. . فرع قال في كتاب الاستبراء من المدونة: قيل 
للك : E E‏ لاء فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض 
حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ. انتهى اللخمي ولا تحرم على الزوج انتهى. 
او وإذا زوج السيد أمته قل قوله في براءة رحمها؛ وجاز للزوج الإقدام على وطئهاء ويؤتمن فيها 
كما تؤتمن الحرة. ومن المدونة: لا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت حتى ينظرها النساء 
د الحرة. وحل لشتر من زاعم أن قد حصل أعني الاستبراء تزويجها قبل ابن الحاجب: لو 
شتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور و حل أن يتفقا في أي 
000 واحد التلقين: ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها؛ ولا يجوز للمشتري 
أيضا وطؤها حتى يستبرئها؛ وإن اتفقا على استبراء واحدٍ جاز. عقد الشراء سبقا البناني : الذي يتبادر 
من النقل أن المراد استبراؤه قبل عقد الشراء فقط؛ وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية. واللّه أعلم 
كذاك إن بكاشتباو وطئت زدت الكاف لتعميم الوط الفاسد. ابن 0 يجب الاستبراء عن الوطء 
الفاسد» كمن وطئت باشتباه وكمسألة المدونة فيمن وطئ أختين بملك اليمين» فوقف ليختار فاختار 
الثانية» وحرم فرج الأولى» فإنه لا يطؤها حتى يستبرئ لفساد وطئه 
أو ساء ظنه بها أو رهنت أو أودعت لديه وهي تخرج أو كان بيته عليها يولج فانتقل اللك ا أو إن 
علم أن لم يكن مالكها بها يلم ككونها لغائب أو من بجب أصيب أو كطفل او بالنقل كصنو | 52585 
المحارم. كذا المكاتبة تعجز المازري: القول الجامع أن كل أمة أمن حملها فلا استبراء فيها؛ وكل من 
غلب على الظن حملها أو شك فالاستبراء لازم؛ وكل من جوز حصوله فالمذهب على القولين» كالصغيرة 
المطيقة للوطء» وكاليائسة» وكاستبراء الأمة خوف أن تكون زنت» وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن› 
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أو ضع فيا وَأَْسلهَا مع غير بوت سيد 


اع SS‏ إن مبضّع مع هإلي ها نفذا 
مى غيره الأمة دون إذن فالحيض في الطرييق غير مُفن 
کتذا بوت سد د أم ولد أوأمة اقرا لاؤوزد 


أن لونفى وجوبّه ناف لدى فقداعتراف سيد مابعدا 


التذليل 


وكاستبراء الوخش» لأن الغالب عدم وطء السادات لهن» وكاستبراء من باعها مجبوب» أو امرأة» أو ذو 
محرم» والمشهور في هؤلاء الثلاثة الاستبراء؛ وكاستبراء المكاتبة» أثبت ابن القاسم فيها الاستبراء إذا 
عجزت. وقال ابن الحاجب عن ابن القاسم: يجب استبراء من تحت يده إذا كانت تخرج» أو من 
كانت لغائب ومن المدونة: من رَهَن جارية أو أودعها فلا يستبرئ إذا ارتجعها؛ ولو ابتاعها منه المودع 
بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في بيته لا تخرج» ولو كانت تخرج إلى السوق لم 
يجزه. انتهى نقل المواق» وفي مطبوعته: أمن عليهاء بدل حملهاء والإصلاح من السياق؛ وفيها في آخر 
الكلام: ولم يجزه والواو زائدة بدون شك. وقد سوى الزرقاني بين الدخول على من عنده وبين خروجها 
وسكت عنه البناني فلذلك زدت أو كان بيته عليها يولج » > والكاف في قولي : کطفل» لإذخال المرأة. 
عبد الباقي في قول الأصل: أو لكغائب» ودخل بالكاف المشتراة من صبي أو امرأة أو محرم» عند ابن 
القاسم؛ ابن شأس : وهو المشهور؛ خلافا لأشهب. وسكت عنه البناني 
كذا إن مبضع معه بالإسكان إليه أنفذا مع بالإسكان أيضا غيره الأمة من المدونة: قال ملك: من 
حك جار يريو و رول لم يلاها رمن شي أو اماه قاد يوان E‏ ومن 
ا ا يستبرئها 
لنفسه» وقال أشهب: بل يجزئه حيضتها في الطريق أو عند الوكيل» ولا يستبرأ من سوء 8 دون 
إذن فالحيض في الطريق غير مغن أشرت بهذا إلى قول ابن يونس على نقل المواق: قيل: معنى قول 
ابن القاسم أن الوكيل تعدى في بعثه إياها مع غير من ائتمنه الأمين. كذا في المطبوعة» وكأنه مصحف 
من الآمر. قال المواق: انظر الاضطراب إذا كان مشتريها هو الذي أتى بها بين التونسي وابن محرز. 
وعبارة عبد الباقي متصلة بقول الأصل: وأرسلها مع غيره» من غير إذن له في إرسالها فحاضت في 
الطريق وجب على سيدها استبراؤها قبل وطئه» ولا يكتفي بهذه الحيضة لتعديه بإرسالها مع غير 
المأذون له. وبه يجاب عن اعتراض التونسي بأن الرسول أمينه ويده كيده؛ فإن جاء بها ابي معه أو 
أذن له السيد في إرسالها مع من يريد فلا استبراء إذا حاضت في الطريق؛ كما إذا علم السيد أنه لا يقدم 
المبضع بها وإنما يرسلها مع غيره فيما يظهر؛ فإن عين له من يرسلها معه فأرسلها مع غيره وجب 
استبراؤها. وسكت عنه البناني كذا يجب الاستبراء بموت سيد سواء كانت المتوفى عنها آم ولد أو أمة 
قر السيد بوطثها أم لا وورد عن ابن عبد السلام أن لو نفى وجوبّه افق الأمة المتوفى عنها سيدها 
لدى فقد اعتراف سيد بوطئهاء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما بُعدا قائلا: ألا ترى أنها لو أتت بولد 
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00 
التسهيل وان يلك اس تبرأهاأو خرجت حياتةمسنعدةقدوجبت 
كذ بعتيق واكتفت بالهيده قنولاستبراءوهيى عنده 
واستأنفت بعدهما أمٌ الوالد قت E‏ كن TE CE‏ لجن 
بعلم أن لم يأتسنهسِرا LS SS‏ ا 

التذليل لم يلحق بسيدها» كلم يبق الاستبراء بذ لسوء ء الظن؛ وفيه ما علمت انتهى نقله الاي 


استبرأها من باب فإن لم تك الرآة أو خرجت حياته من عدة ڈ ذل وجبات ا لاه 
والأمة: يجب عليها الاستبراء بموت سيدهاء وإن كان السيد استبرأها قبل موته › أو كانت كل واحدة 
متزوجة فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها في حياة سيدها. ومفهومه أنها لو لم تنقض العدة 
لم يجب الاستبراء» وأحرى أن لا يجب إذا كانت كل واحدة مات عنها سيدها وهي متزوجة؛ كذلك 
نص عليه ابن الحاجب؛ وعلله في التوضيح بأنه إذا لم تكن أم الولد أو الأمة متزوجة ولا معتدة فلا 
مانع للسيد من وطئهاء فاحتمل أن تكونا موطوءتين له. بخلاف ما إذا كانتا متزوجتين أو معتدتين › 
فإن هناك مانعا له من الوطه ةا 
كذا بعتق من المدونة: يجب الاستبراء بعتق الأمة قبل استبرائها من وطه سيدها واكتنت؛ يانه . 
روك محمد: لو أعتقها بعد عِدّتها من غيره حلت مكانها والاستبراء وهي عنذة من او متصلا بما 
تقدم عنها آنفا: فأما إن استبرأها ثم أعتقها فإنها تحل مكانها. واستائفت بعدهما اء الود ند 
بخلاف القن» كما تقدم ونا دهرا ببلد يُعلم أن لم يأت منه سر E E‏ 
الحاجب» وذكر علم أن الغائب لم يأت سرا زيادة من التوضيح. من المدونة: لو أعتق أم ولده بعد 
الاستبراء أو مات عنها لم يجزها حتى تأتنف حيضة بعد عتقها بخلاف الآمة. ومنها: قال ابن 
القاسم : لو اعتدت أم الولد من وفاة زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات» أو كان غائبا ببلد يعلم أنه لم 
يقدم منه بعد وفاة الزوج› »> فعليها حيضة ؛ ألا ترى أنها لو تمت عدتها من الزوج ثم أتت بولد يشبه أن 
يكون من سيدهاء فزعمت أنه من السيد للح به في حياته وبعد وفاته› إلا أن يقول السيد قبل موته لم 
امسا ب موك زوجها »قلا باحق ج وكل ولد جاءت به أم ولد لرجل أو أمة أقر بوطئهاء لكل ها 
يلد له النساءء وهو خمس سنين فأدنى» فهو بالسيد لاحق؛ وتكون به الأمة أم ولد أتت به في حياته 
أو بعد وفاته › أو بعد أن أعتقهاء إلا أن يدعى السيد في حياته الاستبراء فينتفى نة ديلا لعا :لان 
ذلك ال لمان فير ١‏ ظ 1 
لأن هذا عدة لا استبرا فيها: وإن مات السيد وهي في أول دم حيضتها أو غاب عنها فحاضت بعده 
كثيرا ثم مات فلا بد لها من استئناف حيضتها بعد موته لأنها عدة انتهى ابن عرفة : : وفي كون دم 
حيضة أم الولد بعد موت السيد عدة ة أو اش قول المشهور ونقل الباجي عن القاضي وابن زرقون عن 
إحدى روايتيها: ليس نكاحها فيها نكاح عدة يُحَرْمَء وقول ابن القاسم: لها المبيت فيها بغير بيتها 
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بحيضة وإن تاخرت أو ارضعت او مرضت أو استحیضت ولم تميز فثلاثة اشهر كالصغيرة واليايئسة 


التسهيل ثم ف الاستبراء حيضة كفنت فإن لغير سبب تأخرت 


التذليل 


عن وقتهمااو لرضع أو مرض أو استحيضت دون تمييز َغ 
بأشهر ثلاثنة مثشل التى لم تحضف او باليأس قد توت 


ثم في الاستبراء حيضة كفت الحطاب في قول الأصل: بحيضة يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب يجب 
الاستبراء. ثم قال ولم يقل: بقرء لأن المشهور أن الاستبراء CE‏ لا طهر. ومقابل المشهور أنه طهر قال ف 
التوضيح : ولم أره منصوصا. انتهى قلت : : وظاهر أو صريح قول أبي عمر في الحرة الزانية والمغتصبة وقول المدونة 
في المسبية أن استبراءهن ثلاث حيض لا ثلاثة أطهارء المواق ابن رشد: يحصل الاستبراء بما يغلب على الظن 
براءة الرحم به من الحمل» وذلك حيضة واحدة في ذات الحيض» إذ لا يتعلق بها معنى: تعبد ولا حرمة 
الحرية. وني الرسالة عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة. الحطاب في قول الأصل: بحيضة راجع إلى جميع ما 
تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد. أما الأمة فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها من 
فاة سيدها وعققه حيضة؛ وان كانت مسن لا تحيض أكبر أو أغير سیب فة أشهر؛ وأما إن كانت تحيض 
فتأخر حيضهاء أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة» فظاهر كلام المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة 
أشهر؛ وبه صرح الشارح › وذكره في النوادر. وساق الحطاب نصها فارجع إليه م وذكر ابن عرفة هذا أيضا 
عن عبد الحق والقرويين ورواية أبي عمر بن عبد البرء وذكر ابن الجلاب أن المسترابة بتأخر الحيض» 
والمستحاضة إنما تكون عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهر» ولم يذكر الرضاع والمرض. فحصل ابن عرفة في 
المسترابة طريقين. الأولى للجماعة المذكورين. والثانية للجلاب فقط؛ لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة» هل بتأخر 
الحيض» أو بالاستحاضة أو بتأخره للرضاع أو للمرض؟ ونص كلامه وأم الولد ذات الحيض كلأمة وفي كونها 
مسترابة مللهاء ولزوم قسعة أشهر لوت ربها طريقا عبد الحق مع غير واحد من القروبين والشيخ عن رواية محمد 
ورواية أبي عمر» والجلاب انتهى وكذلك ابن الحاجب في كلامه إجمال؛ ولم يفسره المصنف ولا ابن عبد السلام. 
ثم قال الحطاب. . فرع إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرأ بحيضة أو تستبرأ بثلائة أشهر؟ 
وهو الذي اختاره ابن رشد في رسم استأذن من يد عيسى. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة المسترابة إلى 
7 فليكن ذلك منك على بال؛ وكذلك كلمة التأخر تصحفت إلى التأخير. 
فإن لغير سبب تأخرت عن وقتها أو لرضاع أو مرض أو استّحِيضَتْ دون تمييز تُعَضْ بأشهّر ثلاثة 
ابن رشد: : إن كانت لا تحيض من مرض أو رضاع أو لا تأتيها حيضتها إلا من فوق التسعة الأشهر إلى 
مثل ذلك» فثلاثة أشهر تبرئها من الاستبراء. ثم قال: واختلف قول ابن القاسم إذا كانت تحيض من 
فوق الثلاثة الأشهر إلى فوق الثلاثة فيما دون التسعة الأشهرء هل تنتظر الحيض أو تبرأ بالثلاثة 
الأشهر؟ ابن عرفة: ومن لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة إلى تسعة في كونها ثلاثة أو حيضتها سماعا 
عيسى ويحيى ابن القاسم؛ ومن لا تحيض إلا لأكثر من تسعة أشهر فثلاثة فقط. انتهى وقال ابن رشد 
قبل هذا فإن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتهاء فقيل : تستبرئ تسعة أشهرء 
رواه ابن وهب وأشهب عن ملك» وروى ابن غانم وابن القاسم عنه أن ثلاثة أشهر تجزئ في استبرائها إذا 
نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملا. انظر المقدمات مثل التي لم تحض او بالنقل باليأس قد تولت 
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خليل وَنظرَ النّسَاءُ فَإن ارتَبْنَ فتِسْعَة وَيالوَضْع كالعدَة وَحَرُمَ في رَمَنه الإسْتمتاع 
اهيل وتن ر التسحياهء ق ازتفسياء. ‏ يض ومنت لاء او إرضا 
وفي استحاضة بلاميزفإن يرتبن بالحمل فتسعة ومن 
جملت ها الثلاث ةة الذكوره من قبل أن ينظرن ها ضروره 
فإنتزل ريبتهمامن قبلها تحل أوتزد فأقصى حملها 
واستبرئت بالوضع حامل كما مزر والاستمتاع فيه حرما 
وة حملا ةوكر قل الذي اقتا تة افر 
التذليل OE TT‏ ار كير TRT‏ اميه N TT‏ يكيل 


مثلها فلا استبراء فيها. وتنظر النساء في ارتفاع حيض عن زمنه المعتاد وهب لداء او بالنقل إرضاع وفي 
استحاضة بلا ميز انظر البناني والرهوني فإن يرتبن بالحمل فتسعة ومن جملتها الثلاثة المذكوره من 
قبل أن ينظرنها ضُرُورَهْ قاله الحطاب. فإن تزل ريبتها من قبلها تحلّ كما تحل بالتسعة إن استمرت 
ولم تزد بحس ولا حركة. قاله ابن عبد السلام وابن فرحون أو تزد فأقصى حملها قاله ابن رشد. ابن 
عرفة: فإن ارتابت بحس بطن فتسعة اتفاقا. واستشكل بأنها إن زالت ريبتها قبلها حلت؛ وإن بقيت 
لم تحل» فالتسعة لغو. فأجاب ابن مَنَاس بأن التسعة مع بقائها دون زيادة تحلها؛ وإنما لغوها إذا 
ذهبت الريبة أو زادت» وقبلوه» وابن رشدء وقال: إن زادت بقيت لأقصى الحمل واستبرئت بالوضع 
حامل كما مر في العدة. أبو عمر: إن كانت الأمة حاملا فاستبراؤها وضع ما في بطنها أو إسقاطه» تاما 
أو ناقصا أو مضغة أو علقة. 

والاستمتاع فيه أعني الاستبراء حرما قال في كتاب الاستبراء من المدونة: ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في 
الاستبراء ولا يقبل ولا يجس أو ينظر للذة؛ ولا بأس أن ينظر لغير لذة» وإن وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء 
قبل الحيضة» نكل إن لم يعذر بجهل حاضت بعد ذلك أو لم تحض انتهى أبو الحسن معنى قوله لا 
ينبغي أي لا يجوز بدليل قوله تکل عياض مذهبه على العموم كانت حاملا أو غير حامل ثم قال قوله 
کل ابن رشد مع طرح شهادته ثم قال قوله ولا بأس أن ينظر لغير لذة يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز 
وإن كان لغير ضرورة. وفي كتاب الظهار أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته؛ قال: وقد ينظر غيره إليه. 
وقال أبو محمد: ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها. فشدّد أبو محمدء وهذه مسألة قولين انتهى ومن 
المدونة : ومن اشترى جارية حاملا فلا يتواضعانها. ثم قال: ولا يطؤها حتى تلد. قال أبو الحسن: وتطهر؛ 
ولا يدخل النفاس في الاستبراء؛ وله أن يتلذذ منها بما عدا الوطء ووطؤه من حملها منه ظهر قبل الذي 
اقتضاةٌ فيه ما غبر في وطه الزوج» راجع قولي في العدة: وهل حلال مع ظهور الحمل إلى آخره 
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ولا اسِْيْراَ إن لَمْ تلق الوط أو حَاضت تحت يِه كَمُودعةٍ وَمَييعَةٍ بالْخيار وَلَمْ تحرج وَلَمْ يل علَيَْا 


سيا أو احق ووو أو اشقرى رجه وان بَْد الباء 


اليل 


ولاالزوم في التي لم تضق وطأولا مغ حيضها المحقق 
لديه في الخيارإألاتضرج الق د ف ا اة 
كلذك في الرهن وكالإي داع ولاعلى السيدفي ارتجاع 
ولا لقصد النكح ممن أعتقا ولا إذا الزوج اشتراها مطلقا 


أي قبل أو بعد البنا والقول بة لابن كنانةليزالشيبة 


ولا لزوم في التي لم تُطِقَ وطأ تقدم قول ابن رشد: a‏ التوضيح : ونص المتيطي 
على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء؛ وعمل بذلك و ثيقة انتهى ثم قال في شرح قوله: كالمطيقة 
للوطء» قال في الجواهر: كبنت العشر والتسع فإنه وطؤها. الحطاب: هذا والله أعلم يختلف 
باختلاف الناس. وفي مطبوعته زيادة لم قبل يختلف وهو خطأ مطبعي. ولا مع بالإسكان حيضه 
المحقق لديه في الخيار إذ لا تخرج وليس سيد عليها يلج كذاك في الرهن وكالإيداع ابن شأس: لا 
يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات؛ منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض 
عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام؛ وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها ومنها أن يشتريها ممن هو 
ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت › فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج 
أجزأ ذلك. ابن عرفة: ومثل المودعة المرهونة والمبيعة بالخيار تحيضان بيد المرتهن والمبتاع فلذلك 
صرحت بالرهن وأدخلت الكاف على الإيداع لإدخال ما ذكر ابن شأس من كونها تحت يده للاستبراء. 
ومن شرائها ممن هو ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله. . 

ولا على السيد في ارتجاع تقدم قولها: ومن رهن جارية أو أودعها فلا يستبرئ إذا ارتجعها. اللخمي : إن كان 
المودع أو المرتهن غير أمين وجب في غير الوخش؛ ولا سقط إن كان ذا أهل؛ ولا استّحِب نقله الزرقاني ‏ 
وسكت عنه البناني. وسيأتي حكم ارتجاعه المبيعة بالخيار ولا لقصد النكح ممن أعتقا ابن الحاجب: ومن 
NS‏ 00 فمن أعتق أمته بعد وطئها ثم أراد أن يتزوجها جاز له من 
غير أن ها التوضيم: لأن وطأه أو لا صحيح» »> والاستبراء إنما يكون عن الوطه الفاسد؛ وسمعت ممن أثق 
به أن في 0 قولا آخر بالاستبراء ولم أره الآن. وهو أظهر ليفرق بين ولده بوطء الملكء فإنه ينتفي بمجرد 
دعواه من غير يمين على المشهور. وبين ولده من وطه النكاح » فإنه لا ينتفي إلا بلعان. 

ولا إذا الزوج اشتراها مطلقا أي قبا ى أو بعد البنا من باب ذراعي وجبهة الأسد. وبالقصر للوزن. تقدم 
نصها من اشتر شترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وعلله أبو الحسن بأنه لا فائدة فيه لأن الماء 
ماؤه. قال: وقد يقال له فائدة في تمييزه بين ماء الملك وماء النكاح» لأن الولد في النكاح لا ينتفي إلا 
بلعان» وني الملك ينتفي بغير لعان؛ أو لأنه اختُلف إذا اث تاها وهي جامل في هذا الحملة > هل تكون 
به أمّ ولد أم لا؟ البناني: وقد عزاه ابن عبد السلام لبعض نسخ الجلاب والقولٌ به لابن كنانة لميز 
المشتّبه البناني على قول الزرقاني : وكان الأولى أن يقول: وإن قبل البناء لأنه المتوهم» أي لأن المقابل 


التسهيل 
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ن با لمر وقد حل أو أغتق أو مات أو عَجَرَ الاب قبل وم ايك لم تيل | سي ولا رج إلا 


I0 لع‎ 0 olo 


يقراين عِدَةِ 3 النّكا وبعده بحيضة 


فإنيبع من اشترى وقد بنى قبل الشرا أو يعتق او يلق المنسى 


مطلقا او فز مكا ب ولم يكن بهاباللك واح د ألم 
ويَفسَّمٌ البدة أن توفأبال ملك فبالحيضة في الكل تحل 


وهو ابن كنانة إنما يوجب الاسيَِبْرَاءَ إذا كان الشراءً قبل البناء» بناء على ما لابن غرفة من أنّ خلافه 
قبل البناء فقط؛ وأما المصنف في التوضيح فقال: إن خلافه قبل وبعد؛ ولكنه اقتصر على ما قبل تنبيهًا 
على الأفد بالأخف؛ محتتجا بان فائدته بعد البثاء أن يظهركون الولد عن وطه الملك» فتكون به أمّ ولد 
اتفاقاء أو من وطه النكاح» فتكون به أم ولد باختلاف. وعلى هذا الفهم» فلا يحتاج إلى تصويب عبارة 
المصنف» لأن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة. وكلا الفهمين صحيح. 

فإن يبع من اشترى وقد بنى قبل الشرا بالقصر للوزن أو يُعتق او بالنقل يلق المنى مطلقا او بالنقل يعت 
مكاتب ولم يكن بها بالك واحد منهم ألم نما لسيد ولا زوج تحل إلا بقراي عدَةٍ للمضمح', أي بقرأين 
هما عدة النكاح المنفسخ بالملك. المواق أما إن باع المشتراة قبل وطه الملك» فقال ابن شأس: إن ابتاع زوجته 
بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئ فليستبرئ المبتاع بحيضة» لأن وطأه فسخ لعدتها منه؛ ولو باعها قبل 
الوطء هاهنا لم تحل إلا بحيضتين لأنها عدة فسخ النكاح. قال: وقد تقدم نص المدونة بهذا عند قوله 
كالموطوءة إن بيعت. قلت راجعه عند قولي كمن بملك أو زئًا وطئت ان زوجت او بملك ان بيعت. ثم قال 
وأما إن أعتق المشتراة قبل وطه الملك» فقد رجع ملك إلى أن عليها حيضتين. وأما إن مات عن المشتراة قبل 
وطه الملك» فمن المدونة: وان اشترى مكاتّبُ زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد 
فيها حيضتان من يوم الشراء؛ وكان ملك يقول: حيضة» ثم رجع إلى هذا وهذا أحب إليّ لأنها معتدة من 
طلاق. يريد أنها قولة لملك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو أعتقهاء فإنها تستبر 
بحيضة» ثم رجع عنه إلى حيضتين ذكر ذلك في المختصر الكبير وكتاب الاستبراء قال بعضهم هذا 
الاختلاف في كل فسخ» وإن كل نكاح فسخ يختلف في قدر استبرائه كاختلاف قول ملك في هذه» وهذا 
غلط؛ إنما يذهب إلى هذا من لم ال فكرة إلى معرفة معناه فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق 
بظاهر الاختلاف قلت: قوله: يريد إلى قوله وكتاب الاستبراء» هو من قول الشيخ أبي محمد. بینه ابن 
شأس. وفيه وكتاب محمدء بدل وكتاب الاستبراء» ولقوله: من حر أو عبدء قلت : مطلقا 

ويفسخ العدة أن توطأ بالملك فبالحيضة الكل تحل تقدم آنفا قول ابن شأس: لأن وطأه فسخ لعدتها 
منه. ومثله في المدونة. ومن المدونة: لو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة؛ فإن كان قد وطثها بعد 
الشراء استبرأها مشتريها منه بحيضة وفي مطبوعة i‏ وهو خطأ 
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ُو بل حطةٍ أو شين أو حصت في أول الح وَل إلا أن قنصي حَنْة ار ا اقيق 
فو فوع E‏ ع سي لوه ماوق 2 وَجُويَهِ وَعَلَيْهِ الأقل 


ثم وَطِنَهَا وتؤولت ع 
كان بي E‏ كلأواثنتين غير علق قن 


كذاك لا استبراء إن حصل ما يوجبه ول ماترى ال دما 
لابعدعظ وحيض هاووًلا ‏ بالدفق والؤقت كماقذ ئقلا 


وتالا تقبيحة ناسنا تة الحقى واقبى ينا فصا وميتفا 


بنفي أن يمضي قبل قدرٌ ما يكفي في الاستبرا وذا غيرهما 
وغير ما شيخ الحدود قد نمى لە منن‌اغناءالشراأول ما 
تحيض إن عن الشراتأخرا مالم يكن أكثرمنەغبرا 
ولا إذا الأب لد يه اس-تبرا ا انه وبعدذ وطإئلا 
بذاك قال العتقي ورأى الل غير الوجوب وتأأؤل الأقل 
على وفاق الفير ماللعتقي وفيْمالاكثرابن رشد منتق 


كذا إذا من بعد حيضة يعن كل مما ذكر أو اثنتين من المدونة متصلا بما تقدم آنفا: وكذلك لو لم يطأها 
وحاضت عنده .واحدة ثم باعها لم تحل إلا بحيضة ثانية؟ ولو باعها بعد انقضاء عدتها فلا بد من 
استبرائها بحيضة غير عتق قِنْ أما القن فإنها إن عتقت بعد حيضتين لم تحتج إلى استبراء وتستأنف 
بعدهما ام الولد كما مر. انظر البناني كذاك لا استبراء إن حصل ما يوجبه أول ما ترى الدما من 
المدونة: قال ملك: من ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء؛ ان فلا. المواق انظر هذا 
عند كوا ابن رشد وتسقط تسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه ملك 

لا بعد مم حضيها وأو بالدفق والوقت فس معظم الحيضة ابن العطار عن ابن مناس بكثرة اندفاع 
الدم؛ وفسره أبو بكر بن عبد الرحمن بأكثر أيام اخ كها فى لقلا عن وله الوا ا 
الحيضة التي وافى بها أي فيها ما وصفا من الشراء ونحوه بنفي أن يمضي قبل قدرٌ ما يكفي في 
الاستبرا بالقصر للوزن. نقل هذا عنه ابن شأس وتبعه الشيخ وذا غيرهما أي غير التأويلين المذكورين. 
قاله مصطفى وسلمه البناني بالسكوت ولم يرتضه عليش فانظره ور شيخ الحدود ابن عرفة قد 
نمى له أي لمحمد بن المواز من اغناء بالنقل الشرا بالقصر للوزن أول ما تحيض إن عن الشرا بالقصر 
للوزن تآخرا الفكير المتثر قر ما يكف :في الاستيراء. ما لم يكن أكثر منه خبرا قال؛ ولا نص إن 
تساوياء ومفهوماه متعارضان فيه؛ والأظهر لغوه 

ولا إذا الأب لديه استبرا جارية أبنه وبعد وطئا بذاك قال العتقي ورأى الغير الوجوب وتأول الأقل 
على وفاق الغير ما للعتقي وفَهُمْ الاك كثر بالنقل ابن رُشد منتّق مخالفا شيخه. ومن الأقل ابن اللباد 
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ل تراس 


وَيسَتَحْسَنْ إن غاب عَلِيْهًا مشت ير وتؤولت على حو أيضا و: تتَوَاضَع العليّة أو خش قر 
البائ 2 عِنْدَ م يمن وَالشنُ النّسَاُ وَإذَا رَضِيا بعْيرهمًا فليس لأحَدِهمًا الانتقال 


التسهيل واستحسن ااستبراء بائع على خيار مشتر فق طإن حصلا 
ر وقد تاب اوت فلن و ا ا و ب ا کا 
ونتواض حع العلية ومن ون وخش البائعقذأقر أن 
وطئهافباعهامااحترسا ٠‏ في حوز من يمن والشأن النسا 
وإن ترا زيا سواههما فلا يح لق للواحد أن ينتقلا 
التذليل وابن الشقاق وابن الكاتب وعياض. ومن الأكثر الذين فهموا قول الغير على أنه مخالف لقول ابن القاسم 


ورجحوا قول ابن القاسم و قول ا اللخمي وابن الحاجب. انظر الحطاب واستّحسين استبراء بانع 
على خيار مشتر فقط إن خلا رد وقد غاب من المدونة في كتاب الاستبراء: ومن ابتاع جارية بالخيار 
ثلاثا فتواضعاها أو كانت وخشا فقبضها فاختار الرَّدّ من له الخيار فلا استبراء على البائع» لأن البيع لم 
يتمّ فيها؛ وإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن» إذ 
لو وطئ ا لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عن ذلك» ب استحب استبراء التي غاب عليها 
الغاصب وأولت على وجوبه أيضا واستقربه في الترضيح وبعض أسجلا أي أطلق أي سواء الخيار 
للمشتري أو لأجنبي. وهو ظاهر ما نقل اللخمي عن أبي الفرج من وجوبه وظاهر اختيار اللخمي» وعليه 
حمل الشارح كلام الأصل ونحوه للبساطي واا قفني وهو المفهوم من عبارة التوضيح. ولكن المصرح به في 
المدونة ونقل ابن يونس وابن عرفة عنها هو ما صْدَرَ به انظر الحطاب والبناني والرهوني 

وتتُواضع العليّة ومن من وخش البائع قد أقرَ أن وطئها فباعها ما احترسا أي من غير أن يستبرئها فإن 
ادعى استبراءها فلا مواضعة. كما لابن عاشر والتودي والبناني مستدلين بكلام ابن عرفة. ومثله في المقصد 
المحمود. وفيه في تحديد الوخش: والواجب اعتبار أهل كل بلد بعادتهم. انظر الرهوني ابن رشد: 
الاستبراءً واجبٌ لحفظ النسب كوجوب العدة؛ وأما المواضعة فهي أيضا واجبة لدفع الغرر والخطر؛ وذلك 
في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا أو التي وطثها البائع . ابن عرفة : المواضعة جعل الأمة مدة 
استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. ابن رشد: ولا يرخص في تركها للمسافر والمجتاز» وهي أن 
توضع الجارية عند امرأة أو رجل له أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات 
الحيض»› وثلاثة ل ل ا ا أو ثيبا أمن منها 
الحمل أو لم يُوْمَنْ. وقد قيل: إذا أن منها الخمل: فلا وات وا انظر الحطاب في حوز من يؤمن 
والشأن النسا من المدونة : الشأن كونها على يدي امرأة فإن وضعت بيد رجل له ھل ينظرونها أجزأ. 
الحطاب: هو المستحب ويجوز أن 37 على يد رجل إذا كان مأمونا وله أهل؛ ولا يجوز أن تكون على 
يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا. واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له؛ فأجاز ذلك في كتاب محمد على 
كراهة ؛ ومنعه أصبغ وهو أصوب انتهى من اللخمي انتهى وإن تراضيا سواهما فلا يحق للواحد أن ن ينقلا 


خليل 


فصل في الاستبراء (المجلد الثاني) 676 


له سى ا شه عمس اس e‏ عسي ل اود لوه اله ماح 222 ەو ی عسي ءا كرك ليه ساس مدي كىن 
ونهيا عن أحَدهِما وهل يكتفى بِوَاحِدَةٍ قال يحرج على الترجمَان ولا مُوَاضَعَة في مُتَرَوْجَةِ وحامِل وَمُعْتَدةٍ 


وزائيه 


التسهيل 


إلالو خخ وهومقتظ وتُهيا أن يأضنابائع صا ومش تريا 
وهل بهذا الشأن تكفي الواحده از الاه 
طلسن احتكلاف ال جتان رجا قبل الإمامالازريّ ذي الحجا 
وليس تلزم بذات بعل ولابزذات دة أو حمل 
أو ذات الاستبراء مما وجبه فيهاكزانية ومغتصبه 


أو ل نالبتاعردهاله 


5 باو فساواوإقاله 
منبعدماغاب على تفصيل فماعلىالمبتتاع من سبيل 
إن في ضمن بائع بعيب او إقالةعلي هردهاولو 
بعهد نزول قبفضف ها مانه فإنتكنقددخلت ضمنة 


فردهمابماتكرنناتلزم مالمتكنإذ ناك في بدءالدم 


التذليل ٠‏ إلا لوجه مقتض ابن القاسم: وضعها عند غير مبتاعها أحسن؛ فإن وضعت عنده جاز؛ ولبائعها نزْعّها لعدل 


غيره؛ وليس لأحدهما نقلها من عدل إلا لوجه ونهيا أن يأمنا بائعا او بالنقل مشتريا قال في المدونة: يكره أن 
توضع على يد المشتري وإن فعلا أجزأهما؛ وفي كتاب محمد مثل ذلك في البائع وهل بهذا الشأن تكفي 
الواحده لأنها مخبرة لا شاهده على اختلاف القائف الواحد و الترجمان بفتم فضم وبضمتين وبفتحتين 
خرجا قبل الإمام المازري ذي الحجا خرجه عليه التونسي وابن محرز بل الاكتفاء منصوص للك. انظر 
الرهوني. وقد تصحفت في مطبوعته ومطبوعة المواق كلمة القائف إلى النائب بالنون والباء. 

وليس تلزم بذات بعل ولا بذات عدة أو حمل أو ذات الاستبراء مما أوجبه فيها كزانية او بالنقل 
مُغتصبّه اللخمي: لا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو 
وفاة والمستبرأة من غصب أو زنا أو لن المبتاع ردها له بعيب او بالنقل فساد او بالنقل أيضا إقاله من 
بعد ما غاب على تفصيل فما على البتاع من سبيل إن في ضمان بائع بعيب او بالنقل إقالة عليه ردها 
ولو بعد نزول قبضها أمانه فإن تكن قد دخلت ضمانه فردها بما ذكرنا تلزم ما لم تكن إذ ذاك في بذء 
الدم الحطاب: انظر استبراء المدونة فإن فيه ما يخالف مفهوم كلام المصنف. البناني: يقال عليه : 
وكذلك يخالف منطوقه. وقد ساق البناني قبل هذا كلام المدونة وكلام أبي الحسن عليه محيلا على ابت 
يونس وكلام المنتخب. ثم قال: وحاصل ما تقدم أنه لا مواضعة في المقال منها أو المردودة بعيب ما 
دامت في ضمان البائع » ولو قبضها المبتاع على وجه الأمانة وغاب عليهاء فإن خرجت من ضمانه فعلى 
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كرمع دن اسه | 2 مي 6 و o‏ 
كالمردودة بعيب أو فسادٍ او إقالة إن لم يغب المشتري 


وارد اة فين التق 
به إذا من بعد غيبة حصل 
ببالقبض أو برؤية الدم وذي 
بتلك في التقصيل إن بالقول الال 
فكالتي ردت بعيببٍ وإقا 
أما التي ليست بحال تدخل 
تواضع واس تبرئت إن قبل رد 


إذالدبرةإن من اي رد 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


فيهاعلى الضمان بالقبض تَحجِق 
أماالتي ضمائها اخثئلف هل 
من تُتواضَع فهذي تحتذي 
فا وان ااغر تل 
لةإنالدمالنيبسبقا 
فاب وون ي امالا نه 


بولدتكن له أمولد 


المبتاع المواضعة إلا إن حصلت الإقالة أو الردٌ في أول الدم فيكفي عن المواضعة أعلم. وقولي بعد نزول 
قبضها أمانه» أشرت به إلى قول البناني في قول المدونة» وإن كان إنما دفع إليه الرائعة ائتمانا له على 
e‏ هذا 0 بعد الوقوع والنزول» قال أو الحنن يدل عليه قولهَا بعده 1 ترك المواضعة وائتمان 
والرد بالفساد فيمن الق فيها على الضماد بالقبض تحق 
ضمائها | خدّلف هل با لقبض أو برؤية الد | وذي من ُتواضع لام معدي 
يغيب عليها أو لا إن بالقول الال بالنقل ندها تقل وإن بالاخر بالنقل أيضا نئل تب 
إقالة إن الدم بالنصب المغيب بالرفع سينا ما -- ليست بحال كل شماقة: فيس ا 
واسثبرئت ان قبل 17 غاب ويعنون بذي ا ٥‏ م الولد ذ المدبّرَة أن منها بر 3 بن لد تمن | الى 2 1 البناني : 
وحاصل كلام علي الأجهوري أن المشتراة شراءً فاسدًا لها ثلاثة أحوال: الأولى: التي تذخل في ضمانه 
بالقبض اتفاقاء وهذه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة› ولا فلا مواضعة. الثانية : : التي اختلف هل 
تدخل ف ضمانه بالقبيض أو لآ تدخل في ضمانه إلا برؤية الدم؟ وهي التي تُتواضع › فعلى الثاني إذا غاب 
عليها قبل رؤية الدم فإنه يجري فيها ما جرى في المقال منها والمعيبة, وعلى القول الأول فحكمها حكمٌ 
الأولى في التفصيل» الثالثة التى لا تدخل في ضمان المشتري أصلا كأم الولدء فهذه إن غاب عليها ففيها 
الاستبراء فقطء ولا مواضعة فيها لعدم دخولها في ضمانه؛ وإن لم يغب عليها فلا شيء فيها؛ وأما المدبرة 
فليست كأم الولد» بل فيها المواضعة للفرق الذي ذكره عن ابن يونس. انتهى قلت: يريد قوله في المدبرة: 
لأنها لو حملت من المبتاع لكانت له أم ولد ونفقتها عليه. وفي المواق تسوية اللخمي بين أم الولد والمدبرة في أن 
البيع إذا نقض بعد القبض فلم يعترف المشتري بالإصابة وجب الاستبراء دون المواضعة» وإلا ففيها المواضعة. 


> أي تجب ية اذا من س ن 4 


التذليل 


فصل في الاستبراء (المجلد الثاني) 678 

١‏ وق إن قد زط لا وتا وفي الجر على إيقف القن قن ويه م قي َه به 
وشرط نقد مفسد بيع الموا ضع ةلا إن طاع في الببت هوا 
وهل على البائع إيقاف الثمن جبرافي الاستبراءِ عند مؤتمن 
ثم الصيبة إذا ما وقفا مالي ق انقفتا 


وشرط نقد مفسدٌ بيع المواضعة ابن رشد: لا يجوز النقد في المواضعة بشرط لا إن طاع في البت هوا ابن 
غرفة: طوعه بالنقد بعد العقد جائرٌ في بيعها بَا لا بخيار. وهل على البائع إيقاف الثمن جبْرًا في 
الاستبراء عند مؤْتَّمَن ظاهر المدونة في البيوع أن الثمن يوضع على يد عدل» وظاهرها في الاستبراء أنه 
لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء. ثم المصيبة إذا ما 
أوقِفا من الذي يُقضى له إن تلفا أخرت هذا لقول الحطاب في قول الأصْل: وني الجبر على إيقاف الثمن 
قولان» لو قدم هذا لكان أحسن لأن الأول مفرع عليه ؛ كذا جعله ابن عرفة وغيره انتهى المواق: ابن 
رشد قول ملك في المدونة أن الثمن إذا وضع على يد عدل فتلف قبل خروجها من الاستبراء كانت 
مصيبته ممن كان يصير إليه. انتهى وفي الشامل على نقل الجطاب: وجبر مبتاع على وقف الثمن عند 
عدل على المشهور»ء فإن تلف فهو ممن يصير له» وقيل: من المشتري وعليه فإن خرجت سليمة لزمه 
ثمن آخر. وقيل: يفسخ. الحطاب في قول الأصل: ومصيبته ممن قضي له به» وهذا مذهب المدونة» 
ونصها فإن هلك الثمن قبل محيضها ارتقبت» فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع» وإن لم تخرج 
حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من المبتاع. انتهى قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال ابن المواز: 
قال ملك: وإن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد هلك الثمن قبل 
ذلك» فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب أو بالحمل بالثمن التالف» فيصير من البائع؛ وإن شاءً ردها 
وكان الثمن منه. انتهى قال في المدونة: ومن باع أمة رائعة مثلها يُتواضع للاستبراء فظهر بها حمل 
فقيلها المبتاع به فذلك له؛ وليس للبائع ردها إلا أن يدَعِيَ أن الحمل منه انتهى وقد تصحفت في 
المطبوعة كلمة هلك إلى ملك» وكلمة وإن شاء إلى واستثناء. فليكن ذلك منك على بال. 
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فصل إِنْ طرّ مُوجِبْ قبل تَمَام عد ةٍ أو استبراء انْهَدُمْ الأول واتقئفت مترو ِل ثم يلق َعْدَ انا أو 
نوت طلقا رأة ِن اسم ثم يلق وكترقجم وان ل يم طق أ مات إلا أن يهم صر 
EE‏ بذ المطلقة إن لم ته 


إن طرأ الو جب لاش تبراء أوعدومن قبل الانقضااء 


انو مسف ذاك او ان دا اذ ما تاا لزيحا 
كناكح من قذ أبان طلقا تند الال مات نىا طا 
وكالذي طلق في استبراء أوجبه فیا فساد ماء 
و#الكيستق ارتيج حمطا ار اة فشو ت 
إضراره بقصد تطويل بنت إن لم تكن ممست على التي خلت 
كذا لدى الأشياخ وابن عَرَقَه ا لزم ا دة موتاد تة 
معتعيدًا ن صالمولإوقد تكد موه كو إنقصد 


0 وهالو ات انال د أسفل ومن أعلى. ا م م لد ا دللا 
بعد البنا بالقصر للوزن أو مات عنها مطلقا ابن الحاجب: إذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء 
فإن كان الرجل متحدا بفعل سائغ ا الأولف؛, وأتنفت ما هي من أهله يِن أقراء أو شهور أو 
حمل › كا مرتجع 8 يطلق أو يموت › ا أو لم يض وكا متزوج زوجته البائن ع يطلقها بعد البثاء أو 
يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد: إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف انتهى 
ر ف ا التضعيف لأبي عمران ونقل جوابه عن ابن يونس . ابن عرفة ولا يهدم عدة البائن 
نكاحُها زوجهاء بل بناؤه» فلو مات قبله ففي لزوم الحائل أقصى العدتين وهدمها عدة الوفاة قول 
سحنون 3 الخ عن رواية محمد » والصعلئ عن أبي مرا قائلا : E‏ و مدصي 

ا ٠‏ عليها أقبيٍ لأجلينء ابن عرفة : إن كر دة ا استبراء د ا e‏ ااافا 
عرفة نحو ما للمصنف ذكره عند الكلم علي التي لها انر صم أبو ر ا 
فأبتّها بعد بعد حملها من الغاصب فلا بذ لها من ثلاث حيض بعد الوضع. ولو لم تحمل من الغاصب 
كفا فت .ين للطلاق. وال الاس أن غرفة؛ هذا نص في أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة 
خلاف ما لابن محرز عن محمد أنها تحسب دم نفاسها قرءًاء 0 8و ټالدق 
ارتجع ثم طلقا مطلقا او بالنقل مات فإن تُحققا إضراره بقصد تطويل بنت إن لم تكن مست على التي 
خلت كذا لدى الأشياخ وابن عرفه ألرْمَهَا بعدة مؤتتفه معتمدا نص الوطإ وقد ظلم نفسّه الحليل | اد 
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س معتةةأتاها ET‏ 5 غيره التاق 
أو بتك ح فاس ,و _وبزنا إلاالتي عدتها منالّكى 
فتلك أقصى الأجلسين تنتظر 2-2 كمعكس ها والمشتراة قدئكر 
من قبل حكمهاووضع حمل معت دةلحقهبلبمل 


نك ص حيمٌ ازم سوه مساقدقتضةةلاشتباة 
أو نحوه ومابفاسد لحلاق أثره وأثشر ر الذي استحق 
منع دةالطللق لاالوفاة ٠‏ فلأج لالأقصى ميل هتتى 


ابن عرفة : والرجعة تهدم عدة الرجعية كموت الزوج فيها مطلقا. وقول ابن شأس عن ابن القصار إلا أن 
يريد برجعته تطويل عدتها فلاء وقبوله هو والقرانی وجغلة ابن الحاجب هو المذهب وقبوله ابن عبد السلام 
وابن هارون لا أعرفه. بل نص الموطا : السنة هدمها وقد ظلم نفسه إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. 
وقيله شراحه. وقد جعل السخاوي شارح الشامل وشيخ الحطاب ما نحا إليه ابن القصار ومن تبعه المذهب 
وتعقب ما لابن عرفة بما تقف عليه وعلى جوابه في كلام عبد الباقي 

وهكذا معتدة أتاها مطلق أو غيره اشتباها أو بنكاح فاسدٍ أو بزنا ابن شأس: والعدتان المتفقتان بالقروء 
أو الأشهر تتداخلان إمّا من شخص واحد وذلك بأن يطأها الزوج في العدة فيكفيها ثلاثة قروء من وقت 
الوطء وكذلك في الأشهر. وإمًا من شخصين وذلك بأن يتزوج المرأة في عدتها فيفرق بينهما فإن ثلاث 
حيضات تجزيها من الزوجين جميعا من يوم فارقها الأخير. وعند الشيخ أبي القاسم تتم عدتها من 
الأول ثم تستأنف العدة. قلت إن عنى بالشيخ أبي القاسم ابن الجلاب فعبارة التفريع هنا على ما في 
المطبوعة ليس فيها تعرض للعدتين من شخصين. وفي المدونة: من طلقت بخلع وتزوجت في العدة 
ودخل بها الثاني قال ملك: يفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاح الثاني فيجزئها عن 
الزوجين؛ وإن كانت عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعا ثلاثة أشهر مستقبلة. 

إلا التي | عدثها من المنى فتلك أي ى الأجلين تنتظر من المدونة: إن نكحها في عدة وفاة ودخل بها 
ففرق بينهما فلتعتدٌ أربعة أشهر وعشرا من يوم توي زوجها مع ثلاث حيض» تطلب أقصى الأجلين 
كعكسها. وهي المستبرأة من وطء فاسد يموت زوجها. تقدم قول ابن عرفة: إن عرض لعتدّةٍ موجب 
استبراءِ أو العكسٌ حلت بأقصاهما. والمشتراة قد ذكر من قبل, حكمها في قولي وذات عدة طلاق تشترى 
الأبيات . وأعيد حكمها ف الأصل ف هذا اليج جمعا للنظائر» قاله لاني وابن غازي 
ووضع حمل معتدة 5 ألحقه ليون تك صحيح ح هاذم سواة مما قد اقتضاة الاشتباة أو نحوه وما بفاسدٍ 
لحق هادم أثّره وأثرَ ر الذي أ سدّحة :من عدة الطلاق لا الوفاة فالأجل الأقصى مَحِلَّ بالكسر هاتي ملك 
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وَعَلَى ۴ الأقصّى مع الإلتياس كمَرأتيّن إِحَدَاهُمًا يتيكاح فاسِدٍ أو إِحَدَاهُما مطلقة ثم مات الرُوْمٌ 

وفي التباس من على الأقراء فوعدةت بني أو استبراء 
غا فة اا ت ب كلتاهما الأقصى وجوببا ترتقب 
فاا أخسستين في عقتدين لم ثعل والأولى وذي النتين 
يحت قان إذتخشيل ٠.‏ واعسدةل ترف اة واف الأجسل 


فيها فيمن تزوجت في العدة فدخل بها الثاني : وأما الحمل فيبرئها من الزوجين جميعاء وإن كان من 
الآخر. ابن يونس: لقوله سبحانه «وأولت الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن). ولأنه أبلغ ما تبرأ به 
الرحم فوجب أن يبرئها من الزوجين. ابن الحاجب: وضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم 
غيره؛ ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقا فعليها أقصى الأجلين. وفي 
المعتدة من الطلاق قولان. وني المدونة في المنعي لها تتزوج ثم يقدم الأول فترد إليه وإن ولدت الأولاد 
من الثاني : ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك إما' بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع 
حمل إن كانت حاملاء فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع قبل 
تمامها ولا بتمامها قبل الوضع انتهى على نقل المواق. وانظر نصوص المدونة وأبى الحسن عليها 
وابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة بتمامها ف الرهونى الحطاب : مما يصلح مثالا لقوله لا الوفاة 
ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة أن امرأة الصبي إذا حملت ثم مات فلا يبرئها الوضع من عدته 


ومثله المجبوب. ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من وطء زوجها وحملت 


وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب ثم مات زوجها فهذه أمثلة لذلك وظاهرٌ كلام ابن 
عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ولعل المصنف وابن عرفة إنما عر عليهما المثال لأنهما فرضا 
المسثلة في نكاحين أحدهما صحيح وخ فاسدٌ ٠‏ 

و فى التباس من على الأق راع ف عدة هنم أو استبراء بمن عنليما عدة الوت تحب كاقاهما اق 
وجوبا ترتقب کناکے أختين عفد سن 0 تعرف الاو ودي اتنتين محيحتي عفد 0" 
واحدة لم تعرف اذ بالنقل دافى الأحل ابن الحاجب ومتى التبس الأمر فالأحوطا كنا لرأتين إحداهما 
بنكاح فاسدء أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما أقصى الأجلين. ابن عرفة : 
النصوص واضحة بتغليب حكم استصحاب ثبتت حرمته على حليّته ولغو احتمال رفع حرمته. ففي 
عبارة ابن. الحاجب وغيره عن هذا المعنى بالاحتياط نظرٌ لأن الاحتياط إنما هو في احتمال الحرمة 
والإباحة دون تقرر سبق الحرمة؛ فإمساك من شك في غروب الشمس ليس احتياطاء والإمساك في أول 
يوم الشك احتياط وعليه قال ابن شأس: من مات عن نسوة منهن من نكاحها فاسدٌ فحكم من علم 
بصحة نكاحها أو فساده واضمٌء ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين. انظر بقية كلامه في المواق 


التسهيل 
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وو م مات السيد بد ولاج و اسايق فان کان ب بين ب عِدَةٍ الأمَة أو جهل 


روحب ايه 1 ا يموت زوجُهاومن منه الولد 
مع جهل سابقهما فإن فصل بينوفائي ذزين ماه وأقل 
منعدةالأمةتَكعْتَديدٌكما تعقَدَحُرةأوَانِىلزها 
مع ذاك الاستبرا بحيضة كما في جهل مقدار الذي بينهما 


وقدرها فيه جرى قولان مهل هوكالأول أو كالشاني 


التذليل 


وهكذا اة أم ولد يموت زوجها ومن منه الولد مع بالإسكان جهل سابقهما فإن فَصّل بين وفاتئ ذين 
ما هو أقل من عدة الأمة تعتدِد كما تعتد حرة أو اربى بالنقل لزما مع بالإسكان ذاك الاستبرا بالقضر 
للوزن بحيضة كما في جهل مقدار الذي بينهما وقدرها فيه جرى قولان هل هو كالأول أو كالثاني ابن 
فاس المستولدة إذا مات سيدها وزوجها جميعا فإن مات السيد أولا فعليها لوفاة الزوج عدة الحرائر؛ وإن 
مات الزوج أولا فعليها عدة الإماء» وبعد ذلك عليها التربص للسيد بحيضة ؛ فإن ماتا وجهل الأول منهما 
فعليها أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشر؛ ولا حيضة عليها إلا أن يكون بين موتيهما أكثر من شهرين 
وخمس ليال ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ فيكون عليها أربعة أشهر وعشر وحيضة. ونص المدونةم 
تعتد من آخر الموتين أربعة أشهر وعشرا وحيضة. سحنون. وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين 
وخمس لیال» أو لم يعلم كم بينهماء وإن كان بينهما أقلّ من شهرين وخمس ليال»› ابن يونس: يريد أو 
شهران وخمس ليال سواء» فعليها أربعة أشهر وعشر فقط. ابن يونس: وإنما قال ذلك لاحتمال أن يكون 
الزوج مات أولا فيجب عليها لو فاته شهران وخمس ليال؛ فإن كان ذلك بين الموتين أو أقل لم يجب 
عليها لِمَوْت السيد حيضة لأنها لم تحل له بعد؛ وإن كان بين الموتين أكثر من ذلك فقد حلت للسيد 
فيجب عليها لوته حيضة؛ ووجب عليها في هذا الوجه شهران وخمس ليال مع الحيضة؛ وإن كان موت 
السيد أولا فقد صارت حرة ثم مات زوجها فعدتها منه أربعة أشهر وعشر؛ فلما أشكل ذلك احتيط لهاء 
فجعل لها أربعة أشهر وعشر مع حيضة» إذ الشهور من جنس واحد فأغنى الأكثرٌ عن الأقل؛ والحيضة 
ليست من جنس الشهور فلا بد منها؛ فإن حاضتها في الشهور أجزأتها وإلا طلبتها بعد الشهورء وإذا لم 
يجب عليها حيضة إذ بين الموتين شهران وخمس ليال فأدنى فالأربعة أشهر وعشر تجزئ عن الشهرين 
وخمس ليال. ابن يونس: قيل: على قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهرء فلا حيضة عليهاء 
وهذا غير صحیح› لأن الحيضة في م الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة فهي بخلاف الأمة. انظر 
المواق. ولم يزد في قول الأصل : وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان» على قوله : تقدمت عبارة ابن يونس: أن 
أقل من شهرين وخمس ليال مثل شهرين وخمس ليال سواء. 
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باب يحر بال رض اع مابلئسب : يحرم إن يصل إلى جوف الصبي 
التسهيل 


ااا ا 


التذليل باب في الرضاع ابن شأس بضغط المواق: في الرضاع أربعة أبواب: الأول في أركانه وهي المرضعة واللبن 
والمحلٌ. الثاني: فيمن يحرم من الرضاع. الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح. الرابع: في النزاع 
والدعوى والشهادة البناني: بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها. قال في المصباح رضع: من 
باب تعب في لغة نجد» ومن باب ضرب في لغة تهامة؛ وأهل مكة يتكلمون بهما انتهى والذي في 
الصحاح رضع الصبي أمه يرضعها رضاعا مثل سمع يسمع سماعا. وأهل نجد يقولون: رضع يرضع 
رضعا مثل ضرب يضرب ضربا. قال الأصمعي: أخبرني عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا 
البيت لابن هَمًام على هذه اللغة: 

وذموا لناالدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى مايدر لها ثعل 


انتهى الرهوني : وذكر في المشارق اللغتين ولم يعزهما. وكذا صاحب القاموس ونصه: رضع أمه كسمع 
وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة ويكسران ورّضمًا ككتف فهو راضع الجمع كركع ورَضِعْ ككتف 
الجمع كعنق امتص ثديها. قال: وعدم اعتراضه على الجوهري وهو يناقشه في أقل من هذا يدل على أن 
ما قاله مسلم (فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) انتهى قلت يشهد للجوهري اقتصار ثعلب في الفصيح 

على التي كسمع. قال ناظمه ملك بن المرحل في باب فيلت بكسر العين: 

ورضعالوالود حتى رويا وفردته زوج ه فابتليا 
كتبت هذا ثم وجدت في حاشية كنون مثله ابن عرفة : الرضاع عرفا وصول لبن أدمي لمحل مظنة غذاء 
آخر ثم علل تعريفه بالوصول الشامل للوصول من الفم وغيره بقوله : لتحريمهم بالسعوط والحقنة» ولا 
دليل إلا مسمى الرضاع. البناني لكن كان ينبغي أن يزيد في التعريف من منفذ واسع احترازا من العين 
والأذن كما يأتي؛ ؛ ويقيد أيضا بغير الحقنة أما هي فلا بد فيها من الغذاء بالفعل ولا تكفي المظنة لما 
يأتي انتهى قلت: ويقيد الآدمي بالأنثى لا يأتي ولقوله المشهور لغو لبن الرجل. ۰ 
يحرم بالرضاع ما بالنسب يحرم لفظ الحديث [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ]. 
الحاجب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ابن العطار: تفسير ما يحرم ويحل من ذلك 00 
فإن كان الخاطب لم يرضع أم المخطوبة ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة وإن 
لم تكن أمّا لواحد منهماء ولا أرضعا بلبن فحل واحد وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون للرجل 
امرأتان فترضع واحدة صبيا والأخرى صبية فلا يتناكحان وما عدا ذلك فلا بأس به في قول ملك. 
نقله المواق وليس فيه إلا ضبط التحريم بالأخوة كما ترى إن يَصِلٌ إلى جوف الصيي 


الحديث : ' - يَخْرُمْ مِنَ الررضَاع ما يَخْرمُ مِنَ الب » مسند أحمد بن حنبل » رقم الحديث : 24189 - ابن ماجه في سننه > كتاب النكاح » رقم الحديث : 1937 
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لبن امرأةٍ وإن ميتة وَصَغِيرَة يوجور أو سَعُوطٍ أو حُقنَةٍ تكون غِداءً 
لبان مرةٍوئلوصتخيره لموتضل قا وميتةوكببيره 
قد قصدت وإن وج ورافوسط ‏ فيسب أو مهاف ف بقن 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


لبان مرا أبو عمر: المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم قاله ملك وأبو حنيفة والليث والأوزاعي 
والثوري عياض : ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن وإنما يقال لبان. واللبن لسائر الحيوان 
غيرهن وجاء في الحديث كثيرا خلاف قولهم. البناني أشار إلى نحو قوله صلى الله عليه وسلم [لبن 
الفحل يُحَرَّم'] لكن قال ابن عبد السلام: وعندي أنه إذا ثبع الحديث فلا يبعد حمل لبن فيه على 
المجاز والتشبيه. ابن عرفة : المشهور لغو لبن الرجل انتهى ابن شأس : وحكى الشيخ أبو إسحق. رواية 
بكراهة نكاح من أرضعه الذكور. وله و صغيره لم تطق لحي الظاهر من المذهب أن الصبية الصغيرة إذ 
أرضعت صبيا أنها أم ؛ ولا يراعى سن المرضعة صبية كانت" أو يائسة. ا ابن الجلاب : إذا كانت 
صغيرة مثلها لا يوطأ لا تقع به حرمة انتهى نقل المواق. ابن شأس: ويحرم لبن البكر واليائسة من 
الحيض وغير الموطوءة والصبية. وقيل: الم ينض من الصبية عن سن امن توظا او بالنقل ف من 
المدونة: إن 0 صبي ميتة علم بثديها لبن حرم. ابن شأس: : ويحرم لبن الميتة. وقال الشيخ أبو 
إسحق : لص عن ثذي الميتة يحرم» وفحله أبوه. وقد قيل: 3 يجن و1 قحل ل او بالنقل كبيره قد 
قعدت تقدم قول اللخمي : ولا يراعى سن المرضعة صبية كانت أو يائسة» وقول ابن شأس: واليائسة من 
المحيض ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام: قال ابن رشد: لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغوء لا 
أعرفه ؛ بل ما في مقدماته: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وط إن كان 
لبنا لا ماءَ أصفر. 0 : إذا كان مثلها يوطأ. ولا تدل عليه النقول من وجود 
الخلاف في المذهب في الثلاث “عبرت بولو بدل وإن 

وأن وجورا 9 في وسط فم يصب المتيطي : هو تحت اللسان» واللدود ما صب من جانب الشقء ولديدا 
الوادي جانباه» نقله المواق. ابن عرفة الوجور كالرضاع ابن شأس: وسواء في إيصاله الرضاع والوجور أو 
من انف بالنقل يستّعط المواق : السعوط الدواء يصب في الأنف. من المدونة قال ابن القاسم يحرم 
بالسعوط إن وصل إلى جوفه أو حقنة تغذوه فيها وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون غذاء فإنه 
يحرم ابن عبد السلام وشرطه في الحقنة مع كونه واصلا لجوفه أن يكون غذاء وإلا لم يحرم. مصطفى 
ولم أرقن ذكر من أهل المذهب أن شرط الغذاء يكون في غير الحقنة سوى الشارح ومن تبعه. . يعني أنه 
فهم أن قول الأصل : تكون غذاء قيد في الثلاثة ودرج على ذلك في شامله وتبعه التتائي. وهو غير 
صحيح. انظر البناني ابن شأس: وأما الحقنة والسعوط» وما يدخل من غير منفذ الطعام من المنافذ» 
ففيه خلاف» يرجع إلى أنه يحرم إذا تحقق وصوله إلى المعدة. وليس من شرط تحريم الرضاع العددء 


' - لبن الفحل يحرم » فتح الباري » ج10 ص129 » ط دار الكتب العلمية. 


ا اب جعي دس 
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خليل أو خُلِطَ لا علب ولا كما مقر وَبَهِيمةٍ وَاكتِحَال يه مُحَرْمٌ إنْ حَصَلَ في الْحَوليْن أو يزيادة الشَهريْن إلا 
يستعْنِى ولو فيهما 

التسهيل ا ل 0 م غلب أؤ ب هالوايدكجلا 

ولاالذيكم اعءاص فر ولا در بهيم ةوناإن حصالا 

أثناء حولي هوش هري هإا لم يكأغناهعنالدَّرَ الفذا 

بعهدفطامهولوفيأثنا حوليّهوال لذي مضى يُستثنى 


التذليل بل تحرم المصة الواحدة بظاهر القرآن. المواق كأنه من ابن عرفة: رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة إذا 
حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء فإنها تحرم وإلا فلا تحرم؛ وقد قال ملكي الصائم يكنقن 
إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه او خلط لا غلب المواق : ابن عرفة المخلوط بطعام أو دواء واللبن 
غالب محرم؛ ؛ وعكسه مذهب ا لغو. انتهى أو به الوليد كحلا عطف على المنفي. المواق من المدونة : 
قال عطاء الكحل باللبن لا يُحَرّم. وعزاه ابن عرفة وابن يونس لابن القاسم قائلا: وسواءً كان مما ينفذ أو 
1 خلافا لابن حبيب ولا الذي كماء اصفر بالنقل. ابن شأس: الركن الثاني : ف اللبن» والمعتبر وصول 
عينه» سواء كان صرفا أو مخلوطا بمائع › ما لم يصر مغلوبا فلا يعتبر؛ وروي عن عبد الملك بن الماجشون 
ومطرف أنه يعتبر. ثم قال: وهذا إذا كان ما يخرج من الثدي لبنا؛ فلو كان ماء أصفر أو غيره مما ليس 
بغذاء ولا يغني عن الطعام› فلا يحرم › قاله ابن القاسم ف كتاب ابن سحنون ابن رشد في المقدمات: : وتقع 
الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطه. إذا كان لب لبنا ولم يكن ماء أصفر لا يشبه 
اللبن. وقد تقدم نقل ابن عرفة له مختصراء وهو في المواق في هذا المحل بتصحيف في المطبوعة ففيها بدل 
ولع يكن يال اسار وكات جنا" أصفر فليكن ذلك منك على بال ولا در بهيمة ابن شأس: الأول يعني من 
أركان الرضاع: المرضعة وهي المرأة فلا حكم للبن البهيمة. المواق: من المدونة قلت فلو أن صبيتين غذيتا 
بلبن بهيمة واحدة أتكونان أختين؟ قال: لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا في لبن بنات آدم. 
وذا إن حصلا أثناء حوليه وشهريه اذا لم يك أغناه عن اله الغذا بعد فطامه ولو ٤‏ اننا هول المواق 
المتيطي : الرضاع الذي يحرم ما كان منه في الحولين فقط؛ ورابع الأقوال قول المدونة إن الشهر 
والشهرين يدخل في حكم الحولين إن لم يقع الفطام فإن وقع الفطام ولو قبل الحؤلين ثم وقع الرضاع 
فيهما بعد الاستغناء عنه وانتقال عيشه إلى الطعام فقال ابن القاسم لا يحرم ابن شأس: الركن الثالث : 
المحل وهو جوف الصبي المحتاج للرضاع. فلا أثر للإيصال إلى جوف الكبير» أعني بعد الحولين بمدة 
بعيدة؛ فإن كان بمدة قريبة والطفل مستمر الرضاع حرم. وف تحديد المدة القريبة خلاف؛ قال في 
الختصر إلا أن يكون بعد الحولين بأيام يسيرة. وقال في الحاوي: مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب 
سحنون. وقال القاضي أبو الحسن: واستحسن ملك أن يحرم ما بعدهما إلى الشهر. وقال في الكتاب : 
إنما ينظر إلى الحؤلين والشهر والشهرين بعد الحؤلين وروى الوليد بن مسلم في مختصر ما ليس في 
الختصر أنه يحرم إلى ثلاثه 0 ولا أثر للإيصال إلى جوف المستغني فلو ارتضع ف الحولين بعد 
استغنائه بالغذاء عن اللبن لم تذ تنتشر الحرمة» إلا أن يكون زمن الرضاع قريبا من زمن الاستغناء فيكون 
حكمه حكمه. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : تنتشر ما دام في الحولين. والذي مضي سا 0 


خليل 
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OL‏ م أخيك وَ أَخحْتِك وَأمُ ود لِك و وليك وَأَخْتَ ولوك َم عَمكَ وَعَمتِكَ رأ 
خَالِك اه فَقَدُ ل يَحَرمِنَ من الرضّاع وَقَدَرَ الطفلٌ ا ودا لَصَاحِبَة لبن ولصاحبه مِنْ وت 


التسهيل ل عه ابنكا وأخئه وأ نجل نجلكا 


التذليل 


وفرع أصلك فقدلاتحرم منالرضع هؤلاء الحرم 
وقدَرَ الطفل فقطنجلاملن قدأرضعته والذي له اللبن 
من وطئنه إلى انقطاعه ولو بغ بين 0 


ET E‏ سل ا ر سو 
منه نساء هن جدة ابنكا وأخته وأم نجل نجلكا وفرع أصلك فقد لا تحرم من الرضاع هؤلاء الحرم 
ابن عرفة : وفي شرح العمدة الشيخ تقي الدين ما نصه: استثن ستثنى الفقهاء من عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم [يحرم من ا ما يحرم من النسب']» أربع نسوة يَحَرمِنَ ين النسب وقد لا يحرمن من 
ركع الأولى أم أخيك من النسب» هي أمك أو زوجة أبيك› كلتاهما حرام › ولو أرضعت أجنبية 
أخاك أو أختك فلا تحرم عليك. الثانية : أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك» كلتاهما خرامة وي 
الرضاع قد لا تكون كذلك› بأن ترضع أجنبية نافلتك. الثالثة : جدة ولدك من النسب أمك أو أم 
زوجتك» كلتاهما حرام › وفي ا قد لا تكون أمك ولا أم زوجتك» كما إذا أرضعت أجنبية ولدك› 
فأمها جدة ولدك› وليست أمك ولا أم زوجتك. الرابعة : أخت ولدك» من النسب حرام لأنها بنتك أو 
ربيبتك › ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة ثم î‏ ابن عرفة ابن 
دقيق العيد بما حاصله أن المذكورات لم يندرجن في الحديث. ثم قال ولم أعلم من ذكر هذه المسائل على 
أنها مخصصة للحديث كما زعمه؛ إنما أشار ابن رشد بها إلى بيان اختلاف الحكم ف المسمى الإضافي 
وهو أم أخيك وأم ابذك › فإنه ف المعنى النسهي التحريم وفي الرضاع ليس كذلك ؛ وكذلك ف سائرها. 
انتھی انطو نض اين ,رشد المشار إليه ف البناني أو أصله ف المقدمات. 
وقدَرَ الطفل فقط نجلا لن قد أرضعته والذي له اللبن من وطئه إلى انقطاعه ولو بعد سنين ابن 
الحاجب يقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان ؛ فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا 
أخته وأمه من الرضاع ويعتبرٍ صاحبه من حين الوطء. بهرام. وما حصل قبل الوطء لا عبرة به. ومن 
امدونة قال ملك لو لم تلد قط وهي تحت زوج فَدَرت فأرضعت صبيا قبل أن تحمل كان اللبن للفحل. 
ابن الحاجب : لبن الدارّة لصاحبه إلى أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل : إلى أن تلد؛ وقيل : إلى أن 
تحمل؛ وقيل: إلى أن يطأها زوج ثان. ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم على أن حكم لبن الزوج 
الأول ينقطع بولادتها من الثاني ؛ وإنما الخلاف إذا حملت منه. انظر حاشية كنون ابن شأس : 0 
كان لبن المطلقة دارا فرضيعُها ابن للمطلق ولو بعد عشر سنين سنين إلى أن ينقطع لبنُها ثم يحدث لها لبن 
آخرء فإذ ذاك ينقطع نسبه عنه. وقيل ينقطع بوطء زوج ثان وإن دام الأول. وإذا فرعنا على الأول 
فولدت أو حملت فقيل : ينقطع بالحمل. وف مختصر الوقار: بالولادة ينقطع حكم الأول. وف كتاب 
محمد: لا ينقطع إلا بانقطاعه. ثم حيث لم نحكم بانقطاعه فالولد لهما. 
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خليل واشترك مع القديم وَل يحَرَام لا يَلْحَقُ به 1 

التسهيل ا ال 
مات فجا من قبل أن ينقطعا أصاب منزلا ففحلان ما 
وت موق يعبت رام ه9 - .. بے اى ا 

التذليل فإذا طلق أو مات فجا بالحذف مَن قبلَ أن ينقطعا أصاب مُنزلاً ففحلان معا ابن القاسم فيها: وإن 


طلقها زوجها وهي ترضع ولدها منه فانقضت عدتها وتزوجت غيره ثم حملت من الثاني وأرضعت 
صبيا فإنه ابن الزوج الأول والثاني واللبن لهما جميعا إن كان, اللبن الأول لم ينقطع. وقاله ابن نافع عن 
ملك. وتقدم قول ابن شأس: ثم حيث لم نحكم بانقطاعه فالولد لهما. ابن عرفة: لو وطئ ذات لبن زوج 
ثان فالمشهور- وهو قول ابن القاسم ورواية ابن نافع وقاله محمد- أن اللبن لهما ولو ولدت من الثاني. 
قال في الشامل: واعتبر صاحبه من حين الوط إن أنزل. ثم قال لا من العقد اتفاقا ولو قبل أو باشر أو 
وطئ ولم ينزل ونحوه في التوضيح 
ولو يكون بحرام هَبّهُ لا يلحقه الذي به قد تجلا ابن شأس: ولا يعتبر أن يكون اللين ين رطا حلال 
على أشهر الروايتين. والقول الضابط في ذلك أن كل وطه يلحق فيه الولد ويدرأ الحد فالحرمة تنتشر 
وإن كان الحد واجبا والولد غير لاحق فلا تنتشر مم اباي O‏ 
الحرمة أم لا؟ روايتان الأخيرة منهما: أنها تنتشر. وهذا كله في حق الواطئ؛ أما ا 
كل حال. ولو وُطئت المنكوحة بالشبهة وأتت بولد يحتمل أن يكون منهماء وأرضعت صغيرة» فهي ولد 
من يثبت له نسب الولد المواق ابن عرفة: لبن وطهء الحرام للمرضعة محرم اتفاقا؛ وفي الرجل» قال 
اللخمي: إن لحق به الولد حَرّم. ابن المؤاز: وإذا أرضعته بلبن الزنا فهو ابن لها؟ ولا يكون ابنا للذي 
زنى بها لأنه يحد ولا يلحق به الولد. فيبقى النظر إذا درئ عنه الحد ولم يلحق به الولد هل ينشر 
الحرمة؟ والذي لابن يونس: أما لبن الزنا فلا يحرم من الفحل؛ وأما كل لبن من وطء بفساد نكاح مما 
لا حد فيه أو وطه يجوز بالملك» فالحرمة تقع به من قبل الرجل والمرأة وكذلك اللبن في الملاعنة يحرم 
من الرجل والمرأة. انتهى نقل المواق البناني : 08 ابن يونس : قال ابن حبيب اللبن في وطء صحيح أو 
فاسد أو محرم أو زذ » فإنه يحرم فيه من قبل الرجل والمرأة؛ وكما لا تحل له ابنته من الزنا» فكذلك 
لا يحل له نكاح من أرضعتها المزني بها من ذلك الوط» لأن اللبن لبنه والولد ولده» وإن ¿ لم يلحق به. 
وقد كان ملك يرى أن كل وطء لا يلحق فيه الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله» ثم رجع إلى أنه 
يحرم. وذلك أصح. ثم قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حين لم يلحق به الولدء ولا يحرم عليه 
الولد إن كان ابنة. قال سحنون: وهذا خطأ صراح» ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك انتهى 
من نسخة صحيحة من ابن يونس. ونحوه في التوضيح وبه تعلم أن اقتصار المواق من كلام ابن يونس 
على ما يوافق عبارة المصنف موهما أنه المعتمد ليس على ما ينبغي؛ ولذلك قال ابن غازي صواب 
الصنف لو قال: ولو بحرا م لا يلحق فيه الولد انتهى كلام البناني الحطاب على قول الأصل إلا أن لأ يلحق 
به الولد» هذا القول ذكره ابن حبيب عن ملك قال ثم رجع إلى أنه يحرم؛ وهو الأصح. وقاله أئمة من 
العلماء. وبالتحريم قال سجنون وغيره. وهو ظاهر المذهب قلت : فلذلك جريت على تصويب ابن غازي 


خليل 
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وحرمت عليه إن أرضْعَت مَنْ كان روجا 5 لأنّهَا زَوجة ابنه كمرضعة مانت أو مرتضع وان 
رصعت تيه اخْتَارَ وإن الأخِيرّة وَإِنْ کان قد بَنَى بها حرم م الجميع وَأَذّبَتِ المُتَحَمّدَةٌ للإفْسَادٍ 


فس ر نكاح م المُتَصَادِقِيْنَ عليه 


التسهيل 


ذلك صارت زوجة ابنه كذا إن أرضعت زوجثه ممن قبل ذا 
فا ارف اقيم ق ,سارت انا زوج 
كنذا إذا زوجت هه أبان ا بعد دخولۈۉه ولا لبانا 


واختار إن عرسيه أرضعت مره وإزأخخيرةوتحرمالره 
وتان إن كسان بنى وأدبت في عمد إفسادٍولاغرم ببست 


وإن تحصادقا عل ىالرض اع فملقاذك لشضس خداع 


التذليل 


وان تزوج التي قد خلعت من مرضع فمسها فأرضعت ذلك صارت زوجة ابنه ابن الحاجب: من أرضعت 
طفلا كان زوجا لها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه كذا إن نْ أرضعت زوجته من قبل ذا طلقها 
رضيعة تحر فقد صارت بذاك ام وي ترقا نا زوجته أبانا بعد دخوله ولا لِبَانا فكل من تُرضع 
من بعد يدر ثان ربيبّة لال بالنقل 5 تعتبر المواق ابن شأس: من نكح رضيعة حرمت عليه مرضعتها لأنها 
أم زوجته › وكذلك لو أبان صغيرة حرم عليه من أرضعها بعد طلاقه ولا نظر إلى التأريخ في ذلك. وعبارة ابن 
الحاجب : من أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته ولا ينظر إلى التأريخ في مثله واختار إن 
عرسيه أرضعت مَرَهُ بالنقل وإن أخيرة ة وتحرّم المَرَهْ بالنقل وتان إن كان بنى وأدبت في عمد إفساد ولا غرْمَ 
ببت المواق: ابن الحاجب: من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة؛ وله أن يختار 
الأخيرة؛ فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك؛ وإن كان بنى حرم الجميع. وتؤدب 
المتعمدة للإفساد. قال أبو محمد: وابن القاسم لا يرى لمن فارق صداقا. ابن يونس: ولا شيء على المرضعة 
لهن من الصداق وإن تعدّت على مذهب ابن القاسم» لأن الزوج لم يجب عليه صداق. ابن عرفة: هذا ثالث 
الأقوال. انتهى وقوله وإن تعدت كذا هو في مطبوعة المواق ؛ ولعل أصله تعمدت ابن شأس: ولو كان اللبن له . 
لحرمن على التأبيد» دخل بها أم لم يدخل. 

وإن تصادقا على الرضاع فمطلقا ذاك لفسخ داع المواق: ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع 
فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها بعده المسمى. ونحوه في المدونة ابن شأس: فإن توافقا على الرضاع 
أعني الزوجين» اندفع النكاح ولا مهرء إلا أن يكون دخل بها. 
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0 أخِد ولا ا الصف وإن ادَعَنْهُ اکر يد يَنْدَفِعْ 


5 تُقدّرٌ على طلب التي قله" 


التسهيل E‏ 2 لك E‏ يرس ل 
من واحد قامت وللتي دخسل بهامسفقى الهر إن كان وحل 
اق سرافل إن تم .و و ااج حه 
فكقالغرور تكتفيبربع ديشناروعديل هه للبضسع 
ويوخنذال زوج بللاقرار إذا عنها بد عواهالرض عع انتبذا 
وتستحق النصف بالفسخ وما دخل إذ كان هناالتهما 
وإنْإذاٌعت نفىلم يندقع فإندخولانتفى لم تستطع 

التذليل كذا إذا بينة من بعد عقد على الإقرار قبا العقد من واحد قامت وللتي دشل بها مسمى ال 7 كان 


الحاجب. وتقدم نص 


وحل إلا فمهر المثل إن لم تعلم دون حليلها به وتكثّم فكالغرور تكتفي بربع بالإسكان سار ر 
بالنقل عديله للبضع المواق: فيها إن شهدت بينة بإقرار الزوجين بأخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ. 
اللخمي : اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق» وسواء كان اعترافه قبل النكاح أو بعده. فان کان دخل 
فالمسمى2 وإن لم يدخل» فإن كان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه صداق» وإن كان اعترافه بعد العقد 
كان عليه نصف ا إلا 0 تصدقه الزوجة فلا يكود ازوج فإن كان بعد 


لم 2 لها صداق› ا قبل العقد ا بعده» لأنها 2 غرت الزوج وأتلفت على نفسها. قال أب 
القاسم بن الكاتب: إذا قالت المدخول بها لزوجها: إنك أخي من الرضاعة وصدقهاء يجب أن يرجع 
كر إلا ربع بْعَ دينار كالتي غرت من نفسها وتَرُوجَنّهِ في العدة؛ ولو لم يصدقها لم يقبل 
ذلك منها لأنها تُتَهَم على فراقه› ولو لم يدخل بها وصدقها لم يترك لها شيأ من الصداق. 

ويؤخذ الزوج بالاقرار بالنقل إذا عنها بدعواه الرضاع انتبذا وتستحق النصف بالفسخ وما دشل ١‏ تان 
هنا الملَّهَمَا كتب المواق على قول الأصل: وإن ادعاه وأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف» هذه عبارة ابن 
اللخمى : إن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه فلا شيء. 
انتهى ابن شاس وان ادعى الزوج وأنكرت اندفع النكاح ولا صداق إن كان ذلك سمع منه قبل العقد» وإن 
كان إنما سمع منه بعد العقدء فعليه جميع الصداق إن كان بعد الدخول وإن كان قبله فنصفه ابن عرفة 
على نقل الرهوني يجب تقييد قوله : أختي وأخي› بزيادة من الرضاع نصا أو سياقا لسماع القرينين: من 
تزوج امرأة شهد عليها ا كانت تقول لمن تزوجها قبل نكاحها: أخي أخي› لم تحرم عليه؛ في كلام 
الناس: قول المرأة للرجل: أخي ولا قرابة بينهما وإِنْ إذ اذْعَتٌ نفى لم يندفع فإن دخول انتفى لم : تمع 
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خليل ۰ وَإِقَرَارُ لأبوين مول قبل التُكاح لا بعده كقؤل أبي أحَدِهمًا وَأ مِنْهُ أنه أرَادَ الاعتذار يخلاف 


َم أَحَدِهِمًا فَالتَتَُهُ 


التسهيل طلابل ه بالنصب فإ دعواهها نففي لزوم الهر مقتضاهاً 

07 اترات ات ن الق فة 
فهنعهاأن يعقابينهما وفسخخ العقد إذا تقحما 
لابعدهكذاإذا أب أقر قبل ولغفو زم أنقداعتذر 


وقول أموحسدهالايجدي إلاالتنزهب-ترلك العقد 


التذليل طِلابّه بالنصف إن دعواها نفي لزوم المهر مقتضاها ابن شأس: وإذا ادعت هي وأنكر الزوج » لم يندفع 
لنكاح ؛ إلا أن يشَهَدَ بسماع ذلك منها قبل العقدء أو يصدقهاء ولا تقدر على طلب المهرء إلا أن يكون 

دخل بها. . وقد تصحفت في مطبوعته كلمة تقدر إلى تقدم وفي مطبوعة المواق في النقل عنه إلى تقرر. 
وان أقَ أب ان بلا إذن يزوّجان قبل قبلا ما أن يعقدا بينهما وفسخ العقد إذا تَحَما لا بعده 
كذا إذا أب أقر قبل ولغو زعم أن قد اعتذر ابن شأس: وإقرار أبوي الزوجين قبل النكا اح كإقرارهماء 
ویفسخ النكاح بجميع ذلك. قال ابن حبيب اجتمع على هذا ملك وأصحابه. قال: فأما بعد النكاح فلا 
يقبل» إلا أن يتئّزه عنها؛ إلا في قول الزوج وحده فإنه يقر على نفسه. المواق: فيها لو قال الأب: 
رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي وقال: أردت الاعتذار لم يقبل منه؛ فإن تناكحا فرق 
السلطان بينهما. ابن يونس : لأنه كالمقر على نفسه لأنه هو العاقد» بخلاف إذا أراد الابن نكاح امرأة أو 
شراء جارية» فقال الأب : قد كنت نكحتها قال في المدونة لا يقبل قولهء قال ابن يونس : لأنه ليس هو 
العاقد. المواق انظر نص المدونة مع ابني الصغير لم يلتفت إليه خليل ولا ابن شأس لأنه لا فرق بين 
الصغير والكبير. قلت قيدت بكونهما يزوجان بلا إذن لتعليل ابن يونس › ولقول مصطفى كلام الصنف 
فيمن يعقد عليه بغير إذنه› وهو الابن الصغير والابنة البكر› كذا النقل ف المدونة وغيرهاء فلا وجه 
للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع ف عبارة ابن عرفة. ابن عرفة فإن رشد الولد ففي كونه كذلك 
وصيرورته كأجنبى, > ثالثها إن أنكحه صغيرا؟ الأول لنقل اللخمي مع قول الصقلي كأنه المذهب› 
والثاني قال اللخمي كأنه المذهب› والثالث : لأبي جعفر العطار مع قول عياض إن لم يعقد الأب النكاح 
حتى رشد ابنه وابنته وجاز أمرهما فهو كأجنبي واختّلف إن فسخ نكاحهما بقوله › ثم رشدا هل ذلك 
تأبيد تحريم كالحكم بصحة رضاعهما» وهو قول غير واحد» أم لا انتهى بنقل البناني 
وقول أم وحدها لا يجدي إلا التنزه بترك العقد المواق: فيها إن قالت الأم لرجل : أرضعتك مع ابنتي 
ثم قالت كنت كاذبة أو معتذرة ةلم يقبل قولها الثاني » ولا أحب له أن يتزوجها. أبو محمد وغيره يومر 
بالتنزه من غير قضاء بخلاف قول الأب. ابن يونس وهذا مذهب المدونة. والفرق بين الأب والأم أن 
الأب هو العاقد على ابنه الصغير وعلى ابنته» فصار ذلك كإقراره على نفسه. فإن قيل: يلزم على هذا 


التذليل 


الحديث : 
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وينْيْتْ بِرَجُل وَامْرَأةٍ وَبامْرَتيْن إِنْ فشا قبل العقدٍ وَهَلْ تُشْتَرَط العدَالة مَع الفشو ترد ويرجلين لا 


ورجل وامسرأة مع ويففىي | ١‏ شرطالعدالةتددد قفي 
ووجلتسنين وبواحتيسد عمد بامراتين لاابأنثى تنفرد 


أن لا يقبل في ابنه الكبير لأنه يعقد على نفسه» يقال قد مر به حال لا يعقد عليه إلا الأب فهو على 
ذلك. بهرام: قال أبو إسحق: إلا أن تكون الأم وصية. قلت كذا في المطبوعة كاذبة أو معتذرة وفي نقل 
الرهوني بالواو حسب المطبوعة وفي مطبوعة المواق أن لا يقبل من ابنه بدل في ابنه وهو خطأ ظاهر. وإن 
كان قوله: فإن قيل: يلزم على هذا إلى آخره من كلام ابن يونس فهو شاهد لقول المواق: لأنه لا فرق 
بين الصغير والكبير. ابن شأس: واختلف أيضا في أن أم أحد الزوجين كالأجنبية أو أرفع منهاء فتقع 
الفرقة بقولها لنفي التهمة وأن ذلك إنما يعلم من قولها. وكذلك أبو الزوجة أو الزوج» هل هو كالأجنبي 
إذا. لم يتول العقد أم لا؟ فإن كان هو متوليه كان كالزوج أو الزوجة وإذا أخبر ثم تولاه فسخ؛ فإن لم 
يفسخ حتى كبر الولد وصار الحكم إليه» فهل يفسخ نظرا إلى توليه أو لا يفسخ ويكون شاهدا نظرا إلى 
الحال؟ فيه خلاف انتهى ولا يشترط رجوع الأم بل لو استمرت على قولها كان الحكم كذلك كما في 
تكميل التقييد لابن غازي على قول المدونة: وإن قالت امرأة لرجل أرضعتك مع ابنتي إلى قولها ولا 
اخ له أن يتزوجها. ونصه ف سماع عيسى في رسم باع من ا الثالث: سثل ابن العام غن رجل 
أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها وتحت الرجل امرأة أخرى فقال 
الرجل امرأتي التي تحتي طالق إن كانت لي حلالا إن لم أتزوجهاء قال: أرى أن يطلق امرأته التي 
تحته ولا يتزوجها فإن اجترأ وتزوجها لم يقض عليه بطلاقها لأنه لا يكون عليه في الرضاع إلا امرأتان. 
انق زكند: هذا كما قال إن الاختيار له أن يحنث نفسه بأن يطلق امرأته ولا يتزوجهاء لأن تزوجها 
مكروةٌ وليس حرامًاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر برضاع امرأة فتبسم فقال: [وكيف وقد 
قيل؟'] وقال عليه السلام [الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه2]. فندب صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات ولم يحرمها؛ وهذا من الشبهات إذ لا يوقن 
بصحة قول أمه» ولا يلزمه في الشرع تصديقها لاحتمال أن تكون أرادت أن تمنعه من نكاحها؛ إلا أن 
يكون قد فشا ذلك من قولها قبل ذلك» فيلزمه ذلك ويحرم عليه نكاحها؛ ولا يلزمه في امرأته شيء 
على ما في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة» وظاهر ما في الثاني من المدونة خلاف ما في الرضاع 
منها. وقوله: ولا يكون عليه في ذلك إلا امرأتان يريد ويفشو ذلك من قولهما على ما قاله في المدونة 
وذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن وهب إلى إعمال شهادتهما وإن لم يفش ذلك من قولهما؛ 
وهو قول سحنون. ومعناه إذا كانتا عذلتين؛ ولا يشترط فيهما مع الفشو على مذهب ابن القاسم وروايته 
عن ملك العدالة والله أعلم ويثبت الرضاع باثنتين مع الفشو قبل عن هاتين ورجل وامرأة معه 
بالإسكان والضمير للفشو وق شرط العدالة ترددٌ قفى ورجلين وبواحد عضد بامراتين لا بأنثى تنفد 


' - عن عقب ِن الكارت » قل : " روث ارآ » جات ارآ » فقالت : إي قذ رْضَعُْكُماء اقث الِيَ صَلَى اله عه وَسلمَ» قل : وَكَنِف وقذ قيل َعها نك أو 
نَحْوَّهُه صحيح البخاري › كتاب الحج › رقم الحديث 2660. 7 
2 - الحلا بن وَالحَرَام ين » وَبَيَهُمَا مُشْتَبهَاتَ لا يَعلمُها كير مِنَ الاس » فَمَن الى الشبَّات امنتئرَأ إدينه وَعِرْضِهِ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب . البخاري في الجامع الصحيح › كتاب الإيمان ؛ رقم الحديث : 52. 
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َف ووب لقره مط 


ولو فثاا ون دبببالتنلزه مطلقا اتقاء مايئث تبه 
وظاهر الكت اب أن لاا يعت بر لوف الحجابةالرض عع في الكقبر 
محمد لوأنعاملاعمسل اواد ل 
أعيب كل العيب ماله ذهب لككن إليناتركه ذاك أحب 


وفي ابن ناجي أنه من بعض شيوخ عبد الحق أيضا مرضي 


التذليل 


ولو فشا وندب التنزه مطلقا اتقاء ما بشتبه ابن شأس: الباب الرابع في النزاع والنظر في الدعوى والشهادة. 
فتكلم على الدعوى ثم قال وأما الشهادة فتثبت بقول شاهدين. وتمنع من النكاح ابتداءء ويغرق بين 
الزوجين إذا تناكحا. فإن شهدت امرأتان وفشا ذلك من قولهما كان كالأول» فإن لم يفش من قولهماء لم 
يستقل بذلك الحكم كما يستقل بالشاهدين. وقال ابن حبيب ذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن 
وهب إلى أنه يستقل بشهادة امرأتين» أو الرجل والمرأة الواحدة إذا قاموا حين علموا بالنكاح. ولم تات 
عليهم حال يتهمون فيها. وقاله أصبغ وعليه جماعة الناس. وإن شهدت واحدة فإن لم يفش من قولها لم 
تنتشر الحرمة» وإن فشا فهل تنتشر أم لا؟ فيه خلاف. ثم حيث قلنا: لا تنتشر الحرمة بالشهادة فإنه 
يستحب التنزه ولو في شهادة المرأة الواحدة. انتهى كذا في المطبوعة فتثبت بقول شاهدين وتمنع من النكاج 
ابتداء بالتاء الفوقية فيهما ابن عرفة: وشهادة امرأتين به إن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبته. 
البناني وهو مثل لفظ المدونة. ابن عرفة وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل شهادتها 
أو فشوها عند الناس من غير قولها قولان. انتهى وقد تقدم عن ابن غازي نص سماع عيسى وكلام ابن رشد 
عليه. وانظر ما نقل المواق من كلام المتيطي هنا. والتردد الذي في اشتراط العدالة مع الفشو هو للخمي وابن 
رشد» فللخمي اشتراطه » ونصه على نقل المواق: يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا 
من قولهما. ولابن رشد عدمه. وتقدم قوله ولا يشترط فيهما مع الفشو على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
ملك العدالة. عبد الباقي على قول الأصل: وندب التنزه مطلقا, في كل شهادة لا توجب فراقاء بأن كانت 
شهادة امرأة واحدة» دا كانت أم أحدهما أو أجنبية» أو كانت شهادة رجل واحد ولو عدلاء أو كانت 
شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد؛ ومعنى التنزه أن لا يتزوجها أو يطلقها إن كانت زوجة» لأنها 
مظنة الطعن. وسكت عنه البناني. وقولي في قول أم أحدهما بترك العقدء تبعت فيه عبارة الشيخ محمد 
عليش لجريها على ظاهر قولها: ولا أحب له أن يتزوجها. 

وظاهر الكتاب أن لا يعتبر لو في الحجابة الرضاع في الكبر محمد لو أن عاملا عمل فيها به لم أك للذي تقل 
أعيب كل العيب ما له ذهب لكن إلينا تركه ذاك أحب وفي ابن ناجي أنه من بعض شيوخ عبد الحق أيضا 
مرضي ابن ناجي في شرحها قال أبو حفص العطار: وظاهر الكتاب أن رضاع الكبير لا أثر له ولو في الحجابةء 


التذليل 


الحديث 
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ل کا الى 2 9 7 يم وه 
ورضاع الكفر معتبر والغيلة وط المرضع 


وجعل الحضاب عبد الحق عبدالحميد فارو ذا تيوق 
واللحم والدم بلاخلاف و ا و ر 


ومامن ‌الرضع في الكفراعتبر كالرق فالحرمة عنه تنتشر 
وقي المدونةكره الكقاافره والنهى عن حمقاء جا وفاجره 


مل كالغيلة وط المرضع وكونها إرضاع حاممل ويي 


وهو كذلك. وقال ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب. قال عبد الحق: وقد 
استحسن بعض شيوخنا ذلك» وفعل به بعض شيوخنا في أهليهم قلت: وبه أفتى شيخنا أبو محمد 
عبد الله الشبيبى انتهى على نقل الرهونى ونص ابن يونس على نقله أيضا قال ابن حبيب: وقد أخذ 
بعض العلماء برضاعة الكبير في الحجابة خاصة» [لحديث سهلة بنت سهيل في رضاعة سالم وهو 
كبير']؛ قال ابن المواز: فلو أخذ به أحد في الحجابة خاصة لم أعبه كل العيب» وتركه أحب إلينا. 
انظر بقيته في الرهوني والنقول التي في الموضوع فيه 

وجعل الحطاب عبد الحق عبد الحميد فارو ذا توق الرهوني بعد أن نقل كلام ابن ناجي المذكور: 
انتهى منه بلفظه ونقله الحطاب مسقطا منه قال أبو حفص العطار› بل نسب ذلك لابن ناجى نفسه» 
وأبدل عبد الحق بعبد الحميد والذي في النسخة التى بيدي منه هو ما قدمته واللحم والدم بل ا ا 
ليسا يُحَرَّمان للقرافي انظر صدر الصفحة السابعة والسبعين بعد المائتين من المجلد الرابع من الذخيرة 
في الطبعة الأولى وما من الرضاع في الكفر اعتّبر كالرق فالحرمة عنه تنتشر ابن عرفة: رضاع الشرك 
والرق كمقابليهما وفي المدونة كره الكافره والنهى عن حمقاء جا بالحذف وفاجره الذخيرة في الكتاب 
كره لبن المجوسية والكتابية من غير تحريم» لتولده على الخنزير والخمرء وقد تُطَعِمُه ذلك خفية. 
ونهى عليه السلام عن استرضاع الفاجرة. 

وقال: [اتقوا إرضاع الحمقاء فإنه يغذي”] كذا بمعجمتين في النسختين اللتين نشر عنهما الكتاب قال 
المحقق الأستاذ محمد بوخبزة: ولعله بالمهملة من العدوى ملك الغيلة وطء المرضع في المشارق: الغيلة بفتح 
الغين وكسرها؛ وقال بعضهم: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء؛ وحكى أبو مروان وغيره من أهل اللغة 
الغيلة بالهاء والفتح والكسر معا؛ هذا في الرضاع» وأما في القتل فبالكسر لا غير؛ وقال بعضهم: هو بالفتح 
من الرضاع المرة الواحدة. وجزم في الإكمال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر. وكونها إرضاعَ حامل وعي 


' - عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "قد علمت أنه رجل كبير" مسلم في صحيحه » 
كتاب الرضاع » رقم الحديث : 1453. 
2 - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه » السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الرضاع › رقم الحديث : 15204. 
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خليل ‏ وتجورٌ 
التسهيل ولسيس تكره وللزرقاني إن أمنت وسكت البناني 


التذليل وليس تكره ابن عرفة: قول ملك أن الغيلة وطه المرضع لا إرضاع الحامل؛ ولا يكره ذلك. انتهى 
وللزرقاني إن أمنت عبارته على قول الأصل: وتجوزء والأولى تركه إن لم يتحقق الضرر؛ وإلا منع ؛ 
وإن خشی كره. وسكت البنانى الذخيرة: قال ابن يونس» قال ملك: لا ينهى عن الغيلة وهى وطء 
المرأة ال -كذا بإثبات تاء التأنيثك- لقوله عليه السلام في الصحيح [لقد هممت أن أنهى عن القيلة 
حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم']. وقيل: هي إرضاع لبن الحامل على 
الصبي- كذا بإثبات على- والمتوقع من الفساد إضعاف المني اللبن لمشاركة الرحم الثدي في المجاري» 
0 تتحرك شهوة النساء بمسك الثدي» وإن الحمل يمنع الحيض فينحصر في الجسد فيفسد اللبن؛ 
ولم يشترط عبد الملك الإنزال» ولعله اكتفى بمني المرأة. 


الحديث : ل نها سَمِعَتُْ رَسُولَ اله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُولُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أ" أن أَنْهَى عَنِ الغيلة حَنّى ذَكَرْتُ أنّ الرُومَ » وَقَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلك 
» فلا يضر أَوْلَادَهُمْ » مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » رقم الحديث : 1442 . الموطأء كتاب الرضاع » رقم الحديث : 1292. 
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باب يَجب لِمُمَكِنَةٍ مُطِيقَةٍ للوَطهِ عَلَى بالغ 

يجب للمطيقة المكنه منن بااغ وظه ر الدونه 
شرط دعاها للبنا أي إن حضر EREN ERE‏ 


باب في النفقة. ابن شأس: كتاب النفقات وأسبابها ثلاثة : النكاح» والقرابة» والملك» يجب لنمطيقة 
للوطء الممكنه من نفسها من بالغ متعلق بيجب ابن شأس: السبب الأول: النكاح» وهو موجب بشروط: 
وإن لم يحتلم» إذا بلغ الوطء. وظاهر المدونة شرط دعاها للبنا بالقصر للوزن فيهما الحطاب في قول 
الأصل : يجب لمكنة إلى قوله قوت وإدام يعنى أن المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة؛ 
وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج» وذلك يصدق بما إذا لم تمتنع من 
اچ ولم تطلب به الزوج. وهو قول عبد الملك. وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا 
دعي إلى الدخول»› وهو هو المشهور من المذهب. وف فى المطبوعة دعا وهو خطأ قال: قال في كتاب النكاح 
الثانى من المدونة : ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبْتَعَى ذلك منه ويذعى للبناء فحينئذ تلزمه النفقة 
والصداق. انتهى قال أبو الحسن الصغير: قوله يبتغى منه» أي يذْعَى إلى البناءء وظاهره أن النفقة لا 
تلزم حتى يدعى إليها -كزا بالتأنيث والصواب إليه - وقال ابن عبد الحكم : لها النفقة بالتمكين وإن 
لم تدعه إلى البناء الشيخ : وهو ظاهر ما في كتاب الزكاة الثانى في قوله وإن لم يكن ممنوعا وكانت هذه 
الخادم لا بد للمرأة منها فذلك يعني زكاة الفطر عليه عنهما. لكن قال ابن محرز: معنى مسألة الزكاة: 
ودعوه إلى البناء انتهى وفي الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن 
يوطأ مثلها. وقال ابن الحاجب: تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول. ثم حكى الحطاب قولا 
بالوجوب بالعقد إن كانت يتيمة ثم قال قال اللخمي في باب الحكم في قبض الصداق من كتاب النكاح 
الثانى: معنى مسألة المدونة إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص إليه بالدخول وما 
يتشوران فيه انتهى ونقله أبو الحسن الصغير. وقال في النوادر: إذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بهاء 
فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسهاء قيل له: ادخل أو أنفق. ولو قال الزوج أنظروني حتى 
أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له؛ ويؤخر الأيام بقدر ما يرى. وهو قول ملك. انتهى ثم قال : إذا 
دعي الزوج إلى الدخول فامتنع › فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع وهو قول ملك» أو بعد وقف السلطان 
له وفرضه النفقة وهو قول أشهب؟ قال اللخمي : الأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له 
وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. انتهى ونقل القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار 
اللخمي. وعزا القاضي عياض قول أشهب لابن شهاب. فعلى قول ملك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا 
شهدت بذلك بينة. قال الجزولي ٤‏ شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعي إلى الدخول وأشهد عليه 
تلزمه النفقة وإن لم ترفعه إلى السلطان. وقال أشهب حتى ترفع إلى السلطان ويحكم. انتهى ونحوه للشيخ 
يوسف بن عمر. وهو ظاهر. وبه أفتى الوالد في هذه المسألة» فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة. 
والظاهر أيضا أن الكسوة تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل واللّه أعلم انتهى كلام الحطاب وقد كتبت في 
المطبوعة كلمة دُعِيَ في الموضعين بالألف وهو خطأ كالأول. ففيه الخامس: أي من التنبيهات الي ذكر في 
الموضوع: لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقا. قاله ابن عرفة عن ابن حارث أي إن ضر 
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خليل وليس أحدهما مشرفا 

التسهيل ممم .000000066666666 وقهيلأو دنا كول إن جبر 
ولم يكن بينهمما من بلغا حدالسياق ومتى يطظرألغفا 

التذليل وقيل أو دنا الحطاب: إذا سافر قبل الدخول فطلبت النفقة فلها ذلك على ما رجحه ابن رشد. ونصه 


قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم: ولا ماف ا ن بحل و 
الأشهر» فتطلب النفقة؟ قال: أرى أن ينفق عليها من ماله ويلزم ذلك. ابن رشد: قد قيل لا نفقة لها 
إذا كان قريباء لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه, وهي لم تدع قبل مغيبه؛ فيكتب له: إما أن يبني أو 
ينفق. وقيل لها النفقة من حين تدعو إلى البناء» وإن كان غائبا على قرب» فليس عليها انتظاره. وهذا 
أقيس وهو ظاهر الرواية إذ لم يفرق بين قرب وبعد. ونحوه في المقدمات. وقال في ر سم أسلم من سماع 
تي لا تكلم على روجا و لها أجل اربع ا سلف لفل ليا بقار 
هذه الأربع سنين؟ فقال المغيرة: إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها 
في النفقة سبيل المدخول بها. والصواب أن لها النفقة لأنه كالغائب ولم يختلفوا أن من غاب عن امرأته 
قبل الدخول غيبة بعيدة, أنه يحكم لها بالنفقة في ماله» وإنما اختلفوا في الغيبة القريبة على ما مضى 
اريت ادليه سياه من سماع ابن القاسم. انتهى وتقدم في المفقود عن المتيطي أنه قال وأما غير المدخول 
بهن من أزواجه , فالشهور من المذهب والذي عليه العمل» وقاله ابن القاسم من رواية المصريين عنه» 
ورواه أيضا عيسى» وبه قال ابن المواز» ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته باختلاف أصحاب ملك : 
أن لها النفقة وان لم يدخل بها المفتود انتهى. اللخمي : بعد ذكره كلام العتبية: هذا يحسن إن سافر 
بغير علمها ومضى أمد الدخول, أو بعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد» فإن علمت بسفره لذلك المكان 
وقامت قبل رجوعه»› لم يكن لها نفقة انتهى. ونقله ابن عرفة وقال: هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع 

بحدثان الشراء فأقام سنين ثم قدمء إن كان سفرا يعلم أنه لا يؤوب منه إلا لأمر يقطع شفعته فلا شفعة 
وإلا فلا انتهى كوال أي و ي 

ووال كفاها كل شيء يُهِمّها فليست لشيء آخر اليل تسهر 


إن جبر عياض: ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة» وإن لم تطلبه 
بنته» وهو المذهب عند بعض شيوخنا» وقاله أبو مطرف الشعبى لجبره إياها على العقد وبيع مالها 
وتسليمه. وقال المأمونى: ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه. ومثله لابن عات ابن عرفة: ظاهره 
كانت نفقتها على أبيها أو على مالها. والأظهر الأول في الأول والثاني في الثاني. الحطاب: في 
استظهاره الثاني : في الثاني نظرء لأنه وإن كانت نفقتها في مالها فلأبيها النظر فيه» وليس من السداد 
أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره» وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها. فتأمله والله أعلم. 
الحطاب أيضا: والظاهر أن السيد في أمته كالأب» وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار؛ وأما غيرهم 
فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم. ولم يكن بينهما من بلغا حد السياق من المدونة 
النفقة تجب بدعاء الزوج البالغ لبنائه» وليس أحدهما في مرض السياق ومتى يطرأ لغا فلا تسقط النفقة 


ببلوغ أحدهما حد السياق بعد الدخول»› كما هو مقتضى تقرير ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح كلام 


خليل 
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قوت ادام وَكِسوَة فشكن بالعادة بقذر وسْعِه وخالها رالد والسعر وَإِنْ أكولة وراد المرضع ما 


تَقَوّى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يَلرَمُهُ إلا مَا تَأكلٌ 1 الأصوّب 


التسهيل قوت إدام كس وةومس كن بعادةوهي وإزههمعَيّنوا 
بقدر وسعه وحال وبلد وسعر كل هَبأكولا واتزد 
املرضعا لذي به تقوى ولا EE.‏ ت 
عنععادةشِ بعها إن تطلب مُشْبعَها لولاهممافي الأصوب 
التذليل ابن الحاجب باختصاص هذه الشروط بغير المدخول بهاء واستظهره الشيخ ميارة تبعا لشيخه ابن 


عاشر» ونص ابن عاشر على نقل الرهونى: الظاهر أنه إنما يشترط انتفاء إشراف أحدهما في غير 
المدخول بها. واللقاني خالف هذا لكن دون استناد لنص. يعني باللقاني الناصر. وهو أيضا مرتضى أبي 
علي» ونصه على نقل الرهوني أيضا: قوله: وليس أحدهما مشرفاء ظاهر كلامهم الكثير وهو الذي 
قدمناه أن هذا الإشراف وقع عند طلب الدخول» وأما لو وقع الدخول : ثم وقع الإشراف فالنفقة واجبة 
ولا تسقط عن الداخل استصحابا لِمَا وجب 

قوت إدام كسوة بحذف العاطف فيهما ومسكن بعادة وهي ډار ن هم ع عينوا بقدر وسمة 

وسعر كل من باب ذراعي وجبهة الأسد. ابن شأس: : ثم في تفصيل أحكام نفقة المنكوحة ثلاثة أبواب 
الأول في قدر النفقة وكيفيتها وفيه فصلان: الأول في واجبات النفقة وهي ستة: الأول: الطعام. وهو 
يختلف بحسب اختلاف أحوال الأزواج والزوجات» واختلاف البلاد. قال ملك رحمه الله: والاعتبار 
في النفقات بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر وإعسارء ولها من النفقة ما يكفيها. ومثله لابن 
الحاجب. وأقره الشيخ وغيره. ابن عرفة في إرخاء الستور منها: لا حد لنفقتهاء هي على قدر عسره 
ويسره. وفي الجلاب وغيره على قدر حالها من حاله. اللخمي وغيره المعتبر حالهما وحال بلدهما 
وزمنهما وسعرهما. ونحوه سمع عيسى ابن القاسم وتَقَلُ ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا 
أعرفه. وواجبها ما يضرٌ بها فقده ولا يضره؛ وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي 
تعيينه بمقتضى محل قائليه وعادته مقالات انظر بقيته في شرح الشيخ محمد عليش هب 2+ جردت 
الوصف من تاء الفرق إذ لا تلي فارقة فعولا أصلاء وما هنا أصل. ابن يونس: إن وجد المرأة أكولة 
فليس له فسخ نكاحها. إما أشبعها أو طلقها 

وَلتَوَدْ المرضع الذي به تقوى ملك: يفرض للمرضع ما يقوم ف رضاعتها وليست كغيرها 0 
تجاب من لطبع او بالنقل دا بالحذف ززلا عن عادة شُبّعها إن تطلب مشبعها لولاهما في العم 
ابن عرفة: ابن سهل: انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملاء أو كانت قليلة الأكل يكفيها 
اليسير وطلبت فرضا كاملاء فهل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها؟ وفي كتاب الوقار: إن مرضت 
لزمه نفقتها لا أزيد مما يلزمه في صحتها. المتيطى: الصواب أن ليس لها إلا ما تقدر عليه من الأكل» وذلك 
أحق في المريضة إذ النفقة عوض المتعة. قلت: ولقول الأكثر: إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها 


خليل 


باب في النفقة (المجلد الثاني) 698 


وا يلر الحَريرٌ وَحَوِلَ على الإطلاق وَعَلَى ال لِقَنَاعَتِهًا فيفرض الماءٌ والریت والح الم 


واللحم ا بعد المَرَةٍ 


التسهيل 


وليس يلزم الحريرٌ وحمل ذاك على إطلاقه كمانقل 
قن ف مسن التناحة وى داك اخسن 
صلى على الذي دعا بالبركه له الذي في الذكر معسه شركه 
فيفرض الاء وزيت وحطب واللح واللحم على قدر الرتب 


في الجمعهةالرة بعداللره لاكل ليلةومنه الأجره 


التذليل 


وإلا طلقها. وقال أبو عمران: لا يلزمه إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتادء تصنع به ما 
تشاء انتهى وللإشارة إلى قول المتيطي: الصواب أن ليس لها إلا ما تسر عليه وإلى ما لأبي عمران ؛ 
زدت في الأصوب. وليس يلزم الحريرٌ وحمل ذاك على إطلاقه كما نقل تقييده بالمدنية لما من القناعة 
حوى ذاك الحمى صلى على الذي دعا بالبركه له الذي فى الذكر معه بالإسكان شركه فلا يذكر إلا 
ذكر معه» كما جاء في تفسير قوله تعلى (ورفعنا لك ذكرك). اللخمي لابن القاسم في الموازية : لا يفرض 
خز ولا وشي ولا حريرء وإن كان متسعا. ابن القصار: وإنما قال ملك رضي الله تعلى عنه: لا يفرض 
الخز والوشي والعسل» لقناعة أهل المدينة؛ فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة ابن 
شأس : ونص ملك على أنه لا يلزمه الحرير» وإن كان متسع الحال. وأجراه ابن القاسم على ظاهره. 
وتأوله القاضي أبو الحسن على أن ذلك بالمدينة» وهم أهل قناعة» وألزمه في غيرها إذا كان العادة. قال 
بعض المتأخرين: وأصل هذا كله أن كل ما هو ضروري أو محتاج إليه فإنه يفرض وما ليس بضروري 
ولا حاجة تدعو إليه» وهو زيادة في معنى السرف فلا يفرض. وكل ما يختص به الأملياء وهو من 
التوسع الذي يكاد يكون في حقهم محتاجا إليه ففيه قولان. قال وهذا ينبغي أن يكون خلافا في ج 
فيفرض الاء وزيت وحطب وال ملح واللحم على قدر الرتب في الجمعة بالإسكان المرة بعد المرة لا كل ليلة 
المواق: ابن القاسم : لا يفرض عليه اللحم كل ليلةء لكن المرة بعد المرة. وسابع الأقوال قول ملك في كتاب 
محمد : : يفرض ببلدنا في اليوم مد بمد هشام» وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللخمي: المعتبر 
الصنف الذي يجري ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو تمرا. ابن حبیب : ويضاف للطعام في الشهر ربع خل 
ونصف ربع من زيت»› ومن الحطب حملان» ومن اللحم بدرهم في الجمعة» وثلاثة دراهم في الشهر لما يحتاج 
إليه من خبز وطحن ودهن وغسل ثوب وماء؛ ولا يفرض لها فاكهة ولا جبن ولا زيتون ولا عسل ولا سمن. 
ابن المواز: وعليه حناء رأسها. ومنه الأجره على القبالة بالكسر» مصدر قبلت بالكسر. المواق: قيل: أجرة 
القابلة عليه» وقيل: عليهاء وقيل: إن كانت المنفعة للولد فهي على الزوج ولم يعز المتيطي منها قول ولا شهره. 
وأما أجرة الطبيب والحجامة وما تتطبب به من شراب وغيره فعليها. انتهى وفي قوله: ولم يعز المتيطي منها 
قولا ولا شهره نوع اعتراض على الشيخ. الرهوني: وفيه نظر فإن ما اقتصر عليه الصنف عليه اقتصر 
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: وتم ا لحم ف كحبهذا الحصير كنذا إن احتيح له السسرير 


صاحب مختصر الوقار» وساقه كأنه المذهب ولم يحك غيره. انظر نصه في الحطاب وهو الذي اختاره 
غير واحد وج ابن ال الحاجب ونصه بخلاف اج القابلة للولد على الأصخ. اوی أي ار 
أن في قوله وهو الأصم سقطا / تصحيفا والأصل : والذي هو الأصح أو وا الأصم. ثم قال: وف 
الجواهر ما نصه: وعليه أجرة القابلة عند أصبغ مطلقاء ووافقه ابن المواز إذا كانت المنفعة بها للولد» 
قال فأما إن كانت لها فعليها أو لهما فعليها وعلى الزوج قال القاضي أبو الوليد: والأظهر قول أصبغ 
لأنها مما لا بد منه كالنفقة والكسوة. ر بالقاضي أبي الوليد: الباجي فإنه ذكر ذلك في المنتقى 
ونصه : وهو الأظهر لأنها من المؤن التي لا تستبد عنها الزوجية غالباء وإذا وجبت عليه النفقة و 
والمرأة تنفرد بمنفعة ذلك فبأن يجب ذلك ولا تنفرد المرأة بمنفعته أولى انتهى قلت: قوله لا تستبد عنها 
الزوجية كذا هو في مطبوعة الرهونى وهو أيضا الوارد في مطبوعة المنتقى. والظاهر أن الأصل لا تستبد 
عنه بها الزوجة. وكذلك فبأن يجب» الظاهر أن أصله فلأن يجب. الحطاب عقب كلام الأصل: تصوره 
واضح. فرع قال في سماع أشهب من طلاق السنة ما نصه: وسثل عن. الرجل يطلق امرأته البتة وهي 
حامل» أترى عليه أجرة القابلة؟ فقال: ما سمعت ذلك» ولا أعلمه عليه» وما سمعت أحدا سأل عن 
هذا. ابن رشد: قوله: ولا أعلمه عليه» يقتضي أنه على المرأة» وأصبغ يراه على الأب. وقال ابن 
القاسم : إن كان أمرا يُستغني عنه النساء فهو على المرأة؛ وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على 
الأب» وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك. وقع ذلك في 
رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة. فهي ثلاثة أقوال فظاهر الحطاب أنها في 
البائن وأن كلام الأصل لا يشملها. وقد جعلها ابن عات في الطرر في المطلقة ولم يقيد بالبائن. وظاهر 
كلام الباجي وابن شأس وابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة أن الخلاف مطلق. ونص ابن عرفة: وفي 
كون أجرة القابلة عليهاء أو عليه ثالثها: إن استغنى عنه النساء فعليهاء وإلا فعليه وإن كانا ينتفعان 
به معا فعليهما على قدر منفعة كل منهما لسماع القرينين من طلاق السنة› وابن رشد عن أصبغ وسماع 
ابن القاسم ولم يحك الباجي الأول» وعزا الأخير لمحمد. كذا في مطبوعة الرهوني بتذكير ضميري عنه 
وبه وفي نقل عليش عنها وبها. الرهوني : قول ابن عرفة: وسماع ابن القاسم› كذا وجدته في نسختين 
منه» وكذا نقله أبو علي وهو مخالف لا في الحطاب عن ابن رشدء فإن الذي فيه عنه عزو الثالث لابن 
القاسم في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة لا لسماعه هو من ملك» وقد نقل أبو 
علي كلام البيان كما ذكره الحطاب» ولم ينبه على ما في كلام ابن عرفة ) والظاهر عندي أن لفظة عيسى 
سقطت من كلام ابن عرفة تصحيفا من النساخ» وأن أصله وسماع عيسى ابن القاسم» وما كان ينبغي لأبتي 
علي أن يغفل هذا مع نقله كلامي ابن عرفة والبيان. واللّه الموفق. 

كذا يفرض الحصير كذا إن احتيج له السرير ابن فان الواجب الرابع : الكسوة وهي ما يناسب حاله 
وحالها في العادة هذا هو المعتبر إلا أنا ننقل بعض ألفاظ الأصحاب للتأنس قال بعضهم وذلك قميص ووقاية 
وقناع , وهي من الجودة والرداءة على قدرهما. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَزِيئة تَسْتَيرٌ يڙها ككل وَدُهْن ماين وَحِناءِ ومَطْطٍ 
وزينة بتركهالهعهالض ور كالكحل والدهن وحناء الشعر 
ومابه امتشاطان تَعْتَدْ RES. ag‏ 


قال ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد. قال ابن القاسم: عليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة 
وخمار ويقنعة. والوسادة والسبنية والإزار وشبه ذلك مما لا غنى عنه. قال: ولا بد مع ذلك من الغطاء 
والوطاء» وذلك ملحفة وفراش ووسادة» ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد. قال ابن القاسم والسرير في الوقت 
الذي يحتاج إليه لخوف العقارب وشبهها. قال ابن حبيب أو براغيث أو فأر. قال ابن القاسم: وإن كان 
مثلها تلبس القطن ومثله يقدر عليه فرض عليه. قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف» ومنهن 
من لو كساها الصوف أدب و ذلك على قدر أقدارهن. ثم ذكر ما تقدم في الحرير. ثم قال وقال عبد الملك 
بن الماجشون: إن كانت الزوجة حديثة عهد بدخولها عليه» وكانت شورتها التى شورت بها من صداقها 
عندهاء فليس عليه لها ذلك» لا في ملبس ولا في غطاء ولا في وطاء» بل له عليها الاستمتاع بذلك معهاء 
لا كلام لها فيه. ولهذا يصدق الرجال نساءهم ما أصدقوهن: قال وإن كان العهد قد طال بهما حتى 
خلقت الشورة وذهبت أو كانت ممن لم يكن لها في صداقها ما تتشور به لقلة ذلك» فعليه لها كسوتها 
للشتاء والصيف مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وشتائهن وصيفهن على أقدارهن وأقدار 
أزواجهن. قال: ونرى أن الوسط مما يفرض للمرأة من ذلك على زوجها فراش تنام عليه ومرفقة تضع 
عليها رأسها وإزار تستشعره» ولحاف تلتحفه ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء وسرير يكون عليه 
فراشها. وقال ابن حبيب: إن كان بموضع لا غنى عنه لعقارب أو حيات أو براغيث أو فأر» وإلا فلا 
سرير عليه. قال عبد الملك وعليه من اللباس قميص تستشعره» وفرو على القميص لشتائها من لباس 
مثلهاء وقميص يواري الفروء وخمار ومقنعة وخفان. ثم يجدد ذلك لها متى خلق شيء منه› ولم يكن فيه 
منتفع . والدهن لرأسها قال: وأما ما سوى ذلك من الكحل والحناء والصباغ» فليس عليه من ذلك شيء 
وإنما هو عليها إن أحبته. 

وزينة بتركها لها الضرر كالكحل والدهن وحناء الشعر لا خضاب اليدين والرجلين وما به امتشاط 
أي ما تمتشط به من الدهن والحناءء لا آلة المشط ان بالنقل تُعْثّدْ المذكورات الحطاب انظر لم أخر 
قوله : وحناء ومشط عن قوله: معتادين» مع أن ذلك يوهم القضاء بهما ولو لم يكونا معتادين؟ وقد قال 
ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة: أوجب في هذه الرواية على الرجل في فرض 
امرأته من الدهن ما تدهن به ومن الحناء ما تمتشط به» وذلك لعرف عندهم وعادة جرت عليها نساؤهم. 
ولا يفرض ذلك عندنا إذ لا يعرفه نساؤناء ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم وما جرت به عادتهم. وأما 
الصبغ والطيب والزعفران والحناء لخضاب اليدين والرجلين فلا يفرض على الزوج شيء من ذلك قاله ابن 
وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى الحطاب: ونص ما في سماع يحيى وأما الطيب والزعفران 
وخضاب اليدين والرجلين بالحناء فإنا نقول: إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى نسائهم 
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ا لاساو ا SS‏ إن أيسسرالإخدام للأهل لذا 


للذاتهم» فمن ث شح به فليس يلزمه حكم يقضى به عليه. الحطاب وقوله مشط الظاهر أنه أراد به ما 
E‏ ليكون كلامه في ذلك موافقا لقوله : لا مكحلة وعلى هذا فلا يجب من الحناء 
والمشط إلا ما جرت به عادة أهل البلد لأنه مما يستضرون بتركه كالورس والسدر عند أهل مكة فلا 
مفهوم لتقديم المصنف قوله معتادين انتهى ابن رشد: الطيب من الزينة التي يتلذذ بهاء ولا تتضر 
بتركها. ابن عرفة وأما الزينة فقال اللخمى عن محمد: يفرض لها ما يزيل الشعث كالمشط والكحل 
والنضوخ ودهنها وحناء رأسها ولابن وهب في العتبية: والطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين 
ليس عليه ذلك؛ وقاله محمد في الصبغ ؛ وللك رضي الله تعلى عنه في المبسوط: على الغني طيبها لا 
الصباغ إلا أن يكون من أهل الشرف والسعة» وامرأته كذلك؛ والمراد بالصبغ صبغ ثيابها. ابن القاسم : 

لس عليه شرع ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة ولبحنى عن ابن وهب لها حنا رأسها . الباجي معناه 
أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك؛ 
والذي نفاه ابن القاسم إنما هو المكحلة لا الكحل نفسه؛ فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة» 
وأنه يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط انتهى ابن شأس: الواجب الخامس: آلة 
التنظف قال ابن المواز: عليه حناء رأسها. وقال ابن حبيب عليه دهن رأسها ويسير حناء ومشط وكحل 
وروى ابن المواز عن ابن القاسم ليس عليه نضوم -كذا بالحاء المهملة- ولا صباغ ولا المشط ولا المكحلة. 
وروى يحيى عن ابن وهب ليس عليه الطيب ولا الزعفران ولا خضاب اليدين والرجلين. قال القاضي 
أبو الوليد: معنى ذلك عندي أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها إياه كالكحل الذي يضتر 
تركه ببصر من يعتاده» والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك» لأن ترك ذلك لن اعتاده يفسد الشعر. 
قال: والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة ولم ينف الكحل نفسه» فتضمن القولان أن الكحل يلزمه 
دون الكحلة. قال وعلى هذا يلزمه ما يمشط من الدهن والحناء دون الآلة التى يمشط بها. كذا في 
المطبوعة ما يمشط بدون ذكر المتعلق ١‏ 

كذا إن أيسر الوإخدام للأهل ا أي للإخدام » كما هو المتبادر من قوله: أهله › وزدت إن سق لقول 
الحطاب: ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعا للإخدام كما قال في الرسالة وإن اتسع فعليه إخدام 
زوجته. وهذا يستفاد من قول المصنف بعد هذا. ولها الفسخ إلى آخره فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه 
لعجزه عن الإخدام, فيعلم منه أنه إنما يجب حيث تكون له قدرة عليه. وهكذا قال في رسم الجواب 
من سماع عيسى من طلاق السنة : إن المشهور من المذهب أنه لا يطلق عليه عند عجزه عن الإخدام. قال 
وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها. قلت: كأن الضمير للخادم. 

القرطبي ف [حديث السيدة فطمة'] على أبيها واله الصلاة والسلام. ولا خلاف ف استحباب خدمتها 
بنفسها تبرعا لأنه معونة للزوج وهي مندوب إليها أيضا. انتهى المتيطي: يكلف إخدامها إن اتسعت 


- حَذَْنَا علي » " أن يم کنو الم أت ال مل لل عه َم تك لي ما لی فى تدغا من لحي وله که جاع رن فلم مناغ فذكرث ذل 
عة فاج أنه عيذ فل : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذنَا مَضَاحِعَنَا » فَدْهَبْنَا َكُومُ » فال : على مگانگما » فجَاءَ فة َي وَبَِنّهَاحَنّى وَجَذتُ بز ميه على طن 
5 : آلا أا على َير مما ماعا إا حدتما مَْمَاجعَكُمَا أو وما إلى فِرَاشگما ؟ تبحا اها ولان »وَاحْمدا ثلا لين » وكَْرَا ريغا وَتلائِينَ» فهو خير 
0 > صحيح البخاري » كتاب النفقات › رقم الحديث :5361 
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وان بكراء ولو باكر من واخيدة وَقَضِيّ لها يَحَاذِبِيَا إن حب إلا رة 


وإن بأجرة ولوأكشرمن واحدة إن تل لاتكني فإن 


يقل بخادم أجيء فأبت إلاالتى لهايكن ماطلبت 


التذليل 


حاله لذلك» ولا يلزم المعسر الإخدام. ابن عرفة: وفيها ليس عليه خادم إلا في يسره» ويتعاونان في 
الخدمة. وفي إرخاء الستور منها: إن اتسع أخدمها. ابن الماجشون وأصبغ : عليه إخدامها إن كانت 
ممن لا تخدم لحالها وغنى زوجها. ابن شأس: الواجب الثالث: نفقة الخادم لمن يقتضي منصبها 
الخدمة. فإذا كانت المرأة ذات قدر وشرف في نفسها وصداقهاء والزوج ملي»› فليس عليها من خدمة 
بيتها شيء؛ لا غزل ولا نسج ولا طحين -كذا بالياء فيه وفي غيره والمصدر بغير ياء- ولا طبخ ولا كنس 
ولا غيره» وعليه أن يخدمها. 
وإن بأجرة ابن شأس: حيث أوجبنا الكدية علق ا ا خادم وتمليكها- كذا في 
المطبوعة والصواب وتملكها كما في نقل المواق عنه- ولكن يجب عليه أن يأتيها بخادم تخدمها. وإن 
أحب أن يستأجر لها من يخدمها من الحرائر كان ذلك له؛ ثم للخادم ما يقوم بأودها مما يليق بمثلها 
ولو أكثر من واحدة إن تك لا تكفي ابن عرفة: المتيطي: ذو السعة في قصر وجوب إنفاقه على خادم» 
ولزوم ثانية إن كانا ممن لا تصلحهما واحدة» ثالثها إن ارتفع قدرها جدا كابنة السلطان والهاشمية في 
عدد خادمها الأربع والخمس. انتهى على نقل عليش وقد اختصره المواق كعادته. ابن شأس: لو كان 
هو وهي بحيث يخدمهما خادمان فأكثر فروى سحنون عن ابن القاسم : يفرض لها نفقة خادم واحدة. 
وروى أصبغ عنه أنه قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته إذا كان لها غنى 
وشرف. قال أصبغ : وذلك عندي حسن» لأن هذه لا تكفي لخدمتها خادم واحدة» ولو ارتفع قدرها 
جداء مثل بنت السلطان العظيم» لرأيت أن يزاد في عدد الخدم إلى الأربع والخمس» ويلرَم الزوج 
الإنفاق عليهن» وإخراج زكاة الفطر عنهن. قال محمد بن أبي زَمَنِينَ: قال لنا إسحق بن إبرهيم: إنما 
يكون ما قال أصبغ إذا طالبها بما تكثر به الخدمة في نفسها وبيتها وزينتها وملوكيتها ويحملها على . 
ذلك ويرغبه منهاء وأما إذا لم يرغب ذلك منهاء وكان منزعه بنفسه إلى القصد وعرف منه» لم يلزمه 
إلا خادم واحدة. ابن شأس: أيضا حيث قلنا: لا يلزمه إلا خادم واحدة» إما تفريعا على القول الأول» 
وإما لأنها ممن لا تستحق أكثر من الواحدة» فللزوج أن يخرج سائر خدمها سوى من تستحقه منهن, 
إذ ليس عليه سكناهن. 

فإن يقل بخادم أجيء فأبت إلا التي لها يكن ما طلبت إلا لريبة ابن شأس: لو أراد أن يبدل خادمتها 
المألوفة لم يكن له ذلك» ولزمه الإنفاق عليهاء إلا أن تظهر ريبة. ابن عرفة: ولو طلبت نفقة خادمها 
وقال: أخدمها بخادمي أو أكري من يخدمها بقدر نفقة خادمها أو أكثرء ففي قبول قولهاء أو قوله نقل 
الباجي رواية ابن القاسم مع فتوى ابن عبد الرحمن» ونقل المتيطي عن بعض الموثقين. وقيد ابن شأس 
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إلا فَعَليْهَا الخِدْمَة البَاطِئَة مِنْ عَجْن وَكَنْس وَفَرْش يخلاف النّسْجِ وَالعَزْل ل مكحُلة وَدَوَاءُ وَحِجَامَة 
ا و وإلآ لبتقم بباطن الخدمة تفرش تقم 


تعجين تطبخ وتستقي من ال بثر التي في دارها _وفي محل 


قرب إن بالبلداعتي دولا يلزمههانسجج ولا أن تفزلا 
ك زاك لا يلزه كالكحل ه4 ولا الدوا ولا الحجامسة 8 


القضاء بخادمها بكونها مألوفة. ملك رضي الله تعلى عنه: وكذا إن أراد أن يكتري لها داراء ورضيت 
هي بالسكنى في دارها بمثل ما يكتري لها أو دون أجيبت. انتهى المواق: المشاور إن ادعى الزوج أن 
خادم زوجته تفسدها عليه وتسرق ماله فأراد إخراجها لذلك لم يقبل قوله إلا ببينة أو يعرف ذلك 
جيرانه. انتهى ابن شأس : قال عبد الملك: ولو كان لها خادم لكانت مخيرة في استخدامها ومطالبته 
بنفقتهاء أو مطالبته بخادمة. 

وإلا أي إن لم يكن ذا يسارء أو لم تكن هي أهلا للإخدام فلتقم من القيام بباطن الخدمة تفرش ته من 
ال تمعن تطبخ وي من البثر التي في دارها أو في محل قرب إن في البلد اعتيد ولا يلزمها نسم 
ولا أن تغزلا ابن شأس: فإن كانت إلى الضعة ما هي في نفسها وصداقهاء وليس فيه ما يشترى به 
خادم» فليس على الزوج أن يخدمها وعليها الخدمة الباطنة من عجين- كذا بالياء في المطبوعة 
والصواب سقوطها- وطبخ وكنس وفرش»› واستسقاء ء ماء إذا كان الماء معهاء وعمل البيت كله› وإن كان 
زوجها مليا إلا أنه في الحال مثلها أو أشف؛ ما لم يكن من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم في 
الخدمة وإن كن دونهم في القدر. وأما الغزل والنسج » > فليس له ذلك عليها بحالء إلا أن تطوع. وإذا 
كان معسرا فليس عليه إخدامها وإن كانت ذات قدر وشرف» وعليها الخدمة الباطنة» كما هى على 
الدنية. قال ابن خويزبنداد: على المرأة أن تخدم خدمة مثلهاء فإن كانت ذات قدر ومنزلة» فخدمتها 
الأمر والنهي في مصالح المنزل؛ وإن كانت دنية» فعليها أن تضم البيت -كذا في المطبوعة بالضاد 
والصواب بالقاف- وتفرش الفراش» وتطبخ القدرء وإن كانت عادة البلد أن يستسقي النساء الماء فعليها. 
المواق: الذي نقل الباجي واللخمي: عليه إخدامها إن كانت ممن لا تخدم لحالها وغنى زوجها؛ وإن 
لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة الباطنة» العجن والكنس والطبخ والفرش 
واستسقاء الماء. وكذا إن كان مليا إلا أنه مثلها في الحال أو أشبه -كذا في المطبوعة كأنه تصحيف 
والصواب أشف كما تقدم في عبارة ابن شأس- وليس من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم 
بخدمة؛ وإن كان معسرا فلا خدمة عليه» وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنية. ابن 
عرفة : خدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل؛ وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر 
واستقاء الماء إن كان عادة البلد؛ لعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها. كذاك لا يلزمه كانكحله الكاف 
لإدخال المشط الذي هو الآلة. تقدم أن هذا قول ابن القاسم ؛ وللخمي عن محمد: يفرض لها المشط والمكحلة. 
نقله المواق. والذي تقدم من نقل ابن عرفة الكحل بدل المكحلة. ولا الدوا بالقصر للوزن ولا الحجامة 


التذليل 
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وثياب احرج وه المع بشورتها ولا يرم ها وَل نَا ِن أكل كالثُوم لا ابوا وها من غَيْره 
أن يَدْخُلُوا لَه 


تمتعبشورةفتمنسيع بيعاإى مضي ماذا يسع 
إن تك عن مصدق او كمصدق وماعليه بد ىل إن تخلق 
لكن لهالوسطممالاغنى عنهكمن ماشورت عندالبنا 
ولاثياب مخرج كذاك له فيما كثئو منعها أ تاكلله 
لا اا ها .. ولوان خفن الا 


ابن شأس: ولا تستحق الدواء للمرض» ولا أجرة الحجامة. وتقدم عن المواق نحوه. راجع التعليق على 
قولي : ومنه الأجرة على القبالة ولء تمت ع بشورة ة بالفتح وهي المتاع وما يحتاج إليه 0 فتمنع بيعا 
إلى مضي ما ذا يسع ابن عرفة : ابن عات عن اين زرب: ليس لها بيع شورتها من نقدها إلا بعد مضي 
مده ة انتفاع الزوج بها إن زك عن مصدّق قيدت به لقول صاحب الشامل: وله التمتع بشورتها التي من 
مهرها إن لزمها التجهيز به؛ وإلا فلا. الحطاب: كأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح» ونقله هو في 
شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقهاء وأما على الشاذ 
فلا. انتهى وقد تقدم نقل ابن شأس عن ابن الماجشون في حديثة العهد بالدخول عليه وشورتها التي 
شورت بها من صداقها عندها» أن له الاستمتاع بذلك معها لا كلام لها فيه. ونقل المواق عند قول 
الأصل : وحصير وسرير احتيج له» عن ابن حبيب نحوه قائلا: بذلك مضت السنة. وقد يكون الشيخ 
استغنى عن التقييد بالإضافة لأنها تكون للعهد كما أن أل كذلك او بالنقل كمصدق المراد به هدية 
شرطت أو اعتيدت. ففي اختصار الطرر: وللزوج امتهان ما اشترته من الجهاز حتى يبليه إذا كان 
الشراء من نقدها. ثم قال: وإن كان معها كسوة من جهازها أو هدية قد اشترطت عليه أو كانت عندهم 
عادة معروفة كالمشتر 3“ لم يلزم الزوج كسوتها حتى تخلقها 

وما عليه بدل إن تخلق لكن لها ! وسط مما لا غنى عنه كمن ما شورت عند البنا انظر الحطاب هنا 
3 عادة والملحفة لا تلزمه» وقد روي عن ملك: يفرض 3 على 6 ثياب مخرجها. وقال ملك 
الزرقاني : ابل" وكذا الفجل› كما جزم به ف لطر كما ف 56 ر ابن 8 فيه قصور. 
وكذا أكل ما له رائحة كريهة أو شربهء إلا أن يستعمل معها أو يكون لا شم له؛ وليس لها مئعه من 
ذلك. وله أيضا منعها مما يوهن جسدها من الصنائع ؛ وله منعها اه إلا أن يقصد به ضررها. 
وسكت عنه البناني لا منعها دخول والديها وولدها يقرأ هنا بضم فسكون من غيره إليها 
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خليل كف إن يحلل کک أن لا عور وال ا إن کات مامز ولو جا لأ إن حاف لآ تك 

التسهيل وأحنث المؤلي على ذاك كما يحتنثالذباأليمةحمى 
من أن تزور والديها إن تكسن او لوهَبةوأمتهن 
الأصل حتى يثبت الخلاف لا إن انتلسسى أن لا تسريم التزلا 

التذليل وأَحَنِث المؤلي على ذاك ابن شأس: وليس للزوج منع أبوي المرأة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها. وإن 


حلف على ذلك أحنث. المواق: سثل ملك عن الرجل يتهم حَتَنَتَه بإفساد أهله فيريد أن يمنعها من 
الدخول عليها؛ فقال: ينظر في ذلك» فإن كانت متهمة منعت بعض المنع» ولا كل ذلك وإن كانت 
ا ديم ابجع الدخول على ابنتها. المتيطي : إن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليهاء أمر 
الزوج بإخراج أمهم إليهم» فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها 
إليهم» ولا يَحْنَثْ إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان. ابن عرفة: مثل هذا نقل الصقلي؛ وهو على 
الخلاف في إكراه السلطان حسب ما مر في الأيمان. انتهى 
كمأ يُحَدْثْ بالتضعيف الن بالإسكان باي می من أن تزور والديها إن تشن ا نه لو شس 
الآ صل حتى يثبت الخلاف ٠‏ البناني على قول الأصل: إن كانت مأمونة ولو شابة» يفهم منه 0 ا 
يمقر قويا و ا و الأصل هو الأمن فيها وفي الشابة حتى يثبت خلافه كما في التوضيح. 
والخلاف الذي أشار إليه بلو: هو قول ابن حبيب: لا يحنث في خروجها إلى أبويهاء قال ابن رشد: وإنما 
هذا الخلاف في الشابة المأمونة» وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها انتهى فيؤخذ 
منه أن غير المأمونة لا يقضى بخروجها شابة كانت أو متجالة» والمأمونة يقضى بخروجها إلى أبويها خلافا 
لابن حبيب في الشابة. انظر المواق. انتهى قلت: المواق مصرح في نقله عن ابن رشد أن الشابة غير المأمونة 
لا يقضى لهاء لا أن ذلك مجرد أخذ. وقد أطلق ابن شأس في عدم التحنيث فقال: ولا ينبغي له أن يمنعها 
کک إل أبويها في لوان الحقوق» لكن إن حلف على ذلك لم يحنث. 

إن ائتلى أن لا تريم المذزلا سمع القرينان : إن حلف بطلاق أو عتق أن لا يدعها تخرج أبداء أيقضى 
عليه في أبيها وأمها ويحنث؟ قال: لا المواق: انظر إذا منع | أخاها من الدخول عليها؟ سئل ملك فقال 
ما أرى أن يمنع. وسثل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختيا فيد أن 
تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج؟ قال: لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها 
حين خرج. الحطاب: قال في المديان منها: وليس له منع زوجته من التجارة» وله منعها من الخروج. 
أبو الحسن يعني للتجارة وما أشبه ذلك وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعهاء 
وكذلك خروجها إلى المساجد. ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارةء أنه لا يغلق عليها. وهو 
منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا. انتهى قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل: قال 
سحنون في نوازله: لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب» ولا 
تمنع من ذلك لكن لا بد أن يكون معها ذو محرم منها. . ابن رشد: وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل 


خليل 
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وَقضِيَ ِِصَمَارٍ كل يوم وللبار كل جمعَةٍ كَالوَالديْن ومع أَمِينَة إن ا وَلهَّا الماع قن أن تسكن 


مع أقاربه إا الوضيمة : 


التسهيل 


وليقض بالدخول للم غار في اليوم والجمعصة للكب ار 
الکو واو ات معمينة بجر منهممسا 
على الذي استظهره البناني- من رافيما لد الزرقانى 


ولهالامتناعأن تسكن مع أحمائكها إلا لقدر ضح 


التذليل 


من تشهده على نفسها بما تريد» مما يجب عليها أو يستحب» لأنها في ذلك كالرجل. ولا يمنعها من 
شيء من ذلك. والاختيار كما قال أنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائباء فإن لم 
يكن فرجال صالحون. انتهى ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله: وتجوز الشركة بين 
النساء وبينهن وبين الرجال. وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة 

وليقض بالدخول للصغار في اليوم والجمعة بالإسكان للكبار المتيطي: أما البنون الصغار الذين ليسوا 
EEN N E‏ وإن ن كانوا كبارا ففي كل جمعة وكالكبار 
والدان اتهما مع بالفتم أمينة ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويهاء فإن كانا صالحين لم يمنعا من 
زيارتها والدخول عليهاء وإن كانا مسيئين زاتما بإفسادها زارا في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم. 
وأسقطت الواو التي قبل مع في الأصل› لقول المواق: لعل الواو في قوله: ومع أقحمها الناسخ» إذ تقدم 
النص أن الأبوين لا يمنعان إلا أن يتهمهما فيزوران مرة في كل جمعة مع أمينة. 

بأجر منهما على الذي استظهره البناني منظرا فيما لدى الزرقاني من كون أجرتها عليه» وإن كان 
الذي في المطبوعة عليها وهو خطأ وعبارة البناني: قول الزرقاني: من جهته وعليه أجرتها إلى آخره» 
فيه نظر بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين؛ ويدل على ذلك ما في المعيار أول النكاح عن العبدوسي من 
أن الأبوين محمولان في زيارة الزوجة على الأمانة وعدم الإفساد حتى يثبت ذلك» فإذا ثبت ذلك منعا 
من زيارتها إلا مع أمينة انتهى فأخذ منه أن الزوج لا يصدق في دعوى الإفساد بل لا بد من البينة ؛ 
وهو ظاهر؛ وأنه إذا ثبت إفسادهما لها فإنهما ظالمان وذلك مقتض لكون الأجرة عليهما؛ وأيضا 
زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على الأمينة فافهم. قاله بعض الشيوع. 

ولها الامتناع أن تسكن مع أحمائها إلا لقدر اتضع أو يكون تزوجها على ذلك. قاله ابن الماجشون. 
قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: وقول ابن الماجشون ليس بخلاف 
لقول ملك. والله أعلم المواق: ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضررء 
لم يكن له أن يسكنها معهم؛ وإن احتج بأن أباه أعمى نظر - يعني الإمام- فإن رأى ضررا منع. قال ابن 
الماجشون: رب امرأة لا يكون لها ذلك» تكون وضيعة س وذات صداق يسيرء وفي المنزل سعةء فأما 
ذات القدر واليسار فلا بد أن يعزلها. وإن حلف على ذلك حنّث؛ ولیس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة 
له أخرى مع زوجته في مسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك سمعه ابن القاسم وما ذكر في الوضيعة 


خليل 
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کولٍ صّغِير لأحَدِهِمًا إِنْ كانَ له حَاضِنُ إلا أنْ يَبِنِى وَهْوَ مَعَهُ وَقدْرَتْ بحالِه مِنْ يوم أو جمعة أو شهر أو 


التسهيل كمسالكلمتناعءٌ من ولد صاحبه الصغير إن غير وجد 


التذليل 


يحض نه إلا الذي مااستنكرا حضوره عند البناإذ حضرا 
وقدرت بيوومويجمئعه أو شهراو حول على حال السعة 


مقيد بما إذا لم تثبت تثبت ضررهم بهاء وإلا عزلت عنهم. أبو علي في عدم الإثبات: لا بد من النظر إلى 
قرائن الأحوال فقد تكون يضر بها أهله ولا تجد من يشهد لهاء ويريد أن تفتدي منه أو يستخدمها 
وكان الجئوي يبحث فيه ولا يرتضيه. الرهوني وعندي أن العمل ق هذا الزمان بما قاله أبو علي 
متعين. أبو علي في غير المأمونة تريد الانفراد عن أحمائها لثلا يطلعوا على ما ترومه» وقد ثبت ضررهم 
8 يجب على القاضي التفطن فإنه إن تركها معهم فالضرر عليهاء وإن عزلها خاف ما هو أعظم. 
فالأولى أن يسكنها مع ثقة له أمينة تحفظها وتتفقد أحوالها مما لا ينبغي. قال : وكذلك يتفطن ويجتهد 
4 ذات القدر في زمن السيبة تطلب الانفراد والزوج يخاف عليها وربما لا يكون لها عقل كامل. 
فيجتهد في ذلك مستعينا بالله تعلى. الرهوني ما قاله ظاهر وهو في زماننا أشد بشهادة ما في أصح 
N‏ [لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ] 
ثم ذكر أن الإسكان مع ذي الأمينة وإن كان يتقى به الضرران معاء متعسر في هذا الزمان أو متعذر لعزة 
وجود ذلك» وإن وجد فقد لا يوجد مسكن عنده أو بقربه يتأتى معه ما ذكره» فلا حيلة للقاضي الآن 
غالباء فإنا لله وإنا إليه راجعون. قلت : الحيلة ارتكاب أخف الضررين في المسئلتين 
كما لكل امتناع من ولد صاحبه الصغير إن غيرا وجد يحضنه إلا الذي ما استنكرا حضورة عند الينا 
بالقصر للوزن إذ حضرا ابن عرفة: ابن زرب: من تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد 
البناء وأبت ذلك» إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه» وإلا أجبرت 
على بقائه؛ ولو بنى بها والصبي معها -كذا في مطبوعة المواق بالتانيث» وفي نقل الشيخ محمد عليش معه 
بالتذكير- ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك؛ وكذلك الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج» حرف 
بحرف. ملو المواق بالفاء المعرقة › والذي في نقل الشيخ محمد عليش حرفا بحرف. 
وقدرت بيوم او بالنقل بجيعة بشن ا فف أو شهر او بالنقل حول على حال الس ٣‏ ابن 
عرفة: فيها: قلت : إن خاصمت زوجها بالنفقة» كم يفرض لها أنفقة سنة أم نفقة شهر؟ قال: لم 
أسمع فيه من ملك شيأء وأرى ذلك على اجتهاد الوالي ى عسر الزوج ويسره ‏ ليس الناس سواء. 
اللخمي : أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وقال سحنون: لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع 
في المدة إن كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرره› لأن الشأن أن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الإنصاف» 
وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب عند لدّدِه. فإن كان موسيرًا فالأشهر الثلاثة أو الأربعة حسن؛ وفي 
المتوسط الشهر أو الشهران؛ وإن كان ذا صنعة فالشهر؛ فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرق أنه يستطيع 


١‏ - عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته 


من نبيكم صلى الله عليه وسلم »> صحيح البخاري » كتاب الفتن ؛ رقم الحديث : 7068. 
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وَالكِسُوَة يالشتَاء وَالصّيْف وَضُوئْت يالقبض مُطلقا كتَْقَةِ الول 


التسهيل ‏ | كذذلكالكسوةصيفاوشتا إن خلقت ومطلقا تضمن تا 


التذليل 


أن يقدمه. ابن عرفة : هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضى بتعجيله؟ والأول ظاهر 
تعليل سحنون منع السنة بأن الأسواق تحول؛ والثاني نص اللخمي وتعليلهم باعتبار الزوج. يعني 
ومقتضى تعليلهم. قال: وفي كتاب ابن سحنون: سئل عمن لا يجد ما يجري على امرأته رزق شهر» 
هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق؟ قال: نعمء يجري رزق يوم بيوم بقدر طاقته. قيل: 
فإن كان له جدة وليس بالملىء فطلب أن يرزقها جمعة بجمعة؟ قال: ايه یری السلطان من جدته, 
من الناس من يجري يوما بيوم» ومنهم جمعة بجمعة» ومنهم شهرا بشهر. انتهى ونحوه في الجواهر, 
وفيها: أن السائل لسحنون حبيب وف مطبوعة المواق ابن حبيب. ابن عرفة: انظر لم يقع لفظ الخبز 
إلا في كلام السائل مع إضراب سحنون عنه في لفظ جوابه؛ ومقتضى متقدم أقوالهم عدم فرض الخبز؛ 
وفي نوازل ابن الحاج» فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهرء وقد يكون بخبز السوق. كذا في نقل 
الشيخ محمد و وفي نقل المواق : ومقتضى أقوالهم عدم فرض الخبز فقول ابن الحاجب: بخبز 
السوق فيه نظر. 
كذلك الكسوة صيفا وشتا تقدم في نقل ابن شأس عن ابن الماجشون فعليه لها كسوتها للشتاء والصيف 
مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وشتائهن وصيفهن على أقدارهن وأقدار أزواجهن. المواق: ابن 
عرفة: تفرض في السنة مرتين في الشتاء والصيف لأنه لا يتبعض. البناني: عبارة المنتخب فعلى الزوج 
لها كسوتها الشتاء والصيف مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن وشتائهن» على 
أقدارهن وأقدار أزواجهن انتهى قال بعض 00 فهي في كل بلد بحسب عرف أهلها وتأنقهم في 
اللباس» وبحسب يسر الزوج وشرف المرأة. | ن خلقت قيد به الزرقاني› وعبارته : ثم المعنى بكل شتاء 
وصيف إن خلقت كسوة كل في العام الثاني؛ ا ا 
اكتفت بها إلى أن تخلق؛ ومثلها الغطاء والوطاء شتاء وصيفا. وسكت عنه البناني الرهوني في قوله : فإن 
لم تخلق بأن كانت تكتفي بها إلى آخره» ما ذكره صحيح» وكلام اللخمي يغد أنه متفق عليه . اللخمي 
ويختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له هل يكون حكما مضى أم لا؟ كالخارص يتبين 
أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين ثم برئثت» قد اختلف فيه ؛ وأرى أن يرجع إلى ما تبين» لأن هذه 
حقيقة والأول ظن» ولأن من حق الزوج إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له وهي قائمة أن لا 
شي« عليه حتى تبلى: فكذلك إذا بليت قبل. ابن عرفة: وقبله المتيطي وغيره. ويرد بتحقق الخطإ في 
المقيس عليه في الصور الثلاث وعدم تحدم في المقيس لجواز كونه بجورها في الملبس. الرهوني : فيه نظر 
بالنسبة إلى انقضاء الأمد والكسوة لم تَبْلَ إذ لا يتحقق الخطأ فيهاء لاحتمال أن يكون ذلك من 
احتياطها في اللبس ا 0 فلو قال: ويرد بتحقق بتحقق الخطإ في المقيس عليه 
في الصورتين الأوليين» ودورانه بينه وبين احتياطها في اللبس وترك لبسها إياها أحيانا فتعد كالمتبرعة 
بذلك› لسلم من ذلك. ومطلقا تضمن تا ما قبضت لنفسها وتضمن ما قبضت للولد الذ بالإسكان تحضن 
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خليل إلا لِبَيْنةِ عَلَى الضّيّاع 


التسهيل إلا إذاقةمت لهاعلىالتلف بيشنةفيلز الأب الخلف 


وض و ق الفرض صغر الولد منهالها مالم تضق ذات اليد 


التذليل لا لا اذا قامت لها على , التلف بينة فيلرم أ نے خلت ابن عرفة : وض لك E‏ وكسوتهاء اللخمي عن 
محمد : ولو قامت به بينة › منها؛ وهو ظاهرها. قال : : ويتخرج فيها أنها منه قياسا على الصداق إذا 
كان عيناء لأن محملها على أنها تكتسي نفس ذلك» يعني ما لم يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره 
وتبيعه ) ولأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن› aE‏ وص ان تلاز اورم وذكر ما 
تقدم من الاختلاف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له ؛ ثم قال: ابن محرز عن محمد: إن 
ادعت تلف نفقة ولدها فلا تصدق» ولو كانت بينة فلا ضمان عليهاء إلا في أجر الرضاع له» لأنه شيء 
أخذته على وجه المعاوضة› ونفقة ولدها إنما قبضتها للولد» إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج 
فتصدق - بالنصب - في عدم البينة» لأنه لو امتنع من دفعها لحكم عليه به فضارع ذلك حكم 
العواري والرهان والمشترى على خيار» فان قامت بتلفها بيئة لم تضمنها وإلا ضمنتها. . ثم قال ففي 
ضمائها نفقتها لا لإرضاع ونفقة ولدهاء ثالثها ا فقط. وعزاها فانظره انتهى بنقل الشيخ محمد 
عليش وتضمن ما قبضت عن نفقة ماضية لولدهاء سواء أنفقتها من مالها أو تداينتها من غيرهاء كما 
للبساطي وبابا السوداني والبناني› خلافا للتتائي ومصطفى. الرهوني في قول الأصل: إلا لبينة على 
الضياع , ظاهره أنه لا بد من البينة ولا تكفني القريئة ؛ وجزم ابن عرفة بأنها تكفي ؛ ونصه : : ابن عات 
في المجالس: إن ادعت في كسوة الولد أنها خلعت عنه أو أتلفها في خروجه عنهاء حلفت وكانت من 
الأب. المشاور: هي منهاء وبه العمل. قلت: الأول على أن الحضانة حق له» والثاني على أنها لها؛ 
وهذا ما لم تقم قرينة على صدقها كوقوع نهب في محله. . الرهوني : ظاهره أن القرينة كافية هنا ولو على 
القول بأنها لا تكفي ف الرهن» وهو المناسب لرده ما قالوه من قياسهم هذه على الرهن حسبما ذكره 
الزرقاني عنه هناء وأشار له المواق مع مراعاة القول بأن القول قولها مع عدم القرينة انتهى يريد بما 
ذكره الزرقاني قوله : ابن عرفة : ويرد بأن منفعة الرهن والعارية لقابضه وني الحضانة لغيرها وهو 
المحضون › ولا سيما على أن حق الحضانة للمحضون. وبإشارة المواق قوله : فضارع ذلك حكم العواري 
والرهان» ابن عرفة : في هذا نظر. 
وضم : الفغرض صغار الولد منها لها 7 2 تضق دات |إزيد الحطاب عند قول الأصل : وسقطت 
بالأكل معه ولها الامتناع. فرع قال في التوضيح وكذلك أيضا يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا 
أن يكون مقلا فلا تضم نفقتهم معهاء وينفق على ولده بقدر طاقته وإلا فَهُمْ من فقراء المسلمين» ولا 
ا ا e‏ لا ونحوه في نقل المواق عن ابن عرفة قبيل المحل 
المذكور 3 قلت : أصله لابن ناش ونصه قال عيد الملك: وإن ن كان للمرأة ولد صغير أو أولاد صغار 
فرض لها السلطان لهم نفقتهمء وما يصلح مثلهم › ويضم ذلك لهم مع نفقة أمهم › فكانت واحدة» 
إلا أن يكون فا بالزوج لقلة ذات يده» فلا يضمون معها ف النفقة. وينفق على ولده على قدر 
طاقته» لأن الرجل إذا لم يجد ما ينفق على ولده لم يكلف لهم شيأء وكانوا من فقراء المسلمين. 
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تو إغطة اتن عتا رة لاط تنه إا عر وسقت إن اكت ممه وله ليام 
وجاز أن يعطيهائمن ما مروف المعام قولان همها 
على امتناع البيع قبل القبض هل تعبداأومنععينة نزل 
وجاز أن يجعل فيه مااستقر تة عليونسها دنتحهنا الا لقتصرنو 


وسقطت بأكلهامع هه ولا يازدياوحتً أن تنلا 


التذليل 


وجاز أن يعطيّها ثمن ما مر وف الطعام قولان هما على امتناع البيع قبل القبض هل تعبدا أو منع 
عينة نزل ابن شأس: الفصل الثانى: - يعنى من الباب الأول من أبواب تفصيل أحكام نفقة المنكوحة 
- في كيفية الإنفاق. أما الطعام فيجب دفعه» وفي جواز أخذ الثمن عنه خلاف» مأخذه أن تحريم بيع 
الطعام من معاوضة قبل قبضه غير معلل فيمنع. أو معلل بالعينة فلا يمنع لعدمها بين الزوجين. ويدفع 
ثمن ما يصحبه ويصلحه. ابن الحاجب: ويجوز أن يعطي عن جميع لوازمها ثمناء إلا الطعام ففيه 
قولان. ابن عرفة: وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض» أو نفسهء ثالثها الخيار فيهما 
للزوج › ورابعها للحاكم» ولا يجوز في الطعام ثمن. ثم قال: وعلى الثاني ) تردد بعضهم ف جواز دفع 
الثمن عن الجميع ومنعه› أو دفعه عن غير الطعام انتهى وفي مجالس المكناسى: الذي لا حيف فيه 
على الزوجين ما اختاره المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم 
عندنا. البناني: وبه العمل بفاس منذ أزمان. انتهى نقل الشيخ محمد عليش وفي نقل المواق عن ابن 
عرفة متصلا بقوله: ولا يجوز في الطعام ثمن» القول الأول» قال عياض: هو ظاهر المذهب» وأخذه ابن 
محرز من قولها من له دين على امرأته وهي معسرة فلا يقاصّها في نفقتهاء فإن كانت ملية فله مقاصتها 
بدينه في نفقتها. والذي للمتيطي: الحاكم مخير في أخذه بالمفروض من المأكول والملبوس أو بأثمانه ثم 
يدفع ذلك إليها شهرا بشهر.وانظر الرهوني ولا تعجل 

وجاز أن يجعل فيه ما استقر له عليها دينا الا بالنقل لضرر المواق: من المدونة: من له على امرأته 
دين وهي معسرة فعليه أن ينفق عليهاء ولا يقاصها بما ترتب لها في ذمته من نفقة› وإن كانت مليئة 
فله مقاصتها بدينه في نفقتها. عياض: قيل: معناه أن دينه من نوع ما فرض عليه وسقطت بأكلها معه 


. بالإسكان ولا يلزمها وحسن أن تفعلا ابن شأس: وليس له أن يكلفها الأكل معهء فإن أكلت معه 


سقطت نفقتها. الحطاب ومن مختصر البرزلي: مسألة قال ابن الحاج: تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها 
لا في ذلك من التودد وحسن العشرةء ولا تجبر عليه في باب الحكم. البرزلي: قلت: تقدم أيضا أنه لا 
يجبر الزوج على المبيت معها في فراش واحدء غير أنه يندب إليه لما يدخل عليها من المسرةء إلا أن 
يكون لقصد عدم الوط لما يدخل عليه من الضرر في جسمه»ء أو تكون هي مائلة إلى الكبر فمبيته معها 
مما ينحل به بدنه انتهى. ونقل الشارح في الكبير في باب الإيلاء عن اللخمي أنه لا يقضى عليهما 
بالنوم في فراش واحد انتهى. الشيخ كنون: واختلف هل الأولى أن يكون لكل واحد من الزوجين فراش» 


خليل 
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أو معت الوط أو الإسْتِمْتاعَ أو حَرَجَتْ يلا إذن وَلَمْ يَقوِرْعَلَيْهَا إن لم حول 


التسهيل كمنع غير الحامل الغشيانا أوالتتسعبهاعصينا 


التذليل 


كذاخروجهيا بللا إذن ولم يقدر عليهافي أولى هب بالحكم 


وهو الذي ذكره في الإكمال» قائلا: لأنه أصلح للجسم وأقل لاستدعاء المواقعة وتحريك الشهوة» أو 
الأفضل اجتماعهما في فراش واحد» وهو الذي ذكره النووي قائلا: لأنه الذي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يفعله» مع ملازمته قيام اليل» فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء لاسيما إن علم من حال المرأة 
الحرص على المباشرة فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالعروف. 0 حديث مسلم 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع 
للشيطان'] » فالاحتجاج به على التعدد ضعيف» لأن تعداد الفراش في هذا إنما هو لأنه قد 8 كل 
منهما إلى فراش عند المرض ونحوه؛ ومعنى كون الرابع للشيطان أن ما زاد على الحاجة إنما هو 
للمباهاة» فهو من المكروه المذموم› وكل مذموم مضاف للشيطان» ويحتمل أنه على ظاهره وأن ما اتخذ 
لغير حاجة يكون للشيطان عليه مبيت ومقيل. قاله في الإكمال 

كع غير الحامل الغشيانا أو التمتع بها عصيانا كذا خروجها بلا إذن ولم يقدر عليها ٤‏ اول ااي 
بُالحكةٌ ابن شأس: الباب الثاني : - يعني من أبواب تفصيل أحكام نفقة المنكوحة - في مسقطات 
النفقة. وقد تقدم أن وجوب النفقة بالعقد والتمكين» فإن امتنعت من التمكين لم تجب النفقة. ولو لم 
يظهر تمكين ولا امتناع» ففي إنزالها منزلة الممكنة أو الممتنعة خلاف. وتسقط بالنشوز بعد التمكين 
وروي أنه لا تسقط به. وإذا فرعنا على الرواية المشهورة» فموانع النفقة أربعة» المانع الأول: النشوز› 
ومنع الوطء والاستمتاع نشوزء والخروج بغير إذنه نشوزء وبإذنه ليس بنشوز. وفي كتاب محمد: وإذا 
غلبت امرأة زوجها فخرجت من منزله وأبت أن ترجع › وأبى أن ينفق عليها حتى ترجع › فأنفقت من 
عندهاء قال ملك: فلها اتباعه بذلك. قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم: وكذلك لو حلف بطلاقها 
واحدة أو البتة إن أرسل إليها حتى تكون هى التى ترسل أو تأتي» فعليه النفقة ما أقامت. ولو شاء 
لنقلها. قال 0 أبو الحسن: إثما ذلك إذا كان قادرا على ردها فأما لو عجز عن ردهاء لسقطت 
نفقتها عنه بنشوزها وفي التوضيح : ذكر ابن بشير أن الأبهري وغيره حكى الإجماع على الرواية التي 
جعلها ابن شأس المشهورة» وفيه نظر لأن في الموازية أنها لا تسقط به. المتيطي: وهو الأشهر ثم قال 
والسقوط هو اختيار الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم؛ وهو مقيد بما إذا لم تكن حاملا. نص عليه 
صاحب الكافي وغيره. ابن عرفة: وفي سقوط نفقتها بنشوزهاء ثالثها إن لم تكن حاملاء ورابعها إن 
خرجت من المسكن» وخامسها إن عجز عن صرفها عن نشوزها وسادسها إن قعل داك بتع لا لدعوى 
طلاق. انتهى. البناني في قيد عدم الحمل: وجعله ابن عرفة ثالثا. واعترضوه قلت ممن نص على أن نفقة 
الحامل لا تسقط بالنشوز المتيطي عن الشيخ أبي إسحق. كذا في مطبوعة المواق» وفي مطبوعة البناني أبي 
القاسم وهو الصواب لقوله في التفريع : وإذا دخل الرجل بامرآته» ولزمته نفقتها ثم نشزت عنه 


فراش للرجل » وفراش لامرأته ء والثالث للضيف » والرابع للشيطان » مسلم في صحيحه » كتاب اللباس والزينة » رقم الحديث : 2084. 
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ومنعته نفسهاء سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملا. فإذا عادت من نشوزها وجبت في المستقبل نفقتها 
ونفى ابن رشد الخلاف في ذلك» معللا بأن النفقة عليها للحمل لا لأجلها. الحطاب: وجمع الشيخ بين 
ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منهما مسقط ولا يقال: يكفي ذكر الاستمتاع عن ذكر 
الوطء لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع فتسقط بمنع الوطء من باب أولى» لأنا نقول: خشي أن 
يتبادر إلى الفهم أن المراد بالاستمتاع الوطء» لأن الاستمتاع إذا ذكر مفردا فكثيرا ما يراد به الوطء انتهى. 
قلت: وتقدم قول ابن شأس: ومنع الوطء والاستمتاع نشوز. وقولي : عصيانا» أشرت به إلى قول 
الحطاب: يريد إذا كان ذلك بغير عذرء فإن كان لعذر كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو مرض 
ونحوه فلا تسقطء فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة امرأتين قاله ابن فرحون في شرح ابن 
الحاجب: وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن الزوج إذا 
كان ممنوعا من المرأة بحبس أو نحوه» فلا يكون خروجها نشوزا. ونصه: وبقاء المرأة في الدار وخروجها 
سواء إذا كان ممنوعا منهاء ولا فرق بين سجنه لزوجته أو لأجنبى. وعن القاضى عبد الوهاب : لا يخلو 
حال المرأة إما أن تعدم الوطء من قبل الله عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها. فالأول: كمرض الزوج 
أو مرضها أو حيضهاء فالنفقة واجبة. والثانى: كالسفر وترك الوطء. فلا تسقط أيضا نفقتها. والثالث+ 
كمنعها لزوجها من وطئهاء فهي ساقطة بالنشوز. وعن ابن عبد الحكم: أنها غير ساقطة. انتهى وكلام 
عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجهاء إنما تكلم على هذه الموانع من حيث هي والله أعلم 
وما ذكره ابن فرحون من إثبات العذر بامرأتين» قيده الناصر بما لا يظهر للرجال وإلا فبعدلين قال: وإن 
تنازعا في المنع فقولهاء لاتهامه على إسقاط حقهاء كخروجها بلا إذن وقولي ولم يقدر عليها في أولى 
أشرت به إلى رجوع القيد لصور النشوز الثلاث يدل على ذلك ما نقله الحطاب عن الجزولى انظر البنانى 
وقولي هب بالحكم أشرت به إلى قول الحطاب: وانظر ما المراد بقوله: ولم يقدر عليهاء هل بالحاكم أو 
بمجرد الإرسال إليهاء أو بامتناعها؟ قال في تهذيب الطالب: اختلف في الناشز على زوجها هل لها 
نفقة؟ فعند ابن المواز» وهو مذكور عن ملك» ورواه عنه ابن القاسم» ومثله سحنون» أن لها النفقة. وقال 
البغداديون من أصحابنا: لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة» واعتلوا بإيجاب النفقة 
على الزوج إذا دعي للبناء» وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء. قال الشيخ أبو عمران: جين ف 
هذا الزمان أن يقال لها: إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه› وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام 
والإنصاف في هذا الوقت» فيكون قول البغداديين حسنا في هذا ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان 
الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل» فيؤمر بإجراء النفقة حتى إذا لم تمكنه المحاكمة ولم يتمكن له حالة 
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خليل أو ائت وَلَهَا نفقَةَ الحَمل وَالْكِسْوَة في َوه وَفِي الأشهّر قِيمّة مَنَابِهَا وَاسْتمرٌ مر إن مات لا إن مَاتَتْ 

التسهيل كذاببينونتهيا ف إن ثين حبلى تجب كما لهاالكسوة إن 
في أول الحممسل تكن فإن تبن من بعد أشهر تُحاسّب بالزمن 
يقام مايصير للباقي على تقدير أنه كسهها أولا 
اف افق يرای بات من حت 
ينفر للنقص بلبس واستمر لها بموت الزوج في الحمل امقر 
لاموتهافليس للوارث حق 2 وإن يمت ذو البطن يسقطفي الأحق 
إنفاقماله وتبقى مُسّْكنه لوضِعهافهي به مرتهنه 

التذليل ‏ كذا ببيئونتها فإن تبن حبلى, تجب ابن شأس: المانع الرابع -يعني من موانع النفقة- العدة. وا لمعتدة 


cii 1‏ ب 5 0 
كما لها الكسوة إن فى أو 
ا 


المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة. وأما البائن فلها السكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. وانظر 
نصوص المدونة ام أبي الحسن عليها في الحطاب. وعدلت عن عبارة الأصل لإيهامها أن البائن 
الحامل إنما تعطى نفقة الحمل فيقدر لها ما ينوبه. والنصوص مصرحة أنه ينفق عليها نفسها لأجل 
حملها. انظر الرهوني 


1 5 وي د 1 
3 
الحم ا 


ب يقرأ هنا بالبناء المنحوك تفاديا لسناد التوجيه ا 
أشهر تحاسب بالزمن يام أي يُقوْم + بر للباقي على تقدير أئة كساها و متها ' أي من الكسوة 
فتعطاه داهم هذا في التي تبلى في مدة ا 6 غير الذي ببلى : أعني الحمل والباء ا 
لف كالقزو وَشبهه ينظر للنقص بلبس أي إلى ما ينقصه اللباس. قاله ابن رشد. انظر المواق 
لها بموت الزوج في الحمل امقر أي المسكن» فاعل استمر جريت على نسخة الزن معيو اسن لذن 
قال ابن غازي إنها الصحيحة لين وإن مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها وقال ابن يونس 
إنه يلزم ابن القاسم أن يقول في السكنى إنه كذلك ثم نقل عن بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذاء لأن 
النفقة إنما سقطت بموته لأنها بسبب الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب لذلك سقوط النفقة › 
eS‏ 0 
لأن السكنى لا تسقط بالموت ولا بالطلاق البائن وتسقط في ذلك النفقة › فدل على أن السكنى أقوى 
موتها فليس للوارث أي وارثها حة ف في كرا 0 بائنا كان الطلاق أو رجعيا. قاله الزرقاني وسكت 
عنه البناني وإن يمت ذو البطلن يسقط فى حق كما يظهر من الحطاب إنثائها له وتيقى وسكت تنود 
إذ هي به مرئهنه الحطاب: : قال عن النفقة : زفقت اللشعمي أن عبد المحم :ون طيبنى 
فتى في مطلقة طلاقا بائنا أن النفقة لها إذا كانت حاملا ما دام الولد حياء فإذا مات في بطنها سقطت 


o 


Kaye 2. 0 


ا 
ا 


خليل 
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ال وان 1 ده 
وردت النفقة كانفشاش الحمل 


التسهيل كمايرهدفيالتوى وأطلقه باقى الذي كان لهامن نفقه 


دفع والكل إن انفش الحبل أي بان أن لم يك حمل لااضمحل 


التذليل ‏ نفقتهاء ووقعت وحكم فيها القاضي ابن الخراز بالنفقة وأفتى به جميع الفقهاء حتى طال على زوجها 


الإنفاق» فاستشارنى في ذلك فأفتيته بالسقوط إذا أقرت المرأة بذلك لأن بطنها صار له كفناء وإنما النفقة 
لها لأن الولد يتغذى بغذائهاء فلو تركت المرأة غذاءها مات» فإن اعترفت بأنه مات فقد صار لا غذاء 
له وإنما صار داء في بطنها يحتاج إلى دفعه عنها بالدواء. انتهى وقال ابن سلمون في وثائقه ومن كتاب 
النفقات لابن رشيق كتبت إلى الفقيه أبى محمد بن دحون بقرطبة أسأله عن امرأة طلقها زوجها طلقة 
مبارأة فادعت أنها حامل منه وثبت حل فأنفق عليها أكثر من عام ولم تضع» فوقفها عند الحاكم 
فقالت إن الجنين في بطني وهو به ميت» فكتب إلى مجاوبا: إذا مات الجنين في بطنها كما زعمت 
فقد انقطعت النفقة إذا كانت النفقة بسبب الجنين. وقال به أيضا الفقيه أبو محمد بن الشقاق. وزاد 
قال وانقضاء عدتها منه بالوضع. انتهى وقال المشذالي في حاشيته على المدونة: ولو مات في بطنها لم 
تنقض عدتها إلا بوضعه» وهو ظاهر القرآن الكريم» وصريح في نوازل بعضهم انتهى 

كما يرد في التوى أي الموت وأطلقه بالاكتفاء بالفتم عن النون الخفيفة» ومعنى الإطلاق التسوية بين 
موت الزوج وموتها باقي الذي كان لها من نفقه دفع في أول كتاب القذف منها: قال ملك»2 ومن دفع 
لامرأته نفقة سنة أو كسوتها بفريضة قاض أو بغير فريضة ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين أو شهر أو 
شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقى من السنة» وأستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما 
بعد أشهر ولا تتبع المرأة فيها بشيء ابن القاسم وإما إن مات بعد عشرة أيام ونحو هذا فهذا قريب. وفي 
مطبوعة الحطاب زيادة لفظ ثلاثة قبل لفظ أشهر وهو خطأ 

والكل إن انفش الحبل المواق: ابن عرفة: فيمن انفش حملها بعد النفقة عليه طرق. ابن سلمون: إذا 
انفش الحمل رجع عليها بما أخذته. ابن يونس: من كتاب ابن المواز: قال ملك في المبتوتة إذا أنفق 
عليها بغير قضية ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول القوابل» وإن أنفق بقضية 
رجع عليها لأنه انكشف أن ما قضي به غير حق. قال محمد: وأحب إلي أن يرجع عليها في الوجهين 
إذا. تبين ذلك» بإقرار منها أو بغير إقرار. البناني: ابن عرفة عن المتيطي إن أنفق بحكم رجعء وإلا 
فروايتان. ابن رشد: إن انفش بعد النفقة ففي رجوعه ثالثها إن كان بحكم, الأول لرواية ابن الماجشون 
مع قوله وقول محمد. والثاني: لرواية محمد. والثالث لسماع ابن القاسم. قال ابن حارث: اتفقوا أن من 
أخذ من رجل ما لا يجب له بقضاء أو بغير قضاء ثم ثبتت الحقيقة أنه لم يكن يجب له عليه شيء؛ 
أنه يرد ما أخذ. انتهى ببعض إيضاح وبكلام ابن حارث يترجح الأول أي بان أن لم يك حمل لا 
اضمحل البناني: والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل» بل كان علة أو ريحاء كما يفيده 
التوضيح وغيره» وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونهٍ 
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خليل لا الهو بَعْدَ أشْهُر يخلاف مؤت الْوَلَد فيَرْجِْ يكِسوته وَإن خلقة 

التسهيل ولاتردكسğوةف‏ فوتها بأشهر فى موته أو موتا 
وإن تكن قد قبضت لولد قق ةوك gg‏ الام دة 
فمات فيه فلتردمابقي وقينل في الكسوة مالم تخلق 
وليس معنى نفي رد مايرث منهماانتفاء أنه فيه يرث 
ولاينافي ماهناماقدورد عن ابن رشد في الذي يكسو الولد 
من غيرإشهاد على أنلاهبه ‏ إذهوف الكسوة غير الواجبه 

التذليل ولا ترد كسوة في فوتها بأشهر لوته أو موتها تقدم قول ملك في أول قذفها: وأستحسن في الكسوة أن لا 


ترد إذا كان موت أحدهما بعد أشهر. أبو الحسن: هذا من جموع القلة من ثلاثة إلى تسعة. وفي المسائل 
الملقوطة : قال في العوفية : وأستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر. وحمل 
المواق: قول الأصل: لا الكسوة بعد أشهرء على من طلق غير حامل فكتب عليه: ابن سلمون: إن كانت 
عليها كسوة حين طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها حمل» فإن كان مضى لابتياعه لها ثلاثة أشهر فما 
فوقها فليس له أخذها ولا شيء له فيهاء وإن ن كان أقل من ذلك فهي للرجل. 

ان تكن قد يعدت ودا و ا ذمات افيه و بتي ف ا 0 


منهم من النفقة والكسوة وإن رلك نا بقن من الدة 5000 وان سلون ومعين الحكام وابن 
عرفة؛ وما وقع في المواق عن ابن سلمون من قوله وكذا ترد ما بقي من الكسوة وورثت تحريف» والذي 
في النسخ الصحيحة من ابن سلمون وإن رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد. انظر 
البناني وقيل في الكسوة ما لم تخلق ففي النسخة الوسطى من وثائق ابن الهندي وفي وثائق محمد بن 
أحمد بن العطار أنه ينظر إلى الكسوة فإن كان قد بعد عهدها وخلقت فلا شيء للأب فيهاء وإن لم 
تبلغ هذا المبلغ أخذ كسوته بمنزلة كسوة الزوجة. 

وليس معنى نفي رد ما يَرثٌ أي يخلق منها انتفاء أنه فيه يرث الرهوني: قوله في الوثائق الوسطى 
وفي وثائق ابن العطار: فلا شيء للأب فيهاء يعني لا شيء له فيها بالملك الأول» بدليل قوله: بمنزلة 
كسوة الزوجة؛ فلا يؤخذ منه أنه لا يأخذ قدر إرثه منها إن لم يقم به مانع» إذ لا وجه لذلك أصلا ولا 
ينافي ما هنا ما قد ورد عن ابن رشد في الذي يكسو الولد من غير إشهاد على أن لا هبه إذ هوب 
الكسوة غير الواجبه المواق في قول الأصل: بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة» انظر هذا 
مع ما في الهبة من قول ابن رشد: ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يُشهد الأب أنه على وجه 
الإمتاع. البناني : يمكن أن يحمل ما لابن رشد على غير الكسوة الواجبة» وما قبله على الواجبة. 
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خليل وَإِنْ كانت مُرْضِعَة فْلَهَا ئفقة الرّضاع أيْضًَا وَلا فق دَعْوَاهَا بل يظهور الْحَمْل وَحَرَكْتِهِ فَتَجِبْ مِنْ 
وله 

التسهيل وأجرالارضاع عن ‌الإنفاق لل جمل لمن ترضع حبلى يستقل 
واهمنتعهه باقوت وإن أضرا بالطفل فالأجرةتعطى أخرى 
ومالهاشيء بدععوى الحبل فإنتحرل تجب من أول 

التذليل الرهونى: بل هذا التوفيق هو المتعين» لأن مراد ابن رشد أن كسوة الأب ولده محمولة منه على الهبة 


والتمليك» ولا يصدق في أنه عارية» وإليه أشار المصنف بقوله في الهبة كتحلية ولده. ولذا قابل ابن رشيد 
ذلك بقوله : إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع؛ ويدل على ذلك أنه سلم الاتفاق الذي ذكره ابن 
حارث» فقي ابن عرفة ما نصه: وقال ابن حارث أول الترجمة: اتفقوا أن من أخذ من رجل ما لا 
يجب له بقضاء أو بغير قضاء ثم ثبتت الحقيقة أنه لم يكن يجب له عليه شيء» أنه يرد ما أخذ. وقال 
ابن رشد عقب كلامه: ولهذه المسألة نظائر تفوت العد؛ منها مسألة كتاب الشفعة فيها: من أثاب من 
صدقة ظنا أن ذلك يلزمه؛ ومسألة كتاب الصلح. فيها: من صالح عن دم الخطإ ظنا أن الدية تلزمه. 
ومسألة الصداق في سماع أصبغ من النكاح ؛ وما في سماعه من كتاب الشهادات؛ وما في سماع عيسى 


0 ونوازل سحنون انتهى فهذه المسألة داخلة تحت الضابط الذي حكى عليه ابن حارث الاتفاق‎ ٠ 


ابن رشد» وأيده بأن لذلك نظائر تفوت العد؛ وسلم ذلك كله ابن عرفة. 

وأجر الأرضاع بالتقل:عن الإنفاق لحمل أي لأجله لن تُرْضِع حبلى وهي مطلقة طلاقا بائنا يستقل قال 
تعلى(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) سمع القرينان: من طلق امرأته حاملا ترضع › عليه نفقة حملها 
ورضاعها. ابن رشد: وليس هذا بخلاف لا في المدونة على المرأة رضاع ولدها بعد طلاقها في عدتها ما 
دامت النفقة على الزوج» لأن قول المدونة في الرجعية لأنها في عصمته. وفي الرواية فيمن اختلعت على 
أن تنفق على ولد إن كان» فصادف أن كانت حاملا فطلبت نفقة الحمل: العرف أنه لم يكن يمنعها 
الرضاع أو أجرته ويعطيها نفقة الحمل. ابن رشد: جعل نفقة الحمل تبعا لما التزمت له من الرضاع بما 
دل على ذلك من العرف والقصد؛ فإن وقع الأمر مسكوتا عليه فلا شيء لها؛ وإن اختلفا فالقول قول 
الزوج مع يمينه. وهذا كقولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة فدفع كراء شهر فهو براءة له مما قبل ذلك. 
وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل 


المتقدمة. المواق: وانظر هنا مسألة تعم بها البلوى في الناحل بعد بروز النحلة يقوم يطلب النفقة. وفي 


نوازل ابن رشد في وصي أشهد عند موته أن لمحجورته عليه عشرين مثقالا ولم يذكر أن له عليها شيأ. 
ثم بعد موته أثبت الورثة أنها كانت في حضانته وأرادوا 0 فقال ابن رشد: إشهاده بالعشرين 
مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة ولا يلتفت إلى ما أثبتو 

ربنع بالموت E‏ را على ا أبو الحسن: وتكون أجرة الرضاع 
نقدا لا طعامًا؛ ويشتر ط أن لا يضر رضاعها به وهي حامل» وإلا كانت أجرته لن ترضعه لأنه لا حق 
للأم حينئذ في رضاعه انتهى وما ذها شيء بدعوى الحبل فإن تحرك تجب من أول بالكسر بنية لفظ 


المضاف. ابن الحاجب: تجب النفقة بثبوت الحمل بالنساء. ابن رشد في سماع أشهب من طلاق السنة 


التذليل 
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ولا تفقة لِحَمْل مُلاعَنَةِ وَأمَةِ ولا على عَبْدٍ إلا الرجعية وسقطت بالعس 


ولالحعم يوي بلعان مئنتف ولثُشْ كن او لأمةإذ يكتفي 


باملوجب الأقوى فإن يعتق تؤد ولاعلى عبد لحم زم_أووئلد 


وسقطت بالعسر فممء م ووو وو قفوةةو فونه 0 فق فقوو ةم ممم ووم ةم مف مم ةمير ةق ر ةرمن ةر تبترت 


المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة له واللعان عليه» وكون الأمة حرة به إذا 
مات سيدها وبها حمل. ابن سلمون: إذا تبين الحمل أدى نفقة ما مضى وما يأتي وقد اقتصرت على 
التحرك دون الظهور لقول البناني : إن المدار في المشهور على الحركة» وإن الاعتماد على الظهور دون 
تحرك مقابل للمشهور 

ولا لحمل بلعان منتف ولْمُسْكَنَ او بالنقل لأمة إذ يكتفي بالموجب الأقوى فإن يعتق تؤد ولا على عبد 
لحمل أو ولد ما لم تكن من حملت رجعيه ففيهما تجب بالزوجيه ا وللملاعنة السكنى» 
لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها؛ ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق» وإن كان الزوج حرا؛ ولا على عبد لحمل 
أو ولدء وإن كانت الزوجة حرة» إلا أن تكون رجعية فيهما. المواق : انظر حمل أم الولد وسكناها؟ فيها 
خمسة أقوال؛ من المدونة: لأم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقهاء ولا نفقة لها؛ وإن 
كانت حاملا حين أعتقها فلها مع السكنى نفقتها. انتهى وعبرت عن حمل الملاعنة بقولي: ولا لحمل 
بلعان منتف لقول الحطاب: يريد إذا كان اللعان لنفى الحمل» وإن كان للرؤية وهو مقر بالحمل كانت 
لها النفقة؛ وكذا قيد به أبو الحسن إطلاق المدونة وهو ظاهرٌ لأن مراد المصنف إذا كان الحمل للعان. 
وعللت النفى في حمل الأمة باكتفائه بالموجب الأقوى لقول ابن الحاجب لأنه رقيق» وقول ابن عبد 
السلام: وا مانع لها من النفقة كون ذلك رقيقا كما لو ولد لأنه إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة 
لشخص أخذ نفقة واحدة بأقوى الموجبين وسقط الموجب الآخر. انتهى وف طلاق السنة منها: وليس 
للأمة الحامل نفقة على الزوج إذا طلقهاء إذ الولد رق لغيره. وقلت في الملاعنة ولدُسّكن وإن علم من 
لمحاو بسببه وفي العبد لحمل أو ولد وفي الرجعية ففيهما تجب استيفاء لعبارة ابن الحاجب و 
فإن يعتق تؤد لما ذكر الحطاب في إعتاق السيد الأمة أو جنينها وفي النفقة لحمل أمة كالجد فانظره 
ات الس ين ا لا سكنى على معدم في عدة» ولا نفقة في حمل› إلا أن يَيسَرٌ في حملها 
فتأخذه بنفقة ما بقي» وكذلك السكنى؛ وإن وضعت قبل يسره فلا نفقة لها في شيء من حملها. ومنها 
أيضا: إذا أنفقت على نفسها وزوجها حاضرٌ وقد ظهر بها حمل فلم تطلبه بنفقته حتى وضعت 
حملهاء كان لها أن تتبعه بما أنفقت في الحمل؛ وأما ما أنفقت على نفسها في غيبته أو حضرته وهو 
معدم فلا شيء لها عليه؛ وإنما لها إذا لم يقدر الزوج على النفقة أن ترضى بالمقام معه أو يفارقها. وإذا 
أنفقت الزوجة على نفسها وعلى صغار ولدها وأبكار بناتها من مالها والزوج غائب فلها اتباعه بذلك إن 
كان في وقت نفقتها موسراء وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء؛ ولا تضرب معهم بما أنفقت 
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ا Meade‏ يي 7 ال 7 
في فرض او نفل بإذن واستمر> فيهلهاماكان وهي ف الحضر 
وللمعيبة بعي ب كاارتق إن ةيرض ما بدون عيب يستحق 
والعسر بعد اليسر غير مقتض سس قوط ماض يها وإن لم يفرض 
ورجعت علي هبالذاكله من مالهماأوأنفقت لالصله 


التذليل 


على الولد. قال ملك: وإنما تضرب مع الغرماء من يوم رفعت أمرها. المواق: انظره مع آخر النكاح الثاني 
من المدونة. ابن يونس: إنما فرق بين ما أنفقت على نفسها وبين ما أنفقت على ولدهاء لأن نفقتها 
أوجب من نفقة الولدء نفقة الزوجة تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية» بخلاف نفقة الولد. 

لا إن حبست أو حبسته أو لحج خرجت في فرض او بالنقل نفل بإذن زاده الزرقاني وسكت عنه 
البناني واستمر فيه لها ما كان وهي في الحضر ابن عات: نفقة المحبوسة على زوجها وكذا إن حبس 
ف حقها أو حق غيرها. وإذا وجب عليها الحج خرجت له وإن كره» إن وجدت ذا محرم أو رفقة 
مأمونة» ونفقتها المعتادة على زوجهاء وكذلك زائرة أهلها لشرطهاء ونفقة سفرها عليها. الجلاب: ولا 
تسقط نفقة المرأة بحيضتها ولا بنفاسها ولا بصومها ولا باعتكافها ولا بحجها ولا بمرضها ولا بحبسها 
في حق عليهاء ولا بحبس زوجهاء وسواء حبسته هی في حقها أو حبسه غيرها. 

وللمعيبة بعيب كالرتق إن يرض ما بدون عيب يستحق من المدونة: وإذا دعي الزوج إلى البناء وزوجته 
رتقاء لا يقدر على جماعهاء فإن فارق فلا صداق لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل به إلى جماعها ثم 
تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة» ولا يجبرها على العلاج. ومنها: ولو تجذمت الزوجة بعد العقد 
فدعته إلى البناء» قيل له: ادفع الصداق وأنفق أو طلق. ابن يونس: لأن المنع لم يكن من قبلها فلا 
يسقط النفقة عنه ما حدث من أمر الله. 

والعسر بعد اليسر غير مقتض سقوط ماضيها وإن لم يفرض تقدم قولها: فلها اتباعه بذلك إن كان في 
وقت نفقتها موسرا إلى آخره. انظره في التعليق على قولي: وسقطت بالعسر. ورجعت عليه بالذ 
بالإسكان أكله من مالها أو أنفقت لا لصله عليه هبه معسرا غير سرف إن لم يوافقها على قصدٍ سلف 
كمنفق على كبير أجنبي المتيطي: لم يختلف قول ملك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا 
تغير» أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك» أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق» ويقضى لها عليه 


التذليل 
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إلا ِصِلّة وَعَلَى الصّغِير إِنْ كانَ لَه مَل عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَحَلَف أنّهُ أنْفقَ لِيَرْجِعَ 
aa ESET aa‏ أوذي صبا مععَلم مال للصبي 
أو لأبييهويمينه لقد أنفق كي يرجح لافي الستجد 


بعد يمينها أنها لم تنفق ولم تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. ومن المدونة: إن أنفقت عليه في ذاته 
وهو حاضر مليء أو معدِم فلها اتباعه بذلك» إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة. وكذلك من أنفق على 
أجنبى مدة فله اتباعه بما أنفق إلا أن يعرف أنه أراد بذلك وجه الصلة والضيافة فلا شيء له؛ ومن 
قي له بذلك لم يأخذ ما أنفق من السرف» كالدجاج والخراف ونحوه» ولكن بنفقة ليست بسرف. 
وفي رسم جاع من الجعل في رجل انقطع إلى رجل فأقام معه أشهرا يقوم في حوائجه» ثم مات المنقطع 
إليه» وقام المنقطع يطلب أجر ما أقام معه» فقال: إن كان یری أن مثله إنما ينقطع إليه رجاء أن 
يثيبه في قيامه ونظره» أحلف ما أثيب بشيء ثم أعطي أجر مثله ابن رشد: ويزيد في يمينه ما كان 
قيامه معه وتصرفه احتساباء إلا ليرجع عليه بحقه يبين هذا ما في سماع يحيى في أمة تركها سيدها 
عند والدها الحر فقام الأب على السيد بما أنفق عليهاء وقام السيد على الأب بما استخدمهاء فإنهما 
يتحاصان بعد يمين الأب أنه ما أنفق عليها احتسابا. وفي سماع ابن القاسم في كتاب الرهون: إن كان 
مثله يعمل بأجر فأرى له ذلك» وأما من مثله يعين فلا أرى له ذلك. وفي نوازل ابن الحاج في شريكين 
قبض أحدهما دينا كان بينهما فطلب من شريكه إجارة على قبضه: له أجر مثله بعد أن يحلف ما 
خرج من بلده لاقتضاء ذلك الدين متطوعاء وسواء خرج بإذن شريكه أو بغير إذنه. وقولي: كمنفق 
على كبير أجنبي» تشبيه في الرجوع بشرطيه من كون الإنفاق لا لصلة وغير سرف وبمبالغته من 
قولي: هبه معسراء وقولي إن لم يوافقها على قصد سلف» أشرت به إلى قول عبد الباقي: وإلا أن 
تقول: أنفقت عليه لأرجع عليه ويوافقها على ذلك فترجع عليه بالسرف. وقد سكت عنه البناني. 
الحطاب في قول الأصل: غير سرف» نحوه في ابن الحاجب» قال في التوضيح: يعني إذا وجب لها 
الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدهاء أو وجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي. 
فإنما يرجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق» 
لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية» إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد» فيرجع بذلك. 
وقيدت الأجنبي بكونه كبيرا لذكر الصغير بعد 

أو ذي صبا مع بالإسكان علم مال للصبي أو لأبيه نص على مال أبيه ابن رشد ويمينه لقد انفق في ورت 
في المستجد المواق: ابن رشد: الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم» النفقة عليه 58 كذا 
بالنصب. وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما 
ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة» وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: 
فيرجع في ماله ذلك» فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء. وانظر الحطاب 
والرهوني ولا بد. وإلى قول ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك إلى آخره» أشرت بقولي: لا في المستجد. 


التذليل 
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SS‏ مي ل ار 
رکه أو تهر يالعَطاء ويَنْقطِعْ فيَأمرة الحَاكِمُ إن 1 يبت غسرة بالنّفقة وَالكِسوَةٍ أو الطلاق وا لوم 
ِالإِجِتِهَادٍ وَزِيدَ إن مرض أو سَحِنَ 

وتستحق الفسخ إن عجر عرا عن حاضرالإنفاق لاماغبرا 
وإن رقيقين إذا لم تدر وترض قبل عقده باالفقر 
أو أنه سال الاأن يدع كالاشتهار بالععضاء فاسانقطع 
فيامر القاضى إذا بالنفقه والكسوةالذلم تكن محققه 
عسرته أو الطللاق ومتقسى لم يقبل او كان ابتقداء ثبتتا 


عسسر تلوم بمايرى فإن مرض إذ أثبت عسرا أو سجن 


وتستحق الفسخ إن عجز عرا عن حاضر الإنفاق لا ما غبرا وإن رقيقين إذا لم تدر وترض قبل عقده 


بالفقر أو أنه سائل ابن الحاجب : ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة 7 الاي حرين 
أو عبدين أو مختلفين» وما ءلم تكن عرقت قترة ورضيت. به قبل العو أو عرفت أنه من السُؤّال الا 
بالنقل أن يدع القابسي إن ترك السائل التطواف كان لها حجة وفرق بينهما كالاشتهار بالعطاء فانقطع 
ابن عرفة : قال اللخمي كالقابسي ؛ ثم قال: وإن كان فقيرا لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر 
فلها أن تقوم بالطلاق 
فيأمر القاضي إِذَا بالنفقه والكسوة الذ بالإسكان» مفعول يأمر لم تكن محققه عسرته لم يذكر هذا القيد 
ابن الحاجب أو الطلاق ومتى لم يقبل او بالنقل كان ابتداءً ثبتا عسر تلوم بما يرى ابن الحاجب 
متصلا بقوله: أو عرفت أنه من السؤال» فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق بعد التلوم 
وروي شهر؛ وروي ثلاثة. والصحيح يختلف بالرجاء. ابن سلمون: إن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه 
فرض المعسر حتى يثبت عقد بأنه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدور عليه في رزقه؛ فإذا ثبت هذا كان 
عليه الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق» والغليظ من الثياب» ويسقط عنه الإخدام. فإن ادعى العدم 
فعليه إثبات ذلك إن ناكرته زوجته» فإذا ثبت العقد بهذا حلف أنه لا مال له؛ ويؤجل في الكسوة إن 
قدر على النفقة دون الكسوة؛ وفرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما؛ وإن لم يقدر على واحد منهما فلا 
يؤجل إلا دون ذلك» ويكون ذلك إلى اجتهاد الحاكم. التوضيح : ولا يمين عليه إن صدقته على عسره 
إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة. وإلا فلا بد من البينة واليمين» ثم يتلوم له القاضي على المشهور المعمول 
به. وقيل : يطلق عليه من غير تلوم. وعلى المشهور اختلف في مقداره» فلملك في المبسوط اليوم ونحوه 
لا بضر بها الجوع؛ وله في الواضحة الثلاثة الأيام. والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه وهو 
مذهبها؛ قال فيها: ويختلف 2 فيمن يرجى له وفيمن لا يرجى له انتهى الحطاب وإن أقر با لاء 
فحكى ابن عرفة في ذلك قولين: أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق» والثاني : أنه يسجن حتى ينفق؛ 


.وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها. وساق نصه فإن مرض إن أثبت عسرا أو سجن 


خليل 
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4 ا 8 وت ع اكه سس سن و 0 ب د لد لي 7 ا لاله ع 8 ا ت م 
سم طلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن عديه وله الرجعة 


إِنْ وَجَدَ فى الِدّة يَسَارَ EE‏ 
التسهيل ‏ | يزده إن كان رجا الإطلاقا بالقرب ثم أنفذ الطلاقا 


ولوعلى غائبٍاوواجدما يمك مق حيات ا قيا الذما 


لاامنعلىالقوت ومايواري عورتهيا يكل ؤإننااقق ار 


وإزغني ة وإن في الى ده واجب مثلهايجدئده 
يرتجعان شا وعليه النفققه حينئذ فانظره كيف أطلقه 


التذليل 


يزده قيدت بأن يكون مرضه أو سجنه بعد أن أثبت عسره لقول الزرقاني بعد إثبات العسر لا في زمن 
إثباته كما توهم وسكت عنه البناني إن كان رجا الإطلاقا بالقرب بالبرء من المرض أو الخلاص من 
السجن. قيد به الزرقاني وسكت عنه البناني أيضا. ولم يخرج المواق هذا الفرع ولا عرج عليه الحطاب 
ثم أنفذ الطلاقا ولو على غائب المردود قول القابسي: لا يطلق عليه لأنه لم يستوف حجته انظر 
الحطاب والرهوني هنا ولا تسأم او بالنقل 
E,‏ لد 1 تعيش إلا به يلحقها الحرج خلافا لابن المواز. انظر 
نقل المواق عن ابن عرفة. ولكون الخلاف في الفرعين مذهبيا جئت بلو بدل إن. وقد نبه الرهوني على 
ذلك في الفرع الأول لا من على القوت وما يواري عورتها يكون ذا اقتدار 3 تقدم قول المتيطي : كان عليه 
الخبز والغليظ من الثياب ويسقط عنه الإخدام وإن غنية الباجي: قال ابن القاسم: إن كانت ذات 
شرف ولم يجد إلا قوتهاء لا يفرق بينهما. قال ملك: وإن لم يجد ما يواريها إلا ثوبا من غليظ الكتان 
لم يفرق بينهما وإن كانت غنية 
وإن في العده واجبّ مثلها يجد لمده لم يتعرض ابن الحاجب لقدرها. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعلى 
الاختلاف فيه عن التوضيح يرتجع ان بالنقل شا بالحذف. ابن عرفة : المعسر بالنفقة رجعية 
اتفاقا. وشرط رجعته يسره؛ وفي حده ثلاثة أقوال؛ ابن الجاجب: هو أن يجد في العدة يسارا يقوم 
بواجب مثلها. التوضيح بعد أن ذكر ما تقدم من أن ابن الحاجب لم يتعرض لقدر الزمان الذي إن أيسر 
به كانت له الرجعة: واختلف في ذلك. ولابن القاسم وابن الماجشون إن أيسر بنفقة الشهر وإلا فليس له 
الرجعة. وفي كتاب ابن مزين: قوت نصف شهر فأكثر. وعن ابن الماجشون: إذا وجد ما لو قدر عليه 
أولا لم يطلق عليه. ابن عبد السلام: وينبغي أن تتنزل هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقدر 
على مداومة النفقة في المستقبل. وقبله في التوضيح. واستشكله الرهوني فانظره وفي البيان: إذا قدر أن 
يجريها مياومة وكان يجريها قبل الطلاق كذلك فله الرجعة وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة 
فاختلف في ذلك. فقيل له الرجعة وقيل: لا. التوضيح: لو رضيت بالرجعة مع عدم اليسار كانت رجعة. 
قاله في الواضحة وغيرها. وقال سحنون في السليمانية: لا تصح. وعليه النفقه حينئذ فانظره كيف اطلقه 
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قوم برجب وها وله ال فيمَا وإن لم زجع وَطَبّهُ عل سره بئفقة لتقي إيذفعها لَه أ 
ية م لها كفيلا وَفْرضَ و ااا يعته ودینه 


وإن يرد ظعنافتطلب فرضا بقدره أو جابضامن رضا 


وفرض الواجب ف مال الذي غاب إن اقسمت بالاستحقاق ذي 


وفي ودية ودين ولها إن أنكر الطلوب أن بعلها 


التذليل 


لها بباقيها ولو لم يرجع المواق في قول الأصل: ولها النفقة. فيها وإن لم يرتجع › انظر هذا الإطلاق ؛ 
إنما هذا إن أيسر في العدة فحينئذ تج تجب النفقة وإن لم يرتجع. قاله ابن رشد وعبرت بلو لأن الخلاف 
مذهبي انظر الرهوني وما لها بما وی ن ری انظر عبارة المدونة عند قولي : وسقطت بالعسر وان 
يرد ظغنا بالإسكان فتطلب فرضا بقدره أو جا بالحذف بضامن رضا المواق فيها إن أراد الزوج سفرا 
فطلبته بالنفقة فرض لها بقدر ما يُرى من إبعاده» أو يقيم لها به كفيلا يجريه لها. كذا في المطبوعة 
بتذكير الضميرين 

وفرض الواجب في مال الذي غاب فيها: لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر 
يعدى فيه. أبو الحسن الصغير: قال عياض في المشارق: والاستعداء طلب النصرة وقيل طلب المعونة. ومعناه 
يحكم. ابن عرفة: ظاهره إن لم يكن له ذلك لم يفرض. وقال المتيطي : إن علم أنه مليء في غيبته فرض لها 
القاضي د نفقة مثلها وكان دينا لها عليه تحاص به غرماءه وإذا قدم أخذته به» وإن كان معدما في غيبته 
فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض لها وقال في الموازية : تداين عليه ويقضى لها. قلت: فهذا يؤدي إلى 
وجوبها على المعسر. قلت: ولابن رشد في آخر مسألة من سماع يحيى من طلاق السنة: إن جهل ملاؤه من 
عدمه ففيها: لا يفرض لها السلطان عليه نفقة حتى يقدم» فإن كان موسرا فرض لها. وقال ابن حبيب إن 
أحبت الصبر أشهد لها السلطان إن كان فلان زوج فلانة اليوم مليئا في غيبته فقد أوجبنا لها عليه فريضة 
مثلها من مثله. الحطاب: ما حكاه المتيطي عن الموازية من أنها تتداين عليه ويقضى لها في مسألة ما إذا 
علم عدمه في غيبته وجعله قولا ثانيا مخالف لما تقدم في كلام التوضيح من أن كلام الموازية المذكور من تتمة 
القول بفرض النفقة لها عليه في مسألة ما إذا علم ملاؤه في غيبته» ولهذا استشكله ابن عرفة بقوله: قلت: 
هذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر. وفي مطبوعة المواق في سياقة نقل ابن عرفة كلام المتيطي سقط مخل وهو 
في الحطاب على الصواب. فليكن ذلك منك على بال 

إن اقسمت بالنقل بالاستحقاق أي عليه ذي المتيطي: من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وله مال 
حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا أسقطتها 
عنه › وتباع في ذلك عروضه ”د يوج :000000000000331 
المدونة: إن كان للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك ولها إن أنكر العلوب أن بعلها 
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خليل وَإقامة اة عَلَى الْمُكر بَعْدَ حَلِفِهَا باستحقاقهًا وَل يُؤْحَدُ منْهَا بها كفِيلٌ وَهْوَّ عَلَى حُجَيه إا قم 

التسهيل لهعليهحقانتقيما بيئنة به فإنمنقيما 
عليه يعمترف كفاممالبيئنه على الذي أفهمت المدونه 
وهو أصل فيه خلف وعلى ال-2 وشهور وهو مامضى مضى العمل 
وماعليهاضممن ماتستلم SS EEE GE‏ الس 

التذليل له عليه ق أن بالتقل يا بيخة به من ادو وا إقامة البينة على من جج ين خرمائة أن غليهم 


دينا للزوجء وكذا لمن قام عليه بدين. فان من قيما عليه يعترف كفاها البينه على الذي اذهمات» 
المدونه وهو ظاهر ما في أواخر النكاح الثاني منها وهو أصل فيه خلف عياض: قول المدونة : لها أن 
تقيم البينة» دليل أنه إذا أقر لا تقيم بينة؛ ويحكم على الغائب فيما أقر له به ويفرض لها فيه» وهذا 
أصل مختلف فيه أي فيمن أقر بوديعة لغائب. المشذالى: وعن سحنون أنه لا يقضى لها لما ذكره ابن 
سهل وابن رشدء وهو أنه يقر للغائب بالدين ليوجب عليه خلطة ثم يدعي عليه بأكثر.مما أقر به. ابن 
رشد في سماع يحيى من كتاب الشهادات إذا أراد الموثق أن يحترز من هذا فليكتب أقر لفلان بدين 
بغير محضره. ابن فرحون في آخر الفصل الخامس في أمور يتوقف سماع الدعوى فيها على إثبات 
فصول: مسألة قامت امرأة على رجل غائب تدعى عليه» وذكرت أن للغائب دينا على رجل حاضر قد 
حل عليه » وأحضرت العقد ا مكتوب على الغريم الحاضر فحضر غريم الغائب مجلس الحكم وأقر بالدين 
وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب. وأثبتت عند الحاكم غيبة غريمهاء فأفتى ابن ملك وابن 
عتاب أن إقرار غريم الغائب لا يكتفى به» وأن القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقدء فإذا ثبت 
أمَرَها بالحلف في مقطع الحق مما يجب عليها أن ت تحلف» ويتقاضى يمينها من يقدمه القاضي لذلك» 
فإذا حلفت أمر غريم الغائب بإحضار ما عليه ويدفع للمرأة حقها وترجى الحجة للغائب إن لم يمكن 
الإعذار إليه. انتهى وقد اقتصر ابن فرحون على ما أفتيا به. 

وعلى المشهور وهو ما مضى مضى العمل المتيطي: قول المدونة هو المشهور المعمول به. الحطاب بعد ذكر ما 
أفتى به ابن ملك وابن عتاب: وما أفتيا به ونقل عن سحنون فالظاهر أنه مخالف للمشهور وما عنيها اس 
ما تستلم وهو على حجته إذا قدم من المدونة متصلا بقولها : إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيهء ولا 
يؤخذ منها بما تأخذ كفيل والزوج على حجته إذا قدم. ابن عبد الرحمن إذا طلق على الغائب بعدم النفقة ثم 
قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت. ابن أبي زيد: ترد إليه ولا يكون له حجة إذا 
تزوجت ودخل بهاء إلا أن الطلاق لا يلزمه منه شيء متى تزوجها؛ وكذا قال أصحابنا: إذا بيعت دار 
الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على اخذه» ولا ينقض بيع 
الدار كمن شبه على الشهود أنه مات فبيع ماله أنه يأخذه إن كان قائما بالثمن» وما فات بكعتق مضى 
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زبينت دارم غد وس بلك رآئجا آم تحرج حن يليه في ميم ثم بي بالحتازة قالة هذا الذي 


التذليل 


راس کے ملك وأن لم تك عنه خرجت 
في علم من شهدنم بينه حائزةحدودها مبينه 
ات قا الاق ,وو اع 


هوالذي شه لغائب ببه فى مجلس القاضى فلان وانتبه 


لأنه يجوز أن يستشههدا فيهااللذان شهدا بادي بدا 
وقول بينتهاهذا الذي موج وه إلى الوجه لذي 


واحدا او لا وهgوالأولى‏ ولا يع ذر في البعوث عنه بسلا 


وداره تباع بعد أن ثبت ملك وأن لم تك عنه خرجت في علم من شهد ثم بينه حائزة حدودها مبينه 
قائلة هذا الذي اطوّفنًا أصله تطوفنا فأدغمت التاء في الطاء كما في قوله تعلى (وليطوفوا بالبيت العتيق) 
به وحزناه كما عرفنا هو الذي سهد للغائب به في مجلس القاضي فلان وانتبه لأنه يجوز أن 
يستشهدا فيها أعني الحيازة اللذان شهدا بادي بدا بالملك وقول بينتها الضمير للحيازة هذا الذي إلى 
آخره موجه إلى الموجه لذي المشار إليه الحيازة واحدا او بالنقل لا وهو الأولى ولا يعذر في اللبعوث 
عنه بدلا المواق: الذي للمتيطى: يعرف شهوده -يعنى العقد- فلانا الغائب» ويعلمون له مالا من ماله 
وملكا من أملاكه جميع الدار بكذاء لم تخرج عن 3 في علمها -كذا في المطبوعة- فكلفها القاضي 
حيازة الدار المحدودة» ووجه لحضور ذلك معها فلانا وفلاناء فأتيا وشهدا عنده أن الشهود بالملك 
حازوها عليهما وتطوفوا من داخلها وخارجها معهماء وقالوا: هذه الدار التي شهدنا بملكها للغائب. ثم 
قال: وإن أردت أن تسقط الحيازة قلت: واستغنى عن حيازتها بمعرفة الشهود بهاء إذا كان من مذهبه 
إسقاط الحيازة بذلك أخذا بقول من ذهب إليه من أهل العلم. وفي المطبوعة هنا بعض الأخطاء أصلحته 
بمقتضى السياق. ابن غازي: أي ثم لا بد بعد ثبوت الملك. واستمراره من بينة بالحيازة» إما البينة 
الأولى وإما غيرهاء تقول للعدلين الموجهين للحوز: هذه الدار التى حزناها هى التى شهدنا بملكها 
للغائب عند القاضى فلان؛ هذا إن كانت بينة الحوز هى بينة ملك وإن كانت يها فإنها تقول 

هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأول وكيا إلى آخره» ووقع في بعض النسخ شهدنا 
وهو قاصر على الوجه الأول» وفي بعضها شهدَ مبنيا للمفعول» وهو أولى لشموله الوجهين. فإن قلت: 
إذا كانت الثانية هى الأولى فكيف عطفها عليها وهل هذا إلا عطف الشىء على نفسه؟ قلت: لا 
اختلف المشهود به فكانت شهادتهم أولا بالملك واستمراره وشهادتهم ثانيا بالكو حولت المغايرة فجاز 
العطف وإن اتحدت البينة ؛ فإذا حملنا كلامه على شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة 
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خليل 2١‏ وَإنْ تَنارَعَا في عُسْرهِ في َيه ايرَ حال قَدُويِه وَفِي إرْسَالِها فَالقَولَ قولهَا ن رَفمَت يِن يوذ 
لْحَاكِم لا لِعُدُول وجيران 
التسهيل ١‏ وحيثمافى عسرهف غيبته تنازعااءت بر حال أوبتقه 


إن انتفت بينة وجهل ال حال الذي كان عليه إذ رخل 
أو أنههاكانتإليهاتصل فقولهاإن رفعهدتدفيقبل 
من يوم رفعها إلى السلطان والر نع للعوول والجسيران 
بلفوهالعمل قدمًا قدجرى ولكنن الختار أن يعتبراً 


التذليل العطف؛ ولا يصح أن يكون أطلق البينة هنا على العدلين الوجهين لأنهما لا يقولان لأحد شيئا بل لهما 
يقال؛ وأيضا ا نائبان عن القاضي ؛ ففي المتيطية: إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة الشاهدين 
الموجهين لحضورها أعذر إلى المطلوب في مثل هذا الفصل» واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لام 
وبترك الإعذار فيها جرى العمل لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند القاضي 
a‏ امو وي ا يكون من المشقة عليه استناب 
مكان نفسه عدلين ليعيّن ذلك لهما كما كان يعين له وإن اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل» والواحد 
والاثنان إنما يقومان مقامه فيترك الإعذار فيهما كما لا يعذر في نفسه. كذا في نقل عليش بذكر مثل في 
الموضعين. وقد حاولت أن أشير إلى أهم ما تضمنه كلام ابن غازي كما يظهر لك بالمقارنة 
وحيثما في عسره في غيبته تنازعا اعتُبر حال أوبته إن انتفت بينة وجهل الحال الذي كان عليه | أن 
رحل عبارة ابن رشد: من قدم فادعى أنه كان معسرا مدة غيبته مجهولا حاله يوم خروجه» فقول ا 
القاسم ف الموازية وهو ظاهر المدونة عندي إن قدم موسرا حمل على الغنى وإلا فلا؛ ومن علم يسره أو 
عسره يوم خروجه حمل على ما علم منه ولو قدم على خلافه. قاله ابن الماجشون. وقيل : إنه قول ابن 
القاسم» وهو صحيح إذ لا يسقط حكم ما خرج عليه إلا بيقين. وعبارة ابن الحاجب: ثالث الأقوال قول 
ابن القاسم : إن تنازعا في الإعسار في الغيبة» فإن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها. وعبارة الشامل: 

وإن تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينةء فثالثها لابن القاسم: إن قدم معسرا صدق؛ وإلا صدقت 

الحطاب بعد نقله: فعلم أنه إنما يعتبر حاله إذا لم تكن بينة. 
أو تنازعا في أنها كانت إليها تصل فقولها إن رفعت فيقبل من يوم رفعها إلى السلطان والرفع للعدوك 
والجيران بلغوه العمل قدوا قد جرى ولكن المختار أن يعتبرا واللغو فى الجيران حسب أي دون 
العدول عرفه في مصره عملا ابن عرفه المواق المتيطي : إذا لم يوجد للغائب مال ولا شيء وسألت المرأة 
فرض نفقتها عليه لتأخذه بها إذا رجع من مغيبه› فإن عرف أنه مليء ء في غيبته فرض لها القاضي 
نفقة مثلهاء وكان دينا لها عليه تتبعه به وتحاص غرماءه» فإذا قدم أخذته بذلك كلهء فإن ادعى أنه 
خلف لها نفقة فإحدى الروايتين: القول قولها من يوم ترفع أمرها مع يمينها. وهذه الرواية هي الأظهر 
والأشهر وبها القضاء لأن قيامها عند السلطان بمنزلة شاهد يشهد لها؛ وهذا بخلاف ما تقدم من المدة 


خليل 
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وإلا فقولهُ كَالْحَاضِرٍ وَحَلّفَ قد قَبَضَنْهَا لا بَعَنْكُهَا 


التسهيل 


إلا فقو هكحافل رفي قبول كل لاغنىعن حلف 
ويحلف الزوج على القبض ولا يكفيه أن يحل ف أن قدأرسلا 


التذليل 


قبل قيامها عند السلطان فالقول في ذلك قوله مع يمينه باتفاق ؛ وأما إن رفعت إلى عدول بلدها والثقات 
من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء؛ وعلى هذه الرواية العمل 
وبها الفتيا. وصوب الشيخ أبو الحسن -هو اللخمي- الرواية الأخرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى 
السلطان» وكثير من النساء لا ترضى الرفع للسلطان وتراه معرة وفسادا مع زوجها إن قدم. ابن عرفة : 
الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع للعدول كالرفع للسلطان» والرفع للجيران لغو. ابن غازي في 
تكميله بعد أن ذكره: قلت: العمل اليوم بمدينة فاس أن لا يقبل قولها إلا بعد الرفع للقاضي بمحضر 
عدلين يشهدان على رفعها. الرهوني : فلا يغتر بالعمل الذي ذكره ابن عرفة. ونعود إلى نقل المواق متصلا 
بكلام ابن عرفة» قال ابن القاسم: وتحاص المرأة الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين قيامها عنده. 
قال سحنون: وذلك في الدين المستحدث» وأما الدين القديم فلا. وأما ما أنفقت على ولدها فإنها تطلبه به 
إن كان موسراء ولا شيء عليه إن كان معسراء ولا تحاص الغرماء بخلاف ما أنفقته على نفسها. وأما إن 
كان الغائب معدما في غيبته فلا يفرض القاضي لزوجه شيأ على المشهور. قال في كتاب محمد تتداين عليه 
ويدفع لها فإذا قدم الزوج من مغيبه موسرا وأقر بقطع نفقته عنها وأن حاله كانت على ما هي عليه من 
اليسار أعطاها ما أنفقت على نفسهاء وإن قدم موسرا وادعى العسرة في مغيبه لم يصدق إلا ببينة» وإن 
قدم معسرا وادعت غناه في حال مغيبه وأكذبها صدق مع يمينه إلا أن تقيم بينة على غناه. قاله ابن 
القاسم وبه القضاء انتهى نقل المواق. الحطاب: قال ابن فرحون: الثالث يعني من الأقوال المشهورة لابن 
القاسم قال: إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع. انتهى والظاهر أن حكم الكسوة حكم 
النفقة. أبو الحسن الصغير أواخر كتاب النكاح الثاني: وهذا فيمن هي في العصمة؛ وأما المطلقة الحامل 
فالقول قولهاء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. قاله ابن رشد. انتهى 
ا قول المتيطي: وهذا بخلاف ما تقدم من المدة قبل قيامها عند السلطان فالقول في ذلك قوله 
يمينه باتفاق كحاضر ابن الحاجب: وأما الحاضر فالقول قوله للعرف وقي قبول كل لا غنى عن حلف 
صرح به الزرقاني وهو ظاهر لأن المعول عليه في التصديق العرف وهو كالشاهد على ما عولوا عليه في أغلب 
فروع القاعدة ويحلف الزوج على القبض ولا يكفيه أن يحلف أن قد أرسلا راجع إلى الغائب والحاضر. عزاه 
الحطاب للتوضيح والشامل وغيرهما. قال في الشامل: ويعتمد في ي يمينه على كتابها أو رسولها. التوضيج ف 
شرح قول ابن الحاجب: وأما الحاضر فالقول قوله للعرف» ق البيان الاتفاق على ذلك لأن العرف 
يشهد بصحة قوله. ولا بد له من اليمين. صرح بذلك صاحب الكافي. وفي الطرر: قال ابن رشد: إنما يصدق 
الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيأ 
بعد شيء أو في جملة واحدة؛ وأما إن ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا 
يصدق إجماعاء وحكى ابن زرب خلافه وخطأه. المواق: ابن عرفة: قول ابن رشد: يحلف في دعواه بعث 
النفقة : لقد بعت بها إليهاء خلاف نقل الصقلى. روى محمد: إنما يحلف أنه بعث ذلك وقبضته ووصل 
إليها. قيل: كيف يعلم وهو غائب؟ قال: يجيئه بذلك كتابها أو قدم من عندها من أخبره. 
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خليل وَفِيَا فَرْضَهُ فقول إن أشبَة ولا فقوَُْا إن بهت وللا ابتدأ القرْضَ وَفِي حلف مُدْعِي الأب 
تأويلان. 

التسهيل وإن تنازع ا بقدرالفترض فقوله مع شبهلايعترض 
وقولههاإ تنفرد وابت دا فرضاإنذاعن شَبَّهِ كل نأى 
للآت والاضى لهمانفقة ال مثل له أو يبتدي الفرض لكل 
وهل مع الشبه يحتاج إلى الل يمين تأويلان الاثبات الأجل 

التذليل وإن تنازعا بقدر المفترض الباء بمعنى في فانوله مع بالإسكان شبه لا يعترض وقولها إن تنفرد وابتد! 


قرضا إذا عن شبه كل نأى للآت بالحذف واناضي لها نفقة المثل له أو يبتدي بالتخفيف الغرض :ا . هكذا 
ساق القولين الزرقاني وسكت عنه البناني المواق: من ا إذا فرض القاضي للزوجة ثم مات أو عزل» 
فادعت المرأة قدرا وادعى الزوج دونه» فالقول قوله إذا أشبه نفقة مثلهاء وإلا فقولها فيما يشبه» وإلا ابتدئ 
لها الفرض. انتهى نص ابن يونس. عياض روايتنا : ل ا م 
يفرض لها القاضي نفقة مثلهاء وعلى هذا اختصرها المختصرون. وفي بعض النسخ: وفيما يستقبل بزيادة واو 
وهذا أصح قال سحنون: المسألة هي فيما مضى من الفرض» أما المستقبل فيستأنف الاك 0 فيه. 
الحطاب فاعل فرضه ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمهما هو الفارض أو حاكم غيره. كذا 
ارتضاه في التوضيح. واختلف هل هذا الحكم إذا تنازعا فيما مضى» وأما المستقبل فالحكم فيه استثناف 
النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه , أو هذا الحكم مطلقا؟ ذكره عياض ونقله في التوضيح 

وهل مع الشبه يحتاج إلى اليمين تأويلان الاثبات بالنقل الأجل الرهوني: انظر لِم سوى المصنف بينهما 
مع أن كلامه في التوضيح يفيد يفيد أن التأويل الأول بالحلف هو الراجح. ونصه: قيل: ومذهب ابن القاسم أنه 
١‏ يكين على من اه ا إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شاهد. وحمل غيره المدونة على أنه 
يحلف عياض: وهو الظاهر. وهو حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء القاضي. وإنما قلنا إنه يفيد 
ذلك لأنه عبر عن التأويل بعدم الحلف بقيل المؤذنة بضعفه من غير بيان قائله مع أن احتجاج قائله بقوله : 
إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شاهدء صريح في أن هذا من باب الحلف على حكم الحاكم مع الشاهد 
الواحد؛ وإذا كان كذلك فالراجح الا وقد قال أبو الحسن عند قول المدونة في أواخر كتاب النكاح 


الثاني : فالقول قوله إذا أشبه نفقة مثلها وإلا فقولها فيما أشبه» ما نصه: ابن رشد: المشهور أن حكم 
الحاكم يثبت بالشاهد د 0 الحطاب وغيره هنا وسلموه ؛ وقال الحطاب التأويل باليمين رجحه 
عياض وارتضاه ابن عبد السلام. قلت : وقد قبل ابن عرفة ة كلام عياض وأيده. ونصه : عياض عندي أنها 


خارجة عن الدعوى في حكم القاضي لاتفاقهما على ثبوت الحكم وإنما اختلفا في قلة مال وكثرته فلا بد من 
يمين المشبه. قلت: وهو نقل اللخمى عن المذهب انتهى ونقله ابن غازي في تكميله وسلمه. ونص اللخمى : 
فإن اختلفا فيما حكم لها به بعد موت القاضي أو عزله ولم يثبت ما حكم به فإن القول قول الزوج مع 
يمينه إذا أتى بما يشبه؛ وإلا فالقول قولها إن أتت بما يشبه؛ فإن أتيا بما لا يشبه استؤنف الحكم. وهذا 
هو ظاهر المدونة حسبما يعلم من لفظها السابق. فلو اقتصر المصنف رحمه الله على القول بالحلف لأجاد. 
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خليل فصل إِنْمَا جب ئفقة رَقِيقِهِ وداه إن لَمْ يكن مَرْعَى وَإلاً بيع كَتَكلِيفه ِن الَْمَل مَا لا يُطِيق 

فصل نفهقةالزوجة مرت وسبب وجوبهاللغير ملك ونسب 

التسهيل وإنملاة ب للرقي يقلا 20 رقيقه وحتمهاقدشملا 
كسوته كنذا لفاعلة دب وصوبوا أن القضفابهاوجب 
لمافلايترك أن يجيعسا إن لم يكن مرع ىوإلابيقا 
أو ذبح البح الاكل أوئثزع من يده ما البيسع فيه ممتنيع 
كذ بتكليفهمما من العمل ا يفت ان ا خا 

التذليل فصل نفقة الزوجة مرت وسبب وجوبها للغير ملك ونسب تقدم قول ابن شأس: كتاب النفقات 


وأسبابها ثلاثة : النكاح والقرابة والملك وإنما تجب للرقيق لا رقيقه فالحصر في الأصل بالنسبة له؛ وفي 
العطوف وهو ودابته بالنسبة لقوله: إن لم يكن مرعى. قاله الزرقاني؛ البناني: الظاهر أن هذا الحصر 
منصب على جميع ما بعده أي إنما تجب النفقة بعد الزوجة على هذه الأمور الرقيق والدابة والولد 
والوالد. انتهى الحطاب: الحصر راجع إلى النفقة الواجبة بالملك. 

وحتمها قد شملا كسوته الحطاب: يريد: وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب 
الأقضية. انظر بقية كلامه إلى غايته. وقد أحلتك على مليء كذا لفاعلة دب وصوبوا أن القضا - 
للوزن بها وجب لها فلا يترك أن يجيعا من باب (أن يتركوا أن یقولوا) على تقدير الباء لا اللام. ابن 
رشد: يقضى للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه؛ ا 
يملكه من البهائم» فإنه يومر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلّفها. ابن عرفة: وقال أبو 
عمر: يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يبيعها أو يذبحها إن كانت مما يؤكل ولا يترك يعذبها 
بالجوع. قلت : لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به وهذا أصوب من قول ابن 
رشد. إن لم يكن مرعى وإلا بيعا الألف ضمير لقول الحطاب أي وإن لم ينفق على رقيقه أو على دابته 
خت ذلافه النفقة عليهم فإنهم يباعون عليه أو ذبح المباح الاكل بالنقل. الحطاب متصلا بما سبق آنفا 
يريد إلا الحيوان الأكول فإنه لا يتعين عليه البيع بل يخير بين الذبح والبيع كما تقدم في كلام أبي 
عمر وما قاله في الجواهر وغيرها أو نزع من يده ما البيع فيه ممتنع عبد الباقي على قول الأصل: وإلا 
بيع إن وجد من يشتريه وكان مما يباع وإلا وهب أو أخرج عن ملكه بوجه ما أو ذكاة ما يؤكل؛ ومما 
لا يباع كلب الصيد وأم الولد. انظر بقية كلامه وكلام البناني عليه ولاحظ أن كلمة وهب تصحفت في 
المطبوعة إلى وجب والإصلاح من عليش. كذا بتكليفهما من العمل ما لا يطيقان جئت بضميري الاثنين 
لقول الحطاب يعني أنه كما يباع عليه رقيقه ودوابه لعدم النفقة عليهم حيث تلزمه النفقة عليهم 
فكذلك يباعون عليه إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون. انظر بقية كلامه وللمالك حل 
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وَيَجُورُ ين بها ما ل يضر ينتَاجِهَا ويالقرابة عَلَى الموسر ئفقة الوالدين المُعْسِرَيْن وَأنْبَتَا العْدمَ لآ يمين 


وهل الاين إا طولب بالتْقَقَة محمول على الملاء أو العدم قولان 
التسهيلر | من لبن مابالنتاج لا يضر وذاك في الأمة ببللأولى اعتبر 
وبالقرابةعلى من أيسرا نفثق ةلوال دين أعسرا 
وأثبتا الع دمولا حلف وإن يدع الابن العدم إذ طولب مين 
ونع ق اع اا ازم اجنين ترد 207010 
التذليل من لبن ما بالنتاج لا يضر وذاك في الأمة بالأؤلى اعتُبِرٌ قاله علي الأجهوري نقله الزرقاني وسكت عنه 


البناني. ابن شأس: السبب الثالث للنفقة. ملك اليمين. وتجب على السيد نفقة الرقيق بقدر الكفاية على ما 
جرت به العادة. ولا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه بذل المجهود ولا يكلفه السيد إلا ما 
يطيق. فإن لم ينفق على عبده بيع عليه. ويجب على رب الدواب علفها أو رعيها إن كان في رعيها ما يقوم 
بها. فإن أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أخذ بأن يبيعهاء أو يذبحها إن كانت مما يجوز 
أكلهاء ولا يترك وتعذيبها بالجوع وغيره. ولا يجوز أن ينزف لبنها بحيث يضر بنتاجها 

وبالقرابة على من أيسرا نفقة لوالدين أعسرا ابن عرفة: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره؛ والكفر 
والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو. ابن حارث: روى ابن غانم : : لا نفقة للأبوين الكافرين. 
المتيطي : بالأول العمل وهو قول ملك المشهور. انتهى قلت : كأنه يريد بلغو زوج البنت أنه تلزمها إذا كانت 
موسرة نفقة أبويها الفقيرين رضي الزوج أو أبى وسيأتي في التعليق على قولي وشهر الملاء قول ابن يونس 
عن ملك : كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة اللخمي : إن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم 
طلب الابن بالنفقة فللولد أن يرد فعله؛ وكذا لو تصدق به على أحد ولديه لكان للآخر أن يرد فعله. وإن 
كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده. وقال الباجى : : نفقة الوالدين 
المعسرين تلزم الولد ولو قويا على العمل. ابن عرفة: قولا اللخمي والباجي كالقولين في الفقير القادر على 
العمل هل يعطى الزكاة أم لاء واقتصر في الجواهر على قول اللخمي وكذا صاحب الشامل واستظهره 
الحطاب قياسا على الولد. وقد تصحفت ٤‏ مطبوعته كلمة الولد إلى الوالد. وفي نوازل ابن رشد: من 
الستلحقة رجلان وأنفقا عليه جى كبر فم اترا لزنه نئقة وجل واحد با 

وأثبتا العدم ولا حلف بالإسكان الحطاب لو قال : ولا یمین › لكان أحسن والأول صواب » وتردد ابن 
رشد في لحوق اليمين واستظهر الحكم بوجوبها ذكرة a‏ لاز من من كتاب الأقضية. انتهى 
المواق 3 المتيطي : إن أنكر الابن عدم الأب وجب على الأب إثبات عدمه 2 فإذا ثبت وجبت له النفقة 
على الابن. وهل يحلف للابن؟ قولان. القول الذي به القضاء وعليه العمل أنه لا يحلفه لأن ذلك من 
العقوق والأم في ذلك مثل الأب سواء 

وإن يدع الان العُدْمَ إذ طولب مِنْ ذين بالنفقة فهل محمله على الملا أو ما ادعى تردد من التأخرين 
فلذا عدلت عن قوله : قولان الواق 0 ابن 0 أن 6 إذا 3 0 وجب 4 الأب إثبات 
الغريم فيها إثبات عدمه المتيطي: وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين أنه إنما يجب الإثبات 


التذليل 
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وَخَادِيِهِمًا وخادم رَوجَة الأب وَإِعْفافهُ بِرَوْجَةِ وَاحِدَةٍ 


في الفرد لاا من منه يبغي النّضَّفه ثان وفيهبحثابن عرفه 
وماعلىالولد إحج هج الأب وماابن رشد فيه فصل أيُي 
وقيسه عل ىالطهارة فين فيه بمامن الرهوني يضح 
كذا لخادمهماأيض ا وجب 2 مالهماكخام زوج ةالآَبْ 
وهمكذا إعنافه بواحده A‏ 


على الابن أنه عديم. انتهى ابن رشد في شرح قول العتبية : فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان 
حتى يجدهما يستحقانهاء ويجد لهما مالا يعديهما فيه وإلا فلاء وقوله : ويجد لهما مالا يُعديهما فيه» مثله 
في كتاب ابن المواز» وهو يدل على أنه محمول على العدم حتى'يثبت ملاؤه على ما ذهب إليه ابن الهندي 
خلاف ما ذهب إليه ابن العطار. انتهى وفي مختصر المتيطية إثر نقله القولين: وهذا الخلاف إنما هو إذا لم 
يكن له ولد سواه فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لحق أخيه. الحطاب: ونحوه 
ف التوضيح يح والشامل. ابن عرفة : قال بعض الموثقين: هذا إن لم يكن له ولد سواه» فإن كان وجب 'على الابن 
المدعي ا إثبات عدمه لمطالبة أخيه بالنفقة معه فلا ترجع جملتها على الواحد إلا بالحكم بعدم الآخر. 
قلت : تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الديون 
يقتضي أن لا فرق بين انفراد الولد وتعدده انتهى وإلى هذا أشرت بقولى 

وجعلا في الفرد لا من منه يبغي النّصَفَةُ ثان وفيه بحث ابن عرفه ثم قلت : وما على الولد إحجاج 
الأب وما ابن رشد فيه فصل أبي وقيسه على الطهارة قدح فيه بما من الرهوني يضح سيأتي قريبا 
الإشارة إلى ما لابن رشد والإحالة على الرهوني في البحث فيه كذا لخادمهما أيضا وجب ما لهما 
كخادم زوجة الاب بالنقل المتيطي: ينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليهما؛ وكذلك ينفق 
على حادم زوجة أبيه لأنها تخدم أباه» لأن على الابن إخدام أبيه إذا قدر. انتهى على نقل المواق» 
وقوله عليه وعليهماء كذا هو في المطبوعة والصواب وعليها بالإفراد بعود الضمير الأول إلى مَن والثاني 
إلى خادم لأن الغالب أن تكون أنثى كما يعلم من نص ابن سلمون. عبد الباقي : وعلى الأب المليء 
إخدام ولده في الحضانة كما في المدونة خلافا لإطلاق بعض القرويين بأنه ليس عليه ذلك في الحضانة 
وغيرها. وسكت عنه البنانى المواق: بعض القرويين: انظر قوله في المدونة: ينفق على الخادم» وقد قال 
في بكر ورثت عن أمها خادما: : لا يلزم الأب أن ينفق على الخادم. وقال أيضا في المدونة : من له عبد 
فهو مال تسقط النفقة عن أبيه بذلك» فانظر الفرق بين ذلك انتهى قلت صرح ابن يونس بأن الأب 
يلزمه نفقة خادم الابن إذا احتاج إليها وأن ما في المدونة محمول على ما إذا كان لا يحتاج إليها نقله 
كنون وقال: وما في المواق 3 

وهكذا إعفافه بواحده سمع ابن القاسم : لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه. ابن رشد: هذا 
م أن الحج على التراخي› وعلى الفور يلزمه ذلك كما يجب عليه شراء الماء لغسله ووضوئه. وروی 
أشهب جبره على إنكاحه. ابن رشد: لو تحققت حاجته للنكاح لانبَمَى أن لا يختلف في إيجابه انتهى 
ونسب في التوضيح وجوب الإعفاف لأشهب» ونسب مقابله لملك وابن القاسم والمغيرة وابن عبد الحكم 


التذليل 
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وَل تَتعَددُ إنْ كَانَت إِحَْدَاهُمَا امه عَلَى ظاهِرهًا لآ رع و ابن ا ا َزُويجهًا يفقير 
7 الأولاد وهل 7 ار لسن أو الإرث أو الان أقَوَالٌ 
لو ل (وماعلي همون ةلزائده 


ولوتكون فيهماأم على ظاهز ماني في سوى نات اللا 
ففوالرموني كالاجنبيه فل لاب التعسيين للمكفيه 
لا زوج أمه ولا ابن ابن ولا جدولايستطهاأني دخلا 
زوج فقير وتوزع على رؤوس اوإرث وهر اللا 


ابن شأس: ويستحق الأب نفقة زوجته كنفقته ؛ وقيل: لا تجب على الولد نفقتها إلا أن تكون أمه. وفي 
استحقاقه الإعفاف على الولد خلاف تقدم الرهوني : وإنما اقتصر هنا على ما عزاه لأشهب لاقتصار ابن 
الحاجب عليه مع قوله في توضيحه: واختاره ابن الهندي قيل: وهو المشهور. انتهى وانظر فيه البحث 
فيما لابن رشد في وجوب الإحجاج ففيه طول في جلبه إملال وفي إهماله إخلال 
وما عليه و را ولو و لبهم ا على شاهرها ا ينفق على امرأةٍ واحدةٍ لأبيه لا أكثر. ابن 
يونس: الصواب والأشبه بظاهر الدونة قول بعض شیوخ القرويين: إن من لأبيه الفقير زوجتان إحداهما 
أمه فقيرة أن عليه نفقة أمه فقط. أي في سوى ذات الملا ففي الرهوني كالاجنبيه بالنقل فللأب التعيين 
للمكفيه الرهوني في قول الزرقاني : ثم إن كانت إحداهما أمه تعين إنفاقه عليها ولو غنية» انظر من 
قاله؟ وإنما ذكر اللخمي وابن يونس وأبو الحسن والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم الأم الفقيرة 
ولم يتعرض واحد منهم لما إذا كانت غنية؛ والمفهوم من جعلهم موضوع الخلاف الام الفقيرة ًُ الغنية 
كالأجنبية فيكون القول قول الأب فيمن دعا لإنفاقه عليها منهما؛ وهذا هو الظاهر لأن الأم الغنية لا 
حق لها في مال ولدها بحال وإنما ينفق عليها لأبيه وإذا كان الأمر كذلك تعين ما قلناه والعلم كله لله. 
انتهى الحطاب: ابن عرفة عن اللخمى: فإن كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا الأب للتي 
نفقتها أكثر وخالف الولد فلا أعرف فيها نصا؛ ومقتضى أصول المذهب أن القول قول الأب إن كانت 
من مناكحه لا زوج أمه المواق: الكاني : تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عديما لا 
يقدر على الإنفاق. وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول. انتهى ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم 
يزل الشيوخ يعترضونه. وفي المدونة: لا ينفق على زوج أمه ظ 
ولا ابن ابن ولا جد لم يخرجه المواق كأنه نبت عينه عن قول ابن شأس: ولا يتعدى الاستحقاة ق إلى أولاد 
الأولاد ولا إلى الجدات والأجداد بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول ولا يسقطها أن بدخلا 
زوج فقير لم يخرجه المواق وكأنه اكتفى بنقله قبل قول ابن عرفة: وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو. 
وتوزع على رؤوس او بالنقل إرث وشهر توزيعها على اعتبار الملا المواق: من ابن يونس: قال ملك: 
تلزم الول المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد ضغير أو كبير ذكر أو أنثى» كانت البنت 
متزوجة أم لا» وإن كره زوج الابنة. وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه. قال مطرف : وإن 
كان الولد صغارا يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر المواريث على الذكر مثلا ما على الأنثى. 
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وئفقة الود الذّكر حت يبل عَاقِلا قادرا عَلَى الكَسْبٍ والأثثى حَتَّى يَدْخْلَ رَوْجُهَا 

كذاعل ىالآباءفي اليسار نقق ةالأن اءفي الإعسار 
وأزتتممالكفايةلن بع ا 
ففيالققى إلى بل وغ الحلم معص حةفي عقله والجسسم 
تمنحه القدرة أن يكتسبا أت الت اة قال أن تجبنسينا 
على حليل بدخول مطلقا أو بدعاالبالغ معط وق اللقا 


وقال أصبغ فل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم. ابن يونس: وجه هذا أن كل واحد لو انفرد لوجبت 
عليه النفقة كاملة» صغيرا كان أو كبيراء ذكرا كان أو أنثى» فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء وله وجه 
في القياس. ابن يونس: وكان ابن المواز أشار إلى أن على كل واحد بقدر يساره وججدته انتهى الحطاب 
ذكر البرزلي في أو اخر مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملاء. فانظره والله أعلم. قلت : فلما لابن 
يونس صدرت باعتبار الرؤوس» ولا للبرزلي صرحت بتشهير اعتبار الملاء. 

كذا على الآباء الأحرار في اليسار بما زاد على نفقاتهم ونفقات زوجاتهم إن كن نفقة الأبناء الأحرار في 
الإعسار بأن لا يكون للولد مال ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة؛ فإن كان للولد مال أو صنعة لم 
تجب على الأب» إلا أن يمرض ذو الصنعة أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب وأن تتمم الكفاية 
لن يملك ما ليس بكاف للمؤن انظر الحطاب ففي الفتى تستمر النفقة إلى بلوغ الحلم مع بالإسكان 
فيهما صحة في عقله والجسم تمنحه القدرة أن يكتسبا أو حدوث مال أو صنعة. انظر الحطاب أما 
الفتاة فإلى أن تجبا نفقتها على حليل بدخول مطلقا بالغا أو لا. انظر البنانى أو بدعا بالقصر للوزن 
البالغ مع بالإسكان طوق أي طاقة اللقا أي الوطء الحطاب في قول الأصل: حتى يدخل زوجهاء يريد : 
أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها وهو بالغ. ولو قال حتى تجب النفقة على الزوج» كما قال 
في الجواهر: السبب الثانى : القرابة» والمستحق بها أولاد الصلب والأبوان» ولا يتعدى الاستحقاق لولد 
الولد ولا الجد والجدة. ويشترط في المستحق فقره وعجزه عن التكسب» ويختص الأولاد بشرط آخر وهو 
الصغر على تفصيل يأتي. ويشترط في المستحق عليه يسره بما يزيد على حاجته»› ولا يباع عليه عبده 
وعقاره إذا لم يفضلا عن حاجته؛ ولا يلزمه الكسب لنفقة القريب. ولا يشترط المساواة في الدين بل ينفق 
المسلم على الكافر والكافر على المسلم؛ وتستمر النفقة في حق الأبوين للموت أو لحدوث مال»› وفي الولد 
لبلوغه صحيحاء وفي الأنثى حتى تتزوج وتجب النفقة على زوجها؛ فمن بلغ وبه زمانة تمنعه السعي 
لم تسقط على المشهورء وقيل: تسقط. انتهى قلت: قوله يشترط في المستحق عجزه عن التكسب» هو 
أحد القولين اللذين ذكرهما ابن عرفة وقد تقدما. وقال المصنف في التوضيح: وإنما تجب نفقة الولد على 
من قدر عليها. وإن لم يقدر عليها وقدر على حق الزوجة فلا درك عليه في ذلك. ونقله ابن عرفة أيضا 
وغيره ونقله البرزلي في مسائل النكاح» وزاد عن القابسي: والولد من فقراء المسلمين إلا الذي يرضع 
فعلى أمه رضاعه في عسر أبيه وقيامه بنفقتها انتهى. ونحوه في كتاب النفقات لابن رشيق. وفيه أنهن 
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خليل ‏ وَتَسْقْطْعن الور مْضي الزن إلا لضي أو ُنْفقَ عير تر وَاْتمَرْتَ إن دحل رن ثم طق 

التسهيل وسقطت عزالغ ني بانقضا زمنها إن لم تقد بالقضفا 
مطلقا او ينفق على الولد من لم يتبرعبالذي عليه من 
وعادت المونة إن عادت إلى اله أب كما كان بهاالزوج دخل 
زت وفي رجعع بكر أو ثيب ص فغيرةذا يجري 

التذليل إن كن أربع زوجات كن أحق من والدته وولده. انتهى كذا في نسختين عتيقتين منه والذي في مطبوعته 


لابن رشد والظاهر أنه تصحيف. ثم ذكر عن ابن عرفة عن اللخمي أنه قال ذ نفقة الأب فيما فضل للولد 
عن نفقته ونفقة زوجته» واختلف إذا كان للولد ولدء فقيل: يتحاص الجد وولد الولد» وقال ابن 
خويزمنداد: يبدأ الابن. وأرى أن يبدأ الابن إن كان صغيرا لا يهتدي لنفعه» وسواء كان الأب صحيحا 
أو زمنا. وإن كان الولد كبيرا ترجح القولان. وكذا الولدان يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذكرء 
وكذا الأبوان تقدم الأم على الأب. انتهى ونقله في الشامل أيضا. وفي أخريات النفقات شيء منه عن 
اللخمي. كذا في النسخ التي رأيت ترجح ولعله تراجح. ١‏ 
وسقطت نفقة القريب عن الغني بانقضا مدتها إن لم تقدر بالقضا مطلقا أي في حق الأبوين أو الولد او 
بالنقل ينفق بالجزم معطوف على تقدر على الولد خصوصا من لم ية يتبرع بالذي عليه من بحذف العائد 
لاتحاد المتعلقين معنى. الحطاب في قول الأصل: وتسقط عن ا الزمن إلا لقضية أو ينفق غير 
متبرع ) بعد أن شرحه ووجهه وما ذكره المصنف هو نحو قول ابن الحاجب: وتسقط عن اموسر بمضي 
الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع. قال ابن عرفة: وكلامه يقتضي أن نفقة 
الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بالنفقة» وليس كذلكء» إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بعد 
الحكم بهاء فلو قال: إلا أن يفرضها فيقضى بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع» لكان أصوب. الشيخ 
عن الموازية: إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه 
بخلاف الزوجة إذ لا تجب نفقتهما إلا بالحكم انتهى وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن عرفة 
فذكره ثم قال: وهذا الذي ذكره ابن عرفة بالنسبة إلى نفقة الوالدين ظاهر ووجهه ثم قال: وأما نفقة الولد 
فليس ذلك بظاهر. ووجهه وفي المطبوعة هنا أخطاء يدرك صوابها بالمقابلة بالمخطوطات فتنبه ابن رشد في 
الأجوبة من أنفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على إخوته الأملياء بشيء مما أنفق عليه» ليس من أجل أن 
ذلك يحمل منه على الطوع بل لو أشهد أنه إنما أنفق عليه على أن يرجع على إخوته بما ينوبهم من ذلك 
ما وجب له الرجوع عليهم في شيء داه سه حرم موك كر بيد 
الزوجة. ونقله البرزلي في نوازل الأنكحة. وأقامه أبو الحسن الصغير من المدونة واستظهر أنهم إن طلبوا بها 
وفرضها الحاكم وأشهد كان له الرجوع وإن لم يشهد حلف ورجع › انظر الحطاب والمواق وعادت الونة إن 
عادت إلى الأب كما كان بها الزوج دخل زونّة وفي رجوع بكر أو ثيب صغيرة ذا يجري 
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يل لا إِنْ عَادَتْ بَالِعَة أوْ عات الرَمَاَةٌ 
سهيل لافىالتى عادتإليهثيبا بالنفنة ق ادر أن تكسبا 
ولاالنذيعادت له وأطلقه زمانةبعد س تلوط النفققه 


وزوج الابلن نفيهيالالال روي فيهاوقيسا أزجتي e‏ 


ذليل لا ٤‏ التي عادت إليه ثيبا بالغة أنادرة أن تكسبا ولا الذي عادت له وأطلقه : بالاستغناء ء بالفتم عن 
النون الخفيفة ومعنى الإطلاق التسوية بين الذكر 0 زمانة بعد سقوط النفقه ببلوغ الذكر صحيحا 
وصحة ة الأنثى عند زوجها المتيطي : ومن اتلم من 'ذكور:ولده ولم تكن به زمانة ولا عمى ولا أمر يمنعه 
من الكسب لنفسه فقد سقطت نفقته نفقته عن أبيه» وإن حدث به ذلك بعد الاحتلام فلا تعود النفقة عليه. 
هذا قول ملك وابن القاسم وعليه العمل وبه الحكم. ومن احتلم من ذكور بنيه وهو على الحال التي 
قدمنا من الزمانة وغيرها فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه وقدرته على التصرف في معاشه»ء وأما 
أبكار بناته اللواتي لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن» ولا يسقط ذلك عنه ترشيده 
لهن. ومن طلقت منهن بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على أبيها إلى بلوغها إلى المحيض› 
فإذا بلغت فقد لحقت بالثيبات اللواتى لا نفقة لهن. وقال سحنون: إن النفقة لها إلى دخول زوج آخر 

بها. وقال ابن المواز: وإذا دخل بالصبية زوجها وهي زمنة ثم طلقها عادت نفقتها على الأب. . وف 

المدونة : إن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة على الأب وإن كانت فقيرة. ابن يونس 
لأن النفقة إنما تجب باستصحاب الوجوب فإذا سقطت مرة فلا تعود. ابن الحاجب: فلو عادت بالغة 
لم تعد. ابن يونس: قال ملك: وعليه نفقة من بلغ من ولده أعمى أو مجنونا أو ذا زمانة لا حراك له. 
ابن يونس : لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك لأن نفقتهم إنما تجب 
باستصحاب الوجوب. فقولي وعادت المونة إلى قولي زمنة» هو قول ابن المواز: وإذا دخل بالصبية 
زوجها وهي زمنة إلى آخره. وقولي: وفي رجوع بكر أو ثيب صغيرة ذا يجري هو في البكر قول 
الحطاب: ومفهوم قولنا: ودخل بها الزوج» أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها. قاله في 
التوضيح. وهو في الثيب الصغيرة قول المتيطي : ومن طلقت منهن بعد الدخول وقبل البلوغ إلى اخره. 
الحطاب: ومفهوم كلامه أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها وهو كذلك؛ قال 
سحنون: ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها. وقال غيره: لا تعود أصلا. 
وقيل: تعود إلى أن تبلغ فتسقط. وهو الذي قدمه المتيطي. وقولي: لا في التي عادت إليه البيت هو قول 
ابن الحاجب : ريع و الع ا عد وقيدت بقدرتها على الكسب لاشترا تراطهم ذلك في سقوط نفقة من 
بلغ من الذكور وهو في الإناث أولوي. وقد قيد به الز رقاني وسكت عنه البناني. وقولي : ولا الذي 
عادت له وأطلقه البيت هو في الذّكر قول ابن يونس: فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عادت وعليه حمل 
الحطاب كلام المصنف فقال: وأشار بقوله: أو عادت الزمانة» إلى أنه إذا بلغ الولد زمنا وقلنا: استمرت 
نفقته» فإذا صح سقطت نفقته فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الأب وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب 
واللّه أعلم. وقريب منه قول المتيطي : a‏ ذلك بحتام قلا كود النفقة is‏ وكلاهما يجري 
في الأنثى من باب لا فرق. انظر البناني وزوج الابن نفيّها المرويٌ فيها وقيسا أوجب اللخمي 
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وَعَلَى الْمكَاتبَةِ تق وَلَهَا إن لَمْ يكن الأب في الكتابة وَليْسَ عَجْرُهُ َلْهَا عَجْرَا عَن الكِتَابة وَعَلّى الأم 


و 


لا ناف" لاي ا ف 
المتزوجة والرجعية رضا 


وَلَدِمَا بلا أجر إلا علو قذر كَالبَائن 


التسهيل وبمزيد حاجسة قدوصفه وود ماق قال ابن غرفهه 
كذا على من كوتبت أن تنفقا على ابن ان أدت فحرت عتقا 
إن لم يكن في عقدها معهالأب والعجز عن نفقة لايحسب 
مجه اف افا اة «بسالمين ا لاف ا 
وعلى الام وهي في عصمة الاب أو عدة الرجعي الارضاعٌ وجب 
مجاناالالىل وقدر كب اتن ولهما ب الاجر 
إن طاعتااقض وبه قد فرضا EER eae aa‏ 
التذليل + بأن نفقة الابن تسقط ببلوغهء وإن فرض كونه بلغ 


ا فالزيانة . مظنة عدم الحاجة ا ا انط الحطاب قبل 0 الأصل: تتعدد إن كانت 


إحداهما أمه. ك 2ل : : تميق 1 بالتقل :: : E‏ 
اا 224:00 من المدونة: نفقة ولد المكاتبة عليهاء کاتبت عليهم أو حدثوا في کتابتهاء 


° زوجها عبدا أو في كتابة أخرى»› ونفقتها هي على زوجها؟ وإن كانت مع الأب ف كتابة واحدة 
فنفقة الولد على الأب» كاتب عليهم أو حدثوا؛ وليس عجزه عن نفقة ولده الصغار كعجزه عن الكتابة 
انتهى وقولى : المعلقه بالعين إلى آخر البيت هو قول عبد الباقي: لأنها منوطة بالرقبة فكانت كالجناية 
وأما النفقة فشرطها 8 وقد سكت عنه البناني 
دل :8م بالنقل وا ني معد ب بالنقل 7 ت ا 205 بالنقل ٠:١:‏ الحطاب ما ذكره 
الصنف ف ا هو لفت كما صرح به ف أواخر فر الرضاع من r‏ 9 اقتصر ابن الحاجب 
وابن عرفة وغيرهما. e‏ 
الا حو E‏ أي بلا أجر ‏ : بالنقل ا 
من المدونة: قال ملك: تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا اس إلا أن 
تون بين و لشرفهاء فذلك على الزوج. قال: والرضاع غليها إن كانت طلقت فيه طلاقا رجعيا 
إذا كانت ممن يرضع مثلها› > ما لم تنقض العدةء فإذا انقضت أو كان الطلاق بائنا وإن ن لم تنقض العدة 
فعلى الأب أجر الرضاع. اللخمي : لذات الشرف رضاع ولدها بأجر. انتهى ومثلها البائن. نص عليه 
الشيخ محمد عليش وإلى استحقاقهما الأجر إن طاعتا بالإرضاع» أشرت بقولي : ولهما بالأجر إن طاعتا 
اقض » ويا قريباء تجو هن قال: فق الترضيح وكوك اللخمي ما دكن نص عليه اللخمي وابن بشير 
وابن عبد السلام» وأفتى بعض أشياخ شيخي بان ارو إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها 
حقها ولا كبير مونة عليها في لبنها ٠٠:‏ أعني الأجر ٠< ٠‏ أعني الإرضاع 
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لا أ لأ يل ما ينيم لأب أو ثوت وا مان لبي ومجرت إن لم كن لها ناوا ان 


قبل غَيْرَهَا خر الل و جه م طرق ا مَجَانَا على الأرْجَم ذ 

هيل OT a E SS‏ لف E‏ 
ودونه في عدم أو موت الأب إن لم يكن مال لذياك الصَبى 
واسستأجرت في حتم الارض ع إذا لم يكف لبانالهغذا 
ولتي لم يك باالفترض إرضاعها إن غيرها الطفل رضي 
أجرةملهاولووجدمن ترضعه مع أمه دون ثمن 
فيماهوالأرجح في التأويلل مالحنلنالأم من بديل 

يل إن غير أمه الصبي رفضا ودونه أعني الأجر في عدم أو موت الأب من باب ذراعي وجبهة الأسد إن لم 


يكن مال لذياك الصبي من المدونة : : قال ملك إن مات الأب وللصبي مال فلها أن لا ترضعه ويستأجر له 
من يرضعه من ماله والأم أحق به إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على إرضاعه بأجرة من ماله. قال ملك: 
وان لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه» يريد وان كان يقبل غيرها بخلاف النفقة فإنه لا يقضى عليها 
بهاء ولكن يستحب لها أن تنفق تنفق عليه إن لم يكن له مال. قال فيها: وكذلك إذا لم يكن لليتيم مال ولا 
لأمه فعليها إرضاعه بخلاف النفقة. ابن عرفة: فيها عليها رضاع ولدها منه ما لم يكن مثلها لا يرضع 
لشرفها أو مرضها أو قطع لبنها 

واستأجرت في حتم الارضاع بالنقل إذا لم يك في لبانها له غذا ملك في غيرها: إذا لم يكن لليتيم مال 
وليس للأم لبن أو لها لبن لا يكفيه فعليها رضاعه بخلاف النفقة. الحطاب في قول الأصل : أو يعدم 
الأ يريد ولا مال مي > فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها لبن ومال فهي مخيرة بين أن ترضعه 
ا ضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه» فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع 
له. قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع؛ ثم قال: ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو 
الابن» كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنه قد سقط عنهما ذلك بعدمهما 

وللتي لم يك بالمفترض إرضاعها إن غيرّها الطفل رَضي أجرة مثلها ولو وجد من ترضعه مع بالإسكان 
أي عند أمه دون ثمن أي عوض فيما هو الأرجح في التأويل ما لحنان الأم من بديل من المدونة: إن 
قالت بعد ما طلقها البتة: لا أرضعه إلا بمائة» ووجه الزوج من نرضعه يكسين» قال: قال ملك : : الأم 
أحق به بما يرضع به غيرها ابن يونس يريد بأجر مثلها لا بخمسينء وقاله بعض القرويين» وإليه 
رجع ابن الكاتب وهو الصواب؛ وسواء وجد من ترضعه عند الأم أم لاء لأنها وإن كانت عندها هي 
التي تباشره بالرضاع والمبيت» وذلك تفرقة بينه وبين أمه» فلذلك كانت الأم أحق به بأجرة مثلهاء 
وهذا أبين. عياض: ويشهد له قوله آخر الكتاب: إذا وجد من ترضعه عندها باطلا وهو موسر لم يكن 
له أخذه وعليها رضاعه بما يرضعه به غيرها ويجبر الأب على ذلك. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَحَضَائة الذكر لبوغ والأئثى كالفقة للأم 

ثم حضننةالفلام للم ٠‏ والبنت كالإنفاق جملةللام 
والأب مادامامعافماله أخذابنه منهماعلى ذي الحاله 
والشصرط مف دقان ينق مضسى وستط الشرط لأن قد ناقضا 
مايقتضيه العقدعند اللخمي فإنتفرقاتكنللم 


ثم حضانة الغلام للخلم والبنت كالإنفاق جملة الحطاب: الحضانة مأخوذة من الحضن»› وهو ما دون 
الإبط إلى الكشح؛ ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه» وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون- كذا في 
النسخ التي وقفت عليها والصواب الحاضن- وقال ابن عرفة: الحضانة هي محصول قول الباجي : 
حفظ الولد ف مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. ابن رشد والمتيطي : الإجماع على 
وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف يفتقر إلى كافل يربيه حتى يقوم بنفسه؛ فهو فرض 
كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقي› لا يتعين إلا على الأب» ويتعين على الأم في حولي رضاعه إن 
ا مال أو كان لا يقبل غيرها. انتهى للام بالنقل والأب ما داما معا ابن عرفة: 
ومستحقها وأبوا الولد زوجان هما. 

فما له أخذ ابنه منها على ذي الحاله والشرط مفسد فإن بنى مضى وسقط الشرط لأن قد نَاقَضَا ما 
يقتضيه العقد عند اللخمي الحطاب عند قول الأصل: أو الإسقاط؛ ولا أعلم أحدا أجاز للأب أخذ ولده 
من أمه في حال العصمة؛ بل بل ذكر اللخمي في الشروط المناقضة لمقتضى العقد أن يتزوج المرأة على أن لا 
يكون الولد عندهاء وأنه إن تزوجها على ذلك فسخ النكاح قبل الدخول» وصح بعده» وسقط الشرط. 
وليس المراد ولدها من غيره لأن ذلك لازم صحيح إذا كان للولد من يحضنه كما ذكر ذلك المصنف في 
أول باب النفقات حيث قال: كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن والله أعلم 

فإن تفرقا تكن للأم قال في المدونة: إذا مات الأب أو طلق» يترك الولد في حضانة الأم حتى يحتلم ثم 
يذهب حيث شاءء والجارية حتى تبلغ النكاح. وفيها: إن كانت الأم في حرز وتحصين فهي أحق 
بالحضانة حتى تنكح. الحطاب: إنما قال المصنف في الذكرء للبلوغ» وفي الأنثى كالنفقة» ولم يقل في 
الذكر» كالنفقة» لأن المشهور في الحضانة أنها تنقطع في الذكر بالبلوغ ولو كان زمناء بخلاف النفقة. 
وفهم من قوله : والأنثى كالنفقة» أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أن 
الحضانة تعود للأم. وقاله الجزولي في شرح الرسالة. انتهى. وفيه: مسألة إذا التزمت الأم حضانة 
ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نكاحها حتى يتم أمد الحضانة. قال ابن عبد الغفور وأراه أراد 
قبل الدخول. وقال الأبهري: شرط باطل» ولا يجوزء وتتزوج إن أحبت. تأمل ذلك من شرح ابن عبد 
السلام في كتاب التخيير. انتهى من المسائل الملقوطة انتهى. كذا فيما وقفت عليه من نسخ الحطاب قال 
بدون هاء. وفي مطبوعتي عبد الباقي وعليش : قاله ابن عبد الغفور. فليحرر وقلت: جملة لقول عبد الباقي 
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2 fol ale 


ولو 3 عق وده أو 1 وَلدٍ وَللأب تعاهدة وأدبه وبعده لمكب 


لوأمسةحَرًّابنهاوبئّسّر تنفى أوام ولد حر ت وجر 
قولين شرطتركها ولكأب تعامد بث لكت ب أدب 


وهو تشبيه في الجملة» إذ حضانتها مستمرة حتى يدخل بها الزوج» لا بدعائه له المسقط لنفقة المطيقة. 
وسكت عنه البناني وقال عبد الباقي أيضا : وفهم من المصنف أن الزوج إذا دخل بها قبل إطاقتها الوطء 
فإن حضانتها تسقط. وهو كذلك إلا أن يقصد الأب بتزويجها فرارا مما فرض للأم وإسقاط حضانتهاء 
فلا يسقط الفرض ولا الحضانة حتى تطيق قاله الونشريسي. والنكاح صحيح؛ وحرم على الأب قصد 


٠‏ ذلك؛ بخلاف فعله للصلحة أو بعد إطاقتهاء فلا كلام للام فيهما. وقال بعد مسألة التزام الأم حضانة 


ابنتها. فإن حاضت زمن رضاعها ثلاث حيض› ففي ابن عرفة: في منعها مطلقا من التزويج مدة 
الرضاع » وجوازه مطلقاء ومنعه إن كان شرط أو منعه إن أضر بالصبى› أقوال. 

لو أمة حر أي عَتَقَ ابنها من المدونة: إذا عتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقهاء فهي أحق بحضانته إلا 
أن تباع فيْظعَنَ بها إلى غير بلد الأب» فالأب أحق به. والمردود بلو: قول ابن رشد: القياس أن تكون 
الجدة الحرة أولى من الأم من أجل سيدهاء كما إذا تزوجت الأم. نقله في التوضيح. ونحوه قول 
اللخمى: في هذا نظر»ء لأن غالب الأمة أنها مقهورة بأعمال سيدهاء ومنعت الحرة إذا تزوجت لا يتعلق 
بها من حق الزوجية. فكيف بالأمة ؛ نقله ابن عرفة ؛ وقال: وتفريق ابن عبد السلام بأن حال الزوج 
مظنة لبغضه ربيبه المحضون بخلاف حال سيد الأمة مع ولدها المحضون حسن. قلت إن لم يتسررها 
سيدها. نقله الرهوني ونقل الحطاب قوله: قلت ذلك إن لم يتسَّررها سيدهاء مقيدا به قول الأصل: ولو 


أمة عتق ولدها وإليه أشرت بقولي بسر شق ثم قلت: :+ :- بالنقل ٠.‏ 22 2 من المدونة: ولام 
الولد تعتق ما للحرة من الحضانة. 5 بكر 
وجر قولين شرط تركها أعني إذا أعتقت عتقت على أن تركت حضانة ولدها؛ والقولان روايتان عن ابن 


القاسم روك عنه عيسى أنه يرد إليها بخللاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه› لأنه يلزمها ؛ 
وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة. واستظهر ابن رشد 07 بعدم لزومها من جهة القياس 


والقول باللزوم من جهة المعنى. انظر المواق والحطاب والبناني د 7 زدت الكاف لقول الزرقاني» 
وغيره من الأولياءء وسكوت البناني تعاهد بعت لکت الي د ديدنت عت الحطاب ٤‏ قول 


الأصل : وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. هذا نحو قوله في المدونة: كك تعاهد ولده عند أمه 
وأدبه وبعثه للمكتب. ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى. المواق: الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم 
يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه ويأوي لأمه» لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع. 
ابن عرفة: هذا نص المدونة: للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا مع أمه. 
الحطاب : قال ابن عرفة: قلت يجب كون الظرف الذي هو عند في موضع الحال من ولدهء لا أنه 


التذليل 
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ثم أمَهَا ثم جدة الأم إن انُفردت بالسكنّى عَنْ أم سّقطت حَضَائَتْهَا ثم الحَالة ثم خَالتِهًا 


a TDS HE OTS SS‏ فام فجدة الأم وى سن للام 
إن لم تكن تسكن مع أم دخل ثان بهاعلى الذي به العمل 
فخالة المحضون فالتى للام فعهمةالأمفيكلذاهلم 


معمول للفظ تعاهده» لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك. قلت: إذا تزوجت 
سقطت حضانتها. ولذلك شرط في الجدة أن لا تكون عند أمه التي سقطت حضانتهاء وقال في او 
يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم› فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب 
تعاهدهم لسبت: ما يحدف بذاك مما 3 ينخفى. انتهى قلت: غاب عن ذهن الحطاب أن الأم قد تتزوج ولا 
تسقط حضانتها كما يأتي الحطاب. قال أبو الحسن الصغير: ويقوم من هذا أن الأب له القيام بجيمع أمور 
ولده» يختنه ويصنع افع وله أن يختنه في داره» ثم يرسله لأمه. ولو تنازع الأبوان في زفاف البنت عند 
أيهما يكون؟ فظاهر النقل أن القول للأم. ونقل نحوه عن الجرري عند قول الرسالة : وکح الأنثى ودخولها. 
ونقل عن المشذالي ف إرخاء الستور قول أبي و 2 00 نصا. وفيه حق للأب وحق للأم. قال 
الحطاب» والذي رأيته لأبي الحسن هو ما تقدم. قلت : نسم تقا ييده على التهذيب مختلفة؛ فلعل نقل 
الال عا جاو هر شل ابن خازى عن اللإنوكي ا ا من الى الجن لد 
وسأعرض في آخر الباب إلى شيء من ضبط المشدالي والوانوغي إن شاء الله تعلى. 


35 


قاع العامة 45م من باب ذراعي وجبهة الأسد وبدی کن لام بالنقل أن لم کن ا ا ب بالإسكان 1 


دشل ان بها على الذي به العمل عبرت بدخل ثان بها بدل و الأصل : سقطات حضاتتها لان ذ ذلك 
فرض المسألة 0 قريبا إن شاء الله تعلى. فخالة المحضون فالتى للام بالنقل فعمة الأم هكا 
هلم جرا أي إلى أن تنتهي قرابات الأم. المواق: مقتضى ما في 0 على مذهب 79 ن القاسم في 

المدونة أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم الجدة للأم ثم أم الجدة ثم أم أبيها حت قله كان الضمير 
یعود للأم- ثم أم أم أمها ثم أم أم أبيها ثم أخت الأم وهي الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي 
للأب لأن لأ أف رحما ثم أخت الجدة وهي خالة الأم وخالة الخالة والشقيقة أولى ثم التي للام ثم 

التي للأب ثم أخت الجد للأم وهي عمة الأم وعمة الخالة والشقيقة أود ثم التي للأم ثم التي للأب 0 
انقطع قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم أم أبي الأب ثم أم أم أمه ثم أم 7 أبيه ثم الأب ثم 
أخت المحضون الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الأب وهي العمة والشقيقة أولى كما تقدم 
ثم أخت الجد وهي عمة الأب على الترتيب المذكور ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات راجع المقدمات. 
وقال المتيطي: إن كانت الجدة للأم ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم يلزمها الخروج من الدارء 
ولم يكن للزوج حجة في بقاء الولد مع الأم والزوج الثاني في موضع واحد. قال ابن الحاجب: وبهذا 
أفتيت» وهو قول سحنون» وما نقل ا خلافه. وقال ابن سلمون: المشهور الذي به العمل خلاف 
هذا. انتهى نقل المواق وني الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي من المقدمات بعض المخالفة له. الذخيرة: 
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ل ثم جَدَّة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم الْعَمةِ ثم هَلْ بت الأخ أو الأخت أو الأكفى مِنْهُنَّ وَهْوَ الأظهر أقوَال 
ثم الوصِى ثم الأ ثم ابه 
مهيل ........فللجدةللأب فالاب فالأخد فالعمة ثم في الرتب 


ر ددبينابنتق أخت وأ من بهافتخ الكفاءة شم 
تر بنتي واخ و فضل شمخ 
أظهره الثالث فالموصى فالاآخ فالجد فابن الأخ أو قبل رسخ 


ليل قاعدة يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية؛ ففي الحرب من هو شجاع مجرب 
يسوس الجيوش؛ وفي القضاء من هو فقيه متوفر الدين والعزم والفراسة؛ وفي ولاية الأيتام من هو عارف 
بتنمية المال ومصارفه؛ وقد يكون المقدم في باب مؤخرا في آخرء فلمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في 
الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الحضانة من الرجال. وقال ابن رشد: يستحق النساء 
الحضانة بوصفين» أحدهما أن يكن ذوات رحم من المحضون والثاني : أن يكن محرمات عليه؛ وإلا 
فلا حضانة لهن كالأم من الرضاع والمحرمات بالصهرء وكبنت الخالة وبنت العمة. وإلى ذلك أشار في 
التحفة بقوله : 

وفبسرفها إل التسسساء اليتق لأنين بللأمور أشفق 
وكونهن من زوات الرحم شسيرطلهن وذوات محرم 

فللجدة للأب الحطاب ف قول الأصل: ثم جدة الأب» يريد أم الأب ثم 1 أمه ثم أم أبيه. فالاب 
بالنقل فالاخت فالعمة تقد تقدم هذا الترتيب ٤‏ نقل المواق كلام المقدمات ثم في فى الرتب تردد بين ابنتي 
أخت وأخ ومن بها فضل الكفاءة شمخ أظهره الثالث المواق: لما قال ابن رشد: : ثم بنات الإخوة ثم 
بنات الأخوات»› قال: وقيل: لا حضانة لبنات الأخوات» وقيل : إنهن أحق من بنات الإخوة» وقيل: 
إنهن بمنزلتهن سواء» ينظر الإمام في أحرزهن وأكفئهن. وقال قبل ذلك: هما في القياس سواء في المنزلة 
ينظر الإمام فيقضي به لأحرزهما وأكفئهما.فقوله: هما في القياس سواء إلى آخره هو المشار إليه بقولي: 
أظهره الثالث» وقول الأصل: وهو الأظهر. ومقتضى ما لابن عرفة على نقل الحطاب أن ابن رشد قائل 
بتقديم بنت الأخ على بنت الأخت. ونص الحطاب: قال ابن عرفة: وتلحق بنت الأخ» وفي تقديمها 
على بنت الأخت» ثالثها هما سواء يرجح بقوة الكفاءة. لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد انتهى. 
وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف في الأقوال التي ذكرها 
بأنها ليست كذلك في المقدمات. انتهى كلام الحطاب. وقد عدلت عن قوله أقوال إلى تردد لقولهم إنه 
امناسب» وإن كان الصواب أن الشيخ لا يخص الأقوال بما للمتقدمين ولا يلتزم التردد فيما للمتأخرين. 
فا موصى اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي: وفي المدونة : الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم , 
وليس له جدة ولا خالة. قال بعض القرويين: أراه يريد الولد الذكر. قال في كتاب محمد: لا يأخذ الوصي 
الأنثى إذ ليس بينه وبينها محرم. وقد قال ملك: كونها مع زوج أمها أحب إلي من أن تجعل عند وصيها 
لأن زوج أمها محرم بخلاف الوصي. انتهى نقل المواق فالاخ بالنقل فالجدٌ فابن الأخ أو قبل رسخ 
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خليل فم العم ثم انه لذ جد لأم وَاخْتَارَ خِلافَهُ ثم الْمَولَى الأعلّى ثم الأسقل وَقدْمَ الشّقيق ثم للام 

التسهيل فالعمفابنه وما لجد للأمومنحقلددىابنرشد 
وخالف اللاخمي ثم موك أعلى فأس فل الشف قيق أولى 
في الكل فال ني للم فلاب 2 والصونَ والرفق ار فياستوا الرتب 
فالس للخمي في استوا الصفه في الأقومييةولاببن عرفه 
تسق امك الان عل ةد عن راص 

التذليل فالعم فابنِه ابن عرفة : مستحق الحضانة أصناف الأول الأم ونساؤها. الثاني نساء الأب. الثالث الوصي. 


الرابع العصبة : روى محمد: لأ ثم ادق أبن الأ ثم الت وهر تقل اهل الاي ا 
رشد أنه يحتمل أن يكون الجد وإن علا أحق من ابن الأخ ومن ابن العم؛ ويحتمل أن يكون الأحق من 
العصبة الأخ ثم الجد الأدنى ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد. راجعه فيه. انتهى 
نقل المواق وما للجد للأم من حق لدى ابن رشد ذكره في المقدمات لا تكلم على الحاضنة إذا كانت 
متزوجة بمحرم وأن حضانتها لا تسقط؛ قال: سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا 
حضانة له كالخال والجد للأم؛ لا تأثير له في إسقاط الحضانة. 

وخالف اللخمي قال: لم أر للجد للأم في الحضانة نصا؛ وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا ولذا غلظت 
الدية فيه وأسقط عنه القود. نقله الحطاب عن التوضيح. قال: وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان 
فالجد للأب أولى من الجد للأم. وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له.ثم قال: وقال 
ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي : قلت: قول ابن الهندي: الجد للأب أولى من الجد للأم دليل 
حضانته انتهى وفي المطبوعة بدليل بزيادة الباء ومثله في مطبوعة المواق وهو خطأ وعبارة اللخمي على نقله 
لا نص في الجد للأم والأظهر حضانته لأنه أب ذو حنان كتغليظ الدية عليه. انتهى قلت: انظر عزو ابن 
عرفة لابن الهندي أي في وثائقه ما عزا صاحب الوثائق المجموعة لابن العطار فلعلهما قالا ذلك. 

ثم مولى أعلى فأسفل ابن عرفة: المشهور ثبوت الحضانة للمولى» ابن بشير: والأعلى أحق من الأسفل 
الشقيق أولى في الكل فالذي للام فللاب بالنقل فيهما. تقدم نص ابن رشد بهذا ابن عرفة: يرجح عند 
اتحاد الدرجة با مشاركة في الأبوين ثم الأم. والصون والرفق ارع في استوا بالقصر للوزن الرتب ابن 
الحاجب : إن اجتمع المتساوون رجح بالصيانة والرفق عبد الباقي فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر 
شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة. وربما ي يفيده الرجراجي. وسكت عنه البناني فالسن للخمي في استو! 
بالقصر للوزن الصفه في الأقومية اللخمي: إن تساوت منزلتهم فأولاهم أقومهم› فإن تساووا م 
ولابن عرفة يسبقها الدع ابن عرفة: الترجيح بالصلاح مقدم على السن والبناني سلم بعد آرعة 
الزرقاني بالسكوت قلت: ويشهد للزرقاني قوله تعلى (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) 
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یل ثم يأب ۴ الجميع وَفِي المتَسَاوبيْن بالصَيَائة وَالشفقة وَشَرْطُالْحَاضين الل 

سهيل والأب بين أموهوجدت ه4 قد أدرج ابن عاص وفي تحفته 
أ امان مون دؤتحه وهوخلاف مذهب المدونه 
وإزأبتفيدار طفل أمٌ أب ما وا ت ج وت 
ماغيرهماله وقالت ليابني أدوا أفه ويهش في جني 
ولجلت 1 الأم فهياثر والرنق بالطفل رعىالمشاور 
ونفي الاستحقاق في الأخت لأب ال كت حاب اتبحدنيين انت ن 
وهوخلاف ظطهاهر الدونه إذ أطلقت كما ابن ناجي بينه 
ك ذك قد روي في الأخ لأب وفيه ما لإثبات قذحخه غلب 
وشرطه العقل وأن لايش تهر بقسوةإن تك بالطفل تضر 

ليل واد بين داه ع قد ارج 0 عاصم ك تحفته أخذا بها أبن عون دونه رهو خآ مدش 


ففي تقديم الأب 1 قراباتة وعكسه ثالثها الجدات من قبله أخيق. منه وهو 5 من 0 لنقلى 
القاضي ولها وعزاه ٤‏ البيان لابن القاسم. كذا ف مطبوعة البناني لنقلي القاضي وني مطبوعة شرح محمد 
عليش الصقلي بدل القاضي فليحرر فليس معي ابن عرفة. وليس ما لابن سلمون وابن عاصم من بين 
الأقوال الثلاثة المذكورة خلافا ما توهمه البناني 

وإن أبت في دار طفل أم أب بيعا و ھا | أي قيمتها نصاب دن ذهب ما غيرها له وقالد. 0 ۽ بني ادوا 
eS‏ رهى امش ور ابن عرفة: e‏ 
الرواية الثانية تقدم الجدة 0 نقله المواق 2 و ف ls‏ کل محرر إلى محمد . 
ونفي الاستحقاق للحضانة اي الأشت لأب إن 0 المدنيين اتتسب 0 كت شاش 0 01 
التوضيح واللخمي ال ٤‏ ارفوني 0 العقل نص عليه ليه ابن الحاجب كما يأتي وأ وان م اشا 
بقسوة إن تك بالطفل تضر اللخمى: إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم الأبعد. ابن ا إن 
كانت قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي» وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة 
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لكايه لا مئةٍ حرو الْمكان في ابت يُخاف عَلَيَْا والأمائة ويها َعَم كَجذام مغر وو 


زكرت قا ك ايكقي_ .لاك وات و عت 
والخصسرز في الكان للصسيانه في البنت عند الخوف والأمانه 


والشيخ في الأصل وق التوضيح قد ألزمه الإثبات وهونمنتقد 


كذا الس لامة م نالجذم ونحعووالضربربالأجسام 
ورث 8 اي . 2 لا ب : 5 5 01 ۰ 2 1 تقيد : 


0 مه 5 دما يكشي 5 كمسئة ول زات ضعب ابن عرفة : ومن بلغ بها ضعفها مبلغا للا دن تتصرف معه إلا بمشقة 


فلا حضانة لها. والحرز فى المكان للصيادء فى البنت عند الخوف والأمانه ابن الحاجب: شرط 
الحضانة العقل والكفاءة 0 وحرز المكان في الت يُخاف عليها ولو كان أبا أو أما ويأخذه منهما 
الأبعد. ابن عرفة: قوله: في البنت يخاف عليهاء يقتضي تخصيص حرز المكان بالبنت حين يخاف 
عليها وهو ظاهر قولها أولا: الأم أولى بالجارية حتى تبلغ النكاح ويُخاف عليها فينظر إن كانت أمها 
في حرز وتحصين ومنعة كانت أحق بها حتى تنكح. ثم قال: يترك الغلام والجارية عند الجدة والخالة 
إلى حد ما يتركان عند الأم وقد وصفت لك ذلك إذا كانا في كفاية وحرز. وهذا نص في اعتبار حرز المكان 
في الولد والجارية؛ والحق أنه شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها اكد. انظر الرهوني 
E‏ والرد عليه. ٠‏ 
٣‏ ف ا 3 التوضيح قد ألزمه الأذبات وهو منتقد المواق :لم أجد هذا ٤‏ الحضانة إنما هو 
في الولي | إذا أراد السفر أنه لا يسافر بالمحجور حتى يثبت الاستيطان وأنه مأمون على حضانة بنيه ؛ 
وقال المتيطي مع ذلك: فيه نظر. أحمد بابا: وفرق بينهما بأن الحق في مسألة الصنف للحاضن فمن 
ادعى سقوطه فعليه إثباته بخلاف الولي المريد للسفر فإنه أراد نزع الولد ممن ثبتت له حضانة مع 
غيبته به. اين لكوت" لعا ا ا ع انظر الرهوني ولا بد ولا تعجل. 
كل اسلا من الجدام وشبهه المضر + الأجسام اللخمي : خفیف جذام الحاضن وبرصه 
ا مانع ؛ وجنونه في بعض 3 بحيث يخاف رعب الولد عند نزوله وضيعته مانع ۸ 
5 :.. بالنقل حفظ ا يقبض من ثفقة لأن له قبضها كما يأتي من غير تقييد بسن فقد يكون لغير 00 
الحق في الحضانة إذا كان عنده من يحضن كما لأبي الحسن على المدونة قاله الزرقاني وسكت عنه 
الفا ال قيل: للسفيه الحضانة» وقيل: لا حق له فيها. هكذا في نقل المواق حسب المطبوعة 
بالتذكير. وغقارة ابن غازي: المتيطى: اختلف في الق فل لها التتضاتة رل ا حضاة ليا 
ابن عرفه: نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب 
إليه أن لا حضانة لها؛ فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكرياء 
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e‏ ھکر رە 


لا إسلام وضمت إن خيف لِمْلِمِينَ وإن مجوسية أسلم رَوجُهًا 


وليس شرطا فيه إسلام فإن يسلم أب من المجوس وتضن 
أم فإزفيلةومطعم) يخف على محضونها فلْتُضْمَم 
لس امين يرقبون فعلهها انهي خير الخلق أن تولا 
والدةعنولدماأرحما صلى عليه ربناوسلما 


وقل كذاك في الكتابيية في طلاقها من مسلمإن تخف 


فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك» فاجتمعوا في القصبة ومن جملتهم ابن 
هارون والآجمي فاضي ا بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لها؛ وأفتى 
ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة؛ ورفع ذلك إلى السلطان المذكور ر؛ فخرج الأمر بالعمل 
بفتوى ابن هارون وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل. وهو الصواب وهو ظاهر 
عموم الروايات في المدونة وغيرها. وقد توهم التتائي كما نقل عنه الزرقاني أن الصوب لفتوى ابن هارون 

هو المتيطي وقد توفي المتيطي قبل ولادة ابن هارون بمائة سنة وعشر سنين إذ توفي المتيطي سنة سبعين 
وخمسمائة وولد ابن هارون سنة ثمانين وستمائة وتوفى سنة خمسين وسبعمائة. وقد اختصر ابن هارون 
كتاب النهاية للمتيطي وهو مشهور عند الناس. انظر البناني والرهوني وقد قلت : 


ذكرالتتائي ارتضا التيطي فقوى ابن هارون من التخليط 
إذ إنما ولدذا بعد مضي ذاك ببدهر نجم رمزهيضىي 
واختصبيرالنهاية ةامألوفه له بمختص رة مع يووفه 


ورقم عامي موت كل مؤتلسف لكنما الترتييب فيه مختلف 
فالصفر في الآخر خمسة تلي فسبعة وعكس هه في الأول 
وليس شرطا فيه إسلام فإن يسلم أب من المجوس وتغين أم فإن في ملة أو مطعم يخف على محضونها 
فلتضمم لمسلمين يرقبون فعلها لنهي خير الخلق أن تولها والدة عن ولد ما أرحما من باب ما أعف 
وأكرما صلى عليه ربنا وسلما الحطاب عند قول الأصل: وكتفريق أم ولدهاء وقال اللخمي: قال صلى 
الله عليه وسلم : زلا ول والدة عن ولدها']. وقوله : توله › بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة»› ويجوز 
فى الهاء الإسكان على أنه نهي ع والرفع على أنه خبر معناه النهي ونظائره كثيرة. والوله ذهاب العقل 
والتحير من شدة الحزن. يقال رجل واله وامرأة والهة وواله بإثبات الهاء وحذفها ويقال: وله بفتح 
يلر ر وول كام يوله ويام 0 فصيحتان. | الحديث النهي عن أن يفرق 
طلاقها من مسلم إن د تُخَن من لمدونة : الذمية إذا طلقت› والمجوسية يسلم زوجها فقا هي الإسلام 


' - لا ثولة وَالدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا » سنن البيهقي » ج8 » ص4 ط دار الفكر. 
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وللڈکر مَنْ يَحْضُن وللأئئی اللو عن َو دحل إلا أن يعم وسكت العام 

ويك للحذكر انت تح فسن إزانف رده به االاي4مكتن 
وكونهللبنت محرما أو ان وطئاأطاقت هبه ذا أمُل أين 
والرأة الخلو مسن زوج دخل ومر حكم مابملك قد حصل 
إلا إذا سسا سكت الد يعيد عاممابعلمدون ع ذر يبدو 


فيفرق بينهما لهما من الحضانة ما للمسلمة» إن كانت كل واحدة منهما في حرزء وتمنع أن تغذيهم 
بخمر أو خنزير؛ فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين» ولا ينزع منها وزيد للذ 
أي لثبوت الحضانة له أنثى تحضن إذ انفراده بها لا يمكن المواق: اللخمى: شرط حضانة الرجل 
وجود أهل زوجة أو سرية في الذكور؛ ويطلب في الولي للإناث كونه ذا محرم. أبو علي على قول 
الأصل: من يحضن» أي من يليق للحضانة زوجة أو سرية» زاد اللخمى أو غيرهما؛ ويشترط في الزوجة 
ومن ذكر معها ما يشترط في المرأة الحاضنة احير كما تقدم في كلام اللخمي وذكره ابن عرفة وغيره. 
ثم قال: ولأجل ما ذكرناه قال المصنف: من ي يحضن أي من هو أهل للحضانة وهو من وجدت فيه 
الشروط المذكورة هنا. وأشرت بالتعليل إلى ما ذكره عبد الباقى عن القرافي من أن الحضانة تفتقر إلى وفور 
الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر وغيرهما من الهيات العارضة لهم وإلى مزيد الشفقة والرقة 
الباعثة على الرفق بهم ولذا فرضت على النساء غالبا لأن علو همة الرجال يمنعهم الانسلاك في أطوار 
الصبيان في المعاملات وملابسة الأقذار وتحمل الدناءة. وقد تقدم قول التحفة : 
وص ريفها إلى النساء أليق ا 0 

البيت:وكوثة: للبنت محرما تقدم قريبا للخمي أو ان بالنقل وطنًا أطاقت قيد به الزرقاني هبه ذأ آهل 
أُمِنْ عند ملك وخالف أصبغ . قاله الزرقاني وسكت البناني. والمرأةٍ أي وزيد لثبوت الحضانة لها 
الخلو من زوج دخل من المدونة : : تزويج الحاضنة أجنبيا من المحضون يسقط حضانتها بدخولها لا قبل 
الوخوك ومن ككو ها e‏ فقوا عضيل ا قولى o‏ لتقي N‏ سكت الد بالإسكان بعد عاما بعلم 
أبو e‏ ف إرخاء ا من ٠‏ شرح 2 ٤‏ الكلام على الحضانة : 0 إذا علم من له 
نا وميم بأخذ ود حنى ات اة ف خلت من نوي يس هأ من نه يا بذك 
رشد: ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت أو عاد اللبن؛ ولو تركته بعد زوال 
عذرها السنة وشبهها فلا أخذ لها. وسئل ابن رشد عمن تزوجت وبقيت ابنتها معها ثلاثة أعوام ثم 
أراد الأب أخذها؟ قال: لا سبيل له إلى ذلك. قال: ووجدت الرواية بهذا في كتاب التونسي. وسئل 
ملك عمن ترك محجورته مع عمتها حتى بلغت أو كادت تبلغ ثم تزوجت العمة فطلبتها الجدة أو أمها 
وأرادت الجارية أن تبقى مع عمتها ورضى بذلك الولى؟ قال: أرف أن تترك مع عمتها. دون عدر ببدو 
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أو يكونَ محرا وان لا حَضّائة لَه كالْحَال أو ولا كبن العم أؤ لا قبل الود غير أمه أو لم تُرضِعْهُ 
ا أو لا يكونَ لود حَاضنٌُ أو غير مأمون 
أو كان من دخل محرما وإن لم يكف أهل الحضانة زكن 


كالخال أو كان ولياكابن عم أو لم يكن حاضن او كان ولم 


يسستوف شرطها كذي زمانه وكالذي ليست له أمانه 


قيد به الزرقاني وسكت عنه البناني. وتقدم آنغا قول ابن رشد: ولو ردته لعذر إلى آخره. اللخمي : قال ملك في 
كتاب محمد: إذا تركت ولدها من عذر بأن مرضت أو انقطع لبنها أو جهلت أن ذلك لها فلها انتزاعه. ابن 
عرفة : فجعله مما تعذر فيه بالجهل. نقله الرهوني. وقال: إنه لم ير من قال إن جهل كون السكوت مسقطا 
عذر. قال: والجاري على ما قالوه في سكوت من له الشفعة على ما يسقطها جاهلا بذلك أنه لا يعذر هناء 
وهو الظاهر وقياس مسائل الحضانة على مسائل الشفعة واقع في كلام الأئمة. وقال: لم يتعرض الزرقاني ولا 
غيره ممن وقفنا عليه ممن تكلم على هذا المحل لسكوت العام هل هو مسقط لحق من كانت له الحضانة فقط 
أو هو مسقط لحق الجميع ؛ وذكر عن أحمد بابا عن البرزلي عن أحكام الشعبي :إذا تركته الأم عند أبيه سنة 
سقطت حضانتها؛ ولأمها القيام بحقها؛ فإن بقيَ عنده سنة أخرى بطل حقاهما. وذكر قبل نحو ذلك عن 
نوازل الخلع والحضانة من الفائق. ثم نظر فيه بمسألة سكوت الشفيع الأخص المدة المسقطة لها فقد قالوا: 
إنه ينقطع حق الشريك الأعم. ثم استظهر أن المسئلتين سواء يجري في كل منهما ما قيل في الأخرى لأن 
البابين سواء في المعنى. وذكر أخذ الأئمة مسائل من الحضانة من مسائل من الشفعة كالغائب هو على حقه في 
البابين؛ وكإرادة حضانة بعض دون بعض» فليس له ذلك كالشفعة وكمن خالع زوجته على أن تسقط هي 
وأمها الحضانة لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها كالشفعة. فانظره كنون: لكن من المقرر 
e‏ أن الحكم في كل نازلة إنما هو بالنصوص فيها دون و 

أو كان من دخل محرما وان لم يك في فى أهل الحضانة رْكِنْ كالخال ابن عرفة : إن كان زوج الحاضنة ذا 
محرم من المحضون لم يمنع › وان كان لا حضانة له كالخال والجد للأم أو كان وابا كاين تم ابن عرفة عن 
ابن رشد: وإن لم يكن الزوج ذا محرم فإن كان من ذوي الحضانة فهي أحق ما لم يكن للمحضون حاضنة 
أقرب إليه منها فارغة من زوج؛ وإن كان زوجها أبعد من الولي الآخر؛ وإن كان ممن لا حضانة له فإنه 
يسقط حضانتها مطلقا كالأجنبي؛ وأسقط ابن وهب حضانتها بالزوج وإن كان ذا محرم. ابن عرفة: قوله : 
وإن كان زوجها أبعد» متعلق بقوله: فهي أحق؛ وفيه نظر لأن كون زوجها أبعد من الولي الآخر يوجب 
تقديم الولي الآخر على زوجها لقربه» وعليها بتزوجها غير ذي محرم من المحضون ابن غازي في تكميله : 
وقد يحتج ابن رشد بأن الضعيفين يغلبان قويا. دخو ءا نكل ابن عركه كن ابن ركد نقلي اللوصيم, عن 
اللقدمات أو لم يكن حاضن هذه سادسة ست مسائل ذكر اللخمي أنه يصح فيها بقاء حق المرأة في الحضانة 
وإن كان الزوج أجنبياء وهي أن يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساء أو بالنقل كأ وآ 
يستوف شرطها كذي زمانه وكالذي ليست له أمانه الرابعة والخامسة من المسائل المذكورات أن يكون من 
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خليل 0 عاجرا أو كانَ الأب عَبدًا وهي رة وفِي لوَصِية ية روايتان 

التسهيل أو رف ض الرضيع غير الأم أو رفضت التي للارضع ارتضوا 
إرِضِاعَه عند سوهاأو شغل أبارضيع حرةعبداعمل 
وفي الوصية روايتتان بالل بقاء والنفي وهب لم تستقل 
وتان في الأم ققطفي المرتضفى ومضت الفتوى بالاو والقضا 


وجاء حيث تلق طالسسائل أن الوصوي في الولي داخل 


وقيد اللخمي في ابن الم ب ررمي ةة كالم 
التذليل إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار أ أو رقش الرضيم قيدت الولد 


بكونه رضيعا لأن فرض المسألة كذلك في اللخمى “ب ١ء‏ هذه ثانية المسائل وهي أن يكون الولد رضيعا لا 
يقبل غيرها اد رتشا لقي للدرضام بالنقل را ارفاعة عند سوأها الضمير للتي لا للام فان رده إلى الام 
يجعل العبارة كعبارة الأصل التى تأولها ابن غازي على حذف مضاف أي عند بدل أمه وهي من صارت لها 
الحضانة» إذ لو لم يحمل على ذلك لكان مشكلا لأنه يقتضي أن الأم إذا تزوجت يلزم الأب أن يأتي بالمرضع 
ترضعه عندهاء وليس كذلك» لأنها قد سقطت حضانتها كما صرح به في المدونة» فإنه لما ذكر أن الحضانة 
للأم. قال: إلا أن تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك؛ فإنه إذا دخل بها زوجها انتزعه منها لا قبل 
ذلك؛ ثم لا يرد إليها إذا طلقت. وهذه ثالثة المسائل» وهي أن يقبل غيرها وقالت الظثر: لا أرضعه إلا عندي 
فلا ينزع غن أمه ان 2 ف 3 أمه, وإن كانت ذات زوج“ أرفق به من أجنبية يسلم إليهاء لا سيما إن 
كانت ذات زوج ؛ ۽ أب شير معو ا شید هما . المتيطي : إن كان الزوج عبدا والزوجة حرة فلا يكون 
للأب أن ينتزعه منها. قال ابن القاسم : 5 أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده فيكون أولى بذلك إذا 
تزوجت الأم؛ وأما العبد الذي يخارج في الأسواق فلا. فإلى تقييده هذا أشرت بقولي: أو شغل إلى قولي عمل 
كذا في مطبوعة المواق ومخطوطة آل الشيخ سيدي منه : القيم بأ بأمور سيده, والصواب القائم. 

وقي الوصية روأيتان بالبقاه والنفى وض م تقل انظر الرهوني وتان في الأم فقط في المرقضى فعنها 
سئل ملك كما في رسم حلف من سماع ابن القاسم ورسم كتب عليه ذكر حق وني رسم الوصايا من سماع 
أشهب؛ وتكلم عليها ابن رشد في هذه المحال؛ وعلى ذلك نقلها الأئمة كابن أبي زمنين في منتخبه 
المح في تبصرته وصاحب معين الحكام وغيرهم من الأئمة. قاله مصطفى ومضت الفتوى بالاو 
بالنقل و تفا انظر البناني والزهوني. 

وعماء عدوت تنفد المساط أن الوصي 5 أو اشا الحطاب: قوله: أو وليا كابن العم» ذكر ف المسائل 
الملقوطة أن بعضهم غل من ذلك ذا كان زوجها وصي الطفل وفي ا كتب بدل أو وليا كابن العم 
إلا أن يعلم ويسكت العام. والإصلاح من بعض المخطوطات وقيد النخمي في ابن العم بجر محرمية كالم 
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ون لأ يُسَافِرَ ولي خر عَنْ و حر وان رَضِيمًا أو افر هي سَقرَ مُق لا جار وَحَلَفَ مئه برد وَظَاهِرها 
بريدين إن سَافْرَ لأمُن 
خ لاف خالةففللم واق سوغ نقد الأص لا في الإطلاق 


آنا ابحين رفح فيان لاجا ف راقن ق اوا 
وهكذا يش رطفي التماسادي للق في حض ان الأولاد 
أن لا يمسسسافر ولي حر عنولد حر وليسالضر 
مقصو نه أو حاض نلمابَعكد عن موضعالآخَرستةبرّد 
سسفر نقلة أو اثشنين على ظامم ‏ 9 االالتجبسسارة ولا 
لنحوهماوولاأققل فاا أراد حاضن وال وليذا 


أخذهالوولي لورضيعا إن كان قد حم ها أن يضيعا 


و 
0 
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خلاف خالة فللمواق سوغ نقد الأصل في الإطلاق عبارته عند قول الأصل: أو وليا كابن العم» انظر هذا 
الإطلاق؛ اللخمي: إن تزوجت الأم ابن عم الصبية لم تنزع منها لأن دخوله بها يصيره ذا محرم منها 
بخلاف الخالة 5 تتزوجه فإنها تنزع منها. والذي في المطبوعة الصبي بالتذكير فيه وفي ضمائره والإصلاح 
من نقل البناني عنه أما ابن رشد فبأن لا توجدا فارغة أقرب منها قيدا تقدم نقل ابن عرفة والشيخ في 
التوضيح ذلك عنه. 

وهكذا رق التمادي للحق ق حضانة الأولاد أن لو يسافر ولي حر عن ولد حر وليس الضر 
مقصوده انظر حاشية كنون أو حاضن لا بعد عن موضع الآخر ستة برد سفر نقلة أو اثنين أي بريدين 
على ظاهرها سيأتي قولها : إلا بما كرت كالبريد ونحوه لا لتجارة ولا لنحوها ولا اقل من المسافة 
اللذكورة فإذا أراد حاضن أو الولي ذا أخذه الضمير للولد الولي من المدونة: إن خرج ولي المحضون, 
وصيا أو غيره, لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد إن كان معه في كفاية» ويقال لها: اتبعي ولدك 
إن شئت أو دعيه؛ ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى. قال ملك: وليس العبد في انتقاله بولده كالحر» 
والأم أحق بهم» كانت أمة أو حرة» لأن العبد لا قرار له ولا مسكن. ابن القاسم: وأرى إن كان العبد 
التاجر له الكفاية أن يكون أحق بولده إذا تزوجت؛ وأما العبد المخارج فلا لو رضيعا عبرت بلو لأن 
المردودٍ قول ابن القاسم : حتي يفطم › > وقول ملك: حتى يثغر. انظر نقل كنون عن التوضي إن كان قد 
حماه أن يضيعا قبوله لغير أمه المواق: قال ابن القاسم : إذا انتقل لا يأخذ ولده إلا أن يكون فطيما 

وقال أيضا: يأخذه وإن كان رضيعا إذا كان يقبل غير أمه. المتيطى: مما يسقط الحضانة انتقال 
الحاضنة إلى بلد يبعد عن الأب والأولياء» أو انتقال الأب والأولياء إلى مثل ذلك. واختلف في حد القرب 
والبعد في ذلك قال: وهذا إذا كان انتقاله انتقال استيطان لا لتجارة ولا لغيرها. ابن سلمون: إذا انتقل 
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خليل أن في الطريق ولو فيه بَحْرٌ إلاً أن تُسَافِرَ ِي مَعَهُ لا قل ولا تود بَعْدَ الطلاق أو فح القايد عَلَى 
الأرجہ 

التسهيل 1 يأخذه إن قبلت معه الجلا 
وإننايأخ ذه بعدالقسم أن كان قد نو دوام اللبث ثم 
بشرط أمن البلدالذأما والأمن في طريقه لويّمًا 
أوإنمايقسممن قداتهم وقررانتفهه إن صدق علم 
ولابن يونس وجمع يكتفسى عفش هوظ اهرا لهاناعرفا 
وإن كل سايم بلاق أوردى 2 منحقهادخ ول زوج أققدا 
فمالهالعودهامن مطمح ولا لفسخ فاس دفي الأرجح 

التذليل الأب عن سكنى بلد الحاضنة وأبت السفر معه سقطت حضانتهاء إن كان بينهما مقدار ستة برد؛ وإن 


كان أقل لم يلزم الحاضنة السفرء ولا تسقط حضانتها. قال: وبذلك مضت الفتيا عند الشيوخ وله لا 
a as‏ يكت ايا وا ورب و اا ال تقصر فيها الصلاة 
ابن عرفة: في حد البعد في سفر الولي سبعة أقوال؛ وفيها: ليس للأم نقل الولد إلا بما قرب كالبريد 
ونحوه وحيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم ثم ذكر الخلاف قال ابن رشد: وليس في ذلك شيء يرجع 
إليه في الكتاب والسنة؛ إنما هو الاجتهاد لقوله تعلى: ولا تضار والدة بولدها» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: إذا اجتمع ضرران نفي الأصغر للأكبر 

ولا يأخذه إن ن قبلت معه بالإسكان الجلا 3 تقدم قولها؛ ويقال لها : اتبعي ولدك إن شئت أو دعيه. ا 
سلمون: وأبت السفر معه وإنما يأخذه بعد القسم أن كان قد نوى دوام اللبث ثم المتيطي: ويجب على 
النظر أن يحلف أنه أراد استيطان ذلك البلد ولم ينسب ابن عرفة لزومه إلا لابن الهندي المواق قال: بعض 
القرويين: هذا حسن في المتهم؛ وأما المأمون فلا يمين عليه. انتهى وكان سيدي ابن سراح رحمه الله يقرر 
لنا أنه قد يظهر صدقه من قرائن الحال كالقضاة والقواد بالبلدان والثغور؛ كتب السلطان بالولاية دليل ل على 
صدقه بشرط أمن البلد الذ بالإسكان أما اللخمي: : يمنع من الانتجاع بالولد إلى بلد غير مأمون والامن في 
طريقه من الاستغناء: إن كان في الطريق خوف فليس له أخذه لو يما المتيطي : لكان اليلد اذى نافد 
إليه الأب بينه وبين بلد الحاضنة بحرء فقال ابن الهندي: الأصح أن له ذلك» لقوله سبحانه «هو الذي 
يسيركم في البر والبحر» أو إنما يقسم من #. اتهم أشرت بهذا إلى ما تقدم من تفصيل بعض القرويين › 
ذكرته لأن المواق ارتضاه› وإن لم يرتضه علي الأجهوري والتتائي والشيخ سالم وقرر انتفاه بالقصر للوزن أي 
صق علم هوا تقدم عن ابن سراج واس يونس وجمع يكتفى عنه وظاهرا لها ذا عرفا انظر البناني وإ 
تأيم بطلاق أ أو وردى من حقها دخول زفج أفتدا فما لها لعودها من مطمح ولا لفسخ فاسد في ارج 
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أو الأمعاظ إلا لكمرقن أو مرت الح ةو اة اها فا علية 
و الإسقاطٍ إ ' أو ة والام حَالِيَة أو 


ولآ ]ذا الد ر وال .الالو وان و يدق 
كرض و زر إلا إذا ألف من كان لديها قبل ذا 
كموت جدة والأم خاليه ٠‏ بل ص ححواانتقالهاللتاليه 


كذا إذا تأيست من قبل علم الذي يلي دخ ول البعل 


ليل 


من المدونة: إذا دخل الزوج بها فنزع الولد منهاء لا يرد إليها إن طلقت أو مات زوجها؛ ولا حق لها فيه 
إذا أسلمته مرة. ابن يونس: هذا أصوب؛ وعن ملك فيمن تأيمت وتركت أولادها أشهراء ثم قيل لها: أنت 
أحق بهم» فقالت: ما علمت قال ملك: الشأن في هذا قريب» وقد تجهل السنة. واختلف إن تزوجت الأم 
تزويجا فاسدا ثم فسخ نكاحها بعد الدخول وبعد نزع الولد منها؟ فقيل يرجع إليها الولد؛ وقيل: لا 
يرجع. ابن يونس: وهذا أصوب» وفسخ نكاحها مثل طلاق زوجها في النكاح الصحيح 

ولا إذا الولد رَد المستحق بعد وجوبها له. تقدم سماع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها لزوجها استثقالا 
ثم طلبته لم يكن لها ذلك. أما إسقاط الحضانة قبل الوجوب ففيه خلاف انظره في الحطاب بتأن. إلا 
لعذر زال فالعود يحق كمرض تقدم قول ابن رشد على السماع المذكور باختصار المواق: ولو ردته لعذر 
مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت أو عاد لها اللبن؛ ولو تركته بعد زوال عذرها السنة 
وشبهها فلا أخذ لها. انظر نصه كاملا في الحطاب وفيه ذكر الخلاف في موت الأب الذي تركته عنده 
فل يق لها أخذه ممن تصير إليه الحضانة بعده وعبرت بالرد بدل الإسقاط لأنه الذي في السماع 
وليكون الاستثناء متصلا وسفر أبو الحسن عن أبي عمران: قيل له: فإن سافرت هي ثم رجعت؟ قال: 
إن كان سفرها اختيارا لم تعد لهاء وإلا عادت. قيل له: فإن ألجأتها ضرورة إلى التزويج؟ قال: تسقط 
حضانتها. نقله الشيخ كنون عند قول الأصل: سفر نقلة 

إلا إذا ألف من كان لديها قبل ذا ذكره الزرقاني وسكت عنه البناني. ويشهد له ما تقدم في سؤال ملك 
عمن ترك محجورته مع عمتها حتى بلغت أو كادت تبلغ ثم تزوجت العمة فطلبتها الجدة أو أمها 
وأرادت الجارية أن تبقى مع عمتها ورضي بذلك الولي» من قول الإمام: أرى أن تترك مع عمتها 
كموت جدة والام بالنقل خاليه بل صححوا انتقالها للتالية عبد الباقى: وما ذكره أحد أقوال ثلاثة 
ذكرها ابن رشد» وصدر بعدم عودها للأم» وعزاه لظاهر المدونة. وانظر لم اقتصر مع قوة هذا على غيره. 
وسكت عنه البناني. المواق: المتيطي : ظاهر المدونة أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها جملة» فعلى 
هذا لا تعود الحضانة إليها أبداء وإن مات الحاضن للولد وهي فارغة من الزوج بموت أو طلاق وهذا 
ثالث الأقوال. وبين الشيخ محمد عليش في حاشيته على شرحه للأصل بأنها عودها للأم وغيرهاء وعدم 
عودها للأم ولا لغيرهاء وعودها للأم دون غيرها. كذا إذا تأيمت من قبل علم الذي يلي دخول البعل 
المواق: لما ذكر المتيطي الخلاف في عود الحضانة وأن ظاهر المدونة أنها لا تعود» قال: وعلى هذا أيضا 
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ويأخذ الحاضن مايحتاج له 
إلى اللي لتتناولالفذا 
إلا جحت ع أو اتيلل 
وإن أب قطع حاضنا بما 
جاز فإن بهاشترى من حضتا 
إن بعد ما قسض نق ص دخله 


إن کان إذ ذلك نايس ار 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


محضونهومال هن يرسله 
فى داره ولا لذا طل ب ذا 


حاضنة الطفل طم الطضفل 


حاجتهوالتزاجماض مانا 


وتمم الأب لد الإعسار 


يأتي من طلق امرأته وله منها ولد فتزوجت ولم يعلم بتزويجها حتى طلقت أو مات الزوج أو علم بذلك 
ولم تطل المدة. وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن تردهم 
عليهاء وليس للأب في ذلك حجة. ابن محرز: استدل بهذا أن من استحق الحضانة له أن يوليها غيره 
وإن كان هناك من هو أحق؛ وليس كذلك» لأن حقها من الحضانة لم يبطل رأسا إلا في حق من حضن 
الولد عند تزويجها إذ ليس لها أخذه منه إذا طلقت» فأما لو ماتت الجدة في هذا الموضع أو تزوجث 
والأم فارغة لا زوج لها لكانت أحق بالولد من أبيهم» ولذلك لو أرادت الجدة تسليمهم إليها لم يكن 
للأب في ذلك مقال 

ويأخذ الحاضن ما يحتاج له محضونه عبرت به بدل قول الأصل نفقته» لأن عبارته في التوضيح ولن 
الولد في حضانته أن يأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء. ونقله الحطاب ومثله نقل 
المواق عن المتيطي وهل يتعدد الغطاء بتعدد المحضون إذا بلغ سبع سنين؟ وبه أفتى ابن عتاب 
الوانوغى: وهو ظاهرها؛ أو لا يتعدد؛ وبه أفتى غيره. انظر الحطاب عند قول الأصل: وأمر صبي بها 
لسبع إلى آخره نقله كنون عنه كما نقل عنه أن للحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون 
لن يخدمه. ونقل عن ابن لب فتوى تؤيد ما تقدم للمشاوّر في طلب الجدة للأب أن يكون الطفل عندها 
تنفق عليه من مالها 

وما له أن يرسله إلى الولي لتناول الغذا في داره ولا لذا طلب ذا إلا لعلم عسره أو علم أكل حاضنة 
الطفل طعام الطفل انظر المواق والحطاب والرهوني وحاشية كنون وإن أب قاطع حاضنا بما نض على 
حاجة وقت علما جاز فإن به اشترى من حضنا حاجته أو التزاما ضمنا إن بعد ما قبض نقصّ دخله 
بتلف أو غلاء سعر ثم غلا السعر فلا رجوع له إن كان إن ذلك ذا يسار وتمم الأب لدى الإعسار 
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وَالسكئى بِالاجِتِهَادٍ ولا شَيْءَ لِحَاضِن لأجلهًا 

ولاارجصعيع كس كوته وقد رخص بعد السعر لانقضاالأمد 
كمال ده مقابلم الأولاد بن و السكنى بالاجتهاد ‏ 
وماعلى حضانة من مستحق إذزهي للحاضن أو عليه حق 
ولابن رشد ماله للسكنى راء او اجر لهاان قلقهها 
بالأل أماإن قل بالشاني أيكونهاللطفل فالحقان 


ولا رجوع كسكوته وقد رخص بعد السعرٌ لانقضا بالقصر للوزن الأمد لأن سكوته توسعة على الولد؛ 
وإن تكلم خلاله حسب لباقيه بنفقة المثل وكان له الفضل انظر الرهوني كما له مقابل الأولاد من عوض 
السكنى بالاجتهاد انظر في الحطاب عبارة التوضيح وفي المواق عبارة المتيطي 

وما على حضانة من مستحق إذ هي للحاضن أو عليه حق تقدم ذكر ابن عرفة الخلاف فيها. ابن 
عاشر على قول الأصل: لأجلهاء أي لأجل مجرد الحضانة وأما غيرها من الأعمال كغسل الثياب 
فلها أجرته. وفي اختصار المتيطية: ولا أجرة للحاضنة على الحضانة» وإنما لها أجرة أن كفته مؤنة 
الخدمة ابن يونس قال أشهب: لا يكلف الأب مع النفقة على الولد النفقة على الجدة أو الأم ولا 
أجرة حضانتهاء وإنما عليه نفقة الولد خاصة. اللخمي: وإن كان الأولاد يتامى كان للأم أجر 
الحضانة إذا كانت فقيرة والأولاد مياسيرء لأنها تستحق النفقة في مالهم لو لم تحضنهم. واختلف إذا 
كانت موسرة» فقال ملك: لا نفقة لها. ومرة قال: لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب. وقال 
أيضا: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن. فجعل لها في هذا القول 
الأجر دون النفقة. وأرى إن هي تأيدت لأجلهم وكانت هي الحاضنة والقائمة بأمرهم» أن يكون لها 
النفقة وإن كانت أكثر من الأجرة› لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى من ينفق عليها؛ فكان من النظر 
للولد كونهم في نظرها وخدمتها. وإن لم تكن تأيمت لأجلهم› أو كانت في سن من لا يتزوج كان لها 
الأجرة» وإن كانت دون نفقتها. وإن كان لهم من يخدمهم أو استاجرت من يقوم بخدمتهم› وإنما هي 
ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أر لها شيأ. ونقله ابن عرفة. ورتب ابن رشد على كون الحضانة حقا 
للمحضون أن يكون للحاضن أجرة عليها وكراء في سكناه معه وعلى كونها حقا للحاضن انتفاءهما معا. 
انظر المقدمات وإلى ما له أشرت بقولى : 

ولابن رشد ما له للسكنى كراءٌ او بالنقل أجر لها إن قلنا بالأل أما إن نقل بالثانى أي كونها للطفل 
فالحقان تنبيه: تكرر في هذه التعاليق النقل عن الحطاب عن الوانوغى والمشذالى ف حاشيتيهما على 
المدونة بإعجام دال المشدالي تبعا للمطبوعة والذى فا رت بو ادعات وفي د الرهوني هنا 
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الإهمال. وقد قلت عاقدا فائدة ذكرها الرهوني هنا : 


تعليتة التهزذيب بعده الشد 
للدال بعد وارتضى السوداني 
أ د عصطريين ٤‏ لبوغ 
فاو اقاالتت ق الآننا 
والثان في اسمه وفي الكنية كاب 
فاذكر له أحمنة كين فسسر 
فانظره في أول وجهي ورقه 


ليبقت ك ادال الشسيتدالى فد 
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musnuarocecsnunounannnccnaunennrennneunnsnecnneencseceanes 


سّدأبومه دي الذي أتم 
الي بالفتح ليم وبشد 
باباا لذي قام به الشيخان 
كلاهمايع رف باالوانوغي 
ڏوا سس كون يكسران الوزنا 
ن ملل وإن ترد رفع النسب 
تصطف من بحر الرهوني الدرر 
تخضلتم أوراق كتساب النفقه 
زى وفي الحطاب نقطه اطرد 
الت و خط ميق انتا 


بعكس طبع نيل الابتهاج. 


فهرس الموضوعات 754 المجلد الثاني 


بيان أنواع الذكاة وشروط المذكي وصفة 
صفة النحر كراهة عملها وليمة 
ذكاة ما تعسرمن الوحش وهي العقر الكلام على ختان المولود 
وجوب النية في الذكاة 62 
ما يطلب نحره وما يطلب ذبحه 


البعين الموجية الكقارة 0 
ضمان تارك تخليص مستهلك من نفس 


الكلام على علي عهد الله وو 0 
أو مال , 


بالله 
غد القل بقطع نخاع وغوه 
دک اجنين بذكة أن الکلام لى اسيك اشون | 
ذكاة ما لا دم له بما يموت به الكلام على لغو اليمين والاستثناء بإن 
فصل المباح: ذكر أنواع منه شاء اللّه 


ذكر أسماء الانبذة ما تلزم فيه كفارة يمين افيه 


اح 


كك :اح N N‏ 
ل-> 00 لدف لدف 


ددا ی این این این این این 
ل أت |د ان |© |0 إل- 


اح ادرو 
شه اسع كد 
الأشياء المكروه أكلها عدم إجزاء الكفارة الملفقة من نوعين 

ا 
TT‏ 
وناك ل أجرالضعة لو 
عيوف نمم TAA‏ امتتراط أكون ل االخصمية چ 
لمقتضى اللفظ وانقسامها إلى أربعة 
أوجه 


النية المقبولة في القضاء والفتوى 


سن خط اخ ج اخ 
O 0‏ ([(0ه ای إدن 


ابتداء وقت ذبح الأضحية 

هل المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة 
أشياء تستحب للمضحي 

أشياء مكروهة في الضحية 

حكم الضحايا إن اختلطت 


حر إحد إلى أصس 
دن امن ol‏ أت 


فهرس الموضوعات 


الكلام على البساط والعرف القولي 
اكا ا رة :الت 
ET‏ 11 
تعريف النذر وشروط لزومه 5 
| إنما يلزم بالنذرما ندب 
حكم النذر المطلق والمكرر والمعلق 
ما يلزم في نذر البدنة 

سبيل 


ما يلزم من نذر الصدقة بما له و 
الله 


الكلام على خزنة الكعبة 


مایا شن رای اام کا 


130 


بابها 

130 ST a 
| لكوم ترھدبا فیک‎ 
حك يمن در هال الق‎ 
الاختلاف في مكة والمدينة أهما أفضل‎ 
والإجماع على أن موضع قبره صلى اللّه‎ 
عليه وسلم أفضل البقاع‎ 


أشياء جائزة في الجهاد 
الكلام على هدايا الكفار للمسلمين 


ET 
a ET ماتخصن هنان الله علية‎ 

ما خص عليه الصلاة والسلام بحرمته 
مخض هين الله عليه وا اه ٠‏ 209 


0127 


ذكرشروط الولي بنفي الولاية عمن 
اتصف بأضدادها 
تولى الولي الطرفين في تزويج وليته من 
نفسه إذا كان ابن عم ونحوه 


إذا زوج الصغير بشروط وكرهها بعد 


البلوغ 


السابقة 
. 


دم 
0 
ل 


N 


756 


يقطع النسل 


تخر نكا اللخض هلكه أو ماك ولدة 2711 


291 


منهما 
العيوب الخاصة بأحدهما الموجبة 
الخيار للآخر 
الرد بغير العيوب المتقدمة إن شرط 
السلامة 
لا خيارللعبد مع الأمة ولا المسلم مع 
النصرانية إلا أن يغرا 


٠ المعترض‎ 


فصل في ثبوت الخيارللأمة إن عتقت 


تحت عيد 


فصل في الكلام على الصداق 0 


جواز منعها نفسها حتى يسلم لها ما حل | 320 
0 
م 


3 


فهرس الموضوعات 


k7 


ثبوت الخيارلها ببعض شروط وقعت 
في العقد 


الكلام على تشطر الصداق وما إلى ذلك 


دعوى الأب الإعارة في جهاز ابنته 


N 
o0 


فصل ني التنازع في الزوجية 


الاختلاف في قدرالمهر أو صفته 


إقامة بينتين على صداقين في عقدين 
اختلافهما في قبض ما حل من الصداق 
تنازع الزوجين في متاع البيت 


ما إذا أقام أحدهما بينة على شراء ما | 390 


ا عرفا. 
وجوب إجابة من عيّن 


394 


إذا وهبت إحدى الضرائر للأخرى نوبتها 
فللزوج منعها 
للزوج وعظ زوجته إذا نشزت ثم المجر 
والضرب إن ظن الإفادة وإذا تعدى 
زجره الحاكم 


الوليين 
إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم 


6 


TT 


الخلع من الصغيرة والسفمة والمولي 
علها والمهملة 


إذا طلق حت وأعطى 
000 


فصل طلاق السنة 59 
. 
: 
۰ 

طلاق الفضولي كبيع الفضولي 
لزوم هزل الطلاق 


إذا أكره على الطلاق أو العتق ثم أجاز 
ذالك آمنا 

يصدق في نفيه قوله اعتدى إن دل 
بساط على العد. 

إذا قال لها اذهمي وانصرفي فتقبل 


دعواه في نفيه وعدده 


لوعلق الطلاق بإن لم أمس السماء أو 
إن لم يكن هذا الحجر حجرا 


فهرس الموضوعات 


باب في الظهار: شرط المظاهر أن يكون 
مسلما 
لا يصح تقديم الكفارة في المعلق قبل 
لزومه 
,صرح الظهارلا ينصرف للطلاق__ |52 | 
إذا قال كل امرأة أتزوجها فيمي علي 
كظبر أمي 
إذا علق الظہاربدخول الدارثم طلقها 


بعد ذالك 


572 


إذا أعتق نصف عبده عن ظهار 
إذا تذكر أنه نسي يومين بعد فراغه من 
صيام أربعة أشهر 


الرقيقين 
إلغاء يوم الطلاق ويوم الوفاة في العدة 
إذا وطئت المرأة بزنا أو اشتباه 


سؤال النساء عن المشكوك فيا هل هي 


يائسة 


759 


المجلد الثاني 


3 ت إن ارتابت 627 
اوتربصت إن ارتابت ا 7 
عدة الحامل في الطلاق والوفاة 
الكلام على إحداد المتوق عنها 


إذا أمتشطت بغير طيب 


دخول الثاني 
الضرب لواحدة ضرب لبقيهن وإن أبين | 545 _ 


التي تسكن زوجها ام عل 855١‏ 


الاستبراء يكون بموت السيد سواء كان 
المتوق عنها أم ولد أو أمة 
إذا كانت أم الولد تحيض فلا خلاف 2 


أن عدتها من وفاة سيدها حيضة 
إذا ارتاب النساء تعتل بت هة 
تواضع العلية إنما هو فيمن تحيذ 


فهرس الموضوعات 760 المجلد الثاني 


باب في الرضاع 


ندبية التنزه مطلقا بقول أجنبية ولولم 


9 
3 


إذا كان الزوج لا يعرف ملاؤه من عدمه 
697 


في غيبته 


النفقة على الزوجة من الذي ينفق منه 
أهل البلد 


اف وشرسى 250 
حكم الغائب في الطلاق بعدم النفقة | 21/ 
كحكم الحاضر 


للزوج الرجعة إذا وجد في العدة يسارا 


لا يفرض على الغائب النفقة لزوجة إلا| 722 


غيره بمضي زمنها 


2K 2k 


عدد أبيات المجلد الثاني حسب الأبواب والفصول 


ظ 
SERE EERE‏ سكيس كد 
س سك الاك اك 
س ا ا 8 كك 
أ با | o‏ 


